نان المحامين الرشل 


لبس و 


 ةاماحلا‎ 


السنة الساحعة عشرة 


ا ب 


. مطسعة حجازى بالقناهرة . 
تلقون 80018٠١‏ 22000 


يان وتلخيص 

جرينا فتقسم الفهرست ست للسنة السابعة عشرة للمجلة على التحوالآقى : 

(1)قسم خاص بالتقارير المانوعة . والمناهدات المصرية والاحاث القانونة ص ١‏ 

(؟) أحكام محكدة النقض والابرام الجنائية . سن من 
ص *؟ لص 76 ) 

(») أحكام محكةالنقض والابرام 0000 ومرافعات مدنة وتجارية 
( من ص م؟ لص 45 ) 

(:) قضاء امجالسالحسبية ( كيفتا ١‏ و0 ) 

(ه) قضاء احا الاستئنافية والكاية والجزئية الأهلية ‏ وكذا أحكام محكمة 
الاسكناف الختلطة ( من ص 8 لص ١١4‏ ) 

وبه ينتبى الفهرست . والله المستعان > 

٠‏ توشير سنة لاخو( لجنة التحرير 


مر برسف - راغب اسللرم ' 


تقار ير .معاهدات. أحاث 


العنوارنف 


ؤ- نحك وف المراقة الخاصة »م الحضرة الاستاذ عمد مختار 
عبد القه وكيل تياية الاسكتدرية الكلية الاهلية 

؟ - قاتون بالموافقة على معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر 
ويريطانا 8 

+؟ - معاهدة الصداقةوالتحالف بين مصر وبريطانيا العظمى 

- أصل الوق و( تعليق على حك حكة النقض والابرام ) 
لللاستاذ مصطق مرعى انحاتى 

ه - تقرير مجلس تقاية الحامين عن أعماله سنة +مبو 

5 - تمرير عن مالية التقاية فى سنة م15 

- المذكرة الايضاحية عن مشروع القانون الخاص بالحاماه 
أمام انحا م الآهلية المقدم من حضرة صاحب العزة النائب الحترم 
الاستاذ كامل صدق يك مجلس النواب 

م - حضرحفلة وضع الجر الاسامى لدار التقاية وناد.ها ‏ 
عبل بالصور ْ 
- أصل الوقف (يقية تغليقعلى حم لمحكة النقض والابرام) 


٠‏ حفلة افتتاح محكة منود (1) كلية حضرة صاحب المعالى: 


وزير الحقانية () خطاب حضرة صاحب العزة الآستاذ كامل صدق 


بك النقيب 

- بحث ف وتصرفات السفراء قبل الحجرفى مذهب أى حنيفة» 
للاستاذ عبد الحلم الجتدى امحاى 

9 قضاء الآمور المستعجلة ( حاضرة «-حضرة الاستاذ 
عمد. بك زى على ) ب 


مو ب الاتفاق الخاص بالغاء الامتيازات فىمصر والوثائق الرقعة 


بمونترو فيو ايوسنة +11 والملحقّات الخاصة بتصديق الير مان المصرى 1 


فاك 


ك6 
”> 


ناا 


1 «عمى - 


1 


د يرظان 


١ا"همه‎ ١! 


مجلة الحاماة ‏ فبرست ألسنة السابعة عشرة 


فبرست أحكام حكة النقض والابرام 


(الدائرة المنائية) 


حرف الالاف 

إتغاق أشخاص عل ارتكاب جرعة . 
ارتكاءهم اها باختيارم. تدخ لالبوليس 
لهم واشترا كه فى الأعمال المسبلة 
لارتكاما . مسثولتهم جنائيا عن قعلهم 
( نقض عنائى ل هو توقير سنة لوا 
ص 14ه رتم 7464 ) 
اتهام فى جنحة تضارب 

( أنظر ارتياط رقم 15 ) 
إثبات. قرائنموضوعية . الاعتمادعليها. 
سر 3 تأمين . 
( تقض جناتى ل وو ابريل سنة بورو١‏ 
ص ١١6.‏ رقم هلاه ) 
إثات . عاده فى القضاءا الجنائية . 
استمداده من عتاصر أخرى واردة ق 
التحققات . جوازه 
( تقض جناتى 9 ١١‏ نوقير سنة 1م9١‏ 
سن 808 رقم بوم ) 
إثباتؤالمواد الجتائة ‏ اعتر افالهم. 
حق الحمكة فى تجحرئته . أخذها الشطر 
الخاص بتوافر ظرف سيق الآصرار . 
اهدار شطره الآخر الخاص باشتراك 
غير المنهم فى القتل معه . لابعيب الحم 
( تقض حناى ل اه يوه سنة وجول 
ص .يلل رقم الا ) 
إثبات 
( أنثار نحرض رقم و٠9‏ وسب على رقم ٠١+‏ 
وشركة رقم ٠١9‏ ) 
إثبات بالبينة ٠‏ 

( أنظر اقراش بربا فاحشى رقم 70 ) 


إثات صمة ماقذف به القاذقف 
( أظر قذف رقم ١ ) ١‏ 
أئمان البذور المستحقة لبنك التسليف 
( أنظر اختلاس أموال أميرية رقم 15 ) 
اجراءات. محضر الجلسة . ققدانه . 
لايصلح وحده سببا للطعن . 
( تقض جناتى  ١15‏ أبريل سنة 97نوة 
ص ١١500‏ رقم .لاه ) 


3 إجراءات الحضور والغسية 


( أنظر جتحة مرتطة تاية رقم 14 ) 
إجراءات الحا كة 

/ أنظر نقض وابرام رقم 133) 
إحالة إلى بحكة الجتانات 
ْ ( انظر قاضى الاحالة رقم ١59‏ ) 
احشال 

( أنظر نصب رقم ه٠١‏ ) 
أحداث مجرمون . الحم الصادر على 
الحدثالجرم . استثافه . حق النيابة فى 
ذلك ٠‏ ( المادة م«ع» تحقيق ) 
( قض جنائى له عم مارس عنة و١‏ 
ص بم رقم 59 ) 
أحداث 

( أنظر مجرمون أحدات رقم ١١/‏ ) 
إحراز 
( أنظر مواد عغدرة رقم ١69‏ و ١6.‏ وضط 7 
جوص مدر رقم و 111 ) 
إحراز مواد مخدرة 


(انظر مواد عخدرة رقم ١4‏ )- 


أحكام الجناءات فى السقؤط والغية 
( أغظر جتحة مرتيطة يجناية رقم 6 ) 
اختصاص اللجنة الجركية | 
( أظر مواد ردقم 1860 


١ 


اللئة 


ا 0 ا 


الدعوىالعمومية عن هذءالجرعة . متى 


يتدى. ( المادة 55 ع ) 

( نقض عنائى ل 4 مأيو دنه بوط ص ١26‏ 
رقم 51 ) 1 

اختلاس ٠‏ وجود حساب بين الوكيل 
والموكل . لاتق ةالاختلاس . واجب 
الحكة فى هده الصورة ( المادة ؟ 
عقويات ) 

( تقض عنائى ا ولو ١‏ كتوبر منة جو 
ص و؟ رقم 144 ) 


اختلاس أشياء حجوزعلها . متىتحقق؟ 


منع التتفيذ . تحت ستارقاتوى . لايئق 
قيام هذه الجر عة (المادقدوم ولاوع) 
( قض ججناتى ١و١‏ فيراير سنة جور 
ص ءلة دتم ك5ع ) 

اختلاس أشياء محجوزة مالك للاشياء 
الحجوزة . تسليه الآشياء من الحارس 
بورقة رحعية . تبديدها . عقاب المالك 
معتضى المادتين جوم و لاواع . 

( قاض جناتى سق ومسمير مله !ا 
ص الا رتم هع" ) 

 فارصلا‎ . . اختلاس أعوال أميرية‎ ١ 
. ماعد الصراف هسام ليته جناتا‎ 
) ل الصراف . ( المادة برو ع‎ 231 
الحكومة بالمصاري الى تكبدتهايسيب‎ 
قعلة المهم . الحم برد المبلغ الخدلس‎ 
وبغرامة مساوية له . لابمنع من الحكم‎ 


تلك المارهف. ‏ . .. 


تقض يناتى سبه ون مابو سنةج+وا ص ه١1‏ 


رقم م 


| اخجلاس آموال أنهدية : بالغ الى 


ون 


14 


16 


عر إلى المراف لدفما قى الشرائي 

وغيرها 1 فومست<ق للحكومة ‏ أمو ال 
أميرية ف بالدفاتروتوردالخرانة. 
أنمان الذور المستحقة لتك التسليف . 
اختلا سالصرافإباها. اختلا سأموال 
أميرية (المادة 4 ع( 

( خض ججهاتى ل ١١‏ اير سنة يعوا 
ص مق رقم 4186 ) 

اختلاس أموا ل أميرية . النية.م تتحقق؟ 


(المادة الدع) 
( نقض جناق م فيرابرسنة ببوواص كلاه 
ردقم عةغ ) 


اختلا سأموا الأميرية. لا:أثير الظروف 
اللاحقة بعد وقوع الجريمة . محصل 
باللدية . نحصيلالضرائب اتختلة ر 
أخرى ( المادة ببوع ) 
( نقض جاق ل ١٠١‏ قراير سة بوروا 
ص لاو رقم 696 ) 
اختلاس وديعة . سند بام شخص ‏ 
تسليمه إليه لاستعاله فى أمر معين . 
رقعه دعوى بهذا الستد باسمه هو 
شخما . ادعاؤه بأن هذا السند كان 
نحت بده وبأنه إنما تلم صورة من 
هذا السند . اختلاس ( المادة 95 ع) 
( قض جنالى ‏ جم ! كتوير متة و١‏ 
ص كوم رقم 15٠‏ ) ْ 
إخلال تحق الدفاع 

( أنظر وصف الهمة رقم ١5‏ ) 
إخلال حق الدقاع ‏ 

ر أنطر خيير رقم وبا ووصف التهمة رقم ١35‏ 
إخلال بق الداع ( لا ) 

) أنظر نحقيق رقم هم ودقاعرقم باك - 

وعهو66؟) 


إدانة 


( أظراحم م 


١/ 


148 


15 


١مل‎ 


ججلة الحاماة ‏ فهر ست السنة السابعة عشرةٌ 


ارتباط . متهم جناءة . اتهامه فى جنحة | "١‏ 
لضار يمع متهعين غيره ‏ فصل الجتحة 
عن الجناية . موضوعى 

( نقض عنائى ل أول مارس سة كوو 
ص ههه ركم ؟.ه ) 
ارتكاب جرعة 

) أنظر اتفاق رقم 1١‏ ) 
اركان 
( أنظر جرعة رقم 5 ) 
أسباب استكتاف النباية 

ر أظر التاف رقم ١‏ ) 
أسباب إلغا. حكم يوقف التنفيق 
) أنظر تفيذ رقم )م 
أنام.ة 

( أظرحم رقم م ) الى 
استئناف . ناء النابة استئنافها على 
أعبانة ما. لا هدها تلك الاساب 
( مض عناتئى ل 05١‏ بونه سنة ببورى 
ص هلاا رقم ١88‏ ) 
استثتاق . حْ . عام انحا كة فى حضرة 
مرة . النطنى به فىغبية المتهم . حكم 
حضورى . استلناقه . بدامنيوم الطق 
نه . ( المادة اباو تحقيق ) 

( تقض جائى ل لوو مارس سنة لاوا ص 
عقة رقم ذه ) 
استئاف . رفعهمنالمنهم وحده . أثره. 
سلطة النياءة فى تأبيد العقوية . ساطة 
المحمكة الاستئتافة . عحضر تفتيش 
( نمض اجاتى اه [إريل لنة يروو 
ص ١١56١‏ رثم لوذه ) 
اناف . معاده ‏ قوة قاهرة . مانعة ١‏ 
عنسر بأزمدته . (المادة لاب١‏ تحفيق ) 
( تقض جاتى 19 قراير سنة حجرو 
ص ١6‏ رهم م ) 


استئتاق . مبعاده . وجوب مراعاته . 
مسجون . عليه رسا بالحم . استاقه 
بعد الميماد . لايعبل ( المادتان 19 
و/ا/ا١‏ تحفيق ) 
( قضص جائى ل م فياير منة ومو 
ص الله رقم جوع ) 
اسئناق 
(أنظر أحداث رقم + وتصدى رقم 61ومتشرد 
رقم 86«ث8١1‏ ) 
استتاف لمهم ١‏ 
( انظر مراقية رقم 1١4١‏ ) 
اسئكتاف المتبم (عدم ) 
١‏ أنظر تقض وايرام رقم 169 ) 


: اسئتاف النيارة 


( أظر تقض وابرام رقم و15 ) 
استجواب . حظره لصلحة الهم ففسة. 
لم بانع فى الاستجواب . لاحل له . 
( المادة بام تحقيق ) 
( تمض جنائى ‏ ل (١6١‏ يوته سنة و١‏ 
ص ك١‏ رقم ١١5‏ ) 
استجواب الهم . موكول الى رأيه 
الشخصى . معارضة محاميه له فى طلب 
الاستجواب . لاتأثير لها . ( المادة 
3 تحقيق ) 
( تقض جائى ل م مارس دنه بووور 
ص هفة رقم 3.ه ) 
استعمال طرق واساليي لخدع المشيرين 

( أظر ضب رقم 6ه١‏ ) 
استيلاء على مال 

/ أنظر صب رقم ١686‏ ) 
اسيم المنبم 

( أظر حم رقم 0١‏ ) 
اشيراك ‏ استنتاج تحكلة الموضوع . 
اشتراك امتهم ف الجر عة . مى لاتدخل 
يحكمة الَمَض ؟. 


( خض جالور ل ع قبرا إبرسنة توص » رقم؟) 


320 


الا 


مجلة المحاماة ‏ فبرست السنة السابعة عشرة 5 


اصطتاع الخرر 

/ أظر تزوير رقم 0'ا5 ) 
اضرار 

( انظر حيوان رقم بالا ) 
اطلاق ضابط الرصاص 

( أنظرحيوان رقم ءل) , 
اعراى 

( أنظر تقليد ضرب المسكوكات 5 ( 
اعراف متهم 

( أظر إثئات فى الواد الجائية رقم 4 ) 
إعقاء 

( أنظر تقليد ضرب المكوكات رقم 1٠‏ ) 
اعلان ‏ توقدم شاهدن على الاأصل 
والصورة . حكته . وصول الاعلان 


فعلا . لايطلان 


( هعض جاتئى ‏ هو مابو عنة بور 
ص ١2#‏ رتم ١6‏ ) 
إعلان امتهم 
( أظر عاكة رقم ها ) 
إعلان فى المعاد القاتون 
( أتطر دفاع رقم 41م ) 
اقراض ريا قاحش . عفد . جوازاناته 
بالينة - ( المادة عوم المكررة 
عقوبات ) 
( تقض جنائىي ل ١9‏ مارس سنة ج9١‏ 
ص "م ركم ١:‏ ) 
أقوال مقذعة ذا 
( أءظر تعدى على موظف رقم لا ) 
أكفان الموق وحليهم 
( أنظر سرقة رقم غ١٠‏ ) 
أمائة 
) أظر خانة رقم ١م‏ ) 
إمساك الطبيب دقيرا خاصا 
) أتظر عخدرات رقم 189 ) 
إمضاء »زور 
( أنظر تزوم رقم اع ) 


أموال أميرية 

رأظر الاس رقم 11و 18و18 11) 
اتحال شخصية مكذوبة 

) أنظر تزوير رقم 8" ) 
انشاء حم 

( أنظر تزوبر رقم ي© ) 
انذار الفثشرد 

( أظر متشردون رقم +؟1 ) 
إتذار الاشتياه 

( أنظر متثردون رقم ع١‏ ) 
أوراق رععية 

) أنظر تزوير دم 9 ورقم لم5 ) 

ب 

الباعث 

( أنظر جرعة رقم لإا ) 
( أظر تزوير رتم 509 ) 
البظلان 

ر أنظر حقيق رقم .9" ) 
بطلان الحمك الاتداقى 

( انظر حم رقم 7 ) 
بطلان فى الاجراءات 

( أنظر دعوى مدية رقم م ) 
بنك الدليف 

( أنظ اخخلاس أموال أميرية رقم ١8‏ ) 
بلاغ كاذب . متاط العقاب فى هده 
الجرعة ) المادة 5 ع) 
( تقض جتاتى د ١٠6‏ يوتيه سنة رلا 
ص 11/48 دم ندنة 


96 


- 


تأجل انطق 
( أنظر حم رقم 99 ) 


تملايك 


) أنظار اخلاس رقم نآ وحم رقم 1/6 ) 


. 


55 


"٠ 


32 


نذا 


مجلة الحاماة ‏ فبرست السنة السابعة عشرة 


ع 

ر أظر مويضات رقم ١ه‏ ) 
تبلغ الإوليسالنابة فورا عن الجراتم 
الى تبلغ اليه ٠‏ الاعمال ى ذلك 
لايقرتب عليه بطلان . مستولية الموظف 
الميمل إداريا ( المادة و تحقيق ) 
(نقض جناتى 2 ا و توقير سنة ومواص اه 
شم 5غ" ) 
الحفادل دين 

( أطررا فاحش رقم به ) 
يحز ثة إعتراف المتهم 
( أنظر اثبات فى المواد الجناية رقم ع ) 
تحريض الشبازعل الفسق والفجور. 
)١(‏ صغر سن انجى عليه . عل المهم. 
مفروض . عل الهم اثبات جبله بهذه 
السن (م) مدىانطياقالمادة “الارع 
( تقض جتائى ل ىو وقير سة يعو 
ص ١اربرد‏ رقم 596 ) 
تحصيل الضرائي الختلسة 

( أظر اخلاس رقم 14 ) 
١‏ س تحقيق . البطلانالذى يؤر على 
الك . هوالبطلان الذىيلحق التحقيق 
الحاصل أمام الحمكة . 
؟ ل محقيق ‏ إجراوه قغية وكلاء 
الخصوم . شرطه . 
( مض جناتى سب ع ديسمير لنة ووو 
ص ماديا رتم 1مع ) 
تحقرق . الطعنعليه . وجوبابدائهلدى 
محكةالموضو ع إبداؤه لدى محمكة 
القض لآول مرة . لا يحوز 
( همض جناتى ل 4 يابر الله ووو 
حص ويم رقم 16 ) 
تحفيق المقصوديالمادة 9ع من قانون 
تحفيق الجنايات . ماهته . يرد احالة 


1 


و؟ 


اانا 


آأوراق من النناية للبوليس 5 لا يحتبر 
اتتدابا لاجراء التحفيق . 

( تقض جتائى ل 16 يونه سلة يووا 
ص ما رقمه؟1ا ) 

تحقيق . تقد الدعوى للحكة . تحقرق 
مايطرأ أثناء سير الدعوى ا ترى فيه 
النياية جرعةما . حق الدابة فى ذلك . 
حق المحكمة فيضم هذه التحقيقات الى 
التحقيقات الآوللى 

( تقض جنائى ا ع فيراير اسنة وبجوو 
ص » رقم « ) 1 
نحقيق . ضابط بوليس . اثياته أقوال 
متهم محضر.قبمةهذا الحضرمن الوجبة 
القارنية 

( تقض جائى ا هايوذه سنة بجوو 
ص الام رقم 8< ) 

تحقيق . طلب المتهماتتقال المممكة إلى 
محل الحادثة لعانته . اعّادها عل معانة 


لير الذىندته لذلك . لا إخلال محق 


الدقاع : 

( عض عتاقى ل ءلمو إبريل سنة يروو 
ص 6 ركم هلا ) 

تحقيق . قضية جنحة . تحقيقها بواسطة 
البوليس. إحالتها إلى! لمكمة دونحق.ق 
هن النيابة ‏ الحم قالعضية بناءعيل شهادة 
الشبود الذينععتهم المحكمة. لاعيب . 
( تقض عنائى ل 3١‏ اتاير اسنة يإقوة 
ص للزم ركم لاع ) 

تحقيقات 


0 أظر شامد رقم و1 ( 
( أظرقرعة عكرية رقم ولبه) 
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ف 


1:١ 


3 


نحلة الهاماة ‏ فبرست السنة السأبعة عشرة 0 


تدخل عكمة النقض 

( أنظر فاع شرعى رقر عه ) 

نزو 08 اصطناع انحر ر.ء اتشاء حك .ادعاء 
00 2 
جبة أميرية . تزوير فى ورقة ارية . 


) المادة ووو ع( 


( قض جاتئى ‏ بام مارس ستة «إهمو١‏ 
ص 8وة رقم 0٠١‏ ) 


صدوره من حسكمةمعيئة . يصمة 


تزوير . اتتحالشخصيةمكذوية فحرر 
رعى . نزو بر معتوى . متاط ألعقاب 
فى هذه الجرمة . عريضة دعوى معلنة . 
( المادة الماع) . 
( قض جنائى ل ه مارس عتة بمو 
ص ههه رقم لا٠ه‏ ) 

تزوير - انزو بر بوضع أسم مزور . مى 
يتم ؟ ت#قليد الامضاء - لايشترط . 

( تقض جنائى ل # مارس سسنة كرود 
ص سمي” رقم 11) 

تزوير - تغييرا محرر. نز عإمضاء صحيح 


على محر رلشخص ما . وضعبا على مخرد |. 


هذا الشخص . تزوير معاقبي عليه . 
( المادتان وباز ومرماع) 

( تقض جتائى ل و« ناير منة 97وؤ١ا‏ 
ع للخ ركم اكع ) 


لإويرء التوقيع علىحرر بامضاء مزور 


لشخصوهى . تزوير معاقب عليه . 
(المادة وباوو ١ماع)‏ 

( عض جاتى - ه70 ديسمير سلة 8و1 
ص ولورقم اام ) 

يزوير . حافظة شحن الضائع . مى 
تعتبر ورقة رسعية 

١ةوهب نقض جتاتى أول مارس ستة‎ ١ 
) ٠.٠0 ححص هله رقم‎ 


1 


121: 


1 


تزوير . ركن الضرر . مى افر . ؟ 
) المادة اماع ( 
( قض جائى  ١١‏ قراير امنة ونور 
ص هش ؛ ) 
تزوير . سند دين تأشير الدائن عليه . 
مى يكون تزويرا ( المادتان إلماو 
عداع) 
( مخض حجاتى ل هاعابو منة 1و١‏ 
ص ع١‏ رقم هو ) 
تزوير ىق أوراق رسية ( )١‏ الشبادة 
الادارية التى يحررها العمدة بناء على 
طلل مكتب المساحة للاشخاص الذن 
تكون ملكيتيم غيرثابتة رسعيا . ورقة 
رسمية . التزوير فيها معاقب عليه 
(0) ركن الضرر يتحقق يمجرد حصول 
التزوير 
( تقض جتاتى ب ع تابر سنة بأكوة صلا1هم 
دم 4غ ) 
الزوير 

( أظر تققد رقم وه ) 
سكي 

( أظر حك رقم ؟ن و و74 ) 
تسوب الأحكام 

) أغزر حك رقم 8١‏ ) 
م 

( أنظلر اختلاس ودينة رقره١‏ )- 
تصدى حم الحكمة الجزئة يعدم 
اختصاصها نظر دعوى . |-نافه . 
واجب المحكمة الاستئنافة إذا رأت 
أنبا مختصة . - 
( تقض حتائىي ل أول مارس سنة لوعو 
ص حهة رقم 005 ) 
تصدى محكة الجنح 
( أنظرتمريتات رقم .ه ) ٠‏ 


بجلة الحاماة ‏ فبرست السنة السابعة عشرةٌ 


ف 


4 


تصرف فى ملك الغير 
( أنظر قصب رقم ١66‏ ) 


تطبيق القانون 


( أنظر دع رقم هه ) 

تعدى عل موظف أثا, تأدية وظفته. 
أقوال مقذعة مجحرد التفوه به . توافر 
القصد الجتانى ) المادةنا؟و ع) 

( نقض جتائى اول مارس ننه بووو؟ 
ص كمه رقم ٠ه‏ ) 

تعو يض . تقدايره . العبرةقالتمدير . هى 
بالطلياتالتامية ‏ المدول عليدق التمدير 
) المادم + ع ( 

( تقض جاتى ل #«م أبريل عتة كول 
ص مه رقم 59 ) 


تعويض . رفعالدعوى على أحد رجال 
الحكومة وعلالمكومة بالتضامن . 
توجيهاالحكومة دعوى الضمان الفرعية 
إلى المنهم . الك بعدمقو لها حجة انها 
سابفة لآواتها. خطأ . (المواد م١١‏ 
وه6١1ؤ‏ و 8و!ط مدلى) 

( تقض عناتى ل وى مابو سنة 5 ١‏ 
ص١‏ رتم 9ه ) 


تعويضات . تيرئة امتهم : الحم 


التعويضات . تصدىمحكمة الجملدلك ' 
الواجب عليبا فىهذهالخالة . (المادة 
تحقيق ) 

( نض جتائى ب 76 قبرايرسنة تعورا ص .+ 
رقم 1١‏ 422 

تغيير المحرر 


) أغظر تزوير رقم 0+ ) 

تشب الضف القابرى ' للرزاقة 

( أظر وصف اتومة رقم 138 ) 

تغيير وصف التيمة . جنابة يظروف 
عتفقة . إحالتها على القاضى الجزتى . 


إن 


م 


إن 


وجوب السير قبيبا طمًا للاجراءات 
الخاصة بالجنح . حق القاضى الجزكى فى 
تغير وص التهمة فىهذه الجناية بغير 
رجوع إلى قاضى الاحالة 

( تقض جنائى # » قيراير اسنة +19 ص «١‏ 
رقم » ) : 

تغبير وصف التهمة . <قحكمةالجنانات 
ف ذلك حده ( المادة .» تشكيل ) 
( تقض جناتى ‏ ون قاير ستة بيلوو1ا ص مم 
رقم 281 ) 

تير وصف التهمة 

( أنظر وصف اليمة رقم ١1/٠‏ ) 

تفتيش . تفتيش التياية منزل متهم أو 
إذنها تفتيشه . مى يجوز ؟ ( المأدة 
٠‏ تحقيق ) 

( تقض جتائى ل م نوقير سنة مداص ١٠م‏ 
دقم 3:1 ) 

فتيش . حق رجال الضبطية القضائية 
فتفتيش منزل المنهم فى حالة التلبس . 


1 حغطور المتهم أو غيابه . فاعل أصلى أو 


شريك . جواز التفيش 

( تقض عنانلى ل ١٠6١‏ قيراير سنة يوووا 
ص ولاو رقم جوع ) 

تفتيش ‏ حقرجال الضيطة القضائة فى 
إجرائه ددرن إذن فى حالة التلس . 
( المادة مذ تحقيق ) 

( تقض جنائى ل ١١‏ أيريل عنة جمور 
ص 6ج رقم #86 ) 

تقتيش . دخول منزل برضاء صاحيه . 
الزوجة او الخليلة . حقبماق الاذن 
دخول المتزل . النفتيش الحاصل 
برضائهماحيمةقانونا ( المادتانه تحقيق 
و«لاع) 

( قض جناق ع ماو الة كور 
ص ١8‏ رتم وه ) 


لاه 


مه 


هه 
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تفتيششخص . متىيصملرجالالوليس | :+ 
تمتيشه ؟ ( المواد و و ه من الدستور 
لع اله ل وه نفيق 
و 51و ه؟ من القانون رتم ١6‏ 
لسنة 9و١‏ ) 

( نقض جمائى - ع فيرايرسة بووواص باه 
رقم 491 ) 
تفتيش 

ر أنظر »تم رقم 386 ) 
تفتيش منول متهم 

( أتطرطيى رقم 8ه ) 
تقدير حالة عهلية 

( أنظر متهم رقم 155 ) 
تقرير القاضى 'الملخص . لا يشيرط 
القانون شعلا له . العناصر الواجب 
احتواؤها عليبا . ( المادة 6م( تحقيق ) 
( تقض جتانى ‏ و توقير ستة بعورص 1اه 
رقم وم ) 
1 

( أنظر خبير رقم ٠م‏ ) 
ت#رير بالنقض 

( أنظر نقض وابرام رقم ١2+‏ ) 
قر بر خبير 

( أنظرحم رقم 70 ) 
تقليد . ليس شرطا فى اليزوير . (المواد 
ذلالارو ١٠16و‏ اماع) 
( تقض اق أول مارس سنة برعو 
ص اعة ركم 6-٠١‏ ) 
تقليد ضرب المسكوكات ‏ الاععراف فى 16 
هذا الصدد . العدول عنه. لا أثرله متّى 
أتج الاعتراف تمرته . (المواد ١7٠١‏ 
و الالو كلااع). 
( تقض اجتاقى ب 39 قبراير سنة روا 
صى لاارقم/ا) ‏ 


51 


زلا 


534 


تقايد ضرب المسكوكات . الاعفاء 
اللنصوص عنه ق المادة +«ناو . مناطه 
( تقض جنتائى - 17 فبراير سنة جو ص ١١‏ 
م 0 
تقلد الامضاء 

( أنظر تزويد دق 58 ) 
هوم ميلادى أم تجرى 

( أنظر بجرمون احداث رقم 8١59٠‏ ) 
تلبس . تفتيش معزل «تهم بواسطة 
العمدة عقب وقوع الجرعة ومشاهدة 
آثار الجرعة . حمة التفتيش قانونا . 
( المادتان ه و ١١‏ حقيق) 

( تقضعتائى ل ١1‏ مارسسنة وا روم 
رقم ه١1‏ ) 
تلبس . شخص عاو لإخفاء مادة خدرة. 
حالة تليس . القض عليه وسشه 5 
صصح قانونا . ( المادة ب تحعيق ) 

( قض جناتى ‏ أول يونه عنة وود 
ص وال رقم 1١11‏ ) 
تليس . معناه . سرقة تيار كير بالق 

( تقض حائى ‏ له إبريل سنة بوىة١‏ 
ص ١١8‏ ركم لاه ) 
ليس 

( أظرغتش رقم بط وعه ومواد خدرة دم 
١6و‏ ) 
تلبس جرعة 

( أقظر حيوات رقم 08 ) 
تناقش 

( أنظر شبود رقم 118 ) 
تنفيذ . وقف التتفيذ . وجوب ذكر 
الآسياب . إلغاء الحكم بوقف التنفيق . 
لاموجب أذ كر أسيابه ‏ 

( تقض جناتئى ‏ > اريلسنة وا ص مع 
دم ) 
العدارخ ) 

( أنظر اختلاى قم )-. 

(0 


55 


51 


نجلة الحاماة ‏ فبرست الستة السأبعة عشرةٌ 


توقيع على بياض 
( أنظر خيانة أمائة رقم ١م‏ ) 
التوقيع على محرر 
( أظر تزوير رقم 40 ) 
توكيل من الحامى 
(أنظر نقض وابرام رقم ١5+‏ ) 
تار كبرباتى 
( أنظر سرقة رقم ٠١١‏ ) 
43 
جرام 
( أنظر تتليغ رقم 08 ) 
جرح . إحداثه . فى تنطيقالادقم. ؟ 
عقوبات ؟ مى اتطق المادة .م ؟ . 
حلاق ‏ إجراؤه عملة . بعين يجى عليه 
لازالةالشعر . جرح عمد . يتطبقعقابه 
عل المأدة .م 
( تقض جتاتى ل ع ناير سنة بور 
ص “لالم رقم باغ ) 
جرح عمد 
( أظر جرحلقم 1ه ) 
جريمة . أركاتها . الباعك ‏ ليس ركنا 
( تقض جاتئى ل و٠‏ ابريل لنة وول 
ص ١١690‏ رتم لاه ) 
جر دمة 
( أنظر عغدرات رقم 689 
جريمة أعتيادية 
) أنظر ريا تاحش رقم بو ) 
جر عه غير مستمرة 
( أظرريا فاحش | رقم به ) 
حلب مواد مخدرة 


( أنظرمواد غدرة رقم م6١‏ ) 


( أنظر وصف التهمة دق اوا) 


جنابة ظروق عتفقة 

( أنظر قير وصف'للتهمة رقم له ) 
جنحة مر تبحلةجتاية. اجراءا تالحضور 
والغية . حي أ يريط اه ٠‏ 
الجنحة تجرى عليها أحكام الجنانات فى 
السقوط والغسة ( المادة عه تشكيل ) 
( قض جتانى ب ١١‏ ايويه ستة كوا 
ص .لها رقم ١75‏ ) 

( أطر تق رقمى م  )‏ 

جوهر مخدر 

( أطر ضط الخ رقم 113) 


6 


الخارس 

( أنظر اختلاس أشيا. محجوزة دقم 00 
حافظة شحن بضائع 

( أنظر تزوبر رقم 9 ) 
حساب بين الو كيل والموكل 

( أنظراخلاس رقم هم ) 


حسلس 
( أأظر مواد عخدرة رقم ١6.‏ ) 
حق الدفاع (لاإخلال ) 
) أنظر هود رقم ١١6‏ ودفاع رقم بج ومواد 
عدرة رقم ١44‏ ووصفب التهمة رقم ١54‏ ) 
حقالقاضى الجزلى فتغييروصف الهمة 
( أنظر تير وصف التهمة رقم ١ه‏ ) 
حق التيابة 
( أنظر تحقيق رقم +6) 
حق وجال الضيطة القضائة 
( أظر غتيش رقم وه ) 
حق قاضى الموضوع 
( أظر وصف التهمة رقم .19 ) 


يلة الحاماة ‏ فبرست السنة السابعة عشرة ل 


39 


37 


دلا 


نف 


.>/15 


هع 


حك . تأجل النطق به لايطله . (المادة 
٠٠١‏ محقيق ) 

( تقض جناتلى ل امع ناير لة يور 
ص هلام رقم 518 ) 

حكم . تحريرأسبابه : اتوقععله. عدم 
حصولاوقت التطق بهوقيلإقفال دور 
الاتعقاد . لابطله . (المادتان؛ م تشكيل 
و 9ه من قانونالمرافعات ) 

( تقض جنائى ل .ل ابريل سنة يوا 
ص مه رتم لاما ) 

حم . يبه . تقرير خبير. الطعن عليه. 
إغفالالرد عليه . الاعتهاد على التقرير . 
قصورق التسبيب( المادة م. ومرافعات 
( نقض جتائى < أول ماس حنة يقوذ 
ص سلاو رقم لنه ) 

حم 5 السيبة : ححْ أسسقاق . اعماده 
على أساب الحم الاتدائى . بطلان 
الحم الابتداتى يبطله . (المادتان؟ ١‏ 
تحفيق و+١٠مرافعات)‏ 

(تقض جنائى > ع يتاير سنة 1و1 صن .لم 
رقم واع ) 

حك , تسييبه . قيامه عل أسباب مبهمة. 
نض - نددد .بناءالآدانة على يحردهرب 


المنهم إلىما بعدتارالبيع وعدم تسديده 
ألدين . لايصح 0 
( قض جاتى 7 ولو أبريل عنة بعد 


ص ١06‏ رقم #زه ) 

حم . نسبييه . وجوبه ( المادة ١١‏ 
مرافعات) 

( عض عنائى ل بن ديمير لنة وود 
ص والا ركر 495؟ ) 

حم . منطؤقه .ذكراسمالمتهمق المنطؤق. 
لاوجوب : وقوع عيب فى الماطوق من 
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جرة تعبين المتهم الحسكوم عليه . الآسباب 
تعين امتهم ال مقصود . لاقض 
( تقض جناتئى ل وى أيريل منة بوذ 
ص مكلا رقم الزه ) 
الحم الصادر فى دعوى مدنة . لاتأثير 
له عل الدعوىالْنائة( المادة» /) 
( تقض جتاتى و ديسمير سنة يعوا 
ص اللا رقم .م» ) 
0 تحقيق رقم 1م ووصف التيمة رقم ١0/١‏ 
ونقض وارام رقم ١5.‏ ) 
حك ابتدانى 

( انظر تقض وابرا م قم ١59‏ ) 
حك استقتاق 

( انظر حم رقم 8لا ) 
سس باعتيار شاو كان 0 تكن 

( انظر معارضة رقم ١41‏ ) 
الحم بطريق الخيرة 

( أنظر قاضو الاحالة رقم ١586‏ ) 
حم حضورى 

ر أنظر 'ستاف رتم ها ) 
حٍْ عدم الاختصاص 

( أنظرتعدى رقم 9ه ) 
حك فغية التهم 

) أنظر تاهد نش ه١٠‏ ) 
حم تهات من محكة الجنح بعدم 
الاختصاص 

( أنظر قاض الا-اله رقم ١١+‏ ) 
حم واحد 

) أغلر ةضيان رقم طا) 
حلاق 

( أظر جرح رقم 3 ) 
الحازة 
) 'أنظر مواد عقدرة رقم ١84‏ ).7 


3 بحلة المحاماة ‏ فبرست ألسنة السابعة عثشرة 
حيازة بنة السرقة ياض . سند دين . ترك فراغ فيه الله 
(أنظر سرقة رقم 1-5 ) باسم الدائن ( المادة همع ) 
/ا/1 حيوان . الآضرار به . تقدير الضرر . ( تقض جائى ل و١‏ قراير لنة لاوا 


07 


م١‎ 


موضوعى ( المادة /8٠١‏ اع ) 
( قض جاتى ل وم ناير لنة ووذ 
وله رقم لاع ) 


حيوان . فرس.اطلاقضايط الرصاص ]| 87 


عليبا بقصد تعطيلها من العدو حتى لايفر 
را كبا وهو متليس بحرعته . تفوقها . 
لا يسألعنه الضابط (المادة “للاع) | 
( قض جتاتى ل أول قبراير سنة يوه 
ص 598و رقم 44ة ) 


حَ 1 

خير. تقريره . الاعتهاد عليه كدليل 

للاثبات أوالنئ. «تى يحوز . قري رخير 

فى دعوى أمام ا حكة الختلطة . طلبٍضم 

هذا التدرير . رفضه . اعتياد احكمة على 

هذا التغرير فى إدانة المتهم بالزوير. 

إخلال تحى الدفاع 

( فض جائى ‏ هيوه سستة إسرود 

ص ١بن‏ رقم 316 ) 


خبير ‏ تقريره . تقديره- حدق الحكة فى 


ذلك . / 
( هض عنائى ل ى ابريل منة نوو 
ص ١١9١‏ رتم ولاه ) 
ختم جبة أميرية 
( أنظر تزوير رقم بم ) 
خطأ خادم 
( أنظر مستولة مدية رقم ١+‏ ) 
خطأ فى الحم 


( أنظر تقض وابرام رقم 130 ) 


خيائة أمانة . الورقة الموقع عليها على 


6م 


ص هلاو رقم 899 ) 


د 


دخول مزل مسكون . وجود شخص 
مختفيا فى سطح منزل مسكون . معاقب 
عليه . ( المادنان ىلو ملاع ) 
( تقض جتائى ل 91 توقير لنة إموا 
ص .لاه رقم ١هلا‏ ) 
دخول مزل 
( أنظر تفتيش رقم 1ه ) 
دعوى . الدقع بعدم قبوها . شروطه ‏ 
( المادة وم منقانون تحفيقالجناءات ) 
( تقض جتائى ا جم مارس التة وعوا 
ص © رقم 11) 
الدعوى الجنائية 
( أنظرالحكمّ الصادر فى دعوى مدنة رفم ٠1‏ ) 
دعوى ضمان فرعة 
( أظر عض رقم وم ) 
دعوى عمومية (سقوط الأق ف إقامته) 
( أنظر اقلاس رقم “*« وقرار حفظ 
رقم با١١‏ ) 
دعوى مدنية . وقف . دفع بعدم قبولها 
لزوال صفة مثل الوقف . رفضه . 
وقوع بطلان فى الاجراءات . من .له 
حق العسك به ؟ 
( قض جاتى # و1 أبريل سنة يللود 
ص ١198‏ رقم الاه ) 
دعوى عدتية 
( أنظر الحم لصادر فى اخ رقم ين ) 
دفاع . استخلاص وقائم الدعوى .-ن 
الآوراق . تناولها بالمرافمة . تطلبيق 


48م 


/ى/ 


/ 
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القانون على الواقمة الثابتة لدىالنحكمة. | إيه 


لا إخلال بحق الدفاع 

( قض ججنائى ل وايريل سنة بو 
ص ءكلارتم 1ه ) 

دفاع . طلبالتأجي ل للاستعداد . رقضه 
إعلان المتهم للجلسة فالميعاد القاتوق. 
تكليف المنهم جتحة الدقاع عن تقفسه 
لتخلى محامه عنه . لاإخلال حق الدفاع 
( قض جنائى . أول 
ص عه رقم 9.ه ) 
دفاع . طلب التأجيل للاستشهاد بشهود 
نف ل يذكروا لدى قاضى الاحالة . عدم 
إعلانهم طعا للقانون . رقض طلبٍ 
اتأيل . لا إخلال بحق الدفاع . 
(المادتان مر ووو تشكيل ) 

( #ض جتاتى د او توقير ستة هلوا 
ص اورم 764 ) 

دفاع . طلب المحكمة إلى محاى المتهم 
الاستعداد للرافعة فى القضية ف اليوم 
التالى . قوله ومرافه . لا إخلال 
يحق الدفاع 

( قض جناتئى لس اع اير سنة 7و8و١‏ 
ص هاه ركم ماع ) 

دفاع . متهم يحناية . حضور مدافع عنه 
من المحامين المقيولين أمام محكمة 
الاستئتناق أو الحام الابتدائيه (المواد 
© -8؟ تشكيل ( 


( مض اعنتاتى ل 8 ديسمير ستة بدو 


مارس سلة 2 14 


ص ؟الم رقم +1٠١‏ ) 

دفاع. متهم يحناية تنظرها حكمة الجنح. 
حضور مدافع عنه . لا وجوب قاتونا 
( قانون 16 أ كتوير سنة ه6؟و١‏ ( 
( قض جنتاكقى | أول مارس لنة وى 
ص لاهه رتم 20.ه ) 


يه 


51 


1: 


مه 


ل 


دفاع . متهم يحتحه . حصضور محام عنه . 

لا وجوب له . أقصراف عاميه قبل 

نظر الدعوى لآن الحمكمة أخيرته أنها 

قد تؤجلبا . نظرها بعد ذلك . دفاع 

الهم عن نفسه وعدم طلبه التأجيل 

الخضور مامه . الحم فى الدعوى. 

لاإخلال حمق الدفاع , 

( نقض جناتى ب يوا كتوير سنة 8و١‏ 

ص ووم رقم 149 ) 

دفاع . وصف التهمة . إسناد وقائع 

جديدة إلى المهم . محا كته عليبا دون 

لفت نظره 

( تقض جنائى ل كو ابريل عنة يوووا 

ص ١١‏ رقم هلاه ) 

دقاع شرعى . استظبارهمن وقائع تنتجه. 

لاندخل لمحكة النقض ( المادة *٠١‏ ) 

( تقض جناتى ‏ أول قراير عنة يرود 

ص لو رقم 44ع ) 

دقاع شرعى . يحاوزه . سوه ألنية . 

تقديرها . موضوعى ( المواد 4.م 

ومالاع) 

(قض جالى ل ه أريل عنة بوي 
ص ١١19.‏ رقم 071) 

دقاع شرعى . الدفع به . مناطه (المادة 

وفك 2 

(قض ناتى ل ١الايار‏ عنة وول 

ص لح رقم 20٠‏ ) 

دفاع شرعى . الرد على هذا الدقم . 

وجويه . إغفاله يطل الحسك ( المادة 

)عال٠١‎ 

( تقض جنائى ‏ خ؟ ديمير عنة يوموو 

ص11 رقم 16ع ) 

5 


0 أغظر دفاع شرعي رقمى 506 و51 ) 


14 


/ا3 


514 


13 


مجلة الحاماة - فبرست ألستة السابحة عثيرةٌ 


) أنظر دعوئ رقم م 


دقع فرعى 
( أنظر دعوى مدية رقم 4ه ) 
دلائن قوية 
( أنظر هرقم 50 ) 
ر 


ربا فاحش . جرعةغير مستمرة. جر عة 
اعتدادية . ركن الاعتياد . مى يتوافر. 
يحديل دين . صراحة أو ضمتأ . مى 
يسقط الحق فى[قامةالدعوى-ا . (المادة 
4ع ) 

( تقض جانى 0 ومو مأرس ستة يعوو 
ص ه93ه رقم ١١م‏ ) 

ربا فاحش . ركن العادة . استظبار 
توافره مع أحد المجنى عاييم . يكقى 
لتحق الجرعمة وإدانة المتهم . 

( نقض جنائى ل بن« ديسمير سنة جمو١‏ 
ص ١الارثم‏ 60م ) 

رجال الضبطة القضائية 
| (أظر تمتيش رق, وه ) 

رد الاعتبار . عكوم عايه بالاشغال 
الثشاقة الم بدة . العفوعته . مى تتتدى ‏ 
الخ سعشرة سنةالواجب اتقضَاوٌّها لرد 
الاعتبار؟مدة المراقية. وجوباعتيارها 


سواء نفذت آم لم تنفذ ( المواد دعل 


و ١5‏ من القانون رق وم لسنة ١:6‏ 
والفعرة الثالثة منالمادةالثانةمن قاون 
إعادة الاعتبار ) 
( نض جائى ‏ ا و نوقير اعنة بجوأ 
ص هاه رقم 0و7 ) 
رد الشبود 
( ألظرعيادة رقم ١١‏ ) 


ل لى (١‏ 


رد القضاة . يحرد حضورالقاضىإحدى 
جلسات القضية. لايعتير إبداء رأىفيها . 
لابمتعه من الفصل فى دعوى أخرى 
متفرعة عنبا - الدقع .ذلك ليس من 
النظام العام : ) المادة ونم مرافعات) 
( قض جناتى  ١١‏ فيراير سنة وا ص ١و‏ 
رقم 1 ) 
رد الملغ الختلسى 

! أغظر اختلاس أموال أميرية رقم )١١‏ 
ركن الضرر - مى يتوافر ؟ ( المادة 
م١‏ عموبات ) 
ا ( أظر تزوير رقم 4# ) 
ركن القوة 

( أظر عتكعرض رتم 134) 
ركن الاعتياد 

( انظر ارا حش رقم بي ) 
رهن 

( أأظر تصبرقم به ) 


إلى 


ر 
زدع نات الحشيش 


( أنظر مواد عخدرة رقم )1١6.‏ 


سس 
سب . واكن العلاية . حصول السب 
فى حوش معزل . متى يعتير علنيا ؟ 
( الادة موبراع ) 
( قض جناثئى ‏ ع7 توقير منة و١‏ 
ص 504 رقم ية؟ ) 
سب على . ركن العلانية . وجوب 
إثات توافره ( المادة مدر وع) 
( تقض اجتاق ل عم لوقي اسنة :وه 
ص اله رتم وو؟ ) 
سيب قبرى 
( أنظر ممارضة رقم +14 ( 


. 0 


لا 


مجه احاماة _:فبرست السنة السابعة عشرة م1 


سب وقذف : الطعن فى.الاعراض . 
معناء .( المادان ,يم و 10؟ ع ) 
) عض مناى ب ,م ابريل سنة كوو 


ص 464 رقم م 
سرقة أكفان الموتى وحلييم . ملك 
لور توم مرو ع فى الاساد” م عليها ٠‏ 
شروع فى سرقة . 

( قض عنائى ل + ابريل عله عولد 
ص ١ك‏ رقم 186 ) 

سرقة تيار كهرباتى . منقول . سرقة 
معاقب عليها ( المادة ملاع ) 

و( قض جنائى ل ه أبريل سنة جود 


ص الالارتم هذه ) 

سرقة . مناط تحققهذالجرمة ‏ انتقال 
لمال امختلس إلى حيازة السارق بنية 
السرقة . ) اللأدة «الاع ) 7 


( نقضجتاى - إلا دسميرسنة انه 
دقم )2 


:سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية 


( أنظر اختلاس رقم و9 ور فاحش رقم بنة) 


. قوط إنذار الاشتياه ( عدم ) 


( أنظر متشرعون رقم ١+‏ ) 
سلطة امحكنة الاستئنافة 


نر أتظر استاف رقبره؛ ) 


لطة حكة الموضوع ( حد ) 
( أنظرمتهم رقم كد ) 


سلطة الأب فى تأيد العقوية 


( أنظر لتتفف رقم 16 ) 
عاع شهود : 
( أعطر. شيادة .رقم 199 وممارضة رقم 140) 
سن المتوم 
) أغر جرمون 00 1 
مله دين - 


( انظر يا مم 


اسوء الية 
١‏ انظر دفاع شرع رقم 40م م0 
6 


( أنظر مئولة مدية رقم ١44‏ ) 


ش 


صل 


/اه 9 شاهد . تحلفدالئن . ادلاؤه بالشهادة . 
إعادة سؤاله عن وقائع جديدة فيذات ' 
الدعوى دون.تحليف . لا خطأ 
( تقض جاتى ل و ايريل منة “5و3 , 
ص 6م١١‏ رقم إلزه ) : 
شاهد . عدمسماعه لد ى حك ةأو ل درجة ‏ 
الحكوق غية المنهم يناء على الاوراق. 
جوازه .عدم سك المتيم بساع شاهد 
الاثاتإدى محكةالدرجة ألتانة . عدم 
سعاعه _ لاعيب . ( المواد 1 ١45‏ 
نحتيق ) 
( تقض اجاتتى ‏ م١‏ عابو اسنة وعو؟ 
ص ١89‏ رقم 33 ) 
شاهد 
( أظر هورم 84 ) 
شخص ْ 

( أظر غتيش رقر 00 ) 
شركة: -١‏ شركة انحاصة . إثيات 
قامبا  ١‏ -شركة تجار يةقعلية 5 إثات 
وجودها بكافة طرق الاثيات( المادق+> 


تجارى ) ٠‏ 
) تقض جنائى اذ عابو سنة وجوج 
ص بل رقم 0# ) 
شركة تأمين 
ر لطر اثبات. رقم ؟ ) 
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مجلة الحاماة ‏ فبرست السنة السابعة عشرةٌ 


١16 وجوب‎ ٠ شروع فى قتل . ركن العمد‎ ١ 


1١ 


١17 


١11 


1 


توافره ٠‏ إغفاله . غقض 

(١‏ قض ججناتى ل ٠١‏ أبريل منة ينو 
س 1١89‏ دقم كده ) 
شروع فى سرقة 

( أظر سرقة رقم ٠١»‏ ) 
شروع فى قتل 

( أظركل بالقسميم رقم 194 ) 
شريك 

) أتظر تفش رقم عه‎ ١ 
شريك بالاتفاق والمساعدة‎ 

( أظر وصف اتهمة رقم ١19‏ ) 
شبادة . عدم جوازه ٠‏ 
متهم . سعاح شبادته ضد مجى عله منه. 


رد الشبود . 


جدرازه 

( تقض جتائى - أولعارس سنة م١‏ 
ص وهو رقم سم.ه ) 
شهادة . شهود نق . [طراح أقوالهم . 
( نقض جانى ل هوم مارس سنة بود 
ص لاكة رثم 518 ) 
شهادة 

( أنظر ثامد رقم )1١‏ 
شمادة ادارية 

) أغظر زور فى أوراق رعية رقم ه ) 
شبادة الزور 

( أظر نهم رقم 6؟؟ ) 
شبادة الشبود 

( أظر شهود رقم 1١+‏ ) 
شُهود . التاقض المطل ق شبادة 
الشبود 5 مأفّه 5 
تقض جنائو  ١١‏ توقير سنة وا ص 120 
رقم بذكا َ( 
شبود ‏ جاع المدى المدلى كشاهد 7 
لا مانع قانونا 
( قض جاتى ‏ ل للم ديصمير سة و١‏ 
رن رقم إزغانا ( 


للجلا 


ندا 


شبود . عدم إعلان المتهم شبود الى 

قلالجلسةطقا للقانون . عدم حضورم. 

طلب التأجيل لسماعهم ٠‏ رفضه . 

لا إخلال عق الدفاع . ( المواد من 

) ىم شكل‎ - ١ 

( تقض عنتائى ا *# أوقير اسنة موا 

ص 1.ه رقم 845 ) 

شهود أفى 
( أنظردظع رقم بم وشهادة رقم ١19‏ ) 

شبود التى ( اعلان ) 

( أظر شيود رقم 1618) 


ص 
صغر سن النجنى عليه 
( أنظر تحريض رقم 76 ) 
صفة مثل الوقف 

( أنظر دعوى مدتة رقم 4م ) 

ص 

ضبط جوهر عخدر . ليس ركنا من 
أركان الجرعة . ركتبا المادى الاحراز 
( المادة مم من قانون امخدرات ) 
( قض جائى - و توقير سنة جروا 
حن 4لاه رقم 844! ) 
ضرب أفضى إلىموت . وجودأمراض 
بامجنى عليه . ساعدت عل الوفاة. مستولية 
الجتى عليه . 
( قض جائى ل ه توقير سلة 0و١‏ 
ص اله رقم 584 ) 
ضرب 

) أنظر كل عد رقمو ه8١‏ ) 
الضرر ( ركن ) 

( أنظر تروير فى آوراق رسمية رقم 40 ) 
ضم قضيتان أمام المحمكة الجرئية 


( انظر قطيتان رقم ا )- 


١18 


طَّ 


طعن 1 
2 أظر تقض وابرام رقم 11 ووصف /لتهمة 
دت# كا ) 
طعن بطريق النقض والايرام 
( انظرسمارضة رقم ه4١1‏ ) 
طعن فى الاعراض 
(نظر سب وقذف رقم )٠١‏ 
طعن المتهم فى الحم الاستئناق 
( أظر نقص وابرام رقم 165 ) 
طلب استعاد شبود إلاثنات قبل معاع 
شبود ألنق ‏ عدم الاصرار عل هذا 
الطلب . رفضه . لا عيب . ( المادة 
تحميق ) 
( قض جناق ‏ لم يقير لنة ومو٠١‏ 
ص 1.ه رقم 8968 ) 
طلب تأجيل 
( أنظرظع رقم بم ) 
طلب التأجيل 
( أنظر شود رقم ١16‏ ) 
طلب التأجيل للاستعداد 
( أنظر طاع رقم 7م ) 
( أنظر خييد رقم م ) 
طلب المتبم اتتقال المحكة 
( أنظر تحقيق رقم .© ) 
طلبات ختامية 
( أنظر تعوض رقموه؛ ) 


32 
العادة ( ركن ) 
( أنظر ريا فاحشى رقم لمه) 


1 


بال 


يله الحاماة._ فبرست السنة السابسة عشرة 5 


عريضة دعوى معلنة 
(أظر نزوي رقم 4؟ ) 

العفو : 

) أنظر رد الاعتار رقم وو ) 

العقاب على جر مةشبادةالزور .مناطها . 

(المادة ملاع .) 

( خض ججنائى 0س وقر سنة ومو١‏ 

ص ع.ه رقم 7419 ) 


عولد 

( أنظر اقراض يريا فاحش رقم 51 ) 
عقوبة جنائية 

( أنظر مواد عندرة رقم ١6٠‏ ) 
عل الهم 

( أنظر تحريض رقم 89 ) 
38 

( أنظر شروع فى قتل رقم 1٠١‏ ) 
عملية 

( أظر جرح رقم 15) 
العود 

( أنظرعا كمةرقم ١8‏ ) 
العود الى اقامة الدعوى العمومية 

( أأظرقرار حفظ رقم ١٠0‏ ) 
العلانة ( ركن ) 

( أظر سبهقم 1٠١١‏ ) 
عبارتارى 

( أظرقل رقم ١+‏ ) 
عيب ف المنطوق 

( أنظر حم رقم الأه ) 

6 


غرامة 

( أظر اغتلاس رقم 101 ) 
غش بضاعة . الخل . غشه . معاقبعليه 
( المادة شرت 2 52 
قض جناتى سد ب« ابريل اسنة ريدأ 
حن ا ركم 88 ) ان : 
لك 


4 مجلة الحاماة ‏ فهر ست ألسنةٍ السابعة عشم 


من تناول كية كبيرة منبا . وضعبا فى 


غةه 


( أنظر تحتبق رقم .) 


ف ماء شرية المجى عليه . عدم وفاته ‏ 
فاع لأ صل للجرمة. مناط اعتبارهكذلك. شروع فى قتل . مى أقترن بنة القتل 
مثال ( المادة ومع ) (المادةوووع 0 
( عض جنائى ل بم نوقير سنة جعو١‏ ( نقض جتاقى ل 1١‏ مابو سنة جمو١‏ 
ص لاءه رقم 44ا) ص ٠6١‏ رقم 3# ) 


6 قل عمد . ضرب شخص ضربا يعجره / 
عن الحركة . تركه فى مكان متعزل ءَ 


فاعل أصل 
( أظر تمتيش رقم وه ووصف التبية 


0 1 ) وفانه ننجة لذلك . توافر نة القتل ‏ 
س 
و المادة 
( أنظر حيوان رتم ه) كل وبر 5ع) 
فصل الجنحة عن الجنابة سس 6 دن شقن 
( أنظر ارتاط رقم 3 ) ص ؛ إلى رقم ١ل‏ ) 
فصل قضيتين اتكئناقا قتل مع سيق الاصرار 
( أنظر قضيتان رقم لل1) ( أنظر وصف التبمة رقم ١9‏ ) 


قذف . حق القاذق ق اثات صة 
ماقدق به . جواز الآات بك لالطرق . 
قرار ادارى.الطعنعله . تقديرالمطاعن 
الموجبة الله . حق الحكة فى مناقشةهذا 
القرار توصلا للتثبت مما طعن به عليه . 
مطلق (المادة .+ وع المعدلة بالمرسوم 
رقم م7 لسنة ىو ) 


( قض جناتى لب 6؟ قراير سنة دعوو 


ق 
قاضى الاحالة . حكم نبهاقى. من محكة 
الجنح بعدم الاختصاص . إعادة القضية 
ثانية إلىشحكة الجنح . لايحوز . وجوب 
إحالتها إلى محكة الجتايات للحم فيها 
بطريق الخيرة ( المادة .م4١‏ نحقبق ) 
( تقض جتانى اس م قبراير ستة بجوو 
ص اكثة رقم 45٠‏ ) 


قنض و شعنم ص 535 رقم 5 ( 


) أظر ائيات رقم 0( 


قرأر ادارى 


99 قل . مىتنطق الفقرة الثاننة من المادة 
4ةاع . عار نارى أصاب شخصين 
(الادة وم ردع) ' : 
( قض عناثى ‏ ه أبريل سنة بجو 
ص 1966 رقم اه ) ْ 

١ 8‏ قتلبالنسميم.مادةسامة بطبيعتها. سلفات |: 
التحاس . لاتحدثالوفاة إلاإذا أخذت |, 


: ( أظرقف رقم  )‏ : 

911 قرار حفظ . العود إلى إقامة الدعوى 

العمومية . مىيجوز ؟ المادة 49 تحقيق 
(نقض جناتى ال وباتريل لنة بجوو ا 
ص -16 ا رتمؤلاه ) . 


لطن 


إفرن 


قرار الحفظ التى بمنع من العودة إلى 


إقامة الدعوى , ماهيته . 

(نقض عنائى ل 16 يونيه سنة يكور 
ص #هارقم 116 ) 
قرعة عسكرية . التخاف عن الحضور 
للكشف الطى بدون عدر . جرعة 
معاقب علبا . ( المواد واو و .م( 
و 1١‏ من قانون القرعة العسكر بة ) 
( قض ججناتى ‏ و وير سنة زا 
ص ١١ه‏ رقم لل54 ) 
قصد جنائى فى جرعة شبادة الزور . 
متى يتحقق ؟ 
( تقض جماتئى ل 9# قير سّة بسعو١‏ 
من #امة دقم «6” ) 
القصد الجنانى 

) أنظر تعدى رقم ب؛ ومخدرات رقم 99ا‎ ١ 


قضيتان . ضمبما أمام المحكة الجرئة . 


. فصلبما استئنافيا لعدم الارتباط . اللمع 


ينهم متهم ف القضيتين ‏ فى حك واحد ١‏ 
لامانع . 
( قض عنانى ل ور ابريل سنة نوو 
ص 8؟١١‏ رتم الاه ) 
قوة قاهرة  .‏ 23 

( أنظر استتتاف رقم 3 


3 


0 أنظر مواد مخدرة رقم ١6٠‏ ) 


5 


مادة + عب ع 
) أنظر تحريض عل الف والفجور رقم 7) 
المادة يه والمادة ممع 
رأظر جرجيق, ٠١):‏ 


اننا 


أكرل 


يال 


مجلة المحاماة . فهرست ألسنة السابعة.عشرة 4 


مادة سامة 

( أغظر قتل رقم 1) 
مالك 

( أنظر اختلاس أشيا, حجوزة رقم ٠١‏ ) 
المال الختلس 

( أظر سرقة رقم 1١1‏ م( 
متشرد . المراقة الخاصة .الهكبالمراقة 
العادية . عدم اسئتاف الثماءة الحم . 
واجي الحكة الاستئنافية فى هذهالحالة. 
( المادة به من قانون التشرد ) 
( تقض جنتاق ل #م مارس ستة 1و١‏ 
ص هم رتم ١46‏ ) 
متشردون.مشتبه فيهم.انذارالاشتباه . 
عدم قابلته للسقوط . انذار القشرد ء 
سقوطه بعد ثلاث ستوات . ( المادئان 
دوه من القانون دم ل سنة 10 1) 
( قض عناق ‏ ع مايو لنة يوم 
ص علو رتم <٠‏ ) 
متهم - أقواله فى مجلس القضاء .عخالفتها 
للحقيقة . لاتعدرشبادة زور . الشاهد. 
تقريره غير الحقيقة بعد حلف العين ‏ 
شهادة زور 

( تقض جتانى ل نم« توقير سنة 85و 
ص #مه رقم 48لا ) 
متهم . تقتيش منزله . تلبس . وجود 
دلائل قوية ضد الممهم . تفتيش منزله - 
جوازه . ( المادة م١‏ تحقيق ) 

) نقَصَص جنانى ه14 قيرار سنة ونا 
ص ولاو ركم 5ةع ) 
متهم - تقد بر حاله العقلية . «وضوعى. 
حد سلطة محكدة الموضوع فى ذلك 

( قض عنائى ب ل« قيرابر سنة ووو 
ص ٠١‏ رقم-ه ) 
مومع 

( أظر وصفف التيمة_ رقم لإلا١‏ ) 


١ 


خرن 


ينا 


متهم يحناية 

( أنظر ارتياط رقم ١‏ ودقاع رقم .م ) 
منهم تجمناية بجنحة 

( أطرطع رقم ١ه‏ ) 
حم عه 

( أنظر داع رقم 1ه ودتم 41 ) 
مجرمونأحداث . من المتهم . حساءا. 
هل يكون على موجب التق ومالميلادى 
أمالحجرى ؟ ( المواد ٠‏ >و31و53خ ) 
( تقض اجتاق ل 70 نوقمير اسنة و١‏ 
ص 09.0 رقم 501 ) 
محا كمة . المواد الواجب إعلان المنبم 
مها . مادة العود . لاوجوي لاعلانه-ها 
( المادة مم١‏ تحفيق ) 
(١‏ قض جناأنى ب *« ديسمير ستة توا 
ص #الادم 240 ) 
مجلس القضاء 

( أظر متهم رقم 4؟1 ) 
يجى عليه 

( أظر شهادة رقم 119 ووصف لتهمة 
رقم 199 ) 
عحاكة 

( أنظر داع رقم 89 ) 
محام 

( أنظر دفاع رقم ١ة‏ ودقم 510 ) 
محاى ) تخليه عن الدفاع ( 

( أنظر دفاع رقم 3م ) 
الحامين المقبولين أمام محكةالاستئتاق 
أو الحاكم الايتدائية 

( أظر داع رقم هم ) 
محجور عليه 

( أنظر قصب رقم ١16090‏ ) 
خرر راعى 

( أظر تزوير رقوة؟ ) 


ا 


1 


ل 


يجلة الحاماة ‏ فهرست السنة السابعة عشرةٌ 


محصل بالبلدية 
( أنظر اختلاس رقم 1١6‏ ) 
محضر البوليس ( قيمته القانونية ) 

ر أنظر يق رقم * ) 

( اظر ا-تقافرقم 15 ) 

(أنظر اجرا.ات رقموه ) 
حكة الجتاءات ( حق ) 

( أظر غير وصف النيمة رقم لاه ) 
مخالفة - 

( أقظر مواد عخدرة رقم ١6٠‏ ) : 
مخدرات . امساك الطيب دقرا خاصا 
لقيد الوارد والنصرف من المواد 
الخدره.وجو به الاخلال مذاالو أجب. 
جرعة . القصد الجنائق فى هذءالجرعة. 
مى يتواقر ؟ ( المادة 5؟ من قانون 
الخدارت ) 

( نقض جناق ‏ هو عابو منة ١981‏ 
صهع١‏ رقم 58 ) 
المدعى المدنى كقاهد 

( أنظر شبود رتم 1١١4‏ ) 
مرافعة 

( أظر داع رقم هم ) 
مراقبة . الحم بوضع المتهم تحت مراقبة 
البوليس . تحديد مدة المراقة وجوبه 
(المادة ومن القانون رقم ؤلاسنة19) 
( نقض اعنائى ل .م أريل عنة كوا 
ص ةرعم 506" ) 
مراقة ‏ المراقة الخاصة . متى يجب ؟ 
الحكم بالمراقبة دون النص على جعابا 
فى مكان خاص . استئتاق المنبم هذا 
الحم. عدم استثتاف الداية . واجب, 


يقل 


ىا 


ارقن 


2 


مجلة المخاماة ‏ فهر ست السنة السابعة عثيرّة 


لف 


الحكة الاتثاففة ( المادة و منالقانوت | مم١ ١‏ - معارضة. حم اعتبارها كأن لم 


رتم غ؟ لسنة 8و١‏ ) 
( قض اجنائى ل عو قراير سنة جمؤوو 
ص وم رقم ٠١‏ ) 
مراقة . المراقة الخاصة . المراد منبا . 
( المواد > وباو»؟ ولا؟ من القانون 
رقم ع؟ لسنة ١800‏ ) 
( قض جائى ‏ ل .س مارس النة هجوو 
ص 8" رقم ٠6‏ ) 
مراقةخاصة . القضاءها . وجوب حديد 
أجلبا . ( المادتان . و و من القانون 
رقم ع؟ لسنة ١4978‏ ) 
( نقض جنائى ل ع عابو منة كوا 
ص ١"‏ رقم )1٠.‏ 
مراقبة خاصة 
( أنظرمتشرد رقم 159 ) 
المراقة ومدتها. 
( أنظر رد الاعتبار رقم وه) 
مثولة الجابى 
( أنظر ضرب أقفى الى موت رقم ١١9‏ ) 
مستولية جناتية 
( انظر اتفاق رقم ١‏ واختلاس رقم 11 ) 
مستوليةمدنية . سيد . مستوليتهعن خطأ 
خادمه . تجاوز ا لخادم حد وظيقته (المادة 
أوامدى) 
( نقض جنا ل بم مارس سنة باجو ص 
هه رقم ؟81ه ) 
مسئولية الموظف الممل إداريا 
( انظر تيليغ رقم م9) 
مساعد صراف 
( انظر اختلاس رقم 1١‏ ) 
مسجون 
اظر أسكتاف رقم © ) 


( ار متشردون رقم ١6+‏ ) 


لل 


١ / 


تكن . عدم عل المعارض بهذا الحم 
قبرا عنه . تقريره بالطعن فيه بطريق 
القض يعد المعاد القانوتى . مى يقبل؟ 
» - معارضة . عدم حضور الميم قُْ 
اليوم الحدد نظرمعارضته لبي خارج 
عن إرادته . الحم باعتبارها كأن لم 
تكن . لايصح. ( المادتان الاوس؟١‏ 
تحقيق ) 

( نقض جتانى ‏ + قرابر منة 0و1 اص ١‏ 
رقم ١‏ ) 
معارضة . عدم حضورالمعارض لسيب 
قبرى . الحكم باعتار معارته ك”ن 
تكن . لابحوز . ( المادةمم0 تحقيق) 
( نقض جنائى - ١٠6‏ قيرابر منة ١5597‏ ص وله 
رقم هوع ) 
معارضة . ميعادها . تعلقه بالنظامالعام. 
تهرير المحمكة سماع شبود قبل الفصل 
فى شكل المعارضة . لابمنع من الفصل 
يعدم قولحا شكلا . ( المادثان عجمى 
واس( تحقيق ) 

( تقض حنآقى - 11 #وفير سنة 1951 ص 788 
رقم 953 ) 
ملكلورثة 

( انظر سرقة ارقم ع0 

منطوق 

( اتظرحم رقم 3076 ) 

منقول 

( انظر سرقة رقم 1١6‏ ) 
مواد مخدرة . احرازها أو جلها . 


عموبتها واحدة ٠‏ تقدي.م متهم البحكة 


يف 


مجلة الحاماة - فهرست السنة السابعة عثيرةٌ 


1.86 


166 


بتهمة الجلب . تثيير الحكة وصف 
التبمةبأنها احراز . لا[خلالحقالدفاع 
( نقض جنائى - ١‏ وشر امنة لوطا ص 16اه 
رقم وع؟ ) 
موادمخدرة . الخازة . الاحراز .ماهة 
كل متبما (المادة وم منقانون المواد 
الخدرة ) 
( نقض جتالى - الا دسميرستة بمو ص جب 
رقم مه؟ ) 
زرع نبات الحشيش . 


مخالفة . توقيع عقوبة هذه اتخالفة من 


مواد مخدرة 5 


. اختصاص اللجنةالحركية . نضج النيات 


وانتاجه . اعتبار الو أرخ محر زا عقوته 
الجنائية واجبة ( الآمر العالى الصادر 
فى ٠١‏ مارس سنة عهم١‏ المعدل 
بالآمرينالعاليين الصادرين فى م78 مابو 
سنة 1م91 وق ام وليه سنة 4م١1‏ 
والعانون مرة والصادر فى .87 قبراير 
سنة م4.6ه والمواد هم وا.؛ء و١4‏ 
8 ه: مم قانونانخدرات ) 

( نتض جتانى - .© أبريل منة جمقدا ص عع 
رقم > ) 

مواد مخدرة ‏ محرز لمادة «خدرة . 
ضبطه بواسطة مير . اخراجه الخدر 
منقه . تلبس . ( المادة باتحقيق ووم 
و+ من قانون المواد المخدرة) 

( نقض جتاى ‏ ؟ مارس -لنة ووو ص م6 
رقم ؟؟ ) 

مواد مخدرة 
( اظر تليبس رقم + ) 
موظف 

( انظر تدى رقم 49 ) 


١65 


١و‎ 


16 


١6 


16 


١ 17/ 


ميعاد 
( انظر أستتتاف رقم 8٠‏ ) 


ل 
نات الحشيش 
( انظر مواد عدرة رقم 00 
نصب ‏ أدعاء الوكالة كذ يا عن شخص. 
استيلاوه بذلك على مال.. نصب 
( المادة ا“ؤلاع) 
( نقض جتاتى ‏ ه فيرابر سنة بجو ص الاو 
رقم لاوخ ) 
قصب . أركان هذءا لجر بمة-متى تتوافر؟ 


'( قض جتاتئى - م قبراير سنة وا ص ام 


رقم 1) 

على أنه منماركة نابر . استعال طرق 
وأشالت لخدع المشترين . نصب. 
( المادة اولع ) 

( تقض جتأتى - ما مارس سنةبا5وا ص مويه 
رقم 1١ه‏ ) 

تصب . حصول التصرف ف ءلك الغير . 
مى يعتبر فصبأ . ( المادة ,هماع ) 

( فض جتاثى - م .ونه -نة جعواا ص عبد 
رقم ١59‏ ) 

نصب . ركن الاحتيال . توافره. يجرد 
هدم سند مزور والتوصل ذلك إلى 
الغرض المرمى اليه . كاف .الدقعبأمية 
امجنى عليهق جر ة النصب, موضوعى ٠‏ 
) المادة جواع) 

( قض جتاتى - © نابر سنة يكور ص لالزم 
رقم 2151 ) 

نصب . محمجور عله . رهنه متزلا له 
عليه اختصاصات . اخفاء أمر الحجر : 
عنالمرتهن . تزويره فىشهادةالتصرفات 


١ 


1606 


١ 


1 


١ 


نجلة الحاماة - فهرست الستة السابعة عشرة 


لاثيا تأنالمنزلليسععلهاختصاصات. 


استيلاؤه على مبلغ من المال مقابل 


الرهن . نصب ( المادة و5 ع) 


( نقض جنآق - ١6‏ بونيه سلة جود ص لازا 
لفينة 
نصب . ورقة بانصيب . رامحة . المأدة 
اقلاع 

( تقض جتائى - 1؟ [إبريلسنة بوعو؟ ص يماذا 
رقم لالاه ) 
نظامعام 

( انظر رد القضاة رقم ١١١‏ ومعارضة رقم 
14 ) 
نفوق 5 
( انظر حيوان رقم 74 ) 

نعقض وابرام . حم اتدانى . عدم 
استئناق المهم . استئناف التياءة . طعن 
( تقض جتاقى - 94 أبريلمنة بكو ص11 
رقم اله ) 
نقض وابرام . خطأقى الحم .ل يؤثر 
على نقجته . لانقض 

( تقض جنانى -ه قبراير سئة باجو ص الو 
رقم كلقع ) 
نقض وابرام . الطعن من منهم حصول 
لغيره . لاغبل 

) تقض جنات - ع ينامر ننة بوووا ص مام 
رقم 4١9‏ ) 
بالتقض - لايقبل شكلا ٠‏ توكيله من 
المحامى فى اجراء ذلك ٠‏ وكالة باطلة 

( تقض جنا - و فبرابر سنة روا ص 1لو 


رقم 4) 


س1 


ثلا 


6 


١١ 


وف 
تقض 
( انظر حكم رقم *يا وشروعق قتل رقم 196١‏ > 
ووصف ]لتهمة رقم #لا١‏ ) 
( تقض جنائى - ه عارس عنة لالأواص موه 
رقم ه١2‏ 
ية القتل 
( اتظر.كل بالتسميم رقم ١94‏ وقتل بد 
ركم هلازا ) 
النية 
( أنظر اختلاس أموال أميرية رقم 6118 
ل 


هتكعرض . ركن القوة ‏ متى يتواقر 
(المادة وعووع) 
( نقض جتائى ‏ 7# فوقير سنة 1951 ص هلاه 
دقم .م ) 
هتك عرض . قرص امرأة فى عفذها . 
هتك عرض بالقوة 1 
( نقض جناتى - 7١‏ مايو سنة روا ص 141 
رقم 14 ) 
هتك عرض . عتدن . حصول الملامسة 
بفمله ببن عضو تناسله وديز الى عليبا - 
هتك عرض . ( المادة ١/01‏ عي) 
( تقض جتائى - * توقير سنه 1951 صن وءه 
رقم ه74 ) 
هرب المتهم الى مأبعد تاريخ البيع 

( اتظرحكم رقم 78 ) 


و 


ودبعه 


( اتظراختلاس رقم ١‏ ورقم 616 
و رقة رععية 


( انظر تزوير فى أوراق رسية رقم هع ) 


لق 


١7 / 


١8 


3 


ين 


اا 


تجلة الحاماة ‏ فهرست السسنة السأبعة عثيرةٌ 


ورقة با تصيب 

( انظر نصب رقم م6١‏ ) 
وصف التهمة . لغييره . متى لايعتير 
إخلالا بحق الدفاع . ( المواد 194 
وجواع والمادة .؛ تشكيل ) 
( تقض عناى ‏ و؟ مأيو سنة موا ص ١6١‏ 
رقم 7ع ) 
وضف التهمة . تغيراحكة الاستثاقة 
الوصف القانونى للواقعة الى حو؟المنهم 
من أجابا أمام محكمة الدرجة الآولى . 
مراقمة الدفاع على الوصف الجديد . 
لا إخلال بحق الدفاع 
( تقض عناتئى - 11 نوقير منة ومو ص .لاه 
رقم 80١‏ ) 
وصف التهمة - تقديم متهم باعتباره 
شريكا بالاتفاق والمساعدة فى جرعة 
قتل مع سبع الاصرار . استيعادظرف 
سيق الاصرار . اعتبار المتيم فاعلا 
أصليا فى جرعة القال العمد دون تنيه 
الدفاع ٠‏ اخلال بحق الدفاع . (الواد 
ولام وا.غ تحميق ( 
( قض جاتى - ه ونه منة جعوا ص علا؟ 
رقم +018 
وصف التهمة ٠‏ حق قاضى الموضوعق 
تشير وصف التبمة . حده (المادتان 


دوع محفيق) 


( تقض جناتنى - ٠١‏ قبرآير منة 1و؟ ص و5 
رقم * ) 
وصف النهمة . جنانبة . استيفاء 


الم الصادر فيا بالعقوية . وصف 


١ 


النيمة الى وجيتبا الداية . مقتضب . 
( تقض جنائى - 98 ديسمر سنةججة؟ صلالان 
رقم عه ) 
وصف التهمة . متهم - بحى عليه . 
اثبات الحم اسم بجنى عليه آخر غير 
الوارد فى النهمة - :تقض 

(مض جتائى - ه مارس سنة بوة ]ا ص اجة 
رقم و.ه ) 1 

وسنن الية 

ر أظر دقع رقم به ) 
وفاة 


( أنظر قتل عمد رقم ١86‏ ) 


وقائع جديدة 

( أنظر دفاع رقم وو ) 
وئف 

( أنظر دعوى مدية رقم 6م ) 
وقف التفذ 

( أنظر تتفيذ رقم 0« ) 
وكالة باطلة 

ز أنظر تقض وإبرام دقم ١8+‏ ) 
الوكالة كذيا 

ر انظر قصب رقم +16 ) 
وكلاء الخصوم 

( انظر تحقيق رقم ٠‏ ) 
وكل 

( اظر اختلاس دقم 8ه ) 
وكل محام 


( انظر تقض وابرام رقم +13 ) 


(ى) 


غين 


( انظ متهم رقم 84 ) 


١ 


11 


١/ه‎ 


بجلة الحاماة ‏ فبرست ألستة الا بعةُ عشرةٌ 


١ 


أحكام محكمة النقض والابرام 


(الدائرة المدية ) 


( أنظر وقف ركم 514) 
إطال تصرف 

( أنظر دعوى رقم +8 ) 
إبطال تصرقات المدين 

( آنظر تصرفات رقم عع ) 
الآبنة 

انظر اضافة الملحقات للك رقم .15 ) 
إثيات . استجواب الاخصام . تكليف 
خصم يتقدم ورقة ما . اجراء من 
اجراءات تحضير الدعوى . امتناعه . 
الحكم فى الدعوى لمصلحة من يترجح 
انهانحق ‏ صمته . (المادتان ١واو‏ ىدا 
مرافعات ) 
( نقض مدلى -؟ أبريل اسنة 17١85‏ اص حو 
رقم '09) 
ات . طلب احالةالدعوى !ل التحفيق ‏ 
إحابته غير واجبة . رفضه . وجوب 


( تقض مدنى - ١5‏ أبريل سنة كوا ص ع4 
رقم ه# ) 

اثبات التعبدات . الأوراقغيرالرسعية . 
أساس حجتها . تقديرالقرائن والآدلة 
الى يطعن مما عل الورقة غير الرسعية . 
موضوعى ‏ (المادة ابأ مدق ( 

( تقض مد - 51 مايو ستة جو 1 ع ديزا 


رقم عه ) 


١ك‎ 


١ا//‎ 


8 


1 


إثات فى المواد المدنية , الأوراق 
والمستنداتالى تؤثرقحهوق|الخصو م 
تمدعها لقاضى الدعوى تمقديما صرحا 
وجوب الرد علبيبا . إغفالها - مبطل 
للحم . ( المادة و1 مراقعات ) 
( مض مدق - النونه سنة 11و صن .ور 
رهم ٠؛١‏ ) 
إثنات 
) أنظر دمع رقم هوا وإقرار الدائن رقم 19 
ودلين رقم # © ) 
إثات بالكتاءة 
ر انظر اجارة رقم هللا ) 
اثراء على حسابالغير . ير محكةاتقض 
عن استخلاص عتاصره الواقعيةاللازمة 
للحم فيها من سانات الحم المطعون 
. وجوب إعادتها إلى محكة 
ال موضوع 
( تقض مدنى - ع بوذه سنة 1985 ص را 
رقم ا 
اجارة . توقيع حجوز اداريةعل زراعة 
المستأجر بناءعلى طل بال جر.صلاحيتبا 
للاحتجاج بها على المؤجر كبداً وت 
بالكتابة فى شأنه مع الآشيا.الحجورة. 
) المادة ملع مدلى ( 


فيه 


( تقض مدلى - 99 مارس منة كوو اص .+ 
رقم 6؟ ) 
اجارة . المتازل عن حقوق الاجارة . 


00 


فنا 


مجلة الحاماة ‏ فبرست الستة السابعة عشرةٌ 


1/4١ 


ا 


الدعوى الماشرة التى يجوز له رقعها . 
ماهتا . 
( تقض مدى - ١1‏ ابريل سنة عورا ص جم 
دثم 54 ) 
إجراءات تحضير الدعوى 

زر اظر ائيات رقم #با١ا‏ ) 
اجراءات المج الآدارى 

( انظر اختصاص رتم 1848 ) 
إجرات المرافعة 

( انظر تقض وابرام رقم بله؟ ) 
أجنى 

( انظر اختصاص رقم 1887 ) 
أحكام الآرث 

(اظرارت رقم 6ه ) 
أحكام الاسكتاف 

( انظر تقض وابرام رقم هم؟ ) 
أحكام المذهب 

(راظر تهعة رقم 784 ) 
اختصاص . اختصاص الدائنبعقارات 
مدينه لحصوله على دينه » مى يكو نأمر 
الاختصاص سندا ثايتاصحا ( المادتان 
هوه مدنى و 1416 مراقعات ) 
( تقض مدنى ‏ ال مايو سنة 19+1 ص ها 
رم هه ) 
اختصاص «الاواس الادارية ال حغاور 
على انحا م التعرض لما . ماهتها . 
اجراءات الحجز الآدارى. الدعوى 
بايطالها . من اختصاص الحا ك الاهلية 
(المادةه ‏ من لاتحةترتيي انحا كالآهلية) 
( تقضءدنى ل 184 ماو سنة يمو ص 1364 


رقم زف َ( 
اختصاص ٠‏ مناط اختصاص الماع 


الآهلة ينظر الدعوى ٠‏ دعوى ضهان 


1/7 


الاختصاص ) المادئات وأاعمن لانحة 


ترتيي الحا كك الاهلية و ومدقىمنترتيب 
الحا 1 الختلطة) 

(قض مدى ال م ديسمير ملة 1951 ص ولا 
دم هم 

اختصاص انحا الآهلية 

) أظر ؟أختصاص رقى 148١‏ و ١82‏ ووقف 
رقم ١0م‏ ) 

اختصاص الحمكة الشرعية 

( أنظر وقف رقم «#م) 

أدلة 

) أنظر اثات اتعيدات رقم ولز١‏ ) 

أدلة التزوير 


) أنظر دور رقم ”> ( 

أراضى زراعة 

0 أظر تخقيض ايجار رقم 3.١‏ ) 

ارماط 2 

( أنظر قوتالثىا نح كوم فيه رقم 891 ) 
ارتفاق-المادة وم مدى - قصدالشارع 
متها نافذة 

( تقض مدنى - م مارس سنة يوعو ص مم١٠‏ 
رقم لالاه ) 

ارتفاق 

( انظر دع دتم 156 ) 

١‏ - إرث . أحكام الآرث . التحيلعل 
عخالفتبا . باطل يطلانا مطلعَا . تصرف 
المالك غير المدوب يعيب قاءوق . 

+ - ارث ‏ أحكام الآرث. ل تطيقها. 
ماتخلقه المتوق حين وفاته . 

م إرث _- تصرق الاللك ى مل 
تقيد هذا التصرف . متى يتدى. ؟ 

( تقض مدق ل ع بونيه سنة ووو 
حص م1 رفم ١69‏ ) 

إرث 


( اظركفالة رقم 516 ) 


1 


لل 


ا 


لة المحاماة ‏ فبرسست السنة السابعة عشرة 


أرض موقوفة 

( أنظر اضاقة الملمّات لذلك رقم )15٠‏ 
أسباب 

) أظر نقض وابرام رقم 39؟ ) 
أسباب المليك 

( أنظر وضع اليد رقم باا؟ ) 


١ أساب‎ 


( أنظر حك رقم بلع وقوة الثى. الحدكوم فيه 


دم وه )م 

أسباب الرفض 

) أنظر تحقوق رقم ..؟ ) 

أساب صحة 

( أنظر حم رقم 85 ) 

استثتاف ٠‏ اعلان حيقة الاستئناف . 
الادعاء يعدم ته . وجو بأندائه إدى 
حكة الاسكناق 2 السكوت عله . 
الآدلاء به لدى محكة النقض. لايحوز. 
( تقض مدبى ل ١6‏ عابو اسة يعوو 
ص علا رهم 898 ) 

استتناف ٠‏ حك نزعالملكية . اناق . 
لايحوز - ( المادة ومه مرافعات ) 

( تعض مدبى ل ١8‏ توقير عنة كوو 
ص مه رقم لاء5؟ ) 

اسئتاف . رفض دفوع المدعى عليه 
أمام محكية الدرجة الأأولى الا واحدا 
منها قلته ورفضت الدعوى ٠‏ استئناف 
المدعى هذاالحك.طلب المدعىعليه فى 
الاسكاق 1 الك المسأأف . 
قضاء حكة الدرجة الثانية بالغاء الحم 
المستأنف . التعى على الح الاستتناق 
بعدم محثه الدفوع المرفوضة أمام محكة 
الدرجة الآولى والى لم يتمسكما أمام 
محكة الدرجة الثانية . لا يحوز. 

( تقض مدق سا 16 مايو سنة يووا ص 
اا رقم ) 


ل 


1/5 


ل 


1 


استتاق . قيده . معاد العمد . (المادة 
عأوم مرافعات ) 

( قض مدق - ١9‏ مارس منة ‏ 6م13 ص 
وه رهم بوم ) 

ادساف ورةةقاطعةؤالدعوىء حجرها 
بواسطة شخص غير الخصم . وجود 
رابطة قانونية:بين الحاجز وبين الخصم٠‏ 
مسألة موضو عة(المأدقوه مر افعات ) 
( تقض مدنى ل ١١‏ مارس سنة 1959 ص 
ارتم مله ) 

استئناف 

( أنظر نقض وارام رقم باو؟ ) 

اتناف دعوى الاستحقاق القرعية 

( أنظر طمن ف الاحكام رقم '8ه؟ ) 


( أنظر وتف رقم م ) 

الاستحاق , 

( آظر وتف رقم 8م ) 

استجواب الاخصام 

( أنظر اثيات رقم ١9+‏ ) 

اسبرداد ( طلب ) 

( أنظر نزع ملكية رقم 588 ) 

استيداع 

) 541 آظر موظفون رقم‎ ١( 

الاغتراطات 

( انظر عال ععمومية رقم 958 ) 
اضافةالملحمات للبلك - الآبنة.حصوها 
فى أزض موقوفة من مالالغير . حكببا 
( المادتان 4١‏ من تانون العدل 
والانتصاق وه مدنى) 

( تقض :مدني سب ل مايو سنة 15854 ص 166 


رقم 4لا ) 


>38 


١ 


53 


مجلةاحاماة ‏ فبرست السنة السابعة عشيرةٌ 


اضافة الملحقات لليلك - الطمىالحادث 
فى ججرى ترعة ٠‏ تطبيق المادة .. مدبى 
عله . لابجوز ٠‏ هذا الطعى من المناقع 
العامة . لابحوز مله يوضع اليد 
( تقض مدبى ل ع1 ماو اسلة 13+1 اص 
اللا رتم الم ) 
إعلان . الاحكام . 1 ثارهابينالخصوم 
(الماده روم مرافعات ) 
( فض مدى ل وا توقير التة ومواا ص 
كك رقم 6.م”م ) 
اعسار المدين 
( اظر تدليبى ركم 7.9 ) 
اعلان آدلة التزوير 
(أنظر اتزويم ركم ه٠5‏ ) 
اعلا نالطءن 
( انظر نقض وابرام رقم 585 ) 
اعلان صضفة الاسئتناف 
زاظر ا تاف رتم بم ) 
اعلان للاياية 
( انظر تقض وابرام رقم 785 ) 
أعلان ورقة الطعن للابة 
( انظر تفض وايرام رقم 5 ) 


97 أقرار الدائن بعدم صمة السبب الوارد 


فى سند الدين . ذكر سبب آخر حقيق 
مشروع ٠‏ إقرارغيرةايل للتجرئة . عدم 
صحة السيب المذكور ٠‏ اثاته عل المدين 
(نقضمدى - ١6‏ أبريل دنه بجوو صبإه ةو 
رقم مه( 
اقرار بالاستحكار 
( أظر تقادم رقم 8١9‏ ) 
اقرار غيرقايل للتجرئة 
(أظر اقرار الدائن رقم عو ) 
اكتساب ال ملكة بالعادم 
( انظر ملام رقم 805 ) 


5 العاس ٠‏ أوراقيدع ال لتمس حجزها. 


كوتها قاطعة. سلطة قاضى الموضوع فى 

فتقرير ذلك . (المادة +بومرافعات) 
( #ض مدبنى ‏ ل ١و‏ مارس سنة يس#وو 
ص ٠١11‏ رقم كله ) 

المتازل له 

) أظر اجادة دقم 3108 ) 

أملاك أميرية مخصصة للمناقع العمومية 
( أنظ منافرعومة رقم ولا؟ ) 

أءوال المدين 

ر أنظر كفالة رقم 935 ) 


) أنظر توقم رقم 89 ) 

أوامر 

(أظر نقض وارام رتم 1848 ) 

أوامر ادارية 

( أنظر اختصاص رقم 141 ) 

أوراق غير رسعية 

) 148 أظر اثيات التتردات رقم‎ ١ 
أوراققاطعة فى الدعوى‎ 

( أنظر استتاف رقم ١85‏ ) 

أوراق ومستندات هامة ( إغفال ) 
( أنظر تقض وابرام رقم 60) 
إيقاق المطالبة الخاصلة للكفيل 
( أظركتالة رقم 518 ) 
إيقاف النظر 

2 أنظر وقفارقم 1 ) 

الالات الخارية 

( انظر عال عومة رقم مم ) 
ا 

( أنظر تمن البين المتزوعة ملكيتها رقم 784 ) 


بيه 


0 أنظر دقف ركم م70 ) 


دا 


١ 


154 


مجلة الحاماة ‏ فبرست السنة السابعة عشرة 


طري ركية 
) أنظر مواريث رقم -مه ) 

بطلان 

( أنظر نقض وابرام رقم 1؟ ) 

( أنظر مواريث رقم ١4؟‏ ) 

العين . عل المدترى بهذا الحقةبلالتعاقد. 
إثياته بالقرائن الواقعية . ساطة قاضى 
الموضوع فى ذلك (المواد 11-51١١‏ 
مدنى ) 

( تفض مدنى ل لم أبريلسنة جنروا ص هه 
رقم 64؟) 

بع شرطفاسخ . ماهيته . شرط ضمى 
(المادنانى؟؟ ‏ ؟ع؟ مدقى) 

( تقض مدنى ل ل أيريلنة وا ص برد 
رقم م؟) 

بيع . عقد البيع - أثرقانو نال سجيل رقم 
سنة موود على أحكام البيع . غلة 
لا من تاريخ التسجيل فقط . ( المادة 
+3 جمدو القاونرقمج الستةمى) 
( تقض مد ل ع يونيه سنة م19 ص إلا 
رقم ١88‏ ) 

بع الوفا ٠‏ عقد بحسب قصه الظاهر 
يتضمن بعا بانا . الآدعاء بأنه يستر 
رهتا حازا . إثاته . كيفيته - ( المادة 
وعم مدلى ) 

( تقض مدنى - ع مارس سنة وو ص 1٠١11‏ 
ركم سه( 

تعبات 

( أنظر يع الوقا. رقم ه5١‏ ). 
الييع ( قواعد ) 

0 أنظر مقايضة رقم برا ) 


13 


"٠ 


فى 


تت 

تأمين إيجار 
( أنظر كقالة رقم ©<؟) 
تامين عقارى 
) أنظر كقالة رتم عط ) 
اجر 1 اعتبارامحكةأحدخصومالدءوى 
تاجرا. كوته موظقا . بان أآساب 
اعداره تأجرا . لا مانع ( المادة ١و‏ 
من قاتون التجارة ( 
( تقض مدبى ل سو أو يل استة 1983 اص 
عه دقمة: ) 
يجاوز الوكل 
) أنظر وعالة رقم 56 ) 
بجريد المدين 
) أنظر كفالة رقم )0 
تحتيق . طلب إجرائه . رفضه . أسباب 
الرفض. بحب أن تكون مستفادة من الحم. 
عفد تصرق . التتازع عل تجيزه .طلب 
إجراء التحميق العرقة ذلك 5 اعداره 
منجزاً أوغير منجز دون نحقيق ودون 
بان الأسباب . ينقض الحم . 

( تقتضمدى سه ناير مله و1 اص 

ككهة رقم داع ) 
مخفيض إجار . طبقا لقانوق #فيض 
تحرير العقد قبل ستة .1# 

(تقض مدلى - 89 يتايرسة 1951 صم 
رقم 1 ) 


99 .” تندليس. تصرف تدليسى . ماهيته . كيفية 


الطعنقبه . اعسار المد.نبالصفقة المطعون 
فها. إثاته على الدائن . ( المادة م و 
و5وه مدنى) 
( قضمدفى ب توفيرسة 141 ص مم 
رم له؟ ) 


يحلة المحاماة ‏ فهر ست السنة السابعة عشرة 


الذي 


>» 
٠ 
مع‎ 


كين 


تدخل محكة النقض ( لا) 
(آنظر تمويض رقم ٠.6‏ ) 
الترخيص بادارة محل 
رأعظر عال عمرءية رقم 708 ) 
ترع : 
( أأظر منافع عبرمية رقم ولام) 
البرك الموجي لعدمسماعالدعوىشرعا. 


مأهته 


( تقض مداق اعم ابريل امنة 2و1 
ص كم ركم 407 ) 

ترك 

0 أنظر تقادم رقم أ ( 

تزوير. الآدلةالتى :ميل ف دعوىالتزو بر 
تعينها . موضوعى . طريقة ممحيص 
تلك الآادلة ‏ حرية القاضى فى ذلك . 
) المادة بم مرافعات ( 

( تقض مدق و ابريل سنة كوا ص 1ب 
رقم 8١‏ ) 

تزه بر . إعلان الآدلة . حكم القاتضى فى 
هذه المرحلة. تمبيدى. موضوعالتزوير ‏ 
الفصل فيه . حم قطعى . واج بتسبييه 
( المادة لم مراقعات ) 

( نض مدلى  ١8‏ قراير لنة بووطو ص 
ه٠6‏ رقم وله ) 


يلت 
(أنظر اثبات رقم 4لا١ا.ن‏ وتزو ركم 6-80 ) 

وحكر رقم بابلا رسا و ولام و76 01 
ااا 758 رو؟) 


السبيب الاحكام 
(انظر حكم رقم 6) 
فسيب الحم 
( انظر حم رقم بس« ) 
١‏ - سجيل . فانون التسجيل . عدم 
رصياقل اول يتأي سنة 15161 


؟ -تسجيل.“قانونالتسجيل حل تطيقه 
م تسجيل . صاحب اختصاص .مى 
يحوز له الاحتجاج يسيبق سجيل 


' اختصاصه . وجوب توفرحسن الددة 


ا 


0 


( المادة .او مدى) 
( نض مدى لس إيو مايو سنة 1رو؟ 
ص فقا رقم عه ) 
تصرق المالك 
( آظر ارث رقم ١846‏ ) 
تصرق الحجور عليه 
(أتظرعجور عله رقم 4؟) 


:تصرف تدليبى 


) أظر تدلين رقم 8-© ) 
تذءينات . تضمين عن عل ضار 
( المادة مدنى) 
( تمد - و ابريلسنة ماص رقم 
( 
تعبدات 
(أنظر اثبات رقم 00١‏ ) 
فريس اتها بس رترت لاك 
اركان الخطأامستو جب (المادة ١ه٠ة‏ 


مدق ) 
( تقضمدى - ا مأبوسة 8و1 صإم١‏ 
رقم هم ) 
١‏ - تعويض عن ألضرر المدعى به ٠‏ 
موضوئى ‏ 
؟ - تعويض عندفاع كيدى . بناؤهعلى 
أساس معةول . لاتدخل لحكة النقض 


( تقض مددلى ل إل توقير لنة ووو 
ص 0م رمم 5.2 ) 

تعويض 

( أنظر تغلدم رقم )0 

التعويض ( طلب ) 

( أنظر تزع ملكية للإنقمة العامة رتم 140 ) 


يجا احاماة ‏ فبرسدت ألسنة السابعة عشرة 


الم 


مي ا يي ا 


رض 


51١ 


تلض 


اندض 


1 


( تقض مدى ‏ ل ها لقير اسنة وكو١ا‏ 


تحدد الطليات 

( اظر حكم رقم 704 ) 
تير المذهب 
( أنظر ققة رقم وها ) 


تقسير 
( أنظر عد رقم «ه؟ و 6ه و60" ) 
تفسير الآوراق والمستتدات. سلطة 
قاضى الموضوع فى ذلك . حدها . 
( تقض عمدلى - 1١‏ بوه ملة 151 ص 
ل رقم .14 ) 
١‏ تقادم. الترك الموجب لعدم ماع 
الدعوى شرعا . ماهيته ‏ 
 «‏ تقادم . وضع اد بسبب وقى 
معاوم غبر أسياب العليك . لا يكسب 
الملك . سريان ص هذه المادة على 
لواف لمستحتوعل الناظر عل الوق 
) المأدة يونا مدنى ) 
م تقادم . ملكي ةالوقف . مجرد مال 
الدعوى ا ده نم منة . لاتسقط 
الدعوى . م ىتكقسب ملكي ةا لارض 
الزيوة وك 
( نقض مدى - سم أريل منة وكؤاا ص 
حم دم 1ع ) 
تقادم . حكر . الأقرار بالاستحكار . 
مانع من تملك الارض الحكرة : 
١‏ تقض مدق ل #؟ أيريل سنة 6و١‏ 
ص هم رقم 40 ) 
تقادم .سوءالدةالمسقط الدعوىأ كتساب 
الملكة بالتقادم. مناطه . 


ص جره رقم 4ه؟ ) 
تقادم . وضع بد الأجنى . مى يكون 
قاطعاً لتعادم ٠‏ عرص الاجنى واضع 


516 


لضن 


اليد تمويضاً عن مدة حيازته ٠‏ وضع 
ده 35 لاقطع العادم 
2 تقض مدق لب * دقامسر منة 1951 
من يملا رقم بهم ) 

تقدم الآأوراق 
) أظر تقض وايرام دكم ؟وم )م 
تقدير القن 
( أنظر نرع ملكة للمنفعة العامة رقم 81؟1) 
هدم حساب 

( أنظر يال حسية رقم ننم ) 


( اظر تقض وابرام رقم 556 ) 
تقدير الخبير 
( انطرعكم ارقم 9م ) 

شر بر خبير 

( أنظر حم رقم فين 

تطليق الزوجة 

(أنظر تفقة رقم 184 ) 

تناقض 

( أظر نتض وأرام رقم وة؟ ) 

التنه العقارى 

( أظر كفالة رقم 56 ) 

تنفيذ . ضرر نأ عنه . مستولية طالب 
التتفيذ عنه . مسئولية المحضر . مق 
تحقق ( المواد مم و4”م و.40 
مراقعات ) 

( نقض مدق - ١اومارس‏ سة بوط ص 
#؟لارقم اكه ) 

تنفيذ . مرسى مزاد هت شرط فاسخ . 
لاتقل الملكية . اعادة البع على ذمة 
الرامى عليه المزاد ٠‏ أو زيادة العشر - 
عودة الملكة للبدين .جواز براءة ذدمنه 
من الدين 

(قض مدى أفل ب ؟1# اير ستة بجوو 
ص 588 بقم 8386© ) 


خا 


فا 


/” توقع ‏ الدفعم بانكار التوقع عدم 


قبوله معالفصل فى الموضوع . لايحوز . 
وجوب نص الحممم على الدفع دون 
الفقصل فى الموضوع : 

( تقض مداق ا وو توقير 22 وموة اص 
رقم 508 ) 

ود 

( أظر كقالة رقم ييم) 

توكل محالى 

( اظر تقض وابرام رقم 550) 


١ زاك‎ 

91 ثمن العين المتزوعة ملكيتها . ابداعه ٠‏ 
مى يكون الابداع مانعا منالمطالبةيغلة 
العين الممزوعة . 

( قض مدلى ل 1١6‏ أيريل -نة بصيرص 
ارم 0( 

3 
( انظر ترع ماكية رقم م7 ) 


ب 


9 حجر . الحجوز نحت يده . متّى يعتير 


خصما فى دعوى الحجز 
( تقض مدى  -‏ أول ابريل سلة يعوو 
ص ١١68‏ رقم ولاه ) 
القانون رقم ع لسنة سووو المعدل 
بالقانون رقم ١٠١‏ لسنة 1413 . مناط 
( تقض مدلى ل ه توقير ستة و٠‏ 
ص لاله رقم 89# ) 
حجز ادارى 

( أنظراجارة َو ) 
حجر أموال المدين 

أإظر كقالل رقم 53( 


إخرض 


يفف 


يفف 
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تجلةالحاماة ‏ فبرست الست السابعة عشرة 


حجز تحدظلى يحت بد اغجاس الحسى 
( أنظر يحالى حية رقم ١5+‏ ) 
حجز ورقة قاطعة فى الد-عوى 
( اظر استتناف رقم ١45‏ ) 
حسن النية 
( انظر وقفارقم بجعم ) 
حق ارتفاق على مسق 
( انظر حيازة رقم 74 ) 
حق المشترى 
( اظر يع رتم 158 ) 
حكر . منازعة المحتكر لناظر الوقف فى 
الملكية . تأسيسها على جرد وضعاليد. 


. لايصلح . شأنالتكر فى ذلك كشأن 


المستأجر والمستعير وكل متعاقد وضع 
بده بسيب وقى. التحدى بانقساخ عقد 
التحكير لعدمدفع الآجرة . لابجدى فى 
صدد تكيير وضع اليد 
( تقض مدنى ل على أيريل سنة ومو 
ص هه رقم 9؛ ) 
حكم . نسييبه . اعتيادهعلى أسبابتقرير 
الخبير . تضارب هذه الأسباب . يعيب 
الحم ( المادة س.؟ مرافعات ) 
( تقض مد - #ادسمير منة 0ه ١‏ صل. ولالا 
رقم هه" ) 
حك . تسبيبه . اعتهاد امحكة على تقرير ٠‏ 
الخير . ١‏ كتفاؤها بالاحالة عليه فى 
أسياب حكا . لايعيب الحكممنجبة 
النسبب .(المادة ؟. امرافعات ) 
) تقض مدق - و١‏ توقير سنة وروص 98د 
رقم 20 ) 
حٍْ ٠‏ تسسه . تعددالطلات . لسيب. 
القضاء فى طلب بما يصلح أسيابا للقضاء 
فى طلب آخر . (المادة م. و مرافعات) 
( نقض مدلى - 18 قبرأرير متة 1957 اص 
؟٠‏ رقم هاه ) 


بحلة الحاماة ‏ فهرست البمنة السابعة عفر يم 
:و أ” ١‏ حك . تسيبه ‏ تقد مستند هام .اغفال | 7#19 حم . تفصيل أسبابه . رده علىمطالب 
: الرد عليه . قدو رمبطل . (المادة ١١,‏ المدعى جملة . لايعيبه . ( المادة م. و 
مرافعات ) 1 مراقعات ) 
(نتض مدق - ع7 دسمير سنة 1و1 ضع ( نمض عدلى ل وى ماو سئة كوا 
رتم 106) ص هلاا رقم 6م ) 

ا 4 حك تيه صرة الأساب الى حمل حكم ( أنظر تقض وابرام رقم جوم ) 
عليها . ورودخطأفيعضأسيابه. لايعيبه ع ابعر ) أنظر خبير رقم 900 ) 
نض مدى - 19 مازس سنة يوا ص ه9١٠‏ : - عنع تعرص 
رقي سجاه ( ( انظر وراثة رقمه6؟ ) 

17> حم تسبييه . عدم تسبيب يعض ماقضى يوم ابر 
به . تقض الم قما يتعلق بهذا ابعض 2 دين 
( المادة ١١+‏ مزاقعات ) 1 0 0000 
( نقض مدق عب و مارس ستة ووو الفا حم شيرع . شرو 0 ل. 
ص وه توج ) ( تقض مدق أعل 7ق لقا 

1 - .ا لذ 5 ص ١١19‏ ركم غلاه 

حم لت حكم شرعى ( أنظر ققة رقم 889 ) 
ا يذل 0 ْ ١‏ حك ق دعوى 
0 0 ندي بين ( انظر اثبات رقم جبو) 

ص ه إل مه 5 
حم 0 وَ عن 6ه + قطعى ش 

15 د و ( انظر تزوير رقم ه.م وض وابرام 
نقض . ( المادة ١.‏ مرافعات ) رقم بوم ) 
( تقض مدنى ل ع قراير منة وا حم منقوض 
ع كنا ارم باه ) ( أنظر تقض وإبرام رقريه؟ ) 

نكرق حم . كسيبه . قضاء ضمتى برفض دقع حك موضوى ( أنظر وراثة رقم يبلقف 
جوهرى . عدم ذكرأسيايه . خلوالجمم حك نزعالملكية 
مما يصلح حمل هذا القضاء عليه . تقض ( انظر استتاف رقم 185 ) 

١‏ ( المادة ١.‏ مراقعات ) حم تبانى 
( تقض مدق ل وو مارس عنة دعوو ( أنظرقوة الثى, اكوم فيه رقم 801 ) 
ص 5 رقم ه) 6 حازة . دعوىاستر دادالمازة . شرط 

١ 18‏ حكم -تسبيبه . وجوباتصياب الآسباب قولحا . حق أرتفاق على مسق . فى بد 

على مقطع التزاع فىالدعوى . افصياا المدىعله . لا يكون موضوعا لدعوى . 


على نقطة ثانوية . قصور مقسد الحكم 


( المادة و5 مراقعات ) 


: (النقض مدق ل 6١؟‏ طيو سلة كوا 


صاةا رقم 008) 


استرداد الحازة 
(نقض مدق ال #» ا كتوير سنة 5854و 
ص .5 رقم 154 ) - 


حيازة ( أنظر تفاخرزقم 2014 ) 


5 


ج08 


. مجلة الحامأة فهر ست السنة الببأبعة عِميزةُ 


3 


خادم ( أنظر مستواية مداية رقم نيفق 


.4 خبير . الاعتراص على أعماله . وجوب 


ارق 


محكة الموضوع . أبداؤه لآاولمرةإدى 
محكة النغقض . لابحوز 
( تقض مدنى ل ١6‏ مابو سنة ‏ 14886 ص 
عدا رتم ون ) 
خبير . حم محكة الدرجة الأول بتعيين 
خمير . حم محمكة الدرجة الثانية فى 
الدعوى على أساس الأوراق المقدمة 
فنها . لاحرج . امحكة غير مقيدة بما 
صدر فى الدعوى من أحكام تمبيدية أو 
تحضيرية أو بالانقياد لرأى خبير 
( نقض مدنى لدت ١#‏ مارس سنة ووو 
ص مه رقم 6٠‏ ) 

خمم ( أنظر حجزرقم 589 ) 
خطا 

) أغطر تمو يض ركم 4 وتمعض وابرام 

رقم جو؟ ) 

خماً الحم ( انظرقض وابرام رقم ١٠.؟‏ ) 


: خطأ طبيب 


( أنظر علاقة تبعية رقم د و-سئولية «دنية 
دقو ممم ) 
خطأ فى تطبيق القانون 
( انظر نقض واأبرام رقم .ه؟ ) 
5 
دائن 


1 أنظر اختماص رقم ١٠4و‏ ودعوى مدايى 
الداثن رقم +4؟ ) 


دعاو ى (عدة) 
( أنظر قو التي اكوم فيه رقم 01١‏ ) 


3 دعوى . سيها . تغيرالسيب . لايجوة 


ينف 


كرفا 


( تقض مدفى ل ع يوقيه سنة :17 ص م؟ 
رقم 154 ) 

دعوى . مناط رقعبا. المصلحةوالصفة . 
ذوج تصرف تصرظ - متازعته مع 
التصرف ٠‏ رقع زوجة اصرف دعوى 
باإطال تصرقه . لا تقبل 


( تقض مدبى ل غ؟ ينابر ستة رووص 16م 


ارقم ومع ) 


الدعرى ) إمال ( : 
( انظرملكرة الوقف رقبدلا؟ ) / 
دعوىابطال تصرفات المدين . أركانها 
( المادتلن ١6#‏ ودوه مدنى ) 

( اقض مدق اس ١‏ اويل منة بيو 
ص .١ه‏ رقم م ) 

دعوى إبطال تصرفات المدين 

( أنظر مدين رقم +90 ) 

دعوى استحقاقفرعية . مناط اعتبارها 
كذلك . (المواد عن ووه .+ 
مراقعات ) 


(تمضمدنى ل إل مايو ستة إميو] ص 6م8١‏ 


رقوكم ) 
دعوى استحقاق فرعية 
) أنظر طعن رقم 90و17 ) 
دعوى استرداد الحيازة 
( أنظر حازةرقم .م ) 
دعوى أصلية ‏ دعوى ضمان فرعية . 
) أغطر تقض وابرام رقم 8-١0‏ ) ْ 
دعوى الحجز 
( اتظر حجر رقم م 4 
دعوى انفساخ اليد ل لاستحقاقالعوض . 
( أنظر مقايضة رقم. 009 ) 


7 


يخلة الحامأة - ف رمنت الستة السأيفة غثترة 


ا .الخ بالقرائق .جوازه. 


) تقضرعدقى ‏ #لابريل تة جه ص عو 


انهم هة) 


دعوى 'زوبر 


"1 


رقن 


4ق 


م" 


( انظر صلح رقم 761 ) 
دعوى شرعية . شروط سماعها والسير 
قبا . معى رد القضية إلى حكة الدرجة 
الأول السير فيا على حسب اليج 
الشرعى . الدعوى الصحيحة المأذون 


يبماعبا . حكبا . الدفع فى نظام 


المرافعات الشرعية . ماهيته.. ( المواد 


88 د85 و18 و١ا١ل‏ ولاخ؟) وس ؟ 
و ع من لاتحة انحاكم الشرعية ) 

3 9 - - 
( ن#ض مدنى ل ١‏ مارس لنة لل؟9١‏ 
ص ؤاء؟ رتم عله ) 
دعوى ضمان ( انظر اختصاص رقم 18417 ) 
دعوى قرعية ( أتظر تزع ملكية رقم 043 ) 
دعوى مياشرة ( أنظر اجارة رقم ولإ١ا‏ ) 
دعوى مدايى الدائن . شروطبا . دائن 
حم له بدينه . رغنته فى. اقتضاء هذا 
رقع 
هذه الدعوى ‏ لابحوز ) المادمان ٠١‏ 


الدين عن مدين مدته . سبله . 


مدنى ووب مرافعات ) 


( تقض مداق س 18 أبريلستة يوا ص 6م 
رقم 44 ) 

دعوى ملكية . تحصيل فهم 
من عيون الآوراق . موضوعى . 

(نقش مداق سس 6و يتاي ستتخومووص جملا 
رقم ىه ) 


1 دعوى عبع تعرض... شروط قيوها. ١‏ 


الواقع فها, 


8 


مدى حق القاضى فى بحثهذءالشروط 


. ( المادموب مراقعات ( 


( خض مدلى ل ع عابر سنة واص.1؟ 


رتم اله ) : 
دعوى موضوعية ( أنظر صلح رقم 701 ) 
دعوى وضع بل 

( أظر تقض وابرام رقم 8.؟ ووضع يل 

تمدص ) 1 
دفاع كيدى ( أنظر خورض رقم 7١‏ ) 
دؤ 

( أظر قوة الشى المحكوم فيه رقم .+5 ) 
دقع الثمن ( أنظر تزع ملكية رقم 781 ) 
دفم جوهرى مرفوض 

( أظر حم رقم .م7 ) 


:“دين ( أنظر كفالة رقم 7+0 ) 


دين شحه على ره 
( انظر وقف رقم 50٠‏ ) 


ر 


511 


( انظر شفعة رقم .هلا وعقد ركم ه70 ) 
رهن ( انظر كفالة رقم نلقة 
رهن حيازى ( انظر يع الوقا. رقم 598 ) 


2د 


زواج شرعى رار هنة رقم 38# ) / 
ع ( انظر تفقة رقم 0 


سس 
سيب الدعوى . الاعتراض على تغيير 
سبب الدعوى : : وجوب أيدائه: لنبى 


1 0 أبداوءلاولمرة أمام 


5 مدقي اس وو ١‏ كور سنة لعل 
ص 6غ رقم ه89( ) , 


: ججلة الحاماة .فهرست السنةالسابعة عشرء ' 


م ا 
عيب الدعوى (لغيير) 9 © شفعة . عرض الثمن والملحقاثم. 
( أنظر دعوى رقم 509 ) خلاف الشفيع والمشقوع منه فىمدلول 
سيب قاتوى العبارة التى أوردها الشفيع فى حيفة 
( انظر نقض وابرام رقم +0؟ ) دعواه بخصوص العرض . رأى ممكمة 
السبب ( عدم صمة ) الموضوع فى ذلك . لا رقابة عليه 
) انظر اقرار الدائن رقم ١5+‏ ) يك اتن - 
000 ( نقض مدنى سل ع١‏ عابوستة وروا صعم١‏ 
( انظر شفمة رقم ٠490‏ ) 1 
سقوط حق الطعن 0 
: هم" شفعة. عل الشقيع . تحصيل المحيكة 
( أنظر نقض وابرام رقم 8و؟ ) 0-000 6 00 
ترط وفوق ار خولاءين ترا وادلة مودي إزالت. 
( أنظز تتام رقم وذ ) ره 0ج اللتقض ( المادة ١‏ من 
سلطة قاضى الموضوع قانون الشفعة ) 
( أنظر الفاس رقم هع وارتقاق رقم مواع ( تقض مدى ل ال مأيومتة وكواص 141 
وغقد رتم +76 ) دم 4) 
سند الدين ( أنظر إقرار الدائن رقم و١‏ ) شيوع ( أنظر وضع بد رقم 811 ) 
سوء اللية المسقط : 
أ ما ص 
راظر هلام رهم وم ) 
9 الصفة ( أنظر دعوى رقم 74 ) 
سر 


أخنلن 
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شرط ضمنى فاس ( أنظر يع رقم ١96‏ ) 
شريك فى ذلك ( أنظر وضم بد رقم 015 ) 
شفعة . دفع بسقوط حق الشفيع قَْ 
الشفعة . لعدم عرضه الع نالوارد يعقد 
الشرا أء . غير متعلق بالنظامالعام. لايحوز 
اباؤه لأإول مرة أمام محكة انقض ‏ 
( المادمان 15 وها من قأبو نالشقعة) 
( تقض مدلى - سم أبريل سنة 4و1 ص «إيو 
رتم 9ى) . 
مقدرا . القضاء بالشقعة بالفن الوارد 
لمق . لاي رقسارما م يطلبالشفيع: 
( تقض مدى سب ؟ أريل سنة ج15 ص #بو 
رقم 59 ) : 


ك3 


صفة الطاعن ( تغير ) 

( أنظر تقض وابرام رقم 5-6 ) 
صلح.دعوىتزو بر . دعوىه و طوعبة . 
عمل بحضر صلح بحسم التزاع فى 
الدعويين . طلب بعض الخصومالتصديق 
عليه . معارضة بعضبم فى ذلك لعلة 
ابداها . واحب الحكة فى هذه الصورة 
(المادة مسنم مدق  )‏ 
( تقض مدلى - غ8 مابو 3 ص ٠١#‏ 
رقم )9٠‏ 


ص 


. امن ( أظ كفالة رقم 0 


ضرر 3 
( أنظر تعويض رقم ..؟ وتفيق رقم وام ) 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السسنة السافعة حيشرة 


طُّ 


طبيب ( أنظر مستولية مدية رقم 998 ) 


ا طعن ق الاحكام . مواعده . من ٠‏ 


النظام العام.. انقضاوها يسقط الحق ىق 
الطعن .'دعوى ا ستحقاق فرعية.استئنافها 
معاده ش ( المادة 66 مراقعات ) 
( تقض مدلى - امايو امنة كور ص برها 
رقم 81 ) 
طعن 
( أنظر تدليس رقم .م ونقض وابرام رقم 
د و01 ) 
طعن ( وجوه ) 
( أنظر نقض وايرام رقم 511 ) 
الطعن بطريق النقض ' 


) أنظر تقض رقم هرم؟ ورك, 7.9 ) 


طن بمخالفة الحم للقانون أو بمخالفة 


الوقائع ( أنظر تقض وابرام رقم با. ) 
الطعن فى أسباب الحم استقلالا 


( أنظر نقض وابرام رقم م5 ) 


طلب اجراء التحقيق 
( انظر تحقيق رقم 7٠١‏ ) 
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق 
( انظر اثيات رقم ١9١76‏ ) 
طلب الشفعة بالعن اقيق المقدر 
( انظر شفعة رقم هؤلا ) 
الطلي الواضح فى الدعوى 


( انظر قوة التى. الحكوم فيه رقم 709 ) 


3 
عدم ماع الدعوى شرعا 
( انظر حم رقم 7008 وتقادم رقم 981 ) 
عرض الكن | 
أ( الظر شفعة رقم و84 ) 
عرض الدين 
:و الظر الوا. بالتعبدات رقم 54 ) 


1  يلسعسم‎ 


“لاق؟ عمد .. تفسيره . مبدى سلطة قاضى 


>» 


ه20 


لمرلا 


( تقض مدنى - ٠"‏ دإسوير سنة ونيةةا ص إلايا 
دقم وه ) 

عقد ٠‏ تفسيره موضوعى . ( المواد .و 
ووو 14# مدتى) 

( تقض مداق وم مارس سنة /إموة ص ه4١٠‏ 
دم ١ه‏ 

عقد . تفسيره ٠‏ موضوعى . تكييفه . 
خاضع لرقابة عكة اللقض . ., . 
( تقض مدلى - 9 ناير سنة 7و5و١‏ ص كم 
اليف 000 | 

عقد ( أتظر بع الوظا. رقم لهه1 ) 

عقد البدل ( أنظر مقأيضة رقم وبال ) 

عقد بيع ( أنظر بع رقم ١98‏ ) 

عد تصرف ( أنظر تحقيق رقم .-80) 
عقود التيرع ( أنظر كقالة رقم 516 ) 

عل الشقيع ( أنظر شفعة رقم .ه؟ ) 


عل المشترى عق الارتفاق 

( أنظر يم رقم 186 ) 
علاقة تبعية يينطيب ومستثفى . حمل 
المستشفى مستوليةخطأالظبيب . (المادة 
٠٠‏ مدنى) 

( نقض مد - ٠#‏ يونيه ستة 1551 ص 4م 
رقم )14١‏ 
ألعين المنزوعة 


( أنظر "من المين المتزوعة ملكيتها رقم 904 ) 
غرامة محكوم يبا 
( أنظر تزع ملكية رقم 786 ) 
غلة الميع ( أنظر بع رقم 199 ) 
3 ١ف‏ 
فنم ياب المرافعة . 


إ( انر تقض وابرام رقم 99؟ ) 


بجلة الحاماة ‏ فهر ست السنة السايمة عثيرةٌ 


”> 
قفخ الاجارة ( أنظر وقف رقم -88 ) _ > قصررميطل ( أنظرحم رقم 306 ) 
فوائد التأخير قضا ضمتى (انظر كم رقم .©5) 


( أنظر تزع الملكة المنفعة المامة رقم 783 ) 


ى 


/او” قاصر ‏ معوليته فوماله عنخطأخادمه 


0/1 


) الملدة ؟ه١‏ مدلى ( 
( تقض مدلى ل 8م1١‏ نوقير سنة81واص واه 
:رقم جمبو) 1 
ال مو ضوع ف ذاته (المادة يم جمس أقعات) 
١‏ تقطن مدلي لا ماي سنة ووذ ص 15١‏ 
رقم 3/٠‏ ) 
قاعدة شرعية 
(أظر تقض وابرام رقم و.#ووجوب العيل 
ب دقتم 4١1؟‏ ) 
قانون التسجيل 
( أنظر بيع رقم و١‏ وتسجيل رقمة., ومدين 
رقم ١0‏ ومقاهّة رقم /الا؟ ) 
قانون: الخسة أفدنة 
( أنظر مدين رتم 00١‏ ) 
قانون بزع الملكية 
( اقظر تزع ملكية رقم 89؟ وقاتوكف تع 
الماكة للنفدة العامة رقم م7 ) 
قبطى أربوة كن 
( اظر شفعة رقم إ8؟ ) 
قول الحكم 
( اظر تقض وابرام رقم و8 ) 
قراتن ( انظر دعوى نجارية رقم 741 ) 
قراتن وأدلة 
( انظر اثمات الاععدات رقم ه9١‏ وشفعة 
رقم )16٠‏ 
قصور الحم والآسباب 


( ابر بقض وابرام رقم امو" ) 


اليل 


بذ 


"51 


ذف 


57 


كو الثى. المحكوم شه . 


قوائم الرسوم والمصاريف المستحقة 


لاقلام الكتاب 


( انظر نقض وايرام رقم هه؟ ) 

قوة الثى.امحكومفيه . أسباب الحم . 
متى يكون لحا فوة الثى. انمحكوم فيه . 
السبابالىلاتتصل بالمنطوقولاتتصب 
عل الطلب الواضح فالدعوى . لاتحوز 
عذه القوة ( المادة ٠*9‏ مدنى ) 

( نقض مدى - 18 مارس سنة #عواصوم١ ١‏ 
رقم هاه ) 
دفع بسيق 
الفصل فى الدعوى 

( تقض مدلى - ٠١‏ ديسمير سنة و1 ص الال 
رقم ٠1م)‏ 

قوةالثىء المحكومفيه . قامعدة دعاوى 
عل أسا سواحد . ارتاطهذه القضانا. 
صدور 5 نهاق ق احداها . دون 
أحكام أخرى عنالفة له . تقضبا (المادة 
١‏ من قانون محكة النقض ) 

( تقض مدلى ‏ ام نار لنة يوا ص دهم 
رقم #مخ ) 

قوة الثتىء المحكوم فيه. وحدة السيب . 
وجحدة الخصوم. المراد منها . ( المادة 
بسو مد ) 

) نقض مدنى ها مابو مله [تإؤا ص وم ١‏ 
رقم الو) ١‏ 
قد ( انظر اتناف رقم +م ) 

كك 

كفالة ٠‏ تأمين ايجار . كفالة شخص 
اثثاتى تأمينا غقاريا . الكغالة الشخصية 


ا( تمض مدق دا لاا 


مجلة الجاماة ‏ فهرنمت السبة السابعة عشرة 


لامنتد إلى الشريك . حق الكفيل قبل 
من كفله وقل شر يكه فى الاجارة ٠‏ 
( الماتان ع١‏ وه.ه مدنى) 


ابراسنة 9و1 


اص ارقم 8906 ) | 


ارا 


كفالة . رهن ٠‏ عقود التبرع ٠‏ توكيل ٠‏ 

(المادنان دؤه ولازه مدنى ) 

) تقض مدق سد اول 'يريل نه ورور 
ص هءلارثم ٠ه‏ ) 


كفالة (1) وجودأموال لللدين ممكن 
التتة.ذ علبا واستداد دين الدائن منها . 
تحصيل هذا الآمر من مصادره . 


موضوعى . (؟) أياولة ملك للسدينعن 


طريق الآرث ونحوه . تعرض محكة 
الموضوع لذلك . قضاؤها ,الخاء التنيه 
المقارىالموجه من الدائن إىالضامن . 
لاعتالفة نص الملدة «.م مدق . 
9ه دفم بتجر بدالمدين . حق الكقيل 


غير المتضامن ف أبدائه قى أى وقت 


'منادب . حقه فى تسين مااستجد للمدين 


من مال جديد . (4) أموال المدين 
الجائرحجزها . كفايتها أو عدم كفايتها 
لاواء «الدين . غديره موضوعى ٠‏ 
(ه) عبارة و إيعافالمطالية الحاصلة . 
للكفيل » الواردة بالمادة ؟.ه مدتى 
المراد منبا . ( المادة +.ه مدتى ) 


(غشص مدنى س وى تاءرمستة برواص لام 


رقم 56 ) 
كفالة شخمية ( أنظر كفالة رقم عم ) 
اللكفيل ( حت ) ( أنظر كفالة رقم عم ) 
كغيل غير متضامن 

( أنظر كقالة رقم و ) 


511 


ينس 


كنا 


لض 


فى 


1 

لد نعل وص بداينالقصر . عدم جوازه 
( نقض مدق ل أول ابريل عنة بوعروا 
صن ١148‏ رقم ولاه  )‏ 

مجالىحسية . تقدحم حساب العقاصر . 
مطالبةالوصى أمام الحا ى الآهلية تقد.م 
حاب . متى متتع . ومى يجوز ؟ 

) تقض مدق اس أول أبريل نة ١88,‏ 


ص ١١40‏ رقم امه ] 
مجلس يلدى 

( انظر تزع ملكة للمنفمة العامة رقم وم؟ ) 
حال عومة . الاشتراطات الخاصة 
بالالات البخارية المراد إدارتما . ' 
مواقتةوزارةالآشةالعلها . لانغنى عن 
مواقتة وزارة الداخلية صاحة الساطة 
فى الترخص بادارة انحل( القانون رقم 
م( لنة غ.وو الخاس بانحلات 


العمومة ) . 

( تقض مدى ١١‏ دإسمير- 949 ص نيا 
رقم لج 

محجور عليه للثفلة . التصرف الحاصل 
منه قل الحجر . وى وقت قيأم سيه . : 
مى يكون ياطلا؟ 

( تقض مدنى ل سم أكتوير سة كؤار 0 0 


ص 1نم رقم 191 ) 

محجوز نحت بده ( أنظر حجر رقم 8,86 ).| 
محجوزلدءه . موقفه قب لالخصمين بح 
أن يكونسلييا . تأيده إجداهما . الحم 
على الخصم الذى يؤيده . وجوب إلزام 
( تقض مدلى ال “د سمج سنة.51؟٠اص‏ 28 
رقم جم؟ )ء ١‏ 


جلة الحاماة ‏ فهرست ألنة السابمةٌ عليرة 


0 
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مزارع صغير (اظر تزع ملكية رقم عه ) 
متولة ر لنظر مواريثك رقم 178٠0‏ ) 
مسثولية تقصيرية 

( انظر مئولة مدنة رقم *وب ) 
سئوية الحضر ( انظر تفيق رتم 766 ) 
مستولة طالب التتفيدذ 

( انظر تَفيد رقم 766 ) 
مستولية هدنية . طبيب أضر ريض 
عالجه . عسئولية تقصيرية .. تعديرها 
موضوعىى . ( المادة 6١‏ مدق ) 
( تقض مدبى - لال يوننه سلة 1551 اصن 4ه؟ 
رقم 141) 
مسئولية مدنية . مسدولة المميد عن 
أعمال خادمة مناطبا . 
( تقض مدلى - 19 نوقير سنة لوا اص ولام 
ركم مع 
مستاجر ( حسن تية ال) ٠‏ 

( انظر وكلة رقم © ) 


7 


كلا 


ذف 


ل 
عحررات ثابّة التاريج فى أول ينابر متاعرى فنانن 
سنة 14174 عد عدو بن 
( انظر تجيل رقم 7.5 ) د ( أنظر وقف افيد 
1 َِ أ امة مسد ( انظر تقض وابرام رقم م 
ل و ات دا شترى الموض ( أنظر مقاينة رقم بببو) 
قامة مسار ل ر 
ا ( اظر عجوز اده رقم ١/ا؟‏ 
هق مدين . توافر شروط فانون النسة لك عو دم :6418 
الآفدنة . تطبقهعله سواء كانمستأجرا ا 000 
0 : 18 0 نظر دعوى رقم 88؟ وتمعض وأير 
أم ضامتا للستأجر رقم 5-6 ) 
( تضق - ه نوقير سنة +موا ص الم مصاحة الطاعن ( أنظر نقض وابرام رقم .+ ) 
ييل ٠‏ مطالة الوصى أمام انحاى الآهاية 
الل 0 0 ا و 
لاشأن لقانون القسجيل يبا . ) المادة مطلات ( انظر ارتفاق دم عما) 
+14 مدلى.) المعارضات ( انظر تقض وابرام رقم 984 )7 
( تقض مدلى - 7 مابو س.نة ووا ص ١38‏ معارضة فى تعدير الهْن 
رقم 1ن ) ( أنظر تزغ ملكية التفعة العامة رقم تح ) 


معاش ( أنظر وقف رقم ©90١0‏ ) 
مقاصة . شرطبا . (المأدة 0و1 مدتى ) 
( تقض مدتى - #و ١‏ كتوير ستة وو اص 1؟ 
رقم موا ) 
مقاصة . المقاصة القانونية . حصولما 
حتمى . مناط حصوا ( المادتان لوو 
و44 مدلى) 
( تقض مدتى - 4لا دبسمير سنة وا ص اكلم 
رقم م 
المقاصة القانوية 
( أظر مقاصه ووو) 
مقايضة (9)تعريغبا .كبا . خضوعبا 
لقواعد البيع . الحالة المستتناة 
(+) مدة الخنس ستوات الواردة فى 
الفقرة الآأخيرة من المادقووم أيرها 
العوض . جواز رقعبا ولوكان عقد 
اللدل غير مسجل 007 


يجلة الحاماة _ قرست الست السأيث عشرة ' 


رف 


كفا 


بلا 


( : ) مشترى العوض . تحديه فى دفع 


هذم الدعوى بعقده المسجل ووضع 


:به الايقج 2000 
)2( الفغرة الآخيرة من المادة و ومن 


القانون المدتى . حكبا بأق بعد صدور 
قانون التسجيل ( المواد >ه؟ و ووم 
و . ١م‏ مدنى وقانون النسجيل رقم م١٠‏ 
لسنة م18١‏ ) 

( تقض مدنى - ل ناير سنة بوموا ص ؤكم 
رقم بلاغ ) 

ملكة الوقف . يحرد .إهمال الدعوى 
با لمدة م#«مسنة لايسقط الدعوى . مى 
تكتسي ملكي ةالارض ا موقو فة وكيف؟ 
( فض مدنى - ع7 ابريل سنة برورا ص كم 
رقم 0ع ) 

مذكية ( انظرحكم رقم 881 ) 

ملكية الوقف ( أنظرةقادمرقم 6331 

مناقع عمومية . الامسلاك الآميرية 
الخصصة نافع العمومية . ابرع . 
شرط اعتارها من الاملاك الميرية 
العامة ( الفقرة الخامسة موى المادة 


التاسعة من القانون المدى ) 

( نقض مدنى ع قراير سنة بومووا ص كك 
رقم 11ه ) 

متاقع عامة 


( انظر احافة الملحّات الملك رقم 19١‏ ) 
ونقض وايرام رقم "١٠+‏ ) 1 
منطوق ( أنظر نقض وابرام رقم وهلا ) 

منطوق الحم 

( أنظر قرة الثى الشكوم فيه رقم وم8 ) 

منفعة عامة ( انظر نع ملكية رقم 8 ) 

الممبجالشر عى (أنظر دعوىش ر عيقرقم40؟ ) 
الموأد ومو 765 و٠7‏ مدنى 

( أنظر مقانة رقم بل ) 


مواردكت ٠‏ بدت المال .. مال من لم يظور إٍ 


أ : 


له وارث . بطريركية. صر فهاق قسلم 
ذلك المال إلى غبير وارث لتصفيته 


1 وتسليمه لصاحب الحق فيه . غير جائز. 


نكن 


بذكن 


اولك 


مسئولية الطريرك عن هذا التصرف . 
( تقض مدى - ؟ أبريل سنة موا ص 4" 
دم «) 

مورث (أنظر وأرث رقم عم ) 
موظف ( انظر ثاجر رقم 155 ) 
موظفون . ضابط بالحرية . استيدا 
لمدة أزيد من ثلاث سنوات . طلبه 


حه 


التعويض عن ذلك . رفض طليه . 
لا مخالفة للقانون . 

( تقض مدنى -9؟ مارس سنة 1955 عن وه 
رقم 5١‏ ) 


موكل ( انظر وكالة رقم جنم ) 
معاد ( أنظر قض وابرام رقم ١‏ ( 
ميعاد استئتناف دعو ى الاستحقاق - 
( انظر علعن رقم 768 ) 
ميعاد الط. ‏ فى الأحكام 
( أنظر طمن رقم 9ه ) 
مياد القيد ( أنظر اتناف رقم 144 ) 


ل 
ناظر وقف ( انظر وقف رقى 7901 و 591 ) 
نفدة ( أنظر ارتغاق رقم )١80‏ 
انزع عل استحقاق ( أنظر وقف رقم 71 ) 
تزع ملكية . طلب أسترداد ماّعت 
المكومة ملكته زائداعل حاجة المنفعة 
العامة . الفصل فيه . خارج عن ولابة 
السلطة القضائة ( المادة ١6‏ من لانحة 
ترتيب المحاكم الأعلية ) 
( تقض مدلى - و ايريل سنة 191 ص إلا 
رقم 49 ) 
تزع ملكية ترح اللكية الصادر 


“.14 أبريل ‏ منة .بور المعدل قن 


60 
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نجلة امحاماة - فبرست السنة السازعة عثرة _ 


لك 


وي > 


14 بونيه سئة 111 . مقاده . حق 
المالك الممزوعة ملكته فى وضع يده 
عل العين واستغلالها ودفع كل تعد 
عمس هذا الحق لغاءة صدور قرار 
الاستلاء عليبا . 

( تقض مدتى ا و ١‏ كتوبر سنة 1550 
ص 4ع.ع ركم 198 ) 

تزع ملكية . مزارع صغير. تزع ملكيته 
من أجل غرامة عحكوم ا عليه جنحة . 
لايحوز . المادة الآولى منالقانون رقم 
ع لسنةم؟وة المعدل بالقانون رقم١١‏ 
لسنة 1١949‏ 

( نقض مدى -خ8؟ ماير منةاجموا ص. 1١59‏ 
رقم 89 ) 

ززع ملكية للمتفعة العامة . مجلس بلدى. 
قامه باجرا. مخالف للغانون . طلب 
التعويض عنلهه . تعديره مقتضى 
ما استخلض من العناصر الواقعية . 


موضوعى . 


حت 


( نقض مدى - ١٠6‏ ابريلنة باجو ص 1١44‏ 
رقم هه ) 

تزع المالكية للستفعة العامة () اعتيار 
الحكومة فى حك المشترية - الزامها 
بدفع المن وفوائد التأخير من يوم 
صدورالمرسوم بنزعالملكية.غيرصواب 
(9) نزع ملكية . معارضة الحكومة 
فى تقدير القن . رفع دعوى قرعية من 
الحكومةبدقع المن . لايحوز ( المواد 


8:6 ور؟أوغةاروهط!ولااث8 
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لك 


ووو .؟ وك من قانونترع الملكية | . 


الصادر فى 4+ ايريل سنةبة. هو والمعدل 
.م1 بونيرسنة و١1‏ ) 
( نقض مداق و يزايراستة يوز اص 41م 
نش و ). 
نسب ( انظر ورأثة رقم 886) 
تصبب مفرز ( أنظر وضضّم يد رقم 881 ) 
نظام المرافعات الشرعية 

( أنظر دعوى شرعية وقم 600 
نظام عام 

( انظر شفعة رقم بإغم؟ والطمن فى الاحكام 

دم 0 
نفقة.زو ج قبطى أر و ذكسى .غير مذهنة . 
نظليقه زوجته الى تزو جمنباعل أحكام 
المذهب القد.م وزواجه من ذيرها 
شرععا طقا لاحكام مذهه الجديد. 
ااستصدارالزو جةالقدعة حكا لها بالتققة. 
استصدار الزوجة الثانية حم شرعا 
بالنفقة. تتفيذهدا امك الآخير .و جوبه: 
القضاء بعدم تتفيذه بعلة التواطؤ بين 
الزوجين على إسقاط حق الزوجة 


1 الآول. لابجحوز . 


( نض مدنى - © دسمير سنة 1500 ص ]بالا 
رقم 1ه؟ ) 

تقض ( أنظر حك رقم وم ) 

تقض الحكم ( انظر حكم رقم 800 ) 

نقض وابرام . الأحكام الصادرة من 
عاك الاستثناف فى المعارضات الى 
ترفع لها عن الآوامر الصادرة بتتقيد 
قواكم الرسوم والمصاريف المستحقة 
لاقلام كتامها . جوازالطمن فيهابطريق 
العض . ( المادئان م ع من لاتحةالرسوم 
وا من قانون انشاء محكة النقض ) 

( تقض مدتى - #6 ديسميرتة و1 صن 6]أم 
رقم ماع ا 


مجلة الحامأة ‏ ,برست السئة النأبمة عشرة 


4 


44 ولداتقضش وابرام . إعلان الطعن . 


٠ 


51١ 


نض 


تلض 


حصوله فى امحل الأاصل للبطعونضدهما. 
تسليمه لشيخ القسم لنياب وككلبا عن 
مقر دائرتها . إقامة المطعون ضدحما 
بالخارج . صحة الاعلان . 

( المادنان بن مراقعات وبن؟ تمض ) 

ب تقض وابرام . إعلان الطعن . 


شخص معي فى الخارج . معرفة محل 
إقامه أوعدممعرقتها 95 إعلانه الحاصل 


لتيابة مت يتم ؟ 

( تقض مدتى - وؤأبريل سنة507و1 ص:8ع11 
رقم هه ) 

تقض وإبرام. اغفالأوراق ومستندات 
هامة مقدمة فى الدعوى . الاستظبار 
هذه المستتدات لدى عكة اثقض 
على الخطأ فى تطييق القاتون . اعتبار 
وجه الطعنه و قصور الح والآسباب . 
جوازه . 

( تقض مدنى - 
رقم ١+٠.‏ ) 
نعضص وابرام بطلان 


انه بنة كرولا ص .وو 


( تقض مدنى - اه نوشير سلة ج198 اصن هلاه 
رقم 2٠66‏ ) 

قضواءت برام . . تقدمالأوراق . متعأده. 
مراعاته . حتميته . تقد.م يعض المدعى 
0 ق -5 فى المعاد . 
لعوي 3 نه 0 

لاقل (٠‏ ماده 7؟ من قانون النتقض 
( خض عدنى ‏ ل و تاير عنة يروو 
حص مع رتم ]ع ) 

نقض وابرام . تقد حم صورتينمطابمّتين 
للأصل منالحك المطعون فيه 


( تقض مدنى م توقير سنة .ووو 


7 صن ره زقم هوم 6-- 


لض 


3_ظ»> 


لضا 


ينض 


553/ 


8 


تقض وابرام . تقدم مستتد مثبت 
لصحة الطعن . تقدحم أوراق غير رسعية. 
لبق احهال جدة تقديه . عدم وجود 
من يتكرتقدسم هذاالمستند. قبولالطعن 
ونقض الحم 

( قضمدتى - 96 دسمير سنة +واص عام 
رقم ه496 ) 

تقض واء وام . القرير به مكيل عام 
هذا الغرض. يشرط قبوله رالمادة ٠١‏ 
من قاتون عحكة النقض ) 

( نقض مدتى لا سم ١‏ كتوير عنة ١9854‏ 
ص ١.غع‏ رقم 1١978‏ ) 

نقض وابرام - حك . تأسيسه علىقاعدة 
قانوية سليمة . التزيدقيه . وقوع خطأ 
فيا ورد فيه تزيدا . لايعيب الحم . 
( تقض مدتى ل م أبريل سنة يمول 
ص 6ه رقم 9 ) 

نفض وابرام . حك . قطعى فى شكل 
الاستتناف . بقبوله وقتسياب المرافعة . 
سير اجراءات المرافعة حضور الطرفين . 
قبول الحم . يسقط حق الطعن فيه 

( تقض مدلى ب 19 ترقير استة اموا 
ص إبد رقم 5.4) 
نقض وابرام . حك منقوض . حكم 
مؤسس عليه . نقضه من غير طعن 

( تقض مدنى ل 9١4‏ اير سنة لإكوا. 
ص عمج رقم +880 ) ١‏ 
نقض وابرام . حك . وقوع تناقض بين 
بعض أسيابه وبغض . صحة الحكم فى 
ننجته . وجود أسباب أخرى صحيحة 


١‏ كافية لاقامةمنطوقه عليبا . لاتقض 


محكة النقض ) 
عض عدتى ب ٠8‏ أبريل مة 597و1 


ص ١15-‏ رقو كه ) ل 


3 


٠ 


>3١ 


بجلة المحاماة ‏ فبرست المسنة السأبعة عشرة 


نقض ايرام . خطأ الح فى حساب 
الارقام الواردة فنه ٠‏ لايصلح وجبا 
للطعن . محكة الموضوعهى الى تصححه 
إذا رقع أمره اليبا 

( تقض مدنى سم ١9‏ مارس منة وجو؟ 
ص ؤه ركم 69 ) 

نقض وابرام ‏ دعوى أصلية . دعوى 
ضمان فرعية . مى يصح للبدعى الطعن 
قْ الحم الصادر برفض دعوىالضمان 
( نقض مدتى -- 14 مارو سنة كوا ص ١14‏ 
رقم ولا ) 

تقض وابرام ٠‏ دعوى وضعيد . الدقع 
أن الارض المتازع عليها من المنافع 
العامة . لايشير طبيعة الدعوى . الطعن 


1 ف الحم الصادر فيبا من حكةاتدائة 


كر 


انال 


هم 


بصفةاستتنافية . جوازالطمن فيه بطريق 
التعقض (المادة ١؟‏ من قانون حكمة 
التقض ) 


( خض مدنى ب عو مايوا اسنة 158 ص 


الأحارثم الى ) 
نعض وابرام . سيب قانوق متعلق 
بالنظام العام . مى يصمح العسك به 


لآول ءرة أمام محكة النقض 

( تقض مدبنى ل إل مايو امنة بوودا ص 
عم رتم دم ) 

مض وأءرام . صفة الطاعن . تغيرصفة 
الطاعنعندالطعن . عنصتقته الى أدخل 
مها فى الدعوى أمام محكمة الاستتناق ‏ 
لايقبل . 

( تقض مدلى لا سي أيريل ستة وجو اص 
حم رقم 2# ) 

تقض وايرام . طعن : أساسهالمصلحة . 
لا مصلحة . لا نض . مئال 

( تقض مدبى اسل ع9 يتاير امنة اتهةع اص 
36١‏ رتم 15 ) 


..” تقض وايرام . علعن ..مصلحة الطاعن 


منه مصلحة نظرية صرف . لايقبل 
( نقض مدى ‏ ١؟‏ ابزيل اسنة بوه ص 
غه دقم مع ) 


5- نمض وابرام - الطعن مخالفة الحم 


لكلا 


اياون 


نض 


ينض 


ننس 


للقانون أو بمخالقة الوقائع الواردة به 
لماهو ثابت بالآاوراق . وجوبايضاح 
وجوه الخالفة ‏ 
( تقض مدلى - ماماو سنة بخاص و١‏ 
رقم ) 
تقض وابرام . الطعن فى أسبابالحكم 
ملالا لاود 
( تقض مدفى - ١١‏ ديسمير اسنة ةا ص 
ع ركم وى ) 
تقض وابرام . قاعدة شرعية . وجوب 
الآخذ.ما 5 مخالقةا لحك لمقتضاها: نقصّه 
( نقض _مدلى - إل أبريلستة بوجوو ص 11379 
رقم مهه ) 
تقض وابرام . وجه طعن غير منتج . 
رفضه . دون بحث . 
( نقض مدلى اس اع يوتيه سنة ص 91و رقم 
1 ) 
نقض وابرام. وجوه طعن . نقضه 
لقصوره .لاحل لبخت الوجوهالآخرى. 
أثر هذا النتقض 
( تقض مدنى سب وى مارس منة لوو ص 
غ١٠‏ ركم ولاه ) 
نمض وابرام . ورقة الطعن . اعلاا 
لثيابة . مي يكون صحيسا (المادة م 


منقابون التقض . 
(تقض مدى ع مارسسة يها ص 1.99 
رقم الاه ) ا 

و 


وارث ٠‏ مورث ٠‏ مى يعتبر الوارث 


نضا 


لاق 


مض 


ينض 


بجلة الحاماة ‏ فبرست السنة السأبعة عشيرة 


عثلا للمورث فى تصرقاته والمزاماته ؟ 
مى يعد أجنيا عنه . سند دن لبعض 
الورئة . 

( تقص مدلى - ١6‏ إبريل سنة 097و؟ اص109١‏ 
رقم هه ) 

وارث ( أنظر مواريث رقم 000 

وجه طمن ( أنظر تقض وابرام رقم )786١‏ 
وجوب العمل بقاعدة شرعية .. إنامة 
القاضى الأهل حكمه على ما ينطوى فيه 
عتالفة لهذه القاعدة . نقضه 

( تقض مدى (إمارسسنة باوص 1-1 
رقم غ8ه ) 
وحدة السبب . وحدة الخصوم 

( أنظر قرة الثى. المحكوم فيه رقم 59 ) 
وراثة . حم بمنع تعرض ٠‏ تأسيسه 
عل القضاء بوت الآرث المتى على 
النسب . حم موضوعى بالورانة ٠‏ 
(نقض مدبى ل إل عابو سنه بسعواص اها 
رقم 40 ) 
ورقة الطمن ( أنظر تقض وابرام رقم 589 ) 
وضع يد . حصة شائعة . نصيب مفرز. 


شريك ملك . رفعه دعوى وضع هد. 


لدفع تعرض الغير أو شريكه الآخر : 
جوازه . 
(نقض مدق - 19١‏ مارس سنة ينوا صرلااء ١‏ 
رقم “لاه ) 
وضع اليد 

(أنظر تزع ملكية رقمجه؟ وتقادم رقم 71) 


١-وضمع‏ اليد وسيب وقى معلوم غير 
أساب القلك . لايك املك سريان 
حم هذه المادة على الواقف المستحق 5 
وع ل الناظرعإ الوقف . (المادة وبامدتى 
؟ - وضع اليد بسبب وق معلوم غير 


أسباب الهليك.م يعتيرصالهاللتمسك:ه؟ 
) تعض عدي اد لاو ابريل سنة ود 


ص هخ رقع 8 ) 


58 


وضع اليد يسبب وقتى 


لضن 


مضل 


رون 


ففرا 


فضا 


( اظر عام يفاط ). 
الوقاء:التعبدات . عرض الدن . تقييده 
( المادة مباى مدنى) 


: ( تحض مدتى داه انوقير منة 5و١‏ 


ص غلزه دقم عه* ) 

وقف . أبديته . وجوب امحافظة علها . 
وجوب نزعه من نحت بد من يجحده 
أو من فى عليه منه ٠‏ 

( تقض مدتى ل س7 ابريل سنة 9و١‏ 
ص ١109‏ رقم 0ه4ه) 

وقف . استتجار يعض أعيانه لاستداد 
دينشخصى على مستحق . فسخالاجارة . 
الوقف غير مسئول عن الدين 

( تقض مدنى  ١9‏ أبريل ستة كروة مزلم 
رقم 6غ ) 

وقف . مطالبة ناظرالوقف يدفع معاش 
مستحق.ف الوقف بمقتضى كتابه و لاتزاع 
فيه.اختصاص امحكةالآهلة يذلك. التراع 
عل الاستحقاق.اختصاص الحكةالشرعية 
بالفصل فيه . دقع بعدم الاختصاص 
لوجود نزاع على الاستحقاق .القصلقيه 
بالرفض . وجوب اقاف اللنظر فى 
الموضوع حتى يفصل ف أم رالاستحقاق. 
الفصل فى الدقع بالرفض وق موضوع 
الدعوى معاً . تقض 

( تقض مدلى ل #6 توقير ستة ١98‏ 
ص 9 ركم لا ) 

وسوققف . ناظر وقف. صرف 
الاستحقاق لبعض المستحمّين وحرمان 
لعضيم منه . انحروم . الخبلاف قَ 
الاستحقاقعل النسب . علىقيامشرط . 
كقة رجرع اروم بحصته اد 


ف 


ججملة الحاماة - فهرست اللسنة السايعة: أعثرة 


تفال 


5207 


( نقض .مدق ل الإ هارس سنة بو 


ص و1١١١‏ رم غزه ) 

وق ل أنظر تقادم رهم 601 ) 

وكالة . تجاوز الوكيل حدود توكله . 
لا يازم الموكل. حسن نية المستأجر 


الشمامل مع هذاالو 57 الاتجدى 
( نقض مدنى ل ١6‏ عابو سنة كوا 
ص6*«١ا‏ زقم ١ق‏ ) 
ولابة الساطة القضائة 

( أنظر انرع ملكة رقم 0م؟ ) 

لا 

لاتحة الحام الشرعية 

( أنظر دعوى شرعصة رقم وذ كنا ( 


قرارات امالس الحسبية 


حرف الالف 


أب أجنى (أنظر جنسية رقم م ) 
أجانب متمتعين. ,الامتيازات 
( أنظر مجالى حية رقم + ) 
اختصاصعام .خاص و ظائ فاللبات 
القضائئةالختلفة : من النظام العام . جواز 
الفصل فيه من تلقاء نفس الجبة 
(يحلن حسى اسكندرية # ه مان ستة ووذ 
ص دوع رقم 06م ) 
اختصاص (أنظر مالس حسهترقمهورقم )٠١‏ 
أسباب جدادة ( أنظر قرار رقم 1 ) 
استمرار الولاية(أنظر ولاية شرعيةرقم )1١4‏ 
أسرة مال؟ ( أنظرجالس حسية رقم ه) 
اعادة النظر ( أنظر قرار رقم 1 ) 


إقرار بيتوه 


ت 


تصديق على القسمة . بمعرفة مجلس 
الحسى ‏ ليس حكا فيها . بل جرد اذن. 


( يحلس حسومقيرية النربية ‏ وم ١‏ كتوبر 


سنة لعولا عن زئ رقم 9ؤل ) 


( أظر وك طيعى رقم ؟ )2 
قبانيون ( أنظر مجالى حية رقم ١١‏ ) 


3 


”5 : جنسية . أولاد قصر. أب أجنى تحنس 


بالجنسية المصرية . اعتيارهم مصربين . 

إقامتيم العادية قالخار جح .قَاء جلسميتهم 

الآجنية كتشريع اللد التابعين له . 

( يلس حى أسكتدرية ‏ و ماو سنةه ١#‏ 

ص 5360 رقم ا ) 

الجنون (أنظر قرارات انجالىالحسية رقم م ) 
جرات قضائة ( أنظر اختصاص عام رقم ١‏ ) 


4 


حجر 
(أنظر قرارات المجالس الحسيية رهم ؤ وولاية 
شرعة رقم ١4‏ ) 
حمل مستكن . امتناع الخاملعناالحضور 
أمام المجلس .كاف لاعتباره متتهيا . 


( مجلى حسى معر ‏ لا ستتمير سنة معو١‏ 
ص ملاع رقم 291 ) 


4 


عقد وك ل( أنظر ترار رقم 9( 


يجلة الحاماة ‏ فبرست الست السأيعة عفرةٌ 07 


قَ 
قانون الجنسية الصادر قى سنة 155 
كل شخص بسكن الآراضى المصرية 
طبقا لليادة م منه . يعتيرمصريا إلىان 


بت التكس 


( على سبي لتكعيرة ب مماوسة 16 . 


ص ونع رقم 716 ) 

قرار . صادر من النجالس الحسية . 
وجود أسباب جديدة . 
النظر فيه 

( مجلن حسى فصر لا سيتمير ستة و8وة 
ص .ملاع رقم 25205 ) 
قرار مجلس حسى - عدم جوازالعدول 
عنه , اذا تعلق به حقللغير . استقالةمن 
القوامة . قبول المجلس لا اعتيارها 
كعقد الوكاثة . عدم جوازالرجوععتبا . 


( مجلس حسي مديرية الغربية ل وو أيريل 
سنة جروا ص باه ركم 1211 ) 


قراراتالمجال سالحسية . مسائل الجر 
للجتون و الخل المستكن. شير حالاتها. 
جواز العدول عتبا 


جو از اعادة 


( يلين حسى مصرب لا سيثمير سنة ١ ١956‏ 


ص .يع رقم 705 ) 


قرارات امجالس الحسية 

( أعلر يمالى حسيية رقم )م 

قصر( اولاد) ( أظر جنية نهم ؟) 
قوة الثشىء المحكوم فه 
( انظرمجالى خسية رتم ٠١‏ ) 

. م 

سجلى حسى( أنظر قرار رقم 00 ) 

لاختصاصهاءجميعالو طنمين. استثنا-اقراد 
- الآسرة المالكة والاجانب التمشعين 
بالامتازات ١‏ 
(مجل سحي امكتتترة ده مايوسنة 1386 
ص وح رقم 6و) ' - 


١١ 


1 


ذا 


0 


مجالسحمية ‏ اختصاصباالقضاق 


بالحجر واستمرار الوصاءة وخلاته . 
قراراتها فه .حائزلقوةالثى. المحكومقيه 
لد يحالس حسشة 3 اختصاصبا 
الادارى . المتعلق نادارة أموالالمحجور 
عليهوالتعامل. قراراتها فيه . عدم تعلقها 
بحى للغير جواز العدول عتبا 

( مجلى حى مديرية الغرية ‏ وم | كتوير 7 
سنة وا ص ومع رقم 8511 ) 

حالس حسية . أليانيون ‏ اختصاصها 
بالنظر فى أمورمم 

( مجلى حسى اسكتدرية لب و] ءابو 
ستة بتيه ا ص 408 رتم705 ) 

مجالى حسية ( انظر قرار رقم 8 ), 
مصرى. م ولودخا رج القطر من أم مصريبة 
وقتبا. عدم ثبوت نسبتهلايه . اعتباره 
كذلك 

( مجلس حسى!كندرية ل ه مايو نم09 
ص 456 دقم وم ) 
نَ 
نظلمعام ر أنظر اختصاص أعامم رقم١‏ ) 


هف 0 5 
وطنون ) أنظر مجالس حسية دقم ) 


0 ولد طبيعى . حسب القانونالفرفضى . 


الأقرار ببنوتهمنوالديه ٠‏ يقبع جنسية 
الآب . صنة الا"قرار. المتازعة فيه 
( مجلى حسيى اسكتدرية هم ه مهايو سنة 


هكين ص ماع رقم هم )2 - 


ولانة شرعة على شخص غيدمانعة 


ا 8 . عالايه ٠‏ 
( بحلى حبى متوف سس مارس سنة 
لاعن 04 رقم 2 


لت 


بجلة الحاماة - فبرست ألسنة السابحةٌ عفرةٌ . 


ٍِ 


قضاء اجام الاستئتافية والكلية والجرئية الاهلية 


ومحكة الاستئناف الختلطة 


حرف اللالف 
اباحةمادية ( أنظر دفاع شرعى رقم 05 ) 
الاتفاقعيل ماخا لف القوانينالجنائية. باطل 
( الوامطى الإزية الاهلية - 16 فباير سنة 
ةا ص (641١‏ رقم 318 ) 
اختلاس . استلام مبلغ من شخص. 
لاستتجارمكان باععه على أنيسكن الأول 
فنه . اعتباره علاقة مؤجر مستأجر . 
لاعلاقة وكيل بموكل - عدم رد المبلغ 
لايعتي راختلاسا . استعارة|عه.معدومة. 
(جنا ءا مصر ‏ ع١‏ تابر سنة بإكواصة١١‏ 
رقم ه6ه ) 
أدلة التزوير . ميعاد إعلاتها للخصم 1 
حالة سقوطبا منعدمه . جواز إعلاتها 
قبل الحم يسقوطبا . 
( الواسطى الجرئة - هلا ديسمير سنة جوا 
ص بره رقم لاما ) 
إذت النيابة .,الغتيش( أتظر تفتيش رقمه) 
١‏ - استثان . مخالفة . عدم الك بالرد 
أو الحسكم باليراءة جوازه ٠‏ 
؟ استتاف . مهم فيعقالقة. الحم عليه 
بالغرامة. وبالتعويضات أو الرد . جوازه 
(امكتدرية الاأهلية . ٠+‏ ديسميرستة ورةة 
ص 1ه رقم ؤم ) 
استئتاف فرعى - ف المواد الجنائية - 
لاحل للقياس . فيه عدم قيؤله. ‏ 7( 
(اللصوره الكلية الاهلة - ينابر سنة بجوو وص 
«+بارقم و10 0 : 
استمارة لسم ( أنظراختلاسرقم 9 ) 
اصابةمجى عليه .( انظر مثوليةجنائيقرقم10) 


3 


/ 


١ ٠. 


إعلان ( أنظر نزوير فىاوراق رسيةرقم م ) 
إنذار مشيوه . مدآأه . حدوده وسلطة 
البوليس ف ذلك . مجرد ملاحظة . حكم 
المادة الى من قانونالمشيوهين . القبض 
والتفتيش قبا . حالانه ‏ 

(الزتازيق الكلية الاهلية - د يسميرستة عث؟وا 
ص لمق رقم 16١‏ ) 


ثئى 


تحمبر . حصوله فى الطرق العمومية . 
أو الحلات العمومية . لا تغريق 
) الجيزه الجزية م اول سيتمير سنة بحبو؟ 
ص “ره رقم ورم ) 
تجمير ( أنظر عل همود دقم 13 ) 
تزوير فى أوراق رسمية . اعلان - 
خصمه فىغيرل أقامته . اتفاقهمع آخر 
على تسم الاعلان باعتياره مقا معة . 
( جتايات- مصر “ل لا توقير سنة ١70‏ 
ص الع رقم 73٠6‏ ) 
تعويضات أو الرد 
(اظر امتثاف رقم + ) 
١‏ - تفتيش . أذن النياية به . لمأمورى 
الضبطةالقضائية. يحي أنيكون بالكتاية 
» - تفتيش.رضاءصاحبالمنزل . يحب 
أن يكو نص ر بحأو حاصلا قبل التفتيش . 
( شين القناطر الجزئية # © دسمير 
سئة حول ص موه رقم ).54٠‏ 
تبديد شفوى . صادر منشخص لآخر 
بواسطة وكله لاعقاب عليه . 
(الخليغة الجرثيةالاعلية ب ١ؤأبريلسةيم؛‏ 
صه؟١‏ رقوة١‏ ) 


١١ 


١ 
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© 
حت المراققة ( أنظر مشبوه رقم )1١0‏ 


خطأ ( انظر دفاع شرعىرقم؟1 ) 
خطأق الملاج ( أنظر مسثولية جنائية رقم 17) 


5 


دعوى عيومية . تحريكها بمعرقة المدعى 


المدتى . -لطةالقضاء مها فى حالة عدم أ: 


قبول الدعوى المدنة . 
( كومحادة الجزئية ل ه؟ دسميرستة ينؤو؟ 
ص هوه رقم 941 ) 
دعوى مدنية ( أنظر دعوى عمومية رقم 98 ) 
-١‏ دقاع شرعى . إباحة مادية 7 
عحوالمستولية الجنائيةوالمدية . 
» - دفاع شرعى ‏ تقديره . مراعاة 
ظروف المدافع . خطأه فى فبن 
مؤثر. 
( مصر الكلة الاهية ل ١‏ بابر سنة يجهو١‏ 
ص لالا١٠‏ رقم هزه ) 
5 
رضابالتقتيش ( أنظرتفتيش رقم ه ) 
: سس 
سلطة البوليس ( أنظر اذار مشبوه رقم 1 ) 
35 


سس 
شاعد ( أنظر غرامة رقم ١6‏ ) 


طرق عمومية ( انظر تجمهر رقم 07 ) 


حّ 


عاهة مستدعة ( آنظنمستولية جناية رقم ١‏ ) 
عقوءات جتائية ( أنطر لجان أارة رقم ٠6‏ ) , 


3 


غرامة . محكوم مها على شاعد . جواز 


1 


1١6 


ل 


المعارضة فبا بالطرق المعتادة 
( قنا الجرئة الاأعلية ل 1 دسمير سنة جو ١‏ 
ص .هلارقم ل8؟ ) 


ى 
قانون المشبوهين ( أنظر اندار مشبوه رقم 2 ) 
القبض والتفتيش 
( أتظر انذار مشبوه رقم 1 ) 
لجان إدارية . مختصة يحراكم معينة . 
العقوبات الصادرة منها. فى عقوبات 
( الوأسطلى الجرئية الاتهلية سس ١6‏ فيراير سنة 


لو ص 1960١‏ رقم 338 ) 


1 


مأمورى الضبطة القضائية 
( أظر تغتيش رقم ه ) 


. متهم فى عنالقة ( أنظر استتتاف رقم ) 


مؤجر ( أنظر اختلاس رقم 8 ) 
حلعموى . بطبعته . أوبالتخصيص . 
أ بالصادقة . تعريف كل مها اتصاك 
لحيل 


( الجيزة الجزئية الا'هية . ل أول سيتمير 


سنة سوا ص "هه رقم 0909 ) 

محلات عومية ( أنظر جمير رقم 7) 

خالقة ( انظر امقتاف رقم + ) 

مراقة قضائية ( أنظر مشيوه رقم ١97‏ ) 

مستولية جنائية . إصابة يجى عليه . 

احتهال 'نخلف عاهة مستديمة . خطأ فى 
4 0 
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العلاج . مستؤليةالمنهم عنبا . حالاته . | عله . حكما فى القانون . مجرد اتذاره 
مدآده . ١‏ مشبوه . لا مخولاليوليس حق المراقة 
( الجيزة الجزتية الااعلية ‏ أول سيتمير سئة ( الرقازيق الكلة الااعلية ‏ هو ديسمير سنة 
مول ص سهد رقم وم ) غ5 ص قثا رقم 161 ) 
مسئولية جنائية ومدنية ( أنظر هفاع شرعى رقم معارضة ( انظر غرامة رقم ١4‏ ) 
؟) 
مستأجر ( انظر اختلاس رقم 8 ) و 
7 مششيوه . طلب تطييق المراقة القضائية وكل ( انظر اختلاس رقم 8 ) 
القسم المدنى والمرافعات 
حرف الالف | اتعاب المحاى 
5 (دانظر اختصاص اجالى الحسية رقم 60 
أب . موته مجبلا مال ولده القاصى . أتماب الكيل ( أنظر وكالة رقم بام ) 
عدم ضمائة الجد . فى حكه - ”١‏ اماق بين مؤجر ومستأجر. عل انتباء 
( للكدوة لكي الاطية # وم دؤسير ست قد يشرط الاخطار قلها . أو + 
قد ص 18١9‏ رقم لوه ) التقد يبرط الاخطان فليا إو عند 
ابطالتصرفات لمدة أخرى . صحته 
( أنظر تثيت الملكية رقم 196 ) ( با الجرئية الاهلية ل م أبريل سنة و١‏ 
ابطال الحكم ( أنظر حكم رقم م ) ص498لا؟ رتم 334 ) 
ابطال وقف 9” اتفاقعلىاختصاص القاضىالجزق . مع 
( أنظر اختصاص المحا كم الاأملية رقم 28 ) قابلية حك هللاسكتاق . جوازه 
امام النص ( انظر تفسيرالقود رقم 7888 ) 5 95 93 
شبينالكوم الجرية - بد منة 
اتحاد الخصوم ( أنظر استئناف رقم 1٠٠١‏ ) 00 0 1 د سمير سه 131 
انحاد اليب ( أنظر قوة الثى المحكوم قبه رقم 0 
1ه ) 1١‏ اتفاق ( أنظر اثات بالبينة رقم بم واختصاص 
9 أتعاب محاماة . متفق عليها . شرط 000 0 وي 
تعد يلب بالتخفيد . حالته ‏ تفاق المتماقدين ( نظر اجارة رقم 78 ) 
( اماف عتلط ‏ وو أبريل لنة بجوو ]0 “97 أتفاقات دولية . مصدق عليها بتشريع 
ص ١19490‏ رقم 315 ) داخل. ميرها عن هذ |التشر , بع بالذات . 
آتماب معاماء ( انظر محام رقم 051 ) 0 0 
١ 7‏ الشأن . تحد 
ااا لجان ان كين الى مدى التفريق فى هذا الشأن . تحديد نة 


فيبا طبقا لليادة مون مدق 
( التاق مصر الاهلية  ١6‏ توقير سنة 
م199 ص ١٠٠١‏ رقم ١ه‏ ) 


"1 


الاطراق المتعاقدة 
2 ا-كتاف عقتلط ب ٠6‏ فبرأير سة ورا 
ص كؤة رقم هم ) 


اشات.صوريءة ععد. التجعيق : قحضور 


١ 


لض 


7/ 
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الاخصام شخصا 5 الشكقها . الاحدذ 


بالقرائن .كاف 


(استئتاف علط - (١‏ قبراير سنة و١1‏ 
ص 395 رقم د 

أثات 5 حصول زيادة قَْ أعال المقاولة 
عماوردبالعقد 5 تايع لل واع العامة عقد 
المقاولة . لا يعتير ميدأ ثيوت بالكتاية 
لائات هذا الآدن ‏ 

( استتاقف مصر الا'هلية  ٠١‏ ويه منة كوا 
ص اع رقم 19 ) 

اثات بالبنة ق شركات المخاصة . 
جوازه 5 

( دمياط الجرئة ‏ وم أكتوير سنة و١‏ 
ص وعم رقم 1089 ) 

اثيات باليينة . فمازادعن الا لفغرش . 
عدم جو ازه . من النظام العام . الاماق 
عليه . غير مؤثر . 

( اتتاقعصرالا هلية ‏ و1 ينار سنةبوقوا 
ص ٠١68#‏ رقم مزه ) 

ائيات ر أنظر استحقاق رهم 6 والتماس رقم 
6ودم رقم 1و١‏ وتصرفرقم 6 وتفايسة 
رقم مب وتقصير رقم هه؟ وحكر رقم 8+7 
ودعوى استحقاق رقم - .مم وملكية تجارية 
رقم لاذه ) 

اثيات بالكتابة . 

( انظر ههة مستترة رقم 159 ) 
اشات تاريخ . 

( أنظر حك غيابى رقم 65م ) 
اثنات التارج رمعا 

( أنظر عقد ملكية رقم 641 ). 


" ائياك قتخالص ( أنظر حم عبيدى رقم 069) 


اثنات حالة مادية فعلية " 

( انظر دعوى ائيات عالة رقم 584 ) 
اثبات الحاة ( أظر نمكم رقم 190 ) 
اثئات ملكة المدين 

( انظر حجر ععارى رقم 744 ) 


"4 


515 


انبات وجود شركة تجارية 

( أنظر شرحكة مارية رقم 44١‏ ) 

اثيات الوكالة ( أنظر وكالة رقم همد ) 

اثر ريعى ( أنظر جيل رقم .ا وقسوة 
رقم 0٠١‏ ) 

اثر رجتى (لا) ( أنظر تجيل رقم 80١‏ ) 
إثرا. ( أظر مستولية رقم 44ه ) 

إجارة - حراسة قضائية . على أعيان 
مؤجرة بناءعلى ماقص عليه ف العقد عند 
مخالفة شروطه . جوازها .:اتفاق 
المتعاقدن عليه . كقايته . 

( استتاف مصر الا'هلية ل ع نوقه منة1551 
ص ملاع رقم 730١‏ ) 

إجارة الاشخاص - مستخدم . توصله 
إلى اختراع .اثناء قيامهبأعمالوظيفته . 
على أجره ‏ لاحقله فى مكافآة خاصة . 


١‏ استئناف مخلط ‏ ؟ ابريل سنة 19 صل.٠ع‏ و 


رقم'4؟ ( 


همأ إجارةعينالوقف.تطبيق أحكامالشريعة. 


لاحل له. صحةتصرف الناظرف التأجير. 
تقاذه . إميال الناظر أو خطأه - لايازم 
المتعاقد . مسئولة الناظر عنه . 
(اسقثناف مصر - هو مارس سنهة/1؟9؟ صن لاا 
رقميعحه ) 
إجارة أرض الوتفا . 
( أنظر نظام الوقف رقم 08 ) 
إجارة من الباطن 

( انظر عقد الاجارة رقم 80١‏ ) 
الاجائب ( أنظرعا كم شرعيقرقم .مه ولاحمة 
الترع والجسور رقم )م 
أجر( انظر اجارة الاشخاص رقم 59 ) 
أجر الكل ( أنظر عقد التحكير رقم ملاع ) 
إجراء إدارى 

( أنظر مرسوم ه مايوسنة + ١9#‏ رقم ه056 ) 
إجراء تحفظى مستعجل 

( أنظر تاتالا“ مور المستعجلة رقم لمهغ ) 
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إجراء تحقيق 
( آقظر اختصاص القاضى المستعجل رقم 2ه ) 
١‏ إجراءات بيع عقار . تتازل نازع 
الملكية عنها . دخول دان مسجلقبها . 
طلب الاستمرار فى إجراءات البيع . 
جوازه . 
( استتتاق معير الاهلية ‏ ع؟ توقير سنة 8و١‏ 
ص ١ه‏ رقم لوم ) 
؟!# إجراءات مقيدة للحرية . صادرة من 
الساطة الادارية . فيسبيل منع الجرائم 
وعدم الاخلالبالنظام . اعتبارها أوامر 
إدارية صيحة . 
( مصرالكلة الاهلية  «١‏ قضا, مستعجل» وو 
أغسطس سنة 1م15 ص عمو رقم 1٠١١‏ ) 
وم اجراءات برع ملكية . عدماعلانالمائز | 
للمقار . عدم الك .ذا البطلانمعرقه أ 
قَْ أول جلة للبيع . زواله 5 
( استقاف مختلط ‏ و يتابرسنة جمجود ص يرمع 
رقم .4؟ ) 
اجرانات ( أنظ تنفيذ ضد المدين رقم 76 ) 
اجراءات محفظة 
( أنظر دائتان رقم #م ) 
اجراءات نزع ملكية ( القاء ) 
( انظر استثاف رقم هم ) 
اجراءات وقتية مستعجلة 
( انظر قاضى الا'مور المستسيطة رقم لاو ) 
#6 إجازة . صرححة أو ضمئية . م نالقاصص | 
بعدبلوغه . مزيلةالبطلان ٠‏ بحردسكوته " 
أو منى خمس سنوات . بعد البلوغ 
لا يزيله أ 
( أستتاف مصر الاهلية ل 6لا توفمير سنة 
لاست رقم 5د ) 
أجازة الورئة ( ريع رقم :18 ) 
إحالة ( اتظر حوالة رقمؤه؟ ) 
احتفاظ البائع حق الملكية 
( انظر بيع رقم99؟1) 


مل صمي ذم ماسصداصيي ماد . باساسسسم النسشسا 


هم أحكام نهائية . الطعن فيها . لصدورها 


بطري ق الغ شوالتدليس.جوازه . ورثة . 
طعتبم فى الا حكامالصادر ضد مورتهم . 
أو دائن مرتهن .طعنه فى الح الصادر 
ضد مدينه فشأنملكية العين إذاصدر 
بطريق الغش والتواطؤ . جوازه . 
(اسثاف مصر ‏ أولتوقمير ستة وجو ص 
الع رقم 5.٠‏ ) 1 

احكام ( اظر استتتاف رقم ١١١‏ ) 

احكام ايتدائية ( انظراسكئناف رقم مه ) 
احكام النجيل ( انظر عقد بيع رقم 409 ) 
أحكام الشريعة الاسلامية 

( انظر تصرفات الول الشرعى رقم 78 ) 
أحكام القاتون العام 

( انظر حق الامتياز رقم 98* ) 

( انظر محاكم الاسثاف رقم كذه ) 

أحكام الوراثة 

( أنظر نفقة رقم 8< ) 

أحوال شخصية 

( أنظر مسألة شرعية رقم 1ه ) 

إخبار المدين الحجوز عله 

( أنظر حجر ماللمدين لدى الغير رقم بلوب؟ ) 
اختراع ( انظر امارة الا"شخاص رقم ولا ) 
اختصاص ٠‏ دعوى داخلة فى نصاب 
القاضى الجزنى - تعديل الطلب لآ كثر 
من اختصاصه . طلب احالة القضيةعل 
المحكة الكلة. جوازه . وجوب 
إحالتها علها - 

( ممرالكلة الااعفية  ١9‏ أبر ين ستقوعة١‏ 
ص ؤلل, رقم لمة ) 


/ام اختصاص . طلب التسلم والحيس . 


تابع لقيمة العقار المرهون . 
( كوم حاده الإرئية ب ع١‏ يتاير ستة هوا 
ص ممم 1 
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اختصاص قاضى اللاصل 
(أنظر تاضى الوضوع رقم ..0 ) 
و اختصاصقاضى الآمور المستعجلة. 
إلغاء حجز تحت البد . كطلبي الغير. عن 
مال مستحق له . مقرر 
+ -اختصاص القاض المستعجل . طلب 
الغا حجز تحت اليد - لابناء على بطلان 
اجراءات الحجز . بللاستحقاق المبلغ 
الحجوز من أجله ‏ مقرر 
( اسثتاق مختلط ل م1١‏ توقير ستة “8و١‏ 
ص لاوم رقم لالا١ا‏ ) 

أ اختصاص قاضى الآمور المستعجلة . 
الغاء حجر ما لليدءنلدىالغير . هع صمته 
شكلا. لنزاعخاص بحو التسابقة ٠‏ عدمه. 
جواز الحم بصرف المبالغ النتازل 
عنها . مع جدية الحوالة . شروطه . 

( مصر الكلة الااهلية ‏ قضار مستعجل ل 
+ نوشير سنة هوا ص ابلا رقم 651 ) 

٠‏ ؛ اختصاصةاضى الآمورالمستعجلة.بالغاء 
حجز . لبطلاته بطلانا جوهريا ٠‏ النظر 
فى استمرار أو إيقاف التفيذ عن 
الاشكال المقدم 
( مصر الكلة الااهلية - قضار مستعجل ل 
اول قبراير سنة ياوا ص بايث رقم 41© ) 

٠ اختصاص قاضى الآمور المستعجلة‎ ١ 
. بتسلم صورة تنفيذية من حك . عدمه‎ 
(مصرالكاية الااهلية  قضا.متعجل  70 مابو‎ 
) 1٠١8 سنة ور ص ولام رقم‎ 

؟ ؟ اختصاص قاض الآمور المستعجلة. حك 
أصل حقالمرور.عدمه . النظرف استمال 
هذا الحق . وايقاف الأاعمال الجديدة ٠‏ 
جوازه مع توفر الخطر والاستعجال . 
( اسكندر يةالكلةالاهاية ‏ قار مستعجل س 

) اريلسة ,59و ص لإو١١ رقم زمه‎ ١6 


341 اختصاص قاضى الآمور المستعجلة. برد 
الحازة للستأجر . ضد المالك . إذَا 
أخرجه منبابالقوة وبغير حق . مقرر . 

(أسكاعدريةالعل ةالااهلية ‏ قضا, متعجل 
٠6‏ قبراير سنة ع+وا ص كثي رقم ويم ) 
اختصاضقاصىالآمورالمتعجلة . يطرد 
مستأجرمن العين ٠‏ معالشرط الفاسخ . 
عجرد وقوع الخالفة وعدم التزاع ق 
جدتها . ثابت 
( مصرالكلية الا'هلية - قضاء مستعجل ل 
وم أغسطى سنة جوز ص ١م‏ ؟ رقم ٠١4‏ ) 
1 اختصاص قاضى الآمور المستعجلة . 
بطرد واضع اليد بلا سبب . توافر 
الاستعجال . حالته . 
(مصرالكلية الااهلية- قضا,مستعجل ‏ 9١اغسطس‏ 
سسنة وو ص 1903290 رتم 304 ) 

5 اختصاص قاضى الآمور المستعجلة . 

بطلان حجر إذا لم يتمل جدلا أويمثا 
( معير الكلية الاهلية ‏ قضار ستعجل ل 
تابر ستة ١9887‏ صن «اإه رقم دللا ) 

/اع اختصاص قاضى الآمور المستعجلة . 
بطلانحم غيانى . عدمه . بحثه . قاصر 
على الحم بالاستمرار فى التتفيق أو 
اكافه . 

رمص را كليةالاهليةب قصار مستعجل # ١4‏ 
ينايرستة موا ص بالاو رقملاا؟ ) 
م اختصاص قاضى الامور المستعجلة . 
باخلاء عين موّجرة . يجرد عتالفة 
منع التأجير من الباطن أو التنازل من 
المستأجر . عدم اشتراطالفسخ منتلقاء 
نفسه . قضاء فى الموضوع . عدمه ‏ 
(مصرالكلةالا"هلية_قضارم تعجل ١‏ توقمير 
سلة واوا ص 6ه ركم 330/9) 


١ 8‏ - اختصاصقاصىالآمورالمستعجلة . 
خصم ثالث , حقه فىالدقع 1 
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امن 


بك 


إن 


6 
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ب - اختصاص قاضى الأمورالمستعجلة- 
سلطته فى الحم فير ما يطلبه الخصوم . 
عدم جدوى الدقع يعدم الاختصاص . 
م اختصاص قاضى الآمورالمستعجلة . 
قلم الكتاب. دعوى طلباستلام أوراق 
قدمت فى طلب اختصاص 

( مصر الكلة الااعلة ‏ قغار متعجل ل 
1 أيريل عنة سوا ص هل١١‏ رقم ١60‏ ) 
اختصاص قاضى الآامور المستعجلة . 
واسترداد مبلغ مودع . لم يعد لهسيب . 
ثابت . 

( استثناف متلط  ١١‏ مارس ستة وول 
ص هونا رقم لا.غ ) 

اختصاص قاضى الآمور المستعجلة . 
فى بحث الدورية أو التواطؤ . معدوم 
( اسكندر يةلكلة الا"هلية ‏ قضارستعجل س 
ح؟ عابو سنة 1591 ص ه و رتم 3مع ) 
اختصاص قاضى الآمور المستعجلة . 
فيدعوىالحراسة . الاستعجالقيه . أثره 
على المنازعات المتعلقة بالتنفيد وطبيعتها . 
عبارة المادة م؟ مرافعات 

( مصرللكلة الااهلة -- قضا مستعجل سبك 
8 مارس سنة باجوا ص ١1و‏ رقم 8ه ) 
اختصاص قاضى الا" مور المستعجلة . 
فالمازعةعللو ضع البد.حث المندات 
والموضوع . لبيان جديته . جوازه . 
( مصر الكلية الااعلية - قضًا. مستمجل - 
9 اغسطن سنة دكؤا ص +100 رقم 004 ) 
اختصاص قاضى الا مور المستعجلة . 
وضعيد حسننية . على أطيان مؤجرة. 
رمى عزادها عليه قبل قبول المؤجر . 
حق الحيس . نزاع فيه . غير مستعجل . 
( مصر قكلية الاهاية - قضا., مستعجل - 
اول فبراير سنة بوكو ص ولاو رقم #08 ) 


نان 


1ه 


لاه 


/ه 
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٠ 
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اختصاص قاضنى اليوع . بالفصلقدفع 
ببطلان الاجراءات . حاصل قل تين 
ومع الببع.أو دقع يعدم اختصاصه.عدمه 
( اسكندرية الكلة الاهلية سب ؟ ديسمبر سنة 
كوا ص اعورقم +مع ) 
اختصاص القاضى اللجمزق . شامل 
اختصاصه فى الامو ر المستعجلة طعا 
للقانون الأهل . غير مافع من القصلق 
الاختصاصين 8 : 
( استثّاقف مصر الاأهلية ل #4 توقير 
سنة الولا ص وله رقم 765 ) 
اختصاص القاضىالجزك. فى حالةاتفاق 
الطرفن عله . دون التصعل ان يكون 
حكه نهائيا .جوازه. قابلللاستئثتاف . 
(هبيا الجرئية ب ملايوتيو سنة بالإواص 817 
رقم 51323 ( 
اختصاص القاضى المستعجل . تفسير 
العقود أو الاحكام أو اجرا. تحقيق . 
أواتداب خبير فى نزاع موضوعى 
حض . لالشمله 
( اسكدرة الكلة الاآملة ‏ فضا مسجل 
ل «إس مارس سنة وروا صن ووز؟ 
رقم 3.1 ) 
اختصاص القاضى المستعجل . فى تفسير 
مخالصة. عدم جوازه . اثّاف التنضد . 
من حفه 
(مصرالكلةالا'علة قنارستعجل م١‏ كوير 
سنة ملو ص 1م رقم16 ) 
اختصاص المجالس المسية .ى تقدير 
أتعاب المحاى قل موكله . عدمه 8 
اختصاص امام المدية به 
(استثاقفعصر ‏ م تابرستة 599و ص عبإلم 
رقم .4غ )2 


اختصاص امار الاهلية . بنظر 


عي 


3 
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م 


5 
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الاشكالات . غير مطلق ‏ اختصاص 
الحاكم الشرعية فى ححدود اختصاصها : 
و لاية اغا م لاهليةعلى الاحكامالشرعية 


مدودهة 5 

( مصر الكلية الأهلية - م تابر ستنة ١96‏ 
ص يلم رقم لاه ) 

اختصاص الها 6 الآهلية : طلب ايطال 


وقف . حصل اضرارا بالدائين .مقرر 
) شيين اللكوم احلة الااهلية # مارس 
سة 105 ص 1غ رمم 3١4‏ ) 

اختصاص امحام الآهلية ‏ نزاع على 
ملكية عين وقف . مدنية بحنة . مقرر . 
( طنطا الكلة الاآهلية ‏ ”م نوقير سنة #إمة؟ 
ص .عع رقم 7.3 ) 

اختصاص احا الآهلية . تفقةالأصول 
والفروع والاقارب والصغير. جائر . 
اختصاصانحا م الشرعية مبا. غعر مائم 
مله . 

( مصر الكلة الاهلية ‏ قضار مستعجل ب 
١‏ دتسمير سنة 1555 ص ولاه رقم 71/6 ) 
اختماص انحا ك اتختلطة . انخاذ سم 
مستعار . لابعاداختصاص القضاءالاهل. 
عدم قبوله 

( استتتاف علط ج توقير سنة 56 ص 
ادي رقم 176) 

وو؟- اختصاص الحا 1 الختلطة. أفراد 
تابعين لحكومات متسلخة من الدولة 
العمانية. شركةاجنية. جردا حمالتداول 
ستداتها فى بد أجاتب . عدمه ٠‏ 

( استثاف عقتلط سسا 4ه قبراير منة 1952 
ص هوة رقم و8 ) 0 
اختصاص الحا َّ الختلطة . بعضاءا 
الآلمانوالساويين.كرعا باأجاتب. ثايت 
( استقا ف تلظ ه عابو سنة هوا صل18ه1١ا‏ 
دق لفاحة 


8 اختصاصانحا كم امختلطة. بنظر الدعوى 
أب زوال الصالحج 
الاجتى استتنافيا . غيرمؤثر . 
ْ ) اسثاف عتلط ‏ ع١‏ توفير اسلة 6و١‏ 
ص ”مث رقم ١9/6‏ ) 
-١‏ اختصاصالحا كم امختلطة ٠‏ تحل يله 
وقت رقم الدعوى ‏ زوال العامل 
الآجنى .غير مو ترعليه. عدم اختصاص 
القضاء امختلطفى الا”“صل .تدخ ل الصالح 
الختلط أثناء النزاع ٠‏ مع عدم وجود 
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مصلحة جدية ظاهرة ٠‏ غير مانع فى 
الاصل من اختصاصهيه . 

؟ ‏ اختصاص القضاء الختلط . بناء على 
اختصاص عقارى. صضدمدبنمل.. انعداعه 
( استثاف مختلط ‏ ل وايونه سلة موا 
صية4؟ رقم ١١6‏ ) 

7٠‏ اختصاص الحا كم المختاطة.تحو» بل. ضمان 
الحول معالتضامن . تدخلهالدعوى . 
موجب له 

( استثئاق مختلط ل «و قيراير سنة .و١‏ 
ص كوبا رقم 9و ) 

١‏ اختصاص الحا كم امختلطة . دائق بح 
أجتى . متضامن مع المدين . دخوله ىَ 
الدعوى . لازم . محال اليه وامحالعليه 
وطدشان ‏ غير ماتع مله . 
( اسثاف عتاط ب .م قبراير سنة ج68١‏ 
ص ١«لاركم‏ 841 ) 

4 اختصاص انحا كم الختلطة . الدفع به 1 
مقدم على الدقع يعدم وجود صقفة 
الخصوم . 
( اسثاف عتلط  ١١‏ غيراير سنة ورو؟ 
ص فيك دقم ؟ ) 


١ه‏ اختصا ص نحا كانختللة. طلب فلاس : 


3 نجلة المحامأة - فه رست ألسنة السأبعة بعثرةٌ 


الدفع بصورية التحويل . أو انقضاء 
دين الا”جنى . رفضه . 
) اسثاف عتلط  ١6‏ ضاير سنة بول 
ص كده ركم 180 ) 

ع اختصاص الحا كالختلطة. فيجميع الأمور 
الغير منوعة عنها بنصوص خاصة . 

( استناف عتلط ‏ © ابريل منة كرو١ا‏ 
ص .عه رقم 586 ) 

7 اختصاص انام الختلطة . فى دعاوى 
أعضاءصتدرقالدين . الخاصة بالتزامات 
خدمة هذا الدن . وق حدوده 
( اتناف علط ل ورفبراير سنة و١‏ 
ص كله رقم 7155 ) 

كيا اختصاص الحا م الختلطة . فى السندات 
التجارية القايلة للتداول .حالة السندات 
الى لم يذكر فيبا تاريةالاستحقاق ٠‏ ” 
( استتاق مختلط ل وم قبراير سنة جموذ 
ص "#"ا.لا رقم 540" ) 

/ا/ا اختصاص انحا م اختلطة .مواد عقارية. 
المدعى عليهم من جنسة واحدة عدا 
واحد منهم.الدعوى بأن لاصفة له فيها. 
غير مؤثر عليه - استثناء . حالته . 
( استثاف عقلط سس 11 قبراير سنة 18851 
ص 59415 رقم الام ) 
اختصاص (انظر بطريركية الا”قياط اسكائوليك 
رقم 1/1 وقاضى الاأمور ااستجلة رقم موع 

وقضا. علط رقم ١له‏ ومحكمة الامتشداف 
رقم باه ومما كم شرعية رقم -.ه ) 
الاختصاص ( قواعد ) 
( أظر دعوى اثبات حالة رقم 578 ) 
اختصاص انام الختاطة 
( أظر دعوى استرداد رقم #م؟ ) 


٠‏ اختصاص عقارى (أنظرا اختصاص الماك امختلطة 
ركم 4د ودعوى استحقاق رقم ١4م‏ وحبز 
عقارى رقم 84؟ ) 


اختصاص الماك امختاطة ( عدم ) 

( أظرتوخل رقم ١-”؟‏ ودقع رقم ١.غ‏ ووقف 
رقم لإا ) : 

اختصاص القاضى المستعجل 

( أنظر إخلا. العين المؤجرة رقم يريو واستسجال 
رقم ١117‏ ودعوى آثبات عالة رقى علا؟ وهنم 
وقائمة رسوم رقم يموع ) 

اختصاص قاضى الأمور المستعجلة 

( أنظر اشكال فى تتفيذ رقم ١١6‏ ودعاوى 


وضع اليد رقم جم ودعوى اسات حالة 
رقم الام ) 

اختصاص قاضى الأمور الوقدة 

( أنظر تظلم رقم 000 

اختصاص القاضى الجزى 

( أنظراتفاق رقم مب ودعوى نمو يضرقمه78) 
اختصاص قضاء الأحوال الشخص.ة 

( اظر تفقة رقم 3.9 ) 

اختصاصانحا كم ( انظر لوامم رقم .8ه ) 


اختصاص نحا ك الأهلية 


( انظر مير رقم ووه ) 

( انظر أشباد شرعى رقم ١997‏ ودعوى حرامة 
رقم ؤه١؟‏ ) 

اختصاص الحا 1 الشرعة 

( انظر اختصاص نحا كمالاهلة رقم 2١‏ 
ومهر رقم لوه ) 


( انظر عكمة الاستئاف رقم 9ه ) 
اختصاص الحكة الجبزئية 

( اظر دعوى اثبات حالة رقم مبم ) 
اختصاص الحا 1 المدنية 

( أنظر اختصاص المجالس الحسية رقم 5٠‏ ) 
اختصاص مسجل 

( أنظر حجر عقارى رقم 549 ) 

اختصاص وقرنر | | 

( أغظر قاضى الا“مور التعجلة رقم بلوع ) 


74 


9و 


يله المحاماة ‏ برست السنة السابعة عقر 


اخفاء أشياء مسروقة - 

(انظر تعيض رقم 7,6 ) - 

اخلاء العين المؤجرة . حق المؤجر فى 
ذلك . الحث ف استعماله لهذا الحق . 
أوإساءةاستعمالهله . ليسم ناختصاص 
القاضى المستعجل . أسبايه . 

( مصرالكلية الاتعلية ‏ قضار مستسجل سس بولا 


أغسطس سنة وا ص طلل؟ رقم ٠١6‏ ) 
أدارة ( انظر حارس قضاتى رقم .98 ) 


ادراة الحارس ِ 

( أنظر استتدال الحارس رقم ١64‏ ) 
الادارة الحكومية 

( انظر تنظم الدين المصرى رقم 701 ) 
الادعاء بالملكة 

( اظر واضع اليد رقم 313 ) 
أدلة جديدة ( انظر امكتافبرقم ٠١١‏ ) 
أديرة 5 مديرأراضيها . حقه ف التقاضى 


) استتنافمختلط ”# أير 8 وا صروكو 


دم القع ) 


اذن الجلس الحسى . عنايجحارةصادرة 
للو ص لحسابي التطي . طقا لليادة؛ ب 


من القانون . غير لازم . ث 


( استتتاف مصر ‏ أول نوقيرستة روصلاع 
رقم 3.١‏ ) 


ارادة الملتم 


م١‎ 


( انظر شرط أرادى رقم ع*4 ) 
أراضىالحتكومة ( أنظر أملاك عامة رقم ١30‏ ) 
أرباب: الديون المسجلة ‏ من م قانونا 


( تى سويف قكلية إلاتية - م مارس 


سنة يلوو ص ٠١8‏ رقم 0ه ) 
اراق المرور 
( انظر تملك يمسى المدة رقم زوهم؟ ) 


- ارت ( انظر وارت رقم ع39.) . 


الآرث (اتقال ىف ( 
(:انظر حق المؤلف وتوقته رق +30) | 


ل 


مف 


ازالة (انظر أشجار متروسة رتم ١3+‏ ) 


إن" 


إساءةاستعالحق . تتازلمن مستخدم 
عن مرتبه لآخر . اعلان الحازل 
للمخدو 9 . لد لعتير كذلك 8 - 


٠‏ أستد ناف تلط ع ؟ ابريل سنة وو 


ص.٠4ه‏ زقم ومع ) 0 ٠‏ 

اساءة استهال حق 

( انظر اخلا, العين المؤجرة علي 
أسباب حكم 

) أظر استثاف رقم 58 ) 

أسباب الحم 

( أنظر قوة الثى, المحكوم فيه رقم 6ه ) 
أسبقية التسجيل 

( أنظر اتقال الملكيترقم +1 وبدل رقم 194) 
الآسبقية (حقفى ) 

( أنظر تسجيل رقم و., ) 
استتناف. تحديد قيمة التصاب . 
ختامية تبدى فى آخر الجاسة . 
( مصرالكلة الااحلية س. #١‏ مايو سنة 9و١‏ 
ص ١ل‏ رقم 990 ) 

استثتاف . تضامن المدينين ‏ استتتاف 
أحدم 5 امقاع الباقين به . عدم وحدة 
سيب الالزام ٠.‏ 


طلبات 


٠‏ ( استثتاف مختلط سس ل ناير سلتة ووو 


وم 


4813 


6 لييية 


و -استتتاف . تفوي ضالرأى للحكة . 

الحالصادر . غير مانع منه . قبوله ٠‏ 

+ استتتاف . طلب جديد . وضع 

أساسه ابتداتنا . صحته 

( استتاف عتاط ب 14 قراير سنة وا ص 

تنا يقيلة "' 

استتتاف ٠‏ حق التصدي . الحو ال 

النصوص عنهاةابو نا عدم جو ا زالتوسع 

قبا . حالة فض الدعوي تحالنبا . كحالة 
00 


لوت 


إلغاء لحك لعيبف الشكل . لاينطيق . 
( استقاف تلط ل يو ضاير سنة كوو 
ص مع رقم 370 ) 


7م استتتاف . > يعدم قبول الدعوى 


د 
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موضوعا . إلغاوه . أثره . ف نظر 
الدعرى . حق التصدى . 

( استتاف عتفط ‏ ه عابو سانة 1951 
ص ه1١‏ رقم 359 ) 

١‏ - استثناق . حك صادر بر فض دعوى 
استحقاق . مرفوعة بعد مرسى المزاد 
ومطلوي فيا إلخاءاجر اءات.زعالملكية. 
وجوب رفعهف ميعاد الستينيوما وضضّد 
الدان ونازع الملكية والمدين أيضا 
؟ - استتتاف. صحة اجراءاته أو عدم 
صحبا . نظره ععرفة الحكة ولو من 
تلقباء تفسبا . 

( استثاف عتلط ل ٠١‏ نقير سنة مم5١‏ 
ص إؤه” رقم م1١‏ ) 

اسئناف . دفع يعدم اختصاص القضاء 
الختلط . اءداؤه لآول مرة . جوازه 
( استثاف مخلط ‏ م١‏ يونه لنةامعةا 
ص 5« رقم ١١6‏ ) 

١‏ -استتاف . الرضاء بالحكم . القبول 
الصريمأو الضمتى . جوازه . شرطه . 
٠‏ - استئتاف بزاع غير قابل النجزثة . 
استتتاق أحد الحكومعليهم فى اللميعاد . 
سربانه فى حق الاخرين . قبوله . 


( استثاف مسر ل ١م‏ اكتوير سنة 8565 


ص ؤاع رقم فو )2 

استتاق . زيادة مواعيد المساقة على 
المعاد المعتاد . طيعا لنص المادة باو 
مراقعات كيفية احتسابه ْ 


( اسكناف مصر ل ١#‏ قيراير منة 1986 


الس حورتم 4 ) 


517 


تله 


0 


ان 


41 


41/ 


استثناف. طب تمويض باغتبارمسئولية 
المدعىعليهم عزادارة الخارص . تعديله 
اسئتافيا إلى اغتاومم مسئولين شخصيا 
عن الضرر . طلب جديد . عدم قوله 
( استثاف مختلط ‏ ين مأب منة بور ص 04؟؟ 
رقم 016 ) 

استتناف.طليات.مبنية على أسباب الحم 
المستأأف . عدم قبولها . جواز نظرها 
مع الاستثناف الفرعى . 

( اسكئاف عتلط ‏ © ناير سنة 5و١‏ 
ص ١ه‏ رقم هلا ) 

اشتتاق . طلات فرعبة . من مستأتف 
عليه ضدمس أ تف عليه آخر . فى غناءه . 
عدم قبوها 5 

( استثاف عتفط سم ابريل سستة وو 
ص ١و‏ رقم 4غ ) 

استّاق . عن احكام ابتدائية . صادرة 
قأمور مستعجلة . ميعاده ستونيوما . 
( استكاف مصر - 64؟ تقير سنة 69و١1‏ 
ص ولاه رقم ودلا ) ش 
استتناق . عر._ حكين . فدعويين 
مرتيتطان ارتاطا ناما . جوازه 

( استشاف مصر ب و قبرابر منة بووود 
ص ع/ا١١ا‏ رقم هده ) 

استتناف . قيده بمدٍ الميعاد . بناء على 
إعلان صادرمنالمتأتفطه يسومتية . 
وبقصد تفويت الموعد القاتوى عل 
المستأتف . الدفع بعدم القيد فى مثلٍ 
هذه الحالة . رفضه . 

( لهف أميؤط ‏ “9ل ديسي عنة كوو 
ص اول رقم .به« ) 


44 استتناف . مرفوع عن تاصر . باوغه 
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11 


ججلة الحاماة ‏ فهرست السنة الابعة عشيرة 


فى 


أثاء 07 لمعه عن جلسة المرافعة 5 1ف ١‏ أسكاق 5 ماكعه 9 القسكبأدلة جددة 


لا يمنع من الحم فيه . حالته 

ر اسكئاف متلط - 18 توقير سنة موا 
ص اه" رتم 934 ) 

و- اسكتاف . من أحد المدينين . فى 
تعيد أت غير قا بلةللتيجزئة . سريءانه :النسة 


للا خرين . ؟ - استشاق . من أحد 


المدتين المتضاتن . شرط سيرياته 
بالنسية للا خرين . تضامنهم ووحدة 
دقاعيم 3 


( استئناف عقتلط  ١١‏ عارس -نة ١991‏ 
ص فاع رقم هاغ ) 

١‏ اسكئتاف. معاد الأصلاحتساب 
ايوم الا“خير . التص على احقساب 
الآيام كاملة . امتداده لليوم التالى ‏ 
؟ - استتتاف . فدعاوىالاسترداد ‏ 
اعلانه فى اليوم السادس عشر . قبوله . 
م استثاف . دعوى اسرداد . 
اختلا ف الحاضرينقيها واو [نجدالمسرد 
والمدين الحجوز عليه '. شرط امحاد 
الوم مدوع 

( اسكتدرءة الكلة الاهلية ‏ لا ديسمير 
عنة واولا ص 9ؤى رقم 60 ) 

و - اسكتاف.معاده.اتقالالستأقف 
عله . لايوقفه ٠ ٠‏ إستتاف . 
دعوى استحقاق . اعلان المدين به . 
لازم . [غفاله . بطلانه 
( استكاف متلط - فنع أبريل سنة كوا 
ص ١0-١‏ رقم غ205 ) 

استئتاف_مبعاده . خكغياى . المعارضة 
فيه بعد هضنى 4 ساعةمنالعل بالتتفيق . 


: بحرد-وصولورقة متعلقة بالتتفيذ . كاف 


( أستثاف مضر م وم ديسمير سنة كوا 
ص 4ع رقم 151) 


6 


يالا 


65 


١٠١م‎ 


ومنبا الا”“حكامالصادرة . جوازه . 

( اسكتاف علط ل هابريل سنة بإنوو١‏ 
ص ١١١1‏ رقم لامه ) 

استتتاف . النظرؤقبولهكلا . ولومن 
تلقاء نفس امحكلة . 

( اماف عقتاط  ١8‏ مارس سنة 191 
ص لهو رقم 27١‏ ) 

١‏ - استتتاق . لا أثر له ,النسبة لمن 
استأتفهبعدالمعاد . استتناءهذهالقاعدة . 
حالاته  ٠‏ استئناف . عن حكم غير 
قابلللتجرتة . معناه . أحواله . تطبيقه. 
) استثاف أسيوط - 21 تابر سة بمو 
ص .١ح‏ رتم 6غ ) 

( استتاف مصر ل 89 ناير سنة ١988‏ 
ص ووء١‏ رقم 681 ) : 
استتناف ( انظر اختصاص القاضى الجرق رقم 
باه وتدخل رقم 7.1 وتفلية رقم 741 وتازل 
رقم هو وحجز عقارى رقم 5و وحقالتصدى 
رقم مام ودعوى غلية رقم 84" )- 


استئناف أصلل 

( انظر امتكاق قرعى رقم )٠١8‏ 

استئناف الحم 

) انظر دعوى استرداد أشيار عجوزة رقم 41؟ 
ورسم رقم 5:غ ) 


استثناف فرعى عذكرة . بعد قل باب 
المرافعة . تقد طلبات ختامية فيهعا . 
( امكتاف ممر ل هو قاير منة بووو؟ 
ص.6١٠‏ ركم ٠ه‏ ) : 

استثتاق فرعى ٠‏ رفعه من امأف 
ضده أصلا - حق الخصوم الآخرين ٠‏ 
قاصر على رفع استثناف أصلى 
(امكافطط ‏ ؟ دبمبرسنة وكا مرلاو؟ 
رقم مها )- 


ا 


بحلة الحاماة ‏ فبرست السنة السابنة عشرة 


6 


1 


1 


اليل 


ل 


استئناف فرعى . طليات . مرقوع عن 
بعضبا استئتاف أصل . مخلاف باق 
الطلبات ٠‏ عن حكم واحد صادر فيبا . 
جوازه. 1 

( استثاف مختلط ب 3 تابر اسنة اوور 
ص لاغ؛ دقم 14١‏ ) 

استئئاف فرعى ٠‏ عن جميع الطلبات 
الحكوم ما . بخض النظر عما رقم عنه 
استئناى أصق . جوازه ش 
(استقاف مختلط ل ١م‏ ينابر سنة 1374 ص 
وه رتم دا ) 

استتتاف فرعى . فى مواد التوزيع ”٠‏ 
من لم يقدم طلباته بعد إعلابه . عدم 
اتصاله بالاستثناف الأآصل . عدم قبوله 
( استثاف تلط ل ع1 تاير سنة وو صس: 
حؤادم 184 ) 

استتتاف فرعى . قبوله مع قيام 
الاستئناف الا”صل 

(امثتاف عطط ل «ال ابريل منة 1987 ص 
17 رتم لاحد ) 

استتتاف فرعى . من مستأتف عليه لم 
حضر بالدرجةالابتدائية. طلبجديد . 
عدم قبوله . 

( استتاف عتلط - ١1‏ دسمير سنة و#هو؟ 
ص 404 رقم 709 ) 

استثئاف فرعى ( أنظر تتازل رقم ه76 ) 
استبدال الحارس . جرد تعيين ناظر 
جديد ٠.‏ لاعيب ف ادارة الخارس ٠‏ 
لا موجب له ٠‏ 

( مصر الكلة الاأهلية - قضَا. مستعجل - 
٠١‏ عابو سنة يكوا ص مم18 رقم 11 ) . 
استدال ( انظر ثمن رقم مهن ) 

استدال حارس 

( انظر حراسة قضائية رقم .م ) 

استبدال الحارص ( أنظر حراسة رقم 8.؟  )‏ | 


1 استيدال الدين . ش 


الا 


1 


١/ 


لقلا 


1 


( أظر مؤخر سداق رقم و57 ) 

استيقاء المتفعة مدى الحاة 

( أعظر عقد الليع رقم 490 ) 

استحفقاق عقارى ٠‏ وضع يد المستبحق. 
حل إثبات الملكية عل الدائن . وضع 
يد المدين ٠‏ حمل إثياتها علل المستحق . 
( استثتاف مختلط ب ١8١‏ دسمير سته وو 
ص عة؛ رقم مب ) , 

استحقاق ( أنظرتفليسة رقم جب وسند تجارى 
ركم 08ع وتمعة رقم +7 ووظ رقم 270 ) 
استسفاق الالتز ام 

( أنظر معنى ألدة رقم جاه ) 
الاستحماق ( حرمان من ) 

( انظر مستحق فى الوقف رقم 036 ) 
استرداد الحازة . ونان : 3 أخر 3 
من العين الو جرة . حقه فيه . شرطه . 
حالة إخراجه بمقتضى سند تنفيذى كحم 
أو خلافه . غير مانع . 

( اسكندرية الكلة الااملية - قضا. مستعجل 
6 قبراير سنة مكو ص وز رفم 508 ) 
استرداد الملغ ال مو دع 

( أنظر عرض حقيقى رقم 478 ) 

استعجال. اختصاص القاضي المستعجل 1 
تعديرهللوقائع. الاستثناس مها حكله. 
كيه . 

) استثاق تلط ١‏ دصمير سنّة ومة؟ 
ص 8# ركم وى ) 
استعجال . اشكالات . متعلقة بتتفيق" 
الاحكام والسندات الواجة التتفيد . 
( مصر لكلة الاهلية ل قضا. متعجل - 
أغطن مئة معو ص وده رقم جيم ( 
استعجال , ايقاى أعمال الحدم واليناء . 


ا 


غيل 


فنا 


المالك , إزالتها من عدمه . والتعويض. 


أت 


( مصرالطةالاهاية - قضارمتمجل - وانوقير 
٠‏ اسنةعوواص ونه رقم 1098 ) 
َ) استعجال (انفار اختصاصقاصضى الا'مورا ستمجلة 


رقم لاع ووع وتحكيم رقم و١‏ وحراسة 
رقم هم ومتازعة فى وضع اليد رقم لوه ) 


استعال حق المرور 


َ) أنظرأ اختصاص قاضى الامو استعجلة رقم49) 


استعمال الحق ( أنظر مسئولية رقم اوه ) 
استمرار التتفيذ 


دتم باع ) 


استقرار أو ايقاف التتفيذ 

( أنظر اختصاص قاضى الاامور المستعيلة 
رقم ٠غ‏ ) 

استمرار الوصاءة ( أنظر تصرف رقم 704 ) 
اسم مستعار . موققه السلى فىالقضية 5 


( استتاف مختلط ب وو قيرابر عنة موسو 


ص .ارقم ه4" ) 
اسم مستعار ٠‏ الوكيل فيه . يحل حل 
الأصل ويحبه . 
( استثتاق مختلط ل غ1 يوقه سنة ووو 


اص 8غ؟ رقم 1١18‏ ) 


اسم مستعار 

( أظر اختصاص الام الختلطة رقم 15 ) 
استبلاك الدين ( انظر تقادم رقم م4 ) 
اشارة تلفونية 

( أنظر مسئولية مدتية رقم 001 ) 

أشهار مدرو عي يجوار حدود أرض 


عنها . حي القانون الفرفمى . وحكم 
الشريعة . الخد ا فى مصر ‏ 
( با الجرئية الا"علية سدم ديسمير منة 1980 


لص وعادتم 30 ) . 


بحلة انمحاماة ‏ فبرست السنة السابعة عثشرة 
ال يقيمسا الست أجرين البإبلن ق اليه | 
. المؤجرة. حتىيفصل قالفسخموضوعا . 


لفن 


1 


١6 


1 


يفذ 
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اشراق صاحب العمل 


( أنظر مستولية رقم *4ه ) 

اشكال . لآمَاق الببع الخاصل بواسطة 
قاض البيوع . دعو ىالتخالصأوغيره . 
عدم قول. 

(الكتدربه الكلية الاأهلية - قضاء متسجل - 
لا سيتمير ستة جوؤ ص 9790© رقم 168 ) 
[شكالشرعى . رفعه من المحكوم عليه 
أر من الغير . جوازه 

( حمر الكلة الأهلية ‏ م ينابر سنة 194 
ص إل رقم بز ) 

. --إشكال فى التتفيذ . بسند تنفيدى‎ ٠ 
ضد منلم يكن طرفا فيه . وقيل‎ 
٠ حموله . جوازه‎ 

؟ ‏ اشكال فىتنقيذ . اختصاص قاضى 
الآمورالمستعجلة.ه. مستداتالملكة . 
جواز حث ظاهرها 

( صر اكلة الااعية - قضا, مستمجل 
و أغطى سنة مولا ص “اي رقم 508 ) 
اشكال فى التتفيف . من المدين امحجوز 


:عله ٠‏ لدى الحضر - عدم قبوله ٠‏ 


( مر الكذة الا'هاية - قضاء, متعجل - 
١9‏ توقير سنة عسوا ص و رقم 406 ) 
اشكال ( أنظراختصاصةاضى الاامورا لتعجلة 
رقم .ع واختصاص الحا كم الا'هلية رقم 51 
ودعوى :صحيح رقم 40؟ ) 
اشكالات ( أظر استدجال رقم 2118 وقاضى 
الا'مور المستمجلة رقم 495 ) ١‏ 
إشباد شرعى . بتغيير شرط الاستحقاق 
والنظرفوقف . مى على اتفاق يبدل . 
عدم اختصاص امام الآملية نظره . 
1 ( استثتاف معصر ”م دصسمير سلة 351!ا 


ص 'هلا رقم 553© ) 


مله ' 


18 


أن 


عترن 


اشباد شرعى " 
( أظرعقد الحكير رقم «بخ ) 

اشبار افلاس . طليه . ضد من انقطع 
عن التجارة . عدم ثيوت ان الدين 
تجارى لو استعمل فى التجارة . رفضه 
( استاف عتلط - ١٠١‏ تابر امنة ببودر 
ص كقه رقم هه ) 

أشا. منقولة ( أنظر “من رقم م / 

أصل الوقف ( أنظر وقف رقم 308 ) 
الأصوات الصحصحة 

( أنظر الاغلبية المطلقة رقم ١١6‏ ) 

اضراب عن العمل ( أنظر تعويض رقم 96) 
أطيان مؤجرة 

( أنظر اختصاص تاحى الا"مور المتسجلة 
دقم عه ) 

اعادة اجراءات الييع 

( أنظر مرمى مزاد رتم 009 ) 

إعادة البيع ( أظر القانون رقم ١6‏ سنة يبوه 
رقم هه ومرسى مزاد رقم وه ) 

اعادة البيع على ذمة الرامى عليه المزاد 
( أقظر مرسى مزاد رقم بوه ) 

اعادة الدعوى للبحكة الاستئنافية 

( اظر احم رقم .وم ) 

اعادة الاتخاب 

) أنظر اتتخابات يحالى المديريات رقم 159 ) 
اعتراف ( أنظر الالهلية رقم 111 وغاذ معجل 
رقم 1.١‏ ) 

أعمال الاعتداء . أواغتصاب السلطة . 
خروجبا عن وظيفة السلطة الادارية ‏ 
اعتبارها باطلة بقوة القانون . جواز 


تعر ض نحا > هالعدماعتبارهاأو لالتائها 


( مصر الكذة الاهلية قضاء. مستعجل - و؟ 
أغطى منة جوز ص 76 رقم 1٠١٠‏ ) 
أعال يجار 0 جواز اعتارها كذلك 


مجلة المحاماة ‏ فبرست ألسنة السابعة عشرة 


خرن 


زذان 


زول 


من ناحية : ومدنية من ناخية أخرى 
(أشون الجرئية  #‏ ماب منة مجوواص وجم 
رقم ه٠١‏ ) 

سه اعلان فى امحل الختار . عدم عل 
صاحي امحل أو وكالته عنالمعلن . غير 
ضر ورى . ككنه . 

؟ أعلان . طيقاللادةالثالثةمرافمات 
للبحل الأصل . إعلان الد. طيةالليادة 
4م . بحل امختار أو با محل الأأصلى ‏ 
المساواة بنهما . صمته 


م اعلان. يقيدالاسكتتاق . فىانخل 


الختارالممين فىالعريضة . رقضه.اعلانه 
للحام الادارى . صته . 

( اسكتاف أسيوط ل ١‏ ديسمير سنة 1و1 
ص هعه دقم 443 ) 

إعلان حجر نحت يد الغير ٠‏ تتائجه . 
لاتسرى على من لم يعلن به . | 

( استشاف مختلط  ١‏ و آرول منة ووو 
ص ٠٠١7‏ رقم ومه ) 

اعلان دعوى,.ضد الوقف . فى شخص 
وكل الناظر شخصيا - بطلاتها . 

( اسقاف مختلط ل 38 أبريل نة وود 
ص ١ولل‏ ركم 99د ) 

اعلان الحائز ( أنظر حجر عقارى رقم .هنو ) 
اعلان القيد ( أنظر اعلات رقم 151 ) 
اعلان اللحجوز علييم ' 

( أنظر حجر نحت يد الغير رقم 886 ) 
اعلان للحجوز عليه 

( أنظر معارضة رقم جباه ) 

إعلانالمدين ( أنظر استثتاف رقم 1٠1‏ وتقرير 
الزبادة رقم ؟ه؟ وحجر حت بد الغير تنقيذيا . 
رقم 9ه ) 

أعيان على المشاع 

( أظر حجر عقارى رقم 4و؟ ) 


00 


ينا 


ألرذا 


ين 


18 


اعيان مؤجرة ( أغار أيارة ف 14 ) 


أعيان متزوع ملكيتها 

(أنظو حراسة رقم 6م؟ وحراسة قضائية رقم 
فى لينيف : 

أعان موقرقة ( انظ رالترامات رقم ١844‏ ) 
اغتصاب ( انظر ملكة رقم هه ) 
اغتصاب السلطة 

(انظر اعمال الاعتداء رقم و5١‏ ) 

اغتصاب موّقت 

( انظر متى المدة رتم الاه ) 

و - الأغلية المطلقة . فى الاتخاءات . 
تحديدها . النصف زائد واحد . 

+« الاغليبة المطلقة ٠‏ احتساما . 
للاأصوات الصححة . 

(بى سويف الكالة الاهلية  ١#‏ مارس سنة 
بطواا ص 1١5١04‏ رقم 5.0١‏ ) 

اغلاق مكان . معرقة السلطة الادارية ‏ 
لا يعتتر عقوية . ت#فصيله . 
(مصرالكطيةالاهلية - قتارستسيل - وواغطس 
سنة وكوط ص ع7 رتم ٠١١‏ ) 

اقلاس . توقف عن الدفع ٠‏ مدين . 
قيأمه سداد دونه أو تسوتبا . 
حالاته . عدم الحم به 

( استئتاف عقلط ب ١و٠‏ يوته سنة م+و١‏ 
ص 74 رقم 114 ) 

افللاس ‏ سداد دين الدائنالذى طليه . 
الغاء الحم الصادر به اسثنافا ‏ 

( استثاف مختلط  ١١‏ دسمير سنة 1956 
ص هع رقم و2 ) 

افلاس . شرك ةمحاصة . جقو قالشركاء 
اعتارها د.ونا عادية . ثبوت العكس . 
اعدائرها عقارية 

( استثاق متفط وو ينابر سنة ج15 
ص كوه رقم كم؟ ) 

افلاس ( أنظر اختصامل الحم الختلطة رقم:؟ 
وتبجيل ذقم (7.9:) _ 


5 


1 


١ 


1١57 


قن 


1 


3 


افلاى مد ( أظر حراسة رقم غ0 ) ر. , 
اقرار . تعريفه فى نظر عدا الشريعة . 
صحته . ان لا يمكون محال ششيرعا . 
بطلا نمشرعا ‏ عدم معاملةالمقربه.احواله 
( طنطا الكلية الا'عاية ‏ 8 يوليه سنة 90و١‏ 
ص عع رقم 1207 ) 

إقرار بدير. . منمورث . ىمرض 
ال موت . بغير رضاء الورثة . باطل 

( هيا الجرئية ل -م؟ يرنه سنة 145 
ص 409 رقم 135 ) 

أقرار ( أنظر سند دين رقم 4# ) 

اقراض . بالنية لجموع ما فى حيازة 
المقترض . وتعددالقروض عن زراعة 
واحدة . مساسه محقوق الغير . أثره . 
( استتناف مصر ل ع قيراير سنة ١989‏ 
ص 1155 رقم كؤه )2 

انتراض ( أنظر بال عجور عليه رتم ١9#‏ ) 
أقلام الكتاب . الخطأ الحاصل منبم 
فى أموال الدولة . ومنبا الرسوم . 
لاتلنزم به السكومة 

( اتناف مصر - و مأرس سنة 999؟ 
ص ١١1١‏ رقم موه ) 


اكراه 8 استلام مرتب أقل جردالعذر 5 


( الواسطى الجرتية «, أبريل سنة ١59‏ 
ص 74 ركم 1١16‏ ( 

آل الخرة . خيراء . استعانة القضاة 
يأراتهم . متروك لمطلق تقد يرهم. تقارير 
الخبراء . جواز الاخذ ها من عدمه 
( استكاف مسر - هلا دييمير سلة ١979‏ 
ص 540 ركم "٠١‏ ) 


اا ألآرى. موضوعةع ل أرض . اعتبارها 


منقولا . حق امتياز البائع ٠‏ لا:يسرى 
إلا بالنسبة للدائنين العاديون .لا الدائتين 
المرتبئين. سابقين أولاحقين . 


3 الكاف عتفط - واير يه ستة وبوو 


ص 9و رتم 4193 


تجلة الحاماة - فهرست ألسنة لاسابعة عشرةٌ: 


كو مهاده الجرئهالا”ملة - عاعابو 3-535 
ص ١الا‏ رقم 8#" ) 

العزام وزارة الاشغال ق مشاروع 
للنفعة العامة . اعتياره إيجايا . تفاده 
بالقبول مي جان بالآفراد بالالتزامات 


لمرو 


1١118 


56 


- مصر ااكلة الاملية قضاء. متعجل‎ ١ 
) 8٠١ أول قبراير سنة بوموح ص #بإب رقم‎ 
الترام ( أنظر تعيد الثرف رقم هلام وحكم‎ 
مرمى مزاد رقم م.م “وشركا. رقم 445 ويجلس‎ 
) حى رقم لاده‎ 

الثرام اباقع بتوقيع التقد 

( أنظر تسجيل رقم 8.10 ) 

التزام الدائن 

( أنظر حجر عقارى رتم هه؟ ) 

التزام الملاك 

) أتظر حق ارتقاق الصرف رقم ١+‏ ) 
الالنزام ( سبب) 

( انظر اسكتاف رقم 6م ) :5 
التزامات ٠‏ أوامسى . دخولبا ضمن 
الاعان الموقوقة . اتحلال الالتزامات 
عنبا . وتعويضبا بفائض الالبزام . بقاء 
الأوانى الموقوفة بحالبتا . استمرلر 
وضع بد نظار الوقف بصفتهم عليها . 
اعتارها وقف لاملك ٠.‏ 

ر استثاف عصر ل ١6‏ توقس اسنة وجو١‏ 
ص لاغ رقم 1و1 0 


الازامات صادرةمن الوص . فيحدوده 


: أوباذن المجلس الحسى . اعتبارها كأنها 


صادرة من القاصر - تفاذها عليه . 


( استكاقف عصر ل مل أبريل استة وعوى 
ص 0-96 رقماة ) 


6 


دل 


لذن 


: التزامات خدمة صتدوق الدن 


( انظر اختصاص الحم الختلطة رقم 6 
:'المزامات الأفزاد والوزارة 

( أظر مر-وم هو مانو اسنة مموارقم 84م ) 
الالزامات الشخصة 

(انظر تسجيل رقم 8.0 ) 

1 القاس اعادة نظر . دقع يعدم 
الاختصاص بناء على أن العملية ليست 
تجارءة . اعتبار الحكة النزاع عن سند 
نحتالاذن . فص لضمى هذا الدفع . 
رفضه . : 

العاس . طلب تقدحم دقائر تأجر . 
طريق أثاته . عدم قوله . 

(استتناف مختلط ب 99 تاير متة 359و ص 
اده رقم 754 ) 

الماساعادة النظر . التناقض المسوغله . 
ما يححل تنفيد الحم مستحلا -او 
متعذرا . وجوب الرجوع لمنطوقا كم 
واسبابه . : 
( استئاف مصر ل م؟ يوتيه سنة. إسو0 
ص #8.© رقم ١85‏ ) 

العاس اعادة النظر . رفعه من دائن 
عادى لتقليسة عن حكم متعاق با . 


عدم قوله. 


( امتقتاق مختلط ل #؟ أبريل -نة موه 
صرهع ١١‏ رقم 315 ) 

الحاق القار بالعقار المتزوع ملكيته . 
معأ . حكبا كحم القن عند البؤزيع 
مكدر الكل ةالاهلية قسامستسجل - ه؟ مايو 
سنة و1 ص مه رقم 46 ) 
إلحاقبالعقار . 

أنظر يع 7ل.زراعة رقم جم ) 

إلحاق العر ات بالعقارات 

( انظر حجر عقارى رقم 1و٠‏ ) 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة 


السابعة عشرةٌ 


56 


ا 


١٠ه‎ 


1١01 


١6ا/‎ 


١64 


( انظر اختصاص المحام المحتفلة .رقم 9 ) 
إلغاء حجز مالليدن لدى الغير 

( اظر اختصاص زقم هم ) - 

أمانة ( أأظرغة الوقف رقم 4:0 ) 

امتياز المؤجر . عل المقولات الى بانحل 
المؤجر . ولوكانت ملكاللزوجة. راجح 
( شين الكوم الجرئية  ١‏ مارسسنة نا55١‏ 
ص مو رقم 111 ) 

امداز ( انظر دن رقم ع.ع ومصاررف قضائية 
رقم بلاه ) 

-١‏ آم إدارى . عدم عتالفته للقانون 
أو عدم تيحاوزه حدود السلطة الخولة 
للآدارة فى اصداره . حالاته . صمته . 


تفاذه . لا تعويض 
* سد أمر ادارى . الباعث عليه . غير 
مؤثر فى صحته 


( مصر الكلة الااهلية ب 1 مارسسة “8و1 
ص 9.4 رتم ووه ) . 

١‏ - الآمرالادارى . تعريفه . شروطه 
؟ - أمرادارى عتالفتهللقواتين ‏ حالاته. 
م - أمر ادارى . صادر طيقا للقانون 
أو عة لفا له . أو تيحاوزا من الساطة فى 
اختصاصبا : عدم اختصاص انحا م 
الآهلية فى تأويله أو ايقاف تنفيذه أو 
الغاؤه . ينقلب إلى تعويضات . 

( مصر الكلة الااهية - قضار متمجل ‏ هم 
أغسطى سنة مو ص جم؟ رقم ٠١١‏ ) 


أمر تقدير اتعاب . المعارضةفيه.قاصرة - 


على ٠بدا‏ التقدير وقيمته : 

( التتاف مختقط ل ١١‏ ننه سنة 6و١‏ 
ص 6غ رقم ١1١‏ )- 

أمروزير الداخلية . اعتبارمرئيسا أعلى 


. السلطة الادارية . غلق مكان جمعية.أو 


0 


دنا 


فسن 


11 


هرئة ٠.‏ تقسدة لحريةالاجتماع أو العلل . 
غير مافع من نفأذه. توقيتالآمرأو عدمة.. / 
غير مؤثر عله . 

( مصر الكلة الااهلية ‏ قضا, مستعجل - 
و أغطى سنة مجوخا ص 76 رقم 1١6‏ ) 

أمر اختصاص ( أنظر دان مرتين رقماام؟ ) 
أمر حجر ( الغا.) 

( انظر طلب [لنا. أمر حجز رقم مه ) 
الآمر الصادر بالحجر 

( انظر حجر نحت ليد رقم 140 ) 

أمر على عريضة ( انظر محام رقم 5ه ) 
امرأة متروجة ( انظر تفليسة رقم 765 ) 
الا“من والنظام 

( انظر ارجال الضيطية الادارية رقم لا ) 
امهال المستأجر 

( أنظر مسئولة تقصيرية رقم .وه ) 
أموال الاطيان . الخصصة لسداد الدين 
المصرى . نصوص المواد ,م و وم من 
دكرتو سنةع. وو . القصد منها . 215 
النتقصق سدادكوبونات ستدات الدين . 
ضمانها الوحيد فيها . 

( امتكتاف عتلط ‏ و٠‏ قبراير منة ووذ 

ص ككه ركم 1م ) 

الأمور المتعجلة 

( أنظر اسكتاف رقم مو وحم رقم 58 ) 
أملاك عامة . تخصصيص بعض اراضى 
الحكومة . لدقن الموتى . 

إمصر اللكلية الاهلية ل هو مارس سدة 991؟ 
ص )ع دقر ة0-؟ ) 1 

املاك عامة . كتب المطالعة الآولية ٠‏ 
حق مشاع لكل انسان ٠‏ 

( اسكاف مصر  ١١‏ مارس سنة 89و؟ 
ص 196اا رتم كوه ) 0 
١‏ - اتتخابات مجالس المديريات . الطعن 
فى قرار لجنة الفرز ٠‏ باعادة الاتتخاب 
قرار قطعى . جوازه . جده ٠‏ 1 


5 


رلول 


ل 


مجلة الحامأة - فبرست السنة العام عشرة 


+ اتخاب يجلى مدبرية ة. سلطة 
المحكة فى خص عملة الاتخاب . 
وتصحح التيجة . 

( تى سويف الكلة الاملية ‏ م١‏ مارس 
سة بوى19 ص 15084 رقم 5.١‏ ) 

( أنظر اختماص القاتى المتجل رقم ده ) 
اتقاع ( أظر ملكية مشاعة رقم حهه ) 
الاتتفاع مدة الحاة 

( أظر هبقموصوفة رقم 66م ) 

اتفاع المتأجر ( أنظر مستأجر رقم 018 ) 
اتتقال الملكية . طبقاً للقانون . مرتيط 
بالتسجيل ٠‏ العى ة بأسقة الفسجيل . 
الع صدور عقد آخر . غير مؤار. حق 
صاحب العقد الآول ٠.‏ شخصى. 
استحاله إلى دين ٠‏ 

اسكتاف أسيوط ل م تابر ستة معوو 
ص عن رقم باجم ) 

اتتقال الملكة 

) أنظرمولفات مدرسة رقم هلاه ) 

اتتقال ملكية المدين 

( اظر حوائة رقم :ه» ) 

اتعال المطروع الى املك العام 

( أنظر حق المؤلف رقم هم ) 

اتهاد المرافة ( أنظرطليات رقم 0 غ * 
انذار ( أنظر تعرض قانوق رقم +70 ) 
اتعدام الارتباط العانوى 

( أنظر قوة الثى المحكوم فيه رتم بده ) 
انقضاء دين الأجنى 

( أنظر اختماص انحا يم امختلطة رقوعيا ) 
انقطاع الميدة . جوازها فى الحقوق 
كالمطالية بدين - 

( ديط اللرية سل ديسمير سلة وطيوو 
مرالولا رقم 48؟) 


انقطاع ‏ ( أنظر كام رقو ىم" ) . 


ه57 


اكول 


1 


انقطاع المدة القاونية 

( أنظر دعوى تزع ماكية رقم 885 ) 

انكار ( انظر الاتعلية رقم ١54‏ ) 

أهلية . عدمها . بطلان المشارطة . رد 
عدم الا"هلية قيمة المنفعة . ثايت 


ص ٠١40‏ رقم 01م ) 
الآهلية والولاية . شرط أبسامى للسير 
دعو ىأو دقعبا . الاجر ا.الحاصلمن 
فاقد الآهلية . غير منتج لآى أثر. عدم 
جواز الك عليه بالغرامة . الطعن 
بالاتكار . أو الاعتراف منه . لا ملك 
ولا يتقيد به . حق الوصى فيه . جوازه 
باذن المجلس الحسى ‏ 
( أتمون الجرثية 0 9 دلسمير سنة ‏ 85و 
ص اوء دقم ولا ) 
إخمال ‏ أو خط 

( انظر إيارة عين الوقف رقم .؟ ) 
'0 امى ( انظر التزامات رقم ١64‏ ) 
ظ وأمر آدارية 

( أنظر اجرارات مقيدة الحرية رقم 68 ) 
وآمر عالية 

( انظر صندوق الدين المصرى الءامرقم مه) 

أورا قَ يجاربة 

( أنظر مندات اذتية رقم دمع ) 
أوصيا. ( أنظر يجلى حسى رقم 0,3 ) 
آلات . التصاقها بالأرض . اعتارها 
عار 1 
( أمتكاف علط س 4 ونه منة وعو؟ 
ص غلا رقم 111) 
الايام الكاملة ( 00 

( أظر استثاف رقم 1١.١‏ ) 


ايجاب ‏ أنظر الوام 0 الاخشفال. رقم 14 ا 


إيجاب وقبول ( أنظر نيان رتم 9ه ) 


4دا إجار أشخاص . رفت :فى وقت غير 


مجلة الحاماة ‏ فبرست اانمنة السأبعة غشرة 
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.ليست مزقبيلالرشوة ٠‏ ليسسبالارقت 


١/١ 


غذذا 


. (انظر اختصاص تاضىالا"مور المتعجلة رقم 38) 


( انظر التعجال رقم 116 ): 7 ٠‏ 


4 
لائق . تقديرالتعويض . على أساغيمدة :| . ل 
٠‏ تغبير مالك امحل التجارى . : اده 
قبل : سيور بحل درى : (انظر قاتون رقم ١6‏ نة 19897 رقم 00 
( كاد خط عد و عر كوو ( انظر اختصاص القاضى المستعجل رقم 5ه ) 
ص ومع رقم م7 ) 


إبجحار أشخاص ٠‏ هدايا تعطى للخادم . . 


( اسثناف عتلط  ١١‏ مارس سنة 1551 
ص الا رقم 2.3 ) 
إيجا رأشياء . حقالحيس ٠‏ سداداللايجار 
غير ماتع من المطالية بالاجار . 
( امتثناف عتلط ل ١.‏ دبمير سنة و##و١‏ 
ص لإهغ رقم 734 ) 
١‏ -ايجار أشاء ٠‏ دلاك الثىء اوّ جر 
او خلله . فسيخ العقد . خطأ المستأجر 
قاصر على مطالبته بالتعويض , 
+ - ايجار اشاء ٠‏ فخ العقد ٠‏ <والة 
للغير . تفاذها . احتجاج المستأجر بالفسخ 
قغيرها ٠.‏ آثاره. 
( استشاقف عتاط ب 0١١‏ بونه عنة معو( 
ص عع؟ رقم )1٠١‏ 
الايدار ( أنظر وتف رقم 17 ) 
ايداع ( أنظر عرض حقيقى رقم 458 ) 
ايداع المبلغ المحجوز 

( أظر حجوا نحت اليد رقوهه؟ ) 
ايقاف ٠‏ يناء على دعوى امام المحكة 
اختلطة . غير متوقف الفصل فبها علببا 
لا هل 
(استثتاف “صر لخ دإسوير--94واض 281 
رتم 5105 ) 
اياف ( اتظروقف رقم 1390 ) 
اشاف أعال جد بدة 


اياف أغال الحدم والبناء 


17 


١ى/‎ 


واختماص تامى الاامور الملتسلة رقم باغ ) 
ايقاق الدعوى 
( انظر مسألة شرعية رقم 1ه ) 
ابقاف قسمة 
( انظر بيع منقولات رقم ١51‏ ) 
ب 
بائم 
(اظر حق الحيى رقم الام وحم 
رقم 5 ) 
بالغ . محجورعليه . الاذزله ,الادار 5 
منعه من البيعأو الرهن.شاءلل لأحوال 
الاقتراض بالفوائد الربوية 
) استشاف مقاط 1١‏ فيرابر سنة روا ص 
تكد رقم 8٠‏ ) 
بدل . فسخ . تتائجه بالنسبة للغير ممن 
تلق حق الملكية . أسيقية التسجيل . 
شرطه _ حسن النية 
( امتثناف عتلط ‏ واتوقيرسنة مجواص 04م 
رقم 149 ) 
يدل ٠‏ حاصل بعد تسج ل التنب هالعقارى. 
لا يسرى عل الدائن نازع الملكية 2 
اعتباره جرد حائز بسيط 
( ا-تقاق مختلط ‏ 9 مارس. سنة وعوطا ص 
ود رقم ولاه ) - ١‏ 
يدل ( اظر اشباد شرعى رقم ١39‏ ) 
بدل مع دفع الفرق 
( انظر حائز رقم هلالا ) 
«براءة ذمة تركة .. 


( أنظر مؤخر صداق رقم 08 ) 
يرؤتسو ( أنظر ستد تخت الاكن رقم 47٠‏ ) 


"84 


بجلة الحاماة - فبرست السنة السابعة عشرةٌ 


ش 91 بطريركيةاللأقباط الكاثو ليك اختصاص. 


يدن 


1١/1 


قضائها بين متلق الجنسية . معدوم 
( استتاف مقتلط ‏ « أبريل سلة وروا ص.عوة 
رعم 484؟ ) 
بطلان المرافعة . حالة وقاة المدعى . 
لاتشملبا 
( يا الجرية ‏ بس اكتوير سنة ححا ص 
ورتم 201 ) 
بطلان ( أنظر استثاف رقم 1١١‏ واعلان رقم 
م١‏ وتصرف رقم 96لا وتفسيررقم #ووتتازل 
عن مغلس لداثته رق وهنا وحجزعقارى رقم 591 
ورهن رقم +ع وقانون التسجيلرقم .م ووصى 
رقم 097 ) 
بطلان إجراءات نزع الملكية . 
(انثار حجر عقارى رقم ١9+‏ ) 
بطلان ابيع ( انظر عش رقمثو4ة ) 
بطلان جوهرى 
(أظر اختصاص قاضىالا”.ورالتءجلة رقم.4) 
بطلان حجز 
(أنظراختماصةاتىالا'مورالمت-جةرقم 5 ) 
بطلان حم غيابي 
(أنظراختصاص قاضى الا"ءور المستعجلةرقم10) 
بطلان (طلب) مرمى المزاد التانىيدعوى 
أصلة ) أل رحجر ععارى رقم وهم ) 
يطلان المعارطة ر أنظر أهلية رقم ١36‏ ) 
بطلان مطلق ‏ بطلان نسى 
رأظرء رتم )00 
بطلان الوق( أنظر وقف رقم 0 ) 
بلوغاارعد ( أنظر الرعاةعل القاصر رقم؟41) 
باوغ سن الرشد 
( أأظر تصرف زقم وال ومضىالمدة رقم الام) 
يبع النص فق العقد على سداد دين الداتن. 
حق الدائن المباشر . مقيد بتدخله فى 
العقد . أو قبوله لهذا التعبد . 
( التق عتطط - , ونه نة معو منع؟ 


قم ) 


1/5 


18١ 


1/5 


كنلا 


1/0 


1/6 


عق الملكية . عبارة العقد غير صر بحة 
وغامصة . اعتبار عد يبع صريح.حالاته 
(استكاف مقلط ‏ و1 توقير سنة 190 ص04؟ 
ركم 1ع 

بع . تأجيلهلميعادمعينيسييمن اسياب 
الطلان . طقا لللادة ؟هه مرافنات 
مختاط . بطري قالقياس . جوازه 

( الاسكدرية الكلية الاهلية ‏ 0 ديسمير 
سنة 1111 ص 1١و‏ رتم 408 ) 

بع .عن . عدم دفقعه كله أو بعضه ‏ 
تعبد البائع بالتسلم . لايعتير تنازلاعن 
حق الحيس 

( شبين الكومالكلية الاهلية - ١8‏ يابرسنة859ة1 
ص اللا د رتم الا ) 

بع . على أساس تمن وحدة الفدان 
زءادة المساحة عن القدر الميع . عق 
البائع فى طلب فرق القن دون الزيادة 


( استقاف عتطط ‏ ه ابريل :ه1991 عن 41و 


رقم 541 ) 
ديع . عل التحد بد . فى عمارعيل المشاع . 
بطلاته . رد العن والعويض. 


( استقاف مصر - 89 دإسمير سنة 51و ص 
مولا رقم مهم ) 
بيع - عيب خق ق المانى . ظبوره 53 


. اعتباره غشا . مسكولة البائع عن 


مصاريف الترميٍ والريع والمصاريف 
القضائة ٠‏ 

( استثاف عخلط ‏ 19 ابريل سنة وعور ص 
/ا06 رتم لزه ) 1 

١‏ - بع .غشأوتدليس . ذكر مساحة 
أكثر من الحقيعة . لا يعتير كذلك 

" - بيع عقارى ,حاصل باجفلة. تخفيض 


جلة الحاماة ‏ فبرست السنة الابعة عشرة " 44 


كل 


١/1 


الما 


ل 


القن . غيرجائز . إما الفسخ أو القبول 
ماله . 

( استكاف عتلط - ج؟ اير اسة ورولا ص 
اوه رقم ور ) 

بع . مرض الموت . تقاذه . معلقععيل 
اجازة با قالورثة.شرط صحةالاجازة . 
العم احةق بالعيب . وتعمد تصحيحه . 
( اسثاقف مصر  ٠١‏ توقير سنة 81و1١‏ 
ص مخ رقم "١8‏ ) 

بع . من والد لابنه . أخذه عليه ورقة 
تصرق الآبن لآخر 
وتعيده بنةلالملكية . قصيره ذلك . 
ورقة الضد ليست مسجلة . حق المترى 
فى تتبع البائمين . مستولية الوالد وابنه 
بطريق التضامن عن العن . 

(استقناف مصر ‏ ب مارس لنة بأووة ص 
لوال دتم اوه ) 

١‏ - بع . وقاة البائع . تعبدات الورثة 
ف تقل الملكية ٠‏ حقهم فى باق العمن 3 
> - بيع . مستندا تالملكية . عدمالنص 
المشترىمن زمن . التزامه يدقع با قالع 
(استششاف عتلط - ؟ مارس سنة و١‏ صرموين 
قم لاوم ) 

عأ لقزر اعة. معالاحتفاظ بالملكية 5 
الحاقا بالعقار . عدمه . الحجز علا 
جوازه . التنازلعن حقملكيةاليائع . 
شرطه . أقتراضه . معدوم . تتائجه 


ضد عرقة ‏ 


.( استكاف عختلط سر ابريل عنة ورور ص 


حا رقم مد) 
بيع الحقوق فتركة انسانعلقيدالحياة . 
أحواله . التصرفاتالصادرةفحالة حياة 


المورث وغيرداخلة فى التركة . لاتنطق 
عليه . 


( سوعاج فلكلة الااطة - ١5‏ ناير سنة ب0و1 
ص35 رقم 800 ) 


الأ بع إضائع . العدول عنه دمنا . جواز 


ات حصوله . 
( استئتاف عاط - دصسمير سنة وبة١‏ 
ص مع رقم 08ل ) 


١‏ دم منةولات . حجوز عليبا . تملوكة 


للدين وآخر شيوعا 05 جوازه . طاب 
اماف لقسمتبا 8 لامسوغ له . 

( الكندرية الكلة الاهلة ‏ ضار مسجل 
4 عابو سنة وو ص 1801 رقم /2.01 ) 

بع مرأ كب بحرية 

( اظر اتفيذ رقم 8؟ ) 

بع ) أنظرتسجيل رقم لا ؟ وغش رقم 86 ( 
بع سندات عجوزة 

( أنظر قاضى الا'مور الستعجلة رقم 456 ) 


( انظر تعويض رقم 719 وعارس قضاق 
رقم ليقف 


رانظر عقد ابيع رقم الام ) 
بع وقالى ( أنظر شقعة م ) 


ى 


مره + تأجير. فسخ .عفد مزارعة . بسببيموت 


المستأجر . تقدم حساب ععاصر ف عل 

الحصولات . جوازه . 

( امثا'ف عاط ل وى ثاير سنة وعولا ص 
مده رقم ه54 ) ْ 

تأجي رمن الباط نأوالتتازل من المستأجر 
(أنظراختصاص تاضىالامور المستعوطة رقهرع ) 
تأجير ( أنظر حيازة وقم هه؟ ) 

تأجيل ر أظر يع رقم 144 ) 


07- 


.9- 


يحل 


الجا 


153/ 


1 


مجلةالحاماة ‏ فه_ست السنة السأبعة عثيرة 
ا ات 


التألف.تعريفه.معناه . :8 لالمقطوعات 
أو المو ضوع اللسيو ق. فى حكه 

( استثاف مصر الاتملية  ١١‏ مارس عنة 
يجوز ص 156 ركم بوه ) 

اجر ( انطر مندات اذنة رقم ممعم ) 

تاجر (غير) ( انظر تعويض رقم 99؟ ) 
تاريخ عرق 

ز أنظر عقد ماكية رقم 0غ ) 

تيرع ( انظر حازة رقم دهم وهبة رتم 21 ) 
تتبع ( انظر بيع رقم لإم١‏ ) 
تثييت الملكية . الحسكم بها . على أساس 
دعرى أبطال تصرقات . عدم ححته . 
حد أيطال التصرفات . غير مود إله . 
حالته . 

( التاق اسبوط ل م ينار ستة معولر 
ص عع رقم بل5؟ ) 

حار ( انظر معتى المدة رقم 639 ) 
يجاوز حدود السلطة 

( اظر امر ادارى رقم ه٠١‏ ) 

تجديد المقد (أنظر رهن حازى رقم 41١8‏ ) 
تجرئة القن ( اظر بع رقم هوا ) 

اتحديد ( انظر يع رقم ما ) 

أحسيتات ( انظر مستآجر رقم كاده ) 
تحعيق . تكوبن المحكة لاعتقادها من 
الأوراق . والمتتدات 5 جواز رفضه 
( امتقاف.مر - وونار نعو ص .و١٠‏ 
رقم مه ) 

تحفيق ( انظر.قاضى الا.ورالتجلة رقم إوة ) 
كيم . شرطه الوارد فى العقد . غير 
مانع من الالتجاء للاستعجال لاثشات 
الخالة 

( استثاف عتلط ل بو ابريل عنة وعوو 
ص ع١‏ رتم 4ل ) 

. نحكم . محكونمفوضون بالصلح‎ - ١ 
شروط المادة ع ويا عى . م ..تعيينائنين‎ 
, كين يمختاران الثالث ._يطلانه‎ 


5 


"٠٠ 


بحل 


رين 


*- يحكيم .. غتالفته. للمادة يا عي 
م . بطلاته , أثره .. . 
( أستاف عتلط ل إو توفير اسنة د1١‏ 
ص 1.6 رقم 1 ) 
( انظر كم عبيدى رقم +51 ) 
السند. ث'بت. 
( اسقاق عتقاط اع ديهير سنة 86و91 
ص ملم رقم 706 ) 
مويل ( انظر مند تجارى رقم 478 و4093 
وسند تحت الاذن رقم ٠ع‏ وشيكات رقم لامع ) 
تحويل صورى ' 
( انظر اختصاص أنحاكم الختاطة رقم 78 ) 
تخالص . مع أحد المد ينين المتضامتين : 
يقدر حصته . يستفيد منه الباقون . 
(«صر الكلية الاهلية ‏ قضا. مستعجل - م١‏ كتوير 
سنة ولوقزا صر 805 رقم 165 ) 
تخصيص ( أنظر قوا رقم 49# ) 
مخض ألقّن ( انظريع رقم 86١ا)‏ - 
تدخل . حامل سند دين موحد . لآول 
مرة أمامالاستئتاف . تأيداً لعدم دفع 
ستدأت الدين بالذهب - و عدم اختصاص 
انحا م امختلطة . جوازه . قوله . 
١(‏ ا-تتاق غخاط 16 قراير مله وكوا 
ص 58 رقم صم ) 
تدخل . عر القير يحلسة المرافعة ‏ 
يأسبابومتنداتجديدة . ويعدتيادل 
المذكرات بينالطرفين . عدمقو له . 
١‏ استتاق علط - 6 توقير سنة واوا ص 
امن رقم 14) 
تدخل . من الورثة فى الاستتاف . 
سواء للانضيام إلى الطلبات أو طلب 
طايات خاصة.هم 5 جوازه ْ 
( اتناف عتلط ‏ م١‏ يونه سنة وعيوا ضر 4؟ 
رقم 1١١‏ ) 


5 


6 


كين 


1١ /ا‎ 


4 


يله الهاماة ‏ فبرست الدنة السابعة عشرةٌ - 0 
- تمدخل ق الدعوى 9 ”٠‏ تجيل . دائن .. حصوله على حق 
( أتنلر اختصاص الحا ؟ المختلطة رقم .يا 
اط ا 3 تعاض ,عل اطازيعايةتعرقه: 
قانون التسجيل لميلغهذا المدأ . الفارق 00 صحةالتوقيع ا 
ينه وبين التصرفات المسجلة وغيرها هذا كاسن ,دن 
من مالك واحد. أسكاف مسر - 07 ابي سن باورا ص 
اس سر رت ارد ا هه دقم 415 ) 
"٠ 00 000‏ تجل. دعو ىصمة التعاقد .أو دعوى 
تدليى ( انظر بع رقم 0و١‏ وحق عبى رقم صحة التوقع . لا يكون لبا أثر رجعى 
سم وغش رقم همع ) اتسجل العريضة . أثرها . من تاريخ 
“رع وجسور . مصارقف صفتهاالخاصة . تسجيل الحك الصادر..ما 
المصارف العمومية . تعره يقبافى اللانحة . ز جرما الجرية -- بر مابو منة وجووص 1 اله 
( امتتاف مخطلط وى ماوسنة حرو صلاه؟؟ ع 6 
رقم 381 ) 1 1 . 8 
ترك.كالعدو لعن العرض .لي ةبلهالخصم. "١١‏ جيل . عقد يع . غير مسجل. لاينقل 
ول تفصلفيه امحكة. جوازالرجوع عنه الملكية للشترى . وبالنسة للائع . 
( مخطا الكلية الاتعلية - م1 أبريل سئة بطيكة خروجه عن ملك . تعايق الملكية على 
ص ١19‏ رقم و70 ) التسجيل . 
تركة ( انظر تعاقدات رقم 705 ) ( التتاف .صر 39 ينابر منة ١5‏ 
تركة اقان (انظر يع الحقوق رقم -19 ) ص .ه١٠‏ رقم عه ) 
تا ( أنظر حيازة رقم مون وواضع اليد تجل ( انظر اتتقال الملكية رقم ١5‏ وحراسة 
رقم 505 ) رقم .-؟ ودقم 8" وحق اليس رقم .© ) 
-١‏ تسجيل. بيع . آ ثاره . تعليق تقل تسجيل أمام انحا ك الآهلية 
الملكية على النسجيل . الالعزامات ( انظر ؟حكم مرسى مزاد أل رقم 549 ) 
الشخصية . باقبة. اللزامالبائع . بتوقيع تسججل تفبيه تزع الملكية 
العقد لتسجله . ( انظر حجز عتارى رقم 746 ) 
+؟ - تسجيل دعوى استحقاق أو طلب تسجل التنيه العقارى 
ححة العقد العرق . التأشير بالعريضةأو ( انظر رهن عقارق رقم 871 ) 
: تنجلا . أثره الرجعى . بعد تسجيل تجل الحم راظر جيل رقم ا" 
الح » حالة الافلاس .غيد مؤثر . تسجيل عريضة الدعرى 
( اتناف تلط - ١م‏ إبريل سنة وووة ص 1 ( اظر دعوى صم التوقيح رقم 0 
رقم لالح ) ف تسجيل عقد البيع 5 
تسجيل . 00 المنادة أي مدق عن ( انظر عقد أيجار رقم بلاغ ) 


من قانون التسجيل - نايا 


١ فينمير سنةه داص ]م‎ 1١ - اسقتاقمصر‎ ١ 
7 ) رقم 6ه‎ 


قلط الارادة (انظر تصرف رقم 716 ) 
تيم ('ظر بع رقم. إه؟ .وحق' الحبى 
ركم وم ) . ١‏ 

تسليم سند الدين. وير هرقم 1-8 ) 


انرا 


يحة الحاماة ‏ فبرست السنة الأبعة عشرةٌ 


تساي العقار المشفوع فيه 
( انظر حك العقعة رقم 519 ) 
تلم فل ( اظر ملكية التقول رقم .:ه ) 


995 | تشرعم انحا كم الختلطة  سريانه على‎ 7١ 


انلف 


لض 


5216 


الاجاني طعا للعاحدات بين مصر 
والدول . القانون العماق الصادر فى 
ب صفر سنة 44ب . لايسرى عليهم 
( استثاف علط و مابو -نةو*و! ص ه8١‏ 
رقم 090 ) 

تشربع داخلى 

( أنظر اتغاتات دولية رقم 78٠‏ ) 

التشريع المصرى 

زر أظر حق المؤاف رقم رم ) 

تصديق الحكة الختلطة 

(أنظر تاتون ايجارالا”راضى'لزراعية رقم١.ه‏ ) 
تصرف ٠‏ تبيه نزع الملكية . وتسجيله 
ععتضى القانون الا”هلى . غيرمانع منه ‏ 
<ق المشترى . حدوده 

( استاف مهر ل 9 ياير سنة بووو؟ 
ص ءللة رقم 44# ) 

صرف ٠‏ حاصل من قاصر لعد لوغ 
سن الرشد وقبل القرار باستمرار 
الوصاءة عليه وعدم لسجيل ولشر 
هذا القرار . وجول المتصرف له نه . 
كقه 0 2. 

( استقناف أسيوط ب ١1١‏ دسمير سنة بوجوو 
ص لاوا ركم الام ) 

تصرف . من مورث ازوجته . الدقع 
بيطلانه . الحصولهبسبب تلط الارادة . 
تحديد الوقائع والأفعال المثبتةلهوإثياتها. 
أزومه . 

( ا-كتاق عمر ل وتراير لة ووو 
عن ازا رقم بيده ) 

تصرقف ( أنظر حجر عقارىرقم لاوم وملكية 
مشاءة رقم ووه ) 


فنض 


لف 


لض 


تسرف الاظر ( أنظر الرق رقم 56 ) 
اتصرف ف رقة العين (تجريعه) 

( اظر عفد بع رقم #لاع ) 3 
تصرفات الأصصيل . بالنسية للخلف 
الخاص.السابقةعل التصر ف الحاصلله . 
نافذة - و يعتع رمن الغير بالقسبةالتصرفات 
اللاحقة التى تضره م 

( استتاف مصر ‏ لم تأيرسنة وا ص15اةا 
رقم إن ( 

تصرفات صادرة من المورث . منجرة 
أو مؤجلة إلى ما بعد الوفاة . تقديرها 
في الحالتين 

( سرهاج الكلة الاملة - و1 ينابر سنة الاوو 
ص 9من رقم بإلام ) 

تصرفات الولى الشرعى . طعا للاحكام 
الشر بعةالاسلامية . عدمالضمان. حكته 

(اسكندرية الكل ةالاملية ‏ + ديسميرسةصوة؟ 

ص ١18.9‏ رقم لوه ) 

تصرفات ( أنظر عقود رقم 4845 ) 

تصرفات مسجلة ( انظر تدليى رقم 0.6 ) 

تصرقات المتوه ( اتنظر عته رقم 09 ) 
تصرقات مقررة ( انظرحق عيتى رقم .#م) 

تصرفات المورث ( انظر وأرت رقم 116 ) 
التصرفات الاتعائية (انظر حقعيى رقم .67) 
تضامن . مطالبة الدائن أحد المدينين 
المضامنين نصيه فى الدين . مسقط 
(ممرالكلة الاهلية م قضا, مستعجل - م| كتوبر 
سنة وجو1 ص الأم رقم 165 ) 

تضامن ( أنظر شخصية دنوية رقم 604 وغشس 
ركم هدع ) 

تضامن الشركا. ( أنظر حجز رقم 1581 ) 
تضامن فى امن ( لنظر يع رقم بها ) 
تخامن المديتين ( انظر استثئاف رقم 6م ) 
تضامن وحدة الدفاع 

(اظر استكاف رقم وو ) , 


بحل الحاماة ‏ فيرست السنة السابعة عثيرة. 


عي 


قطبيق أحكام الشريعة 

(.اتظر هلام الوق رثم هذه ) 

ااظل 8 أ م حجز ما للمدين لدىالغير 7 
اختصاص قاضى الآ.ورالوقتية . الحم 
الاتداق الصادر . مانع من حثه 


+ ل قظم. أمرحجز . تجردرقعدعرى 


. يصحة الحجزوالدين . غيرماذع م ننظره 


(عصر كله الاملة . ١١‏ ديسمير -نة و١‏ 


5١ 


ذف 


ص محد رقم ولمع 
تعاقد . عل توريدالماه للافراد . صادر 
من الحكومة . التزامها به . انه 
( صر الكلة الااهلية - قنا. مستعجل - آأول 
فيراير سنة ب1690 ص إلا رقم .م73 ) 
تاقد ( أنظر ستد نحت الاذن رقم مغ ويجلس 
- - حسبى رقم لإلاه ووصى رقم 2117 ) 
لتماقد ( أنظر تضير المقود رقم 18 ) 
اتعاقد الصرع أو الضمتى ( عدمه ) 
( انظر' مؤلقات رقم لالزه ) 
تعاقدات . بشأنتركةالمتعاقد .حالاته . 
ؤلاء الموالاة . عنالفتها لاظام العام 
بطلانما . ْ 
-( طنطا الكلة الااعلية ‏ م يوليو سنة و١‏ 
ص 449 رقم #007 ) 
تعد اتجاورين:( انظر شفعة ١م‏ ) 


تعديل ( أنظر اتاب عحاماة رقي و1 ) 


ْ تتديل طليات ( انظر أختصاص رقم رم ) 


رقفل 


تعديل قائمة شروط البيع 

( انظر حجز عقارى رقم 7+6 ) 

تعرض قاتوتي . انذار بتحريم تعديل 
حائط علوكة لواضع أثئد . بدعوى أنها 
:حائط مشترك . اعتباره تعزضا . حق 
المالك فى رقع ذغوى منع. التعرض 

( استتاف عتلط عم أبريل سنة ويه ص 


تارقم 080 لاد 


تبرض و انظر مستأجررقم 28# ) 


8 تعبد . من ؤوج ازوجته . بدقع مبلخ 


و 


معين . لمواقتها عللالطلاق . سترة 
لآسرار عائلية . ليس تعبدا طبيعيا . 
طلاته . 

( اسكندرية الكل ةالاهلية ‏ تار عنة و1 


ص ابام رقم ")) 


تعبدالشرف . صفته المدنةأو الطبيعية. 
( استثناف عتتلط نوم ابريل ستة ومو ص 
44 رقم .5 ) 


تمهد أدنى ( أنظر دن الشرف رقم 4.8 ) 


| لف 


تيد طيعى ( أنظر تعيد رقم 89 ) 
تعبد مشتر 
( أنظر حق ارتفاق الصرف رقم بام ) 


تعبد وارث 


( أنظر مؤخر صداق رقم جره ) 
تعبدات ٠‏ تفسير العقود . فى حالص 
مخالف للقابون . شرطه أن تكون 


عبارته صر بحه 
( استئتاف مختطلط ‏ و1 توقير اسنة م19 
. ص ووم رقم ١19/6‏ ) 
تعبدات غير قايلة للتجرثة.- 


يفف 


7 


( أنظر استثتاف رقم جه ) 

تسبدات الورثة ( أنظر تع رقم لها ) 
تعويض - اثيات الخطأ والضررالمادى 
أو الآدنى . حجز وبع حصولات ٠‏ 
سداداً لليال . ثوت مشترى المستأجر 
للتحصول لسابهو حسابثشريكه.رفضه 
( امتاف مخلط - ٠‏ مارس سنة بإنوو؟ 
ص وهب رقم 4و ) 

استثنائية معنم طبقاللمادة عم من هانون 


٠‏ المعاشات دم وسشكلة ويةا. 


لا تعارض ييتيما ٠‏ ' 


( استثاق مص سس 117 توقير مئة ولإولاص 


رقم وه ) اا 


| الل 
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اطف 


بالف 


ضف 


تذنف 


زلف 


أرقا 


الفا 


بحلة الحاماة ‏ فهرست السنة السابعة عشرة 


تعو بض . ضد منوم اخفاء آشاء 
بضاعة من غير 'تاجر . جوازه 

( استتتاف تلط ب. .م قيرابر سنة موا 
ص إ.لا رقم .4" ) 

تعويض ٠‏ عن رفت ٠‏ فى وقت غير 
مناسب تحديد شهرعن كل سنة خدمة. 
غير لازم 

) أسستششاك مختلط س ١١‏ مارس منة 6و١‏ 
ص هذل رقم 4.5 ) 

تعويض - فسخ عقد العمل.للا“ضراب 
عن العمل ٠‏ مله امتداد الاضراب ٠‏ 
ووجود نة الفسخ عند العامل . 

( الاأزبكة الجزثية سب .م قيرابر سنة 5و١‏ 
ص عاو رتم وه؛ ) 

تعويض ٠‏ عن حادثة . الاتفاق عليه . 
( استثاف مختلط لن ماو سنة با 
عن ه8١‏ رقم 5209 ) 

تعويض - لآم عن حرمانها من رؤية 
ابنها . عدم تدخ لالآابفذلك . لاالزام 
( اسكتدريةالكلة الاملة ال ضاير سنة 1 
ص (الا؟ رقم ١66‏ ) 

تعويض . مقاول استقل بالعمل عن 
صاحب العمل .ومن غي رتدخلالآخير. 
حالة إشرافه البسيط دون تدخله الفعلى 
مع ال مقاول . مسئوليته عن الضرر - 
( عصر الكلة الاملية - +؟ مارس سنة و١‏ 


ص #هة رقم 516 ) 


تعويض المستأجر ٠‏ عن اعمال هدم 


- وبناء من المالك . ضررها به . جوازه 


الزن 


( اسثاف عقلط ل ع١‏ تابر سنة جهو 


ص هزه رقم 186 ) 
تعيض فى دعوى جنائة - المطايةمبلغ ٠‏ 


يخنفا 


نارفا 


تافه . حقه فطلب تعويض آخر ٠‏ عدم 
حفظ حقه فه. غمر مانم . 
( الخليفة الجرية - ١*‏ تابر سنة بيولا ص 
“ارتم كقم؟ ) 
تعض (أنظر امتتافرقماة وأشجار ٠غروشة‏ 
رقم ١8+‏ وايجار أشخاص رقم ١54‏ وتفيد 
مؤقت رقم بإ وحم ذهقة وعبيدى فى آنواحد 
رتم .ه؟ ودعوى رقم 5304 ورقت رقم 414 
وذواج دقم 9ع وسو. استمال حق رتم و40 
ومرسوم الجيانات م“ ومستولية رقم 46م 
وسكولية الكومة رقم وده ومستولية مدتية 
رقمى لامه و ممه وم اكية رقم عم ولكية 
ضتاعية رقم ههه ) 
تعويض (ل1) 

) اظر أمر ادثرى رقم 166 ) 
تعويض أدو( أنظر مستولية رقم 64ه ) 
لعو يض عن حجز 

) أظر ملاكية حار برقم بإهه ) 
تسويضات ( أنظر أمر ادارى رقم 161 ) 
تفسير . عقد بع ف الظاهر.القرائنٍ دالة 
على أنه عقد بع وفانٌ قصد نه الرهن. 
طلا نه 
( امتتاف مصر هس .م دسمير سنة ,و١‏ 
ص الإخ رقم وك ) 
١‏ - تنسير العقود . عند أنبهام النص 
و خُوضه ‏ الالقاظ صرحة. ولا معناها 
القاتوتى المتفقمع مقبوم العقد . الآخق ' 
بظاهر اص . 
٠‏ - تفسيرالعقود .معت ىالعنرةبالمقاصد 
والمعاتى . احتّالالألفاظ لمعا نمتعددة . 
وجوب استقصاء حقيقة التعاقد 
وقصد الحعاقدين ا 
( استناف مصر ل ١9‏ قيراير سنة 1959 
ص طلااا رقموؤقه ) - 


تير (.أنظر اختصاص كم أحى الملتعجل 
8 دقم هه ) 


مجلة الحاماة ‏ فهرست الّنة السابعة عششرة 


ويا 


أرق 


>32 


5١ 


5: 


رذق 
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تفسير المقود ( أنظر تعهدات رقم 505 ) 
تفسير العقود أو الاحكام 

( أظر اختصاص القاضى المتعجل رقم زه 
و قاضى الامور المتطة رقم هة؛ ) 
تفليسة. امرأةيزوجة . ملكتهاالعقار. 
سعة مظبرها . لا نحل محل الاثنات 


: القائوق فى دعوى الاستحقاق . 


( استتاف مختلط  ١١‏ مارس منة 1و1 
ص بويا رقم لا٠2‏ ) 

و- تفليسة . حق الدائن ضد 
مدينه المتضامنين . التوزيعات الخاصة 
مهم . يكامل ديه 

؟ - تفليسة . دائن مرتهن . حقه يباق 
دنه .ق تفلسة مدنه الراهن . مطاق ‏ 
وبالنسية الدينين المتضامنين . بكامل 
ديه ( المادة د ع عتلط ) 

( امتئاف مقاط ب ١١‏ ناير سنة 5و1 
ص كوه رقم 1741 ) 

تفليسة . حم صادر باشبار الافلاش ‏ 


تحديف ميعاد التوقف عر: ‏ الدقع . 


جواز استئناقه 

( استثاف مختلط - ٠١‏ يونه سنة ملاو 
ص عل رقم 118) 

تقليسة . دائتى التفليسة . حقوقهم على 
عقارات الشركة . كحقوةالمفلس ذاته 
( اسثاف علط م شابر سنة 9و١‏ 
ص ازه رقم 788 ) 

تفليسة . رهن عن دين جديد . حاصل 
لمدين بواسطبة مصرق. فى وقت كان 
ملمًا . صمته . 

( استثاف متلط _ ولو مارس -نة 18 


ص يكرة رقم 894  )‏ : 
تقليسة . صلح.جاصل من أغلييةالدائنين. 


26و 


امدق 


5 / 


521/1 


ذقنا 


عخالف للنظام العام . ومصاحة أقلية 
الدائتين . ساطة المحكة فى رفضه . 
( استئاف تلط 19 مأرس سنة موا 
ص بازلا رقم 8٠8‏ ) 
تغليسة.الصلحالقضاق. اقتراضاشتراك 
دائتينعادنو صو الهم حصو لدبو أسطة 
دائن مرتهنواحد . أعتباره جرد إتفاق 
مصدق عليه . ومازم للطرفين . 
( استكتاف مختلط ل ١4‏ بونه منة موا 
ص هغ9 رقم ١١4‏ ) 
تفلية ( أنظر متى المدة رقم ٠لا‏ ) 
تفويض البائع أو المشترى 

( آظر سمسرة رقم 489 ) 
تفويض بالبيع 

( أنظر توريد قطن رقم 78 ) 
تقويض الرأى ( أنظر استثاف رقم ب0؟ ) 
تقادم. انقطاعه . بالمطالة بالحق ‏ مداها 
( حمياط الجرئية ‏ ال دسمير سنة 9و1 ص 
هد رقم بإم؟ ) 
- هادم ٠‏ رقع الدعوى لحكنة غير 
متتصة . قاطع له . 
50 تقادم . بده سريأنة . عن تاريخ 
إمكان رفع الدعوى من الدائن . سواء 


حلول الآاجل . أوتحقق الشرط ‏ 
ر ططا الكاية الاأهلية  1١‏ أبريل سنة 1+5 
ص بالالا رقم “18 ) 


تقادم .عن حق - بدسريانه . من تاريج 
حقالمطالبة . به بالنسية للرهن الحيازى. 
حق المدين فى المطالة بالريع . من يوم 
استبلاك الدين 

) استتقف أسيوط - +1 مارس سنة يكو 
ض له ١٠١‏ رقع تي / 


تقادم خمسى . بالنسبة للمندات الآذنية 


" 


ليكلا 


دن 


اين 


ل 


مجلة الحاهاة ‏ فبرست السنة -السأيعة عشرة 


طعا لنص المادة 4و . بالتعمم ْم 
التخصيص . ثابت . 

( أثمون الجزية ب + عابو منة ١#‏ 
ص هسم رقم 108 ) 

تقادم مسى . سريانه فى العقد الصادر 
من غير مالك فى حق امالك اللقبق . 
عدم سريانه بالنسية للعقد الغير مسجل 
الصادر من هذا المالك . 


( استتتافمهرالاهلية ‏ ١د‏ سميرسنة و1 
ص ١٠١‏ رقم لاه ) 

تقادم خمسى . مشتزمن راموعليه مزاد. 
مقرر عليه حق أمتناز البائع بالنسبة 
للثمن. سنده حكم مرسىالمزاد . لايعتير 
سيا ححا . عدم سريانه فى حقه 

( اتثاف مختلط ب 80 قبرار سستة إلروة 
صاءلا رقم 0غ5 ) 1 

تقادم ( أنظر دعوى تزع ملكية رقم هوم ) 
تقادم تمسى ( أنظر سندات إذنية رقم 450 ) 
القادم الخمى ( أنظر وف رقم 186 ) 
تقارير الخبرا. ( أنظر آل الخبرة رقم 144) 
التقاتى ( أنظر أديرة رقم 4ن ) 

٠ تقرير بالزيادة  اعلانهلليدين‎ - ١ 
غير لازم.‎ 

+ - تقريرالزيادة - فسخ ملكيةالراسى 
عل هالمزاد . يحمقه حمر مىالمزادالئاق 
( أسيوط الكلية الامية و1 مابى ستقبوجوه 
ص 6لا رقم 1.4 ) 

تقرير بالويادة.فاسخلمرسى المزادالآول. 
عودة ملكية المدين . حقه فى التصرف 
والوظء. 0 ش 

( النصوره للكلة الا"ملية لب بو ديسميب 
سنة موا ص ..و رقم 100 ) 

تهرير يزيادة العشر . الطعن عليه 
بالبطلان . يقدم لقاضى الييوع 

( اماف عصر ل 179 ير نمنة جىو؟ 
ص 1و5 رقم 144- ) ا 


.ا تقرير با فى الذمة 


06 


لحكل 


لاه ؟ 


ا" 


ليا 


( انظر حجر ما المدين لدى التيررقم +ة؛ ) 
تقصير فى الرعاية . قرينة قانونية . 
اثات عكسبا : 
( الوأسطى الجوتية  ١9‏ أ كتوبر سنة جنا 
ص علهلا رقم 1846 ) 
تقليد المؤئف . حاله . باتقل 
أو الاستعارة : 
( اسشاف مصر سل ١١‏ مارس منة يروو 
ص 1١1١66‏ رقم لاذه 2 1 
تقوم الاافرنجى ( أنظر حم غابى رقم +6م') 
تملك مضى المدة . بالنسةلحقوق ارتفاق 
المرور - ثبت 
( اسثناف علط ه عابو سنة مقر ص زمر 
رقم لقن ( 5 
ملك بمضى المدة 
(انظر حيازة رقمهه”؟ ) 
تملكالعقار والحقوق والدبون 
( أنظر مضى المدة رقم هده ) 
تنازل عن استئناف . بعدرفعاستئناف 
فرعى . عدم قبوله ٠‏ ش 
( استشاف تلط - ع دسمير ستةم؟19 صرلامم 
رقم اها ) 
تنازل من مفلس لدائنه . متضمن ميزة 
خاصة لتفاذ صلح . بطلاته . 
( استقاف عاط بمابو ستقومة؟ ص 4ه9ه 
رقم ست 
تنازل (انظر أسارة استعال الحق رقم "الم ويع 

رقم 141 وحق رقم 91م وق الامتياز رقم 
بام وحم رقم وم وحكم غيانى رقم 44؟ 
وفسخ عقد الا تحار رقم اوع وناظر وقف رقم 
أمذه وهتة رقم “5.87 ) 
تنازل الرأمى عليه المزاد 

( أنظر حك مرمى مزاد رقم 4م ) 
تنازل طالب البييع عن الاجراءات 

( انظر مرمى مزلد رقم 8ه ) و 


نض 


ركس 


رس 
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تملة الحاماة ‏ فورست السنة السأبعة عشرة 


تنازل نازع.الملكية 

( أنظر اجراات رقم 5 ) 

تناقض الاحكام 

) أنظر طلب النا. أمر حجر رقم مه ) 
اتتاقض فى الحسحمٌ 0 

( أظر لفاس اعادة النظر رقم )16١‏ 

تفبيه برع الملكية . منمقدمات التتفيذ ‏ 
غير مانع من سقوط الحك القياق 

( اسكندرية الكلة الاهلية - قضا مستعجل - 
الامابو سنة وكولا ص ١و‏ رقم زهج ) 
تنيه ( أظر رقت رقم 06م ) 

تنبيه تزعءالملكية 

( أنظر تصرق رقم 7# وحير عقارى 
رقم اوم ) 

تنظم الدين المصرى العام . صيانة مصالح 
الدائن. لااتعارض مع الادارةالمكومية 
وتقدم البلاد 

( استشاف علط ل 816 فيراير سنة جروا 


ص برو رقم م7 ) 


العام . غير مقيد للحكومة المصرية قبه 
( استثاف مختاط ‏ 16 قيراير منة ووو ص 
كقد رقم 75 ) : 

تنفيد . بيع المرا كب البحرية . سريان 
القانون التجارى علها ‏ مرا كب تسير 
فى التيل - انطياق قانون المرافمات عليبا 
(مصرالكلية! لاأهلة - قضا. مستعجل - #وأغسطس 
سنة هوا ع ولع رقم 718 ) 

تتفيذ ‏ مرا كب . لا تير فى الحار . 
بل فى الانهر والترع . الحجر عليها 
بالطرق المعتادة . عدم تطبيق قزاعد 
القانون التجارى البحرى علبا . 


١ ْ‏ كرعوة, الجرئية - » ديسمير مله ج1547 اص 


7لا رقم 111 )4 8 


إارا 


6" تتفيذ ضد المدين . مجرد تأخير الداين . 


غير مانع من اجراءاته . : 
( اسئناف عتلط  ١9‏ مارس منة 19901 ص 
للولا رقم 4 ٠غ‏ ) 
تنفيذ عقارى - العقا ركاف للسداد . 
حجوزات من الدائن . نحت بد الغير. 
اعتارها سوء استعمال حق . النزامه 
بمصاريفها . ْ 
( اسئقاف مخلط - و أريل عنة ووو 
ص غ١١١‏ رقم 9ه ) 1 

/171 تفيذ مؤقت . بمقتضى حم تجارى . 
رغم الاستئناق . العزام الحكوم عليه 
ابتَدائا بالابداع . المك لصالحه 
استثنافيا . حقه فالتعويض . احتساب 
الفائدة . 
(استاق تلط وم فبراير سنة وسبور(اص .ل 
رقم .21 ) ش 
تفذ ( اظر استثاف رقم 1٠١8‏ وتية تزع 
ملكية رقم عدم وحراسة رقى ‏ ع.7 والاوم 


51 


ودعوى تصحيح رقم 586 )/ 
تتفيذ الاتفاقات 
رانظر قاضى الامور المتعجلة رقم 499 ) 
تنفيذ الآ حكام والسندات الواجبةالتنفيذ 
( انظر استعجال رقم 118 ) 
تنفد بالثمن ( انظر حكم الشفعة رقم 59 ) 
تفيذ حم ( أنظر حك رقم 000 ) 
التفيدذ ) استحالة ( 
( اظر حرانة قضاية رقم 511 ) 
التواطو ( اتظراختصاص تاضى الامور الاستسجلة 
رقم يف4 1 : 

>7 توديد قطن . وأخذ مبلغ على ذمته . 
اعتباره تفويض بالبيع ‏ لا رهنا. 
( مصرالكلية الاتهلية - +6 ديسمير سنة ونيا 
صرلاهه رقم 98889  )‏ 
تررة ( افظي تساف رقم لون ) ي 


2724 


يحلة الحاماة ‏ فهرسنت السنة السأبحة عثرةٌ 


689 “زيم بين الغرماء . وبين الداثين . 


ذف 


"ع١‎ 


ذف 


رض 


المعارضةفيه . أسبابهاوأدلتها . واجبة . 
المنازعات القائمة عليبا . الفصل فبا . 
عدم رفعها فى الميعاد . سقوط الحق فى 
القائمة المؤقتة أو النبائية . 

( امتتاف عخلط ‏ و ابريل سنة كوو 
ص ١86.‏ رقم 086 ) 

توزيع . طلبات لم تعرض أثناءالتوزيع 
أو بطريق المعارضة فى القائمةااؤقتة . 
عدم قيوها. 

( التاق عتلط - ١١‏ دسمير سنة ونووو 
ص 6ه رقم 786 ) 

توزيع . مناقضة غير ثابتة فى حضر 
المعارضة . لا تقل . 

(استتناف تلط - ١4‏ ينابر سنة و1 صر ههه 
رقم 5846 ) 

توزيع بن الدائنين . نحديدمقدارالدين . 
عد اتوريع + 

( استاف مقاط 
ص حوورقم 119 ) 
توزيع بدن العرماء . معارضة المدين 
فيها . استثناق الدائن عدم حضورالمدين 
استئنافا . تمسك المستأقف بالمعارضة . 
جوازه . 

( استقناف عتلط - م١‏ يوه سنة مداص 4م6١‏ 
رقم 119) 

توزيع ( أنظر الاق القار باللقار رقم مه١‏ 
وعجر عقارى رقم 1519 ورهن رقم 98 وقضاء 
متلط رقم ١0م‏ ) 

توزيع رقابة محكة الاستئناف 

( انظر عام الاستئئاف دقوواه ( 

توقف عن الدقع 

( انظر اقلاس رقم 183 ) 

توقيت ( اتظر حق المؤلف رقم 870؟ ) 


١م‏ أكتوير سنة وعلو؟ 


تو كيل بالقيض 


( اظر شيكات رقم ومع ) : 


ف 


ا" 


الف 


يفف 


لسك 


ثبوت التاريخ . فى انخررات العرفية . 
حجتيا على الغير 5 معتأه 

( اسكاف مصر ”7 أبريل منه موا ص 
الارقم هو5) 0 

ثوتاقارخ ( انظرعقد [إيحار رتعىاة؛ و814) 
وقاتون النسة أفانة رقم غ.ه ) * 

ثمن . أشياء منقولة . الاتفاق على تحرير 
سندات نحت الآذن.بها.لاعتيراستيدالا 
( استتاف عتتلط - ١8‏ يوتيه سنة مكو ص 
47 رقم 113 ) 

"من ) أنظر بع رقم الهاو الها و يقرا 
وتقادم تعسى رقم الملا ( 

القن ( انظر الحاق الثار بالعقار رقم ينلتق 
الين ( مطالة المشترى ب( 

( أظر مرعى مزاد رقم 5ه ) 

الثمن الحقيقى ( انظر شفعة رقم 45٠‏ ) 


حَ 

جبانات. مرسوم. ١٠‏ قرايرسنةعسمة؟ . 
مون المسلين. 
(مصرائكلةالا'هلية - ومارسسنة موصعم 
رقم لف 6 
جيل المقطم ( انظر جيانات رقمو صم ) 
جد بة النزا 

يه البراع 
( اظر منازعة فى وضع اليد رقم 1ه ) 
جور اليل 
( انظر مثولة الحمكومة رقم ههه ) 
جنية ( أنظر اختصاصامحام الختلطة ييا 
الجنسية ( اختلاف ) 
( انظر ققة رقم 56) ١‏ 
جباز الزوجة . ضمان الوالد لابنه فى 
وشقة الزواج . يشمله . 
١(‏ أسثاف مصر - جؤ ناير سنة باو ص 
60 ارتم وله ). 


نجه الحاماة ‏ فبرست السئة السابعة عشرة فب 


الجبة الآدارية 
( انظر خط تظم رقم وهم ) 


٠‏ ا 
4 حائز ٠‏ بطريق البدل مع دقع الفرق . 
حقه فالملول بالنسة لالخ الى دفعبا 
للدامم أن نازعالملكية 
( استئتاف عتلط ‏ 8١م‏ مارس سنة 1981 ص 
لكددتم ولغ ) 
حائز العقار 
( انظر اجرارات نع ملكية رقم 98 و تزع 
ملكية رقم 9ه ) 
ار - حي رقم كلاه ١‏ 
مشترك 
0 تعرض قانوق رقم +97 ) 
حادث لطفل 
( أنظر مستولية رقم 6ه ) 
حار سقضالى . حقه فىالحيس . بالنسبة 
أصاريفه واتعأيه. ثات 
(استتتاف مختلط - ووقيرابر سنة كوواص ٠,٠٠١‏ 
رقم لزن ( 
حارس قضاقى. معين من قل ألقضاء حقة 
الآدارة . و بيع الحخصو لات . حقوق 
الداتزنقله .قاصر 0 
ادو ص بات ا 1 3 
(استثاف مختلط ‏ 7 مابو سنقجمعة1 ص ١104‏ 
: رقم ع*) 
جارس قضاق 
( انظرةانون أبجار الاراضى انر اعية رقم 5.0١‏ ) 
١‏ ( انظر أعلان رقم 30١‏ ) 7 
عحالة. الامتعجال 
ْ) انظر دعاوى وضع اد رقم 517 ) 
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بوكلا 


حامل حسن آلنية 
( انظر ستد تجارى رقم 408 ) 
امل سند يجارى 
( انظر سند تجارى رقم 98 ) 
حامل ستددين موحد 
( انظر تدخل رقم 1701) 
حامل القند ( انظر تحويل تاقص رقم 195 6 
حبس ( انظر حارس قصاتى رقم 88/8  )‏ 
حبس #عين ( (:ظرعقد رهن حبازى رقم 419 ) 
حجز . دينعلٍ الشركه.قضامنالشركا.. 
خاص يدبون الغيرفى الشركة . لابين , 
( ندر الخصورة الجرية -” تابر سنة أوعوا 
ص ثم رقم ١51‏ ) 
حجز تحت د الغير تنقيذيا . اتهامه 
عجرد اعلان المجز مع الك المحجوز 
لديه .إعلانالمدين.يمجرداجراءشكان . 
( مصر الكلية الاهلة ‏ قضا. مستعجل - ١7‏ 
نوقير ستة غوا ص .و رقم 08 ) 
حجر تحت بد الغير . طلب "ثستهامام 
الحكة الاستثتافة . طلب فرعى. 
تابع للا “صل .عو ازه . 
(استقاق مصر - 7 ايريل مسجم صلا قف 
رقم 54 ) 
1" حجز تايل لف عدماعلانلللحجؤر 
عليه دق ميعاده . تاه 
( استثاف عتلط - و« أبريل سنة 19+31 اص 
0 رقم 380 ) 
١‏ - حجر تحت اليد . إبداع المبلغ 
الحجوز . تخصصيصه تمخصيصامعينا . 
نتائيجه . 


54١ 


زنلن 


البلا 


ين 


# - حجز تحت اليد . الآمر الصادر 
نه الطعن فيه . المعارضة المستقلة أو 
باتنع ةللدعرّى اللأصلية . صفته المؤقتة. 
8 . بمقدار ما يحم به. 

1 رالا وابديل سنة ووو اص 11 
رقم لاده ) 


4م 


مجلة الحاماة ‏ فبرست السنة السأبعة عشرةٌ 


511 


5// 


ا 


55 


لحان 


5١ 


لض 


أعال ناء . قيام المالك بالدقع للمال 
والمقاو لينمن الباطل لعدما يتا العمل ١‏ 
عدم الغش والتدليس فه . نه . 

( اسئاف مختلط - هتاير منة وعواص441 
رقم وم) 

حجز تحت اليد . محجوز لديه . فوائد 
المبلغ الحجوز من أجله . عدم اعلا 
ها - لا يلتزم با 

(استتاف محتلط ‏ و أبريل سنة وكقاص/ا 11١‏ 
رقم ومه ) 

حجز عقارى . اختصاص عقارى . 
الترام الدائن باثئنات ملكة مدنه . 
(استشاف مختلط - ٠١‏ مارس سنة جواص3ولا 


انقمووم) 


حجز عقارى . اختصاص مسجل . بعد 
تسجيل تنيه تزع الملكية . لا محتج به 
ضد الدائن نازع الملكية . المعارضة فى 
شروط البيع . جوازه . 

( امتتاف علط ١١‏ دسمير سنة 1١986‏ 
ص ةع رقم 7٠.6‏ ) 

حجز عقارى ‏ اعلان الخايز . بصفنه 
الشخصية . لا يصفته ناظرا للوقف . 


غير مؤثر على صحنته . 


( امتياف عتلط ل وؤاير سنة كوو 


ص 0ع رقم ل أن ( 
تتائيحه . حسننية الجائز . عدم مأزو ميته 


بردها 5 


( استثاف عتاط ب ١م‏ مارس ستة إسو1 
ص هه رقم ماع ) 

حجر عقارى . تحرحم التضرف . حق 
الداثين برهن أ و.اختصاض . طاب 
يطلائة , حق الدائئين العاديين . قاصر 
على من أعلن .تذييه مزع الملكة . مدى 


اذ 


>33 


>53 


551 


يلض 


حقوق هؤلاء بالندبة للدائتين المسجلين 
بعد التنيبه . مساؤاتهم فى التوزيح 

( استتاق مختلط ل وى فبراير سنة 9و١‏ 
ص #ا.لارتم 54# ) 

حجر عقارى . دعوى أصلية . بيطلان 
اجراءات نزع الملكية . بناءعلى أسباب 
خاصة باللننيه . عدم قبولها ‏ 

(استثتاف متلط ‏ ١سا‏ كتوير سنة 0م98١‏ 
ص 64+ رقم ١19‏ ) 

حجز عقارى . عن أعيان عل المشاع . 
قسمتها بعد ذلك . تعديل قائمة شروط 
البيع على هذا الا“ساش . جوازه . 

( اسنثاف عتلط ل ١"‏ نوقير سلة موا 
ص «#ءم رقم ؟لا١‏ ) 

حجزعقارى . مرسى مزاد . دقع الثمن. 
المعاد الحدد من القاضىالمنتدب . اعادة 
البيع على ذمة الزانى عليه المزاد .خطأً. 


. طلب يطلان. مرمى المزاد الثاق ندعؤزى 


أصلة ‏ جوازه 

( أستثاف مختلط ‏ م يونه سنة 86وو اص 
نرقم 1١9‏ ) 
حجزعقارى. تزع ملكية. او جهالبطلان. 
الدفع ببا . قبل المزايدة .استثنافحكم 
مرمى المزاد . لعيب فى الشكل . خطاً 
الدائن فى النشر . غير متتج . 

) اسئاف متقط ‏ و أيريل ستة 81و ص 
ال 20 

حجر مالللدينلدىالغيراخبار المدين 
الحجوز عليه بالججز فى تخرتمانية ايام. 
لازم . احواله فى القوانين اهلو عتاط 


بودي 


اوم - حجز ما للسدين لدىالغير. اخبار 


كفاته ‏ معى ذلك . شروطه . 


"جاه غاماة فزت اله قامعفرة: 


9 


1 8 را اللدينانى اليه . اخطار 


الورئة انحجوز لديهم . عدم اعلان 


-. البعض . لايسرى علهم ‏ 


( مصر الكل ةالااهلة _.قضا. متعجل - ولنوقهر : 


سنة وسوخص م رقم 1١1‏ ) 


1 


جز ماللبدين لدىالغير . عدم التمرير 
بما فى الذمة . مستولية الحجوزلدهقبل 
الحاجر . تقديرها متروك للمحكة. 
( استثاف عتلط - وم أكوبر سنة ونوا ص 
0٠‏ رقم ا) 

حجز ( أنظر وض رقم بالالا_وحقوق الدائن 
رقم مم وسو. الستمال حق رقم #أع ونفقة 

“رقم ١#‏ ووارث رقم 118 ) 

حجز ما لللدين لدى الغير 7 

(اظر ظ ام )000 

حجز دفاتئر الوقف 

(اظر وق رقم +20 ) 

از تحغلى ( اظر معارضة رقم #ناه وملكية 
تجارية رقم هه ) 

حجز تحت اليد ( الغاء ) 

( انظر اختصاص قاضى الامور المستعجلة رقم 
هم ) 

سججر نحت اليد 


(انظر بجلس حسمى رقم +لاد ووارترقهه11) 


الجر المقارى ( انظر حرامة رقم .. ) 


( اظر فيد عقارى رقم 3 ).. 
زاطر دعي م التوقيع رقم ..وم) 
حدود أرض االك . 


(.أنظر اعجار مغروسة رقم 199 ) 


اك 


حراسة . اتهاوها . تعليقه على دقع 
و ايداع المستحق للحارس: + * 


( امتقاقة. عتقط و يراير سنة 159 7.٠‏ | . 


رقم 4 


0 


و حزراسة .تصرف المدينقالايراد. 
بعد الحجو العقارئ وتسجيله.. تيا . 


قوها . .م حزاسة . بناء على شرط 


الكل 


عن تقاذه . ته . جوازها .0 +* 


( استثناف مختلط - 3١‏ مارس منة ج8و؟ مى 


لاوس رقم 2.4 ) 


حراسة . دائن بدن مسجل . له الحق 
الأول على العقار الراسى مزاده عليه . 
حقه فى تعيينه جارسا عليه . 


| (مسرالكلة الاتعلية ‏ قضار مستعجل - ١ل‏ ماير 


سنة وجول ص ولام رقم ٠١8‏ ) 


حراسة . طلب استتدال الخارين . 
النظر فى اتبائها بتاء على خالة المدين 


1 بعد الحم بها 


( أاستتثناف مختفط  ١١‏ مارس سنة ٠١5‏ ص 


؟ 


مو بقمومم ) , 
حراسة . على حصة. المدين . فى عقار 
بوم ٠.‏ وان علب بطللان القسنة 
لمساسها حقوق الدائتين . جوازها . 
( استكاف مختلط - م؟ توقير ستة وتوا ص 
بومم رقم 18# ) 

١‏ - حراسة . ليست وسيلة من وسائل 
التتفيذ . جوازها . اذا كانت وسيلته 
الوحيدة ‏ + - حراسة . عن أعيان 


متروع ملكيتها جواذها . شبروطيا ٠,‏ 


م _حراسة . اجراء مستعجل متعلق ١‏ 


بالتفيق - 8 .. اقلا سمدى. 


عن عيقه: 


03 


“لم 


م 


م 


يجلة الحاماة 'فيرسك الشنة الابفة حُقرك: 


54- حراسة . جوازهاقجيعاخالإت, 1 


( استثاقمصر - ريل ستةجعواص هوا |: 


رم لة) ل 

- حرامة . المصلحة فى حالة الداع 
الجدى ‏ ». حراسة.توفرالاستعجال. 
تطيقا للادة م؟ مراقعات ‏ رقفعبا 
لقاضى الموضوغ . طعا للمادة 44 
غير لازم / 

( استثئاف مصر - 5 ينابر سنقبو#واص ٠١١8‏ 
رقم هنه ) | 

حراسة على وقف . حجتها . فى وجه 


كل متولى على الوقف عزل الناظر . 


ا 


0 


ا 


غبر مور . 

( مصر الكلية الا'هلية ‏ قدا مستعجل - 1٠‏ ماو 
سن بإيوة ص 00ام رقم 70٠.‏ ) 

. اجراء اسكتاق . 
وبالنسبة للوقف . حالة المكم بها. 

( اسكتدرية الكلية الاعلية قضارستعجل - ١6‏ 


حراسة قضائة 


اكتوير سنة هو( صن ملاع رقم 113) 
حراسة قضائية . أطيان مبيعة لمشتر 
اول ثيت حقه تهائيا . وموضوع اليد 
علبا من مشتر ثان مسجل عقده بعد 
تفاذ العقد الأول وتسجيله ..توقرها . 
( مصرللةالااملة - قضا. مسجل - ع مايو 
سنة و1 اص علد رقق +#بم ) 


حراسةقضائية . طلب عزل أو استيدال 


الخارس: . جوازه من كل ذى مصلحة . 
( استثئاف مختلط - © تيراي سنة وجو ص 
عو دقم .و )6 0 1 

حراسة .قضائية . على أعيان متروع 
ملكيتيا .طيقالنصالمادة ,> مر . م . 


51١ 


رون 


تددر 


.حال كغاية المين لسبفم- الدي . 


- عع رقم 69907 - 


عدم 
اق 


) امتثاف مختلط - ١‏ اترسمير سنة واو اص 


حراسة قضائية 3 عل وقفا. شرط 
الحكم بها . استحالة التتفيذ .دين علقى' 
المتحق أو الوقف” 

( ممر الكارة الاتملية - قضا. مستعجل - ١6‏ 
قبرأير سنة وموو١‏ ص ه.ه رقم مه ) 
حراسة قضائة . ليست أدأة للتتفيذ . 
أستثناء 

( اسكتدرية اذكذة الااعلية ‏ قضار. مستعجل 
8 مايو سنة ومو ص وءو رقم 403 ) 

و حراسة قضائة . اللص عل حق 
الدائن المرتهن فيها بمقتضى عمد الرهن 
عندحالة تأخير المدين عن السداد . غير 
مخالف للنظامالعام. صمته   *‏ حراسة 
قضائية . على أعيان منزوع ملكيتها . 
بطء المداين ‏ غيرمؤنرعليها . 

( استثتاف متلط م ناير نه 1981 صر1امع 
ركم 8 ) 1 

حراسة قضائة ( انظر اجارة رقم م7 ) 


حراسة ) أنظراختصاص قاضىالا مور المتعجلة 


رقم بوه وتاضى الاءور المستعجلة رقم لاوع ) 
حاب ( انظر تأجير رقم ؟وا وحارس قضاق 
رقم 54٠‏ ودين رقم ممع وقسا. مستمجل 
رقم “ااه ( 08 

الحساب( اعياد ( 

( انظر قرارات الجلى الحسي رقم با.ه ) 
حسن ألاية 

( انظر اختصاص أقاضى الامور المنتسبطة رقم 


4ه ويدل 3 4 ومسثولية رقم اله وجشترى: 


َّ فق 


جور لحمو تحبا 


( انظر اثيات رقم 74 )3 : 


أجل اداة' فبرلته آل الاين عر 


١ ٠‏ خط للق رعم) 
: ل( انظ وض 00-6 


. حق اختضاص > 


0ن 
5 


لضن 


7/ 


لفن 


( أنظر تسجيل رقم ون8 ) 


حق البناء والغراس 


( انظر عقد المسكر رقم رع ) . 


حق التآلف . النص عنه بالمادة 19 


مدى . تطبيقه .. 


( اناق مهر  ١١‏ مارس منة بإمو١‏ ص ] 


6ال رقم بوه ) 


استئتاقا .. تقديره لليحكة 
( اسكتاف مختلط  ١9‏ قبراير سنة 1551 ص 
+5 ره قوم ) 


سق . اتتاؤلعنه. يحب أنيكونصرحا. ا 


( التثثاف عتلط - ١4‏ يوتنه سسنة 6و1 ص 
40؟ رقم 114-) 

١‏ - حق ارتفاق بالصرف . تعبدمشتر 
باحيرامبا. مصار يف الصيانة ‏ عدم الترا أمه 


» - حق ارتقاق 


الملاك مها . بنسة المتفعة الحاصلة 

( استثاف مقاط - م اير عن ووو صدمع 
رقم ) 

حى ارتقاق بالصرف . منتصوص عليه 
أ عقد بيع : 0 الا 5 
وعلى بق اطان انار ع المرهونة. تزع 


: ملكية هذ ةالآطيان.ورسو مزادها عل 
العيب. .. 
.عليه :المواد 


3 . إنكتتاق عضر - ١‏ لؤشميزسة وتوا مس 
فده د 94م )6 - 


الصرف . مصاريف . 
الصيانة . قيام الدائن الممتاز بها. التزام . 


سقوطه 


- (المصورة الجرثية د # نار سّة ومو ص 


ران 


فض 


يفن 


انفضا 


أرقا 


لك رتم 1594) 


0 


عدم لسجيلة ٠‏ لاصتج به قبل الف . 


( اتناف مصر  ١©‏ ديمير متة ووو ص 
لكا رتم 4" ) 
حق الحس . مشتر ثان . فسخ عقده . 
استتفا. مادفعه من تمن . افتراضه فى 
حالة عودة الملكةإلى البائع . وق حالة 
الفسخ لوجود بع سابق . عدم قبوله 
١‏ مصرالكلةالاهلية - قضا. مستحجل ‏ غ مابو 
سنة وعوا ص 4لاو رقم 99م  )‏ , 

حق الحين . معناه . مداه . أئزه هق 
حقوق الطرفين نام . جوازه 
( اسكتاق مصر- ه قبراير سنة 8م15 ص 
1/4 رتم هذه ) 
حقالرهن . علّعقار المدين . غيرمالك 
له . عقد شراء . غير مسجل من الماللك 
البق . عدم جوأ از احتجاجالر أهن عليه 
( استتاف مختلط - م يرنه منة موا ص ؤع؟ 
قو( : 
حقالاسترداد القت يرق 
استعاله محرقة شركاءالبائع. جو ازه.آثاره 
« .حق الاسترداد فى خصص على 
الشيوع . .أو أنصبة معينة فن الحقوق 
شامة لها . لانت  .‏ م حق 
الاسترداد فى الشربعة الاسلامية 5 


اللاك على الشيوع , الميراك -مغتغروان 


كالملاك الآصلنين فيا . اب غ حق 
الاخترداد .- استعالة بالنبة الكل : 


1 / 


لقنا 


طفنا 


( استتتاف همسر - 99١‏ مارس متة بإعة؟ ص 


اا رقم بوه ) 


حقالامتاز. التتازل عنه . شرطه أن 


يكون صرحا . 


:( استتتاف متلط - ١8‏ يونه سنة مداص 
340 رقم 115 ) 
حالامتياز . المقرر بالقانون رقم 4ه 


ستقناء من أحكام القاءو نَ العام . عدم 
جواز التوسع فيه 

( استتناف مصر - ع قيراير سنة 1889 ص 
7 رقم تمه ) 

حقامتياز . للمقاولمن الباطن .بالقسبة 
للبالغ المستحقة طرق الالك للقاول 
الأصل 8 عن كل عمل عبل حدته . وضد 
المتتازل اليه أيضا . ثابت . حدوده 

( استتاق تلط ع ع ديسمير سنة مهولا ص 
هه رقم ور ) 

حق عيتى , تصرفات مقررة . التدليس 
فيا . موجب يطلانها ارده 
الانشائية .. ٠‏ غيد مؤثر فيه . 

( استثتاق اسيو 

دقم ا 


ديدع ناير سنة وجو ص 


:مد ىتا .فدالة عازل أسالميعاء. ١‏ اق( أفظر لب رقم 00 
حرا حق الارتفاق ( أنظر شضة نرقم ©غع ) . 
: ْ و ترداد : شركة محاصه ره 
( استتاف مختقط - 18 ايرليه سنة معوط ص 0 م كن 
6خ رقم +21 ) ا سنيف 
.6" سيق المؤلف . توقيته بعد منى مدة من ( أظر 1 برى رقرء14 وتقليم خنى رقم 
وفاته . اتتقال المطوع إلى الملك العام . 0 1 
سقوط لق ا ل حق اتتفاع البإنى ( أنظرملكية رقم وده ) 
( استتاف مصر - ١١‏ مارس سنة 1557 ص حق الاتتفاع بالعين 00 
موزل ركم بووه). _ ( أنظر عقد يع رقم 48 ) ١‏ 
5؟ حت المؤلف وتوقيته . غير معترف به حق قتع ( أنظر حت المبسرقم .+8 وحيازة 
فالتشريع المصرى. اعتياره كق مدلى . انيف 
اتتقاله بالآأرث حت التصدى ( آظر استتاف رقى واو ببلّا) 


حق الجوار ( أنظر شفعة رقى 449 و 8غ ) 
حق الحبى ( أنظر اختصاص قاض الاامور 
المستميلة رقم عه وإيجار أشا, رقم 187١‏ ويم 
رقم 14١‏ ) 
حق حيس العين ( أظرملكة رقم دوه ) 

حق الميازة ( أنظر حازة رقم 1ه ) 
حق الدائن( أنظر دقع رقم-.4) 
حق الدائن المباشر 
( أنظر بع رقم ١0/84‏ ) 

حق الرجوع لثمن 

( أظر مشتر رقم مده ) 
حق الرجوع على المدينين 
( أنظر امن رقم 407 ) 

حق شخصى ( أنظر اتقال الممذكية رقم ٠3+‏ 
ومتأجر 0<ه ) 
حق شربي ( أغر مستأجر نهم كده). ء 
حق عي ( أنظر عقد الحكر رقم وج ع 
حق فى الدفج 
( أنظر اختصاص قانىالاامور المستسجلة رقهدع) 
حق المؤجر ( انظر فخ عد إيجار رقم 491) 


- احق مداق ( أنظرحق المؤلف رقم )ع 


حق المدين ( أنظر دم رقم .»ع ) - 


راظر هادم رقمو ههم) . > 


ىق 


أجل لماه < منت السة النأبةاه عكر : 


حق المرود .( انظر اختصاص. ٠‏ قآضئ: ,آلا مؤر 


: التعطة رقم هق ) , 


حت المستأجر فى الرجوع على الغير 
( انظر مستأجر رقم 4. ( : 
سق مشباع [ أنظر أملاك عامة رقم دك 
حت اللمترى ( أظ ريع دقم ١89‏ ) 
الحق المكتسب ( أنظر صنتدوق الدين الممرى 
العام رقم 408 ( 
20 (الظرستوية رق +0 . 


. لايسقطها‎ ٠ 


) استئتاف مقاط - و مارو منة 51و ص4ه8؟1 
رقم 4م96 )2 


رين جتقوقعكشة ة مسجلة . ق فى حك المادة. + 


مدنى. لاقصد به ماية هذه المقوق 
بالفسبة لعين غير مماوكة للمدين .أوحاية 
حق الملكية المنتقل من مالك غير بائع. 
:طيقا لاحكام القانون. 


( استئئاف مصر ب 1١‏ دسمير سنة وعو١ى‏ 


صبرتم مه ) 


نانك 


اسن 


؛ يي نار تقوم |:. 


حقوق ( أنظر اتقطاع المدة رقم 134 ) 

حقوق التخالص ( أنظر قاض الا”مور المستعبطة 
رقم 591 ) 

قوق الدائنين ( أنظر حارس قضاقى رقم -8؟ 
ووقف رقم .519 ) 

حقوق الشركا. ( أنظر افلاس رقم م؟1) 
حقوق الغير (أنظر اقراض رقم 141 ) 
حكر . إثبته . فى حالة ضياع حيته - 
زيادة قمة الحك ركيفيته 

إ( استكتافعتاط ب 19 مارم سنة بخاص 


كدرتم الع) - 


2 امع آل تنم اند 


أص وول رقم 1نو )7 


هم 


000 


حح . الطعن فيه بالبطلان > ْ 


-- القانونةالهررة عدمقبوله . تنفد هبعد ْ 


لزنا 


وق 


حم 


أطزض 


7 


ذلك . ماتع. من بظلاته- . 
(امتثاق مصر ا ١‏ مفو س1 
رقم دو ) 


احم ٠.‏ المداولة قه . من وقت تقزر 


قفل باب المراقمة. تقدحم مذكرات بعد 
ذلك.يحاوز هاماسيقايداوؤٌ ه:. عدمقبو ل 
الخصملها أو الرد عليها . رفضبا ‏ 

( مصرالكفة الااهلية ام مايو نه ؟واص 
تدا عنف 

حم . صادر من قاضى الموضوع . فى 
أمور مستعجلة . عدماعتباره مستعجلا 
بمعناه المقوم . اعتباره حك وقتى . 

( استثاق مصر ل 76 نوفيا منة. 1555 
ص وه رقم وه؟ ) 

. صدوره إذا كانت القضيةصالحة 
للحم . جرد وفاة أحد الخصوم , بعك 
ابداء الطلبات الختامية . غيرمانع منه . ٠‏ 
ابطال الك لخالفةهذه القواعد بالطعن 
فيه . بأحدى طرق الطعن فى الآحكام 
( اسكتاق مصر ل 826 إناير سنة 1959 
اص ٠١61‏ رقم 8ه ) 

حم : ضد البائع . دعوى مقامة قل 
البيع . عل المشترى بها . سريانه ١‏ 
( استئاف ممر ل © آريل منة جو 
لف 0 

حم . نقضه نقضه . إعادة الدعوى الى الحكة 
للفصل فيا . السيز فيا من جديا 


افيها. 


1 امكتدرية- الكل الاتطية سل 18 توقير سنة ' 


ةا من أو رقم تلمع 03 


كم 


3-3 حك بتفقة تفة ينفقة:د صادر من الحمكة الشرعية .. 


حم 


رذن 


325 


حقالا 


م 


بوذن 


( أمتشاف مخلط ب ,لاقيام منة ووذ |. 


مجملة. المقاماة د فهرنت آلسبتة السأبتةة عيرة 


الطعن بسقوطه من عدمه . اختصاصبا 
به دون انحا ك الآهلية 

( استتاف عصر ال هم تابر سنة 1157 
ص ٠60.‏ رقم 04٠‏ ) 

الشفعة. اعتباره قضاء بالثمنأيضا. 
حق المشفوع منه فالتتفيذ بالثمن. معاق 
( مصر اللكلية الا"هلية ‏ قضا. مستعجلأول 
قبرابر سنة 1897 ص بثان رقم 781 ) 

حك تمبيدى ‏ بتحليف عينمتممةإدائن. 
عد دقع الدين بأ كله .وانات التخالص 
تعدها . كته . 

( امتثاف عتلط 887 فيراير منة /1981 
ص هكد رقم 54 ) 

حص غياي ا معنى سنة أشهر . 
0 ا ا 
اوضمنا . جوازه . 

( مصر الكلة الآهلية - قضا. متجل - 
١‏ ناير منة م198 #بع رقم ١1‏ ) 

حم غيابى . قبول المدين له . بالنسبة 
للغير . بايات تأر يخه 

( استتتاف ممختلط - #0 مأرس سنة 0و١‏ 


ص حرو رقم الاج ) ١‏ 
حم غابى مدةالستةشبور .أحتساءها. 
بالتقويم الافريجى 


( اسكتدرية الكلة الااعلية ‏ قضار مستعجل - 


ا مايو سنة 90و؟ صن ١اه‏ ركم بوهم ) 
حك مرسى مزاد أهل. حجيته ضد دان 


أجنى . تسجيله أمام انحا كم . الأهلية. | 


مطبر للعين 


ص اررقم 89 ) 


م 6 لك مرمى مراد..تتدال:“الرامى عليه 


المزاد عته . الترامه والرسوم . 
( اماف «صر هو مارس منة بو5وا 
ص: إؤلاا ركم مده ) 


0 عم حك حكدين 5 المعارضة فيه : النتازلعنها 1 


عدم قوهًا. 
( شين التكوم الكلة الاتعلية  ١9‏ قراير 
سنة مور ص #909 رقم جه ) 


6 حك نفقة وبمهيدى فى أن واحد. لتقدير 


التعويض . استناقه بالنسة للفقة 'فقط 

مع حفظ الم فى الطعن فى باق اجزار 

الحم . استثنافه بعد ذلك عن الحم 

النمبيدى والموضوع . جوازه. 

) استتاق مصر ل ١‏ نوقير سة بوه 

ص 16 رقم 0ق ( 

حم ( أنظر الماس إعادة الظر رقم -ا6١‏ 

وحق ارتغاق بالصرف رقم بإوم ودائن مرتمن 

رقم #وم ودعوى حمة التوقع رقم 0٠9؟‏ وطلب 

) ٠١ رقم‎ 

حَّ أخلا. ( اظر اختصاص قاضى الامور 

المستعبطة رقم 48 ) 

حم استقافى ( انظر افلاس رقم ١87‏ ) 

حم افلاس ( انظر تغلية رقم 54١‏ ) 

حم بالفخ ( انظر ولاية القا. المستمجل 
رقم .اد ) 

5 تجارى ( أنظر تفيذ موقت رقم بو ) 
حكم 'عهيدى (انظر حكم تفقة لم 
واحد رقم ا 0 
احكم حضورى ( أنظر معارضة رقم 4/اه ) 
حكم رمو المزاد ( انظر وامى عليه مزاد 
رقم 8-5 ) 

حكم شرعى ( انظرمستحق فى الوقف رقم15ه) 

حك عدم قبول الدعوئ : 

(اار سكاف رقم بوم )” 

حكم غرامة( انظر قزار اللينة اخركية رقية.ه) 


حك بتيابى ( إظر. 'ستقاف رقيياء ١‏ ومعاوضة 


 .) 00 د‎ 


لنكلا 


حم غير قابل للتجرئة - 
.اطي ابتتتاف رقم ١٠١١‏ ) 
سكم قسائى ( انظر حك رقم مم ) 
حك امحكة الثرعية . 
:( اظن وق رقم 708 ). 
حكم مرمى مزاد ( انظر ججر عقارى رقم 7و؟ 
وملكية رقم 643 ) 
حك مرمى المزاد الآول 
( أتظر تمرمى مزأد رقم يلزه ) 
حك مرمى المزاد التابى 
( أظر تقرير الزيادة رقم 0# ) 
حكين فى دعو بين 
( أنظر استتاف رقم 51 ) 
حكومة ( أنظر مسئولية رقم 41م ) 
حكومات . متسلخة من الدولة العمانية 
( أنظر اختصاص الحاكم الختلطة رقم +3 ) 
حاول مشترى العقار . ل الدائئين 
المرتهنين بعد دقع الثمن لمم ثايت 
(شيين الكوم الكلة الاآهية ‏ ” فارس سنة 
الوا ص 41 رقم م-؟ ) 
حلول ( انظر حائر رقم ولال١‏ ) 


1م 


عو 


) انظر مرمى مزأد رقم 0 ( 
حاولالدو لحل الداتينقاتفاقاتدولية 
( انظر صندوق الدين الصرى العام رقم .5غ ) 
حاول محل المدن : 
رأظر دانق رقم حم) , 
حل الائيات ( انظر متى الدة رقم اله ) 
حوآلة . دين علوطنين . دقع احدهما 
للدائنالاجنى ! كثر من حصته. إحالته 
باق الدين . رضاء المدين . غير لازم. 
الم توقير منة 56و1١‏ 
ص 6ه رتم 188 )2 
١-خوالة‏ شرو طقبولالمدين ::استفادة 
الغير بمنه. حالته. 


عقد عرق مصبدق. عله :- كيفلجم . 
. ( كوم حماد. الجوئية يبه 14 تابر سنة و١‏ 


م 


اووس 


ص .ع8 رقم 134 )6 5 

حوالة . المادة ووس مدن . اتقال 

ملكية المدين , الْعْرضمنها مجردضيان . 
تقل الا بالقيضش 

ر امتتتاف مصر ام انوقير سنة ووه 

ص 4ه رقمعم ( ْ 

حوالة ( انظر اختصاص قاضى الاءورال_تعيلة 

رقم وم وستد نحت الاذته رقم +4 ) 

حوالة الغير ( انظر إيجار أشيا. رقم ١1/1١‏ ) 

حيازة . بالتأجير أوالتبرع . أو النساح 

كعشش فى أرض زراعية ولمفعتها . 


. اعتبارها عرضية . غير مؤدية إلىالقلك 


دمع 


عضى المدة . 

( استقاف عتلطا ‏ م مارس منة 8و١‏ 
ص عوؤلا رقم 596 ) ٠‏ 

حيازة المرتهن . للعين المرهونة حك . 
تأجيرها لغيرالمدين . استئجار:المدينلها 
بعدها . غير مسقط لق الحيازة . <ق التقبع 
( اسثئاق مصر  ١١‏ توقير لنة روا 
ص 6ه ركم غ١3‏ ) 1 

الحيازة ( أنظر مستأجر دقم لده ) 

الحيازة (اتعدام) ( أنظر رمن :رقم 415 ) 
حازة العقار المرهون' ٠‏ 

( أظر رهن رقم 416 ) 

حيازة الوامب ( أتظر عي رقم + 6 


ح. 


اهم خادم . حك المادة 4 .م .ا يانه : 


ز الواسطى الجرية ب بال ابريل سنة 12-5 
ض عم رقم 156 )+ 


خادم و أنظر ايدار اع ري ( 


خبر كاذب (-أظل .منتولية عدنية رقم إءه ) 


خيرا. ( انظر5 لوإلجية يقمعا.) 
عو مد فم 2 إختصاص' نامض الامر ر ا 
ارقم افع وكقة” اق 86 )1 


مجلة الحأماة ‏ فبرست ألسنة الأبعة عشرة. 


بجوم خصوم مبطلين : حك المادة ع من 
قانون المجالسالحسية ٠‏ معتاها . مداها 
( مصرائكلة الااهية و فبراير سنة م١‏ 
ص 08 رتم 169 ) 
خموءة ( أنظر دتوى رقم 98م وقوة الثى, 
اكوم فيه رقم باه ) 


إقذى”! خطتنظي , تعديله بمعرفةالجرةالآدارية. 


13 جوازه 
١‏ مصرالكلية الااهلية مس مارس سن ةيا 
ص ١06‏ رقم ووه ) 


كم خط تنظم . مجرد اقراره . عدم زع 


ملكية الأراضى الواقعة على الطريق . 
الأعمال الى هام عليه . لاعتالقة نبا 
( شين الكوم الجرئية # ## عأيوستة و١‏ 
ص هه رقم 6" ) 
خلأ ( أنظرأقلام الكتاب رقم !14 وتعويض 
رقى 780 وغبالا ومسو ليقمدنية رقى 4هدوههه 
خطأ فى النشر 
( أنظر حجر عقارى رقم 3و9 ) 
خطأ امجى عليه 
( أنظر مسئولية رقم بوه ) 
خلا المستأجر ( أنظر إيجار أشيا. رقم 9901) 
الخطر ( أنظر اختصاص قاضىالامور التمجلة 
رقملا ( 
خقرا. ( أنظر مستولية رقم هاه ) 
خف خاص (انظر تصرفات الااضلرقية01) 
خلف المورث ( انظر وارث رقم 114 ) 
5 


1" دائن ‏ حلوله حل المدين بفقد رسعى . 


الاحكام و أوراقءوأوامرا لاختصاص. 
٠حق‏ الدائن فى استلامبا . 

( مص الكل ةالا'عاية - قضا. مستعجل -1 أبريل 
سنة باولا ص مح ارتم أمه ) 


69 ذائن مرتين . عدمدقع كامل دينه.حقه 


اتلك 


ق المضول عل 0-5 لاستصدار أمر 
اختصاصنءه بالنسبةلهذا الديناو الفوائد 


فى خالة عدم النص عليها . حق الدائن 


الممتاز . ممائل. له ايضا . حدوده 

( استثاق عتلط ل + مارس منة وصور 
ص هوي رقم 3 ) : 

دائن ( انظر الها س!عادة النظررقم ٠66‏ وتسجيل 
يوقم .ء؟ وتفليسة رقم.ع؟ وتقذ رقم 76 
وحراسة رقم ١.م‏ ودعوى رقم »و ودعوى 
استحقاق رقم -خ؟ ودعوى مباشرة رقم 46و؟ ) 
دائن أجنى 

( انظر مرمى مزاد رقم به ) 

دائق برهن او اختصاص 

( اظر حجر عقارى رقم ووم ) 

دائق على ( انظر رهن عقارى رقم 08م ) 
دائن مرتهن (أنظر أحكام نائية رقم جم وتفليسة 
رقم .74 وحرامة قصائية رقم 70 ) 

دائن مرتبن أجنى 

( انظر قضا. مختلط رقم ١له‏ ) 

دان مسجل ( انظراجرارات رقم م ) 
دائن متاز ( انظر حق ارتفاق الصرف: رقملاا؟ 
ودائن مرلهن رقم بم ) 
دائن نازع الملكية 

(انظر بدل رقم هلالا وحجر عقارى رقم 5م9) 
دائنان - التفاضل ونعقدى حاو لماحل 
المدين . سلطة قاضى الأاموو المستعجلة 
للأمر بالاجراءات اتحفظة ٠...‏ 
(مصرالكلية الااهلية - قضا. مستعجل - 8 أبريل 
ستة لاإواص 6م١١‏ رقم زمه ) 

داتئى التغليدة ( انظر تفلة رقم ٠80‏ ) 
دائتين ( لنظر اختماص أنحا مم الاعلة رقم 
وعلية رتم عهم ) 7 

دائتان عاديين:- دان مرمبننن 

( اظركة هدقر ةي ا) 0 

دائتين مسجلين.( لتظر حسبز. عقارع رقمج؟ ) 


ونا 


حك 


511 


مجلة الحاماة ‏ فبرست السنة السأبعة عشرة 


41 


الاين ( حتوق ) ( أنثر حرامة رقم 66.6 | ]8 دعوى . بطلب نسخة تنفيقية من حك 


الدائتين العاديين ( حق ) 

( أنظر حجر عقارى رقم لاوم« ) 

دستور ( اتظر لواح رقم .به ) 

-١‏ دعاوى الاسترداد . المادة ملاع 
مراقعات معدلة . والقيود الموضوعة 
؟- دعوىالأسترداد . قدهاقلالجلسة 
برع وعشرينساعة . وجويه . سقوط 
الحق قبا 

رأتمون الجرية ‏ الإتوفيرسة بمواص781 
رقم 41؟ ) 

دعاوى وضع اليد . شرطبا . وضع 
البدلستة سابقة عل التعرض . مستندات 
الملكة . لا عبرة لا 

( تقاف عتلط ل سم أبريل منة 5و1 
ص 66ل( رقم 358 ) 


دعأوى وضع اليد . موضوعية .دعوى 


. ايقاق العمل الجديد . حالة الاستعجال 


لسن 


قبا. اختصاصقاضىالا«و رالمستعجلةما 
( مصر الكلية الاأهلية - قضا. مستعجل - ١١‏ نوقير 
سنة سوا ع برع رقم 717٠‏ ) 

الدعاوى الى ترفع على الحكومة . 
رفعبا من محام معينة طيعَا لديكريتو 
سنة؟وم 1 المعدل بدك ريتوستة 87م1 . 
دعاوى إثات الخالة . لا تشملبا 

( دياط الجرئية ل م مارس عنة يووا 
ص اجر لادج ) 

دعاوى ) أتظر عتدات تجارية رقم 05 ) 
دعاوى إثبات الخالة 

( أنظر الدعاوى الى رفم عل المكومقرقرياج؟) 
دعاوى أعضاء دندوق الدين 

( أظر اختصاص الحاكم امختلطة رقم هلا ) 
دعاوى الاسترداد ( انظر استثاف رقم )1٠١‏ 


116 


١ 


فسن 


تذض 


فلن 


بدل فاقد ‏ قبولها . دفع بسقوط الحق 
فى المطالبة . موضوعى . غير مانع من 
الآذن بها . 

( استثاف مصر سل غ؟ قير منة 84و؟ ص 
لزه رقم 511 ) 

١‏ - دعوى . حك صادر فيها .ل يعلن 
بند , عدم جواز قيامبا من جديد 
بين الطر فين 

؟ - دعوى ٠‏ شاملة لطلب تعويض 
وفسخ تعاقد . الحكم فالطلب الأآخير . 
غير مانع من نظر الطلب الآول 
(اسئناف عتلط # ا بتار ستة وروا ص 
اذه ركم .و؟ ) 

دعوى ٠‏ رفعبا اسم الو كيل . ذكر اسم 
الموكل قيها . قبوها . 


( اسكندرية الكلية الاهلية ‏ و؟ نوقير سنئة 


اللكاص كله رتم انز ) 


دعوى - السبب فنا . سابق لها. حالة 


قوط . 

( أستثاف مختلط  ١١‏ دسميبر مله واوا 
ص مغ رتم ولا ) 

دعرى . صاحبي الحق . اختياره 
المطريق لاستعماله 

( استثاف معختلط 1١‏ مارس منة إعوة ص 
ؤذلا ركم لاع ) 

دعوى . ناظر الوقف . ضد المستحقين 
باعتماد حساب الوقف . جوازها . 


( الكتدربة الكلية الاتملية  ١‏ | كتوير 
سنة معو ص بول رقم 1٠١١‏ ) 

دعرى اثبات حالة . اختصاص القضاء 
ا استعجل نبا . أثيات «الة مادية فعلية 
(اسكدريةالكايةالااملة - قضا, مستسجل - غ7 
سيتمير اسنة وو ص م7 رقم 169 ) 


ينا 


44 
/ 


7/1 


اا 


21 


7/5 


كن 
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دعورى اات حالة : اختصاص القاضى. 


المستعجل يبا . فى دائرة العين المطالوب 
اثيانها . 

( .صر ااكلة الااعلية ‏ قضا. متجل - 
١5‏ دسمير سنة ج198 ص ج98١‏ رقم 1.6) 
دعوى اثات حالة . دعوى شخصية 
تتبع محكة المدعى عليه . رقا فقن حل 
العقار المطلوب اثاته . توافر لساب . 
الاستعجال . اختصاص قاضى الآامور 
المستعجلة نبا 

( مسر لكل الا'هلية - قضارستعجل ‏ «وإدسمير 
سنة تجواص 48١‏ رقم 8388 ) 
دعوى إإثئات حالة . رفعبا أمامحكة 
العقار , جوازه 1 

( حياط الجرة ب ه مارس منة 7و5و١‏ 
ص عللو رقم لزاع ) 


دعوى اثيات حالة . منظورةامامامحكمة | 


الجرئية . الاتفاق عل احالتها على امحكة 
الكلية . عدم متافاتهلةواعدالاختصاص 
ولا النظام العام . جوازه 

( موهاج الكلية الاهلية سب ١١‏ مارس سنة 
لاكود ص ١م١ا‏ رتم ووه ) 

دعوى استقاق .عن اعان متزوع 
«لكيتها . لملاك مختلفين . جواز رضمرا 
فى دعوى وأحدة 

( استثاف مختلط - مم قبرابر سنة مروة 
ص ١0ن‏ رقم وم" ) 

. دعوى استحقاق . تزع ملكية‎ -١ 
يناء على اختصاص عقارى , التزاع على‎ 
. ملكية المدين . حملاثياتها . على الدائن‎ 
؟-دعوى أستحفاق . بناء علىعقد غير‎ 
. مسجل . لا حتيج به‎ 

( العاف علط ل ١)‏ تروقير علة موا 
ص 6ه رقم 993 ) 


كنانا 


نان 


ليان 


2 


56 


فى 


دعوى استرداد أشاء محجوزة . ناء 
علل ك باعتبارهاعقارآوالحجزياعتيارها 
منقولا . استئاف الحم الصادر قبا . 
مراعاة المواعد المقررة بالمادة ,4ه 
مرافعات متلط . 

( استئاف معختلط ‏ 99 مارس منة 1و١‏ 
ض انه ركم -لاع ) 

دعوى استرداد . متقوللات محجوز 
عليها . من داثنين مختلقين . اجانب 
ووطنيين . وضدمدبنواحد.اختصاص 
إنحا 1 امختلطة 

( اسعاف عتلط 98 توقير سنة و١‏ 
ص ١مع‏ رقم 1١808‏ ) 

دعوى براءة ذمة _ وقعها . غير مانع 
من نظر ا لاشكال ف التنفيد بصفة مستعجلة. 
لايمس حك قاضى الموضوع 

( مصر الكارة الا'علية ‏ قضاء مستعجل ل لا١‏ 
أغطى سنة معو ص 39 رقم #لالا ) 


5 


دعوى تزوير فرعية . قيأمها بعد حصمول 
الطعن فى قم كتاب المحكة . ضرورة 
الفصل فيها . 

( الواسطى الجرقية ب #8 ديسمير سنة و١‏ 


ص لإؤره رقم لم؟ ) 

دعوى نصحيح . عن حك حائز لقوةالثىء 
امحكوم فيه سي قتنفيذه . كحالةالاشكال 
أو دعوى تفسير . رفضبا 

( ا-قتتاف متلط م قراير عنة جموو 
ص هكد رقم م5 ) 

دعوى تعويض.رفعبامستقلةعن دعوى . 
الجتحة أو الخالفة . اخختصاص الحكة 
با . تطبيق قواعد قانون المرافمات 
( الكتاف مصر ل م١‏ يوته ستة كاكلا 
ص 0.١‏ رقم 146 ) ْ 
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الم دعوى تعويض . من المدين .. يدعوى |. 


كن 


انا 


ا 


51١ 


ونا 


ننض 


سداد ألدين المتزوع الملكية من أجله 
رفضبا ‏ 

( استثاق متاط ‏ وم اكتوير له موا 
ص 944 رتم 119 ) 

دعرى تفليسة . تدخلةربا.رقضه.عدم 
استئناقه . عدم قبول التدخل اسدئافيا. 
قوة الثى. المحكوم فيه . 


( اسئناف عتلط ب وك يونيه تة ومووا ص 


45 ركم ١4‏ ) 
دعوىحراسة . دعوىنزعالملكية. رهن 
عقارى لأجنى . عدماختصاص انحا م 

الأعلية بيه 00 

( تاق عصر ل #86 نتوقير سنة 81و( 
ص وه رقم ١1؟)‏ 

دعوى صمة التوقيع . نسجل عريضتها 


الحم المادربه وتسجله . حجته 
بالنسبة للحقوق المترتية بعد تسجيل 
العريضة 

) اتناف مصر ل م مارس سنة و1 
ص م1١١‏ رقم لاؤه ) 

دعوى مان فرعة . عدم حضور 
المدخل ضامنا . غيرمانعمن الفصل فيا 
١‏ امتتاق مختلط # ١6‏ نفيرستة وعوا 
ص 6ه؟ رقم ١06‏ ) 
دعو ىالقاصر ٠‏ ضد واصيه . يعدالاوغ . 
مدة سقوطبا خمس ستوات . ميلادية 
او مجرية .؟ 

( استتاف عتلط ب + مارس سنة 5و١‏ 
ص 4ولازقم 94م ) 

دعوى فسخ بع . رفعبأ من الوصى على 
قاصر . استتئذان الجلس الحسى مقدما 


( استشاف عاط اممو ينار إستة رولا ص 


لل 


كوه رقم #يم ) 


دعوى هباشرة . من الدائن على هدين 


انا 


مديته . عدمادخالالمدين فيها . لاشبل 
( سكاف عتلط _# ل ونه سنة موا س 
ارقم 169 ) 

دعوى من دائن . بمطالبته ورثه المدين 


: يدينه . وجويتوججه الخصومة للورثة 


11 


جميعا . 

( الكندرية الكلية الاهلية ‏ ع يليو سنة 
كوا ص ميا رقم انام ) 

دعوى من ع تعرض . تعريقبا . حدودها 
( امكثاق مختلط ‏ سو ابريل سنة الوا 


ص وع!! رقم 719 ). 


ينس 


يلول 


دعوى زع ملكة . رفعبا-. مدتها 
القانونية . قطعبا . العودة اليبا بعد 
الانقطاع - مذايه 
( ططا الكلة الااعلية ١15‏ أبريلسنة5و١‏ 
ص 909 رقم 1١8‏ ) 
دعوى نزع ملكية . سقوط الدعوى . 
كالتقادم . ْ 
(طنطا الكلة الاأهلية ب ١ؤأعريل‏ سنة 8و1 
ص بو رقم 1١97‏ ) 
دعوى ( أنظر ستد تجارى رقم م« وطلب 
رقم .2ع وطلب أيقاف رقم 4653 ) 
دعوى استحقاق ( أنظر اكناف رقم ٠١١‏ 
ورقم هه وتجبل رفم 7.9 ) ١‏ 
دعوى أصلية ( أنظر حجر عقارى رقم؟ة7 ) 
دعوى أمام الحكة الختاطة 
( أنظر ايقاف رقم 198 ) 
دعوى ايقاف العمل الجديد 
(أظر دعاوى وضع اليد رقم 537 ) 
دعوى بالاستحقاق أو البطلان 
) أنظر نزع ملكية رقم حوه ) 
دعوى تير ( أنظر دعوىتصحيح رقم 890 ) 
دعوى جتاتية ( أنظر آمويض رقم ١05‏ ) 
دعوى الجن أو الخالفة 
( أنظر دعوى تمويض رقم 781 ) 
دعوى شخصية ( أنظر دعوى أثيات حالة رقم 
ع : 


0 


30 
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دعوى حة التعاقد 

( انظر تسجيل رقم 71١‏ ) 

دعوى صمة التوقيع 

( انظر تسجول ارقم 300 ) 

دعوى حكة الحجزوالدن 

( اظر عظل رقم .7 0 

دعوى طلب استلام أوراق 

( اظر اختصاص رقمه؛ ) 

دعوى ملكية ( انظر قوة الثى, المحكوم فيه 
رقم ذكه ) 

دعوى من اختصاص القاضى الجزق 

( انظر اختصاص رقم 1م ) 

دعوى نزعملكية (انظر دعوىحراسة رقموم؟) 
دائر الوقف ( انظر وقف رقم م30 ) 

دقع . بعدم قبولالدعوى أو بطلاتما . 
مبى على وجود سند تتفيذى بالدين . 
تقدم استئنافيا . عدم قبوله 

( استثاف عتلط ع مارس بموا صىعول 
رقم 1م ) 

دفع . كفيل . حق المدين فى السداد. 
حق الدائنق الاحتفاظبالدنالمكفو ل 
مصلحة الكفيل . غير مؤئر 

( استناف مختلط # وو قيرايرستة ور 
ص "اونا رقم ١وم‏ ) 

دفع يعدم اختصاص الحا كامختلطة يناء 
على انتحال صفة الدائن . للتبرب من 
اختصاص انحام الآهلية . وذلك 
بالمعارضة فى قائمة شرو طالبيع .جوازه 
( استتاف مختلط ‏ و7 توقير سته ولاو ص 
:وم رقم هكا ) 

( أظر اختصاص الحا كم امختلطة رقم زي 
وحجز عقارى رقم 1843 ) 

دفع بسقوط الحق فى طلب صورة 
تنفيذية 


( انار دعري رقم 58 ) 


1 


4 


دفع يعدم اختصاص 
( اتظر طَاصّى الموضوع رقم 6.٠‏ ) 
دقع يعدم اختصاص القضاء المختاط 
( انظر استثتاف رقم هه ) 
دفع بعدم الاختصاص 
0 انظر الماس رقم ٠6٠١‏ ) 
الدفع يعدم القِد 
( انظر استثاف رقم بيه ) 
دقع بالبطلان ( اظرترع ملكية رقم وه ) 
دفع ب.طلان اجراءات 
( انار اختصاص قاضى اليبوع رقم مه ( 
الدقم ,التهب (انظر الدين المصرى العام رقمم .4 ) 
دقع الثمن ( انظر حجر عقارى رقم 846 ) 
دقع التمن ( عدم ) 
( اظر هية رقم و20 ) 
دقم ستدات الددن بالذهب 
( انظر تدخل رقم 7-0 ) 
دقع الضرية 
( انظر عضوية مجالن المديريات رقم 4146 ) 
الدقع المرعى 
( انظر قانون التحضير رقم +.6 ) 
الدفرع ( انظر قانون التحضير رقم +.ه ) 
دكرتر سنق .86م او4 11١‏ 
( اظر صتدوق الدين المصرى العام رقم 4-6 ) 
دين الشرف , تعيد ادى 1 الالتزام 4#من 
عدمه . 
( استقلف مختلط - ون ابريل سنة ابوط ص 
4 رتم 376 ) 
دين . ملزم للقاصر . صادر من وصيه 
غير ماتع من التزامة به . تحديد ميعاد 
الوظء 
( امئاق عتلط سس م مارس ستة 1991 ص 
مذلا رقم 4 ) 
دين - وكل الديانة , أدارته . الزام 
التفلسة عصاريفه واتعاءه . امتياز . 
( اسثتاف عاط ب م١‏ يونه منة وعوز ص 
هعورثم ١١4‏ ) 


6 


11 
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الدين المصرى العام . المادة ١؟‏ من 
محةترتيبانحا م الختلطة حدودها . 
عدم التوسع فيها . تطيق المادة بس 
من دكر يتواسنةغ .4و . عدم الحد من 
ولابة الحكومة المصرية على ميزائيترا 
ومالتها . حد اختصاص انام فيها. 
سلطة - الأعضاء . 
خارج عنما . 

( استثئاف مختلط  ١6‏ فيرايرستة وج ص 
فكز رقم 25 ) 

دن ( الظراتقالاللكية رقمع1! وحم عميدى 
رقم #غ؟ ودائن رقم 39 ومتى المدة المسقطة 
رقم #الاه ) 

دين ( مطاله ب) 

( أنظر انقطاع اللدة رقم 134 ) 

دبن تحارى ( أنطر اشبار اقلاس رقم ١18‏ ) 
دين جديد ر أنظر تغليسة رقم +76 ) 

دين النائن ( أنظر افلاس ١097‏ ) 

دين الرهن ( أتظر رهن حازى رقم 418 ) 
دين على الشركة ( افظر حجز رقم 781 ) 
دين القاصر ( أنظر وصى رقم 1190 ) 

دين مكقول راظر دفع رقم 4٠0‏ ). 

دبون عادية ( انظر افلاس رقم م75 ) 

درون مرهونة من الشركاء 

( انظر قسمة رقم 5٠١‏ ) 


الدفع بالذعب . 


ر 

واس مال ر اظر تسركات رقم 00 
رئيس الدر ( اظر مستحقون رقم 634 ) 
راسىعليه مزاد . تقلالملكية اليه . بناء 
على حكم رسو المزاد . نهاق ‏ “حجية 
الحم المذكور 

( اسيوطالكلة الاهلية # و١‏ مايو سنة بجة؟ 

حص 594! رتم 104 ) 


7و5 


106 


بلك 


11١ 


يواه 
الر أسى عليه المزاد 
( انظرحق أرتفاق بالصرف رقم ه0ام ومرسى 
مزاد رقم ياه ( 


رجال الديطة الآدارية . وظيفتهم . 
صيانة الآمن والنظام . مسئوليتهم عن 
ذلث . حقهم المطلق فى الأجراءات الى 
يتخذونا . لارقايةللحام علهم فيا . 
عخالفتهم للقوانين . غير مؤثرعليبا  .‏ 
١‏ مصرالكاة الا'هلة - قضاء مستعجل ‏ ؤم 
أغسطسمنة وح ص 6م73 رقم ه١٠1‏ ) 
الرجوع ( اظر ارك رقم 8-1 ) 
رد وبطلان ورقة ٠.‏ حدودقضاء الحكة 
قبها من تلقاء تفسها 
( اسيوط الكلية الاحلية ل ١6‏ مايو سنة 
لول ص ١١85١‏ رقم 108 ) 
رد ( انظر ردوم رقم 8٠١‏ ) 
رد الن والتعويض 
( انظر يع رقم م١‏ ) 
رد الحيازة (أنظراختصاصةاضىالا.ور المتسجلة 
رقم 8:9 ) 
رد عدم الآهلة قمة المتقعة 
( انظر أملة رقم 150 ) 
رسم ٠‏ على استثناف الحم .فىحالةالتناز 3 
عنه أورفضه . معارضةؤ ةا ةالرسوم . 
لايزيد عا دقع أولا ٠‏ 
( استكاف مصر ب 8# يونيه منة دنرو؟ 
ص 5.1 رقم ١44‏ ) 
رسوم . ردها . تطبيق أحكام المواد 
8 مدن وما بعدها 
( استتاف مصر # و مارس منة ١953‏ ص 
لقاك رقمو مق ) 
رسوم قضائية . استحقاقها مقابل القوة 
التفيذبة لطلب سين فى الدعوى _ ٠‏ 
لاتتتاول غيرها من معانئيه 5 

( مصر الكلة الاأهلية ل قضا. مستمجل ل 

نوقير سنة 1و1 ص 708 رقم 1١50‏ ) 


4 مجلة الحاماة فورست السنة السابعة عشرة 


رضا ( انظر ملكية مشاعة رقم جهه ) 
الرضا. بالحكم ( أنظر ١‏ ستكاف رقم .و ) 
رضاء ألأدن ) أنظر حوالة رقم ف 
رعايةالصغير . إقامته مع وله . دبل 
المسثولية فيبا 
( الواسطى الجرئية # ١6‏ أ كتوير سنة وجو 
ص ؟هيا رقم 586 ) 
الرعاية عل القاصر . حدها. حى بلوغ 
رشده 3 0-0ظ 

( الواسطى الجرئية 1١98-‏ اكتور ع2 ولد 
ص ولا رقم 80 ) 


1 


17 


مما يستححقه المستخدم . جوازه . رفض 
التعويض 

(امتثاف تلط 9١‏ مارس متة ووو ص 
كال رتم ق.4 ) 


16 


( استثتاف مختلط - ١‏ نوقير منة ومو ص 
6١‏ ركم 118 ) 
رقت ىق وقت غير متاسب 
( انظر تعويض رقم 70.0 ) 
رفتؤوقت غيرلائق 
( انظر إيجار أشخاص رقم 8و١‏ ) 
رقابة انحا ) لا( 
رانظر ريال الضبطة الادارية رقم با.ع) 
ع رهن . انعدام الحيازة . البطلان المبى 
عليه . لاسر ى بدن العاقدين 
( اماف مصر ل "م١‏ يار سنة بصوو 
ص لاغ ١١‏ رقم الاه ) 
7 رهن . بناء دور فى العقار المرهون . 
يدخل فه 
( استئتاف مختلط # 15 بارس منة داص 
ا تعودتم الأع ) 
2١8‏ رهن . حبازة العقارالمرهرن . شرط 


ارقت. لعدمالثقة .كح ملغاكث | 


له بالنسة لغيرالمتعاقدين . دون المدين 


الرأهن 
( كناف عصر ل ١6١‏ توقيرسة سبوا 
ص امع رقم 8.4 ) 

رهن حيازى . وضع بدالمدين بطريق 


الابحار من المرتهن . تجديد العقد. 

دين الرهن . عدم سقوطه . 

( نلا الجورية ‏ الرعارش عنة ومو ص 

) رقم عهه‎ ٠ 

رمن حبازى ( أنظر' تام رتم م4؟ ) 
4٠‏ رهن عقار . تغييرات فى معالم العقار . 
اجراءات ترعالملكية . من ثئيه وحجز 
وقائمة. شروط . وجوب انها . 
( استتاف مختلط - و مابو سنة موط ص 
١908‏ رقم -380 ) 
رهن عقارى . حاصل بعدقجل التنبيه 
العقارى ‏ عدم تأثيره عليه . دخول 
هذا المرمن فالتو زيم بصقتهدائنعادى 
( الاقف علط ١م‏ مارس سنة بجوو 
ص ركه رقم ولاج ) 
رهن عقارى لأجنى 
( أظر دعرى حراسةرقم 286 ) 
رهن ( أنظر تفليسة رقم +76 وتوريد قطن 
رقم هدم ) 
الرمن ( أنظر تغسير رقم 809 ) 
الريع ( أنظر يم رقم ١46‏ ) 


ر 
#الاع زواج . الوعديه . العدول عنه . حق 
من عدل . الاضرار يحقوق الطرف 
الأخر المادية والا“دبة . التعويض عنه 
( استكاف عتلط ل ىو نوقير اسلة وعوو؟ 


ضة 


ص وهلارتم 181 ) 

زوجة ( أنظر جباز رقم بم« ) 

زيادة المشر ( أنظر تقرير رقم 708 والقانون 
رقم 16 لسنةياموورقمم-وومرسىمزاد رقيع+ه) 
زادة المساحة ( آظر يم رقم وه ) 


نتن 


ا 


مجلة الحاءاة ‏ برست الستة السابعةُ عثرة 


سس 
سنب حييح . معتاه . عقد اقل للبلكية 
ىذاته . عيبة . عدم صدوره من مالك 
أو من لابملكحق التصرف . العقدالغير 
ناتل للملكية . لعدم: استيفاء اجراءاته 
قاتونا . لايعتير سيا صرحا . 
سنة وروا ص 1٠١‏ ركماه ) 
البب ( أنظر دعوى رقم الام ) 
سيب جح ( اظر مذكة رقم جوه ( 
سيب قاتوق ( أفظر مستأجر رقم 29م ) 
سداد الدين ( أنظر سند حت الاذن رقم.5ة) 
سقوط الحق »ضى المدة . بين وكيل 
وموكلهعدمه . اتطياقه . عل ناظرالوقف 
) ادتشاقف مصر م #5 يار مه 3597ط ص 
اله رقم ١ع‏ ) 
سقوط ( أنظر نقيه نزع الملكية رقم .0 حكم 
غانى رقم ع5 ودعوى اللقاصررقم «وم وضمان 
رقم لاه4 ) 
سقوط الحق ( أظر ونح دع 5" وحق 
المؤلف رقم هم؟ وتزع ملكية رقم وه ) 
سلطة اداية ( أنظر اجرارات رقم جم ) 
اللطة الادارية ( أنظر أعبال الاعتدا. رقم 
ا) 
صسلطة قاضى الأمور المستعجلة 
( أنظر دائتان رقم عوم وقاضى الاءورقمدة؛) 
ساطة مجاس الوزراء 
) أنظر يلس الوزرا. رتو هاه ) 
سلطة المحكة ( اتظر اتخاءات بلس مديرية 


| شتف 


نيفق 


سلف زراعية.القانون رقم ع مسنة. 19 
مخالفته فى شأن الماحة الجائر التدلف 
عليها . التوسع فيه . غير متعاق يحقوق 
الآأفراد . لاتأثيرلهعلى متها وامتازها 
( استكتاف عصر ل ع قيرابر منة بوه 
ص ١151‏ رقيكهه ) 


إقرة 


زقة 


لير 


له 


بكرف 


إثرة 


3-5 


فة4 


جماع الدعوى . عدم جوازه شرعا على 
ناظر الوقف . كتنى مذة عينة وعدم 
الادتراق باحق . 

( استئاف مصر ل 78 ينابر متة باجو ص 
الخ رقم 14١‏ ) 

مسار ( انظر قاضتى الا"مور الستعجلةرتمهوع) 
١و؟-تسرة.حقالسمسارقها‏ . ترب 
على التفويض من البائع أو المشترى 
أو ليما . يحرد مساعه . غير جد 

( استتناف مقتلط - ١,8‏ قيراير سنة ةو ص 
/ا85 رقم 80م ) 

سنة ميلادية أو مجرية 

( انظر دعوىالقاصر رقم ووم ) 

سند تبرع ( انظر تقذ مسجل رقم 2.1 ) 

سند تجارى .تحو يله يعدتار بخ الاستحقاق . 
لامنع من رفع الدعوىمنحامله مقتضاه 
( استكاف علط .س ١ومارس‏ منة ووو 
ص لاوبرو رقم 01غ ) 

سند يجارى . تحويله . حامل حسن 
ألنية . اثيات العكس اعتباره . وكل ' 
فى التحصيل . تتاجه 

( استتاف مختلط ‏ ون مارس ستة 1109 ص 
بالحرقم دباع ) 

إ- سد تحت الآذن . سداد المدين : 
لقيمتة . من غير استرداده . تحويله . الطعن 
قى صحة التحويل . حمله .عليه . 

؟-سند تحت الآدن .عدم عمل برلستو 
عنه . غير كاف لانادصورية التحويل 
( استثناف عتلط اس حو قيراير منّة ووو 
ص # ارقم 43م ) ش 
سند نحت الآذن . شرط اعتاره عملا 
جاريا . 

( اثمون الجرئية ‏ و مايوامنة م6وو ص 
م ينتيدف 

سند تحت الآذن . عحرر تتجة تعاقد . 


41 


مله الجاما: - فيرست النَهٌ الانعة عشرة 


انق 


5 


يار 


يغبدالتنازل عن أى نزاع خاص به 

( أستاف عتلط ل ١١‏ مارس سنة ةا 
ص فهو ركم هدع ) 

. سند تحت الآذن . ولوكان مدنا‎ -1١ 
؟ - ستد بحت‎  . رضاء المدين مقدما‎ 
الاذن . حوالته . الدفع بالصورية أو‎ 
. مخلاقه . قى وجه الحالالحسن النية‎ 
عدم جوازه‎ 

( استثاق مصر - 4 تابر منةعخاص 116 
رقم جه ( 

عتد 0 أنظر مير رقم اوه ) 

سند تح ثالاذن 

( انظ اماس رقم .16 ) 

سند “تقيذى ( انظر استرداد الحيازة رقمة١1‏ 
ودنع رقم جة؟ ) 

سند دين . مجررمنوالد لينانه. اعتاره 
اقرا رآمنه .حته . تفاذه . هبةمستورة . 
صحه . ١‏ 
( استثتاف مصر ب #بريوئيمسنة لخخوص .م 
رقم ١41‏ ) 

سند زسعى ( انظر تاذ معجل رقم 6م 
سند غير رتعى 

( انظر تفاذ سعجل رقم كوه ) 

سند متنازع عليه . وسند ثابت 

( أنظر مقامة رقم .هه ) 

السند ( أنظر وفاء رقم ولو ( 7 
ستدات ز انظ راختصاص أل كالختلطة رقم م 
سندات إذنيه ‏ تارضخها - ١‏ - الفرق 
بين اند الاذق . والكسالة ‏ + 
مى يعتبر السند اذى ورقة تجارية . 
القرينة القانوتية قيه . مداها - م- سند 
اذى موق عايه منغير تاجر . صغة 
المدن فيه . أساس لاعتاره - 5- 
سندات اذنية . المعتبره أوراقا تحارية. 
خضوعبا لقواعد التقادم الى . 

( آشون الجرية ل ١١‏ أبريل سنة وو 
ص اء١اارتم‏ ومه ) 


4 ستداتيجار 3 ناشتة عن معاملةو أحدة 56 


فرق 


ليان 


فرق 


62 


رقم دعاوى مستقلة ما . غير مانع 
من ضمبا . 
( استثاق تلط "1 فيراير سنة ج95١‏ 


ص إهقة ركم 6ج ) 

سندات يجارية ( أنظر اختصاص اجام الختلطة 
لفف 

سندات تحت الآذن 

) انظر من رقم هلالا ) 

سوء استعال الحق . تقليد . الحجز 
الناثى. ع ناجراءاته . الضررالتا مج عته 8 


اتعوريضعنه . حالته . 
( أسثاف عتلط - 89١‏ قراير سنة 1951 ص 
6 رقم جم ) 


ساره ( أنظر متولة مدنة رقم موه ) 

اليد ( أنظر مثولة مدية رقم :مه ) 
سوء استعال حق 

( أنظر تتفيذ عقارى رقم 911؟ ومسئولية مدنية 
رقم «هه ) 


2 


سس 
شخصمعنوى ( انظر الوقف رقى 788 و198) 
شخصية معنوية . لليجلس الل . غير 
مائعة من مسدئولية الحكومة ٠‏ ومعه 
بالتضامن 1 
(مصر ألكلية الااعلية سس ومارس سنة 19597 
ص :ارم قوه ) 
شرا جضاعة ( انظر تسويض رقم 08 ) 
شرط أارادى . م وكول محض ارادة 
الملترم 5 طلانه 
( يا الجرية ‏ م ابريل عنة يوووا ص 
7 رتم 014 ) 
البحث فى ننته . غير حد 
( استثئاف عتلط سب .م قبراير اسلة ونجيوه 
ص ١الارقم‏ 041 ) 


مجلة الحاماة ‏ فهرست الستة الابعة عثبرة 


ابه 


0 


56 


351 


لقف 


15 


شرط الاستحقاق والنظرق وقف 

( أنظر اشياد شرع رقم 61959 7 

الشرط الصريح ‏ او الضمتى 

( انظر وكلة رقمم ) 

شرط صحة الاجازة* 

( ائظر بيع رقم 143 ) 

شرط فاسخ ( انظر اختصاص قاضى الاأمور 


الممتعجلة دقم 14 ) 

شركة ( اظر شريك رقم 447 ( 

شركة اجنية ( ا د 
رقم 6 


شركة يجارية . ثثيات وجودها بالبينة. 
. فى حالة وجود مدآ وت 


جوا زه 

بالكتابة . اولاثياتوجودهاق الماضى 
( استكنافمصر - .م بوه سنة وراص 5.1 
رقم 1١14‏ ) 


شركةحاصة . العينالمعتيرق رأ سمال . 
ملك كن قدمبا . حقه فى استردادها 
0 امحاف مخقتلط  ١١‏ تابر ستة ١61‏ 

ص اوه ركم 89؟) 

خركاد فى ملك مشترك . مصارف 
يصرفا احد الشركاء . التمييزين 
المصاريف الضرورية للصانة وين 

المصار يف النافعة. حكالتزامالشركاءببا . 
:وجومما فى الآولى . جوازها فالثانة ‏ 

( مصرالكلةالا'هلية ‏ ٠م‏ ستتمير سنة و١‏ 
ددا يلفف 
شركا. ( أنظر ملكية مشاعة رقم 5ه ) 

شركات . شركة الخاصة . وجود رأس 

مال لها - 1 

( استثناف متتلط لم ناير اسة وروا 

ص اوه رقم 49؟ ) 

شركت المحاصة ( أنظر ائبات يالبيتة رقم 5) 

الشريسة الالامية ( اظر نفقة رقم 3204 ) 


ا 


اأقة 


5/ 


1:1 


3 


شريك . فى عقار عل المشاع . حقه ق 
مطالية الشركاء المتفءين بالحساب 

( امتكتاف مصر # لااينابرسةةباؤووص ٠١14‏ 

رقم 6ه ) 0 

شريك . منقصل عن الشركة . حقه فى 
النجارة. مقيد بتعاقده . المزاحة الغير 
مشروعة . محرمة بمقتضى القانون العام 
(استقنافمطلط ‏ + توقير لست ووو ص الى 


رقم نينللف 
شطب ( أتظرقضا. مختلط رقم 01١‏ ) 


شطب دعوى البيع 

) أنظر مرمى مرّاد ركم 88ه ) 

١-شفعة.‏ الاحتيالعلى منع حق الجوار 
بترك جزء صغير منالار ضغي رمانع 
؟- شفعة .حقالارتفاق ااثرتب عليها . 
عدمزواله 7 مانع منها . 

( با الخفرية ل ١‏ دسمير سنة اواص 4لاه 
رقم 508) 

- شفعة . بع وفاتى . انطباقه عليه . 
عل الشفيع من تاريخ هذا ابيع . وعدم 
استعال حقه فه .مسقطله. 0 
الوفاى . يقاء حق الشفعة حتى العم 


: بالبيع . الآاخير ‏ «_شفعة.رفعباق| بعاد 


القانوتى . شرط قيدها فيه . غير لازم 
( كوم حادم الجزية الا'عية ‏ 16 يناير منة 
مور ص للؤارقم 255 ) 
شفعة . حقّالجوار فى الشريعة الغراء . 
تحد يله . صورتةهة. 
( اسكتدرية الكلة الاادلة ‏ وى توفي سنة 
مور س بوه رقم 51901 ) 
ثالث.دخولهفيه.جوازه 
+ شفعة . أعلان الدعوى فى بحر 
الثلاثين يوما . قاطع د ةلبقو ط.حق 
الخصم أثثالث الذى قبل فى الدعوى . 
ينا 


<. شفعة‎ - ١ 


١ 


به 


جه الحاماة ‏ فبرست النةالدابعة عشرة 


ووجه طلاته الخصوم . ثابت -- 
شفعة . عرض حفيق . غير لازم 
بحرد اظبار الاستعداد لدفم الثمن 
الحقيق . كاف 

( امثاف مصر له تابر سنة و١‏ 
ص هع رقم ؤلاة ) 

١‏ - شقعة . معادها . سريانه منتارمج 
العلم . تارعخ تحرير العقد الابتدائى او 
الرسمى . غير مؤثر - 7- شفعة . عل 
الشقيع. اقتر أن العل يشر وطهالاسامية . 
طلب صورة ريعية من العقد . لايعتير 
مدأ له م شفعة . تعدد المجاورين.. 
حق صاحب النفعة الكرى 5 
الال غل الدبرع هيه صميم 
( اماف مختاط  ٠١‏ مارس سنة 995 
ص حول رقم 4.٠١‏ ) 

شفعة ( أنظر الامترداد ينام ) 

شكل ( أنظر استقاف رقم غ١٠‏ ) 

شكل الاسكاف ( أنظر استتاف رقم ٠١5‏ ) 
شبود ( أنظر قاضتى الا"مورالمستعجة رقماوغ) 
شيكات كالكبيلات . شروط حتها . 
التحويل فبا ٠‏ عدم استفائه للا . 
اعتباره مجرد توكيل بالقبض 


(الكندرية الكليةالاعلية - و؟ أبريل سنة 5و١‏ 


تعدد 


ص وهع رقم 73٠١‏ ) 

شموع ( أنظر تيع متقولات رقم ٠98‏ وشفعة 
رقم 40١‏ ) 

شروع مركب ( انظر حق الاسترداد رقم 6874) 


ص 
صاحب السمل ( أنظر تعويض رقم 706 ) 
صالح اجتى ( أنظر اختصاص امام الختلطة 


رقم ه38 ) 
صالح مختاط ( أظر قانون إيجار الاراضى 


مرف 


101 


"ظ16 


الزراعة . رقم ١ه‏ وقضاء عتلط رقم 01١‏ ) 
صمة التوقيع . معالطعن بالبطلان. حق 
المتمسلك بالعقد فيه . و بالنسية لاثاره . 
عدم تضمن الدعوى أى طلب آخر . 
المك 1 . 
( اثمون الجرئة ب وإ دسمير ستقوروا ص 
الى دش ايم ) 
صحة العقد العرق 
( انظر قسجيل رقم 8.0 ) 
صفة قضائية ( أظر قرارات امجالى الحية 
رقم 8١ه‏ ) 3 
صفة المدين ( انظر سندات اذية رقم هم ) 
صلح ( أنظر تغلية رقم عم وتازل رقم 
وه” وغرامة رقم #48 ) 
ملح قضاق ( انظر تغايسة رقم 740 ) 
صندوق الدين المصرى العام . خدمتة 
مترتبةعلاتفاقاتدولية . أساسهاد كريتو 
سنة .حم وآخرهادكريتوسنة .06 . 
الفسكبالحق المكتسيفيها . يعدحاول 
الدول حل الدائتينق اتفاهات دولة . 
مصدق عليها يأوامر عالية . عدمه 
( امتشاف مختلط - 16 قيراير منة وروا 
ص كه رقم ك0 ) 
صورة حك تنفيذية مفقودة 
( انظر دعوى رقم © ) 
صوريةالبيع . الادعاءبه . تأيدا لدقع 
خا ص بالنظام العام كدف يعدم اختصاص 
الحا كامختلطة . جواز ابذاومقأىوقت 
) استثاق مختلط ب ؤابوتيه سنة هوا ص 
رقم مل ) 
صورية ( انظراهة مستترة رقم 3.9 ) 
قلصورية ( أنظر اختصاص تاضى الاءور 
المستسبجلة داه 
الصورءة ( دقع ب) 


( اظر مند نحت الاذن رقم 2 ) 


+لة الحاماذ - فبرست السنة السابعة عشرة 


44 


161 


ا 


صورية اقتحوي ل( انظرسند نحتالاذن رقم.80 ) 
صورية العقد ( انظر ائيات رقم 6؟ ) 


ص 
ضامن . قامه بوقاء الددن عن المدين 
النضامن . حقه فالرجوع عل المديندن 
الآخرين . 
( نى سوم الكلة الاهلية ‏ 76 ابريل ستة 
ما سس 061 رقم نلف 
ضرر وانظر تعويض رقم 9*0 وسو استعال 
حق رقم يمع ومثولة مدنة رقم عه ) 
الضرر ( انظر مستولية رقم ووه ) 
ضرر مادى وأدبى * 
( انظر عويض رقم ١99‏ ) 
ضم ( انظر سندات تحارية رقم 45 ) 
ضمان - شر طسقوطه . ايجاب وقبول. 
عدم توفره . 
( قا الجرئية ‏ لاز دسميرسنة موص بم؟١‏ 
رقم 101 ) 
ضان ( انظر حوالة رقم 4ه؟ ) 
ضانة الجد ( انظر أب رقم 18 ) 
تبان الوائد ( انظر جماز الزوجة رقم بإبوم8 ) 
ميان الحول ( انظر اختصاص انما م الختلطة 
ل لحف 
المان ( عدمه ) ( أنظر تصرفات الولى الشرعى 
ركم 084 ) 
ضياع ( انظر حكر رقم © ) 


طُّ 


طرد مستأجر من العين 

( انظ راختصاص قاضى الامورالتسيلة رقم 6غ ) 
طرد واضع اليد 

( انظ راختصاص قاضىالا” مورالمستعجلة رقم 40 ), 
طريق ( اظر خط تنظم رقم )6١‏ 

طعن بطلان تعرير زيادة العشر 

( انظر تخرير زبادة العشر رقم 1824) 


. طس بالبطلان ( اظر حم رقم 5*م وصمة 


14 


الى 


التوقيع رقم لاه ) 1 

الطعن بالتزوير ( اقظر دعوى رزوير رقم 06؟ 
وغرامة رقم لإ4ة ( 

طمن بالنش و الندلييس 

( انظر احكام تبانية رقمه؟ ) 

طعن فى الآاص 

( انظر حجر نحت اليد رقم مم9 ) 

الطعن فى قرار لجنة الفرز 

( انظر اتتخايات مالس المديريات دقم38١‏ ) 
طلب الغاء أمرحجز , بعد صدور الحم 
الابتدائى . مخالف ليدأ عدم تناقض 
الأحكام والقانون: 

( مصر الكلة الاهلية  ١#‏ دسمير سنة 9و1 
ص 516 رقم وا" ) 

طلب إيقاف ‏ الفصل فى دعوى أمام 
هئة قضائية أخرى . شرطه . تأثيرهاق 
حقوق أحد الطرفين . 

( اسشاف عتلط ‏ ع١‏ أبريل منة وروا 


ص ١١٠١84‏ رقم 39ه ) 


طليبطلان ( انظر حجر عقارى رقم 7و8 ) 


5 


( انظر اختصاص رقم 8330 ) 

( انظر الفاس رقم ١16٠‏ ( 8 
طلب جديد ( انظراسكئناف رقعى وم و و ) 
طلب حاب ( أنظر شريك رقمه4غ ) 

طلب دائن (أنظر اجراراكت بع عقارى رقوص) 
طليقرعى ( انظر حجرحعيد المي رقم 848؟) 
طلب ممين فى الدعوى ( أنظر رسوم قضائية 
رقم 411 ) 

طلب ‏ مقدم فى دعوى . على أساس 
الحق المدعى به . عدم صياغته بالشكل 
المنتج للقصد من الدعوى . حق المفكة 


5 


نل 


بذ 


مجلة الحاماة - فبرست السنة السابعة عشرة 


فى الخكم با تراه تقيجة لحذه الدعوى 
لاع ا عام طلةء ‏ . 
(اسكندرية الكل الااهلة ‏ ١م‏ مابوسنة وروا 
ص هو رقم 51 ) 


طلبات . الفصل فيبا . بانتباء المرافعة . 


وققل بها . تقديم طلبات جديدة ف 


مذكرة لم تعلن للخصم . عدم قوهًا. 
( مصر الكلية الااهلية ‏ قضا. مستعجل - 
م اير بها ص لاياه رقم ولا ) 

طلبات ( أنظر استحاف رقم عو وقوة الشى, 
الممكوم به رقم 16د ) 

طلبات جديدة (أنظر اتناف فرعى رقم 1١8‏ ) 
طليات ختامة (أنظرا-كتتاف رقم مم واستئاف 
فرع رقم ٠١‏ وحكم رقم م7 ) 

طليات الخصوم ( أنظر تاضى الا"مور المتعجلة 
رقم بو ) 

طلبات فرعية ( أنظر اسقتاف رقم ج) 
طات عتروج 

( انظر استثثاف قرعى رقم ٠٠١‏ ) / 
طليبات أبو المنجا 

( انظر مرسوم ه مايو سنة كحا رقم هه ) 
طلاق ( أنظر مسثوليةمدتة رقم #مه ) 


3 
عامل ( انظر منولة رقم 649 ومستولة 
مدية رقم 061 ) 
غته . تصرفات المعتوه . أحوال بطلانها 
بطلانا مطلقا . ويطلاتها نسيا 
( اسكندريةاللة الا"هلية - .م توفيرستة نوو 


ملا رقم الى ) 


( أنظر عقد اليم رقم #١‏ ) ” 
عدم ماع الدعو ى 2 
(أظلر وق رقم الاترالاة) ‏ 


رلك 


5*1 


6 


11 


عدم بول الدعوى أو بطلانها 

( أظر دقع رقم 554؟) 

العدول عن الغرض 

) أنظرترك رقم 7.5 ) 

عدم الاأهلية ) أأنظر يجلن حسى رقم لاه ) 
عرض حقق ‏ أبداع . عدم قوله . 
جواز استرداد المبلغ المودع 5 

(استكاف تلط - 1١‏ مارسساة روا ص فالا 
رقم ينف ( 

عرض حقيقى ( أنظر شفعة رقم .46 ) 

عرل ) انظر حرادة قضائيةرقم و.؟ ( 
عضوية يخال المديريات . شرط دقع 
الضرية . والملكية ولو كانت فاسدة . 
أو لفساد اتعاقد . أو لتعلقا على 
شرط فاسد . غير مانعمنها 

( أسوط الكلة الااهلية - ١6‏ مايو ستة يبه 
ص .19090 رقم 308 ) 

عقار بالتخصيص 5 وابور رى . التصاقه 
بالارض . اعتباره كذلك . 

( استساف عتلط - ج18 ير تدسنةوم؟7 صرلاع؟ 
رقم 111) 

عقار ( أنظر دعوى ا-ترداد أشيا. محجوزة 
دم لوم ) 

عقار غير ملوك للمدين 

( انظر حق رهن رقم 87#؟ ) 
عقار مشاع ( أعظر يح رقم مه اوشر يك رقمه44) 
عقار مقوم ( اظر حراسة دقم 8." ) 

العقار المرهون ( انظر رهن رقم 401 ) 

و - عقارات بالتخصيص . شمول 
الرهن ‏ ها مع الارض ف المزاد 
الحاصلعنما . احتفاظالبائع ملكيها . 
عدم دقع تمنبا م اعتبارها منقولا . عدم 
دخولحاقالرهن والمزاد ‏ + عقارات 


بالتخصيص . فى -كالمادة 1 مدق 


٠‏ تلط . ومنقولاشف حك المادة.م | 1/6 عقد بيع .النص عل قيض الن وتسلم 


/ا1 


لبا 


11 


ذه 


ع١‎ 


ذف 


م+لة الحاءاة فبرست السنة السأبعة عشرة 


متها . الفارق بينبما 

( استقاف مختلط ‏ جل يوته سنة موا ص 
40؟ رقم 1١١‏ ) 

عمد ايجار ثايت التارعخ . قب لتسجيل 
ععد البيع . ولو بعد تاريخ العقدين 
الاتدا والنباق. صحه . 

( التتف علط عر جاه كور ص لوه 
رقم 789 ) 

عقدإيجار. ثبو تتاريخه . حجيته بالنسبة 
لاخير . الدفع بصوريته كالبيع. لاتوخق 
بالقرائن العادية 

( استثا ف مصر - وى يرا برسنة «عوواص 1١56‏ 
رقم 91 ) 

عقدايحار ‏ ينض عل قسمةغلةالارض . 
حاصل لصفات غاصة ف المستأجر . 
وفاته 5 جواز ضسخه 

(استثاف معختلط  7١‏ نايرسنة ككولاعن .وه 
ركم 44؟ ) 

عقد الاجارة من الاطن _ عضاو . 
بانقضاءالعقدالاصلى . فستهذءالاجارة . 
يد عل فسخ الاجارة من الباطن , 

( طتطا لاكلية الااهلية - ١98‏ أبريل سنة 1539 
ص /االاارقم 16037) 

عقد الببع . صراحة النص على اركانه 
وعلى بيع متجز وااتقال الملكية فورا . 


أصحته . النص على استيقاء المنفعة . 


أو عدم التصرق ف المييع مدىالحياة . 
غير مأةم من صحته 5 اعتارهوص.ة ‏ خط 


( اتناف مصر  ١9‏ قبراير سّة 1557 ص 
لاحل رقم حوه) 


:ع 


ع1 


كا 


ذه 


عقد بيع . صادر تحت أحكام التسجيل | //41 


السابقة . عدم توقيع المشترى عليه 
بالقبول . غير لازم . 

( اسكتاف مختلط - م ونه للة 86و1 ص 
ام )2 


العين المبيعة . وعلى حفظ حق الاتفاع 
للبائع مدة حياته ٠‏ تحر م التصرف فى 


رقة العين . اعتباره صححا 2 
( اسثاف ممصر ‏ ؤم ديمير سنة 1986 صر 
١١9‏ رقم مه ) 
عقد ( انظر اتفاق رقم 8١‏ ويم رقم إلا ) 
وحراسة رقم ..”م وهة رقم 3315 ) 
عقد يم ( اتظرتجيل رقم 901١‏ - وتقسير رقم 
بسى ‏ وحق ارتفاق بالصرف رقم ما» _ وشرط 
جزأنى رقم.ع4 , وهبة رقم 501 . وهية مستورة 
رقم 51١‏ ) 
عقد بيع وفاق 
(اظر غير رقم 889 ) 
عقد تبرع . هبة مستترة فى صورة عقد 
آخر . صحتها 
( سوماج الكلة الاهلية  ٠‏ دإسمبرستة 4و١‏ 
ص عهم رقم 449 ) 
عقد التحكير . باشباد شرعى . إثبات 
مصلحة الوقف وأجر الثل 
١‏ مصر الكلية الااهلية - © مارس سنة ١981/‏ 
ص 12 رقم 001 ) 
جد الع سق عن ادف عق 
البناء والغراس للمحتكر 
( مصر افكلة الاأهلية - 9,9 مارس منة 1559 
ص ١10198‏ رقم 361 ) : 
عقذرهنحيازى . حبس العينالمرهونة . 
تقاذه ,النسبة اللدين الذى تأخر فى 
الفسلم . بطلائه بالنسية الث رالسلم اثية 
( اسكتاقف مصر # ه؟ ديسمير سنة ١956‏ 
ص الارقم 4ه ) 
عقد رهن ( انظر حراة قناية رقم 808 ) 
عقد . عدم ذكر السيب فه . لايقيد 
عدم وجوده ُعقود الترعات ‏ 
السبب فيه . نية التبرع . 
( طنط فكلية الا'علية ‏ م يوليه سنة 6و١‏ صن 
44 رقم يا8'6  )‏ 


يحل 


1/9 


كك 


3 


1/7 


يحلة الحاماة ‏ فبرست السنة السابعة عشرة . 


عقد شراء غير مسجل 

( أنظر حق رهن رقم +70 ) 

المقد المحح ( أنظر خكر رقم ع0 ومطنى 
المدة رقم (لزه) 

العقد الصرع أو الضمتى 

(انظر مؤافات مدرسية رقم علاه ) 
عود غير رسعى 

( انظر هية رقم م70 ) 

عقد غير مسجل 

( اتظرتقادم خمسى رقم .ولا ودعوى التحقاق 
رقم .984 ) 

عقد مزارعة . المادة ممع م عتتلط . 
لا تنطيق على حالة قسمة ريع الأطيان 
بين الطرفن 

( امتثاف عتلط ل ١م‏ يتاي سنة وتوم 
ص .وه رقم 514 ) ٍ 

عقد ٠زارعة‏ انظر تأجير رقم 098 ) 

( انظر حرادة قضائية رقم ه:” ) 2 . 
عقد مقاولة . عن اعمال مانى . مقايل 
إجالى . عمل زائد عنا ورد بالعقد . 
من غيرإذن المالك . طلب قيمته . غر 
مقبول . 

( التاف مصر  ٠١‏ يزنه سنة وعولاص لاج 
رقم 15 ) 

عقدملكية . و حالنار عرسمعيا. لزومه. 
من النظام العام .التارعةالعرفى_لوحصل 
الاتقاق علره . لايؤخذ به . 

( اسكتاف عصر ل ١١‏ دسمير سنة ملو؟ 
٠6‏ رقم مه ) 

عقد ناقل لللكة 

( اظر سيب صحيح رقم 48# ) 

عقار بطبيعته أو بالتخصيص ‏ وابور 
طحين . عدم اعتباره كذلك . 

( معرالكلة الا"ملة - قضا, مستعجل - 7 يتأير 
ستة بريه ص بوه رقم ولام ) 


رلك 


1 


1/6 


2 


عقوبة . (لا) 

( اظر اغلاق مكان رقم 6؟١‏ ) 
عقود . غير مشوبةبالبطلان. مجردتحايلها 
عل قوانين المواريث . والمالك كامل 
الأهلة . حريته فى تصرقاته فى ملة 
حال حاته ‏ حمتبا . 
( استثاف أسيوط  ١٠١‏ مارس سنة دعو1ا 
ص عهة ركم ه4غ ) 
عقود التيرعات ( انظر عقد رقم 8لا ) 
العقودوالاللزامات . أحكامها . حاتها 
شاملة للوتف . تصزفات مينيةع لالش 
أو التدليس . أو سوء النة . طلانها . 
التضرف يح 1 النزام جبة الوقف به 
( استئناف مصير - و مارس منة 1957 ص 
لاؤاا رقم كوه ) 
عل الع ( انظر شفمة رقمى 448 و 80١‏ ) 
عارة الوتف ( انفظر وتم رقم 1188 ) 
عمل يجارى ‏ عمل مدى 

( انظر مرسوم همايو سنةه؟9! رقم و.ه ) 
عملة الاتتخاب (انظر اتخاب مجلس عديرية 
رقم ١59:‏ ) 
عملية ليست نحارية 
) انظر التماس رقم 1 ( 5 
علامات الفايرعّة 
) انظر ملكة صناعية رقم هاه ) 
عيب ختى - شروطه القابونية 


1 ( مصر الكلة الاملية 3 مارس سنة اللو 


ص لوه رقم هنا ( 


عيب خق . غير ظاهر . موجب لفسخ 


ألبيع . عيب ف المالى ليس منه . 

( المصورة الجرثة - ناير سنة ووو ص 
ئة رقم 7974 ) 

عيب خنى فى الباق 

( انظر بح رقم 4 ) 


٠‏ عيب فى الشكل 


( انظر حير عقارى رقم 895 ) 


/ا3/ 8 


11 


كك 


 ةاعاجلا‎ 


لسن المؤجرة ( انظرامترداد الحيازة رقم )م 


3 
غرامة . فى حالة الطعن بالتزوير .الحم 
ا . فى حالة سقوط سق الطاعن فى 
دعواه . أو يزه عن إئات التزوير. 
حضول صلح . أثناء نظر الاستئاف 
الخاص بالزوير . الحم بها. حالته . 
( الققناف أسيوط - 89١‏ ديمير منة وسور 
ص 'اولا رقم 80901 ) 
غرامة ( انظر الااهذة والولاية رقم 135 ) 
غش . من أ كثر من واحد . تضامن . 
( استاق عتلط ‏ و أريل سنة موا ص 
١٠ل‏ رقم ومه ) 
غش وبدليس . من يائع . سواء بالنسبة 
للثى. أوالشخص أوالياعث أوا 
أئره فى التعاقد على البيع . موجب 
لطلانه .. 


(استتاف مصر ل ©" ديسميرسنة 0م9١‏ 


5 


قائهة 


ص 0ع رقم 98م ) 


اغس ( أنظر حكام نهائة رقمه؟ ومع رقم 185) 


الغش ) عدمه ) 
( أنظر مستولة رقم بيه ) 
الغش والتدليس ( عدمه ) 
( أنظر حيجز حك اليد رقم 783 ( 
الغش أو التدليبى 
( أنظر العقود أو الالتؤامات رقم 4ه: ) 
غلة الوقف . قبضها بمعرفة الناظر . حق 
المستحق علييا . اعتبارهاأمانة فىبدالناظر 
) 1-تثاق مصر - م تابر سنة و1 ص 1لإم 
رقم 81م ) 
التي ( أانظر حم غياى رتم 46؟) 


فى 


( انظرتفيدذ موقت رقم 8609 ) 


فائض الالترام ( أنظر التزامات رتمه»١‏ ) /, 


فبرست السنة السابعة عشرةٌ 


١ 


ابوج فواتد . استحقاتها . من 


تلك 


153: 


اا 


فسخ عقد إيجار , بجر د اخلالالمستأجر 
َه جوازه 5-8 عله . من حق 
وسرفعقة 00 مستعجل د 
نات بكم ل ( 
قسخ ( انظر اختصاص قاضى الامو الأستميلة 
رقم 0 وأيحار أ شياررقم ها ويدلرقم؟! وتأجهر 
دم و1 ) 
فخ هيم ( انظرعيب خفى رقم 481 ) 
فسخ تماقد ( أنظر دعوى رقم 35م ) 
فسخ عقد ( انظر ايجار أشيامٌ ركم ١98‏ وحق 
الحبى رقم 50 ) 
فسخ عقد العمل 
( انظر تعوض رقم 8 ) 
فسخ ملكة الرامى عله المزاد 
( انظر تقرير الزيارة رقم به ) 
فعل شيه جنحة 
( انظر مثولة مدنة رقم :مه ) 
تاريخ رقع 
الدعوى بالملغ ٠‏ عدم طاب الفوائد 
فيها . غير مانع ‏ 
( يا الجرية ‏ ,؟ توقبر سنة اوراص علو 
رقم 459 ) 
قوائد . لم ينص. عتبا فى المقد.تخصيصي 
جزء هن المبلغ لسداد دائن مرمن . 
( استقاى عمختلط ل و مابوستة واوا ص 
و2 رقم أعلف 
فوائد (انظر حجر حت اليد رقم 9غ؟ ودائن 
مرحين رقم هك ) 
فواتد ربوة ( انظر بالغ رقم ١٠9:‏ ) 


ف 
امترسوم ا ضةقييا فقيعةالرسوم. 
قوقير سنة ع س0 رقم 86.و) ٠‏ 


7 يق مسوم ( أل متلاحة رقع هلاه ) 


6 


يحلة الحاءأة ‏ فهرست المنة الابعة عشرةٌ 


القائمة المؤقنة أو النهائية 
) أنظر توزم رقم و2 ) 


1 قمر ) اظر اجارة رقم غ؟ واستتاف رقم 


6 


01 


ا 


34 


هه واثرامات رقم ١4‏ وتصرف رتم 4م 
ودعوى فش يع رقم ؟وم ودين رقم 05م 
ويجالى حية ركم و م 

قاضى الآمور المستعجلة . اختصا 

قَّ طلب يبع سئدات محجوزة .بواسطة 
سار . طعا للادة ومو مرافعات 
مختلط . عدم تعرضه للوضوع . صمته 
( اتناف مقاط ل ١و‏ عارس سنة 4و١‏ 
ص همو رتم 4319 ) 

قاضى الآمو رالمستعجلة . ساطنهدقحتك 
أصل الحقوق . وحقوق التخالص - 
عند نظر الاشكالات. 

( مصر الكلة الااهية ‏ قضا. مستعجل - ١9‏ 
أغطى م؟وز ص +وه رقم +30 ) 

١‏ - قاضىالآمور ال مستعجلة . سلطنه فى 
كاقة الاجراءات الوقتة المستعجلة . 
الغير . متنازع عليها  .‏ * - قاضى 
الأمور المستعجلة . غير مقيد 
بالاجراءات الوقشةالتى يطليها ال+خصو م. 
جواز تعديليا . شرطه عدم المساس 
بالموضوع أو ارو جع نطلياتالخصوم 
__قاضى الآ٠ور‏ المستعجلة اختصاصه. 
وقى . عدم المساس بال موضوع . عدم 
جواز اجراءنحقيق أوتحليف مين حاسمة 
أومتممة ٠‏ جوازسماع شبود . شرطه . 
استعجال طلبي سماعهم . 

( مصر لاكلة الااهلة ‏ قخار مستسجل  ١9‏ 


غاير سنة مكواص 54 رقم .لام ) 


قاضى الأأمورالمستعجلة . عدم اختصاصه 


بتفسيرالعقود والاحكام. تقديرءلعلاقة |. 


3 


000 


1ه 


ين 


1-31 


الارقين امانونية . 
عصر #كلة الاملية - قضَا. متعجل - 19 
نوقير أسنة جهوا م بالاع رقم .78 ) 

قاضى الآاءور المستعجلة. قاض ى الموضوع. 
الفارقيينهما . جوازتعرض الثانى لاصل 
الحقّدو ن الماضى المتعجل 

( استكاف مصر ل عم توقير ستة هوا 
ص هه ركم وه" ) 

قاضى الدوع ( أنظر أشكال رقم م19 وتقرير 
بزرادة المشر رقم 6ه ) 

كاضى المو ضوع . قاضى الأصل . 
اختصاده ق م بع الآمو ر المستعجلةالى 
ترقع . الدقع ا ا 


حقه فى الاجراء 


( استقاف مصر ل عع نوقير سنة وا 
ص وباه رقم وه" ) 

قاضى الأمور المستعجلة 

( انظر اختصاص رقم لدة: وعه) 
قانون ابحار الآراضى الزراعة 5 تقاده 
بين وطنين . سر يانه . من تاريخ نشره 
بالجرائد الرسمة . مدخل صالح مخختلط 
كتعيين حارس قضانى . وقبل تصديق 


6 المحكه الختلطة . غير «ؤثر . 


( استثاف عتلط  ٠١‏ مارس سة 8و 
ص وه رتم هه؟ ) 

قانون التحضير . ابدا.الدفوع أوتقد.م 
الممستدات عقتضا مقتضاه . قبو لالدفع القرع 
ائناء المراقعة . متر وك لتقدير المحكة ‏ 

( اسكتدرية الكلة الااملة - ,” ١‏ كتوير 
سه وروا ص ركم رقم 414 ) 

ا مقررة «ا مادةالثالةمنه . لايستوجب 
البطلان. - 

( امتشاف مصر - .م ديسمير سنة 501إا ص 
في رقم م ) 


مجلة الحجاماة. :فيرشت ألستة السابعه جشرة 


<< - اتن التسجيل ( أنظر ندليس وقم 76 وقسمة 


6+6 


5م 


ارقهوءه )2 

قاون الخسة افدنة . ثبوت التارخ 
قل العمل به فى سنة 151 , الغرض 
منه . الوتوق من تحرير السند قله . 
ثبوت هذا التارخ نحم , كاف . عدم 
سريأن القايون عليه 

( اسئئاف مص ل 19 ناير سنة 8597ة اص 
3ه دقم 444 ) 

قانون المرافمات ( أنظر تغيذ رقم م52 ) 
القانون رقم ١6‏ منة بمو؟ الخاص 
بايقاى البيوع , حالة إعادة الييع بعد 
زبادة العشر . لانطيق عليه 

( اسيوط ال كلية الا"ملية ب 1١‏ مأيود> كه 
ص ١!‏ رقم 504 ) 

القانون رقم 6ه سنة ١509‏ 

( أنظر ساف زراعية رقم 408 ) 

القانون رقم م سنة ج118 

|( انظر نفقة رقم .1) 

القانون التجارى ( أنظر تتفيد رقم 205 ) 
القانون الثثانى ( انظر تشريم امحاكم الختلطة 
رقم 9© ) 

القانون الفرنسى وحم الشريعة 


( اظر أشجار مترو-ة رقم 199 ) 


القانون المدتى ( أنظر نفقة رقم 1.6 ) 


القيض ( أنظر حوالة رقم عدم وحبة رقمه.<) 
قبول صرءح أو ضفى 

( اتظر استثاف رقم .و ) 

قيول المدين ( اتظر حكتيانى رقم مم وحوقة 
رقم نهم ) 

قرائن ( أخظر الياترقم 4؟ وتفسيررقم بوم7 ) 
قراراللئةالجر كة . استحالةالممادرة . 


المكم بالغرامة . إنعدام النِصٍ علييا . 


عدم نوازه . 


-. (.مضر اقكلية الاملية  ١7‏ غيراير سنة ج55١‏ 
ع واكم وا) 


/ا.ة 


ه٠‎ 


63 


إن 


قرار اللجنة الجركة - 

) أظر سمارضة رقم بإلاه ) 

قراو قطمى ( انظر اتتخايات ججالس المديريات 
رقم 158 ) 
قرار وزير الزراعة 

( أنظر لانحة الاخانات رقم و3 ) 
1 قرارات انجلى الحسى . حدود 
اختصاصه .' اعهاد حساب إلوصى 
أو القبم . نفاذها . + قراراتالجلس 
الحسى . علاقة عدم الآهلية بوصيه 
أو قيمه . قبولها من الوصى أو القبم 0-6 
تفاذها . عدم قبوله للا . اختصاص 
الها 1 5 

( اسكاف مصر ل ؟#ايريل سنة حرو 
ص لا.لا رقم ؟ة ) 
حيازتها لقوة الثى. انحسكوم فيه 

ص ااانا رقم يالوم ) 

قريتة قانونية ( انظر تقصير رقم 700 )] 
قسمة ,حصو طايعد تفاذقانون التسجيل . 
عدمتسجلبا . انعدامأثرها بالنسيةللدائن 
) اسثاف ععغخلط ‏ "0# دسمير سنة م7وا 
ص 6خ رقم .70 ) 
قسمة . <ق ذو أثر رجعى . تايجها 8 
أثر الديون المرهونة من الشركاء على 
الشبوع 

( اسكتدريةالكلةالاتعلية ب انرقم 1 
اكيراك رقم الام ) 

قسية (أتظر حجز عقارى دقمعةة؟ ) 

قسمة ريح ( انظر عقد مرارعة رقمه 9غ ) 
قسمة غلة الارض 

( اظرعقد احا رقي :8 ).| 5 
قصد الماقدين ( انظر تير السقود رقي778 ) 


) قضر ( انظر معنى المدة رقم مه‎ ٠ 


3 


ها١١‎ 


ه١‎ 


اه 


1ه 


6ه 


ه١‎ 


١‏ مجلة المحاماة ‏ فبرست.السنة السابعة عثرة 


قضاء مختاط - اختصاصه . دائق مرتهن 
أجنى . تخالصه يدينه . الرامهبالشطب. 
اجراءاتتوزيع . أمام!مختلط . الصالح 
الختلط . زواله . تأثيره ع لالاجراءات 
الحاصلة فملا أمام هذا القضاء. ‏ 7 
( استثاف عتلط ب م١‏ ونه منة م155 ص 
44 رقم )١11‏ 

قضاء مستعجل . سلطته بالنسة لفحص 
الحساب واقلامه . معدومة 

(اسكندرية الكل ةالا'هاية ‏ قضا. مستعجل ب 
٠١‏ ا كتوبر سنة موا ص ولع رقم 719 ) 
قضا. بالثمن ( أنظر حك العفعة رقم 8ه؟ ) 
قطم المدة (انظر معتى المدة رقمى .لاه والاه) 
قطع مدة السقوط 

( أنظر ثفة رقم .40 ) 

قفل باب المرافعة 

( اظر ا-تتتاف قرعى رقم ٠١‏ ) 

قل الكتاب ( أنظر اختصاص رقم هئ ) 

قوة تتفيذية ( أنظر رسوم قضائية رقم 4١1‏ ) 
قرة الثى. امكوم به . اختلاق 
الموضوع ولو نشأ عن علاقة تعاقد 
واحد . غير منتج 

( اسثاف تلط د وى إبريل سنة ١451‏ 
ص ١م(‏ رقم 310 ) 
الطلبات التى قصلت قبا المحكة. * 
( استثئاف مصر ل 1١9‏ نايرستة بو؟ 
ص 58 رقم ا" ) 

قوة الثىء الحكوم فه. تسرى على 
ص الحم وعلىجيع المسائل الفرعية 
والآساسية الظاهرة فى الآسباب 

( التاق مصر ب وو مابو سنة 9و١‏ 
ص صوكآ دم )2 

١‏ - قوةالثى. الحكوم فيه دعوى 
ملكية محكوم فيها ٠‏ دعوى جديدة بحزء 


لحن 


منهدآا الحق 5 التعيضالادىغيرهوثر ٠.‏ 
سرياله ‏ م قوة ألثىء المحكوم قه. 
أتحاد السيب . عدم بيانسيب الملكية ق 
الدعوى الآولى . يجديدها سيب كان 
موجودا وقبا . عدم قبول الدعوى 
الثانة . 

( اسثتاف مصر ب وم أبزيل منة 1و١‏ 
ص 76١‏ رقم و5 ( 
قوة الثتىء الحكوم فيه . عدم الفصل ف 
الخصومة . آخر اجالخصم منالدعوى . 
السك به غير منتج . 

( استقكاف مختلط # ملإمارس منة 1و 
ص لاو رقم هلع ) 
قوة الثىء الح-كومفه . وحدة السبب. 
مؤدية له ٠.‏ 

( اماف عختلط ع ابريل سنة ووو 
ص ١1١68‏ رقم 501 ) 

( أنظر دعوىتصحح رقم وهم ودعوى تقليسة 
رقم ههم وقرارات المجالى الحسية رقم .مه 
ووقف رقم ا م( 
قوةالثى.المقضىفيه . الآحكام .حيازتها 
له . فى خالة عدم الطعن فيها فالمواعيد 
من الاخصام . و بالنسبةلغيرمم 1 حقبمق 
طلب اطافا . سيله . 

( اسثتاف عصر ‏ عم ناير اعنة اوور 
ص ٠١66‏ رقم بإنزه ) 

قوة فاهرة ( انظر مستولية رقم هعه ) 
قد الاستشاف ( أنظراستثاف رقم برو وإعلان 


رقم كحا) 
3 


حت ( أنطر املا عامة رقم 51ا) 
كقيل ( أنظر ضع رقم 4٠.‏ ) 

كميياة ( أنظر ستدات اذتة رقم 60ع ) 
كمبيالات ( انظر شيكات ديم 449 ) 


: مجلة الحاماة ‏ فبرست السنة السابعة عشرة 


كويونات ( أنظر اموال الاطيان رقم ذه١‏ ) 
ل 


12 ١-لواح‏ . اختصاص الحا م بحث 
صحةأصدارها  ١‏ لوائح ٠‏ التصعنبا 
بالمادة يحم م نالدستور . مدى تطيقها . 
( اسكتدريةلاكلة الااهلة ل ٠88‏ ابريل سنة 
ومسو؟ة ص ٠١١‏ رقم 043 ) 


1 

مؤجر ( انظر اختصاصةاضى الامورالمستعجلة 

رقم عه وأمتاز المؤجر رقم ٠١4‏ ) 

مؤجر ومستأجر ( انظر اتفاق رقم 8١‏ ) 
”ان مؤخر صداق . تعبد وارث به لزوجة 

هورثه . سندمستقل . اعتباره استبدالا 

للدين ‏ كمه . راءة مه ة التركة 

( الخليفة الجرية # 4م توفير منة 59و ص 

كاه رقم 91090 ) 

“لان مؤّلفات . موضوعة بمعرفةموظؤوزارة 
المعارف . عدمالتعاقدالصرع أوالضمتى 
على نقل ملكيتها . اسم واضعه على 
المؤلف . الاحتفاظ مملكيته له 
( استحاف مصر ل ١‏ مارس سنة بوذ 
ص ١١50‏ ركم لإؤه ) 

0 هه لقات . خاصة بالتعاقة العامة وترية 
النش. . آبلولتها للدولة ٠‏ اتتقالما للك 
العام . حق الكافة فى طبعبا ونشرها 
( استتتاق مصر _ 1١‏ مارس منة 1989 ص 
كال رتم لإؤه ) 

همولفات مدرسية . للمدارس الآولية 
صادرة من وزارة المعارف العموه.ة 
وموضوعة. بمعرقة موظفيبا . لايقيد 

انتقالالملكية إلمبا .ضرورة العقدالصرح 
2 و الضمى بذلك . 
( امتثاف مصر عب :91 ارس سنة بأو ص 
عكادي كومع 10 : 


هك 


افك 


كفك 


14 


الماده ١‏ مدنى 

) أنظر مى المدة رقم حكه ) 

لال (عداد ) ( أنظر تعويض رقم لإلالا َ( 
مال القاصر ( أنظر أب رقم ١8‏ ) 

مالك ( أنظر مرسوم همابو سنة الإوارقمه؟ة) 
مياق 0 أظر عقد مةأولةرقم 4 وعب خقى 
دتم 81 )2 

بدأ يوت بالكتاية 

( انظرائيات رقم 90 وشركة يحارية رقما44 ) 
متولى على الوقف 

( أنظر حراسة على وقف رقم 8.3 ) 
يجالى حسية . ولايتها على أموال 
عديوى الاهلية . عدم اختصاصبابالقصل 
فى أمر بعد بلوغ القاصر . 

( مصر الكلية الاأهلية سس و قبراير سنةوع؟و1 
ص 8082 رقم لزه١ا‏ ) 

بحس حدى.اشراقهعل أعمالالأوصياء . 
لايعتير جائزا لآ.وال القاصر . المجر 
حت يذه 5 بطلانه 5 

( اسثتاف مصر ل ١١‏ يرنه سنة 8و1 
ص هللا رقم ١88‏ ) 

ايجلس الحسى ا الأهلية . 
اشرافه عل أعمال الوصى أو القبم . 
اقراره لها . اعتبارها استفاء للتعاقد أو 
اكتابه للآهلة . الطعن فى هذه 
التصرفات . جوازه أو عدمه . مداه . 
( استثثاق مصر ل بس اويل منة و١‏ 


اص 6.*؟ رقم #و) 


يجلس حسى ( أنظراذن رقم.م والتزامات رقي 
١4‏ واهلة رقم172 ودعوى قسخيعرقم +وم) 
المجلس المل. ( انظرشخصية مطوية رقم 478) 
مجلس الوزراء. . سلطنه فى اصدار 
القوانين والاوانح . زوالها بالدستور 
( السكدريةالكلة الااملية ب 18 أيريل سنة 
بلقا ص 1١‏ رقم 643.) 


مجه الحأماذ - فبرست السنة السأيمة عشرة . 


كرف 


فر 


إخرد 


امجى عليه ( وفاة) . 

( انظر مستولة رقم +06 ) 

بحام الاستتناف . توزيع رقابتها على 
أحكام الحاكم الابتدائية . المد من 
اختصا ص كلمنها. مدأه.من النظام العام : 
( استثتاق أمصر س وم دسمير اسنة ١351‏ 
ص ه* رقم 709 ) 

مام شرعية . عدم اختصاصها بنظر 
قضايا الأجانب أو امختلق الجنسية 

) استثناف تلط 9# بريل سنة ووو 
ص .4؟ة رقم 480 ) 

عام شرعة ( انظر اختصاص الماك الاهلة 
رقم 11 ) 

محال اله ومحال عليه 

( انظر اختصاص الحا اللختلطة رقم 07١‏ ) 

١‏ محام . اتعاب الحاماه . تقديرها 
بأمر على عريضة . جوازها فماعدا حالة 
الاتفاق . وفى حالة الطعن بالتزوير فى 
العقد . قوها 

( اسقاف عخلط ع ١١‏ بونهسة مروا 
ص 744 رقم ىام 

حاى مأذون بالخصو مة 

( انظر اتماب الحاى رقم 8*٠‏ ) 

محجور عليه مأذون بالادارة 

( اظلر بالغ رقم و19 ) 

محجوزاديه (أنظر حجر حت يدااغير تتفيذيا رقم781 
وحجز نحت اليد رقمجخ؟ ومعارضة رقم لاه ) 
محررات عرفية ( انظرثوت اتاريخ رقم 5/6) 
محضرالمدارضة ( انظر توزيم زقم 75 ) 

بحكة ابتدائية ( أظرعا م الامتتافيرقم هره) 
حكةالاستئناف . اختصاصبا . بالنسة 
للاحكام الصادرة من حكة اتدائة , 
لاعلاقة له بالمادة عم مراقعات 

( استثتاف مصر -س هلا ديسمير ستة 55 ص 


الساكيكك 


اه 


عتكئة العقار (انظر دعوى آثات حالة رقملا ) ٠‏ 
المحكة الااعلية ( انظر مرنى مزاد رقم 859 ) . 
الماك الختلطة ( اتظر مرمى مزاد رقم :م ) 
حكون مفوضون بالصلح 

(انظر نحكم رقم ١54‏ ) 

محكوم عليه ( أنظر تنفيذ موقت رقم 709 ) 
الحزالاصل ( أنظر اعلان رقم 15١‏ ) 

محل عنتار . امخاد الخصم له . غير ماقع 
من احتساب زيادة اماه على معاد 
الاستتناق . 

( امتثاف مر ل 1# قيراير سنة موا 
ص كه رقم و6) 

الل الختار ( أنظر أعلان رقم 15١‏ ) 

عالفة زلا ) ( أظر خط تم رقم .جم ) 
عنالفة عقد ( أنظر مثولة مدقة رقم بؤده ) 
عخالفة القانرن ( عدم ) 

( أنظرآمر ادارى رقم 150 ) 

عخدوم ( أنظراجارء اشخاص رقم و« وعدئولية 
رقم /اىه ) 

المداولة ( أنظر حكم رقم م) 

مدة السقوط ( أنظر مشترىرقم 030 ) 
مدير( انظر أديره رقم ول ) 

مدين (أنظر اختصاص الاك الختلطة رقم ١ل‏ 
وحراسة رقمء ل ولاس و0 

مدين متضامن ( اظر ضامن رقم 451 ) 
المدين الحارس ( انظر حارس قصاورقم 005 
مدين على" ( أنظر اختصاص امحام الختلطة 
رقم م( 

مدينين متضامتين 

( انظر استّاف رقم وو وتضلمن رقم 99 
وتفلية رقم .ا ) 

المديودة ( انظر التزام رقم ١+‏ ومتى المدة 
رقم كذه ) :. 

مذكره ( انظر استثناف فرعي رقم ٠٠‏ ) 
مذكرات ( انظر حم رقم +9 ) 

المرافعة 0 انظر تائون التحمير رقم .هم 

مرا كب راءظر تنقيق رقم 518 ) 


]ام مرسوم و مايو_منة +؟1 . بانعاء . 


6 


كاه 


يقد 


1ه 


طلسات أبو المنجا . التزامات الأفراد 
والوزارة عل أساسه . ليس اجراء 
إداريا ‏ ولا عملا يجاريا . بلعملامدننا 
) مصر فكليةالا”هلية - قضارمستعجل ‏ اولقبراير 
سنة يوكة١ا‏ عن الالا رقم 78٠‏ ) 
مرسوم 4 مأبواسنة 1١171‏ . 
د آرباب الآطان ع بالمادة الثأنية منه. 
تتصرف علٍ المالك والمستآجر 
(مصرالكية الانعلية - قضا .م تعجل ‏ اولخراير 
سنة ةط ص +يالا رقم 58 ) 

١‏ مرسوم الجبانات . مدى تطبيق 
المادة الثانةمنه  ١١‏ مرسومالجبانات 
تطبيق المادة . الثالثة منه . مبالى مقامة 


غازة 


ملكتها . التعويض عنبا . 

( مصر الكلة الا" هلية ‏ هو مارس سنة و1 
ص )عع رقم 505 ) 

عرسوم 1١‏ قبراير سنة م1 

( انظر ججانات رقم 2١‏ ) 

مرسى مزاد . أمام الحمكة الآهلة . 
سرياته بالنسة لداتن أجنى . إعادة 


اجراءات البيع عر فته على ذمة الراسى 
عليه المزاد . كاجراءات التوزيع تماما . 
حصولا أمام الحا المختلطة . اعتبار 
حكم مرسى المزاد الأآول أساساً لا . 

( استثناف تلط 0م قبراير سنو ول٠اص0-7‏ 
رقم +4" ) 

مرمىهمزاد 5 زيادةالعشر. تخالص طالب 


الملول حله من أحد أزياب الدبون 5 


. اللمسجلة . شطب الدعوى .. 


( بك سويف اقكلة الاعلية ”م مارسن 


اعنة يوخ ص لم١١‏ رقم .مه ) 


7 محلة امحاماة ‏ فهرست السنة السابعة عشرة - 


كان 


6؟٠‎ 


1 


مرسى المراد . مطالبة المشترى يالفن 
الرامى .ه . من غير التجاء لطلب إعادة 
الببع على ذمته ٠‏ جو ازه 

(ببا الجرئية # ووم ديسير سنة وجخواص ولا 
رقم 84؟ ) 1 
مرمى مزاد ( انظر اختصاصس قأمتى الا مور 
المستسجلةرقم 5ه وحجز عقارى رقم 6 وحق 
ارتفاق بالصرف رقم هم ) 

مرمى المزاد الأول 

( أنظر تقربر بالزيادة رقم 86م ) 

مرض الموت . ضعف الشيخوخة . 
الاصاءة بالفتق ‏ لايعتيران منةه . 


(امتتاف مصر ل يا ديسميرسنةو٠(ص‏ 0ه 


6: 


6 


رذل 


21 


رقم #6 ) 

عرض الموت ( أنظر افرار يدبن رقم 155) 
هزاحجة غير مشروعة 

( انظر ششريك رقمةغعو ملكية يجار يترقمياده ) 
مزايدة ( انظر حجر عقارى رقم 587 ) 
مسألةشرعية . التزاعقهاجدى . مستازم 
لمعلوماتشرعيةدقيقة . وجوب إيقاف 
الدعوى ‏ عدم جدية التزاع . وإمكان 
قصل الحام الاهايةقيه ,عدم الايقاف 8 
( استكاف مصر ‏ ب#مارو سنة ولواص فيه 
رقم ٠ه‏ ) 

مسثولية ,- استمال الميحسن نية . وى 
نطاق القانون . عدم الغش فه . عدمبا ‏ 
( الزقازيق المركرية ل م؟م نوقير سنة وجو؟ 
ص كقددتم 3808 ) | 

مسئولية . تعويض . تدخل صاحبي: 
العمل واشرافه فى تنفيذ المقاولة . 
اعتياره مسئولا . 

( مصر الكلة الااهلية ب #ومارس سنة ١555‏ 
ص عه رقم 50 ) 

١‏ - مسثولية.. تمويض أدبى'. ليس 
سيلا للأثرام 000001 


١٠ 


؟ - مسئولة .حادث لطفل . التعويض 
عنه “لايشمله مصاريفترييته وتعليمه. 
( استثاف متلط - 7# يناير ستة 159 ص 
ببوه رقم 9و؟ ) 

مسئولة . حادث سيارة . قوة قاهرة. 
اتعدامبا 

( استثتاف تلط - © اكتوير سنة 6نوو؟ 
ص .ولارقم ١9٠6‏ ) 

مستولة ,حكومة.مقاول ‏ عقده معبا . 
اشتراطبا مراقبة أعماله من عدمه . 


6ه 


0: 


موجب لها . 
( استقئاف مصر- #8 ينايرسنة بالووص د١١‏ 
رقم ١ؤه‏ ) 
/51 م مسئولة . عامل . قنامهيعمل غير خطر . 
حادث .خط أالجتىعله .لايلتزم .هالخدوم . 
( استثاف تلط س و ابريل سنة باوص 
اللارم لمه ) 
رةه مسثولة . مزلقانات. عدم وضع خقراء 
عليها . غير مانع من اتخاذ احتياطات 
: أخرى كا توار وخلاقه 
( اسثاف عتلط ‏ صب ابريل سنة ور ص 
ذو رتم 41 ) 
ع م مستولية . النيايةالعامة . الضرر المدعى 
به . مقاضاتها عنه . غير .جائز . الدعوى 
هذه الصغة . عدم قبولها . جواز زفعها 
على الوزارة 
( استتناف عتلط - 988 أبريل سنة 1553 اص 
١‏ رقم 185) 
مسدئولية تقصيرية ‏ تأخيرناظر الوقف 


66 
فى المطالية بالايجار . امباله المستأجر . 
لاستير كذلك . 
( استكاف مصر - ١9‏ توفير سئة 1955 ص 
متم رقم 8900 ) 

5 مسكولة مدية . اشارهتليفونة , لفرفة 


المطاقء عنعادث حريق وهمى.وجوب 


همه 


وه 


66 


هه 


اوه 


بحلة الحاماة ‏ فبرست السنة السابعة عشرة 


وت صدورها من صاحب التليغون 
أو تابعه . أوالغير.شرطه . سماحةوعليه 
بالخير الكاذب . 

( الازيكية الجرية - .م ! كتوير منة وموا 
ص 6ه رقم 99 ) 

مستولة مدنة . تنشأ عن عتالفة العقد 
أو عن ارتكاب فعلشبه جنحة . سوء 
استعال الحق . يقصد الاضرار بالغير 
قط . الطلاقحق مشروع . لايستوجب 
التعودض 

( استقاق مصر - 98 يناير سنة و١‏ 
صإؤاارتم هه ) 

١‏ و؟- مسئولية مدنية ‏ حادث . الحق 
فى التعويض عن أصاية . الضرر بوقاة 
امجنىعليه . حق الورثة . مقيد به 

( اسثناف مختلط # 7١‏ وقير سنة 1586 ص 
01 رقم 140 ) 

مسثوليةمدية . خطأ .مرجى . مستولية 
ال.د عنه شخصاً أو جعية . مصدر 
تعيينه - لايؤثر 

( استثاق مصر ل ١8‏ توقمير اسنة ١981‏ 
ص ممع رقم32.5 ) 

مس وليةمدنية. سيارة . مرورهافىميدان 
مفتوح باشارة البوليس . خطأالمترجل 
( استتافمخالط # "م أبريل منة 1555 ص 
فكه رتم ولع ) 

مستولية مدنية . عامل تاق تعليانهمن 
السيد . وباشراف تائبه. ثابتة 

( استقناق مختلط ‏ ه يوتيه سنة معو ص 


14 رقم ٠١8‏ ) 
مسئوليةمدتية . تقل التكليف . التأخير 
فشكل غير عادى , موجب له 


( استثناف عتاط- .م ابريل سنة 1 ص 
جورم 4٠‏ ) 


مجلة الهاماة ‏ فبرست السنة السابعة عشرة 


مله 


ممه 


6606 


0 


ه١‎ 


؟'كه 


مسثولية المكومة . قطع جسور النيل 
ععرفة عمال الرى لابقع ل الطبيعة . مقارنة 
المادة العاشرة مدنى بالمادة و من 
لان حةالتر عو الجسور . النزامبابالتعويض 
( امئاق مسر ل م مارس ستة ووو ص 
مؤاررقم كوه ) 
مستولة الكة الحديد ‏ الناشئة عن قت 
الممرات . وتركها بغيرحراسة. معدومة 
( استثئاق مصر سل ١4‏ قبراير ستة سوا 
ارقم .وء ) 
مستولية الوالد . فعلأتاه ابنه . أساسبا 
وحكتها . الولاية على النفس 
( الواسطى الجرئية ب ١9‏ ا كتنويرستة 1551 
ص بويا رقم 86؟ ) 
متولة ( أنظر استشاف رقم لاو وبح رقملام١‏ 
وملكية تحارية دكم لاؤه ). 
مستولة البائع ( أنظر بيع رقم ١864‏ ) 
مسثولية الحسكومة (أنظر شخصيةمعنوية رقي40) 
مستولة السيد ( أنظر مستولرة مدنية رقمؤهه ) 
مئولية عن الضرر 
( أنظر تعويض رقم 706 ) 
مستولية الحجوز لديه 
( انظر حجز ما للمدين لدى الغير رقم هه ) 


مستولة الناظر ( انظر أجارة عين الوقف 


رقم ١ ) ١‏ 
مسائل فرعية ( أنظر قرة الثى, فيه رقم ١١ه‏ ) 
اجر . حسستات أقامبا فى العءين 
المؤجرة . ليأمر ببالمالك. لاقستوجب 
الحازة . 

( امكتاف مصر ل هج دسمير سة ١9156‏ 
ص 9ه رقم 537 ) 

مستأجر . حقدشخصى .تعر ض التي له . 
بناء على سيب قان وى .غير ملزم لمتعرض. 
حقه فى الرجوع على الغير .شرطه . 


- التعرض المادى الخيرمبنى علىحق شرع .: 


1ه 


اد 


]نك 


وأثناء اتتفاع المستأجربالعين المؤجرة. 
( اسقتتاف أسيوط سا ٠١‏ ديسمير سنة 9551 
ص غكلا ركم وم ) 

متأجر ( انظر امتراد المازة رقم 115 
وتعويض رقم للا9 وعقد مزارعة رقم 4ع 
ومرسوم و ميو سنة 5و1 رقم مه ) 
مستأجرمن البإطن ( أنظر استعجال رقم 135 ) 
متأتف عليه (انظر استثتافرقمى هة و به ) 
مستحق فى الوقف . حرماه من 
الاستحقاق . للاستدانة . تحفقه بغير 
حم شرع . حالته ‏ 

( مصرائطة الااهلية ‏ قضام جل - هإامارس 
سنة و15 ص.١١له‏ رتم 8ه ) 

ممستحق ( أنظرغة الوقف رقم .4غ ونهقة رقم 
ووقف رقم 7< ) 

مستحقون فى وقف.من الفقرا.ءالمتر ددن 
على الدير . حقهم فى مقاضاة الناظر ‏ 
رئيس الدير . لاحق لهق التحدث بأسعهم. 
( اسثاف مخلط # 7 أبريل سنة اإهلاص 
وعدورم 446 ) 

مستحقو الوقف ( أنظرناظر الوقف رقم ووه) 
مستخدم ( انظرايارة الاشتداص رقم وأواماة ٠‏ 
أستعمال حق رقم عه ورقت رقم ماع ) 
مدتدأات ( انظر . متازعه ق وضع البد 
رقم اذه ) 

مسقدات ( أنظر أشكال فى يذ رقم ١6‏ ومع 
دم هؤ١ا‏ ودعاوى وضم اليد رقم ه59 ) 
مشارطات ( انظر تمليس رقم 6مل؟ا, ) 
المشاع الذى يحتءل القسةاو لا تحتل 
( أنظر مذككة الكقول رقم.وه ) 

مشير . حقدفى الرجوع بالثمن . مدة 
سقوطه . عتى يدأ . 

( استشاف أسيوط ع #اقيراير سنةياس و ص 
٠6‏ ركم كيه ) 

معتر ( أنظر حرأ-ة قضائة رقم م.؟ وحق 
الحيس رقى 55 5 901 وحم رقم وم وحكم 


مرمى مزاد أهل رقم 549 ) 


١1 


نجلة المحأماة فبرست آلسنة السابعة عشرةٌ 


لان 


/اكه 


ركه 


كه 


اتجارة حسن اثيته. غير معترة 

( استقاف عتلط ل .م فيرايردتة 15514 ص 
١ل‏ رتم 4٠‏ ) 

الشترى (حق) ( اظر تصرف رقم ام ) 
المصادرة ) استحالة ( 

( انظر قرار اللبتة اللمركية رقم .0 ) 
«صرف ( انظر تقلية رقم ١8‏ ) 

مصارف (اغظر ترع وجور رقم #06 ) 7 
المصارف العمومية (أتظرترع وجسرر رقم 6.؟) 
«صاريف قضائة . امتيازها فى تمن 
اللقول والعقار . عل الرهن . مهيا 
كات تار يج لسجله . 


( ادتثاف عاط ب ما يونه سلة وعووو 


هكلارتم114) 


«صاريف ( أنظر تيد عقارى رقم 01 ) 
مصاريف الترمم ( أظر سعرتم 6ه١‏ ) 
«صارف قصياة ( انظر حق ارتفاق بالصرفء 
رقم لالس وشركا. رقم 48 ) 

للماريف القضائية ( أنظر يع رقم ه1١‏ ) 
المصاريف الناقعة ( أنظر شركا. فملكرقم ج) 
«صاريف واتعاب ( انظر حارس قضانى رقم 
ذلالا ددن رقم ع.؛ ) 

«مالح الداتين ( اظر تنظيم الدين المصرى 
رم 131 ) 

ااصلحة ) انظر حراسة رقم و.؟ ) 

-١‏ مضى المدة . بدأه من تاريخ 
استحقاق الآلتزام - #- مقى المدة. 
طويلة اوقصيرة . سواء فى تملك العقار 
او فالحقوق والديون . لايسرىق حق 
مققودى الاهلية 

١‏ يا الجرلية ا وم تابر اساة ووو ص 


1 كلاه ركم ليم ) 


مضى المدة . مرور ثُلهائة وستين بوما . 


. طعا للمادة ه.؟ مدنى . من 3 


من التجار . مدى تطبيقها . حالقوجود 


م٠‏ /اة 


اناه 


كلام 


زدد 


كلاه 


ولاه 


كتابة بالمديؤتية 
( الواسطى الجرئية ل غ١‏ قبراير سنة بوعو؟ 
ص 9ه رثم 16غ ). 
مض ىالمدة 5 تفليسة . غيرمؤ ترعل قطعبا. 
( اناف علط ع أبريل منة يمو ص 
١لرقوتمه‏ ) 
-١‏ ب« مطى المدة. حل اثاتها ‏ 
المقدالصحيح . مداه . أغتصابموؤقت. 
مردود ‏ تأثيره . الوضع البد العلى . 
مظاهره _ قطع المدة 5 بالتسة للقصر. 
«وقوف عل البلوغ . حالة أخرى . 
( استثاف عختلط ب ١4‏ أبريل سنة وجو 
ص ؟١٠؟‏ رقم هله ) 
مضى المده المسقطة . دين مقسط عل 
آجال . بدأ مدة السقوط . من تاريخ 
أجلكل قط .حالةاستحةا ق الدينيأ كله 
( استثناف عتلط # 7 مابو سنة يروو ص 
04 رقم 018 ) 
معنى المدة الطويلة ( انظر وف رقم 570 ) 
مطالبة بالحق ( انظر تقادم رقم 87؟ ) 
المطالية بالايجار (أنظر مولي ةتقصيرية رقم.6ه) 
مظاهر الللكة راظر وقف رقم اد ( 
معارضة .حك غياتى . صادربتقيت حجز 
تحفظى . أعلاته لللحجوز إديهثماعلانه 
للمحجوز عليه . سريانميعاد المعارضة. 
( ما الجزية ل مإمارس سنة داص لل 
ركم وهع ) 
معارعة . حم وصف خطأ أنه غابى. 
وهو حضورى . عدم قبولها . 
( استقاف تلط - جم كتوير منة معيو1 من 
نا رقم رفن ( 
معارضة . فى قائمة رسوم . جوازها من 


تسر 


كلام 


/ااه 


إيحلة المحاماة - فبرست ألسنة السابعة عثيرءٌ 


أى خصم ف الدعوى . أوذىالشأنقيها 
( لتثاق مصر ل م١‏ ديسيم سنة وذ 
ص .4< رقم 5.1 ) 1 

معارضة . فوقاتمقشروطالبيع . لأسباب 
موجودقوقت التنبيه . عدم قبولها. 
(استقاف مختلط - ١م‏ | كتوير سنة م98١‏ ص 
45 رقم ولا ) : 

معارضة . فىقراراللجنة الجركية . ميعاد 
سريأته . تايع لتاريخ تحر بره وارساله 
للججة انختصة - 

إممر الكل ةالاأعلية ىه ١7‏ فيراير سنة 19151 
ص 6ل؟ رقم 1١1‏ ) 

معارضة ( أنظراستثناف رقم ٠١١‏ وتوزيم رقى 
جيب ووم وحكحكمين رقم هعم وقامة رسوم 
رقم ع5 ) 

معارضة فى أمر تقدير اتعاب 


- (انظر امن تعدير آتعاب رقم 19 ) 


#لاه 


معارضة فى شروط البيع 

( أنظر حجز عقارى رقم 745 ) 

معارضة فى قاعة شروط البيع 

( انظردقع رقم 4.1 ) 

معارضة فى قامة مؤقتة 

( أنظر توزيع رقم .7/0 ) 

معارضة تابعة للدعوى الاصلية 

( انظر حجز بحت اليد رقم 7840 ) 

المعارضة المستقلة(أنظر حجرحت ايد رقمعمم) 
معاهدة سنة 518/4؟ 

( انظر تعسلويون رقمه .3 ) 

معاوضة . احكامبا فى القانون المدنى 
الأهل ومقارتتها باحكام القانونالمدنى 
الفرنسى . الفقرةالا"خير مزالمادةيووم 
مدتى . لامقايل لا فى النص الفرنمى . 
المادة مء/اة . حكةنصبا غير مفهوم . 
مخالقة لاحكام القانون العامة . 


( استكاف مصر ‏ _ 19 دسمير سنةومة! عمس 


6د سمورمم جوع 


اه 


ةر١‎ 


تذرك 


ترك 


؟ممره 


يل 


مققود الاتملية ( انظر الأعلية رقم055) 7 
مققودى الا"هاية( انظر مطى المدة رثم هده ) 
مفلس ( أنظر تازل رقم 805 ) 

مقاصة . ببندينين . شرطه . خاليانمن 
التزاعومستحقا الآدا.. دين يحكابتدائى 
٠‏ مستأتف . لايصلح للنقاصة . ” 

( استئاف عختلط ‏ ا توقير سنة موا ص 
0١‏ رقم 148 ) 

مقاصة ‏ بان سند متنازع عليه قضائيا. 
وجتدثابت ومترض ؤالامة عرجائ. 
( امتقناف مختلط  1١‏ مارس سنة وعوا 
ص بروبا رقم 4.1 ) 

مقاصة قانوية . جواز الدفع بها لآول 
مرة أمام الاستئناف 

( امكتاف مخلط ب ه"أريل سنة موص 
لكو رقم امع ) 

مقاصة . وجود دن متقايلان بيندائن . 
ومدين . انعدام الارتباط القانوق . 
اتعدامبا . 

( استاق عتاط س و مارس منة وو 
ص لاله رقم هلا ) 

مقاول ( أنظر تعووض رقم :م7 وعثولة 
رقم 41ه ) 

مقاول أعمال بناء 

( انظر حير نحت ايد رقم 43؟ ) 

مقاول من الباطن 1 

( انظر حق امتياز رقم وم ) 

مقاولة . حق طلب الزيادة عا ورد 
بالعقد . شرطه . زيادةالمصاريف يسبب 
خطأ صاحب العمل . او إذن الآخير 


( امتثئاف مصر ب ٠١‏ يونيه ستقسة وص 8ع 

رقم 198 ) 1 

مقاولة ( أنظر مسئولية رقم 0486 ) 

مقترض ( انظر أقراض رقم 14١‏ ) 

مكففأة عامة ( انتلر انهارة الاشخاص رقم ) 
2 


مجلة الحامأة ‏ فبرضت السنة السابئة عشرةٌ 


لق 
مكافآت استئناية '. .9ه بلكة. المتقول. معنى اللي الفعلى . 
( انظر تعويض وتم ) جكه فى الشريعة . حالة لماع الأنى 
الف هم ( اع مؤهلد اماق وري يحتمل القنمة.. وجوت اقسنتهوتسليمه 
النثى, رقم لزه ) 1 0 ١‏ 0 كنت 0 
ملك مشترك ( أنظر شركا. 48) ممرذا. وما له ا 


04: 


قة 


1ه 


/اه 


ارارم 


0 


ملكية . اغتصاب. تعوض . جوازه . 
أنعدام زراعة الارض . عدم الحم به 
) استئاف مختلط 
ص .وه رقم لاقلا ) 
ملكية . حق حيس العين ا 
اللانى على ارض الغير . قاصر على 
مقابلقهمة اليتاء . 
( استثاف عقتلط ل ١م‏ دلسمبر سنة كوا 
ص 46غ رقم جولا ) 
ملكية . حك مرسى مزاد . يعتير سيا 
ححا . وضعاليد يمقتضاه ويحسننية . 
مؤد إلى الملكية بالمدة القصيرة 
( استتاف مصر ل و9 ديسمير سنة وجوه 
ص ارقم 8584 )_ 
ملكية تجارية . هليد أو مزاحة غير 

مشروعة.الآئيا تالمؤدىاليه.واتعويض 

عن اجراءا تالحجرفه . التفريقينبها. 


ب 6م نابر سنة ولق 


حالة الامال ومااله والحجز التحفظلى 
بسيه . المسئولة قه . مداها 

( اسقتتاف مختلط ‏ 18 قبراير اسنة 5و١‏ 
ص و1 رقم؟؟ ) 

ملكية صتاعية . علامات القابريقة . 
تقليد . حده . التعويضن عنه. 


( اسثاف مختلط . ١١‏ مارس منة و١‏ 
ص كوبا رقم حل ( 
ملكية مشاعة . الاتتفاع بها . برضاء 


. الآخرين .-بطلانه .. تتائجه . 
( استتاف مختلط سب ع قبراير سنةوموو ص | 


كذه رقمككل) :7 


؟5ه 


القبض- . 


( استئاف مصر ل وو أبريل سنة رعؤ١‏ 


ص لال رقم 6 


ملكية ( أنطر مؤلفات رقم 30# ") 

المليكية (انظرعضوية محالت المديربات رقم 434) 
الملكية ( عودة ) 

(انظر حق الحبس رقم 6006 ) 

ملكية اباتع (أنظر بع 41 زراعة رقم ١46‏ ) 
ملكية العقار ( انظر تفليسة رقم ومم ) 
ملكية المدين (انظر تقرير الزيادة رقم مو« 
ودعوى استحقاق رقم ٠م:)‏ 

ممرات ( انظرمتولية الك الحديد رقم ومه) 
منازعة فيوضع اليد . استعجال . جدية 
النز اع علالمستندات. مانع م نالقضاءقبها 
(مصرالكليةالاهلة - قضا. مستعجل ‏ 9؟اغطى 
سنة وا ص (١8209‏ رقم 204 ) 
المازءات ( انظر توزيع رقم 755 ) 
النازعات المتعلقة بالتفد. 5 

( انظر اختصاصتاصضى الا“ مور الممتعجلة رقماه) 
مناقضة ( انظر تؤزيع رقم 7071 ) 

منطوق الحم ( انظرالنماس اعأدقالنظر رقماه؟) 
المتقعة. الحاصلة(انظرحقارتقاق بالصرف رقم0؟) 
منفعة عاءة ( انظرقترام وزارة'الاشهاليرقم40١)‏ 
متقول ( انظر دعوى استرداد اشيار محجوزة رقم 
؟حم رمشترى رقي 511 ) 

متقولات ( انظر امتياز المؤجر رقم ث 
وعقارات بالتخصيص رقم 436 ) 

مير . سنده غير مازع عليه : اختصاص 
امحاك الآهلية: الحلافٍ على المبر أو 
استحقاقه . اختصباصى الحا م الشرعية 


. ( الخيفة الجرية ال ١6‏ نوقيز اسنة و١‏ 


ص اله دقع 59 4 _ : 
المواد الجناية ( أظر إستاق فرص )0 


ماد عقارية ( أفتلر اختمناص 

الاين ن. 

مواريك ( أنظر عتود رقم جهة ) 
مواعد -مافة (أتظر اتناف رقم 1ه ) 


لذ 
. المقد فى حدود الوكالة 


( الواسطى الجرئة سب يك أبريل سنة إسرو؟ ْ 


.ص جيم رقم 116 ) 

عوت المستأجر ( انظر تأجير رقم 19# ) 
مورت ( أنظر اقرار بدن رقم 1١4٠‏ ) 

موكل ( أنظر دعوى رقم .يل" ) 

معاد ( أنظر استتاف رقم مو و١٠١٠‏ و9 )1١9١‏ 
معاد الممارضة (انظر معارضة رقم ءلاه ) 
ناظر وقف . تنازله عر الحقوق 
تفويضه للغير فى بعض شتونه وتحت 
مسئوليته . جوازه 


34 


( اسثئاف متلط # 8 ابريل عنة وراص | 


كزه رتم 5د ) 

ناظر وقف . هو الممثل له . مستحقو 

الوقف . حقهم فى مقاضاة الناظر أو 
الحاول مله عند اللاعمال . 

( امتثاف مقاط - رن نوقير سنة مأو ص 


و6536 


.و رقم قدا ( 
الناظر ( انظر حراحة على وقف رقم <.* ) 


ص نمام الختلملة 0 


مواققة لاحقة ٠‏ ضر بحة و ضمنية . قاذ : 


ل الامة :يرست السنة الاب طثرة 


لاه 


4 


ناظر جديد ر انظر استبدال الحارس رقم ١04‏ ) | 


ناظر وقف ( أنظر حجر عقارى .ول ودعوى |: 
رقم زننا وممئولية تقصيرءة رقمءموو وقفا زر مم 


تر ع2 


تراع جدي ( -انظر مسأ شرعة رقم 041 | 


0 يا 1 


0 امتثاف رقم 3 


- تداع موضوعى ( مكاي المتجل : 


2ن رتم ؤه 4 


95 نرع ملكية ,عدم .دقع الجسوم فيا | 


1516 


البفوع و أو بالبللات : - : سقو ترق ا 
دعورى بالاستحقاق أو البطلإن . عدم 
قولها. المائر للعقاز . انطاقه عليه ٠‏ 
( استثاف عقلط ١١‏ دسمير سنة نفقة1 
ص 4#) رقم 06 ) 
تزع ملكية ( اظر جبانات رقم 994 وحيز 
عقارى رقم 7و وحق أرهاق رقم وم وخط 
تنظم رقم جم ودعوى اماق رقم 58٠‏ ) 
تزع الملااكة (انظر حجز عقارى رقم 1ل ورهن 
عمارى رقم 4٠٠6‏ ( 
نثر القوانين ( انظر قانوت ايجار الاراضى 
الزراعية رقم 01م ) 00 
نص المكم (أغظر قوةالثى امحسكومفيه رقرواه) 
انظام العام . الشارع لم تحدده . جربة 
القاضى فى يانه ْ 
( استكاف مصر ب وإدسمير سنقووا ص 
ارقم ع) 
نظام عام . 
(انطر اثيات بالبيتقرقم ب99 واستقاف رقم )٠١1‏ 
وصاقدات رقم با.7 وتفليسةرقم 97. وصورية 
رقم دهع وعد ملككة رقم 481 ) 
النظام العام 

( أنظر حكم غيابى رقم 44؟ ودعرى “اثيات 
حالة رقم ان ( ١‏ 
نظام الوق . اعبراف الشارع المصرى 
به . عدم وجود أحكام خاصة باجارة 
أرض الوقف . تصرف مدلى نحت . 
لالطيق لاحكام الشريعة عليه , 
رحد مر نه ومارس سنة لولاا ص 


اا دقم عذه ) 


. قاد معجل . . تصرق المورث‎ - ٠ 


الطعن ف صحتهمن عدمه أم رتقديرى . 
غير موجب للحم به ؟ - نقاذمعجل. 
هه ةمستورة .اعتراف الننك باؤلك. 


اعتبارمسند تبرع : وحل مناؤعة جدية . 


1415 بجلة الحاماة - فبرست السنة السأ بعةُ عشرة 
لاوجب الحم به ٠‏ القانون لدت + تفقة . طبقا للشريعة 
( استثتاف مصر ل ١4‏ يونيه سنة او؟ ص الاسلامية . تابعة ل حكام الوراثة 
6 رقمو هود  )‏ ( استتاف عتقط ‏ م ابريل مله 1553 ص 
6 تماد سسخل معجل . اللمكم به بناء على سند ' موقم ١‏ ) , 
رعى .مازع فى صن أو تفسيره . | قض ( اظر حم رقم .54 ) 
غير مانعة تل التكاف ( انظر ئولة مدية رقم بامه ) 


0 


7[ نفعة . مستحق فى وقف . حجز على 


( استشاف ممر ل 7١‏ يونه منة يعوو 3 
ص م.م رقمء6١‏ ( 
تفاذ معجل.عيارة وسندغير رسعى ينازع | 
فيه» . الواردة بالمادة سوم مراقعات ٠‏ 
القصدمنها . الاعتراق بصدورالتصرف 
صحيحاءن صدرمئه . غير حالةالاعتراق 
بالحسكوم به 

( الكتاف مصر لب 6 يوته سنة ووو 
ص 6غ رقم ١94‏ ) 

تقذ( انظر.أمر ادارى رقم 166 ( 

نفاذ العقد ( أنظر وكلة ضمنية رقمودغ 
نققة الآصول والفروع والأقارب 
والصغير 

( انظر اختصاص حالم الاعلة رقم 14) 
الحو ال الشخصية . اختصاص الحا 1 
اختلا ف الجنسية . مدى تطبيق أ حكامها. 
( أستئناف عتلط ‏ م اويل سنة وا ص 
عؤرت 446 ) 


استحقاقه . أو تنازلهعنه . مراعاةالقانون 
دم غم سلة 04ل 
ألفعّة ٠‏ حده 


( أستثثاف عقتلط سس بم فيراير منة ووو 
ص كوي رقم ماو ) 


جواز زيادة 


.| نفقة . من بقت أخت أجتيية عل‎ - ١ 


لاتطبق عليها قواعد | 


با المصرى , 


1 


536 


تقل المقطوعات ( انظر حق لتأليف رقم 54 ) 
نقل الملكة ( انظر يع قم ١41‏ وتجيل رقم 
ب٠.”‏ وراسىعله مزاد رقم 4-3 ) 

ل الملكة بالنسية لللشترى والبائم 
( انظر تسجيل رقم 501 ) 

القل أو الاستعارة 

( انظر تليد الولف رقم 761 ) 
عاك معاهدة سنة 1999 مم 
الحتكومة المصرية . غير مانعبة بمن 
معامتهم بأواح الوليس . كخيرهم من 
الآجانب 

١‏ استكاف عخقلط _ و مايو سنة ووو ص 
١6‏ رقم 66د ) 

الذابة العامة ( اظر مكولية رقم ههه ) 

نبة الاطراف التعاقدة 

( انظر اتغاقات دولية رقم 78 ) 

نة التبرع ( انظر عمد رقم هلاخ ) 

ننه المتماقدين ( انظر تعيد الشرف رقم «بم؟ ) 


ههة . فىصورةعقد يبع . تقاذها فورا. 
صحتها . عدم خروج المقك من حيازة 
الواهب حتى وؤذته . اعتياره وصية 
( معر الكلة الاملية 9# دسمير سنة 
كور ص ومركم 596.) 

هبة . فى صيغة عقد بيع . بوت عدم 
دفع الفن . استكالها للشرائط . متا 
( اسككتاق أسيوط ا م8 ملرس سن وكوة 
ص عه دقم 66 ) 


مجلة المحافاة ‏ فهرست ااممئة السابعة عشرة 


لا 


ا 0 ٠‏ تلم سند الدين . 


8 
قبا بالصورية من الوارث . 


1 


11١ 


5711 


517 


لا يعتير كذلك ‏ م هبة الديون بعقد 


أغيررسعى . صمتها . أحوال معينة 
( ططا الكلة الااعلة ‏ م يوله سنة و؟و؟ 
ص انغ رقم يو.لا) 

هبة مستترة . صادرةلتيروارث . الطعن 

اناه . 

عدم جوازه إلا بالكتاية 

) سرهاج 'لكلة الاهليةقب 99 ناير سنة وا 
قلف اشايية 

هة مستترة(أنظر عقد تبرع رقم غ89 ) 

هة مستورة. بعرونهات صدالاتة 

ا . جوازها 

( امتتناف تلط _ ع ديسمير -نةم195 ص ادم 
رقم 181 ) 

هبةمستورة . صيغةعمدييع ٠‏ مستوف 

الشكل والشرائط القانونية . صمتب 

( التاق مختلط - م يويدهسنة مبو؟ صاع؟ 

) 1١١ رقم‎ 

ههرة متورة ( انظر ند دين رقم 0 ' وتقاذ 

معجل رقم 20١‏ ) 


هبةالمشاع . جوازهاؤالقان نالمدى الأهل 


( سوهاج الكل ةالااهلية ‏ بم د يسمير-:ة 9و١‏ 
ص عحم ركم 5غ ) 


هبة موصوفة . يعقد آخر . نية التهرع 


لبد والاتتفاع مدة الحاة . بطلاتها 

( استثتاف مخختلط - اع مارس ستة 1997 صل 
له رقم باع ) 

هدم وينا. ( أأظر تعيض 0 
هلإك الثىء المؤجر 1 

( اغلر ايملر أشلى رقم 170) 


متفقدالزة ا( تار طلب ايقاقيرقم 401 ) 


511 


116 


ال 


يننا 


و 
وأبور رى ( انظر عقار بالتخصيص رتم 4051) 
وارث . حلوله” محل مورثه فى المقوق 
غنها.تصرفات المورث ألضارة به . غير 
( استثاف مصر ب 94 يونيستة, وراص 4٠١‏ 
رقم هوا) 
وارث . خلفلورثه . الحجز ضدهعل 
مال التركة . الحجز تحت بده . غير 
مقيو ل قاتونا 
( كوم حاده الجرية ل ١‏ مايو سنة موا 
ص اهلا رقم 8" ) 
وارث ( اتظر هية مره رقم 1.9 ) 
واضع الِد 8 يطريق التسامح . حق 
0 00 ده . مجرد الادعاء 
أطى .: سنة وسوة ص 1900 رقم ج. 5 
واضع اليد ( اتظر تعرض قاتونى رقم 78# ) 
وئيقة الزواج ( انظرجياز الزوجة رقم لالا؟ ) 
وحدة السبب رانظرقوة الثىامحكوم فيدرقم18ه) 
ورثة ( انظراحكام هائية رقم هعوتدخلرقم١7)‏ 
ورثة المدين ( انظر دعوى رقم م4؟ ) 
وصى . أيراءنقسهمن دين للقاصراوتعاقده 
عنهدوعن شخصه . عدم جوازه . بطلانه 
( استقاف متلط ب +" مارص سنة 140 ص 
6 رقم 594 ) 


وصى ( انظر الا'علة رقم ١51‏ ولترامات رقم ١49‏ 


ودعوى فسخ بيع رقم؟9؟ وغجلس حسى رقوالاه) 


: وصية( انظرعقداليم رقم اياج وهية رقم 1-5) 
لل 


وضع اليد . استمراره ..الاتتفاع به 
فى قترات متقارية أو متتاعدة 


( ب سوف الكلة الاعلة عل «ومابى سة 


متو "ص لارل رقم 168 ) 


.. مجلة الحاماة د فيرست السنة السابعة عششرة 


51 


هل 


فذة 


ونح اليد ) اظراختماةاضىلامور تسيل 
رقم عه واستحقاق عقارى ‏ رقم ١١6‏ وحراسة 


قضائية رقم. ه.+ ) 

وضع اليد العلى 

( اغظر معنى المدة رقم الوه )0 

وضع ليد مدة +7 سنة, 

( انظر كر رقم 6 ) 

وضع يل بحسن نة 

( انظ راختصاص قاضى الامور المستغجلة رقم 4ه) 
وضع اليد بحسن نية . 

( اظر ملكية رقم 8ه ) 

وضع يدالمدين بطريق الابجار 

( اظر رض حارى رقرووم ع 7 
وضع بد المشترى 

( اظر بيع رقم م١‏ ) 
( اظر الالتوامات رقم م4١‏ ) 

وعد بالرواج ( أنظر زواج رقم 0« ) 

وفاء ٠‏ الدفغ بعملة أجندية . فى حالة 
النص عليه بالسند - جوازه 
(استكنافمخلط ‏ مم ابريل ستقيجوو ص14 
رقم 889 ) 

وفاة الدبن ( انظر امن رقم 4) 

وفاة أ الخصوم. 

( أظر حم رقم ع؟) . 
وفاة الائم ( انظر- بيع رقم ها )- 


وناه المدعى ( انظر يطلان المراة رقم 9ب ) أ 


وق . بطلانه .شرطه. اضرارهبحقوق 
الدائتين . تهديره . وقت الايقاف . 

( استتتاف: عاط ل ١6‏ توفير سنة مداص 
جم وكم ملا) 

أ|-وتم. التقادم الخسى : غير جائن 
فيه : عله . “عدم سماع المدعوى بأو 
وقف" - عدم ماع الدعوى يمعنى ثلاثة 


وثلاثين سنة ‏ شروطه. اأحواله . . عدم 


لفن 


١ 


لكان دقم عم 3 


قد . بتي ركفم 


دفع لجار همال لوقف 


. مظاهر الملكية كافة » موجب له . 


( استئاف متقط ‏ ع؟ أبريل منة وو ص 


وقف , حك المجحمكةالشرعية بتبعيةأعيان 
معينة للوقف -وحصول التصرف فيا 
هذه .الصفة -من استتدال وغوه عم 
مراجءتبا لكتب الو قف ٠‏ صيرورة 
هذا الحكتبائيا ١ ٠‏ كتسابةلقوة الثى. 
المحكو م فيه . عدم جواز العودةلبحك 
النزاع أمام امحكة.الآهلة.. 

( امتتاف مصر  ١6‏ بقير ستة دموة 


حص لاع رقم 153 ) 


م 


تر الوقف . ليست مُلكا 
للستحق ولالناظر الوقف : بل من 
متعلقا تادارة الوقف.كشخص معنوى 
مثله الناظر _ -بجز دفاتر الوقف , 

م 


وهف دفاء 


عملا بالمادة 7+ . عدم جوازه . 


511 


1 


فلا 


أ( ممراللة الااعلية ب مم ديسمير سنةمموو 
ص وال رفم +16 ) 

الوقف. شخص معنوى .تصرف ناظره 
فنظرالقانونالمدنى. وأحكامالشريعة . 
تتائجه 00 

( استتاف مصر ب و مارس 3- 7 
لاحلا رتم كوه ) 

وقف .عمارةالوقف . الأصلفيهامقدمة 
عل الاستحقاق والر أى الغالل . تعجر 
الريع للمارة سنة فسنة 


( ممرالكلة الااهلية سس 017 ديسمير سنة 8و1 


ص بكم رقم اه ) 


١و»-وققف‏ . مضى المدة الطويلة 
بالقسبةله . أوعدمسماع الدعوى .تمسك 
المستحقينا. جوازه سريائة عل الوقف. 
الشاغرة ؟_ وتفت .. بعتا لدءالطويلة 


جل الماماة ‏ فبرست السنة السابعة عشرة 


فنا 


217 


515 


المخصرق الهم . تمسكهم بها - جوازه 
, ( استتاق عتقلط # 06 توقبرسة موا ص 
4ه رقم 190 ) 
وقف . نزاع متعلق بأصلالوقف.عدم 
اختصاص انحا م الختلطة . اشّاف حَى 
يفصل من الحا الشرعية فيه - 
( استثاف مخلط - ع ديمير سه وأووص 
رقم +79 ) 
وف ( انظر اختصاص امام الااملية رقم ++ 
وقترامات رقم ١48‏ وحراسة قضاتية رقم با.؟ 
وام ومتحقون رقم 14ى ونفقة رقم .1 ) 
الوقف ( أظر اعلان دعوى رقم 1 وعقد 
التحكير رقم م7 ) 
وقفية ( اظر نأظر رقف قم 6وه ) 
وكالة. الا“صل فيبا-بلا مقايل. الشرط 
الصرع أوالضمتى .حق القاضى قتقدير 
انعاب الوكل 
( الخليقة الجرئة ل 18 قيراير ستة بو9وة 
ص هكة رقم 436 ) 
9- وكالة حعنة 3 عل المتعاقد بالوكالة ٠.‏ 
النص عل أنه لصا- امول - عدم ضرورته. 
اثات الو كالة . غير لازم . -# وكالة 
ضمتة . اثنات وجودها من عدمه . 
موضوعىسم و كالةضمنية.اثياتها . تنفيذ 
العقد أو بموافقة الموكل عليه 
( الواسعلى الجرتية ب نا ابريل سنة 8و ص 
عورم 1146 ) 
وكيل ( أنظر اسم مستمار رقم 189 ودعوى 
رقم 88/٠‏ ) 
ركيل الدياتة ( أنظردين رقم غ١4‏ ) 
وكل التحميل ( انظر سند محارى رقم 486 ) 
ويل الناظر ( انظر اعلان دعوى رقم 17 ) 
وكيل وموكله ( انظر مقوط الحق بمتى المدة 
رقم #4 2 
. وك ( انظر رعاية الصخير رقم 19+ ) 


0 


كن 


لذن 


14 
ولاية القضاء المستعجل : الحم بالفسخ- 
شرطبا ‏ الخطر الحدق تحقوق المؤجر ٠‏ 
سداد الاجار جميعه ٠.‏ تاف للاستعجال 
( مصرقكلة الاملية ‏ قضارمتمجل ‏ +وأقطس 

ستة حهوا ص © رقم ٠١4‏ ) 
ولادة الحكومة المصرية 
( انظر ادن المصرى المام رقم 4.٠‏ ) 
ولاية على أموال عدى الآهلية 
( اظر يجالى حية رقم هلاه ) 
ولاية عب النفس 
( أظر مستولة رقم ١2ه‏ ) 

لا 
لانمية الترع والجسور - غير مصدق 
الآجانب 
( امكاف عقتلط و عابو منة وخا ص 
١6:‏ رقم 383 ) 
( اظر مسئولة الجحكرمة رقم هده ) 
لانحة السلخانات . قرار وزير الزراعة 
الصادر فى ١‏ ناير سنه م97١‏ يتعديل 
المادة محم منه . عتالفته للقانون . بطلان 
هذا التعديل حدوده 
( الكدرية اأكلة الاامية  ١‏ أبريل سنة 


موا ص ال١٠‏ رتم 043 ) 

لامحة ثريا حا امختلطة 

( انظر الدين المصرى للمام رقم 4٠5‏ ) 
ئى 

( انظر قاضىالا مور المتعجة رقم 400 ) 

عين متممة ( أنظر حك عبيدى رقم 8]) 


العدد الول سبتمير سنة ).| 


العدل هو الاتصاق من تفسك والاحسان كمسع نامج غمدنة ععامهم كع.1 

: 5 6 ع1 عدم عمم كك 6اتلمتمعهم عس]1 عدم 
ارس ايا الك والفحشاء هواتقبيح قول كع1 ,عدمصصة عدع1 ممتي كدمتشطتاكد 
أو فعل . والمنكر هو مالا يعرف فى شريعة ع4 ووتعمعمميت”! معان ؛معدزمل دنه1 
ولا سنة ‏ والبتى هو التطاول عل الغير قى سيل عدمم علتكن 101 عمنآ ٠6اتلمامعم‏ عناعه 
. ار علاطتكتنته غصع تادامك أمعزمعل علأمتعم مت 
ل والعدوارن 2 21315 1123 1220111 

( العلانى ) ( هه عآ عجماكدت ) 


ريع امنا رات سواء فنت هياصة بمب الهو أو بانودارة سل فعثو ادم «ارارة تج" المماماة وتم _هها» 
يداه علي لانم ١‏ 


مطيمة حجازى بالقاهرة 
طيقون ١م064‏ 


سان 

نبدأ مهذا العدد الأول السنة السابعة عشرة ليجلة الحاماة . 

وجعلنا بدايتها فى شهر سبتمير سنة 14 فتتنهى ستتها فى شهر يونيو من السنة التالية 

وقد رأينا أن يكون قراوٌها الكرام على اتصال قريب بأحدث أحكام محكة النقض 
والابرام . لجعلنا هذا العدد قاصرا على فشر 9م حكا جنائراً صادراً منها . و1 حكا مدنياً . 
وهى ملخصة كالمعتاد بمعرفة حضرة مود افندى عمر سكرتير محكمة النقض . وأشرف على 
التلخيص والمراجعة حضرة صاحب العزة الاستاذ حامد بك فبمى المستشار مها . 

كا نشرنا أيضاً عشرة أحكام صادرة من محكمة استكناف مصر الأاهلية . 

ونسأل من الحق جات قدرته الهداية والتوفبق > 

لجنة تحرير ألجلة 
تمر لوسف س- راغي اسلنرر 


العو انز 38 


الس الالعة عشسرة 


المحاماة 


0 
0 5-4 : 


ارج عي م نين .د سم 


شرم مير 
2 "لّوا 


( تحت رئاسة حضرة صاحب العزة مصطق تمد بك و كيل المحكة وبحضور حضرات 
أحاب العزة زى برزى بك واحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد يك وتمود سانى بك 
مستشارين وحضور حضرة الأسستاذ عمد جلال صادق رئيس نذابة الاستئناق ) 


١ 
١و0 م فيراير سنة‎ 

١‏ مارضة . حم اعتبارها كأن لم تكن . عدم عل 
المعارض بهذا الحم قهرأ عه . تقريره بالطمن فيه 
طاريق النقض يبد امياد تارق . متى يقبل ؟ 

»ل معارضة . عدم حضور الهم فى ايوم الحدد لنظر 
معارضته لسبي ارج عن إرادته . الحم باعتبارها 
كأنم تكن . لايصم . ( ألادئن مااع 06 تحقيق ) 
المبادى. القانوننة 
١‏ - متى ثبت أن الطاعن لم يكن فى 

وسعه أن بعلم يصدور حم اعتيار المعارضة 

المقدمة منه كان لم نكن حتى يوم القبض عليه 
لتتفيذ الحم فانه يكون غير مقيد بالميعاد 
القانوتى للطمن فى هذا لمكم . فاذا هو قرر 
بالطعن فيه بمتعرد عليه يصدوزه وقدم أسباب 


الطعن بعد ثلاث أيام من تقريره بالطعن 
كان طعنه مقبولا شكلا . 

؟ ‏ إذا ثبت أن عدم حضور الهم 
فى اليوم الذى كان محدداً لنظر معارضته كان 
لسبب غارج عن إرادته وهو وجوده فى 
السجن فالحك باعتبار معارضته كأأن لم نكن 
فى غير حله ويتعين نقضه . 

الى . 

و حيث ان واقع الحال أنه بتاريخ ١6‏ مابو 
سنة م14 حك ابتدائيا وحضوريا حيس الطاعن 
ثلانة شهور مع الشغل مع إيقاف التتقيذ لاتهامه 
باثفاق جتاتى على وضع النار عمداً فى محصول 
بصل قيمته لاتتجاوز خمسة جنهات مصرية وقد 
تأيد هذا الحكم استتاقاً وغياييا فى ١١‏ أكتوبر 


ا ا ا ا 520 
() أستبط قزاعد هذه الاحكلم حضرة مود أفقدى حمر سكرتير محكة انقض وراجعها وأقرعا حضرة صاحب الحزة 


حامد بلك فهمي المتدار محكة النقض والابرام 


ا العدد الأول السنة السأبعةٌ عشرة 


سنة 984 فيا يتعلق بعقوبة الحيسفقط قعارض 
ان ف هذا الحم الآاخير وتارخ ٠٠‏ مايو 
اسنة وبأو قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن 
لعدم حضورالطاعن وبتاريخ١ ١‏ يونيه سنةه 198 
قدم الطاعن تقر قريرا بالطعن فى ذلك الحم وأردته 
تار _خ مم منه بأسياب مؤداها أنه فى اليوم التى 
تحدد لنظرالمعارضة كان حبوساوانه لم يع يصدور 
الحك باعتبار معارضته كآن لم تكن الا من يوم 
القيض عليه فرفع طعنه فى الحال. 

و وحيث أنه ازاء ماأنداه الطاعن فى طعنه 
هذا قررت هذه انحكة بتارخ +1 ديسمير سنة 
معو ١‏ تكليف النياية العامة بالتحرى عن صمة ما 
يتمسك به الطاعن فى هذا الصدد ويحلسة اليوم - 
أى جلسة م فبراير سنة ١9+‏ أوضحت النيابة 
العامة أن ما أبداه الطاعن فى طعنه ما سبق ذكره 
صحيح وقدمت تأيدا لذلك أو راق التحرياتالى 
تودلت فى هذا الشأن بينبا وين الجباتانختصة 
ولد نينت اليكة صحة مأ أبداه الطاعن امن 
الاطلاع على هذه الآوراق. 

و وحيث انهثايت مما تقدم أنالطاعن لم يكن 
فى وسعه أن يعلم يصدور حك اعتبار المعارضة 
كأن تكن حى يوم القبض عليه التنفيذ فيكون 
غير مقيد بالمعاد القانوقى للطعن فى هذا الحم 
ولذا يتعين قبول طعنه شكلا- 

د وحيث انه قيا يتعاق بالموضوع قابت 
أيضا ما تقدم أن عدم حضور الطاعن فى اليوم 
الذئ كان محددا لنظر معارضته كان لسيب خارج 
عن ارادته وهو وجوده فى السجن فالحم باعتبار 
معارضته كأن لم تكن جاء فى غير عله ويتعين 
أذا نقضه. 

و وحيث انه لذلك يتعين قبول هذا الطعن 
شكلا وموضوعا واحالة القضيةالىدائرة استثتافة 
ار 2 - يجحددق تلك المعارضة .. 


أبر ألخير عمد يوسف ضد انيابة رقم 1 سنة ١‏ ق ) 


؟' 
م فبراير سنة 1985 
١ل‏ نمقبق - تقديم الدعرى للحكة . . تحقيق مايطرأ أثنا. 
سير الدعوى عا ترى فيه الداية جرعة ما ء حق النابة 
فى ذلك . حق المحمكة فى شم هذه التحققات [3 
التتحقيتات الا ولى . 


جل تير وصغباتهدة . جناءة بظروف عتقفة ٠‏ [حالتنا 
عل القاضى الجزئى . وجوب السير فيا طيقا للاجرارات 
الخاصة بالجتح . حق القاضى الجزئى فى بير وصف 
الهمة فى هذه الجاية بير رجوع إل تلنى الا 
ب - أركات هذه الجرمة . متى تتوإقر ؟ 

استفاج عكة الموضوع اشتراك الهم فى 

الجرعة . مت لا تدحل عحكة النقض ؟ 

الميادى. القاونة 

١‏ - للنيابة بعد تقديم الدعوى للمحكة 
- بل من واجها ‏ تحقيق مايطرأ ناسين 
الدعوى ما ترى فيه جريمة جديدة ولو كان 
منشؤها الدعوى المنظورة وللمحكة أرن ‏ 
تضم تلك التحقيقات إلى التحقيقات الأولى 
ليستخاص متهاكل ذى شأن مأيرام لصلححته . 

ا لامى أحيلت الدعوى من قاضى 
الاحالة الى القاضى الجرنى وجب على هذا 
الآخير أنيسير فها طبقاً للاجراءاتالواردة 
فى قانون تحفيق الجناءات الخاصة بالجتتح » 
قيصح له تغيير وصف التهمة المقدءة إله أو 
أحد ملحماتما بخير رجوع ' فى ذلك إلى قاضى 
الاحالة . . 
يتسمى الشخص الذى يريد سلب مال الغير 
بأسم كاذب يتوصل. به إلى نحقيق غرضه دون 
حاجة الى الاستعانة على اتمام جبر يمته بأساليب: 
9 أخرى: 


#س اصيء 


ع اثتراك ‏ 


العدد الأول ألسنة السابعة عشرة - و" 


غم إذا استقتجت حككة الموضوع 
اشتزاك المتهم فى التزوير استقتاجاً سلما من 
وقائع مؤدية إليه فلا تدخل محكة النقض 
في ذلك . : 

لوكو 

و ححث أن أوجه الطعن المدونة فى تقارير 
الطاعن الثلا ثةححصل فماهوآت : - أولا ليس 
لندابة بعد قفل التحقيقات الى باشرتها وبعد ان 
قدمت القضية للحكة للفصل فبا ان تباشر فيا 
تحقيقا جديدا وتضمه الى اوراق التحقيق الآولى 
اذ هى يعد ان صارت الدعرى بين بدى ا محكة 
قد أصحت خصما وليس لا انتعملقالدعوى 
نحقيقا ما واذن يكون باطلا ذلك التحةيق الذى 
اجرته عقب نظر القضية يحلسة م7 يوليه سنة 
م9( لاسما ان هذا التحقيق قد حصل فى غببة 
الطاعن ويضيف الطاعن الى ماذكرانه تمسك بهذا 
البطلان لدى القضاء الموضوعى بدرجتيه فلم يأبه 
له ولذا بحق له التمسك به لدى محككة النقض . 
ثانيا ‏ اعتعرت الحكة الاستئنافية الواقعة نصبا 
لاتبديدا ولماكاتت الجريمة الأصلية الى ارئكب 
النصب والتبديد تمبيدا لها هى جنارة تزوير فى 
اوراق رسمية قفدكان واجبا قانونا على محكة 
الموضوع حين رأت تقييد الوصف ان تحيل 
ألدعوى على قاضى الاحالة يوصفبا الجديد حى 
لا حرم الطاعن من قضاء قاضى الاحالة ويكون 
اذن فى تخطى درجة مخالفة للقانون من شأتها ان 
تبطل المك وتوجب تقضه  .‏ ثالا ‏ أخلت 
الحكمة الاستثنافية حقوق الدفاع ذلك انها خين 
اعتيرت الوافعة الممندة الى الطاعنتصبالاتيديدا 
لفتت فظر الدفاع لليرافة على هذا اللاساس 
ووجبت الطاعن مهمة النصب عل الوجه الاتى 


المبين بمحضر جلسة اول ديسنبراسنة مم1 : 


« استولى على المستندات الميينة بالحضر بطريق 
الاحتيال يأن انتحل شخصية ادمون سيمون 
وتوصل ذلك للحصول على العقود بحجة أنه 
سيحصل لحا على متهن لمازلا » ومتارنة هذا 
الوصف بالوصف الآخر الذى أوردتهالحكة فى 
حكها المطعون قه يبين أن الحكة عند تدوينها 
اسباب حكبا ذكرت ١‏ كثر من طريقة واحدة 
من طرق الاحتيال وضمنت وصف التهمة امورا 
خلا منها الوصف الذى طلب من الدقاع المرافعة 
على اساسه . ويقول الطاعن انه كان واجبا على 
حكة الموضوع عند تحاوزهاوصف اولديسمير 
سنة 1914 أن تلقت نظر الدفاعالى هذا الوصف 
الجديدالثايث فى الحكفق عدم قيامها بهذا الواجب 
اخلال حقوقالدفاع يعيب الم ويوجيتقضه . 


.- رابعا ‏ انالوقائع الى اعتيرتها محكةالموضوع 


مكونة لجرعة النصب عبارة عن سلسلة ١كاذيب‏ 
لاعقاب عليها فتكون الحكة قد اخطأت فى قبم 
القانون وفى تأويله . -غامسا_ خلا المكم 
المطعون فيه من الدليل على اشتراك الطاعن فى 
جرعة الزوير لآنكل ما ذكره الحم عن هذه 
الهمة هو ان الطاعن لم يتقدم لاستلام الآوراق 
الا ليسبلعلى المهمالثاى فى الدعوى جناية تزوير 
العقد الرسعى باتفاقه معه هو قول محتاج للندليل 
لآن من الجائز انيكون الطاعن قدوقف عتدحد 
الحصول عل مستندات التمليك ليجرداغيىعلبامنبا 
واذنكان يحب للقطع باشتر اكد التزويرالآترانبأدلة 
خاصة يعيدةعن واقعة حصو لهعل مستندا تالتمليك 
سادسا ‏ اخطأت الحكة الاستئنافة تغيرها 
وصف التهمة بالنسبة للتهم الآول ف الدعوى 


.بأن جعلنه فاعلا أصليا فى تهمة التزوير الرسعى بعد 


أنكان مقدما بتهمة الاشتراك فى هذا اللزوير 
ويقول الطاعنانهذاالسببوان كان خاصابالمهم 


0 العدد الأول - المنتة السابعة عشرة 


الاشتراك فى النبديد المسندة الى المهمين الاتول 
والثاتى فى الدعوى فى حين انها نسبت الى الطاعن 
تهمةالاشتراك فى التزويرهع المتبمين المذ كورين 
مع أنه يستحيل ان بحصل هذا من الطاعن دون 
ان يكون لهذين المنهمين يد فىجرعة التبديد أو 
النتصب ان صحت احداهما ‏ سابعا- آخلت 
حك ةا موضوع حقوق الدفاعما يأنى )١(‏ آخذت 
الطاعن باعترافه مع أن هذا الاعتراف أخذ منه 
بطريق الا كرا مآ خذته بانكاره لما عزته اليه 
الجنى عليه فى بلاغبا بوم ه» ديسميرستة 15174 
(؟) استندتالى تقرير خبيردونذ كراسبابٍعدم 
اخذها بالتقارير الأخرى . (م) اعتمدتالحمكة 
الاستثنافية على واقعة تسا الطاعن المستندات الى 
المتهم الثانى كدليل على اشعرا كه فى تهمة التزوير 
دون أن تبين الدليلعلىهذا التسلبم ه ثامنا . 
اخطأتامحكة الاستتناففة فى ايراد الوقائع ما يأتى 
)١(‏ برأتشاهد الزورانحكومعليه ابتدائيالعدوله 
عن اقواله مع أن اقواله لدى امحكة الاستئنافية 
قأول دسميرستة مأب ١‏ جاءت لمصلحة الطاعن 
وقد اقر بأنه هو الحرر للاقرارات لا الطاعن . 
() ذكر تأنالطاعن كانيليس قبعة عند ماتقدم 
للبجنى عليه ليتسل منها المستتدات مع أن المجنى 
عليها تقول ان قبعة كانت بيده وى مثل هذا 
الذ كر الخاطىء ما يؤثر فى ذهن الحكة مادامت 
تعتقد أن ليس القبعة فى حد ذاته من اساليب 
الاحتيالليخ ولايسها فلا يظبر تحقيقته ‏ «تاسعا ن 
أن تمارير الخبراء فى مصلحة الطاعن و كذلك 
شيادة بعض الشبوداما الذن شبدوا ضدهفيسبب 
العداء ربينه وينهم . .. 


1 598 5 0 
الاكول الا أنه يستفيدمنالعسك «هدبصفته مشعركا |. 
فى جرمة التووير كذلك استبعدت الحكة تبهمة أ: 


عمو الوم امل 
و منحيث|نهببين منمراجعة الحم المطعون 


ٍ فهأن حكة الموضوع إذ عرضت للدفع الخاص 
بيطلان التحقيق الذى اجرهالنياية وقت أنف. 
انت القضية بين يدى المحكة قالت يصدده . 


8 تقد الخير سعودىافتدىتقدم محاى المدعة » 
«المدنية وأدلى بيانات وصلته عن سقر الهم » 
« الثالك ( الطاعن ) الى مصر . ومقابتهللخيير» 
: «وحضور الخبير لمكنب عحامى المدعية بالحق » 


والمدتى فارادت النيابة الاسراع فى تحقيق هذه » 
والتقط معرفةما اذا مانت صححيحة أم لافالنيابةق» 
ونظراحكة لها المقفى هذه الحالةبالاسراع فى:» 
و اجراءهذه التحقيقات لان ماباغبا على لسان» 
و محاى المدعية بالحق المدنى ام هام يستدعى » 
د الممادرة لتحقيقه وفضلا عن ذلك قأن المبم!» 
و أثالك ليس له ما يشكو منه بالنسبة لحسذه» 
والتحقيقات لانه قدطلب التأجي ل للاطلاع عليبا» 
د وقد اجيبالىطلبه وتمكن من الاطلاعقبو لم » 
و بحرم من حق الدفاع. . ٠‏ » وحكة النقض 
لاسعها سوى اقرار حكة الموضوع على مارأت 
من أنالديابة لمن واجبهاتحقيق ماطرا اثناء سير 
الدعوىا ترى فيه جريمةجديدة ولو كانمكؤها 
الدعوى المنظورة كا أن المحكة ان تضم تلك 

قيقات الى التحقيقات الآولى ليتخلص منها 
كل ذى شأن ما يراه فى مصلحته واذن يكونوجه 
الطعن على غير أساس . 

( ع الوم الاك ) 

ووحيثانحكة الموضوع إذءْ ت وصف 
التهمة واعتدرت الواقعة نصبآ لا تبديدا ولفتت 
نظر.الدفاع الى بذلك لى يترافععل هذاالآساس 


العدد الأول . السنة.السابحة عفرة' | 


قد عملت ما.هو مطلوب منبا فى مثل هذه الحالة 
وماكان هناك من محل قط لآن تعيد الدعوى الى 
قاضى الاحالة لآنه ميّ أحيلت الدعوى من قاضى 
الاحالةعلى القاضى الجرك و جب.علهذا الاتخير 


السيى فبا طق للاجراءات الواردةفقانونتحقيق | 


«الجنايات الخاصة بالجنح (المادة الخامسةمنقانون 
9 | كتوير ستة م+14# ) ومن مقتضى ذلك أنه 
يصح لقاضى الجنح تغيير وصف التهمة المقدمةاليه 
أو احد ملحقاتها بغير رجوع فى ذلك الى قاضى 
الاحالة . 
عن الوع, المَالتٌ 

«وحيث انه يكق لتكوين أركان جرعة 
التصب عملا بالمادة وم عقو بات أن إلسمى 
الشخص الذى يريد سلب مال الغير باسم كاذب 
يتوص لبه الى تحقيقغرضه دونحاجة لانيستعين 
على امام جربمته بأساليب احتيالية أخرى ومحكة 
الموضوع فى هذه الدعوى اذ وجيت للطاعر:. 
التيمة بالوصف الجديد وهواتتحالشخصيةأدمون 
سيمون وتوصله ذلك الى االحصول على مستندات 


الجنى عليبا ليحصل ذا على مرتهن لمنزلها تكون ). 
« التزوير يطريق الاتفاق والمساعدة ».وواضح 
ما ذكر أن ممكة الموضوع استنتجت اشتراك 


مبذا الوصفقد ذكرتوسلةمنالوسائلالقانونة 
الكافة فى جريمة النصب بغير داع لآن تزيدعلها 
أنة وسيلة أخرى من الى استعمابا الطاعن تنفيذا 
لجرمه . اما وقد رأت أن تزيدقحكهاالمطعون 
فيه هذا الوصف يانا وتضيف اليه وقائع أخرى 
فأنهذهالبيانات لاتعيب السكوولا يكون ايرادها 
فيه الا من قبيل العزيد الخالى من الضرر لا سما 
ان هذه البيانات لم تكن جديدة بل هى مستقاة 
من وقائع الدعو ى الىتناو لما البحثكو دارتحوفا 
النائشة لدى المحكة . 
( عن ارم الرار ( 

: ووحيث انه يؤوخذ ما هدم ردا على الوجه 


اثالث ان محكة الموضوع اعتيرتركنالاحتيال: 


فى جزمة النصتٍ متوفرا من اتتحال الطاعن اسماء 
كاذيا وفى هذا القدر مايكقى لقيام جر عةالنتصب 
دون حاجة الى البحث فيا اذا كان ماصبر. من 
الطاعن خلاق ذلك ,دخل ف عداد الاكاذيب أى 
يكون طرقا. احتيالية بالمعتى. القانوتى عا كانت 


٠‏ احكة فى غنى عن التصدى اليه 


(عن الوم اللامى ) 
« وحث ان المحكة ‏ الاستئنافة حين. 
شتراك الطاعزق التزويرقالت 
2 7 اثثاى ( حمد شحايه م. 


« زريعه ) وقع على العقد كشتروقد ظهر أن» 


د التزوير انما كان لمصلحته يا تين أن المنهم » 


« المجى علمبا لاستلام مستتدات علكبا الا ». 


« ليسبل على المهم الثاتى تزوير- العقد باتماته » 
« معه توصلا لرهن العقار بعدئذ ليتمتع » 
«نصيبه فيا استولى عليه الهم الثانى من المال » 
« مقايل الرهن وقد ثم له ذلك فلا شك أن ٠‏ 
و هين المتبمين شريكأن للمتيم الأول فى » 


الطاعن: فى التزوير استتتاجا سلمامن وقائعمؤدية 
اليه فلا عيب اذن فى حكبا من هذه الناحية 
(عن الوم. السارس ) 
ووحيث ان كلماجاء بذاالوجه لامصلحة 
للطاعن فيه لانه بخص غيره ممن تمهليم “الاتهام. 
وقدموا لللحاكة فتصرفت نحو بحكة الموضوع 
بم رأت وهو مالا أن الطاعن به حال ما 
(عن الوم اسابع ) 
د وحيث انه عن الشق الأآول وهو الخاص: 
يما يذعيه الطاعن من أن اعتراقه باستلاءة. 
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المستدات صدر عنه كرها فيو دفاع موضوعى دعوى قدمت له بوصف معين إلا بعد تقليب. 


ضلت فيه محكة الموضوع وعدت ماصدر من 
الطاعن اعبرافا صحيحا لاشائية فيه ؤدالت على 
مارأته تدللا مقبولا فلا يحوز الخوض فى قيمة 
هذا الاعتراق من جديد امام محككة التقض 
ؤعن الشق الثامن فان فى أخد عكة الموضوع 
بأحد التقارير الرة الضمتى الكافى لاتما لى تر فى 
غيره م زالتقارير الموجودة ف الدعوى ماه وجدير 
بالقة اما ماجاء بالشق الثالك فتعلق بالموضوع 
وبما استخلصته الشيكبة من الآدلة المطروحة إد-ها 
ولا حل للخوض قه لدى محكة النقض . 
( عن .الو مين الثامس رالتامع ) 
٠‏ . «وحيثش|ن كل ماجاء بهذن الوجيين هو من 
المسائل الموضوعية لتعلقها ‏ يتقديّ اقوال بعض 
المتهمين والشهود وتقارير الخبراء مما يرجع الس 
فيه كله لسلطان حكة الموضوع بلا رقابة لحكة 
٠‏ ( طمن حبيب متى ضد النابة وأحرى مدعية بحق مداق 
رقم لزه سنة 1 ق ) 
و١‏ 
٠‏ فبراير سنة م١‏ 


وصف التهمة . حق قاضى الموضوع فى تير وصف اقهمة 


. المبدأ القانوقى 

عل قاضى الموضوع أن سحت الوقائع 
المطروحة أمامة من جميع تواحبا وأن يقعضى 
فما ينبت لديه منها ولوكان هذا الثانت يستازم 
وصف التهمة بوصف آخر غير ماأعءطى لما 
فى ضيغة الاتهام أو تطبيق مادة قانونية أخرى 
خلاف المادة التى طِلٍ الانهام معاقبة الهم 


( لادان بورع .ع تحقيق ) 


وقائعها على جميع الوجوه القانونية والتحقق 
من أنها لاتفع نحت أى وصف قانوق من 
أوصاف الجرائم المستوجبة قانونا للعقاب . 
وذلك مع مراعاة حقوق الدفاع من حيث 
عدم الخروج عن الوقائع المعروضة ومن 
, حيث وجوب لفت تظر الدفاع إلى مايرآه 
1 من وصف جديد . واذا رقءت الدعوى على 
الهم بوصف أنه ارتكب جرعة التزوير فى 
محرر عرق وأنه توصل إلى الاستيلاء على 
: مخالصة من الجنى عليه باستعاله طرقاً احتيالية 
! الح ورأت الحكة أنالوقائع المسندة إلى المتهم: 
لا تفيد التزوين ولا النصبء ولكنبها على 
فرض صتتها تفيد الحصول على عنالصة من 
الجنى عليه بطريق التهديد المعاقب عليه قانوناًء 
وجب علٍ الحكة فى هذه الخالة أن تقضى فى 
. الدعوى على هذا الوصف الآخير مع عدم 
الاخلال حقوق الدفاع 
شي 
« حيث ان الواقسع فى الدعوى الحالية أن 
النيابة العامة اتهمت كلا من عبد الرح نالجداوى 
وحمن ججعه علام بأنهما فى بوم 7م فبراير 
سنة ١490#‏ برشيد الآول ارتكب تزويرآ ف 
محرر عرف عبارة عن كشف حساب ببلغ ١١8‏ 
جتيباو .0 ملما صادرمن المتبهالثاتىاصلحة على 
جمد الحلى وذلك بأن وقع عليه بأمضاء مزورة 


نسب صدورها إلى المهم الثانى ء وتوصل الى 
الاستبلاء عب عنالصة من الجتى عليه مال فالذ كر 
لمصلحة التهم الثانى باستعاله طرقا احتبالية من 


عوجبا غليس 4 إذن أن يقضى بالبراءة فى | شأنها ابيام المي عليه بأنَ أوهمه أن امضاءجسن 


العد الأول السنة الناسة عقرة 03070 هين 


علام الموجوذة غل "كشف الحساب ليست بيخطه أ 
وانها مزورة وأن حسن: علام_سيتخذ هذه | 
الاجراءات القانونية زسيقدمه للمحكة باعتباره ١‏ 
مزورا امضاءه وتوصل بهذه الميلة على الخالمة 


آنقة الذ كر من الجن عليه ب والتإى اشتركُ حِ 
. المتهم- الأول يطريق الاتفاق والتحريض على 
ارتكاب الجريمتين سالفتى الذ كر بأن افق 


وحرضه على ارثكا .هما فوقتا قعلا بناء ل 


ذلك , ْ 

:و وحيث|ندتجلسة 7٠‏ أ:كتوير سنة 914( 
دخل على محمد الحلى مدعنا بحق مدتى والقس 
الحم لابجلغ . ه جنيها قبل المنهمين المذ كورين 
بالتضامن ثم عدله الى ع اك 
مليا » 


الصادرف الدعوى المذ كورة ‏ وهو المطعون قيه 
اليوم:- بين أن المحكة الاستئنافية استبعدتتهمة 


المزوير: وقررث صراحة قما مخص هذه النهمة ؛ 0 : 0 
5 | و عليه فى جرعة النصب يسا . المال للجانىعن » 


دما يأتى  :‏ و انه لا يمحن الجرمبأن امتهم » 
« الآولهوواضع أمضاء المتهم اثثاق بكشف » 
« الحساب سالف إلذ كر خصوصاوقد قبل فى » 
وعحضرالبو ليس بالقسيمة مرة. ». لا+اناشاعة » 
« ترددت يأنخضيد الهم الآو ل هوالذئقام » 
«دبتزويرالامضاءو ليس الهم المذكورعينه . وكل» 
« ذلك مما يريب فى أمس من أمضى التوقيع.» 
و فعلا . على أنالنزوير المسند لللتهمالأولوقع » 
و تحسب الاتهام نقيجة اتفاق معالمهمالثاقزوهو : 
توانجنىعليمفيه ‏ ومعتىهذا أنهو قع بغلمو رضائه» 
«-ولا تثريب فى ذلك على أنسان ‏ ومتى » 
وتقوضت دعام التزوير ققد نهدمتتبعا لذلك» 
د جرية الاتفاق عليه المسندة الى الخهم الثانى » 


قررت ا نحمكةماتوضحخاصا بتهمة التزويرتم | 


عرضت نيم ةالنصبوقال تكد للعو شأ بامايأتي:: 
و انه مع اقّراض_صحة الوقائع الميئة» 
د وصف الاتهام فان نض الادة ( #وة) » 
من قانونالمقوبات لاينطقعلهذه الوقائم 
اذما اسند الى المتيم الأول هي اتيديده » 
« المدعى بالحقالمد,اتخاذ الاجرازاتٍ القانونة» 
و ضده زاعتار إن امضاء حسن غلام بكشف » 
و الحساب المطعون فيه ليس مخطه _ وتقول » 
5 النياءة فى صدد آخر بل وفى صدد تعر بر : 6 
و اتبامبا ان امضاء حسن علامالمذكور ورا 
و واذا ققد أبدى المنبم الآول للدعى بالق » 
و المدقى حقيقة واقعة صمحة . ٠‏ سق من ذلك» 
و تهديده بأنتاذ أجراءات القائون قله فى هذا 


1 1 : ا | أ الاستلاء 31 
« وحيث انه بالرجوع الى الحم الاستثناق ١‏ د« الامس وم يقل حد بأن 5 عل 5 


و مال الثير بالتبديد أو الاكراه يمد نبا » 
« ويدخل فى تطاق المادة (سيه؟ ) من قانون » 
«العقويات . وأكثر من ذلك فان انجتى » 


د رغية وقصد مخدوعا فى ذلك يأمور كاذية » 
و يعتقد صدقها ويعمل نحت وهم متها 0 
و المكره أو المبدد ما شاه يقب ل التسلم تتيجة 
د الاكراه او خوفا من التبديد وخفية من بم 
الوعيد - وشتان بين الخالتين واذا فلاتصب » 
من جانب المنهم الآول و باتالى لااشثراك » 
0 فيه من جانب زمه المتيم الثانى 6 . 

وبعد ان-أوردت المحكة ماتقدم دنه قضت : 
ببراءة المنيمين مما استد اليهما عملا بالمادة (9309) 
من قانون تحقيق الجنايات ويرقض_اإدعوى 
المدنية المقامة عليهما والزام راقميا بمصاريفيا عن 
درجت التقاضى وعقابل اتعاٍ الحاماة لبتبمين 
وحفظت للدعى بالحق أكدق اذاشاء حق اللبجول 


1 العدد الأول البسنة السابعة عثرة 


الى القضاء المدتى لفسخ التخالص باعتبار انه . 
مااقدم على تسلم الخالمة الى المتهم الى الا : 
نتنجة لما توعده نه المتهم الآول والمدعو حمد ؛ 
هنيدى وذلك اذا توافرت ارال اهار : 


هذا الصدد ‏ 


1 و وحث ان الناءة العانة وقفت عند هذا 


الدعوى المدنة . 


« وحيث انه يلاحظ ما سلف تيانه أن . 


المحمكة الاستثتافية عند ما قضت ,«استبعاد تهمة 


ا 1 ور 1 


اينع م التبديد . 

د وحيث انه ما لاشك فيه أن عل قاض 
الموضوع أن يبحث الوقانع المطروحة أمامه من 
جميع نواحيبا وأن يقَضى فيما يثبت متهالديه ولو 
كان ما بيت من هذه الوقائع يستلزم نعته بووصف 
آخر غير'ما ببن فى صيغة الانهام أو تطبيق مادة 
قانوتية أخرى خلاف التى طلتٍ الاتهام 
فماقة «التيم بموجبا فلي له إذاً أن بعَضى 
بالبراءة فى دعوى قدمت له بوضف معين اللا 
بند تقليب وقائعها علق جيتع الوجوه القانوتية 
0 أنبا لا : قع تحت أى وصف قانوى 
كان ءن أوصاف الجر كم لاقب عليبا قانونا ٍ 


وكل ذلك مع مراعأة حقوق الدفاع من حصثك 
عدمالخروج عن الوقائع المعروضة ومن حيث 
وجوب لفت.نظر الدفاع الى ما يراه من وصضصف 
جدطد . 


00 وحيت ان الوقائع الى افترضبا الحم 


] الاستئتاق المطعون فيه وبتى عليبها قضاءه البراءة 
الحد ولم تطمن فى الحم سالف الذكر و وهى الحصول عل المخالصة بطريق التبديد لو 
فيه المدعى بالحق المدق وحده ونعى على ذلك ؛ 
إلحك ضن مانعاه عليه انه كان ف مقدور المحكة . 
الاستئناقة وفى حدود سلطتها أن تعطى الأفعال : 
و صفبا الحقيقئ قتطيق المادة (م») من قانون : 
إلعقوبات على الوقائع التى أثيتها فى حكها بدلا . 
من المادة (عوم) منه ألى كان مطلويا تطبيقها حقوق الدفاع م1 سلف يأنه. 
أصلا ء لا أن تقضى باتفاء الجريمة ويرفض : 


ثيت من التحقيق صحتها لتكونمنماعتصر تهديد 
جنا ان وسللة فى الحصول عل الخالصة د 
يقعبلا شك تحت طائلة قانون العقوبات وقد 
كأنإذآً منواجب المحكة يعد ان استبعدتتهمة 
ا 0 هذا العف 


ا لذلك يتعين قبولالطعن الحالى 
موضوعا بلا حاجة الى حشبقية الاأوجه وفنقض 
الحم المطعون فيه قا قضى به خاصا بالدعوى 
المدئة ققط واحالة القضية الى دائرة اسقنافة 
أخرى للفصل فى الدعوى المدنية المذكورة على 
اران فار ا صحتدهو 
حصو لماعل مخالصة بطري قالتبديدالا”مرالمعاقب 
عليه قانونا . 00 

(طين على عمد الحلى ضد عدار <ن الجداوى وآخر . 
رقم وهم" سه 5ق ) 

4 
٠‏ فبراير سنة 7و١‏ 
تزوير . ركن الضرد . مى يتواقر ؟ 
0 (لمانةجهوعع. 
المدأ القانوق 

. ليس من الضرورى لتوفر ركن الضرر 
فجرعة الازوير أن ٠‏ بع الضرر مباشرة على 
من أسندت إليه الؤرقة ال مزؤرة ‏ يل يكقى. 
لذلك وقويع الضزر على أى شخصنآجر ولو 


الكو ! 
ومن حيث أن محصلالوجه الآول منأوجه 
الطعن هو أن محكة الموضوع سات بأنالورقتين 
انحكوم عبل الطاعن بتزويرهما لا تصلحان لآن 
تكونا سنداً ولايترتعليبماحقوق أوالازامات 
ومع ذلك ذهيت الى ان هناكضررآعتملالجواز 
اتخاذ الورقنين أساما لليضاهاة وهذا الفرض لا 
يمكن تحققه لآن القانون لا يحيز اتخاذ الآاوراق 
العرفة أساسا لليضاهاة الابعد الاععرافيصحتها 
من يكون له توقيع عليها ولهذا يكون قد حصل 
خط فى تطبيق القانون على الواقعةالتى اثبتها الحم 
المطعون فيه 
« ومن حيت انه بالرجوع للحم الايتداتىق 
الذى أيده الحم المطعون فيه يرى أنه اثيت أن 
9 الطاعن فى شركة التأمين على الحياة المسماة 
هو السعى لاقبال 1 على التأمين- على 
ا حيث اذا استحضر تأمينات لأشركة بلغ 
00 جيه 0 أن يأخذمنبا هم 
جشمها منبا ١6‏ جنيبا عمولة له و ١٠١‏ جنيهات نحت 
حساب المصاريف وقد استلم مقدما وم جتيها 
وتحيد باستحضار تأمينات بلغ 66" جننه قى 
خلال شبر يتاير سّة 1474 ققام يذلك حيثقدم 
للشركة طلبات بالتأمين بلغ يموعها ...م 
واستلم ١6‏ جنيها أخرى فى أول فبرايرسنة؟١‏ 
وان من بين هذه الطلات طلا عايه توقيع باسم 
حسن افندى البدراوى يتأمين علىم بلغ . ../جنيه 
ثبت للبحككة ان الامضاء الموقع 
الطاعن مخطه كا أنه قدم يعد ذلك للشركة طليا 
بلغ ١١١١‏ جنيه وعليه توقيع مندوب الى 
مود بك سامن ثبت ان الطاعن زورممخطهأيضا 


نه عليه زوره 


2 زيفوم و هذه الوقائع ان الطاعن زور الطلب أ 


00 الى حسن اقندى البدراوى لكل عدة 
طلبات التأمين التى تحصل عليها حتى يكون يموع 
5 0 باستحضارمقؤشبر 

ستحق العمولة والمصاريف المفق علبها 
0 أخذها مقدما ولى يأخذ منبا مبلغآً آخر 
لعمليات أخرى ؛ وقد ثم له ما أراد حيث سلمته 
الشركة ١6‏ جتيها فى أول فرابر سنة ١584‏ 
وكذلك أراد الطاعن ببزوير الطلب المدسوب 
الى مود يك سامى وتسليمه الشركة أنه يحصل 
فى الاستقبال متبا على عمولة عن قيمة هذا الطلب 
الم كور. 1 

د ومن حيشانا حك يع داستعراضبا للوقائع 
المتقدمة قالت أنه معالفرض بأ نالطلبينالذكورين 
لاائر لا عدم تقدم الكشف الى معبما الا 
أنه يتحّق ركن احْتال الضرر فى جرعة البزوير 
عجرد تزوير الامضاء لآآنه يصح أن يحتج به على 
المزورعايهبأنه له وانيطلبانتكون ورقةمضاهاة 
عند اللزوم »»- 

و ومن حيث أله بصرف النظر عن التعليل 
الذى عللت به المحكة توفر الضرر فانه ظاهر من 
الوقائع الميئة فى أسباب الحم السايق ذكرها أتها 
دلت على حصول ضرر علل الشركة من تزوير 
الطلب المسند الى حسن اقتدى الدراوىواحتال 
حصوله من تزوير الطلب الاخر المسند محمود 
بك سامى وبذلك يكون الح قد استظبر ركن 
الضرر ما فيه الكفاية ٠‏ اذ ليس من الضرورى 
لتوفر ركن الضررجرعة الاذوير أنيقعالضرر 
مباشرة على من أسندت الورقة المزورة إليه بل 
يكتفى اذلك أن يقع على أى شخص آخر ولو 
كان غير من وقع الزوير عليه. : 

« ومن حمث أن الوجه الثانىيىعل ان الحم 
المطعون فيه خلو من يان القصد الجنائى ‏ . 
وومو حت أن الحكالمدكو رائيت أنالطاعنزور 

لغ 0 


0 العدد الأول السنة السابعةٌ عشرةٌ 


بنفسه الورقتين المذكورتين بتغيير الحقيقة حيث 
وقع عليهما باسمى الشخصين اللذين اسندت 
اليبما الورقتان المذكورتار. وقدمبما للشركة 
فحصل بذلك عل مبلغ أربمين جنيها وفى هذا 
البيان مايفيد توفر القصد الجنائ وهو علم 
الطاعن بتغيير الحقيقة فى محرر يوضع امضاءمزور 
ما يترتب عليه ضرر وقد أقترن هذا العلل بنة 
الاستعال. 

و ومن حيث ان الوجه الثالك بنى على أن 
الحكة أخذت بشبادة حسن افندى البدراوى ولم 
تأخذ بأقوال الطاعن ولم تبين أى الروايتين هى 
الراجحة ولا ماهى أسباب الترجيح بل وأغفلت 
الردعل داع الطاعن فى ذلك . 

« ومن حيث ان اللاخذ يشبادة الشاهد معتاه 
ترجبح شبادته على أقوال امهم الخالفة وى ذلك 
الرد الضمى على مايتمسك به الدفاع . 

( طمن عمد شعراوى ضد اليانة رقم ."0 سنة ١‏ ق ) 
0 
١1‏ فبرآابر سنه 197 
متهم . تقدير حااته العقلية . موضوعى . حسد سلطة 
حكة الموضوع فى ذلك ٠‏ 

الميدأ القانوق 

تقدير حالة المتهم العقلية من المسائل 
الموضوعية النى تخت صبحكة ا موضوح بالفصل 
فيباء غير أنه من الوّاجب عليها أن تبين فى 


حكبا الأسياب الى سى علمها قضاءها ق هدّم- 


المسألة بيبانا كافآ لاإجمال فيه . فاذا طلب 
الدفاع الى المحكة أن تحيل المتهم الى مستشى 
الأمراض العقلية لفحص قواه العقلية 
واستعرض الوقائع الى استدل ا على خيل 
عقّل المنبم فرفضت المحكة هذا الطلب بمقولة 


د أنه تبين لحا من التحقيق ومن متاقشة المتهم 
أن قواه العقلية سليمة » كان حكبا معيباً 
لاتبهام سيبه ش 

522 

و حيث أن وجه الطعن بَى على ان الدفاع 
عن الطاعن طلب من محكة الجنايات احالته على 
المستشق لفحص قواه العقلية فل تحبه احكئة الى 
هذا الطلب قائلة انه تين لهامن التحقىء مناقشة 
المنهم أن قوأهالعقلةسليمة » وهذا الرد غيركاف 
فى ذلك . ش 

د وعن حيث انه وان كان الفصل فى حالة 
الهم العقلية مر المسائل الموضوعة الى من 
خصائص محكة الموضوع دون غيرها الا انهدمن 
الواجب علها قانونا ان تمين الاسباب الى بنت 
عللها حكبا فى ذلك بياناكافيا لا إجمال فيه . 

م ومن حيث أنه بالرجوع نحضر الجلسة 
والح المطعون فيه يرى ان الدفاع عن الطاعن 
بى على انه كان مجنونا وقت ارتكاب الجريعة 
واستدل على ذلك يوقائع يقول الحامى عنه انها 
واردة فى التحقيق م طلب احالة الطاعن على 
مستشئى الامراض العقلية للتحقق من مسئووليته 
الجنائية فرفضت الحكية طلبه هذا قائلة انه 
بين لا مر:# التحقيق ومناقشة الهم ان قواه 

« ومن حيث أن اقتصار المحمكة فى رفض 

دفاع الطاعن على قولها ان سلامة عقله ثابتة من 
التحقيق ومتاقشته لا يمكناعتارمسيا مقتعالآن 
هذا القول جاء يعبارةميهمةومن غير ا نتفصيل 
مع أن الدفاع قد استعرض الوقائع التى استعل 
بها على ماذهب اليه من جتون الطاعن , 

« ومنحيشان هذا الاجمال والابيامفيبان 


المدد الأول السئة السابعة عشرة 5 


السبب الذى استدت المحمككة اليه يجحمل كربا 
المطعون فيه كا كاتمر م نالآسباب ما يحعلهمعييا 


و7 هدم يتعين الحم بنقض 
الحم المطعون فّه ‏ 
( طمن خسين عيمى جمد عمر ضد النيابة رقم 46؟ سنةاق) 
١‏ 
قبراير سنة 1918 
رد القعناة ٠‏ يحرد حضور القاضى [حدى جلسات العضية . 
لايتير إبدا. رأى فها . لايننه من القصل فى دعوى 
أخرى متفرعة عنها . النفع يذلك. ليبس من النظام نام . 
( لقادة و.؟ مراقات ) 


المدأ القانوق 


جرد حضور القاضى فى احدى الجلسات 


النى نظرت فيها الدعوى لابدل قطعاً على أنه 
أيدى رأيأ فيا منعه من القضاء فى دعوى 
أخرى متفرعة عنبا . فاذا حضر أحد القضاة 
إحدى الجلسات ألتى نظرت قبها دعوى مدننية 
بالمطالية بشقيمة سند أدعى بزو بره فذلك لا بمتعه 
٠ن‏ نظر الدعوى الجناية الخاصة بالتزوير . 
على أنه إذاكان المتهم لم يعترض أمام عحكمة 

الموضوع على اشتراك هذا القاضى فى الفصل 
فى الدعوى ولم يرده طبقاً للقانون إذا كان لديه 
وجه لذلك وكان الثابت فوق هذا أن عحاى 
المنهم قرر أنه ليس ديه أى اعتراض على 
أن ينظر هذا القاضى القضية قليس له بعد 
ذلك أن يرقع هذا الأم إلى محكة النقض 
مياشرة بدعوى أن هذه المسألة ف من النظام 
العام إذ أن له قانونآً أن يقيل قضاء القاضى 


مهما كان قد أبدى من رأى فى الدعوى ولا 
علاتة لهذه الحالة بالنظام العام . 


لمكيو 

ومن حيث أن محصل الوجه الآأولمناوجه 
الطعن انرئيس الدائرةالتى أصدرت] 4ك المطعون ٠‏ 
فيعسبق ان حضر قالدعوى المد نّةالخاصة بالسند 
المقول بتزويره ومفروض طبعا انه ألم عوضوع 
الدعوى المدنية وكون له رأنا فيبا الأآمر الذى 
يكون مانعا له من نظر الدعوى الجنائية ولا يمنع 
من ذلك قبول محامى الطاعناثتراك هذا الرئيس 
فى الحاكة لآن هذا المانع من النظام العام ولا 
يغير قول انحامى من المقيقة شيتا مادامالقاضى 
كوت عقيدة مخصوصة فى موضوع الدعوى .. 

«وهر1ل1 حيث ان الطاعن لى يعترض امام 
حكة الموضوع على اشتراك رئيس الدائرة فى 
الفصل فى الدعوىوم رده طيقا للقازون اذا كان 
لديه وجه لذلك ‏ بل أن الثابت فى محضر الجلسة 
بدل على عكس ذلك اذ جاء فيه ان الحامين قالوا 
« أن ليس لدهم أى اعتراض فى ان تظر هذه 
الهيئة القضية ولو ان حضرة الرئيس حضر فى 
احدى الجلسات ع قليس للطاعن بعد ذلك ان 
برقع هذا الام محكة النقض ء أما مايدعيه من 
ان له هذا المق لأنه من النظام العام غير صميح ١‏ 
إذ له قانونا قبول قضاء القاضى مهما ذان أبدىمن 
رأى فى الدعرى ‏ عل ان بحرد حضور القاضى 
فى احدى الجلساتالتى مرتما الدعوى لايؤخف . 
منه ابداء الرأى فيبا 

«ومن حيث أن تحص لالوجه الثانىانجرعة 
التزوير المسندة للطاعن سقطت بمضى المدة ‏ ' 

« ومن حمث أن جرعة التزوير المسندة الى 
الطاعن وقعت حسب الثابت فى الحم فى اواخر 
سنة بسو( ولم بمض عليبا لغابة رقع الدعوى فى 
سبتمير سنة به إالمدة القانونية المسقطة للدعوى 


| العمومية . 


لاا العدد الآول - النمئة السابعة قر 


الوقن حيف: أن ان محصل الوجه الثالث ان 
الحكة اعتمدت تقرير الخبير مع ان هناك تريرا 
آخر بصحة الستد ولم تبين امحكة لماذا اعتمدت 
على احدهما دون الآخر 

د ومن حيث أن هذا الوجه غير صحيح لآن 
الحم الابتدائى الذى اخذ الحك المطعون فيه 
بأسيابهاثيت وا نالنيابة عبنت خبيرا لقحص السند 
فقرر مبدئيا أن توقيع المدعى بالحق المدنى على 
ذلك المند توقيع صحيح ولكته عند مناقشته يعد 
ذلك أمام التيابة عدل عن هذا الرأى لما بين له 
من وجاهة المطاعن التى وجبت الى نتيجتهالآولى 
الى وصل اليبا بغير تمعن وروية فكانت نجة 
ذلك ان المحكمة رأت للاطمئنان ان تحيل السند 
عبل خبير آخز ليقوم بفحصه منجد يدوقد جارت 
أنيجة التقرير الجديد قاطعة فى ان المنبم هو النى 
زور السند والمحكمة توافق الخير على استنتاجاته 
الى اثبتها فىتقريره وترى أن السند حقيقة مزور 
وان الممبم هو المستول عن تزويره » . 

«دومن حيشان محص لالوجه الرايع ان الحم 
لم يبين كيف حصل التزوير بالضبط وهذا قصور 
مبطل له . 

«وومن حيث|نالحم المطعون فيه بين طريقة 
التزوير خلاقا ل يدعيه الطاعن فأئيت انه جاء فى 
تقرير الخبير ان التوقيع المنسوب لمصطق احمد 
ابو جبل على السند المطعون فيه بالتزوير المؤرخ 
يناير سنة 1174 ليس مخطه وكذ[ك توقيع 
الشاهدينمد سليان الزق ويومى الجوهرى ليس 
مخط يدهما وانها كلبا متقولة عن امضاءات 
اه : 


(طن حسين على سيد احد عند النيابة وقميلاستة + ق) 


0 
/ خيراير سنة ةا 
تقليد ضرب المسكوكات ٠‏ 
#١‏ الاعنا المتصوص عنه فى المادة 199 . متاطه * 
وب الاعتزاف فى هذا الصدد . العدولعنه . لا آثر له متى 

أت الاعتراف بريه (٠‏ المواد “بورع ارووجواع ) 

المادىء القانونة : 

9 - أنالمادة ب#ا! عقوبات خصت 
على أن الأشخاص المرتكبين للجنايات 
المذكورة فى المادتين 1!/٠‏ و الال ع ,يعفون 
من العقوبةإذا أخيروا المكومة تل كالجنايات 
قبل ماممادقبل الشروع فى البحثك 0 
الشروح فى البحث 0 ف 
أمى تسهيل القبض المشار اليه بآخر اماد 
الموضوع وله فى ذلك التقدير المطلق ‏ 

إذا عدل المعترف عن اعترافه 
بعد تسهيل القبض على بافى المجرمين فهذا 
العدول لاتأثير له إذ ليس من مستلزمات 
الاعتراف فى مثل هذه الخالة أن يصر عليه 
المحترف الى النهاية بل يكق أن ينتج ممرته 
وهى تسهيل القبض على باق الجناة حتى ولو 
عدل عنه بعد ذلك 


1 


د حسث أن الطعن الحاصل من الناية العامة 
صحيح شكلا. 

« وحبث أن هذا الطعن الآخير موجه ضد 
كل مناججمد ابراهيم ناجى وعلل امد شعراوى 
والتياية العامة تنعى على الح المطعون فهغاضًا 
باحمد ابراهم ناجي أن الحكة قضت يراءته رغيا. 
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من أن أدلة اشترا كه فى ترو العملة المزيغة 
متوافرة فى الدعوى توافرا مستفيضا ‏ وتقول 
التياءة العامة فنما يتعلق بعلى امد شعراوى أن 
الحكة إذ استندت فى تيرثته الى اعترافه على المتيم 
الأول ياعتبار أن المادة م7 من قانون العقوبات 
تعفيه من العقوية قد اخطأت ف تطبيق القانون 
ذلك لآن الاععراق الذى يقصدهالشارع فى تلك 
المادة هو الذى يصدر عن رغية واختيار بقصد 
مساعدة الحقق على الوصول الى مرتكب الجر ممة 
وأن اعتراف عبل احمدشعراوىالمذكور لم يحصل 
الاعقب ضطه متلسا بالجرمة فلم يكن أعتراقه 
هذا الا من قبيل الدفاع عن نفسه خصوصا وانه 
حصل العدول عنه بعد ذلك . 
« وحيث انه بالرجوع الى الحم المطعون 
فيديبين أن الحكة أوردت فيه خاصا بأحد ابراهم 
ناجى الحيثية الأنية وهى . و حيث ان المتهم » 
والثاى (احد ابراهيم ناجى ) ضبطت مغه بعض» 
د التقود المزيفة ولكنه ل يثبت أنه اشيركفى» 
2 تزيفها كا لم يثبت أنمروجبا أو روج شيئا» 
0 منبا ويتعين الحم براءتهع عع 


الصدد متعلق بتقدير الأدلةوهو من حق وساظة 
قاضى المو ضوع ولا شأن لمحكة النقض به 

واما فما مخص عل امد شعراوى ققدائتت 
المحكة فى شأنه مايأق. .وا حث أنالتهم الثالك» 
و(علل احمدشعراوى )وان كان قد اعتر ف ,أنه » 
أخذ النقود المزيفة من المتبمالأولوصرف » 
د منبا الا أنه كان السيل الوحيد للوصول الى » 
« المز يه الا صلل وضبطهولولا اعترافهلوقب » 
« التحقيق عنده واقتصر الا”مر على عا كته » 
« بتبمة “روج العملة المزيفة ولذلك يحب » 
« أعفَاره: من العقوبة طبعا للهادة (م/«18) من » 


َ قانون العقويات وتعين الحم براءته لهذا « 


1 السيب» 6 
« وحيث انهالمادة (مناة) عقويات السالفة 


الذكر نصت على أن اي”شخخاض الكرئكين 


للجنايات المذكورة فى المادتين )117١(‏ و (117/19) 
عقوبات يعفون من العقويةاذا اخبروا الحكومة 
بتلك الجنايات قبل مامها وقيل الشروع فالبحث 

عنهم أو سبلوا ألقيض على ياتى ال مرتكبين ولو بعد 
0 فى الحث المذكور ع» 

و وحيث انه مما لاريب فيه أن الفصل فى 
الواردة يا خر المادة من المتقدم ذكرها ‏ هو 
من أخص خصائص قاضى الموضوع وله فى ذلك: 
التقدير المطلق الذى لامعقب عليه وقد تبين من 
عبارةالحم المطعون فيهالخاصةيعلل ا حد شعراوى 
والتى سلف ايرادها أن الحكة قررت صراحة أن 
الاعتراف الذى صدر من هذا الا“خير علرحسن 


اد عم لكا نالسيل الوحيدللوصول الىالمزرف 


الااصلى وضبطهواولا اعترافه هذا لو التق 


عنده واققصر الآمر على محا كته بتهمة ترويج 
العملة المزيفة ولذلك يحب اعفاؤه مر العقوية 
طيعًا للمادة (0؟ ) عقوباتقررتالحكة ذلك 
وواضم منه أنها استعملت حقبا. في التقدير ولم 
تخطى. فى تطيق القانون كاتدعى الدابة العامة_واما 
ما تنمسك به الدانة من عدول المنيم عن اعيراقه 
قلا قيمقله [ِدَ ليسمنمستلزماتالاععراقف مثل 
هذه الحالة أن يصر عله المعترف الى النباءة بل 
يكن أن ينتج الاعترافثمرته وهى تسيل القبيض, 


على باقى الجناة حتى ولو ا ٠‏ 
( طين اثبانة عند احد ابراهم تابتى وآخر وطين حسن 


احد عتلضد للياءة دقع 0 
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0( فبراير سنة ١94‏ 
٠‏ مداده ‏ الذوة القاهرة.عانة من سريان عدته 
( اللادة بور نحقيق ) 


اسئكاف 


القوة القلهرة جنع من سزننان مدة 


الاستئتناف المقررة قانوناً . فقيل شكد 
الاستئتاف المرفوع بعد المعاد القانوق مى 
ثيت أن المستأنف كان مسجوناً وأن قوة 
قاهرة خارجة عن إرادته منعته من الحضور 
للمحكة فى اليوم الذى جدد لنظر معارضته 
ومن العلم يصدور حم فيا فل يتمكن من 
اسكثناقه فى المعاد القانونى . 
الكو 

ه من حيث انحصل الطعن المقدم منالنيابة 
العمومية ان الحم المطعون اقة كدي بعكم فول 
استئتاف طر احمد حجازى شكلااستناداً الى أنه 
قدمه بعد الميعاد القانوى مع أن .المحكوم عليه 
المذكور بعد انعارضف الح الا بتداتى الصادر 
فى غيبته لم يتمكن من الحضور للمحكة فى اليوم 
الحدد لنظزالمعارضة فصد راك المستأنف باعتبار 
المعارضة كأن ا تكن ودام يكن فى مقدور 
الطاعن العلم هذا الحم واستتنافه قال معادالمانونى 
ولآنه لم يعلن به وليس هناك ما يدل علعليهيه . 

و ومن ححث أنه بينمن الاحكام الصادرة 
فى الدعوى أنه حم على بدر [ححمدحجازىاتدائيا 
وعَنايا فى التهمة المسندة اليه بوضعه تحت المراقبة 
فارض فى ذلك وتحدد لنظر معارضته جلسة 
وإسبتميرسنة وماة! وفى هذا الرومصدر الحم 
باعتار المعارضة كارت ل تكن أعدم حضور 
المعارض فاستأتف هذا الح فى أول ١‏ كتوبر 


سنة وسو أى بعد اث عشر بوما من تار عم 
صدورهة فأصدرت الحكة الاسئافة حكها 
المطمون قبه القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلا 


لقدعه بعد المعاد القانوقى ‏ 


ه ومن حيث أن الراقع ان المسأاف كأن 
موسا بالسجن فى الوم الذى كان محدداً لنظر 
المعارضة ويق فيه الى ان قدم استثنافه وظل فى 
هذه المدة جاهلا صدور حك فى معارضته ك] أنه 
ماكان فى استطاعته الحضور للمحكةقاليومالحدد 
ها للآن النبابة العمومية لإتطلب م نالسجن ارساله 
للحكة فى اليوم المذ كور وتظام السجون يقضى 
بأنه لا يحوز ارسال مسجونلحضور الجلساتالاآ 
اذا ورد للسجن كتاب من الدابة بذلكويبين من 
هذا أنه كانتت هناك قوة قامرة خارجة عن ارادة 
المسجون المذكور منعته من الحضور للمحكة فى 
اليوم الذى حدد لنظرالمعارضة والعليصدور حم 
فييا قل يستأنفه فى الميعاد القانوق . 

وومنحيثشان القوة القاهرة مانعةمزسر بان 
مدة الاستئناف المقررة قانونا ويكون الاستئناقف 
المقدم من بدر احمد حجازى مقيولا شعلا 4 
أنه تقد قدم بعد المبعاد القانونى ويتعينالحم ينقض 
الحم المطعون فيه وإحالة الدعوى للمحجكة 
الاستثنافة نظر الموضوع . 

( طعن الناية ضد يدر أحد حيازى رقم 9.ه سنة ١ق‏ ) 
8 
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قذف . حق القاذف فى إثيات سمة ماققق به ٠‏ جواز 

الاثيات يكل الطوق . قرار إدارى . الطمن عليه ٠‏ تقدير 

المطاعن الموجبة فيه . حق امحكة فى مناقكة هذا القرار 
توصلا لقت ما طعن به عليه . مطلق ٠‏ 
ر المادة راع المعدلة بالمرسوم رقم هلأ لسنة )١986‏ 


1 اننا قاو ١‏ 


العدد الأول - السنةٌ السابةٌ عشرة 


ل 


ماقذق نه بأى قيد بل هو يبح له اثيات 
وقائع القذف بكل الطرق القانونة . واتخاذ 
أى قرار إدارى فى أمى معين لايمنع من 
اثبات أن هذا القرا لم تلاحظ فيه المصلحة 
. العامة وأنه قصد به الحاباة وخدمة الأشخاص 
ولييست الحم 
القرارات فى قضايا القذف بأن تأخذ 
بالاعتيارات أو التأويلات الى قد تدلى مها 
الجبة التى أصدرت تلك القرارات . 
الور 
عن بلع ى اليا العام 
ومن حيث ان التيابة اققصرت فى الطعن 


- مفيدة عند تقدر هذه 


على الحم على القول يأنه ليخت الميعاد القانوقى ٠‏ 
بالرغم من منحبا أجلا تتقدم ما يكون لدمها من . 


أسباب أخرى . 


يصلم وحده أن يكون سيا لنقض المكمم 


استقر عليه قضاء هذه المحكمة فتعيّن الحكم 
برقض الطعن موضوعا 0 1 
عى طمن ابراقم هم ى كيم بائنا 
ومن حيثانحصل الوجه الثانى ‏ الذى 
ترى المحكمة البدء بالكلام عليه لاتصبايه على 


جميع و قائع القذق - أن المكناكش الممررات' 


الى تقدم بها الدفاع عن المدعين ,الحق المدتى 
اسقاطالحجة القاذق وهى أولا ‏ ان الإغمال 


٠‏ موضوع القذف أعمال اضافة ثانا ان فيات” 
أعمال المشزوعات ق العمليات الكبرى تكون: 
كقاعدةعامة أرتعص من نظيراتها فى العمليات: 
الصخرى ثالنا ‏ أن هذه الأغمال كانت لها صَمَة: 


٠‏ الاستعسجال _رايعا - اف.الاعتبارا تالفتية لها 


: المرتية الآولى منالآاهيةفيامختص ,اتخاذ الاجهزة 


والألات واتها من صضبع ونسق واحد فقطع 
التغيير بحب أن تنكزن كذلك ‏ خامسا ان 
لوزير الاشغال الحق فى اضافة أعمال جديدة أو 
تنقيص الاعمال المقروة فى العقد الاصل. بنسية 
خمسة وعشرين ف المائة_ سادسا ‏ اعتاد وزارة 
المالية ومجلس الوزراءكل عملية منبا ب ناقش 
الحك تلك الميررات من وجهتها القنية والقانونية 
وخرج من ذلك الى القول بأنها مبررات عير 
صححة فرج بناقشته للناحية الفنية عن ولايته 
القضائة الى حددتها له القوانين ودلل بماقدنه 
الناحة القانونية على أنه أخطأ فهم هذه القوآنين 
ذلك لآن وقائع القذف تتعلق يتصرفات وزارة 
الاشغال فى الاعمال الداخلة فى اختصاصبا وق 
اختصاص علس الوزراء بحم القانون وكلبا بلا 
استثناء لا تدخل فى اختصاص الحا كالاهلية ولا 
يحوز لها أن تبحث قيها بأية حيلة منالحيل وبأى 
سبب يعرض لأن التصرق فى أموال الدولة 
وادارة شوو :هاا مالية والادارية يجميع أنواغا 
ون كافة تواحبا انما هو من حق واخختصاص 
السلطة الادارية وكل أعمالمافى دائرة هذا 


:| الاختصاص لما صفةعترمةليسلأايةسلطة أخرى 


أن تقدرها أو تعيد النظر فى شأنها أو_تناقثى فى 
صلاحيتها أو تثير شكافىتراهتهاؤقد نض الدستور 
الحصرى أسوة بدساتير الغالمعل أن مجلس الوزراء 
هو المهيمن على مصالح الدوة وذ انض 
النضر يس يدخل فى اختصاص ملسن الور را كاهو 
همّرر. بمقتضى القوانءنللسيلظات: الادارنة جمنع 
أو اعبا من اداراث متفقة الى محام ادارية على 
المتلاف يزجاتها الى خلس الدوف: وتخرج كل 
هذا من خُدوة التبلطة القضاتية قلا يوز :لمأن 
. تتظر > وقدا رحج «ضفبع وقائع القذف عل 
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مجلس الوزراء وصدرت قرارات منه. فى شأآنها 
بل ان المجلس هوالذى أمرياجراءجميعالمقاولات 
الى أسندها المهم الى وزير الاشغال على خلاف 
الواقع . وامامهذه القرار'ت » وقد صدرت من 
السلطة صاحبة الولاية آصبحت الحاكم الآهلية 
بمنوعة من التحرض لتلك الاعمال لنظر فى انها 
لم ننكن. لمصلحة الدولة غاليا واقتصاديا أو فىأنها 
أبرمت عبما بواجب السلطة أو السلطات الختلفة 
الى أمرت بابرامبا بل أن هذه الوقائع بذاتها قد 
عرضت عيل تجاس النواب وهو الساطةالعليا الى 
الا وحدها أن تراقب تصرقات مجلس الوزراء 
شح الدستور وأبدى عنها الوزيرا لختصيانا و 
٠.يعترض‏ المجلس عل دانهولم يطلب الجلس مناقشته 
ولا استجوابه ولا اتهامه فلا يحوز لآى فرد بعد 
ذلك أن يطلب محاسبة الوزير أو محاسية مجاس 
الوزراء على هذه التصرفات بذاتها و لابجوز لحكمة 
قضائية أن تبحثك فها منطريق أنالمهم بالقذف 
من حقه أن يعدم الدليل عل صحة ماقذفبهلآن 
فى ذلك عخالفة للدستور الدى ينص عل أن مجلس 
واب وحده حق اتهام الوزراء فيا يقع هنهم 
من الجراتم فى تأدية وظيفتهم وقد اعتمدالطاعن 
فى تقرير نظريته وهىضرورةالفصلبين السلطات 
التشريعية و لتعاية والادارة عل أقوالالشراح 
وعلى لانحة ترتيب انحا ى الآهلية . 

1 اه يلوح من عبارة هذا الوجه 
ان الطاعن اقحم نظرية الفصل بين الساطات فى 
الدعرىاخالية بدو نأىمبرر لآن حكمةالمو ضوع 
لم توقفب .تنفيق القرارات الادارية الى كانت 
موضوعالقذف ولم توا بل أن هذه القرارات 
نفذت الفعلولم يكن اتختصاص الوزير أوبجلس 
الوزراء بتتفيذ ماق شلك نؤلميعرض ثى..من ذلك 
:عل امحنكةولنكن موضوع الدعوى. المالية يقزم 


على أساس آخر هو حق كل فرد ف تقد اعمال 
الموظفين العمومين وقد تأيد هذا المق الطبيعى 
يترخيص القانون لكل ناقد بئات وقائع القذف 
التى يفسبها للموظفين وليس ف ذلك أى ممنى 
للتعدى على سلطة الموظفين أو على اختصاصهم: 
ومحكة الموضوعإذ قضتعلى أسا سأنالقرارات 
موضوع القذف لم تلاحظ فيا المصلحة العامة 
وأن المبررات الى استند عليها الطاعن فى اتخاذ 
قراراته غير صحيحة لم تنجاوز اختضاصبايلانها 
طقت القانون وهو ييح للقاذف اثبات وقائع 
القذف تطيعًا سلما فلا متم قيام أىقرار ادارى 
فى امر معين من امكان اثيات أن هذا القرار لم 
تلاحظ فه المصلحة العامة وأئه قصد به انحاراة 
وخدمة الاشخاص وانه مخالف للقوانين وليست 
احم مقيدة عند تقدير هذه القرارات فى قضايا 
القذف بالاخذ بالاعتبارات أو التأويلات الى 
تدلى بها الجهة الى أصدرت تلك القرارات لآن 
القانون لم يقيد حق القاذف فى الاثيات بأى قيد 
فيجوز له اثنات صحة وقائع القذف بكل الطرق 
القانونة . 

وومن حبث الاسباب الى بى عليها الوجه 
الاول من أوجه الطعن هى - أولا- أن الح 
انيت وهو يتكلم عن محطة البوصيل ان ابراهم 
فهمى كر باشا عندما عرض عليه هذا الموضوع 
امر بازالة الحطة يأكلبا عا فى ذلك الميانى كا امر 
بكبريتها وقد ترتب عل ذلك أن زادت التفقات 
وازيلت المباويلا مبرر ويعثر تالا كينات معان 
البافلم تهدموالما كناتل تتعثروكان وجوداقاق 
واستهال الا كنا تالقائمةمن الممر رات الى دعت 


كريم باشا الى تغيير محطة اليوصيل من ما كينات 


ديزل الى ما كينات كبر بائة ل لعد اثيت الحم 
نفسه مايناقض هذه الننجة إِدَ جاء فنه أن “اعمال 
كبربة الحطة قدرت ببلخ ستين الف خخنيه أستبعد 


. المدد الأول السنة السابمة عشرة 


/اذ 


منها ثلاثة عثير الف جتيه قيمةآلات حال ةكاجاء | البلديات. ,التو من هذهالشيكةالكهر بائيةقكون 


فيه ان تكاليف ا مشتروع يعد تعد يلدقدرت بيبل 
٠‏ .لاخ جتيبا استتزل متباسبعة عثر الف جنه 

واوضحبأنمنبائلائةعشر الفجنيه قيمةما كينات 
حالة ستتخلف وتستعمل فى مشروع مستعمرة 
. طرة وارعة لاق جتيه قيمة طلببتين عخلفتن 
ستستعملان فى مشروع محطة فوه - ثانا أثيت 
الحم وهو تكلمعنتغذية المنصورة من الشبكة 
الكبر بائية لثمال الدلتا ان ماتم من الاجراءات 
فى اعطاءهذه الصفقةالى ود باشاوشركةسيمنس 
اخوان لفت النظر ويثير الشكوكوان التصرفات 
المتاهية فى الشذوة وخصوصا الحاح وذارة 
الاشغال المتكررفىفسخ العقد الذى ثم ون بلدية 
النصورة وتحلاخوان -وازر وقبوهاان تحلبحل 
هذا الآخير على ان تتحمل كل مايترتب عل ذلك 
من الخسائر مم اعطاء العملية لعبودباشا وسيمقس 
اخوانبخي رمناقصة لايمكن انيبررهاالارغبة كر.م 
باشاالملحة فتفع صديقه المقاول عبود ياشا ولقد 
اخذ الحم بوجبة جريدة الساسة قال ان قصر 
الشبكة الكبر بائية على تحسين حالةالرى والصرف 
فى الوجه البحرى دليله رأى لمان باشا حرم فى 
١6‏ يناير سنة .118 وتسى الحكم فى جانب 
هذا ان العطاا تعن الشبحة الكبريائة لم ترد الا 
فى ابريل سنة ١98.‏ وقبل عطاء سيمقس فيبا 
فى بونه سنة ٠م19‏ وى 784 سبتمير 
سنة .بمو ١‏ أصدر كرحم . ناشا باتفاقهمع رئيس 
الحكومة ووزير الداخلية والمالية قرارا بتشكيل 
لجنة لدراسة مشروع وين البلاد الى ستمرمنبا 
الخطوط الكبربائية بالقوى الزائدة عن حاجة 
الرىوكانصدورهذا القرارنفيذ!ا لساسةجديدة 
يشبأن استغلال هذه القوئ وتنفيذا لذه السياسة 
أيضِا طلبت ادارة البلديات موب كثير من 


منالخطأ استناد الحم على رأى عمان حرم باشا 
ومن الخطأ ايضا قول الحكان كرممباشا فلمن 
مقاولى الشبعة الكبريائية أنيجحعاوا قولحم كبرية 
محطة البوصيل معلا على اعطائهم عملية تغذية 
المنصورةمن الشبكة الكبر بائيةمع علءهبأناعطاءهذه 
العمل ةالآخيرةخار جع ناختصاصهلأآنالذى تسجله 
الأوراق ان كرحم باشا لم يقيل هذا الشرط بغير 
أجازة دولة صدق باشا وقدكان رئيسا الحكومة 
ووزيرا للمالية والداخلية كذلك اخطأ الحم فى 
قوله ان ممطة المحولات للمديتنة بعد ان كانت 
تفقاتها فى جميع التصميات والكتب الرسمية وفى 
الطلب الذى ارسل لموافقةالمالية لابزيد عنسيعة 
لاف جتيهارتفعت قيمةالعن يمجرد استادالعملية 
الى عبودياشا وسسمن ساخوانالىاربعةعشرةالف 
جنيه . أخطأ الحم فى ذلك لانم يلغ السبعةآ لاف 
جنيه لم يرد ذكره الا فى مقايسة الحضرة طراقف 
بكعلى فى سنة ١9‏ معأنه جاء فى هذهالمقايسة 
نفسها انهذا المملغهولتكليغم_عطة قوتها ٠+٠.‏ 
ككلوات اماانخطة الى طليتفى سنة #«مة فقوتا 
1 .مم كاوات وكان الاستهلاك فى سنة 79و 
مقدرا ليون وماثة وسبعين الف قأصيح فى -نة 
140 مقدرا بمايونين وستائة الف كلوات . 


ثالنا ‏ ذكر الحك عند الكلام على حطةتصرف 
دم ب أن سرعةعظيمة|تبعدق أعطاءهذدالصفقة 


الى عبود ناشا ولاورر هذه السرعة الا الرغنة 
فى التعاقد مسع عبود ناشا وان ارتفاع قدة 
مصارف هذه الحطة مناربعة ومين الفج:ه 
اليواحد وسثين آلف جنيه مععدم حصول: أى 
تغير فى الموا اصغات يدل يغيرشك علانء,.و دياشا 
كان أصللته الودقة ثيِقة يكرسم , ناشا عامل بخل سخناء 
عل حسا بالخزانة العامة وأ نالأعما لكانتتسير 
فى عبد كرجم باشا عب غير قاعد: وكان «سرعق 
0 


1 العدد الأول السنة السأبعة عشرة 


اعطاء العملات الى عود باشا قبل ان بمحص 
وقل أن يتفق نهائياعلقيمة تكاليغباومنالغريب 
أن يتعرض الك لمخطةصرف رقم/ وانيستدها 
اللىكر .م ياشامع انها اسندت فى ابريل سنة 1١‏ 
بعدان ترك كر >مباشاوزارة الاشغالباريعةاشهر 
و قدقدم الدفاع لحك الجنايات بيانالوزارةالاشغال 
قيل فيه عن محطة صرف رقم + انها تدخل من 
برنايج اعمال الصرف المقررة فى شمال الدلنا 
وأن الوزارة رأت الا كتفا. باقامة الألات 
اللازمةلصرف الاراضى المنزرعةفقط حت لاتحرم 
من التمتع بوسائل الصرف الذى عم معظم 
أراضىثممالالدلناالمتزرعة منباواليور على ان تقام 
فى المستقيل الآلات اللازمة لصرف الاراضى 
البور من باق الزمام المقرر لا وذلك عواققة 
مجلس الوزراء فى يوله سنة 149 وقد اتخذت 
الوزارة مثل هذا الاجراء فى مخطة الطلمبات 
بالعرب من الى قير حيث اسندت عملية اشاء 
محطة جديدة اعنافة الصرفى منبا بدون مناقصة 
الى شركة اخوان سوازر بلغ 5 جمبا 
بموافقة يجلس الوزراء تاريخ م١‏ أغسطس سنة 
وذلك عند ما بجزت الحطة القديمة عن 
القيام مطالب الصرففهذه المنطقة وقد واققت 
وذارة الماليةعلى اسنادعماياتالبوصيل والمنصورة 
ورم الى المقاولين السالنى الذك ركل منبم فما 
مخصه ما ان هذه العمليات ادخلت فى ميزانة 
وزارة الاشغال الى عرضت عل البرلمان وواقق 
عليها فى حينها . 

«ومنحيثان الوقائع الى يثيرها الطاعن فى 
هذا الوجه لم تكن موضوع قذف من قبل حقنى 
بك خجمودو المدى عليه الأول . إذكلمااستده 
الى الطاعن فى هذا الشأن- هو انه أعطى هذه 


العمليات وغيرها الى عبود ياشا بدون مناقصة 
محاباة له وقد أثت الحكم هذه الواقعةودال عليبا 
بأدلة آخر: ى «ردى الى مااستخلصه منها ول يكن 
تعرض محكة الموضوع للوقائع الى يشكو متها 
الطاعن الان الا من قبيل التزيد فى التدليل با 
عثرت عله فى الاوراق الرسمية فلا مصلحة 
للطاعن فى التمسك مما جاء فى هذا الوجه . اما 
مايدعه من أن المج نسباليه عمليةصرف رمم ٠“‏ 
مع انها اسندت فق ابريل سنة ١47‏ بعد ان برك 
هو وزارة الاشغال بأربعة شهؤر فلا قيمة له 
لآن الح اثيت ان اول خطاب ارسله كرجم 
باشا الى المالية يطلب اسناد هذه العملة الى 
مقاول الخنس عشرة محطة الخاصةبالصرف بثهال 
الدكا (عبود باشا) كان م7 يونيه سنة 809وى 
وأن مدير الميكاتيكا والكهرباء تنفيذا لأمركر َ“ 
باشا أخطر المقاول عبود بأشا ياسناد العملة اله 
فى 19 وليه سنة 1487 وتلك السرعة لاسررها 
الا الرغبة فى التعاقد مع عيود باشا خصوصا اذا 
اوحظ انه لم يتفق مع هذا الآخير عل المدة الى 
سينبى فيبا العمل الا فى ١١‏ يونيه سنة سمو( 
حيث حدد له ثمانية عشرة شهرا ابتداء من ؟؟ 
يوليه سنة 0و١‏ وهذا النى اثبته الحم يدل 
على ان الطاعن اعطى عملية صرف رقم ٠*‏ الى 
عبود باشا فى مم يونيه سنة وهو أى قبل ان 
يسرك وزارة الاشغال خلافا لما يدعيه . 

« ومن حم ث أنح ص[ الوجه الثالك انالحم 
انيت أن نمت البان النى تلاه وزير الاشغال 
بالسفسطة والمغالطة تراه الحكة وصفا صحيحا 
لااسراف فه مع أن الوقائع الى احتواها هذا 
ألبيان صحيحة من الأوراق المقدمة للبحكة . 

«ومن حيثانه فضلاعن انهذاالوجهخاص 
بتبمة أخرى وقعت على مج عليه آخر لاعلاق " 


العدد الأاول ‏ السنة السابعة عشرة ' 14 


للطاعن مها ولا مصلحة له فى التكلم عنبا فان م 
يثيرهش أنه متعلق بتقديرالوقائع وهومن اختصاص 
محكية الموضوع وحدها . 

و ومن حيث أن محصل الوجه الرابع ان 
المك وهو يبحث ف النهمة الخاصة بتعلية خزان 
اسوان لم يعن يبحث مسألتين اساسيتين أو أنه 
لم يلتفت اليهما اها المسألة الأولى فبو قول الحكم 
ان كريم باشاشيد نحل باركنسونق ١١7‏ سبتمير 
سنة 148 فلا يمكن ان يكون استبعادمعن تعاية 
خزان اسوان الثانة لعدم كفاءة هذا انحلإذ ان 
الشهادة السالفة الذكر لا تتناق مع رأيه الذىقال 
به فى شأن تعلية خزان اسوان اثثانةعلىان الا'مر 
لم يكن "أمر شبادة عن كفاءة باركنسون إذ ان 
اختيار البيوت التى يصح ان يكون لها شأنفى تلك 
التعلية من شأن المبندس الاستشارى فكون من 
الخطأ التأ كيد يأناستبعاد باركنسوزما كان لعدم 
الكفاءة وإبماكان لافساح الطريق لعبود باشا ء 
اما المسألة الثانية فان الدفاع عن الطاعن تمسك 
يحديث لدولة صدق باشا ظبر فى جريدة المقطم 
بتارم ع ديسمير سنة .19 أوردته النياية 
العامة فى مد كرتها الى المحكمة فلم تعن الحكمة 
به ولم نلتفت اليه بتاتا لتقول عنه كلمة يهم منها 
أما قبله أو ترفضه. 

« ومن حيت أن الش قّالآول من هذا الوجه 
غير صحيح لآن الحم لمجمل بحث دقاع الطاعن 
فى مسألة كفاءة حل باركنسون وطريقة اختيار 
البيوت البىيصم أنيعبد إليها تعلية خزان اسوان 
قد أثي تالحم أن استبعاد مح ليا ركتسون نحجة 
عدم الكفاءة لم يكن لدما ررهلاانهليس يصحيحأن 
السير ما كدو نالد أساء الشهادة فىحقه بل بالمكس 
ثابت من الكتاب الرقم 7 أ كتوير سنة 87٠‏ 


أنهأحسن الشهادة فى كفاءته ومؤهلاتهاما ماذكره 


بعد ذلك من أنه يرى عند المفاوضة الاتصال 
اولا محل بوهام جونس فلا يشعر مطلقا بعدم 
كقاءة انحل المد كور واذا صم لكرمم.باشا أن 
غيم منهذلكوهو أمر بعيدالاحتمال انالمهتدس 
الاستشارى لايثق بمحل باركنسون فلا يصح له 
أن يقسى ما سطره هو فى خطابه المرسل للالية 
تاريخ 11 سيتمير سنة 48( فى صدد مشروع 
جيل الاو لياء إذانمشهدفيهمع المهند سالاستشارى 
فون لىوشركاته يكغاءة هذا لحل واستعداده للقيام 
بالأعمال الجسيمة . اما الشق الثاتى منهذا الوجه 
فغير مسج لآنالحكدةسععت شبادةاسعاعيل صدقباشا 
نفسه وأخذت شبادته وه لست فق مصلحة 
الطاعن كا دك الحم . 

وومن حيث أن محصل الوجه الخامس 
ان الحم اثيت ان دفع مبلغ خمسة وسبعين 
ألف جنيه لشركة السير جونجا كسونكان 
تعويضاله عن عدم قوله قعطاءات التعلية الثانية 
لخزان اسوان والواقع الصحيح والآوراق وما 
ائيتهالحك نفسه فى اسبانه يقطم بأن مارآءالحكم 
فى هذا الشأن غير بح لآن حادثة قطع السد 
وقعت قبل انتحارالسيرجرفت أى فى فراير سنة 
.4( بنا سير جرقتث|تتحرق هالا سيتمير سنة 
.مأو وقد كبحل جونيا كسون للمبندس 
الاستشارى فون لىق ١‏ مابو سنة ١98.‏ مق 
؛ سبتمير سنة .197 يطالب بالتعويض ولم يكن 
فى محيط تمكير الوزارة اوجون جا كسون ان 
تورثن جرقث سستتحر وقد ياء فى الحمايضا أنه 
تلقاء هذه الحقائق الواضحة بدأ القاول فى 
توأضع عند ماتقدم لوزارة الأشغال فى طلسه 
المؤرخ ؛ سبتمير سنة ١99.‏ يستجدى عطقبا 
ووزارة الاشغال جريئة فرفضت طلبه واشر 
وكل الوزارة حفظ المذكرة الى ر فعبا الى كريم 
باثا فى ١7‏ ا كتوير سنة .و١‏ ممبا يدل على 


5 العدد الأول السنة السابعة عشرة : 


رفض طلب المقاول . انيت الحم ذلك مع أنه 
أثيت قى موضع آخر منه أنوكيلالوزارة وقع 


مذاكرة الىوزير الاشغال كرحم , نأشا تارخ 5 


اكتوير سنة .7و١‏ عضمون الكتابٍ السابق 
اى كتاب فون لى المندس الاستشارىوق تبايتها 
ذكر أن الموضوع أحيل إلى الخزانات وقنم 
القضايا لدرسه وقد عرضت هذه المذ كرة على 
كرحم شا كا يستفادمن اشارةمدير مكتبه علها 
بذلك فى وم ! كتوير سنة ٠و١‏ “م وضعت 
عليب|اشارةأخرىغير مؤرخة بالحفظ بتوقيع وكيل 
الوزارةوهدا النى أثبته الك لا ينتج ماذهب 
اليه مطلا من أن هذا الحفظ معناه رفض طلب 
المقاول بل أنالمنطقالسلملا يحيز هذا الاستتتاج 
لآنالمذ كرة فى آخرها انآ مر مافيها رفع الىقسم 
القضايا لابداء الرأى فنه وم تكتبهذهالمذ كرة 
وترفع للوزير إلا لاخياره بما يحرى وما دام قد 
عل ما فيها فقد أدت مأموريتها ونحفظ . 

« ومن حمث أن كل ما جاء فى هذا الوجه 
متعاق بتقدير الوقائعوهو منشأنحكةالموضورع 
وحدها فهى صاحبة الحق فى تقدير الدليل 
واستخلاص ما تطمئن أليه سواء أ كان ذلك فى 
قضايا القذف أو غيرها ولا رقاءة عليها فبه اللوم 
إلا إذا كانت الوقائع الى استخاصت منها نتيجة 
ماوصلت اليه لاتتجه عقلا ولا ثىء من ذلك 
فالدعوى الحالية . 

ه ومن حيث ان محصل الوجه السادس أن 
الحم استخلص وهو يبحث مسألة حفر وتطبير 
بعض الترع ان ما طعنت به السياسة على أعمال 
كرحم باشا فى هذه المسألة صحيح مع أن المي 
نفسه أثيت أن الرأى بق لا يستهر حى تغيرت 
الوزارة فى ؛ يناير سنة ١4+‏ فاتقل كر باشا 
إلى وزارة المواصلات وعين عمد شفيق باشا 


وزيراً للاشغال مكانه قتقدم اليه إذ ذاك مموة 
شا كر اححد بك مفتشن عام وجه محرى بذ كرة 
إضاقية ذ كر فها ماجرى فىهذا الموضو ع وأبلخ 
صورتين منها لوكيل الوزارة يكتاب تارنخه ١١‏ 
ينابر سنة مس19 و عل هذاالكتاباشارة دهن مدير 
مكحن الوزي أن هده اد 7 2 مويووة حت 
نظر معالى الوزير ثم أثيت الحك بعد ذلك أن 
شفيق داشا فاوض الشركات الثلاث الى قبلت 
تخفيض من المثر المكعب من وس مليا إلى 54 
ملما ورقع مد كرة لدولة وزير المالية ورئيس 
اللجنة المالية فى .م يناير سنة 18# شهيبة فى 
صيتتها ونتيجة الرأى يذ كرة يونيهسنة وو شم 
جا الحم بعدذلكوأثيتمف-كرةأخرى لوزارة 
الاشغال رفعتها الى يجل سر الوزراء تاريخ مابو 
سنة 190 وقد أقرهامجلس الوزراء فى ١١‏ مابو 
سنة مسو وهاذا كانت هذه هى الوقائع الى أنيتها 
الحم فكيف جازلهذا الحم أن يذكر بعدذلك 
أن القولبأن جا سالوزراء هو الذى بت فى الاص 
لايق عن كريم باشا أن قصيبا من المستولية 
ع عله . ش 

« ومن حيث أن الطاعن أغفل وهو يسطر 
هذا الوجه جميع الوقائع الى اسندها الحم آله 
فى موضو ع حفر وتطبير التر ع قبل اتتقاله الى 
وزارة المواصلات وتلكالوقائعهىالى استخلص 
منبا ا مستولةالطاعنقذ كر بعدسردالو قاع 
تقصيلا أن القولبان مجلس الوزراء هوالذى بت 
فى الآ لا ينق عن كرحم ياشا أن نصيا من 
المستولية يقع عليه ويك للتدليل عل ذلكالاشارة 
عن مظاهره المتضاريةوسكوته من ١١‏ يونيه سنة 
.9 ؟! عند مأ هدم مدير عام رى وجه نحرى 
لآول مرة بمشروععقدجديدوطلبطرح العمل 
فى المناقصة الي مارس سنة إسنو؟ عند ما قايله 


العدد الول السنة السابنة عشرة : 


اي 


الوكلان عنششركتى الكراكاتالمصرية والجبزة | هذا اسماعيل صدق ياشا باعتباره رئيسا للحكوية 


المناهمة فأبدى لما تردذه بين المفاوضة أو طرح 
العمل فى الخاقصة ذلك بعد أن فوت هذا الآجل 
الطويل بلا جدوى ثم سار فى طريق مد العقود 
وظلاهر من ذلك أن محكة الموضو ع استخلصت 
: من الوقائع المعروضة عليها مسئول ةالطاعنوهذا 
الاستتاج من حتقبا ولا رقابة عليها فيه . 

د ومن حيث ان محصل الوجه السادم أن 
قول الحكأن طمن جريدة السياسة على كر.م 
باشا فى موضو عتدخلهفىعملياتبوابات الفتحات 
لقناطر نيجع حمادى مما ترتب عليه اعطاء الصفقة 


لشركترانسم ورس واستحفاقعودياشااسمسرة. 


التى كان متفها عليبا معالشركة المذ كورة انطعن 
جريدة.السياسة فى ذلك ميم وأن كرمباشاهو 
الصديق الذى عناه عبود باشاقخطابه الى شركة 
رام وربير مع انكل ذلك غير صحيح ولم 
تكن صلة كرحم ياشا هذه العملية إلا كصلةغيره 
من اصحاب الشأن فى الوزارة صلة سطحية يا 
يستفاد من خطايفون لى فلا الواقع يؤيد الحكم 
فما ذهب اليه ولا الاوراق الى أثيتها فىاسابه . 
٠‏ :د وحيشان هذا الوجه متعاق أيضاً بتقدير 
الدليل وهو أمى موضوعى من اختصاص محكة 
او ضوع و تقدم القول . 

«و ومن حيث أن محصل الوجه الثامن ان 
الحم جرى علىخطة جريدة السياسة وهو يبحث 
فى مسألة شركة تورنيكروفت فانكر حق اللجنة 
المنصوص عليه فى المادة + م نكتاب الشروط 


وقال انتعرضهالهذا الآمرياجازة وزير الاشغال. 


كريم باثنا يبحمل طعن السياسة صميحاوتسى الحم 
ان كرحم ياسا لم يكنالوحيد النىتضرق فى“ هذا 
الآمريل نه قصل فيا قام بين اللجنقويين الشركة 
من خلئف على يعض التقاصيل وصادقة عب ىتصرقه: 


ووزيرا للداخية وللالية وعلان هذاالؤىاجازه 
صدق باشا كان فى غير مصلحة الشركة لانتقاص. 
عدد المقاعد عماورد بكتاب شروط الالنزامات 
واذن تكو نالنتيجة الىخلص اليا الحم واساسبا 
فهمه الخاطى. لكتاب الشروط والالمزامات 
وصرف الأوراق الرسعية عن الغاية التى وجدتم 
الها نقيجة غير سليمة وأساسبا غير سام . 
وومن حث اندفضلا عن أنالطاعناقتضب 
الوقائع الى اثيتهنا الحك فى ه ذا الشأنوالئ 
استخلص منها النتجة الى وصل البا فان هذا 
الوجه متعلق برمته تقدير الآدلة وهو من شأن 
حكة الموضوع ولا يحوز رقعه نمحكة التقض . 
د ومن حيث انيحصلالوجهالناسع أنالحم 
أثيت أن كرم باشا وهو وزير المواصلات 
قصرف قصرنا غير لاتق عندما تعاقد مع شركة 
المعادى على شراء ارض منبا لآنه ما كان يحبل 
أن لهذ هالش ركةالى تعاقد معبا مصلحة كبرى فى 
امام مشزوع خط حاوان ذلك المشروع الذى 
ان لم يكن له الرأى النهالى فى تنفيذه فعلى الآقل 
له رأىله قمتهق ذلك التنفيذ يصفته رئيسا مجلس 
السكة المحديد الأعلى وبصفتهوزيراً للوزارة 
المبيمنةعلىهذا المشرو عوانهذهالشركة مدفوعة 
هذه المصلحةالظاهر هدمل كلالسيلات الممكنة 
لتم التعأقد معه وقد ظهر أثر ذلك فى الشروط 
الى اشترطنهبا اأشركة فى العقد سواء فى قيمة 
الارض أو فى طريقة دفع القن أو فى الفائدة 
الى اتفق عليبا وهىشروط اذا قورت بالشروط 
الواردة قَ العقدين المقدمين من حاى المهم لظبر 
أنها فى غاية السخاء والواقعالصحيح فى هذه 
المسألة وماقدم الى المحكنة من اوراق لا تؤدى 
الى هذه النتيجة التى ذهب اليها الحم لآن شهادةة 
مود بك شا كرتقطع بأنة يكن مةتشاط خاص 


0 العدد الأآول ‏ السنة السابعة عشرة 


بكيرربة خط حلوان والأوراق الى قدمت للبحكة 
وهى ائمة الاسعار وتاريخ شراء كرجم باشا 
وحلوله محل آخر وهوشوق باشا بنفس السعر 
وخطاب الشركة عل انها تعرض فى سنة ١76‏ 
بعض قطع بائمان أقلمنمتو سط اما نسنةعي ١‏ 
كل ذلك قاطع فى الدلالة على أن شراء كرحم باشا 
لهذه الارض كان شأنه شأنكل فرد واشترى فى 
الوقت المعاصرلشرائه كذلك قدم كرحم باشا الى 
الحكمة التقارير السنوية للشركة وقيها مبالغطائلة 
تقرضها الشركة لملاك الاراضى فيبا لمعاو تتهم ف 
تكن إذن معاملة كريم باشا معاملة استئنائية كما 
ذهب اليه الحم فلا الواقع يؤيده ولا الآوراق 
يده . 

« ومن حيث أن الوقائع الى يثيرها الطاعن 
الازعر ضتعل حكةالموضو عوقالت فيها كلتها 
وقولها هو القول الفصل ولا شأن لحكمة النتقض 
به لتعلقه بتقدير:الدليل . 

د ومن حسثان محص ل الوجه العاشرا انالحم 
عرض لمسألة علامة النية فال ان الوقائع التى 
وجبت من جريدة الساسة صمحة وأن الباعث 
الى طعنبا على الوزارة اعتقادها انماينسبه المنهم 
صمح وأن فى الكشف عن عيوبهم واخطاتهم 
خدمة للصلحة العامة مع ان وقائع القذف غير 
يحة من نف سالآوراق الىأراد الحم انيدلل 
ا على صمة الدفاع أو من اوراق أخرى فىملف 
الدعوى أهمليا الحم ماما واما أن التبم اعتقد 
ان ما يقسبهلك رم باشا صميم فهو قول غير يح 
لآنه عند ما سئل ف التحقيق بوم م؟ مارس ستة 
جاب بأ نكل الذى نشره عندهمستتدات 
أو وقائع يستطيع بها التدليل على صبته وفى يوم 
"٠‏ مارس سنة غ998 نشرمقالابحريدة السياسة 
يقول فيه ان الواجب الوط يقتضى ان كلانسان 
لدبيه معلومات تفيد التحقيق ان يتقدم بها سواء 


أكان موظنا أم غير موظف وفى ١م‏ مأرمسسنة 
5 ستل فى التحةيق عما اذا كان احضر 
مستنداته قال ان الأوراق الى تختص ,الاجزاء 
الخصية على هذه الوقائع فى الملفات التى طلب 
احضارها أى انمالديه ليس الامذ كرات خاصة 
له ما انه لم يؤلف تلك المقالات للمصاحة العامة 
لآنه كان يخضب لعدم اسناد عملة تعلية خزان 
أسوان لعبود باشا فليا تغيرت نفسيته على بود 
باشا أصبح يرى استاد هذه التعلية لدتصرفا مريا 
من ناحية كرحم باشا كا انه استد مسألة الخسة 
وسبعين الف جنيه لكل شخص بحس بثورة عليه 
فأستدها الى توفيق باشا دوس فى سنة 0.306 ثم 
جاء فى ؟ أبريل ستة 118 وقال ان دفع هذا 
المبلغ كان لعيود باشا وفى م ابريل سنة مو 
قال ان المبلغ دفع لثركة جا كسون لآن كيم 
باشا لميعط لشركته فرصة الدخول فعطاء تعلية 
خزان اسوان فبليمكن الحم بعد ذلك أن يسممح 
لنفسه بن يقول ان الكتابة ببذا الصددكانت 
للمصلحة العامة و انالتهم قدرهاحق قدرهاءعلىان 
جريدة السياسة لم تكتيعن المسألة الواحدة مرة 
واحدة بل كانتتعيد النشر فيعض المسائل بغير 
سبب ظاهر عايقطع يسوء المقصد وبعيةالتشهير . 
المطعون فيه 
خاصا بسلامة النيةانهثابت منالتحقيق الذىجرى 
امام النيابة وبالجلسةانه لابوجدبينالتهم وهؤلاء 
الوزراءأى حقد اوضغينةتدقعهالى التشبير بعيو هم 
والحط من كرامتهم للاتتقام منهماواشفاء غلى 
تقسديل كان الباعث الى طعنه عليهم اعتقادهانمايفسبه 
اليهموسحيوان فى الكشف عزعيوبهم واخطائهم 
خدمة للصلحة العامة وقد تأبدت لدى الحكة 
سلامة نيته كل التأيد بعد أن أثيتلخاصة الوقائع 
الى اسندها الييم وهذا النى أثبته المك يدفصلا 


« ومن حيث أنه جاء فى ١‏ 


العدد الأول ب السنةٌ السأبعة عشرة 


ا 


فى مسألةموضوعيةمن اختصاص محكة الموضوع 
وحدها فلا بجحوز بعد ذلك أن يعرض هذا 
الام على محكة التقض بحجة أن الوقائع غير 

صصحيحة وان المتهم لم يكن يعتقد متها وانه يقصد 
التشبير لتعلق كل ذلك بتقدير الوقائع الى عرضت 

' على محكة الموضوع . 

« ومن حيث أن محصل الوجه الحادى عشر 
والآخير ان الحم أخطأقانونا فى اعبار وجود 
الارتباط بين عبارات السب الى صدرت من 
المنهم ووقائع القذف لآن الذى يتصفغالمقالات 
الى صدرت فى جريدة الساسة فى المدة الحددة 
فى قرار الاممهام برى ان عباراتها بذيئة لاتتصل 
بالقذف على ان عبارة الارتياط يحب ان تفسر 


بدقة وعلى المعتى الضيق دون أى توسع فيها كنا 


بحب أن يكون اساس السب هو صمة واقعة 
القذف مع توافر حسن النية فاذا صمعندالقاضى 
ان القاذف كان يرمى أولا و بالذات الى التشبير 
وان ننة الخدمة العامة تصاحب الرغبة فى التشهير 
و كانت نية التشهير طاغية متغللةعل النية الآخرى 
زعزع ذلك من تقديرهحسن النيةووجبمؤاخدة 
متهم على صفات السب التى تسبها للجنى عليه . 
0 ومن حيث|ن الحم المطعون فيه أوردجميع 
عبارات السب والاهانة الى صدرت من الهم 
فى حق الطاعن وفى حقالوزارةو ون انه|اقطتعت 
من مقالات كانت تنشرها جريدة السياسة مع 
مقالات أخرى عديدة كانشترهى.ها الى الطعن 
على حكومة عبد الفتاح باشا حب و بعض اعضائها 
ذاكات تلاحظه من تصرفات غير سايمة وعالفة 


للقوانينتهى كل لايتجزأ”م رد الحكم كل عيارةمن . 


عبارات السب الى المقال التى اجتواهأ واتتبى 
الى القول بأنه يتضبح من ذلك ان عباراتٍ السب 


ومتصلة اتصالا وئيقا بوقائع القذف الى سبق 
استادها الى نفس الاثخاص الذين وجهت الهم 
جريمة السب والاهانة ومن ثم فلا محل لمواخذة 
امتهم عنبا طيقا لدادة .11 من قانون المقوبات 
المعدلة با مرسوم د حا لسنة مول 

« ومن حيث أنما رأته محكةالموضوع ف 
هذه الدعوى من الارتباط بين الفاظ السب 
وعبارات القذف جاء مؤسسا على اسباب مؤدية 
له ولدس فى ذلك أية مخالفة للقانون . 

عى للف صم ال لكر أىه 

« ومن حي ث |أنالدقاععن الطاعن طليمنهدم 
المحىكة ضم مستندات واوراق لاطلاعها عليها 
وذلك تأبيد ماذهب اله ولا ترى المحكة علا 
لاجابة هذا الطلب يعد ان تبين ما تقدم أن 
تلكالآوراق كانت موضع بح ثحكمة الموضوع 
وتقديرها ول يتقدم من الطاعن ما يبرر إجابة 
هذا الطاب 

« ومن حيث أنه مما تقدم يتعينر فض الطعن 
ومصادرة الكفالة . 

عن طم على بك اموق 

« ومن حيث أن محصل الوجه الاول من 
اوجهالطعن أن حفنى مود يكالمنهم قذ قالطاعن 
فى «قالين فى ١.؟‏ نوفير و١؟‏ نوفير سنة 199087 
بجحريدة السياسة بأنه وجد لدى وزارة الزراعة 
كية من تقاوى البرسم صدر الأمى بتوزيعبا على 
الطالبين من المزارعين قلا ارتفعت اسعار هذه 
اتقاوى وبلغت سبعة جنيبات مصرية للاردب 
اضيف كلها لحساب على يك المنزلاوى وزير 
الزراعة بسعر الاردب ..؟ قرش ودفع ثمنبا 


,| وتصدرت الى مزارعه وظاهر مزذلك أن حفبى 


بك ممود يهم على يلك المزلاوى واختلاس قرق 
القن بين سبعة جتيهات ووجتييينهوعن كل نانج هزه 


لسد الأول اسنة ألسابة عذرة 


54 
التقاوى وقد حققت المحكة الأ 7 تحقعا دقعًا 
الو ا 


نظرتف عللياتالطالبين وقررت توزيعالموجود 
وقدره ١15‏ ارديا ينهم وان على يك المزلاوى 
ناله منها عشرة ارادبمن بين واحد وثلاثينطاليا 
وان امن الذى تقدر للجميع كان ٠٠.‏ قرش عن 
الأردب وأن هذا الهن الطبيعى لهذا الصنفوقت 
التصرق فيه وأن على بك المنزلاوى عند ماتقدم 
بطلبه لم يكن له شأن بوزارةالزراعة وماكانيملك 
أن يأمى داضافة القدر كله لحساءه لآنه كانوز يرا 
للاوقاف وظبر قوق هذا كلهآن تفس الهم حفتى 
بك ممود يعلم بكذب الواقمة الثى يكتب عنبا فى 
جوهر ها الام لآنه تقدمالمحكة بأإصال من شخص 
اسه ١‏ برأهم حفوظ يفيد انه طلب أردبين ودفع 
تمنهما . . وقرشوجوهر الآمريقوم علىاختلاس 
فرق المن بين 7٠٠١‏ قرش الذى دقع و . . لاقرش 
الذى قال المتبمانه المن الحقيق للبرسم وظاهرمن 
ذلك أنالو اقمةالى تسبها اهم للمجنىعليه مكذوية 
من اساسها ولكن المحكمة بالرغم من ذلكقالت 
أنالواقعة ثيتتق جوهرها لانه نيت لدما ازعل 
بك المنزلاوى اشترى عشرة أرادب دقع تمنبابعد 
مضى زمن فى حين أن كثيرين من الافراد رفض 
طلنهم كا قالت انه لاعيرة بما جاء بمقال السياسة 
يشأن فقدار العن وكية البرسم وصقة على بك 
المنزلاوىوقت الشراءمن أنه كان وزيرا للاوقاف 
لا لوزارة الزراعة لآنه من التفصيلات وظاهر 
من ذلك ان المحكة خطقنتواقعةلم ترد فى مقال 
السياسة لاتصرحا ولا تلبيحا بل وتناقض .تلك 


الواقعة مناقضة صربحة وتكون المحكمة ذلك ل ' 


تفصل فى الواقعة المطروجةعليها بل قذفت هىمن 


جديد_بواقعة نمن. عتدهالم ترد فى المقال بل أن . 


لقال يتعاوض مع مدلوها . 


« ومن حيث ان الحمكم المطعون في هأثيتان 
جريدة السياسة فثشرت بالعدد >بامم الصادر فى 
نوفير سنة مالاب( مقالا نححعتوان « وزير 
الزراعةوتغاوىالبرسيم © جاء فيه ووصل إل عِلِنا 
أنه كان لدى وزارة الزراعة كيةمنتقاوىال سيم 
صدر الآمر وزيعبا على الطالبين من المزارعين 
فليا ارتفعت أسعار هذه التقاوى وبلقت سبعة 
جنيبات مصرية لللاردب اضيقت كلها الحساب 
حضرة صاحب العزة على بك المتزلاوى وزير 
الزراعة بسعر الاردب 7٠٠١‏ قرش ودقع تمنها 
وتصدرت الى مزارعه ومع أن النى ابلغنا هذا 
الخير سيتحدى كل من يكذبه فاننا ننشره بكل 
تحفظ لآآنه م نالغراية بمكان فبو قصرف لا يحوز 
أن يصدرمن وزيرولا من موظف صغير الخ » 
ونشرت جريدة السياسة بالعدد ببمم بتاريخ 
١‏ انوفيرسنة مام ١‏ مقالانحتعنوان(المتزلاوىيك 
وبرسبم وزارة الزراعة ) كررت فيه ما قالته فى 
العدد السابق وزادت عليه ان الاستاذ اسماعيل 
أبراهم مراد عضويجلس التواب وجه سؤالا الى 
رئيس اوزراء ووزيرالزراعةبشأنهذا ا موضوع 
للاجابة عليه وقد حققت الحكة هذا الموضورع 
بالاطلاع على البلاغ الرمى الصادر من وزارة 
الزراعة يتارييخ ؟؟ مارس ستة .8و١‏ وعللى 
أقوال على بك المنزلاوى تفسه والمتبم وعلى 
الملف الخاص موضوع البرسم واستخلصت من 
كل ذلك أن هذه الواقعة قد مبتتفىجوهرها لإانه 
تين أن على بك المنزلاوى اشترى عشرة ارادب 
دقع تمتها بعد مضى زمن كا تقدميانه فى حين أن 
كثيرين م نالأفراد رفض طلهم كاحدث لابرا 
محفوظ اق دى الذى طلي شراء ارديين قط 
ودفع ثمنبما مقدما وقبل طليه ثم رفض بعد ذلك 
محجة تقاذ البرسيم ولا عبرة للاجاء عقال السياسة 
بشأن مقدار القن وكية البرسم وصفة. على بك 


العدد الأول السنة السابعة عدرةً 


المازلاوى وقتالشراء من أنه كانوزيراً لوزارة ا 


الأوقاف لا لوزارة الزراعة لآنه منالتقصيلات 
الت لا تئر فى جوهرها مأ قصدنهجريدةالسياسة 
من نشر مقاها الذى رمت به ال ىالطعنعلى اعمال 
وزير تافى الجبور فيا تعرضه المحكومة عليه 
من منتجاتها لارشاده وتشجيعه . 1 

رومن حيث أنه ظاهر من المقالين اللذين 
نشرتهما جريدة السامة حسب الثابت فى الحم 
إن المدى عليه قذف فى حق على بك المتزلاوى 
علذا بأننسبالهانهيصقتهوز زيراًللزراعةاستول لنفسه 
عل محصوا ل تقاوى اليرسم سعر اللأردب جتببين 

ان ثمنه الحقيق سيعة جتبات أى أنه اختلس 
فرق القن واستعمل سلطةوظيفته لمصلحته الخاصة 
وهذا القذف يستوجب عقاب فاعله إلاإذا أثيت 
صحة ما قذف به وكانحسن النية ولا يقصد إلا 
المصلحة العامة .. ْ 

و« ومنحيث انما استخلصته حكة الموضوع 
بعد تحقيق هذه الواقعة يؤدى الى ان القاذق لم 
يثبت شيا ما قذف به فل يكن عبل بك المنزلاوى 
وزيراً للزراعةوقت شرائهتقاوى دسم وم د يأخذ 
كل المصول وا تلن ترق ابن يل أن ار 

شن المثل كارا فليا 
يكو نقول الك انهذءالواقءة ثنتتفىجوهرهاغير 
مطابقللواقع الذى أثبته الحم نفسه ويكوناهم 
مستولا عن القذف الام على هذه الواقعة ولا 
عيرة بما جاء فى الحك تبريرا لبراءة الهم من أن 
على يك المتزلاوى اشترىعشرة أرادب دقع تمنها 
بعد مضى زمن فى حين أن كثيرين من الافراد 
رفض طلبهم لاأن هذءالواقعة الا"خيرة لم ترد فى 
مقال السياسة ولمنكن موضوع القذف . 

«وومنحث انعصل الوجه الثاتى ان الحم 
عند الفصل فيا فسبه لمهم الى عل بك المنزلاوى 


ونا 
من انه اشترى متتجات الوزارة لنفسه لناسةواقعة 
أشجار قم البساتين ليرد فيه مايعتيرائياتاً لصحة 
هذه الواقعة فرواءة دولة مد مخود داشا وثقة 
الحكة ا لاتؤدى المكتبا و اعتقاد المحكة صدق 
الموظف الذى ألق هذه الرواءة لدولته لاتفيد 
حتها لاحتمال أن تكون معلومات هذا الموظف 
خاطة . والقانونيستازم للبراءة أنيتقدم الاثيات 
الكامل على صحة الواقءة فاذا خلا الحم من هذا 
الاثياتكان باطلا لنقض أسيأبه 

و ومن حيث أنه جاء فالحم ان جريدة 
السياسة نثرت بالعدد جم/مم فى 7١‏ مارس سنة 
١+‏ مقالا تح توعنوان وزير الزراعة يشرى 
ماتتجه وزارة الزراعة فحرم جمهور المزارعين 
منه» جاءفيه . بذ كرالقراء مانشرنا من اشبرحين 
أخذ حضرة صاحب العرة على بك المزلاوى 
البرسم التقاوى الموجود بوزارة الزراعة ثمن 
قدره جنيبان حينارتفع سعرالبرسم التقاوىارتفاءا 
كيرا ويومثذأجابتنا وزارة الزراعةاجابة لم تنف 
الخير وان حققت بعض الثىء منه واليوم تكرر 
هذه المسألة فأخذ وزير الزراعة ماتنتجه الوزارة 
من أشجار الفا كبة من بسبط جداً فاذا سأل 
أحد من المزارعين وأصحاب الخدائق وطلبمن 
الوزارة أن تعطيه شتلات أشجار الفا كبة هذه 
أجيب بأن الوزير حجزها لنفسه وتفصيل ذلك 
انوزارةالزراعة عرضت عرض الرييع من ذأرئعة 
أيام أوخمسة أشجارا للفا كبةمنبا شتلات برتقال 
ثامية تمواً حسنا وقد سأل بعض كار الملاك عن 
من هذه الشتلات ققيل له ان تمن الشتلة الواحدة 
منبا ثلائة قروش ققط وقد رأى السائل هذا 
السعر حسنا جدا وطلب حجزالشتلات المعروضة 
ققيل له ان وز بر الزراعة حجزها لنفسه ويذلك 
كانتوزارة الزراعة تعرض لساب وذيرالزراعة 
لا الحساما ولالحساب الجبور ولاريب فى أن هذا 
للق 


الا البدد الأول- السنة السابمة عشرة 


أمر يدعو الى الدهشة فالمفبوم ان الموظف بحن 
أن يكون آخر من يستفيد من عمل يتم فى دائرة 
وظفته يا يحب أنيفضل الخبور أولا واذاكان 
ذلك هو الشأن بالنسبة لللوظفين اطلاقا فأحرى 
به أن يكو الشأن بالنسبةللوزراءفاذاتبين ان 
الوزيرفوزارة مايشترى ماتتجهالوزارة كانمعى 
ذلك اعتار هذه الوزارات دوائر خاصة للعمل 
لمصلحة الوزي رلا لصلحة الجبورولالليصلحةالعامة 
وكثيراً ماسمعتا من هذا القبيل أن الخبور يطلب 
أسمدة معيتة أو بذوراً معينة لفواكه أو لآزهار 
قلا يستطيع الحصول عليها لسيب من نوع هذا 
الذى قدمنا فبل يقال مع ذلك ان مصلحة الجبور 
والمصلحة العامة هى الى تراعى فى هذا العبد من 
عهود الحم عصر - 

«ومن حيثانالحم أثيت بعد ذلك أنه نين 
من كل ماتقدم ان مانشرته جريدة السياسة عن 
اشجار المعرض صم بدليل ماشهد به تمد مود 
باشا الذى تثق المحركمة بشبادته تمام الثقة من ان 
موظف وزارة الزراعة المتولى عرض منتتجاتها 
فى المعرض أخيره عندما أظهر رغنته فى شراء 
بعض الاشجار أنها محجوزة لوزي رالزراعة وترى 
الحكمة أنه كان صادقا فى اخبارهيذلك لآن طلب 
تمد مود باشاكان فجائيا ولا بوجد أى باعث 
يدعو هذا الموظف الى ان تختلق هذه الواقعةضد 
وزيره ولكته لما اتكشف الام اريد اخفاء 
الحقيقة فجمع ثمن ماتورد من بيع المنتجات فى 
ثلاث قسائم تارخبا 7 مارس سنة ١86‏ أى 
يوم نشر المقال عن هذه الواقعة رغما عن تعدد 


أى رابطة ينهم ثم تحررت ثلاث اذونات تحميل 
فى يوم واحد بتاريخ ١‏ مارس سنة +197 أى 
بعد اتتباء المعرض فضلا عماحوتهتلك الآذونات 
من التصحيح فى الارقام دونغيرهامنالاذونات 


الواردة بالدقترمما بدل على ابت فق الآمرشيتا 
أريد ستره ولذلك لاتلتفت امحكمة الى ماجاء 
بمذ كرة المساعد الفنى الرقيمة . #مابوستة 157 
من أنه ل يتقدم إليه احد لشراء اشجار ورفض 
طلبه لانه ليس فى وسعه أن عرر غير ذلك بعد 
أن وصلت المسألة الى حد اصدار بلاغ رمعىمن 
الوزارة يتكذيبا وكذلك لانعول المحكمة على 
ماجاء بمذكرته الأخرى الرقيمة +١‏ ابريل سنة 
وم | التى أخذ ييرر فيها تصرفه فى توريد الهن 
بعد اتتباء المعرض وف قوله بأن تسلم الاشجاز 
لايتم الا فى نهابة المعرض وعندئذ حصل العن 
ويورد الخزانة لآنه إن صح ارجاء السلم الى 
نهأية المحرض فان الْن يحب تحصيله قورا لكى 
يعتير أن البيع تم . 
« ومن حيث انه بين مما تقدم أن ١‏ 
اعتمد فى ثبوت واقعة اشجار المعرض عل شبادة 
جمد محمود باشا وعلى رواية من أخيره وهو 
شخص بجهول لم تسمعه الحكمة كا اعتمدت على 
جميع ماتورد من بيع المنتجات فى ثلاث قساكم . 
« ومن حيث أن شبادة محمد #ود باشا غير 
منتجة فى الدعوى لآنه ناقل عن شخص مجبول 
لم تسمعه امحكمة فلا يحوز لما أن توسس حكبا 
على رواءة شخص محبول ولا على اقوال من 
« ومنحيث ابهلايبق بعد ذلك محل للتعويل 
على ما ارتكتنتعليه الحكمة من جمع المبيعات كلها 
فى ثلاث قساكم ووجود بعض التصليحات قبا 
لاأن ذلك وحده لايتج عقلا صمة الواقعة .| 
« ومن حيث أنه بناء على ذلك يصبم الحم 
فما تعلق .هذه الواقعة خلوا من الدليل عل با 
ومن م يكون المهم مسئولا عن جرية القذف 
العامة على هذه الواقعة أيضاً . 


العدد الا*ول د السئة السابنة عشرة 


ور ومنحيث أنعحصل الوجه الثالث ان المهم 

نشر مقالا يحريدة السياسة ق:؟؟ بوفير سنة 
م,ة؟ جاء فيه ان وزير الزراعة الحالى, ووزير 
الآوقاف سايتا يمتلك ارضا يستحق علها نحو 
الف جنيه ضرائب عمارية كل سنة والناس 
٠‏ يتحدثون يأن عزته لم بدفع هذه الضرائب من 
ثلاث سنوات وتثر فى مقال ١6‏ نوقير سنة 
امور ان الحكومة فوجئت وهى فى عنةوان 
العمل الذى تبذ لهف سبيل انقاذ النزاهة ان وزيرا 
من يساهمون فى عملية هذا الانقاذ ويسعوزلتلك 
الخايات النبيلة لميدفع الضرائب العقارية المستحقة 
عليه للحكومةوالتىتز يدع ثلاثة1 لاف جه . وهذه 
العبارات تد لعل ان الكاتب يعتقدانالضرائبالتى 
مدفعباعل بك المنزلاوىسنويا تقر بم نألف جنيه 
وانه متأخر فى سداد أموال ثلاث سنوات املة 
أى انهلم يدفع شيتامنالضرائ مدةثلاشسنوات 
وقد حققت الحكة هذه الواقعة فظبر لحا ان على 
بلك يدقع سنويا مبلغا ينراوح بين 0.٠‏ جنيه 
و٠‏ +./ جنيه ضرائبعقارية وانه فى ابريل سنة 
91 كان مطاو بأمنه 4غ «#جنيها وهذا أقل من 
تصفمالالسنةالواحدةاضيفاليهم؟ ةمال سنة 
40( فأصبالمجموع ٠١1‏ جتنيها دقع منها 
بين أعريل سنة م4 ( وايريل سنة 147 -./اه/ 
جنيها فأصبح الباقىعليه من ذلك التاريخ ...م 
جشهوقد أو ضمالطاعن لللحكمة انعدمدفع المال 
عند استحقاق القسط لايعتير تأخيرا لان رجال 
التحصيل تحتاجون الى الوقت اللازم لجعه لين 
حلول الفسط الثاتى وأن اقل الناس اماما هذه 
الشئون يعلى ان قيد مال السنة طلا على الممول 
لايفيد تأخيره مطلقا وانه حتى بغر ض أن عب بك 
المتذلاوى كان:متأخرا فى ميلغ 0/44 جنيها فى 
اميل سنةم؟ ١‏ زهو . التازيخ- السايق- لنوفير 


لا 
فبولم يكن متأخرافى اموال ثلاث سنوات م 
اراد الكاتب ان قول وم ١‏ كد ذلك فى مقاله. 
الثانى بتارعخه؟ نوفيرسنة و4١‏ فالواقعة اذن فى 
جوهرها غير صصحة . . 

« ومن حيث ان الهم نشر ججملة مقالات 
بحريدة السياسة بينها الحم قال فى الآولى منبا 
وهى الرقيمة ١9‏ نوفير سنة مة١‏ ان على بك 
الممزلاوى متلك ارضا يستحق عليها نحو الف 
جنيه ضرائب عقار.ة كل سنة والناس يتحديون 
بأن عزته لم يدقع هذه الضرائب منذ ثلاث 
سنوات ويتحدثون أ كثر منهذا بأن حجوزات 
كانت توقعت على زراعته وقء للمبالغ المطاوية 
للضرائب العقاريةوان العرنى باشا وكيل الداخلية 
كان قد اصر على ان يتخذ اجراءات لاستيقاء هذه 
المبالع ثم طلب اليه ان يسكت فسكت ونشر فى 
مقال ٠١٠‏ نوفير سنة ١4907‏ أن وذيرا “رن 
يساهمون فى عملية هذا الانقاذ ويمعون تتلك 
الغايات النيلة لم يدقع الضرائبالعقارية المستحقة 
عليه للحكومة والى يزيد عن ثلاث 1 لاف جنيه 
كا نشر جملة مقالات أخرى منددا يتأخر على بك 
المازلاوى فى دفع الضرائب فى حين أنها تحى من 
الفلاح بالكرياج ومتسائلا عما تمفى الحجوزات 
الى وقعت عل زراعاته . 

2 ومن حيث ان الحم اثيت انه ظاهر من 
الكشف المر من مصلحة الآموال المقررة 
بتاريخ 7# قعراير سنة ه0١‏ ان الحأخر على 
الممزلاوى بك كان لغاية أبريل سنة 1188 ميلغ 
عمو ملما و5وة؟ جتيها قصارفى آخر ابريل 
سنة :309و - وىم؟ ملما و4 ؛ «#جنيبائم صارق 
آخرابريلسنةعم؟ مبلغ 7 .هلما و. .م جنيه 
وظاهر ايضا من كشوق الحجوزات أنه توقع 


بناحية أبو صين ستة حجوزات يينها -حجبز وزقع 


ب العدد الأول السنة السابعة عشرة 


فى ١17‏ نوفير سنة “11 ظير مبلغ 158 ملبا 
و497ه جتيها وتحدد للبيع نوم .+ دا سه 
19 ثم رقع الحجز فى ؛+؟ و وم توفير سنة 
+1947 وآخر بوقع فى لم ديسمير سنة 5و1 
نظير مبلغ ملما و١1جه؟‏ جتيبا وتحدد للييع 
م 1 يناب سنة م045 نم رفع ابر السداد 
فى ١١‏ أغسطس ستة ١ ١؟و ١980‏ كتويرو؟١‏ 
توفير ولام ديسمير سنة 181 وتوقع بناحية 
كفر العرب جملة حجوزات بينبا ثلاثة ذكر امام 
اثنين منبا أمهما تبددا وتيجدد بدلا وامام الثالت 
انه تيد ثم حصل السدادكا توقع بناحية سنباط 
حملة حجوزات منبا حجز نظير مبلغ باو ملما 
و لاه جنيها توقع بتأرعم 1977-١١-1‏ وحدد 
للبيع يوم ه»ديسمير سنة “19 ورفع الحجز 
١٠6‏ كويز سنة 1101 للسداد بعد ان 
تبدد الحجز وموقع بناحية منود حجزان احدهما 
بتاريخ ١١‏ سبتمير ستة وم#؟ وحدد للبيع بوم 
أول نوقير سنة 148 ورفع الحجز للسداد فى 
4 ديسمير سنة 1884 كا توقعبناحية محلة زءاد 
حجزان احدهما تظيرم بلغ 8١14‏ ملما وم؟١‏ جنيها 
توقع بتاريخ بم اغسطسسنة مم0( وتحدد للييع 
4 | كتوير سنة مم11 ثم رفع الحجز فى .م 
اغسصس سنة 4و للسداد. 

« ومن حيث أن الحم خلص من ذلك إلى 
القول بان عيل بك المازلاوى وقت أن كتبت 
جريدة السياسة مقالاتها كان متأخراً فى تسديد 
ماعليه من الآموال وأنه تبين من كشوف 
الحجوزات السابقالاشارة الها أن المأزلاوى يك 
كان يعامل معاملة خاصة فيهبا كثير من المراعاة 
بدليل أنف الحجوزات الى كانت سوقع عل 
الحصو لاتكانت تحددها أءامللبيعفاذا جاء الآجل 
لاحصل البيع بل تنقضى فترات طويلة جدآ حتى 


حصل السذادوقد وصلت فى بعضهذهالحجوزات 
ثلاثة عشر شه را كاحصل فى الحجرالمنوقع بناحية 
سعنود حيث تحدد للبيع أول نوقير سنة 1579 
ورفع الحجز للسداد فى ١4‏ ديسمير سنة 1954 
ودليل أن الحجوزات الى تبددت وتحررت عنبا 
محاضرتبديد لم يتخذفنها أىاجراء بالنسية للمبددين 
ثم رد الحم على ماقالهالخاضر عن المازلاوى بك 
من أن جريدة السياسة عند مانثرت عنه أنه 
يدفع الضرائب العقارية المستحقة عليه ثلاث 
سنوات لم تكن صادقة لآن المتزلاوى بك على 
فرض أنه لم يدقع شيئاً من الآموال من ايريل 
سنة مهدو فان المتأخر عليه لابزيد عن أموال 
سنة ولحدة لاثثلاث . رد ا عل هذا 
الاعتراض فقال أن الحكة لاتراه منطبعا على 
الواقع لآنه ثبت من كشف التأخرات أن ميلفاً 
يتغاوت بين . .71 جنيه و7944 جنيها تأخر فى 
ذمة على يك المزلاوى مرن سنة #9و! إلى 
سنة 4م147 أى تحوثلاث سنين وليسق مقالات . 
بجريدة السياسة مايدل عل أنها أرادت أن تقول 
أنه تأخر فى كامل أموال الثلاث سنين . 

« ومن حيث أنه يؤخذ منهذه الوقائع الى 
أثبتها الحم أن المتبم أثيت لمحكة ا موضوع أن 
على بك الممزلاوى متأخر فى دفع الاموال وأن 
هذا التأخير استمر ثلاث سنين وأن على بك 
المزلاوى يعامل معاملة خاصة منجبة عدمالسير 
فى اجراءات البيع عند حاولمواعيده وهذا النى 
أثبته المتهم هو جوهر واقعة القذف الى نسببا 
للطاعن ولذلك يكون الحم قد أصاب المقيقة إِد 
برأ النهم من هذه التبمة ويكون هذا الوجه على 
غير أساس ورتعين رفضه . 

« ومن حيث انه يظبر ما تقدم جيعه أن 


الحم أخطأق تطبيقالقانون على الواقعتينالثابتتين 
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فيه وهما واقعة تقاوى البرسيم وواقعة أشجار 
المعرض ولذلك وجب تقضه فيا قضى بشأنهما 
والزام حفتى بك مود الذنى حرر ونشر مقالات 
القذف الى اشتملت عل الواقعتين المذ كورتين 
ومحود عند الرازق باشا صاحب امتياز جريدة 
الاساسة والمسولمدنيا عمايرتكبه رئيس التحرير 
من جراءم النشر بالتعويض الذى يستحقه عللىريك 
المزلاوى سيب ماتاله من الضرر ألاأثئىء عن 
فعلبا وتقدر الحكة هذا التعويض مبلغ مائة جننه 
, نه عل المدعى علمهما متضامتين . 

( طمن النابة المامة وحشرة اراهم فى كرم اما 

وآخرين ضد حفى مود بك وآخر د تلوسنة موى) 

٠١٠ 
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المراقة الخاصة . متى يجب ؟ الحم بالمراقية‎ 
شاع جل د كله ناس لساك ألو‎ 
عدم استدافقزياية . واجي المحكة الاستحاقة‎ ٠ هذا الحم‎ 
) ١588# المادة هو من للقانون رقم ع؟ لسنة‎ ( 
الميدأ القانوق‎ 

إن المادة التاأسعة من القانون رم ع؟ 
لسنة ١499‏ وجب المراقبة الخاصة كليا وجد 
الشخص المشتبه فيه فى إحدى الخحالات المينة 
مهذه االمادة . و كون المراقبة خاصة لاخ رجبا 
عن كونها مراقية . فالحكم بالمراقية دو نالنص 
عل جعلها فى مكان خاص لا يعتير حكا يعقوبة 
لم تقرر قانوناً . وإذن فاذا حك ابتدائياً بوضع 
شخص تحت مراقبة الوليس فقط ادة كذا 
وكأ نالقانون يقضى فىهذهاحالة بالمر اقبةالخاصة 


مراقية . 


أى بالمراقبةفىمكان يعينهوزير الداخليةولتستأتف| ( 


التيابقواستأتف امهم وحده فلابجوز لنحكة 
الاسكناقة أن تلنى ال4ك5 الابتداق وترىء 
المتهم يدعوىأن ذلك الحم ل ينض بالمراقية 


الخاصة الى نصت علببا المادة التاسعة السالفة 
الذكر واما قضى ينوع آخر من المراقية لم 
يقرره القانرن لحذه الحالة . بل الواجب أن 
7 تؤيد الحكة الاستئنافية الىكىالابتداىمادامت 
النياية إتستأتقه والاكان حكبها واجبالنقض 
72 
و حيث أن النيابة العامة أوض<ت فى طعنيا 
أن خليل حسن خليل اتهم يأنه سرققطنا من 
زراعة سوربال عداللك ولهيسلك سلوكا مستقما 
بأن اتهم فى جرعة السرقة هذه مع سايقة انذاره 
مشيوها وقد حكمت حكمة ب مزار الجزئة 
حبسه أربعة شبور مع الشعّل والنفاذ عن التهمة 
الأولى وبوضعه تحت مراقنة البوليس لمدة ستة 
شبور عن التهمة الثانية . فاستأتف المهم هنذا 
الحكم ولم تستأنقه النباية وحكمةالمنيا الابتدائية 
حكمت استئتافاً تاريخ ه يناير سنة 1١34‏ 
يتعديل الح المستأتف فيا مختص بتهمة السرقة 
والا كتقاء يحبس امتهم شه رينمعالشغل وبالغائه 
فيا مختص بتهمة العود الى الاشتباه وبراءته منبا 
قائلة فى أساب حكمبا أن محكمة أول درجة 
قد أخطأت فى معاقبة المتبم عن التهمة الشانة 
بوضعه تحت مراقية البوليس لآن الحكمعل هذا 
الوجه تخالف ما قضت به المادة التاسعةمن قانون 
المنوهين ونظرآً لآن النياية العامة لم تستأف 
الحكم يل استأتفه انهم قط فلا يمكن تصحيح 
ذلك الخطأ والحكم بالمراقبة الخاصة لآنفى ذلك 
نسويئا لمركر المتبم بسبب عمله الآمر الغير جائز 
قانونآ كا أنه لا يصح تأيد العقوية المقضى بها 
لعدم جواز معاقة التهم عن جريمة بعقوبة لم 
هرر له قانوناء 
وتقول التيابة أن المحكمة الاستتثنافية قد 
أخطأت فى تطبيق نصوص القانون على الواقمة 
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كا صار اثياتها فى الحبكم وتطلب بنا. على ذلك 
تقض الحكم المذكور ومعاقبةالتهم وتاللقانون . 
و وحبث أنه يوْخَذ من نص المادة التاسعة 
من القانون رقم ع سنة م108 أن المراقة 
الخاصة واجة كلا وجد الشخص المشته قهق 
احدى الحالات المية بالمادة التاسعة المذكورة 
وكون المراقة خاصة لا مخرجبا عن معنى انها 
مراقبة على كل حال . فاغفال النص فى الحكم 
الابتدائى عن جعلبا فى مكأن خاص لسسر, معناه 
أن المحسكمة قضت يعقوية لم تقرر قانوناكاذهب 
الى ذلك الحكم الاستئناق المطعون فه فا كان إذاً 
للسحكمة الاستثنافية أن تلخى حكم حكمة أول درجة 
وتبرىء المتهم من تهمة وجودهفىاحدى الحالات 
المينة فى المادة التاسعة بعد انذاره بل كازعليها فى 
هذه الحالة أن تؤيد ذلك الحكمدوّنالغائه وذلك 
لآن السبو عن تحديد المراقبة بأنها فى جبة خاصة 
لاييرر تهرئةالمتهم أصلا من تلك العقوبة . 
و وحيث انه لذلك يكون الطعن الحالى على 
أساس ويتعين حيتتذ قبوله موضوعا. 
«وبما ان المحكمة البرئية كانت قد حكمت 
على المتهم بالمراقبة العاديقوالمتهم هوالذى استأف 
الحكم دون النياية فلا تستطيع محكمة التقض أن 
تصحح الحكم بايجاب المراقية الخاصة عل المتهم 
بل نكت بالتصحيم بالمراقبة العادية البسيطة الى 
حكمت بها الحكمة الجزئية . 
( طبن آلناية صد خليل حن خليل رقم 59م سنة 
00 
ش 1١١‏ 
ع #4 فبراير سنة 1471 


عمكة المنح لذلك ١‏ الوا . الواجب.علييا فى هه الخالة. . 
( اللادة ور ميق )ال 

لدأ القاوق ‏ -. 
.أن المادة بوبرو.من قانون تيقيق الجنان 


أجازت للحاى الجنائيةان تك ف التعويضات 
ألى يطلا بعض الخصوم من بعض حينما 
تقضى بيراءة المهم لعدم وت الواقعة أو 
لعدم العقاب علها أو لسقوط الحق ف اقامة 
الدعوئ بالمضىالمدة . ومقتضىهذة الآجازة 
ادمحكمة الموضوعاذاارادت استعمالهذاالحق 
وحسمالتزاع المدتى أيضاً فانه يحب عليها كبا 
يكون - سلما من الوجهة القانونية أن 
تعرض يتملك به الخصوممن المستندات 
وتقول فباكامتها - أما ان نكت بالاشارة 
الىهذه إلمستندات منحيث دلالتها على وقوع 
الجرمة أو عدم دلالها “م تقصى فى الوقت 
عينه برفض الطلبات المدنية فهذا قصور فى 
قَ الح يعيبه عيبا جوهرياً مبطلا له . 

ا مم 

د حيث ان محصل الوجه الأول من التقرير 
الاكول والوجه التاق من التقرير الثاتى هو ان 
بالحكم المطعون فيه قصوراً فى الرد على مأ قدمه 
الطاعنان من اسانيد كتاية على صحةدفعها نمانية 
آلاف جنه آلى المهمين وقد أغفلت المحمكة 
الابتدائية الكلام على هذه المستتدات ثم أيدت 
المحكة الاستثئتاقة الحكم الاتدانى لاسباهدون 
أنتعرض هذه المستتدات يكلمةمع سك الطاعنين 


. ما لدما تأبيدا لدعواهها .. 

٠‏ «وحيشانن:الواقع:فى هذه .الدعوق بهواإن 
تتويكات ٠‏ غيرقة كيرنة امهم . الحم فق التعويضات ٠‏ تصددى الم كم الابتدافى استعرض وقائع اأدعوى.حيب 9 
أأعرواية الطاعن الآول وقال-بعدم اطمثنانه إلى . ' 
: صحتها “مرا أى أن 0 
لإبستتدات ٠‏ لعدم ناهبيتها ولآتب لاحقة: يشهوا 
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على دعوى النصب. لآن الطرق الاحتياليقيحب ان 
تكون معاصرة لسلب المال وقضى الحكم ينا 
عل ذلك ببراءة التهمين ويرفض الدعوى المدنية 
وجاء الحكم الاستئتافى مؤيدا الحم الايتداى 
لامسابه دونان يردععيل المستدات الى.مسكما 
٠‏ الطاعنان لدى محكة ثانى درجه تأيداً لطلباتها . 

و وحيث أن المادة ١079‏ من قانون تحقيق 
الجتايات اجازت للحام الجنائية الم فى 


النعويضات أل طلبها بعض الخصوم من بعض. 


حيها تقضى ببراءة المنهم لعدم ثيوت الواقعة أو 
عدم العقاب عليها أو لسقوط الحقق[قامةالدعوى 
»ضى المدة ومن مقتضى ذلك ان محكئة الموضوع 
إذا رأت ان تستعمل الحق آتف الذكر عند حكمها 
براءة امتهم وتحسم النزاع من الوجبة المدنية كان 
عليها ‏ لكى بجى_ حكدرا سلما من الوجبةالقانونية 
أن تعرض لأ تمسكهه الخصو ممزالمستندات 
وتقول ما تراه بشأنها اما فى هذه الدعوى فكل 
ما كان من محكة الموضوع هو أنها إذلم تصدق 
رواءة الطاعن الأول فى صدد الجريمة ورأت ان 
هذهالرواءةغي رجديرة بالثقةقضت باليراءة و حكنت 
فى الوقت نفسه برفض الطليات المدنية ضارية 
صفحاعما قدمه الطاعنان من المستتداتقلٍ تبحث 
فيها لك تتعرف مقدار ما قد يكون لها من تأثير 
فى تلك الطلات المدنة التي رأت ان تفصل فى 
موضوعبا ولم تكن اشارتها الى الاور اق الامن 
حيث هارأته من لحاتها لواقعة النصب وعدم 
امكان اتخاذها أساساً لتدعم هذه الجريمة ومعان 
هذا اللحاق آمر غير مسل به من الطاعنين قبو لا 
ينع على كل حال من إن نكون هذه الآوراق 
فى حد. ذاتها مؤثرة فى موضوع الطليات المدنية 
ويدة لحقوق الطاعنينواذنيكون لحك المطعون 

فيه قد قصر ف الرد علىما تملك بالطاعتانتا بيدا 


لدعو اهما ولا شك ان هذا القصورعي ب جوهرى 
(. طمن ليون جرجان وآخر مدعين بمق مدت عند 
أبراهم حاسين وآخرين رقم رجه سنة 1ق ) 
1 
' مارس سنة إحباة | 

د وضع أسممزور ٠‏ فى يم ؟ تقليد الإمضا. . 

لايمترط . 
؟ ركن اقضرر . متى يتواقر ؟ . ( المادة +14 عقوبات ) 

الميادىء القانونية ش 

١‏ - الزوير بوضع سم مزوريمولو 
م يحصل تقليد امضاء صاحب ذلك الاسم أو 
تحاولة تقليده . 

؟ - لا يشترط لتوفر ركن الضرر 
فى جرعة الزوير أن حل ذلك الضرر يمن 
زور عليه الحررء بل يتوفر هذا الركن ولو 
كأنضرر التزويرقدحل أوكان محتملالخاول 
بأى شخص آخر . 

لمعيو 

« من حيث أن محصل الوجه الآول من 
أوجه الطعن أن الخطايين المنسوب إلى الطاعن 
تزويرهما لايتضمنان سوى عبارات لا تصللح 
أساسا لاثيات حق . ومن الثايث الاعقاب على 
التزوير إذا كان امحرر المزور لا يمكن أن يتخي 
أساسا للمطالبة حمقما واذنتبكون الواقعة الثابتة 
فى الحكم لاعقاب عليا قاتونا . 

وومنحيث أن هذا الوجه متعلق بال موضوع 
لأنه شور حول البحث فى ركن الضرر الواجي 
توفرمق جرعة التزوير وقد قطع الح المطعون 
فيه يتوفر ذلكالركن فالجرعة, المسندة إلى الطاعن 
كا سيين ما لي . 


بم العدد الأول - السئة السابعةٌ عشرة 


وومنحيث|نمحصل الوجهالثانى أنالخطايين 
المنسوب إلى الطاعن نزو بر*ما لا يتضمتان سوى 
وشاءة أو شبادة سيئة فى -ق مراسل جريدة 
المقطم من أشخاص لاصفة لحم فى اعطاء هذه 
الشبادة فلا يكن أن تسىء هذه الشبادة إلا 
من كتبت فى حقه ويستحل أنتعد هذه الشهادة 
تزويرا معاقنا عليه . 
1 ومن حيث ان هذا الوجه كابقه متعلق 
بالموضوع ولا يلتفت أليه . 
وومن حيث أن محص الوجه الثالك أن جرد 
وضع سم شخص على تحر بير تقليد امضائه 
لابعدتزويرا لآنأم ركن لتكوين جرعة التزوير 
يوضع أسم مزورهوتةلدالامضاءسوا أكان متقنا 
آم غير متهن . 
« ومن حيث أن هذا الوجه غير حميح لآن 
الزوير بوضع أسم مزور يتم ولول تحصل تيد 
امضاء صاحب ذلك الاسم أو عحاولة تقليده . 
« ومن حيث أن محصل الوجه الرابع أن 
ركن الضرر غير متوقر فى الجرعة المسندة إلى 
الطاعن لآن ذلك التزوير لايمكن أن يسىء إلى من 
زود الخطابان علييم . 
« ومن ححث أن هذا الوجه فضلا عن تعلقه 
بالموضوعقآن فى الحم المطعونفيه ما يكتى للرد 
عليهاذ وفامحقه منالحث ويلاحظ أنه لايشترط 
لنوفرركن الضرر وجرعة الؤوير أن يحل ذلك 
الضرر يمن زور عليه الحرر بل يتور هذا الركن 
ولو كان ضرر النزوير قد حل أو كان محتمل 
الحاول بأى شخص آخر . 
« ومن جيث أن محصل الوجه الخامس أن 
القصد الجناثى غير متوفر فى الجرمة المتسوبة إلى 
الطاعن . عا 5 
-.« ومنحيث أنهذا الوجه متعلق بالموضوع 
أيضا فضلا عن أن الح المطعون فيه قد جرم 


صراحةيتوفر هذا الركن اذ قال (وائركن الآدنى 
أو النية الجنائية متوفرة كذلك يادراك المنهم أنه 
يكتب ويمحضى كديا ناسبا الكتابة والامضاء 
لآخرين وذلك بقصد جلب منفعة لنفسه .) 
( طمنجمدحين القنانى عد أنابة رقم 59/9 منة 3 ق ) 
1 
'! مارس ستة +90( 
مواد مخدرة . مجرزة لمادة مخدرة . ضبطه بواسطة مخير . 
إخراجه الخدر من'قه ٠.‏ طبى . 
( المادة بو نحقيق وهم /+ من قانون الأواد الخدرة ) 
المدأ القانوتى 
انالمادةالسابعة منقانونحةيق الجتايات 
نصت على أنه يحب على كل شخص ‏ فى 
حالة التليس بالجريمة وفى جميع الآ<وال 
الممائلةا ‏ أن يحض الجاق اتليس بالجريمة 
أمام أحد أعضاء التيابة العمومية أو يسله 
لأحد مأمورى الضبطية القضائة أو لأحد 
رجال الضبط بدون احتاج لاعس بضيطه 
مى كان مأوقع منه يستوجب القبض عليه 
احتياطيا . فالخير الذى يضبط محرز الجوهر 
مخدر ويخرج الخدر من فه يكون قد قام بأمى 
يوجبهالانون و ليس للشخص المضبو ط أن حتج 
عليه بدعوى أنه فنشه بغير إذن . 
1 7 
» 5 أن مبتى هذا الطعن ان القبض 
على الطاعن وتفتيشه حصل بواسطة اثنين من 
الخيرين مع أنهماليسامنم أ مورى الضيطةالقضائية 
ومن غير أن يكون لديهما أعى ذلك من التياءة 
العمومية قيكون هذا القبض والغتيش ماطلين 
وبالتالى تبطل الاجراءات اثثالية لما من تحقيقات 
وشهادة شبود ولايصم اعتبارها أساساً 
ولا لصحح. هذا النطلان أنيكو التفتيش أدىإلى 


العدد الأول ال لأ عرة ءا 


ْ وت الفعل و يمو لالطاعن أيضآً ان نمكة ردت 
علىهذا الظعن بأن القيض منٍحق رجالالضيطية 
مادام المنهم متابسا بالجرعة مع أن الخيرين ليسا 
من رجال الضبطة القضائية ولم نكن الظروف 
الى حصل فييا القبض حالة تلبس . 
« ومن حيث انه من الاطلاع على الحكم 
المطعون فيه بين انه أثيت « أن الخيرين فبمى » 
وأو 134 وعبده محمد لحظا وجودقطعةالحشيش» 
دمع الطاعن قأمسكأه كل هن جبة و أمسكدثانهما» 
ومن دور ىقطعةالحشيث المضو طَ عل الأارو ض» 
فالتقطاها » ويتضح مر هذا النى أنبته الحم 
المطعون فه.ان الطاعن كان فىحالة تلبس بجر يمنه 
فضبطبما إياه واستخراج قطعة الحشيش من قه 
لما مادررهما قانونآ 3 لآن المادة السابعة 
من قانون تحقيق الجنايات نصت على انديحبٍ على 
كلشخصفحالة تليس بالجريمة وفجميعالاحوال 
المائلة لحا أن بحضر الجاتى المتليس بالجرعة أمام 
أحدأعضاء النيامةالعمومية أويسله لأحدماأمورى 
الضبطة القضائة أو للأحد رجال الضبط بدون 
اختياج لآمر بضبطه وذلك إذا كان مأوقع منه 
يستوجبالقبض عليه احتياطيافانخيران ‏ 'عتارهها 
منأفرا اد التاس قدقاما طعا للمادة المذ كو رةبعمل 
صحيم قانونا عند ضيطبما الطاعن وهو ق حالة 
تليس بجرعة احراز الحدهش كانت اخراجبما 
قطعة الحخشيش منفدله مأيسوغه وهومنعالطاعن 
منمحاولة ازدراد: الجرية , اما ماجاء بوجه 
الطعن من ان تفتيش شخص الجا مثله كثل 
تيه قتيش الثازل المرم حصواد قانونا بمعرقة أجد 
أفراد اناس فلا عل له إذ لاعلاقة بين الآمرين 
ولآن لكل حالة حكها الخاص ف القانون . 
« ومن حيث أنه اتقدم يتعين الحكم برفض 
الطعن موضوعا . 
( طعن معد على الخمن حد اثيابة رقم 70٠١‏ امتة 1ق ) 


15 
15 مأرسى سسنة ناحلا 
اقراض يريا فحن . عقد . جواز إثياه 'الينة . 
ز المادة ووم للكررة عقورات ) 
الميدأ القانرق 


الجرائم على اختلاف أنواعباء إلا 
مااسكتثنى منها نص خاص "الخالة الواردة فى 
المادة م9 عقوبات ء جائز إثياتها بكافة 
الطرقالقانونية ومنها البينة وقرائزالأحوال. 
فواقعة الاختلاس أو الدديد التى تكون 
منها الجر »ةالمعاقب عامها بالمادة و؟ عمو بأت 
يحوز إثبانها دواما بكافة الطرق القانونة ٠‏ 
أما إذا كان عقد الاتهان الذى تفرعت عنه 
واقعة الاختلاس أو التبديد غير ثابت مبدئيا 
فلا يحوز يطبيعة الحال اثياته أمام الممكية 
الجنائية إلا بنفس الطريقة ألتى يجوز إثياته 
بها أمام امحكة المدنية . لآن واقعة الاتيان 
هى فق ذاتها واقعة مدية صرف فضلا عن 
أنها واقعة قامة يذاتها ومستقلة عن واقعة 
الاختلاس أو التبديد بل وسابقة علها فى 
الترتيب الزمنى ..أما عقد الاقراض بالريا 
الفاحش فانه يعتير فى جملته واقعة واحدة هى 
البى يتكون منبا-الفعل الجنانى المعاقب عليه 
بمقتضى المادة ١94‏ المكررة مم._ قانون 
العقوبات فيجرى عليها مايجحرى عبل نظائرها 
هن المسائل الجنائية من طرق الاثيات ومجوز 


٠‏ إذنائياتها واثيات الاعتياد عليها بكافة الطرق 


القانونة ومنبا البينة وأو زادت قيمة القرض 


عل ألف قرش . 


5 


عَم العدد الأول السنة السابعة عذرة 


ل سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبيبيبيبيي اا سيابببس سامخ 


لمكو 
ع منحيشان محصلالوجه الآولمن وجبى 
الطعن أن وقائع الأقراض المتكررمن الوقائع 
المدنية التىيحب أنيراعى فاثياتها القواعدالمقررة 
فى القانون المدتى شأتها فيذلك شأن جر بمة خيانة 
الآمانة التى يتعين فها -أولا- أقامة الدليلالمقبول 
عل عقد الاتيان والا اتعدمت الجرمة وانمحكة 
ال موضوع قد خالفت فى الدعوى الحالية قواعد 
الاستدلال المقررة قانونا وال استقرعلها القضاء 
فيايتعلق بدعاوى اثربا الفاحش . ذلك يأن انحاكم 
جرت عب عدم قبول اثات الريا الفاحش بشهادة 
الشهود إلا إذا توافرت فى الدعوى قرائن قوية 
على حصول الاتفاق عايه . وقد كان عل عكة 
ا موضوع فى القضية الحالية وقد أجازت الاثبات 
بابينة أن تبين القرائنالقوية التى أجازت لنقسبا 
بموجما أنتأخذيشهادة الشبود ضد الدليلالكتانى 
الثابت بالأوراق . أما وهى لم تفعل ذلك فيكون 
حكلها واجب النقض . 
« ومن حيث انه لائزاع فى جواز اثيات 
الجرائم على اختلاق أنواعبا بكافة الطرقالقانونية 
ومنها البينة وقرائن الأحوال إلا مااستثثى ينص 
خاص كالخحالة الواردة فى المادة بم«؟ من قانون 
العقوبات . وليستجريمةخيانةالا مانةالتصوص 
أعليياقى المادة+ة «منقانو نالعق وا تبشاذةعنهذه 


القاعدةنوا اقعةالاختلا سأو التبديد وهىالى تكون 


منهاالجربمة المعاقيعليها بمقتضىالمادة المذ كورة - 
. يحوز اثياتها دواما بكافة الطرق القانونية . أماإذا 
كانعقدالائمان الذىتفرعتعنه واقعةالاختلاس 
أو التبديد غير ثايث ميدئيا فلا يحوز بطبيعة الحال 
اثياته آماماحكة الجنائية إلا بنفس الطر يعةالتى 
جحوزائياتهمها مام حكة المدنية.وذلك لاأن واقعة 
الاتيانقذانها واقعة مدنية صرف فضلا عن أنها 
واقعة قائمة.ذاتها ومستقلةعنواقعة الاختلاس أو 


التبد يديل وسابقةعليها فى الترتيب الزمنىقاذا احتاج 
الاتمر الى اثياتها أمام القضاء الجناتق وجب أن 
يحرى عليها فى ذلك من القواعد مايحرى على 
نظائرها أمام القضاء المدتى وأما عقد الا“قراض - 
بربا فاحش فيعتير فى جملته واقعة واحدة هى الى 
يتكون متها الفعل الجنائى المعاقب عليه يمقتضى 
المادة وو؟ مكررة من قانون العقوبات ومتى كان 
الا“مر كذلك وجب أن يحرى عليها فما يتعلق 
بالاثيات مايحرى على نظائرهامن المسائل الجنائية 
ويجوز اذا اثياتهاوائياتالاعتيادعليها بكافةالطرق 
القانونية ومنها البينة ولو زادت قيمة القرضعيل 
ألفقرش . ومبمايقلمنالوجبةالمدنية.نوجوب 
الاحتاط فى قول شبادة الشهود لاثبات عكس 
الا'مر الثايت بالدليل الكتانى فى حالة الادعا. 
حصول أتفاق عخالض للقانون فلا ثىء من ذلك 
حولف المسائل الجنائيقدون جواز اثبات الجريمة 
يكافة وسائل الاثيات ولوكانت قائمة على أساس 
مدن مادام ذلك الآساس المدتى يعتير منالوجبة 
الجنائية ركنامن أركان الجر بمة ‏ كمقد الاقراض 
فى القضية الحالية ‏ وما دام القاضى الجتاتى 
غير مقهيد فى تكوين اعتقاده بقواعد 
اثنات خاصة ‏ قا ينعاه الطاعن فى هذا الوجه 
على الحم المطعون فيه لاسند له من القانون 
ويّعين اذن رفض هذا الوجه. 2 

د ومنحيث انحصل الوجه الثانى أن الحكم 
المطعون فيه بنى على أسباب غير كافية إذ لم برد 
على أسباب حم البراءة الصادر من محككة الدرجة 
الآولممع أنالمقرر أنهاذا ألغتالحكةالاسئتافة 
حكا صادرا بالبراءة من عحكة الدرجة الآولل 
وجب عليها أن تبين فى حكمها أسباب اقتاعبا بما 


ينافى عقيدة القاضى الأول وان تناقش أسباب 


حككه وتفتدها والاكان حكبا ياطلا . 
57 ومنحيث انهبالاطلاع على الى المطعو نَ 


ش العدد-الأاول ‏ السنة السابعة عشرة ل 


فيه وعلى حك البراءة الصادر من محكة الدرجة 
الآول تبين أن هذا الك الآخير بنى على عدم 
جواز التعويل على أقوال انجتى علييم الا اذا 
تأيدت هذه الا“قوال بقرائن خارجة . أما الحم 
الاستئنافى فلم بر بأسا منالتعويل عل ىأقوالهؤلاء 
الشبود فأخذ بها وحكم بمقتضاها وفى هذا الذى 
قعله الحك المطعون فيه الرد الضمى على ماذهب 
اله الحم الأول من وجوب تقييد القاضى فى 
مثل الدعوى الحاليةبقيود معينة فما يتعلقبالاثيات 
وهو الاأمر الذى تبين مما سيق أنلا سند له 3 
القانون . 
( طمن عأذر عطا أقه ضد الدابة رقم وه سنة 1 ق ) 
١‏ 
1 مأرس سنة ١58‏ 
قلي ٠‏ _فتيشمتزل متهم بواسطة العمدة عقب وقوع 
الجرعة ومتاهدة ! ثار الجرعة . صحة التفتيش انونا . 
( للادتان ه و91 محترق ) 
المبدأ القانوق 
اذا كانت الوقئع الثابتة بالحم تدل على 
أن عمدة البلد بلغ حادثة القتتل عقب وقوعبا 
فادر إلى محل القتيل وتحقق من وقوعها قبيل 
إبلاغه عنها فأسرع الى منزل الممهم لتفتيشه 
وان هذا التفيشس يعتير حاصلا ق حالة كليس 
ويكون ححا قانونا . ولس شق قيأم حالة 
التليس كون العمدة قد اتتقل الى محل الحادثة 
بعد وقوعبا زمن مادام الثابت أنه بأدر إلى 
الاتقال عقب عليه مباشرة ومادام قد شاهد 
آثار الجريمة بادية , 
الممكير 
« منحيث أن وجه الطعنالمقدم من الطاعن 
لثانى بىعل ان الحم المطعون فيه لإيكتم فالميعاذ . 
ه ومن حدث أن قضاء محكمة النقض استقر 


على ان هذا الوجه لايصلح لآن يكونسيبا نقض. 
الحم ومادام ان الطاعن المذكور لم يقدم أسيايا 
أخرى بعد أن صرحت لها لحكلة مذ لك فيتعينرفض 
طعنه موضوعا . 

« ومن حيث أن محصل: الوجه الآول من 
أوجه الطعن التقدمة من الطاعن الآول انمحكة 
الجنايات أخذت يدليل باطل فائيات جربمة القتل 
واعتهدت عليه فى نكوين عقيدتها وهذا الدليل 
هو وجود قرد فى متزل الطاعن عثر عليه العمدة 
عند تفتيشه هذا الازل مع أنهذا التفتيش حصل 
فى غير حالة النلبس ,الجريمة لآن العمدة لم حضر 
الا بعد وقوع الجريمة بساعة أو ساعتين وكان 
من وأجب الحكة استبعاده أما وهى قد أخذت 
به فتكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . 

د ومنحيث أنه بالرجوع للحم المطعونفيه 
برى أنه من ضمن الآدلة التاستندتاليبا الحكة 
فىثبوت تهمة القت لعل الطاعن وجود فرد فىمتزله 

عثر عليه العمدة عند تفتشه . 

« ومنحيث انالواقعة الى أثيتها هذا الحم 
دهى أن مرحم حنا زوجة القتيل رأت بعيتبا» 
الطاعنينوقتارتكاءهما جرعة القتل فأخذتع 
د تصيح وتستغيثعقبهرو ما فسمععويلبا » 
د كثير من ال كان الجاورين وكذا يعض رجال » 
« الخقر وكان من بين الذن خضروا على هذا » 
« الصياح ميلادحنس الذى أسر عبناء على طلبٍ » 
هذه الزوجة تبليخ جدالقتيل -فضر فو رمع » 
« أبنه بشرى حنا لمحل الواقعة ويعد أن عليا » 
00 يتفصيل الخادرة ذهب بشرىهذا و بلغ العمدة » 
وما ضر ومع من زوجة القتيل بأنها رأت 3 
فرداً بيدالطاعنفبادر بضبطالطاعنين وتفتيش» 
« مازلا فعثر ومتزل الطاعنالآول على الفرد » 
« المضبوط عأ نحت دولابالملابس » ويتضح 
من هذه الوقائع ان العمدة بلغ ,الحادثة عقب 


١ 


العدد الأول المئة السابعة عشرة 


حصول القتل فبادر بالحضور للحل الذىيه جثة 
الفتيل وتحقق من حصول الجريمة قل عليه بها 
فأسرع فىتفتيش مازلالطاعن الدىاتهم بارتكابها 
فيكون هذا التفتيش وقع عقب ارتكاب الجريعة 
بزمن يسير ولم يكن قد خمد أوارها بعد ويكون 
ماذكره الحم المطعون فيه من وقوع التفتيش 
فى حالة التليس ححا ولاغبارعليه أما مايعترض 
به الطاعن من أن العمدة لم ينتقل الى حل الحادثة 
الا بعد وقوعبا بساعة أو ساعتين فلا يزيل عن 
الجر يمة صفة التليس مادام ان الثايت مما تقدم ان 
العمدة بادر بالحضور نحل الواقعة عقب اخطاره 
ماشرة وشاهد ثار الجرعة وهى لاتزال بادية . 

و ومن حيث أن باق أوجه الطعن متعلق 
بمسائل موضوعية من حق حكة الموضوعالفصل 
فنها نهائيا ومن غير أنيكون لحكة الغ ركاية 
علببا فى ذلك . 


( طمن ميخه حفظ ألقه وآخر ضد الداية وأخرى مدعية 
بحق مدلى رقم .٠غ‏ ستة ه ق ) 
1 
عم مارس سنة 8( 
٠‏ الدفع يعدم قبولحا . شروطه ٠‏ 
( المادة والز من قانون محقيق الجنايات ) 
المبدأ القانوق 
أن المادة وب” من قانون تحقيق الجنايات 
لايجير من رفع دعواه الى محكة مدنة أو 
تحارية أن يرفع هذه الدعوى الى محكمة جدائية 
بصفته مدعرأ حقوق مدنية . فاذا رقع شخص 
دعوى أمام الحكة الختلطة طاليا إلزام المدى 
عليه بتعويض مالحقه منالضرر بسببتصرفه 
معه واستعاله الطرق الاحتيالية والتدليسية 
معه فرقضت هذه الدعوى فلابجوز له أن 
يلتجى. الى المحكمة الجنائية ليدعى أأمامبا مدنيا 
عن هذا التصرف عننه . 


دعوى 


اموي 

« حيث أن الطعن فى جوهره يتحصل فى 
أن الحم الاستثنافى المطعون فيه إذ قضى يعدم 
قبول دعوىالجتحة الماشرة المرفوءة من الطاعن 
قد أخطأ فى تطيق القانون ذلك لأآن هناك خلافا 
ظاهراً بين موضوع الدعوى المدنية التى سبق أن 
رفعبا الطاعن لدىحكة مصر الختلطة وبين دعوى 
الجنحة المباشرة التى صدر فى شأنها الحم المطعون 
فه ويقول الطاعن أن الدعوى المدنية الى رفعت 
أمام المحكمة المختلطة بذنت على أساس معلوم محدود 
حث أن طلب التعويض كان وقتذ مقايل مالحق 
به منالأضرار الناشةمن الحجوزات الى توقعت 
كنتيجةلوجودعقد الضمان الذى أخذ عليه بطريق 
االتصب أى كتقيجة غير مباشرة لوقوع الجريعة 
عليه أما التعويض الذى طلبه فى دعوى الجنحة 
الحالية فأساسه الضرر المباشر الذى لق به من 
تلك الجرعة . 

وحيث انه بالرجوع إلى الحكم الاستئناق 
اعرد فيه بين أن احكة الاستئتاقة بعد أن 

ثبت أن كلنا الدعويين سالفى الذ كر متحدتان 
ا وسبياً قررت عملا بنص المأدة ومالامن 
قانون تحقيق الجنايات أن الطاعن الال موقد سبق 
أن رقع دعواه أمام حك تجار رةختصة لايحوز له 
أن يرفعبها أمام محكة جنائية بصفته مدعيا محق 
مدى وقضت بناء على ذلك بعدمقول هذه الدعوى 
الآخيرة . 

و وحصثانه لتعرف الْمَعَةماما قررت هذه 
امحكمة بتاررعخ م فبراير ستة ١1‏ ضم مفردات 
الدعوى با فى ذلك الحم الصادر فى هذا الصدد 
من محكئة مصر التجارية المخنلطة وبالاطلاع على 

المذ كور ين أنهذه المحكة بعد أن قضت 
ياختصاصبا بنظر الدعوى الى كانت مرقوعة من 


العدد الأول -السئة اأسابعة عشرة ْ 


ا 


مر كيسكالجدان ومن معه ضدأجوب أوهانسيان 
الطاعن ا الى فررتضم هذه الدعوىإلل الدعوى 
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سنة 147 قضت لهؤلا.الآخيرين يجميع طلباتهم 
- وبرفض دعوى الطاعن وهذه الدعوى الآخيرة 
كانت ت#قناول طليين واضحين أوها الغاء..عقد 
الضمان الصادر من الطاعن ورقع الحجز المتوقع 
يسببهذا العقد وق حالة التآخير الزام الحاتجرين 
يغرامة قدرهام جنيهاتعنكل بوم تأخير والطلب 
الثالى الرام الحاجزينالمذ كورين بلغ ٠.وإجتيه‏ 
بصفة تعويض عن الاضرار الى لحقته يسبب 


تصرفاتهم وما استعماوهمعه من الطرق الاحتيالية. 


التدليسية . 

ووحيث أنه وا اضحجلاً عما تقدمآن موضوع 
الدعوى التى رقعبا الطاعن أمام احككةالختاطة هو 
طلب تعويض وسيه مالحق به من الضرر يسبب 
تصرفات المدعى عليهم وما استعملوه معه من 
الطرق الاحتال ة التدليسية كا سبق الببان وهما 
نفس موضوع وسبب دعوى الجنحة المباشرة 
المرفوع يسبيها الطعن الحالى والخصوم م ثم 
أنفسهم فى كلنا الدعويين . 

« وحيث انه لاشك فى أن الحم المطعون 
فيه لم يمخطىء فى تطييق القانون ا يدعى الطاعن 
الآن بل هو سارعلى مقتضى المادةومم منقانون 
تحقيق الجنايات التى نصت صراحة عل أنه « إذا 
رقع أحد طلبه الى الحكة مدنية أو تجارية لابحوز 
له أن يرفعه إلى محكة جنائية بصغة مدع بحقوق 
مدنة 64 

«وحيشانه يرى بما وض أنالطعن الحالى على 

غيب أساس ويتمينرفضه موضوعا والزام الطاعن 


الجسماتى هو الذى 


بالمصاريفبالمد تقو بلغ ..وجنيهات مقايل لعا 
الحاماة ومصادرة الكفا4 . 20 
طمن آجوب أوهاتسيان ضد سركي س كالميان وآخرين 
دم هع سنة اق ) 
/7 
لال مارضس سستة 148 
يحرمون أحداث . الحم الصادر على الحدث المجرم 0 
امتثاقه . حق الاة فى ذلك . ( المادة عم« تحقيق ) 
٠‏ المدأ القانوى 
أن المادة مع؟ منقانون تحقيق الجنانات 
صرربحة ف ان المهم الحديث السن المحكوم 
عليه بالتأديب الجسماتى هو الذى منع وحده 
من استئناف هذا الحسم . وأما حق النياية 
العامة فىاستكنافه فبو باقلا بموجب الميادىء 
العامة منجبة ولعدم وجود نص بحرمبا من 
جبة أخرى . 
اموي 
و حيث أن الطمن بنى على أمرين الآول انه 
كا لا يحوز للمجرم الحديث السن الحكوم عليه 
تأدبٍجسماق أن يستأف ذلكالمكم فكذلك 
لايحوز للنداية العامة ان تستأأف نفس ه# ذا 
الحكمو الآمرالثاى_انهلم يكن جائزاً للمحكمة 
الاستئنافة أن تستبدل عقوبة التأديب الجممانى 
بارسال الطاعن الى الااصلاحية إذسن هذا الآخير 
لم تتجاوز الاحدى عشرة سنة وهو لا يزالق 
دور الطفولة 
«وحيث انه عن الآمر الآول يلاحظ ان 
المادة +7 من قانون تحقرق الجنايات صربحة فى 
ان المتهم الحديث السن المحكوم عليه بالتأديب. 
منع وحده من الاستداف 
وأما حق النيابة العامة فى الاستئناف فبولا شك 
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منه الا بموجب نص صريحوهذا النصلا وجود 
له على الاطلاق ‏ 

ويلاحظ كذلك عن الشق الثانى من الطعن 
أن تقدير العقوية أمر موضوعى بحت 0 قْ 
ساطة قاضى المو ضوع و وحده ولا شأن لمحكمة 


النقض به. 
( طمن احمد عل القليوى ند التباية رقمءلاءاستةةق ) 
18 
ب مارس سنة 40( 


٠‏ المرا اقة الخاصة .المحم لمر أقة العادية ٠‏ عدم 


8 اماف الناءة ابه الحم . واجبي الحمكة الاستثافة فى هده 
المالة . ( المادة و من انون التشرد ) 
امد القانوق 
المراقة الخادة المنصوص علبها فى المادة 


التاسعة من قانون التشرد ليست فالواقع إلا 
نوعاً من أنواع المراقبسة . فاذا قضى الحم 
المستانف بالمراقبة العادية حين كان يحب أن 
يقضى بالمراقبة الخاصة طبقاً للسادة التاسعة 
المذكورة ولم تستأنف النيابة فالواجب على 
المحكمة الاستئنافة : مادامت ترى أن تهمة 
مخالقة المتهم لموجب إنذارالاشتباه ثابتة , أن 
تقضى يتأبيد الحكم المستأتف لا أن تقضى 
ببراءته على أساس أنالعقوية الى أوتها الحم 
المستأفهى عقوبة غير مقررة قانوناً . 
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د من حيث أن محصل الطعن ان حكمة أول. 


درجة قضت فى جرعة العود للاشتباه المسندةالى 
المتهم بوضعه تحتمراقبة اليوليس للدةسنةتيتدىء 
من أليوم الثانى لانقضاء عقوية الحبين المحكوم 
بها عن تهمة السرقة فاستأف إلحكوم عله هذا 
الحكر فقضت المحكمة الاستنافية بالغا. الحسكم 
المستأنف وبراءة امتهم وعلات حكمبا هذا بأن 


المادة التاسعة من القانون رقم 76 لستة 8و١‏ 
نصت عل معاقبة من عاد الى حالة الاشتبأه وضعه 
تحت المراقة الخاصة وهى غير مراقة البوليس 
العادية فكون من الخطأ وضع المتهم فيهذهالحالة 
تحت مراقة البوليس العادية © أته'لا سبيل 
لاصلاح هذا الخظأ طالما ان النيابةالعامةلْتستأتف 
وتقول النيادةأنالحكمالمطعونفيهإذقضى بذلكقد 
اخطأ فى تطبيق القانون عل الواقعةالثابتةفى ا لحكم 
« ومنحيث|انالمراقبةالخاصةالمنصوص عليبا 
إفالمادةالتاسعة منّانونالتشردليستفالواقعالانوعا 
من أنواعالمراقبةفاذاماقضى الحكمالمستأتف بالمراقية 
العادية فى حين أنه كانمن الواجب الحكمبالمراقية 
الخاصةطيقالليادةالتاسعةالمذكورةفلايمكن القول بأن 
الحكمةقضتفهذهالحالةيعقوبةلمتقررقانوتا واذهيت 
الى ذلك محكمة ثانى درجة بل كان من الواجب 
وقد واداجية عا مينر جب انذارالاشتباه 
ثابة عله ان تعض تقضى بتأيد الحكم المستأنف وهو 
قاض وها د وراقة لولس نوي نا 
دامت التيابة لم تستأتف ذلك المكم : 
« ومن حيثانه لما تقدم يتعين تقض الحكم 
فماقضى به من براءة المخهم منتهمةعغالفتهلوجب 
انذار الاشتباه ووضعه تحت مراقبة اولي سلدة 
من أليوم التالى لاتقضاء عقوبة اليس 
المقضى ا عن تهمة السرقة . ا 
( طمن الناية ضد زى عبده شرموخ رقم 69١٠سنة‏ 31) 
15 
٠م‏ مارس سنة 190 
مراقة . المراقة الخاصة . اراد متها ٠‏ 
( المواد 1 بر من القائون رقم ع#لسنة ١198+‏ ) 
الميدأ القانوق 
إن المراد من عبارة « المراقبة الخاصة » 
الواردة فى المادة التاسعة من قانون المتشردين 


سنة تنتدى”م 


العدد الأول السنة السابعة عشرة : فنا 


والمشتبه فيهم. هو عين المراد من المراقة 
المنصوص عنبا فى الفقرة الرابنة ءن المادة 
السادسة من القانون ذاته أى المراقبة الى 
و ضعقيها الشخص ف جبة يع.تياوزير الداخلية 
لاالمراقة العادية . والغرض منوصف هذه 
المراقة بكلمة « الخاصة ع هو تمييزها عن 
المراقبة العادية التى يرك فيها لللحكوم عليه 
اختدار الجبة الى ينوى الاقامة فيبامدةالمراقبة 
والمراقية المخصوص عليها فى تينك المادتين 
هى عقوية أصلة يكنى الح بها عند الحكم 
بالحبس كعقوبة أصاية ثم الحكم بالمراقية 
كعقوبة تكيلية قلاف المراقبة العادية فانها 
عقوبة تكيلية لاغناءفيهاعن العةويةالآصلية . 
7 

« من حيث أن محص ل الطعنالمقدم من النيابة 
أن الحسكمةالاستثنافيةحين ألغت الحكم الاتداق 
فيا تعلق ,< تعيين مكاأنالمراقبة معرفةوزير الداخلة 
قالت ان الحكم طبقا للمادة التاسعة من القانون 
رقم 76 لسنة ١0‏ لا يلزم معهالقضاء بالمراقبة 
فى مكان معين تمشيا مع ما هو منصوص عليه 
بالفقرة الآخيرة من المادة السادسة من القانون 
المذكور وفى سييل التدايل على صحة ما ذهيت 
اله قالت المحمكمة إن المادة التاسعةالسالفة الذكر 
حين أرادت أن توضم المقصود مر عبارة 
«المراقة الخاصة» أحالت فى 008 الم أحكام 
الاب التالى ج مع أنه ليس فى أحكام الياب التالى 
ما يوضح المعنى المراد من عبارة المراقبة الخاصة 
كذلك قالت الحكمة آن نص المادة »و من 
قانون المتشردين والمشتبه فيي م تشير الوأت من 
كم عليه بو ضعه تحتة مراقبة البوليس باعتياره 
مشتبها فيه بحب أن يتقدم بنفسه فى ظرف 74 


سأعة من وقت المكم عليه الى مكتب البوليس 
ليخيره عن الجبة التى ينوىاتخاذها محلالاقامته الم 
فلو أن المراقة الخاصة الك تشيزالاالمادة التاسعة 

هى المراقة فى مكان معين ختاره وزير الداخلة 
لماكان هناك مدى نص ق المادة ؟١‏ على أن 
المشتبه فيه النى حكم عليه بهذه المراقبة بحب أن 
يتقدم الى مركر البوليس عقب الحكم ليخيره 
بالمكان التى يمختاره هو محلا لاقامته . وتقول 
النباءة ان هذا الذى ذهيت اليه الحكة الاسثنافة 
مخالف لما سيق أن حكمت بهمحكمةالنقض محكميبا 
الصادرين فى 8١‏ نوفير سنة 194و ديسمير 
سنة موسو كا انه لا د يتفق مع المبادىء القانونية 
المقررة ويكونحكمبا المطعون فيهواجب النقض 
ا انطوى عليه من خطأ فى تطبيق القاتون . 

« ومنحيث انهبالاطلاع على الحكمالمطمون 
فيه بين أنه قضى بتأبيد الحكمالمستأتففيا حم 
به من وضع المحكوم عليه نحت مراقة البوليس 
مدة سنة ولكنه ألغاه بالنسة لتعيينمكانها بمعرقة 
وزيرالداخلية مستنداً فى ذلك (أولا) الى أن ترك 
تعيين مكان المراقبة لوزير الداخلية انما يكون فى 
الحالات النصوص عليه فى القانونرقم ع7 لسنة 
49( وانه ليس بن هذه الحالات حالة تتطبق 
على امحكوم عليه فى القضية الحالية( وثانياً) الى 
أن عبارة المراقة الخاصة المصوص علباق المادة 
الناسعة لا يممكن أن تتصرف الى المراقية التى 
يعين مكانها وزير الداخلية لآن القانون أحال فى 
يبان مدلول هذه العبارة إلى أحكام الباب التالى 
(اى الباب الثالث من القانون) وقد عدد القانون 
فى هذا الاب طوائف الأشخاص الذن بخضعون 
نظام مراقية البوليس وذكر من ينيم الشخاص 
الذين يوضعون نحت المراققة باعتبارهم مشتبهافييم 
وم يغرد لحؤلاء حكا خاصا بل سوى يينهم وبين 
غيرهم فما يتعلق بنوع المراقبة التى تجرى علييم . 


و الجدد الأول الستة السأبعة عَقْرَةٌ 


. بل قد يتضح من المقابلة بين مختثف الطواتف 
التى يمكن ان تخضع لمراقبة البوليس اعددتباالمادة 
.العاشرة انه لابمكن اعتبار الا"شخاص المشقبه 
| أفييم أسوأ حالا من طوائف أخرى ينص القاتون 
عبل وضعهم نحت المراقبة بدون ان تخدد وزبر 
ناكل مكانا خاصا اععره 2 مدة هذه 
المادة ا عل المادة 
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الثاننة عشرة أن القاون يوجب عل من 


عليه يوضعه تحت مراقبة البوليس باعتبارممشتيها : 
عليه . 


فيه ان يتقدم الى سلطة البوليس عقب الحم 
ليخيرها عن الجبة الى يتوى اتخاذها محلا لا" قامته 
ولاعكر._ ان يكون لهذا الاخبار .عنىاذاكان 
مقضيأ عليه بالمراقة فى جرة يعيتها له وذير 
الداخلية. ْ 

« ومن حيث أن عبارة ,والمراققة الخاصة » 
الواردة فى المادة الناسعة من قانون المتشردن 
والمشتبه فيبم قد أثارت كثيرا من اللبس فيا 
يتعاق بمدلولهاو ذلك لانفراد المادة التاسعة يذكرها 
دون عائر مواد ذلك القانون ولا يشوما من 
تموض لم يساعد على جلانه الاب الثالك من 
القانون الذى احالت عليه المادة الناسعة فى ختامبا 
بما قد يقيد أن ذلك الباب قد تكغل بتوضيح معنى 
« المراقة الخاصة » وتحديد مدلوها على حين 
أن احكام هذا الياب جاءت خلوا من كل ما يمكن 
أن يساعد عل جلاءغامضها , لكن محكمة النقض 
قد استقر رأما على تفسير هذه العبارة بأنها يراد 
ا ما أرادته المادة السادسةمن. القانون فى ققّرتبا 
الرابعة أى المراقبة الى يوضع فيبا الشخص 
المراقِب فى جبة يعينها وزير الداخلية ويكورف 
الغرض من وصف هذمالمراقة يكلمة «الخاصة» 
رت المراقة العادية الى يترك فبا 


2 ؟يبزها دس 


للحكوم عله اختبار الجبة التى بنوى الاقامة فيبا 
مدة المراقة - ١‏ 
« ومن حمث أن نما ب كد صحة هذا المعنى 


ودعد شببة ان عبارة و المراقة الخاصة » الى 
جاءت بالمادة التاسعة لاير د ها سوى أأرا اقِة 
العادية كما ذهب اليه الح المطعون فه انالمراقة 
مفروضة فى هذه المادة كعقوبةأصلية أسوة بالحالة 
الخنصوص علباق الفقرة الرابعةمن المادة السادسة 
بالنسبة للتشردين اذا لوظان المششرع المصرى 
فى جيع ادوار التشريعات. انختافة الخاصة 
بالمتشردين والمشتبه فيهم كانكلا اختار أن 
يقضى بالمراقبة كمقوية اصلية تخير لذلك المراقة 
الى يققضيها احكوم عليه فى جبة تعينباله الحكومة 


وانه لم نص مطلما على المراقة المادية كمقوية 


اصلية ( تراجع الفقرة ألثانية من المادة الثانية من 
الامر العالى الصادر فى ١‏ يوليه ستة 841( 
المعدل بالا“مر العالى الصادر فى ١7‏ فيراير سنة 
14644 وكذا الفمرة التالثة من المادة الرابعة من 
الآمر المذكور) تعين القول بأن المراقبةالتموص 
عليها فى المادة التأسعة من القانون رتم 6+ لسنة 
1110 كمقوية أصاية لايمكن ان تكو نالامن نوع 
المراقبة الى تختار الحكومة يها للحكوم عليه 
جبة خاصة يقضى ذيبا هذه المراقية ومن أجل 
ذلك عبر عنها القاتون فى المادة المذكورة بالمراقة 
الخاصة وان الشك الذى قام حول المحنى المراد 
من هذه العبارة انما كان منشأه ان القانون اختار 
للتعير عن هذا المعنى بعينه فى تصوص أخرى منه 
عبارات أوضح دلالة من العبارة التى تخيرها فى 
المادة التاسحعة. 

دومنحيثانهيين ماتقدمان المراقبة ل 
لاا تخرج فى معتاها عن المراقة الى يوضع قبا 
المحكوم عليه فى جبة خاصة تعينها له الحكومة , 


ه ومن حيثك أن لاختار المراقبة الخاصة 


ْ العدد الأول المتة الشابمة عشرة ّْ لق 


كعقوية أصلية دون اإراقة العادية حكمة ظاهرة 
لآنها تؤدى غرضين فى أنواحد قيبامعى اعتقال 
الشخص وابعاده عن مسكنه وذويه وهو المعتى 
المستفاد م نالحبس كا ان ييا معنى وضع الحكوم 
عليه تحت ملاحظة البوليس . فق الحكم بالمراقبة 

. الخاصة الغناء عن الحكم بالحجبس كعقوية أصللة 
“م الحم بالمراقبة كعقوبة تكميلية . لذلك كان 
من المعقول أن يقضى ما باعتارها عقوية 
أصلة ‏ أما المراقية العادية فلا غناء فيها عن 
العقوية الأصللية . 

ء ومن حيث أن ما آثاره الحكم المطعون 
فه من الاعتراضات عل جوازتفيرعبارةالمراقبة 
الخاصة بالمعنى المتقدم فلا محل له إذ الاحتجاج 
بعدم جواز الحكم بالمراقة التى يعين مكانها 
وزير الداخلية الا نص صريح فالقانونمدفوع 
با سيق أنه ما لا محل بعده للشك فى ان الخالة 
النصوص عليها فى المادة التاسعة هى من الأحوال 
التى يوجب القانون فبها هذا التوع من المراقبة 
خلافا لما ذهب اليه الحكم . واما الاحتجاجبأن 
من بين الطوائف ألى اخضعتها المادة العاشرة 
لمراقبة البوليس من ثم اسوأحالا من الاشخاص 
المشتبه فيهم ومح ذلك فالقانون يقضى بوضعوم 
تحت المراقبة العادية فهذا الاحتجاج لا يعدو أن 
يكون اععراضا عل المشرع فى اختيار العقويةالى 
براها مناسبة للجريمة وهو مالا يصح ان عرض 
له القاضى الذى يحب ان تنتهى مهمته عند تطبيق 
القانونكا و 59 لا كان يحب اذيو طم ست 

رج 
الرابية. عشرة قلا يعن فى هذا المقام شيئا 
لجوازالاحتجاج .بذ االعمومنغسهقى-الةالتشردين 
الذين تقضى الادة السادسة عل يعضوم بالمر اقة 
العادية ( المادة + قمْرة ١‏ و 7 ) وعللى بعضهم 
بالمراقبة فى مكانتعينه االكومة (ققرةمو4) ولو 


أخذ يخموم نص المادة الرابعة عشرة لوجب أن 
سرك لجيع من حكم علييم بالمراقة لتشرد حق 
اختار الجبة التى ينوون اتخاذها محلا لاقامتهم 
وهو أمر ظاهر اللطلان . والواقع ان ما يدوق 
نص المادة >4 منعموم يحب ان يقصرعلل الحالات 
ابتى يقضى فببها بالمراقة العادية سواء كانالمحكوم 
عليه متشرداً أو مشتها فى أمره والا تعارض 
نصها مع نص مواد أخرى من القانون ويحب - 
ان يلاحظ فى هذا المقام ان القانون رقم جلسنة 
0و1 قدنص على حالات يقضى فيها عل المشتبه 
فى أمره بالمراقبة العادية كالمتشرد سواء بسواء 
كالحالة النصوص عليها نهاة المادة باباولاشك 
أن تعين مكان المراقة فى هذه الخالة متروك 
لاختيار المحكوم عليه . فلا يبقى بعد هذا الا 
الرجوع فى تعرف ماهية المراقة وصاحب الحق 
فى اختيار مكانها الى نص المادة النطبقة على كل 
حالة على حدتها . اما الاحتجاج بظاهرالمادة ١‏ 
فهو احتجاج ظاهر القساد . 
«ومن حيث انه م تقدم ييين ارتب الحم 
المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القاتون إذحكم بالغاء 
الحك المستأتف فيا قَضى به من أن تعبين حل 
المراقبة يكون بمعرفة وزير الداخلية وتعيننقضه 
بالنسبة لذلك وارجاع الحالة الى ما قضى به 
الحم المستآتف . 


وطن الباية حم عد ابوالنين عمد نيس .رقن يلود 
سنة و قا رئاسة حضيرة .صاحب السعادة مصطقى عمد باشعا 
وعضوية باق الحيئة الابقة ) 

"٠ 
ريل منة 0و1‎ 5 

سرقة كقان الموق وحليم ٠‏ ملك أورتهم ٠‏ ع 

فى الاستلا. 0 ٠‏ شروع ف سرقة . 

إن الآ كفان والملايس والحل وغَيرنها 

3 


3 . العدد الآول د السنة.السابعة عشرة 


من الأشساء التى اعتاذ النثس إبداعبا القبوز 
ممع انلوق تعتبرماوكة اورثنهم وقدبخصصوها 
لبق مع جثث موقام ما وقر فى نفوسهم من 
وجوب 1 كرامهم فى أجدائهم علىهذا النحو 
«وقنين بأن لاحق لاحد فى العبث بثىء ما 
أودع 85 فبده الأشياء لامكن عدها من قل 
٠‏ امال المباح السائغ لكل شخص ملك 
بالاستلاء. عليه : فن يشرع فى اختلاس ثىء 
من ذلك يعد شارعا'ق سرقة وعقابه واجب 
قانونا . ش 

لمكو 

« حيث ان الآوجه الثلاثة الا“ولى تتحصل 
فى آن الواقعةالثابة بالحم وى شرو الطاعنين 
فى السرقة من مقيرة لاعقاب عليها لان ألمت 
مجرد من الشخصية القانونية فليس له أن يملك علك 
او يملك أماقول الحككة يأن الواقعة تعتيز سرقة 
من مجبول فبو قول لا يتفق مع القواعد القاونة 
لاكن الاتشياء” التى تودغ ألقبور مع الا"موات 
معروق أصلبا ومصيرها . 

« وحيث انه لاشك فى أن الآ كفان 
والملابس والحل وغيرها من الا"شياء التى :اعتاد 
اناس ايداعبا القيور مع الموق إنما هى بملوكة 
لورنةهؤلا. وقد خصصوها لتبق معجثث أمليم 
لمأوقر فى نفو سهم واستقر فىضمائ رمم من وجوب 
١‏ كرامهم فى أجدائهم على هذا التحو الذى رأوه 
موقنين بأن لاحق ل"حدقى ألعبث بىء م أودع 
ولذا فان هذه: الا"شياء لايمكن حال ماعدها من 
قبيل. المال الماح يسوغ- لكق شخص تملك 
بالاستيلاء عليه ؤذلا يمع ممكمة التقضن بناء علىما 
ذكر الا أن جر عن للرضوع فعارأته من ان 
الشروع فى اختلاس. ثىء ما هو متروك مع 


الموق يعد شروعا فى سنرقة مغاقبيا عليه اننا . 

« وحيث: أن مضل الوجه الرأبع هو ان 
القانون. لا يعاقب عبل الشروع ف اتناك حرمة 
القبور ولقد قالى الحكة أن.دخول المتهمين 
( الطاعنين ) ليلا المقار والعيف بأقفالها كاف 
للاقتناع بأ نهما نما أرادا سزقة انليل ولم يأتفى 
الحم بعد ذلكمايدل عل "أن المقاير قتحت وان 
الث جردت عا يكون فعل الاتهاك ذ كرت 
المكمةأن الواقعة كونت جرمتين دون أن تشير 
إلى المادة ٠م‏ ولا المادة م١‏ عقويات . 

د وحيثٌ أن التبمة الوحيدة التى أسندت 
إلى الظاعنين هى الشزوع فى السرقة أما ماذ كره 
الحكم المطمون فيه من أن الفعل يشمل أيضا 
انبا كا لحرمة الور ل :يكن له محل لان هذه 
التهمة لم ترقع بها:الدعوى العمومية ولم توجببا 
المحكمة الىالطاعنين فى الجلسةواذن يتعين إغفال 
ما ورد يشأتها فى أسباب الحم المطعون فيه 
خصوصا وانه لم يكن لهذ التهمة أثر فى توقيع 
العقوبة إذ امحكمة لمتنزل بالطاعنين سوى عقوبة 
الشروع ف السرقة الموجبة الييما دون غيرهاوهى 
وحدها أيضا التى أشار اليها الحك فى تبايته عند 
إجمال النهمة 

( طمن سيد احمد عيد المال وآخر ضد الذابة رقم دباو 
سلة دق ) 

ف 
. ابريل سنة 0و1 

تفي ٠‏ وقف التفيذ . وجوب ذكز الا'سياب . النا. 

الم يوق تفي لامويب فر 2 

يحصو ( اقادة ومع ) 
المدأالقانوق 

الحكمة ملزمة قانونا .بيان الأساب الى 

تستتد الهافى المكبرتف التنفيذ الكتا غير 


العدد الآآو لات" السئة السابعة عمير 0 


او 


ملزمة ببيان الأاحتبانٍ الى تدعوها:[لى الغاء: 
وقفالتتفيذ:إذا هذ[ طا ذلك . ١‏ * - : 

وحث أن ما أو رده الطاعن:قالشقّ الأو 3 
من طعنه متعلق بالموضوع وعناقشة الآدلة ما 
لاشأن نحكة النقض > ولا اعتداد إذن به . 

« وحيث ان الطاعن يشكو فى الشق الثانى 
من طعنه من أن الحكةالاستئنافة استعملت معه 
الشدة دون أن تبيئ أسباتٍ ذلك مع أن محكمة 
أول.درجة استعملت الرأفة وبينت أسباها وهى 
عدم وجود سؤايق للظاعن وأن الحادثة بدآت 
بمشاجرة بسيطة وأن وذاة الجتى عليه تشنأت من 
المضاعفات ويقول الطاعن أن تصرف المحكمة 
الاستئنافة فى هذه النقطة يعدقصوراً ميطلا الحم 

د وحيث انه بالرجوع الى الحكم الاستثتاق 
المطعون فيه يبين أن المحمكمة الاستئنافية أثبتت 
فيه صراحة م بأنها لاتز محكمة أول درجة على» 
«ووقف التنفيذ إِدَأنَ ظروف الحادثة لاتيرر ذلك» 
( كذا) ‏ وقفضلا عن هذا السبب العام الذنى 
أورده الحم لايحاب: تنفيذ'العقوبة اله ما تجخب 
ملاحظته أن المحكمة ليست عل كل "حال ملزمة” 
قانونا بتسان الأسباب ال دعتبا إلى الغاء وقف 


التتفيذ خلافا لما يحب اتباعه من تبيان أساب ا : : 
3 ] أ المجطمونقيههى ووّحيث أنهبالفسبةلللتبمالثانى(وهو»م 


وقف التنفيذ عند الحم يه عملا بنص المادة 60 


من قانون العقوبات . 
( طمن عممد.عد الحكيم شلى ضد قلبابة رقم 1136 
سة وق) ١‏ 


زف 
" ابريل سنة و( 
فتيش . ححق رجال الضبطلية القضائية فى أجرائه يدون 
أنن فى اله اتليس - ( الام تحمتيق ) 
المبدأ القانوقى” ‏ ' + - 
إذا كانت الوقائع الثابتة بللمكم ندل على 


أن رجل الحفظ رَأى 'المتيم يسنرع؛ إلى دكانة 
ويقف بجواز موقد فيه ويلققنه شيك فأذرك 
أن امهم يما أرأذ إخفاءمادة عخدرَةٌ فسارع 
إلى ضبطها وضبطبا فعلا فبذه الحالة هى من 
الات لين الى ب القانون فيا أرجل 

72 7 
هو حيث أن ما احتوتى عليه التقرير الأول 
موضوعى لتعلقه بتقدير أدلة الدعوى وهو مالا 
شأن حكمة انقض به. 

« وحيث ان الوجه الآول منالتقرير الثانى 
هو أن محضر التفتيش الذى عمل عن دكا نالطاعن 
حصل بمعرفة محقق البوليس بدو نإذنمنالتايةبه . 
وهذا مخالف ا يقَضى به القانون:( مادة ه من 
قانون تحقيق الجتانات ) ولا أقرته حكمة تقض 
من وجوب الحصول عل إذن من الناية لاجراء 


التفتيش مالم يكن فى حالة تلبس وقدممسك الدفاع 


عن الطاعن .هذا الدفع أمامحكمة الموضوغقائلا 
بيطلان محضر التفتيش ويبطلانه يسقط الدايل 
الوحمد الذى اتخذته المحكمة الاستئنافة أساسا 
لمكا بادانة الطاعن . 1 

ووحث أن الواقعة محسب ماأورده ١‏ 


0 الطاعن الحالى)فقدثيت من حضر ضبط الواقعة» 


: وآنه لماورد اسعه فى أقوالالمتهم الأآو لبأ نمشرنيكة 


ولابتهمالثالعؤتجارةالخدراتةاممنايط المياحك» 
«طهافتدى عبد الاق وبعض رجالالماحت الى» 
«دكانالمنهم المذكور فو جد وهجالساأماميو جردم 
«أن رام دخيل الدكانسرءاظ_حقوا به فوجدوه» 
«واتقاجوار واور المكوى بعدآن القى فيه شيئام 


. وفكلفالضابط أحدرجاله لاستخراج ماوْضتةغ 


والمتبمقالو ايوز فأخر "عل ةكإز بك مشتعلة وعد ة 


ع العددالا”ول. السئة السابعة عشرة 


«وبداخلها ورقتين مهما مواد تبين من التحليل أن» 
«باحداهما حشيشأو بالثانيةأفو ناه وواضحمنهذا 
البيان التى أورده الحم المطعون فه أن ماكان 
من رجال الحفظ هو أنهم عند مالمحوا الطاعن 
يسرع إلمداخل 00 وق فيجوار الموقدويلق 
فيه شيثا أذركوا أنه انما أراد إخفاء جسم الجريمة 
فسارعوا إلى ضيطه وضيطوه فعلا 5 تكون 
هذه الحالة من حالات التللس المنصوص عليهبا 
قانونا . والتى تيبح لرجال الضبطية القضائية حق 
القبض والنفتيش ( مادة 14 من قانون تحقيق 
الجنانات ( 

د وحيث ان محصل الوجه الثانى هو _أولا- 
أن محكمة أول درجة ل لسمع من شبود الاثيات 
سوى المدعو السيد رمضان عط الله ولم يكن هو 
النىضبط الخدر بالموقديل الموجد لهو البوليس 
السرى تمد هلال عبده والتنيابة لم تعلنه لاهو ولا 
الضاط المراقق جلة التفتيش وقد تمسك إلطاعن 
بهذا الحق أمام محكمة الموضوع فل تجبه المحكمة 
الى طليه ‏ ثانيا ‏ ثابت أنه وجد بم المنهم 
الول آثار دماء وقد قرو هذا 1١‏ 
أن البوليس ضريه ليقرر ماقرره عن! كراه وكان 
من الواجب مع ذلك عل الحقق البحث فى هذه 
الجروح وتحقيق دفاع اليم ولكن هذا لمبحصل 
وقد تمسك الدفاع عن المبمالا”ول بذّلك لدى 
حكمةالموضوع الاتها لم تلتفت اليه فكان فى هذا 
التخطى منبا إخلال يحقوق الدفاع . 

ووحيث أن محضر جلسة الحاكة الاستئتاففة 
جا. خاليا من أى طلب خاص بتحقيق ما وإذن 
فليس للطاعن أن ينعى على محكة الموضوع عدم 
تعرضها الى مالم يطليه لدمها . 

« وجيت أن عحصل الوجه انالك هو أن 
الحكمة الاستئنافية بنت حكبا على سيب لاأصل 
له ولا حقيقة فى الآوراق ذلك لآانه غير يح 


مأقالته تلك الحسكمة من أنه ثبت من محضر ضبط 
الواقعة أنالطاعن والق فيواور المكوةشيئاً » بل 
لم بقل به أحد ولم يسمع فى الحض رأ قوال أحد من 
رجال البوليس الذين قاموا بتفتيش دكان الطاعن 
ولا أمام المحكمة . 

.« وحيث ان ماأورده الحم المطعون فبهمن 
أن الطاعن الق شيئاً فى الموقد على ماهو مفصل 
فى الوقائع المدونة فى الرد على الوجه الآول من 
أوجه الطعن إا استتجته حكمة الموضو ع من 
ااتحقيقات الى تمت ف الدعوى ولس فى هذه 
التحةيقات مايتنافى مع هذا الاستنتاج وإذن فغين 
يح مابدعيه الطاعن من أن واقعة القا. الطاعن 
العلبة الحتوية على جمم الجرعة فى الموقد لاأصل 
لماى الدعوى . 

( طمن مد حمن أبراهيم وآخر ضد الليابة رقم 1١لا‏ 
سنة دق ) 

زف 
٠م‏ أبريل سنة 04( 


. ذن دت خض تأت المشش . ٠‏ وقح 
من اختصاص اللجنة 00 نج النبات 


مواد مخدرة 
0-0 
واتاجه ‏ اعتار الزارع عرزا ٠‏ عقوته الجناتية واجبة ‏ 
( الاأمر العالى الصادر فى١ ١‏ مارس ستة غ1 المعدال 
بالاأمر بن العاليين الصادر ين فى هبعايو ستة اههاوق م يوليه 
عوذا وبالتانون عرة و الصادر ق بس قيراير سنة .و٠‏ 
والمواد هم وء؛ و49 وه4؛ مر تانونانخدرات ) 
المدأ القانوق 
زرع نات الحشيش عخالفة . والعقوية 
على هذه الخالفة عقوية ماللة . والحم هده 
العقوية همر.ى اختصاص الاجتة اجمركية .. 
وتستحق هذء العقوبة بمعجرد زرعهذا النيت 
سواء فضج وأثمر أمكان لايزال صغيراً غير 
عثمر . وتفل- م الزارع إلى اللجنة الجركة 
ومعاقبتها إياه بالغر ارا زراعة لايمنع 


العدد الأول السنة السابعة عشرة 2 7 0 


من تقد عدار أخرى للمحك,ةالجتائية لجا كته 
جنائيا باعتباره محرزاً لما أتتجههذا الزرع من 
الحشيش بعد نضجه . 
5 ان محصل الوجه الأاول 
الطءن ارى المحمكة الاستتتافة عدلت وصف 
التهمة يدون ان تمخطر الدفاع لآن الطاعتين قدما 
للمحاكة ابتداء بتبمةاحرازحشيش بقصدالاجار 
خك عليهما ابتدائيا على هذا الاعتبار فلما جاء 
دور الاستتاف اعشتيرت المحكة الطاعنين 
مشتر كين فزراعة حشيش ش قط ولكتاعندتوقيع 
العقوبة طبقت اممكمة مواد الاحراز والايجار 
معأ . فكون 5 أخطأت ىن طيقت مواد الاتجار 
عل مجرد الزراعة وحين اجرت هذا التعديل 
يدون ان مخطر به الدفاع وهذا موجب للنقض 
« ومن حيثان هذا الوجه ينطوى عب خلط 
لمان له فى الحكالمطعون فيه إذسينمنه ومن 
الحم الاتداق ان عا كة الطاعنينقامت مس 
يادىء الآمر على أساس أنهما وآخرين احرزوا 
مادة مخدرة (حشيشا ) وقد كان هذا الامام 
منصبا عل ما ضبط من المشيش بمنزل الطاعنين 
وبغيطبما فك عليهما ايّدائا على هذا الآساس 
فاستأتفا ودقعا لدى الحمكمة الاستنافية ببطلان 
محضر التفتيش الذى أجرى از همافة.لتالحكمة 
هذا الدفع وقضت يبطلان التفتيش ولكنها مع 
ذلك أيدت الحكك المستأتف ذاكرة انه ثيت لديا 
ان الزراعة الى ضبطت لما أشجار الحشيش 
مشتركة يبن الطاعنين وأن مادة الحشيش قد ثم 
نضوجها ونضجت فى اشجارها . ومن هذا 
يتضح انه لاصحة مطلعا للا يزعمه الطاعنان فى 
مطعنهما من وقوع تعديل فى الهمة لم يلتفتا اليه 
إذ الواقع كا سلف انه لم يحصل ثىء “هن ذلك 


من أو جه 


« ومن حسثان محص[ الوجهالثاق انالحكم 
المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القائون إِذ اعتين 
جرد الزراعةجنحة والحال أنها عنائفة لآ نالزراعة 


الم تكن قد نضجت بعد على أن مسألة الرراعةهذه 


احيلت عل اللجنة الجركة فضت قيها بالغراءة 
فكون الحم المطعون ال ا 
على عمل وأحد . 

« ومن حرث أن زراعة 00000 
القطر المصرى بموجب الآمر العالى الصادر .فى 
٠‏ مارس ستة 1/64 المعدل بالا“مرينالعاليين. 
الصادر أولهما فى م7 مابو سنة م١‏ وثانييما. 
فى م يوليه. سنة 146 وبالقانون بمرة ه الصادر. 
فى باب فيراير سنة 154.6 ومن يقدم عيل زراعة, 
هذا الصنف يعاقب يترامة قدرها .6 جتببا. 
عن كل قدان أو جزء من فدان والبقوبة المكررة 
عبلهذه الخالفة هى - كا يرى ‏ عقوبة مالية وقد 
ججعل حت الحنكم بها من اخختصاص اللجنةاجمركية 
ويستحق هذه العوبة كل من يتجارى عبلى جرد 
زرع الحشيش بغض النظر عما اذاكانت هذه 
الزراعة قد اتتجت ثمرها أم ضبطت وأشجارها 
لاتزال صغيرة لم تنم فبا مادة المشيش فاذاكان 
الطاعنان قد سبق 1 قدما الى اللجنة اللمركة 
نحا كمتهما على زرعنبات الحشيشق أرضهماوحم 
عليبما بالغرامة من أجل ذلك فان هذا لا يمنع 
من تقد عبمامرة أخرى للبحكة الجنائية نحا كتهما 
جنائيا على احراز مادة الحشيش الى تتجت من 
هذه الرراعة هو الخال هذه القضة -مادام 
الثأبت من وقائع الدعوى بحسب ما ذ كره الح 
المطعون فيه ان زراعة الحشيش قد اتتجت مادة 
الحشيش وان هذه المادة وجدت ‏ ناضجة عند 
الضبط . فالحكم المطعون فيه لم يعاقب الطاعنين 
على زراعة الحشيش ا يزعم الطاعنان فى هذا 


فى العدد الأول _السنة السابعة عثيرة ' 


الوجه وانما عاقبيما ع احراز الحشيش بعد نمو 
مستقلة لحا عقاءها (الخاص. نها فى قانون الخدرات 


وتختصاحا م الجنائية الجادة بنظرهايخلاف تدع 


نبات الحشيش فهو أفر آخر.معاقي عليه بعقوبة 
مالية نص عليبا فى قانون خاص والحكم بها 
من اختصاص اللجنة الج ركيةما تقدم البيان .ولا 
صحةاذن ما بزعمه الطاعنان كذلك. منان الحكم 
عأقبهما مرتين عل فعل واحد.امافا بةولهالطاعنان 
من أن الزراعة لم تكن قد نضجت بعد فبتفيه 
ما ذكره الحكم المطعون فيه من أنه « ثبت ان 
الحشيش ثم نضجه وان التحليل اثيت تهام نمو 
مادة الحشيش فه » وهذا الذى قاله الحم 55 
فصلا فى مسألة موضوعية لا محل للجدل فيياامام 
محكة انقض. . 

« ومن حيث أن محصل الوه الثالك ان 
الواقمة الخاصة بالطاعن الثانى غير مبينة البيان 
الكافى ,الحكم المطمؤن فيه بحيث لا يفهم منه 
كف اعتيرته المكة شريكاى الزراعة للطاعن 
الانول مع قوها عنالطاعن الاول أنه الزارع 
الوحيد للحشيش. ٠‏ . ., 

« ومن حيث ان الحكم اللطعون قه أثيث 
ان الارض الى وجدت ببازراعة الحشيش ملك 
لوزارة الاوقاق وان الوزارة اجر الىالطاعن 
الثاق وان الطاعن الاو لاشتر ك هجالطاعناثثاق 
فى زراعتها فن الطيعى ان يعتير الحكم المطعون 
فيه الطاعنين محرزين للحشيش المضبوط الناج 
من هذه الزراعة المشتركة بنهما ..واذن-فلاصحة 
ا ينسبه الطاعئان الى الحكم المطعون فيه من 
القضور فى بان الواقعة بالنمبة للطاعن الثالى - 

( طمن محود حسين عيد الجليل وآخر مند قنيابة رقم 
وعةدق) ١ ١‏ 


31> 
٠‏ أبريل سنة م19 . 
محقيق . طلب المنهما تقالالحكة إلى عل الحادثة لمايقّه , 
اعيادها عل مماية الخير التى نجه لذاك . لا أخلال 
بحق الفقع ٠.‏ 
المدأالقانوق 
ليست الحكة ملزءة قانونا بأجابة الدفاع 
إلى طلبه الاتتقال. يحل الواقعة إذا كانت هئ 
ترىأنهذاالاتتقال لاضرؤرةله وأنالفصل: 
فى الدعوى لايقتضيه . فاذا طلب الهم إلى 
امحكمة أن تتتقل فى نفسبا إلى محل الواقعة 
معأيثته وإجراء تجربة فيه ذا كتف تهى بندب 
مبندس التنظيم لعمل رسم كروق مفصل نحل 
الخادثةحضذورالنناية ومحاىالمهم وأستدعت 
أصحاب الدكا كين امجاورة وسمعت أقوالهم ع 
واطلعت على الرسم وبعمت أقوال المهندمن 
الذى أجراه ثم فصلت فى الدعوى بناء على 


د من حيثانعصل الوجين الأولواثاق _ 


: من أوجه الطعن أنالدفاع عن الطاعنعزض واقفة 


أصلية كان لما الآثر الحاسم فى الدعوى لائات: 
بطلان الاتهام وطلب 1 تقال الحكة لمعاينة مكان 


: الججلية غير أن الحكة بدلا من أن نموم هى 
. بالمعاينة عبدت إلى النيابة باجزائها واتتديت لها 


وكي ل النيابةالكتراقع: و يقول الطاعن ان هذ ابطلان 


. جوهرى بل هو تنازل عن ولاب ة القضاء لاعله 


أنهذا التنازل كان سيناً فى جطلان آخر إذ النعاءة 


“معت شهودآ فى الولقمة: والعتارنت احضار-من: 


: المدد اقول : الشنة السأبعة عثيرةٌ لا 


أرادت وهذا بطلان [آخرق الدفاع 5 

و ومن حيث ات واقع الآمى على ماهو 
| ثايت فى عحاضر الجلسات والحكم أن اتدفاع 

عن الطاعن ظلب” من امحكة: أن تتتقل إلى حل 
الواقعة لدراسة المكان الى قيل بأن الجنى عليه 
كان جالساً فيه ققررت المحكة ندب مبندستنظم 
بلدة كفر الزءات لعمل رسم كروى تفصيى عن 
محل الحادية بين فيه متزل الجنى عليه ومايجاوره 
ويقابله مندكا كين ومتازل ومسالك مح أيضاح 
المسافات وبيان موضع متزل منصور اسماعيلمن 
متزل الجنى عليه وأن يكون ذلك بحضور النيابة 
ومحاى المهمين وكلفته النيابة باحضار أصحات 
الذكا كين والجيران الملاصقين فى تاريخ الحادثة 
وفاليوم المحدد للسيز فى المحاكة قدم و كل النيابة 
الرسم المطلوب تومحضر الاتتقال وسمعت. الحمكة 
أقوال المبندس وسمعت السبود الذين طلبتهم . 
وظاهر مما تقدم أن ماكان من الحكة هو ندب 
خبير لعمل رسم كروك عن مخل الواقعة محضور 
النباية والدفاع وتكليف للنياية باحضار الشبود 
ايجاورين وقد سمعت بعد ذلك أقوال الخبير كما 
سمعت أقوال الشهود وليِس فى كل ذلك أىيطلان 
ولا تنازل عن ولاية القضاء كا بدعى الطاعن 
لآنلليحكة المق قانونا ندب أىخبير لأيضاخ 
نقطة فشة معيتة كما م أى 
شاهد.ترى ضرورة سماعه . 

-- و« ومن حيت أن صل الوجه التالك أن 
النفاع قالان الواقعة كاعرضت يستحيل وقوغها 
وظلب لجراء يجزية.فى مكائب! فرقضت الحكمة 
هذة الطلب قائلة. بامكاث حصوهًا كا عرضت 
وفبعذ! امتناع عن تحعبق داع معروض ل 
القاضى .. 
انملاع القزد و اننا 


فماطلبه الدفاع:عن الهم الآول ( الطاعن ) من 
اتتقال :احكة لحل الحادثة :واجزاء تجربة عما 
ذكره شبود الاثيات لاترى الحكة ضرورة له 
بعد أقتناعبا بصحة معاينات النياية بعد الاطلاع 
على الرسم الذىآجراه المبندسزبناء غلى أمرهاوهذا 
الذى كانمناحكة لاغبارعليه قانونا لآنها ليست 
ملزمة باجاية طلب الدفاع والاتتقال نحل الواقعة 
إذاكانت ترى هى أن هذا الاتقال لاضرورة له 
وأنبا يمكنها الفصل فى الدعوى بدونه ورأما فى 
ذلك يعد فصلا فىأمن موضوعن تملك وحدهاحق 
تقديره » ولا رقابة عليه فيه . 

« ومنحيث انحصل الوجهالرابع آن الحم 
أعرض عن الدفاع الذى تقدم كله وأعمل نه 
أصلا فى جملته وفى تفصيله قلم يرد على مأ عرض 
الدفاع من أن الواقعة صورت تصويراً فوضعلها 
مكان لم تفع فيه واستدل على هذا ران 
من جبة ثم بالكشوف الطبية من جية ثانة م 
د التفتيش وضبط الخراطيش منجبة ثالثة 
م من وجود الدم الغزيربالملايس وعدم وجوده 
فى المكان الذى أخبرعو هذه كلبا مستندات رحعية 
تثبت التلفيق والتصوير وكل هذا ثابت فى عضر 
الجلسة و ولكنالحم يتناو ل هذهالآوراقالرسية 
يكلمة وقد اتهى الدفاغ بحث الممألة من جبة 
الطبيب الشرعى وتطبيق تناج التقارير على أقوال 
الشبود فل بخث الحم شيئا من ذلك . 

« ومن حيث أن الم أثيتأنالحكةلاتشك 
ىق صحة أقوال شبؤد الاثئات فى تلك الوقائع 
الى أخذت ما وقد تأيدت شبادتهم بالتقارير 
الطيئة والمحاينة عل النففصيلات المينة آنا وأنها 
بعد ما تقدم لا تمول على انكاز المهم الول 
( الطاعن ) ولا على ما أبدى من دفاع ولا على 


مأ شبد به شبود نقيه من أنه وقت الحادئة كان 


لمع الغدد الأول السنة السابعة عشرة 


يؤدى صلاة العشاء فى المسجد ولا تعتقد صحة 
أقوال هؤلاء الشبود سواء فالتحقيقات أو أمام 
الحكة وذلك ازاء ما اقمعت به الحكة من صحة 
شبادة شبود الانات وف هذا الذى ذ 3 ته لحكة 
الرد الكاق على دقاع الطاعن من تلفيق الهمة أذ 
هىليست مازمة بالرد على كل جزئية منجزئيات 
الدفاع . 

« ومن حيث ان محصل الوجه الخامس أن 
الحم انما قام فى الواقع على تدويتات تقضها 
الا”وراق الرسمة الى أشار الها الطاعن فى دفاعه 
وهو إذ يذكرها يقول أنها تفيد الادانة فى حين 
أنها تفيد البراءة وتدلل على العكس . 
«٠‏ ومن حيث أنه قضلاعنابهام هذا الوجه 
لآنه لم يبين المستندات الرسمية الى يقول الطاعن 
أنها تتقض ما أثبته الحم فاته لا يعدو أن يكون 
مناقشة موضوعة فى تقدير الحكةلقيمةا مستندات 
والآدلة المقدمة لما وهو من شأنهبا وحدها 
ولا رقابة عليبا ف . 

« ومن حيث ان محصل الوجه السادس 
والاخيران عقيدة الآدانة كانت جردة عن أىدليل 
صحيح إلىحدجعل المكم يأخذ الواقعةعنشبود 
هو نفسه يقول أنهم كاذبونوهذا التناقض يعيب 
الحم ويجعله باطلا . 

« ومنحيث|نالشق الا”ول من هذا الوجه 
غيرصحيح لآنالحم مفعم بيان الآدلة علىادانة 
الطاعن أما الشق الثاتى فلا قمة له لآنه لم يبين 
.اتتاقض الذى يدعيه الطاعن فى الحم . 

( طمن سيد أحمد احد البال ضد الباية وأخرى بصفتها 


وصية ومدعية بحق مدلى رقم 80لا ستة 1ق ) 


؟ 
أبريل سمنة ١9+‏ 
مراقية . الحم بوضع الهم نحت مراقبة البوليس 
تحديد مدة المراقة ٠‏ وجوبه ٠‏ 
( المادة التاسعة من العانون رقم عو لنه 80و1١‏ ) 
المدأ القانوق 
: من واجب القاضى أنحدد مدة العقوبة 
التى يقَضى بها إلا" إذا قضى القانون يخلاف 
ذلك - فاذا قضى ال.كم الابتدانى بوضعالمتهم 
تحت مراقة البوليسامد انقضاء مدة الحجس 
فى الجبة التى يعينها وير الداخلية فى الديار . 
المصرية , ولم يعين أج لا لهذه المراقة » 
فاستأتف المتهم وحده» فها يكون للبحكة 
الاستئناقة أن تؤيد هذا الحم 
يكون فى تصحيحرا إياه , بتحديد مدة المراقية 
إساءة لمركز المتهم الذى استأف الحم دون 
النيابة لاحتمال أن وزبر الداخلية قد يرى 
إيقاءه تحت المراقبة مدة أقل من المدة الى 
تقدرها هى - لا يكون لما ذلك بل يحب 
عليها أن قصحح الحك بتحديد مدة المراقبة 
لاختصاصبها هه دون مواها بذلك . 
لمر ش 

ومن حيث أن مينىالطعنانقانون المتشردين 
والمشتبه فيهم وأن لم تحدد مدةالمراقة الىتفرضبا 
المادة التاسعة منه كعقوية أصلية على الشخص 
المشتبه فيه الذى بوجد فى حالة من الأحوال 
المنصوص عليبا قيبا الا انه أصبح من المقرر 
قبا وقضاء اعتار مدة هذه المراقة ممائلة لعقوءة 
الحيس ويكون الحم المطعونفيه قد أخطأ اذ لم 
يعين مدة المراقبة المقضى بها على امحكوم عليه . 


خشية أن 


الحدد الأول - ألسنة السابعة عفرة ' ش ف 


الك 
كذلك أخطأ الحم اذ أيذ الح الابتدائى قيا | من هذه الناحية وتحديد المر اق احكوم بها عل 


قضى به من جعل هذه المراقية فى مكان خا صمع 
ان المراقة الخاصة لايحوز القضاء ها ؤمثل هده 
الحالة ( وقد تنازلت الناية بالجلسةعنهذا الشطر 
الا“خير من الطعن لعدم مطابقته لحم القاون ) 
و ومنحيشانه بالاطلاع عل المكالابتداق 
والحم المطعون فيه المؤيد لديرى أن الحم الآول 
قضى ,, يوضع الهم تحت مراقبة البوليس يعد 
:انقضاء مدة الحيسقالجبةالىيعينها وزير الداخلية 
فى الذيار المصرية . . .الع ولم يعين أجلا لهذه 
المراقة . فاستأتف التبم ع والحكة الاستثنافة 
قضت فى حكلبا بما يأنى د وحيث انه بالنسبة 
للهمة الثانة ان المحكدترى انه كان تعين تحديد 
مدة المراقبة فى الحم الا انها تخثى ان ذلك 
يضير المتبم لاحمال ان وزير الداخلية 0 
بقاءه تحت المراقبِة مدة أقلمن المدة الى تقدر 
ولي المحكمة الحق فى اساءة مركز : 
مادامت النبابة ل تستأف الحم ومن ثم يتعين 
تيد الحم المستأف » 
« ومن حيث انه بين مأ تقدم أن الحم 
المطعون قنه سل بوجوب تحديد مدة المراقة 
ولبكتهخثى ان بكون فى ذَلِك اساءة مركزالمتهم 
مادام هو المستأتف وحدهدون الناية ومثل هذا 
النظر لايصح ان يكون له عند القاضى حل من 
الاعتار إذ ان واجبه تحديد مدة العقوية الى 
يقضى با الا اذا قضى القانونخلاف ذلك وليس 
فى القانون المخطيق فى هذه الدعوى نص من هذا 
القبيل وكان الواجب عل المحكمة الاستئنافة ان 
تصحح الحم الابتداتى 'بتعيين مذة الى اقة 
لاختصاصبها. بذلك دون سواها 
ا حيث انه خذلك تكون: الحم المطمون 


فهراخطأ لم بحدد مدة المزاقة ويتعين نقضيه 


المبم : عدة سئة شبور. 0< 

( طمن الناية العامة ند عحى عبد اقطيف دياب رقم 
مبإجل سنة وق ) ْ 

اف ْ 
٠‏ أبريل سنة 141 
( المادتان ووو و ول ع ) 
امد القانوق ‏ 

إنااغقرة الثانية من المادةه>" ع شددث 
عقاب هن يسب غيره إذا تضمتت ألفاظ 
السب طعناً فى الأعراض »ا شددت من 
قلبا الفعرة الثّانة من المادة 5-5 ع عقاب 
القاذف إذا كان ماقذف به يتضمن طعنا فى 
الأعراض . وقد عبر بالفرقسية عن الطعن 
فى الأعراض ف كلى المادتين بتعيير واحد 
“وه اانصة) عل عمعمصمط"! » ولا كو كك 
الطعن كذلك إلا إذاكان ماساً بالكيان 
العائلى جار حالشرف الاسرةخادشا لناموسبا 
أما إذا كانت ألفاظ الطعن منصبة على شخص 
الرجل وحده ولا تتناول المساس بشرف 
عائلته قبتعين #طبيق الفقرة الأآولى من المادة 
هدمع دون الفقرة الثانية ع ومن هذا القبيل 
سب إنسان يألعاظ « يامعرص ياف وا حثى » 
فبذه الالفاظ مع عمومبا خالية هامس شرف 
العائلة وليس فيها مايجرح غير المسبوبن 
وحده ان ل 

ومن حش أن الوجهالا"ول بتى علا نالالفاظ 
المذ كورة 1م المطمون قبدعلفرض صدورها 

0 


0 العدد الأول السنة السابعة عشرة 


من الطاعنة لا تنطبق بأى حال على الفقرة الثاية 
من المادة وب لا نالقصود من هذه الفقرة هو 
السب الذى يتناول الاعراض ويكون مقصودا 
به وقائع معينة تخد شالشرف العائلى . 
«وحيث أن الفقرة البانية من المادة و؟ 
عقوبات شددت عقاب السب اذا تضمنتالفاظ 
السب طعنا فى الاعراض كما شددت من قلبا 
الفقرة الثانية من المادة 9!+ب عقوبات عقابٍ 
القاذف اذا تضمن ما قذف به طعنا فىالاعراض 
وقد ورد الطعن فى الاعراض ف النسخةالفرنسية 
فى طوالمادتين يتعبير واحد هو الطعن فى شرف 
العائلات وعالتصة؛ عل عسعصدمط:'1 واذن 
يحب ان يكون الطعن فى الاعراض ماسابالكيان 
العائق جارحاللا”سرة خادشا لناموسبافاذاكانت 
الالفاظ عالقة بشخص الرجل وحده ولا تتناول 
المساس يشرف عائلته تعين تطبيق الفقرة الا ولى 
من المادة ه>؟ عقويات دون الثانة ٠‏ 
ووحيث انه بالرجوع الى القاظ السب وهى 
( بامعرص يافواحثى ) يرى انها على عمومهبا 
خالية مما بمس كيان المائلة فى شرفها وليس فيا 
سوى ما يجرح الجنى عليه وحده واذن يكون 
الحم المذكور قد أخطأ فى تطيق الفةرة الثانة 
من المادة 8+؟ من قابون العقوبات على واقعة 
السب المسندة الى الطاعن ول#ذا يتعدن نقضّه 
وتطبيق الفقرة الا ولى من المادة |.دكورة على 
الواقعة الثابة فى الحم 
«وحيث أن الوجه الثالى موضوعى تتعلقه 
تقدير اقوال الشبود وهذا التقدير من حقبحكة 
الموضوع دون سواها . 
( طعن ركية ابرأهم حسنضدائناية رقم 1941 ستة 5 ق) 


7 
٠‏ أبريل سنة 1و1 
سم . نحرير أسيابه . التوقيم عليه . عدم حصرفا 
وقت التطق يه وقبل أقفال دور الاتعقاد - لابطاه . 
( المادتان وى تشكيل ع ١و‏ من تانون المراتنات ) 
المدأ القانوتى ٠‏ 
إن المادتين ١ه‏ من قآنون تشكيل عا كم 
الجنايات » 4١‏ من قانون المرافعات لى تقضيا 
بيطلان الحم إذا لم حصل التوقبع عليه قبل 
إقفال دور الانعقاد أو إذا لم بحرر وقت 
النطق به بلكل ما أراده الشارع من هاتين 
الملدتين هو الحض عل الآسراع فى تحرير 
أسباب الآ<كام وتوقيعها . 
ل 8 


« منحيث|نمحصل الوجبين الآول والثاق 
من أوجه الطعن هوا نالحكم المطعون فيه الصأدر 
فى ٠١‏ فبراير سنة م14 لم يوقع عليهقبل اتفال 
دور الاتعقاد وم تحرر أسبابه قبل النطق به وفى 
ذلك مخالقة لنص المادة ١ه‏ من قانونتشكيل عام 
الجنانات والمادة 44 من قانون المرافعات وهو 
ما بطل الحكم واستدل الطاعن على هذه الخالفة 
بشهادة رحعية تارخها ع8 فبراير سنة 19375 . 

وومن حيث أن كلمادلت عليدهذه الشبادة 
ان الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة لم يكونا 
موجودين فى ملف الدعوى حى يوم 6ب قبراير 
سنة ماه 1 أىيعداتغالدوراتعقاد محكةالجنايات 
الحاصل فى .؟ فراير سنة ١5‏ . 

د ومن حيث أن عدم وجودالحكمو ضر 
الجلةق ملف القضة الى ما بعد دور الانعقاد 
لا يقطع بصحة ما يريد الطاعن الاستدلال به 
عليه ومع ذلك فا يدعيه الطاعن من عفالفة لنتص 
المادتين وه من قانون تشكيلعنا كالجناراتى و١‏ 


العدد الأول - السنة السابعة عشرة أة - 


من قانون المرافعات بقرض صحتهلايعيب الحكم 
ولا يستلزم تقضه إذ لم تقض هاتان المادتان 
بالبطلان فى حالة عدم التوقيع على الحكم قبل 
اقفال دور الانعقاد أو فى حالة عدم نحريرهءوقت 
النطق به وكل ما بريده الشارع من نص المادتين 
: المذ كورتين هو الحض على الا"سراع ف تحرير 
أسباب الاحكام وتوقيعبا ومن ثم يكون هذان 
الوجبان فى غير عحلهما . 
«وومن حبش ان الوجه الثالث بى عل انا لحكم 
المملمون فيه استند فى توافر سيق الاصرار على 
د ومن حيث انه بالرجوع الىالحكم يرى 
أنه عند ان دليل سبق الاصرار ذ كر ما يأنى 0 
« ويا ان سبق الاصرار متوفر أيضا قبل المتهم 
من ينه فرصة نوم أنمجى عليه قبل الفجروصاله 
الى مرقده ومفاجأته باطلاقالغياراتومنوجود 
الباعث على ارتكاب الجرمة وهو الاتتقام لسبق 
أنهام الجى عليه فى حرق جرن والده من يضعة 
أشهبر قبل الحادية » ولاشك فق أن هذه الموقائع 
التى ذ كرها الحكم المطعون فيه تودى عملا الى 
التقيجة التى استخلصتها المحكة منها لتوافر سبق 
الاصرار ولا تتجافى مع المنطق خلافا لا يدعيه 
الطاعن . 
« ومن حيث أنه عن الوجه الآخير ققد 
تنازل عنه الطاعن . 1 
( علمن راشد بد الآقاف ممود ضد النانة رقم ١341‏ 
سنة 31) 
21/1 
لال أبريل مسة ىو( 
غش الإاعة . الخل . غفه - ممافب عليه . 
سحو ( الله بوبموع ) 
المدأ القانوق 


النييذ ونشاء الحب كالآرز والشعير والذرة 
وغيره يصير خلا مخشوثا معاقباً على غشه. 
يمقتضى المادةب؟.م عقو بات إذاما ضيف اليه 
ثىء من الماء يخفف ككية حمض اليك الذى 
يتكون فيه من عملية التخمير ذاتها بنسبة4 ٠].‏ 
أماالخل الحضرصناعاً باضادةالماء إلى حامض 
الخليك فهو وإن كان وسيلة ت#ليدية للخل 
الطبيعى الناتج من التخمير إلا أنه ليس فى 
قانون العقوبات مامتع من تحضيره ويعه 
للجمبور على أنه خل صناعى . ولكن يحب , 
مع ذلك أن يكونهذا الخل الصناعى مشتملا 
عل نسية من الحادض الم كور كافية لاعتياره 
خلا يمكن أن يسد مسد الل الطبيعى . فان 
كان الخلالجبز بذ هالطريقة لاحوى إلافسية 
ضئّيلة من الحامضالمذ كور تنتق معبا ميزات : 
الخل المتعارف علا لدى الجمبور اعتبر خلا 
منشّوشاً تنطيق عليه المادة , .مع المذكورة 
وتقدير الذسية اللازمة لاعتبارا لل الصناعى 
خلا صالحاً للاستعال المتعارف عليه متروك 
أمره لتقدير قاضى الموضوع يفصل فيه على 
الاساس القدم . فالحك الذى لم يبين نوع 
الخل المضبوط هل هو خل طببعى أم خل 
صناعى : ولم يبين نسبة حامض الخايك فيه 
مكتفيا بقوله[نها أقلمن ./. ومع ذلك قطع 
بعدم وجود غش فى هذا الخل يكون حا 


ناقص البيان متعيئاً نقضه . 
امير 
وحيث أن محصل الطعنهو انالخل المضبوط 


الل المستخرج بطريقة التخمير من | ادى الهم يحب ان يمد منهيرعا طليقا لتعليات 


اه العدد الأول إلسنة السابعة عثيرة 


يصلحة الصجة وذلك لاحتواته على ندية من 
مض الخليك قل عن ؛ بك 0 

د وحيث انه بين من الرجوع الى الحم 
الابتداثى المؤيد لا“سبايه' بالحنكم المطعون فيه 
ان محكنة الموضوع بنت “حكنها الصادر براءة 


امتهم على أن هذه النسبة ( أى 7 من مض" 


الحايك ) أن زادت أو قصت فليس ؤذلكمعنى 
الغش المعاقب عليه بالمادة «.” عقويات إذ ليس 
الخل كغيره من المواد الى تباع وتشترى يحالتها 
الطبيعية كالان متلالا'ن هذا تحالته الطبيعيةحوى 
نسبا ثابتة من المناصر التى يتنكون منبا فاذا طرأ 
عله الغش تغيرت تلك النسب وذلك بعكم الخل 
الذى تكون من اضافة مض الخليك الى الماء 
نسية غير ثابتة فاذا ما أريد جعلما كذلك وجب 
ان يكون هذا بطريق التشريع لا بمحض الارادة 
«وحيث انه بين ما تقدم ان حك ةالموضوع 
ظنت خطأ ان الخل انما حضر بطريقة وحيدة 
هى أضافة ماءالىمادة +ض ا لي كلتخفيفبامع ان 
الحل محسبالاصلاعمايستخرج بطريقةالتخمير 
من النبيذ ونشاء الحب كالا رز والشعير والذرة 
وغيرها بدون انيدخلقاستخراجهحض الحيك 
لكن هذا الحض يتكونف ا خل من عملية التخمير 
ذاتها بنسبة لاتقل عن 4 بز ولا شك ان الحل 
المجبز هذه الطريقة يصبح خلا متّشوشا طبقا 
للمادة ؟.ب؟ عقوبات اذا ما اضف اليه ثىء من 
اماما هو الحال اذا ما غش اللين بالطريقة عينبا 
اما تحضير امل صناعا ياضافة الماء الى حامض 
الحليك فليس سوى وسيلة تقليدية للخل الظبيعى 
الناحج من التخمير اريد ميا تسبيل تمحضيراخلوما 
دام التشربع المصرى لا حوىشيئاخاصا صناعة 
الخل وتحضيره ويعه أو عرضه للبيع هذه ألصفة 


قيس ممت ما يمنع تجرين الخل من حامض لحك : 


يهال 3 


على اعتبار انه خل صتاعى الا انه 
يحب امع ذلك ان يكو نهذ!ا 1 لالصناى مشتملا: 
عل نسبة كافية م نالحامضالمذ كو ركفلة لاعتباره --- 
خلا يتفع به الناس فى شؤونهم العادية كي لا 
برك الحضرون والائعون احرارا ى اتلاعب 
هذه ألنسية فبيعون الناس خلا ليس قيه من هذه 


المادة سوى نسية ضثيلة تق معبا مميزات الخل 
المتعارف عليها أدى الخيوراماتقديرالنسةاللازنة 
لاعتبار الل الصتاعى خلا صالخا للاستعمال 
المتعارف عليه فروك أمره لقاضى الموضوع 
33 فهعل الا اين المقدم . 

ووخيث ان الح المطمون قيهلم بينها اذا 
كان الخل المضبوط أو المرفوعة يشأنه الدعوى 
خلا طبيعيا أم صناعيا إذ لكل نوع حكم خاص 
كما تقدم كما انه لم بين نسبة حامض الخليك 
فيهبل! كتفى بالقول يأنها أقلمن > ب: وقطعمع 
ذلك يعدم وجود غش ف هذا الخل مع ان هذا 
الل لوكان طبيعيا لوجب اعتباره خلا مغشوشا 
ازول مالفسبة فبه عن الخد الا”دنى الواجبتوفره 
فى الخل الطبيى كما ساف البيان اما لو كان ٠‏ 
صتاعيا فن الواجب اللثبت من نسبة حامض 
الخايك فيه لمعرقة ما إذا كان حاذظا لمميزات 
الخلو صالخا للاستعمالعرةاأمفاقدالحذه المميزات 


:فكون خلا مغشوشا 


و وحيث انه لما ذ كر يكون الحم المطعون 
فيه ناقص البيان فبتعين نقضه مع احالة الدعوى 
الى حكة ا موضوعللحك فيبا بجددا عل الا'سس 
المتقدمة مع الثيت من توقر سائر اركان الجرعة 

( طمن آلياية ضد على حسن علام رقم “جم منة 5 3 ) 


المدد الأول السنة السابعة عشرة 7 220 5 


55 ' 
ا« ابريل سنة كوا , 
تعويض ء تقديره , المبرة فالتقدير هى بالطلبات الختامية , 
المعول عليه فى التقدر ٠‏ ( الادة دع) 
. الميدأ القائوق 

إن مايطليه المدعون باو قالندق هن 
التعويض عدا أصاءهم مر الضرر يسبب 
الجراكم الواقءة على ذوهم وما تقذى به 1 
الا ل من ذلك لا ينظر فهه البتة إلىماسيق أن 
قدره هو لاه إدى + 41 الاعفاء 0 بل العبرة فيه 
ضغ بالطلا لاد أ عأم عكة ا موضوع 7 
ولا نظر قُّ تقدير هذا التمو يض إلى أنصياء 
7 فى الميراث , بل المعول عايه فى ذلك 

ماأصاب كد هنهم من الضرر المادى 

والأدق. ولامعهقب على قضا لك الموضوع 
فما: نقدره من ذلك فى <دودالطليات التامية 
الى قدمثت 08 : 
امار : 
00 حيرث ان ماورد والوجبين الأول والثا 
من ص أبرأهم 2 شرشروما توضح كذلك 
بالملوضوع و مناقشةاللادة يا لا أن لركة التقض 
4 ولا يلتفا اذن اليه . 

رج وحيث ان الوجه الثالك والآخير 1 


؟١مارس‏ سنة مو( 
خبير . حك محكمة الدرجنة الاأولى تعبين خبد ٠‏ م 
معكمة الدرجة الثانية فى الدعوى على اساس الا وراق' 


طمن ابراهم اراهم شرثير المذ كون .يتحصل فى 
ان المبلغ الذى طلبته ورثة المجى عليه أهام لجنة 
الاعفاء بصفة تعويض كان . .م جنيه فى حينان 
ماقضى به الحم المطعون فيه لوالدة الى عليه 
المذكور وزوجته بزيد عرد حصة كل ب 
الميرائية فى ذلك المباغ . 

2 وحيث أنه بالرجوع الى الممك المعلمون 
فيه يبين ان زوجة المجى عليه ووالدته ادعتا نحق 
مدنى قبل الطاعن الهالى قدرثاه بمبلغ 3 5-5 
من ذلك ١٠١‏ جنيباللازوجة و .ه جنيبا للوالدة 
فقضت المحكه للآولى مبلغ 5 جنيه فقط 
ولثانية مبلغ ال .ه جنيها الذى طليته . 1 

« وحيث انه ما لاشك فيه هو أن ما يطابه 
المدعون بالحق المدتى وما تقضى به احا م من 
التعويض فى مثل هذه الا <وال لاينظر فيه البتهُ 
الى ماسبق ان قدره الورثة فى طلبهم لدى لجنة. 
الاعفاء إذ العبرة فى ذلك انما تكوب بالطلبات 
الختامية امام ممكمة الموضوع كما لا ينظر الى 
نصيب هؤلاء المدعين فى الميراث راتما المعول 
عليه فى تقدير ماحم به نعويضا لهم هو ما أصاب, 
كل وأحدمنهم منالضرر المادى والادى وتقدير. 
هذا التعو يض من حق المحكة وحدها اذوه 
تلك الطلباث الختامية بلا معقب لقضاثم! فى ذلك 
على الأطلاق . 


0 0 طمن أ بدأديم أبراهم 2 شر وآخر بن ضد النيابة وأخرين. 


مدعين ححق مدلى رقم ١4.6‏ سنة ١ق‏ ). 


4 أذ م2 
المدأ القانوتى ' 
إذا كان أساس الدعوى امطالبة حساب 


ريع منزل مشترك وقدمت فنها جملة أوراق 


الأقدمة 0 ٠‏ لاأحرج , المحكة غير مقيدة ما صدر فى مءترف بها من ط طرفى الخصومة ورأت ت حكرة . 


الدعوى مر 


رج اطكاء د 37 : أد تحضيرية أو بالا نقياد 
لرأى خبير,. 1 


ْ الابيعاته- خلاة للا رأته عكمة الدرجةم 
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العدد الأآول ‏ الستة السابعة عشيرة 


الآأولى من وجوب تعيين خبيرٍ وإحالة على 
التحقيق وانتقال محل النزاع. ‏ أن بعضا من 
هذه الأوراق مضافا اليه إقرارات الخصوم 
يشمل من العناصر الواقعية ما يكنى للفصلق 
موضوع الدعوى فلا حرج عليها فى ذلك إذ 
هى ليست مقيدة بما صدر منأحكام بمبيدية 
أو تحضيرية أو بالانقياد لرأى خخير مادامت 
قدكونت اعتقادهاءن أوراق مقدمة لما 
تقدبما صميحا ومن أقوال الخصوم الثابتة فى 
عاضر الجلسات , 
لمر 

« حيث ان الطعن بى على ثلاثة أوجه . 
الول - خلو الحم المطعون فيه من الا”"سباب 
الثاتى ‏ قصورق بان الحم واضطرابق وقائعه 
اثالث ايرادالحك لوقائع غيرصحيحة بلاسند 
أو بسند وهمى لا يؤدى الى إثناتها 

م وحيث أن محكة الاستتناق قد صدرت 
حكليا المطعونقيهببيان مايعييه المستأنف الااصلى 
أحمدعيداجيداقدىعل الح الابتداق المسأتفبأن 
قالت أنهوبى استتنافه على أن الحم الابتداتى » 
2 قدأخطأ / قتقدير المدة الى يستحق المستأف « 
و عله بصفته الشخصية نصيبه قبا كا أخطأ » 
« ف احتسابريع والدةالطرفينلا”:بالانستحق » 
د ريع بسبب سككها فى امازل وكذلك أخطأ » 
د فىتقديرسائرالمصاريف الت صرفها المستأأف » 
د فى إدارة المتزل واصلاحه » 

| ثم بعد ان أت على ذكر ملخص موضوع 
الدعرئ وعد ان ذكرت مضمون ورقة اتفاق 


ه | كتوبر سنة 1 (الىلتقدم لهذءالحكة )إذ 
قالت و وقد ان فق الطرفآن كتابةبتارخ ١١‏ كتوبرع 


دسنة 1و١‏ عل حكينية توزيعريعه ( أى » 


« المتزل ) من تارعخ ؤفاة والدهما فى مارس » 
د ستة .14 بأن يستولىكل منهما على أربعة.» 
« قراريظ من ريعه ويعطى لكل 'من أخيهما » 
و مصطق وآأخواتهما زينب وفاطمة وتعيمة » 
د أربعة قراريط يعد تخصيص الدور اثالث » 
« لسكن والدتهما » 

وبعد اناستخلصت منهذه الورقة أنه ليس " 
للست ستيته تصيب فى ريع باق المأزل ما دامت 
هى تسكن الدور الثالك على حدة يدون احتساب 
أية أجرة عليه . وبعد أنذ كرت مضمونخطاب 
١‏ هابو سنة ١4#0«+‏ الصادر من الطاعن نفسه 
إلى أخه امد اقتدى عبد المجد المطعون ضده 
بالاشارة ةَ عله يكيف ةتحديدآجر 7 2 بن الياقين . 
وبعد أن حددت المدة التى يستحق فيها الكياثى 
صالح اقندى نصيبه من هذا الريع بأن قالت : 

د وحيث ان المستأف عليه أقر يحلسة ١‏ » 
و ابريل ستة ه4١‏ أن نصيه فى الريعيتهى » 
«فى تاريخ و يونيوستة ٠9و؟‏ حين باع ثمانية » 
«قراريط من الرقة إلى أخته فاطمة كا أقر » 
,2 يصحيفة دعو أهان نصيبه فى ريع الدور الثانى » 
0 ينقطع من قا رسكن أخيه مصطق هذا الدور » 
و ومصطق سكنه فى قبراير سنة ١1119‏ وكان » 
وعالا مدة شبر يناير سنة ١19‏ وبذلك » 
و ستحق ريع هذا الدور فى آخر ديسمير » 
د فى سنة؟ؤوؤ قطا» 

بعد كل ذلكرأت حكة الاستئناف أن جميع 
العناصر متوفرة لديها لتقديرالريع المستجق لصالح 
عبدامجيد افتدى كا أنها رأت بالتسبة للصاريف 
أن البعض منبا مسلم به من الطاعن وأن البعض 
الآخر ثابت من الايصالات الرسية المقدمة عنها 


.ما عدا ما بخص منبا التصليح والرهم والدهان 


والكسح من سنة 14.5 إلى حين رقع الدعورى 


العدد الول _السنة السابعة عشيرة 6 


قدرأت امحكة بالنسية لما أنهمن الصعب التحقق 
بماصرق فىهذه الا "عمال لحضى زم نطويل وأتها 
تقدرها حسب العرف بأجرة شبر عن كل سنة 
فباشرتامحكة عمل الحساب بنفسها على ه ذه 
الاأسس وكانت تتيجته ما حكت به يحكبا 
اللطعون قّه . 

د وحيث انالدعوى أساسها المطالية حساب 
ريع عن مزل مشعرك تقدمت قبا جلة أوراق 
معترف لها من طرفى الخص ومة رأت فيبا 
٠‏ محكة الاستتتاف بض النظرعما رأته محكةأول 
درجة من وجوب تعين خبير واحالة على 
التحقيق واتقال حل الازاع ‏ أن بعضا 
من هذه الآوراق مضافا اليه اقرارات الخصوم 
يشمل من العناصر الواقعية ما يكقى للفصل فى 
الدعوى ولا حرج علا فى هذا الاجراء فهى 
أو تحضيرية ولا مازمة بالانقياد لرأى الخيراء فى 
الدعوى ما دامت هى قد كونت اعتقادها من 
أوراق مقدمة لها فى ملف الدعوى ومن أقوال 
الخصوم الثابتة فى محاضر الجلسات ‏ 

و وحيت أنه مى تقرر ذلك يكون جميع 
ما يعيب به الطاعن على الحك المطعون فيه من 


الاأمور الموضوعيةالى لا رقابة لمحمكة النقض 
رفض الطعن , 


( طن السكيائى مالم عد الجيداقدى وأخرى وحضر 
عنهما الاستاد ركى فليمون ضد امد افندى عيد ألجيد رت 44 
منة هاق رئاسة وعضوية حضرات أمحاب المرة مد ليب 
عطه بك وكيل الحكمة ومراد وهنّه يك ومحد فهمى حسين يك 


حضرة الااستاذ تمد جلال صادق رئيى تابة الاستتتاف ) |[ 


| فا 
15 مارس سنة 1917 
موظقون ٠.‏ ضابط بالحرية - 
ثلاث و . طبه التعويض عن ذلك الك _ رقض طلبه, لاعتالقة 
القانون ‏ 
( الاأمى المالى الصادر فى 9؟ ستمير سنة ١445‏ 
الا مرالماقىالصادرق؟! أ كتوير ستة بهم( والمر-وم الرقيم 
١‏ ناير اسة وعو؟ تاليف للنة الضباط ) 


المدأ القانوق 

ان الآمى العالى الصادر فى ٠‏ سبتمين 
سنة م١‏ إذا كان قد بين الاحوال الى 
يحال فها ضباط الجيش الى الاسقيداع ونص 
على أن مدة الاستيداع لايصم أن تزيدٍ عل 
لات سنوات فان هذا الامى ة قد ألغاه الام 
العالى الصادر فى ١١١‏ كتوبر سنة 1/1 » ول 
يصدر بعده قانون أو أمى عال مخصوص 
استيداع ضباط الجيش ء وانما ترك الآمن 
فى ذلك لرأى وزارة الحربية ولجنة الضباط 
المؤلفة بمقتضى المرسوم الرقم ابر سنة 
مول الختدة بالنظر فى تعيين الضياط 
3 كانت درجتهم وترقتهم واحالتهم الى 
الاستيداع أو الماش وفصلهم وهذا المرسوم 
لايعين الاحوال الى رصح أن يحال فيها 
الضباط الى الاستيداع ولامدته . فاذا.ضدر 
حم برفض طلب تعويض ضابط ستؤدع 
عن اطالة مدة اسقداعه عن ثلاث ستؤات 


استداعه اسيداءه لمدة أر يد من 


:فان هذا 011 عون خخالها ؤقضاتة للقانون : 


وعامد قيمى بك وعلل حيدر حجازى يك مستشار بن وحضور /, 


1 6 رار 
إلله الطاعن فى مذ كرته الشارحة فى ان الحم 
المطعون فيه قد خالف القانون إذ قضى برفض 


5 العدد الأول الس السابعة عشرة: 


اييإسبإإإب سإ بإب يبب بإ سيبس يبب يبب ب يبس ب يب ب ب يبب يبيب | قي 


دعوى التعويض الى: رفعبا ضد وزارة الحرية ا 


لا نه يعد ان أحيل على الاستيداع فى سنةبنو1؟1 
طلب ان يعاد الى الخدمة العاملة قل تمبه الى طلبه 
بل أبقته بالاستيداع الى الأنفحينانالاستيداع 
حالة مؤقته لا يصح قانونا ان بز,دمدتهعلثلاث 

مستوأت . 

د وحيث ان الآمر العالى الصادر فى ١+‏ 
سبتمير سنة 1هرم1 قد بين الاحوال الى يحال 
فيها ضياط الجيش إلى الاستبداع ونص على ان 
مدته لأ يصح ان تزيد على ثلاث سنوات إلا ان 
هذا الآهمر قد الغاء الآمر العالى الصادر فى ١١‏ 
| كتوير سنة ١889‏ ولم يصدر من ذلك الوقت 
الىالآن أى قانون أو أمر عال خاص ,استيداع 
ضباط اميش يبين الأحوال التى يصح ان يحالوا 
ذها الى الاستيداع وما يحب ان د مدته 
وام ترك الآمر لرأى وزارة الحرية وا قترحه 
لجنة الضباط المشكلة يمقتضى المرسوم الرقم ىو 
يناير سنة ما الختتصة بالظر فى تعيين الضباط 
أيا كانت درجتهم وترقبتهم واحالتهمعل الاستيداع 
أو المعاش ورقتبم ولم بينهذاالمرسومالأحوال 
الى يصنتح ان يحال فيبا الضابط الى الاستيداع 
المطعوزقيه 
الذى جاء مؤيدا الحكم الابتداتى لآسيا يمل يخائف 
قانونا ما قى قضائه ,رفض طلب النعويض المرتب 
على إطالةمدةالاستيداع لآ كثرمنثلاشسنوات. 

([طمنعيد الرحين افندى الشهيدئ وحضر عنه الأستاذ صحد 
كامل الندراى صّد وزارة الحرية رقم 1ه سنة هق مالفيثة 
الاقة عدا حضرة صاحب المزة عيد الفتاح بك اليد بدلا 


صاحب المزه مراد وهيه يكوالاستاذ عمد رشدى بك رئيى 
باية الأ متاق بدلامن الاستا مد جلا لصادق ركيتن اليابة ) 


ولا مدته وينتج من ذلك ان | 


ين 
9 مارس سنة ١97‏ 
د أتثاف ‏ قده. مماد القيد 
جح ب 05275590 
بم تقض وأبرام - خطاً الحم حساب الا“رقمالواردة 
قه. لالح وجها الطين . كمة الموضوع هى التى 
تصححه أدا رقع أمره الها 
الممادىء العانونة 
١‏ - إذا دقع المستأتف عايه بأنْ 
الاستئناف الذى رفعه خصمه يعتبر كن لم 
55 لقميكه بعد الممعاد. ورفضت حكة 
الاستئتلف هذا الدفع بقوها د ان الحكة 
تدأ جلاتها فى هذا الوقت الساعة الناسعة 
صباحا فيكون الاستئناف قد قود قبل يدها 
بأ كثر هن تماتى وأر بعين ساعة ويتعين رفض 
الدفع» فبذا الذىشهدت بدمحكة الاستئناف 
هو تقرير للواقع السائر به العمل أمامها ولا 
معهب عليها شه . 
لالد لا,يصح الطعن قَْ حم أوتوع 
خط مادى فى <ساب الارقام الواردة شه 
فان مثل هذا الخطأ تصححه محكة الموضوع 
إذا فأرقه اه 
0 مره اليبا . 
دعا ان الطعن شمل وجيين ألا - يتلخض 
فى ان محكة الاستتتافى اخطأت ف القانون.رفضبا 
الدفع الفرعى المقدممنالمستأتف عليهم (الطاعنين) 


. بأن استئناف السيدة أنيسه حنا ويصا يحتير كانه 


ل يكن إذ هو لم عد الا فى الساعة م إفرنجى 
والدقيقة؟؛ منصباح يوم + نوفير سنة عجرو 
وكانت الجلة الجحددة لغلرء عم "0 وير 
سنة +107 الساعة الثامنة وتصف صاحا نهر 


: العدد الأول - 
أذن قد عد المعاد الذى نصت عليه المادة وم 
من قانون المرافمات 

د وما ان هذا الوجه مردود يأف عكة 
الاسكتتاق قد ذ كرت صراحة فى حكنبا دفعا 
لقول الطاعنين العبارة الأنيةق« وحيثانالحكة» 
و دأ جلساتها فى هذاالوقت الساعة التاسعة » 
« صباحافكونالاستئتاقدقيدقي ليد ابا كثر» 
«من مان واربعين ساعة ويتعين رقض الدفع » 

ووبما ان هذا الذى شهدت .ه حكة 
الاستئناف هو تقرير للواقع السائر به العمل 
امامها ولا معقب علها فيه فلا محل بعد هذا لما 
تعلل به الطاعنون فى هذا الشأن ويحب رفض 
هذا الوجه. 

« ويا ان الوجه الثاق من تقرير الطعن 
يتلخص قف ان محكة الاستئناف قد اخطأت فى 
تطبيق القانون وفى تأويله حين عدلت الحم 
الابتدالى » الذىكانقضى للطاعتين ملع ...م ملم 
و« «اماجنيهاقيمة الكمبالةالمأخوذة مو رمعل 
مورث خصومهم ومستحقة السداد ى ١7‏ ابريل 
سنة ١1‏ وقصرت ما ألزمت به ورثة المدين 
على مبلغ +مر؛ جنيهاقائلة انه تصيب السيدة أمينه 
احدى ورثة الداان وارملة المدن ومعللة هذا 
النظر بأن دين الكمبيالة قد يسقط حق المطالبة 
به عضى خمس عشرة سنة من تار استحقاقه الا 
فيا يتعلق بنصيب السيدة امينه المذكورة لآن 

'زوجتها للدن توقف مدة التقادم إبان قيام 
تلك الصلة ‏ يقول الطاعنون انمحكمةالاستثناف 
قد اخطأت فى هذا من التواحى الآنة . 
- أولا - أن مستندات الدعوى وملايساتها 
تجزم بأن الدين لم يسقط يعضى خمس عشرة سنة 
لانه حصلت المطالبة به بحملة خطايات معترف 
بوصولا الى يد فهمى حنا ويصا بك احد ورئة 
المدين ووكيل أو لتك الورثةق ادارة التركة اولها 


السسنة السابعة عشرة 


يام 


بتارعخ > سيتمير سنة ١4997‏ أى قبل اتتهاء الس 
عشرة سنة من ١7“‏ أبريل سنة 1488 تاريخ 
استحقاق الكمبالة - ثانا قد أقر فهمى بك 
هذا بالدنٍ فى المستتدات التى قدمبا الطاعنون . 
ثانا قد تتازل فبمى بك فى عحضر جلسة 
9 أكتوير سنة .سو امام محكمة اسيوط 
الابتدائية عند نظر الدعوى عن العسك سقوط 
الحق فى الدين بالتقادم  .‏ رابعا ‏ ان الدائن 
بسطوروس واصف خياط بك قد توفى فى 11 
سيتميرستة 416 إوالمدين ناصيم حتاويصا بك 
توفى فى 74 مايو سنة ١4+‏ والفيرة بين هذءن 
التاريخين يحب ايقافى التقادم اثناءها ليس فقط 
بالنسبة السيدة امينه أبنة الأول وزوجة التاتىم 
ذهب اليه الحكالمطعون فيه بل بالنسبة يلميعورئة 
الدائن لآاند_الدين بسند واحد وهوغير قابل 
للتجرئة وقدا نتملا حقفيه من الداتن لورثتهجميما . 
خخامسا ‏ أن نصيب السيدة اميه فى ميراث 
والدها الدائن هو خمسة قراريط وريع قيراط 
من اربعة وعشري نكا سل الحم المطعونقيه وهدذا 
ينتج ان نصيبها فى دين الكمبيالة مبلغ . .م ملم 
و١‏ ١ه‏ جنيباتلا مبلغ1م4 جنيها المحكوم لحا به 

«وبما انه بمراجعة الحم المطعون فهدتين ان 
حكمة الاستئناف قد استعرضت دقاع الطاعنين 
ومستنداهم وحصلت من واقع ما استعرضته انه 
م تحصل مطالبة بالدين بطريقالتقاضى أو مايعادله 
كالم بحصل اعتراق من ورثة المدن عديونة 
عحددة ولا اعتراف بوجود اليزام بدن سيسوى 
قدره فيا بعد وهذا الذى حصلته من فهم الواقع 
فى الدعوى لارقابة لمحكمة النقض عليبا فيه اما 
تكييفهاالقانوتى لهذا الواقع ققد جاء سلما من 
ناحية القانون وببذا يسقط الاعتراضان الآوؤل 
والثانى من اعتراضات الطاعنين : 

م 


هه 


أما الاعتراض اثالك قدأبان الح المطمون 
فيه علة عدم أخذه بما سماه الطاعنون تتازلا من 
فبمى بك عن السك بالتقادم وقول الحم ذلك 
سلم تقره هذه المحكة . 

كذلك الاعتراض الرابع لاءتفت اليه فان 
شأن السيدة اميتة فى صتها بالمدين تلك الصلة 
الآدية الى تمنعبا من مطالية زوجبا بدين ابها 
هى غير صلة اخواتها فالتفرقة التى رأتها محكة 
الاستئنا فكانت على أساس صحيح . 

دوعا أن الاعترا ض الام سمثارمخطأ مادى 
فى احتساب اللآرقام تصححه ممكة الموضوع إذا 
ماوفع الام الها . 

( طسق ورثة المرحوم يسطوروس بيك واصفخياط 
وحضر عنيم الاستاذ حيب يك دوس ضد وربة المرحوم 
ناصيفيك حتاوحضر عن للمانية الا'ول الاستاذ حتامرقس 
وحضرعنالا"خير الاستاذ عبد الفتاحالطويل رقم مل سئة وق 
الميتة السابقة ) 

ارلا 

مارمر سنة و( 
٠‏ ييه عدم قيب ينض ماقتى به. تقض الحم 
) المادة+.؟ مر همتع 


إذا قضت محكة الاستكناف برفض طلب 
فوائد الميلغ الذى حككت به للمدعية ولم تعلل 
هذا الرفض ولم يكن فى الآسباب الآخرى 
الح مامكن أن تستخلص منه ضمنا علة 
للرفض فان هذا الحم يكون معيبا من ناحية 
قصوره عن تسبيب هذا الجز. من منطوقه 
ويتعين نقضنه فما يتعاق ببذا الجزء . 


و بما ان الوجه الآول من تقرير الطعن 
تفخص ق إن محكة الاستكئاف خالفت القائتون 
فى أمرين الأول حين قضت رفض الدقع 
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الفرى المقدم من خصوم السيدة ائيسة حنا ويسا 
بأناستئتافبا يحب اعتبارمكا نه لم يكن لآآانه لم 
يقد إلافى الساعة م افرنك والدقيقة ؟؛ من 
صباح يوم > نوفير سنة #مة؟ وكانت الجلسة 
الحددةلنظره يوم لم نوقير سنة وسو ؟ ألاعه م 
آفر نك والدقيقة. م#صباحا قبواذن قيدبعدال معاد 
الذى نصت عله المادة «ب+سمن انو نالمراقعات 
-والآمر الثانى ان محكة الاستتنا ف أغفلت الحم 
بغوائد السبعائة جنه التى حكنت يبا للطاعنة مع 
ان خصومبها حين استأتفوا الحكم الصادر علييم 
بهذا ال بلغ ضمنجميع ما طلوا الحكم به قد استثنوا 
مبلغ السبعائة جنيه المذكور وفوائدهوطلبوا 
صراحة ان يكون الحكم الاستتتاق مقصورا 
عليه هو وفوائده لآن هذا المبلغ هو ما حلقت 
عنه الطاعنةالىنالجاسمة فاغفال محكة الاستئناف 
الحكم بالفوائد هو ممالا تملك تانونا . 
وويماان الشق الآول مردود أ حكمة 
الاستتتاف قد د كرت صراحة فى حكبا دقعا 
لول الطاعتينالعبارةالانية : و وحيث أنالحكة» 
و تدا جلساتهانى هذاالوقت الساعة التاسعة » 
«وصباحآفكونالاستثتافقدقدق ل بدئهاباً كثر» 
د من تمان وأربعين ساعةويتعين رفض الدقع» 
دوعا ان هذا الذى شهدت بهحكمةالاستتناف 
هو تقرير للواقع السارى به العمل أمامبا ولا 
معقب عليها فيه فلا حل بند هذا لما تعلل به 
الطاعتون فى هذا الشأن ويجب اذق رفقض هذا 
الشق من وجه الطعن ‏ 
« ويا ان مودىالشق الثاتق من وجه الطعن 
انالك المطمون فيه حينسكت عن الى بالفوائد 
عن مبلخ السبعاتة جيه وشفع هذا السكرت 
برفض ماعدا ماحم به من الطليات قد حك فعلا 
برفض لازام المدعى علرهم فق الطعن بالفوائد مع 
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إنبم مسللون بالتزامهم هذه الفوائد على مايفهم 
صراحة من عرائض استكتافهم 1 

« وبماان قضاء محكمة الاستئناف برفض 
الفوائد لم يعلل فى أسباب الحم بأى تعليل مع 
وجوب ذلك فالحك المطعون فيه معيب اذن من 
. هذه الناحية أى من ناحية قصوره عن تسيب 
شق منه نص عليه فى منظوقه ولس من سييل 
لاستخلاص أسباب ضمنية للقضاء بهذا الشق من 
الأسباب الأخرى المتعلقة بما قضى به 

« وبا أن الوجه الثانى منتقرير الطعن الى 
جعل عتوانه خطأ فى تطبيق القاتون وى تأويله 
وبطلان جوهرى فى المى؟ قد شمل ٠‏ تفصيلا 
لوقائع الدعوىواسهاياق ايضاح مناحىالمستندات 
الى قدمتها الطاعنة للمحكة الابتدائية ثم الحكة 
الاستئناف وتحبيذا لرأى المحكة الآولى فى هذه 
المستتدات واتقاصا لتقدير محمككة الاسكتاف 
لملاسات الدعوى وا فبمته من تلك المستدات 
وارادت الطاعنة فى مستبل التقرير انتنفض عنبا 
شيبة التكلم فما لايعرض عل حك ةالنقضوالابرام 
فتعللت با سبق ان قضت به هذه ا محكةقالطعن 
رقم ه سنة ثالثة قضائية من ان و كون الآقوال 
المنسوبة الى الخصم تعتبر اقرارا منه او لا مسألة 
قانونية تدخل تحت رقابة عحكمة انقض » وما 
سيق أن قضت به فى الطعن رق 4ه سنة ثانة 
قضائية من وأن من حقمحكمةالتقض ان تشرف 
على محكمة الموضوع فيا تعطيه من! لأوصاف 
والتكييف القانوق1 ١‏ تثبته فى حكمها م نالوقائع 
وذلك لتعرف مااذا كان هذا التكيف قد جاء 
مواقا للقانون أم مخالفاما ان مر مها ان 
تراقب مااذاكانت محكمة الموضوع قد أغفلت 
الأخذ بالنصوص الواردة بالمستندات المقدمة لا 
وكان لها تأثير فى مصير الدعوى » 

دوعا أنهييين منمراجعة الحم المطعون فيه 


أنه استعرض جميع المستندات الى قدمتبا الطاعنة 
وناقش رأى الحكمة الابتدائية فيا موازآ هذا 
الرأى وماسبق فى سي لتحبيذه مع عاقاله الخصوم 
دفعا له “م استخلص من هذه الموازنة وجهالرأى 
الذى استقر عليه وهو يتلخص ف أنه لم حررمن 
الطاعنة الى زوجبا نصيف حنا ويصا بك من 
الشيكات المدى مها الاشيك واحد حصل التتازل 
عنه وانه لامكن القول بأن هناك اعترانا بالدين 
من فبمى حنا ويصا بكق الخطاباتوالكشوف 
المرسلة منهللسيدة أمينة الطاعنة وانهقوق كل هذا 
لايصح اعتارالشيكات أداة مدبونية إذه ليست 
الا أداة تخالص بدلتقد . ومعتى هذا كلهان ليس 
فى القضية مايصح اعتاره سند مداننة بين طرق 
الخصومة وقدعللتالمحكمةهذا النظرياعتارات 
يصم عقلا استخلاص مااستخلصته منها . 
دوبما انه مع وضوحهذا جيعاً فى الحم 
المطعون فيه يصبح الوضع الحقيق لما ترى اليه 
الطاعنة انها تغى مراقبة محكمة النقض لحكمة 
الموضوع فى يحبا الدلائل والمستندات المقدمةلها 
وفىموازتتها بعضبايالبعض الاخر وهذامالايتفق 
مع ماقررته هذه المحكمة فى الطعن رتم اسنة 
ثالثة قضائةإذ وضعت القاعدة الاية - , لقاضى 
الموضوعالسلطة التامةفى بحثالدلائلوالمستندات 
المقدمةله تقدعاً صميحاً وفى موازنةيعضها بالبعض 
الآخر وترجيح ماتطمان نقسه الى ترجيحه منبأ 
وؤفاستخلاص مأيرى انه هو واقعةالدعوى دون 
أن يكون لمحكمة النقض أنة رقابة عليه فى ذلك 
ولو أخطأ فى نفس الآمر لآن خطأه يكونؤقفهم 
الواقع فى الدعوى لافى فبم حم القاتون فى هذا 
الواقع ومحكمة النقض لاتنظر الا فى مسائل 
القانون ولا يستتنى من هذه القاعدة الا صورة 
واحدة هى أن بيت القاضى مصدرا للواقعة الى 
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يستخلصها يكون وهميا لاوجود له أو يحكون 
موجودا ولكنه يناقض لما أثيته أو غيرمناقض 
ولكن يستحيل عقلا استخلاص الواقعة منه يا 
فعلهو » 

كذلكقررت محكة النقض استطرادا فى هذا 
مابأق الطعن رقم . وسنة ثالثة قضائية د لقاضى 


الموضوع أن يأخذ بالدليل المقدم له اذا اقمع به 


وان يطرحهاذا تطرقالشك الى وجداته فهلآفرق 
بين دليل وآخر الا أن تكون للدليل حجيةمعينة 
قد حددها القانون فعندئذ يكون علل القاضى أن 
بأخذ نه فى حدود هذه الحجية ‏ على أن حق 
القاضى فى تفسير الدليل وتحديد معناه لاشبهة فيه 
ولهذا كانت له اللطة التامة فى تفسير تقريرات 
الخصوم وتقدير ما اذاكان يمكن اعتبارها اعترافا 
يبعض الوقائع أملافاذا أمكن اعتيارها كذاكقدر 
بسلطنه مااذآ دان يحب اعتبار هذه الوقائع ثابتة 
فى الدعوى أم لا ء 

و وبماأنهيبينمن ذا كجعاً أن مااستمسكت 
نه ألطاعنةمنالقواعد الىيررت ففنظرها الدخول 
فما تغلفلت فيه بتقريرها لامسوغ له إذ ان محكة 
التقض قد قطعت من قبل بأن هذه الشتون انما 
هى من خصائص قاضى الموضوع وعلل هذايجحب 
رفض الوجه الثانى من تقريرالطعنوما فرعمنه . 

«ووبما انالك الثانىمن الوجهالآول مقيول 
كا تقدم يبانه فيتعين نقض الحك المطعون فيه 
فقط فيا يتعلق بفوائد مبلغ السبعائة جني هالمفصل 
أمر ها فيا 2 

( طمن السيده أميئة يسطورء مر واصف غياط وحضر 
عنها الاستاة حبيب دوس بك ضد الست أنسه حنا ويصا 
وآخرين وحضر عن النمانية الاو لالاستاذ حنا مرق سوحضر 
عن الااخير الاستاذ عيد الفتاح الطويل رقم 6 ستة هق 
بالميئة السابقة) 


5 
9 مارس سنة 197 
اجارة . توقيع حجوز ادارية على زراعة المتأجر ينا. 


على "طلب المؤجر . صلاحتها للاحتداج ا على المؤجر 
كيدأ ثيوت بالكتاءة فى شآنه مع الاعشيا. الحجوزة - 
) المادة مالآ مدق ( 


المدأ القانوق 

محاضر الحجوز الادارية الى توقع بناء 
عل طلب الموّجر عل زراعة المستأجر تعتتر 
قانونا أنها صادرة من المؤٌجر , وهى يذلك 
تصلحللاحتجاج بها عليه كبدأ ثبوت بالكتابة 
فى شان .بيع الآشياء الحجوزة بالقدر ويالقن 
الوارد مما . فاذا استكلتها محكة الموضوع بما 
تذ كره فى حكهها من القرائن واستنتجت مها 
وجوب < قمة الخاصلاات حسما جاء 
بمحاضر الحجز فبذا الاستخلاص مما يدخل 
فى حاصل فهم الواقع فى الدعوى ولا رقابة 
فيه محكة النقض على محكة الموضوع 

6 1 

د حيث ان الوجه الأول من اوجه الطعن 
يتحصل فى ان المكالمطعون فيه قدخالف القانون 
إذ قضى .رض دعوىالطاعتة بالنسبة لميلغ 46 
ملماو 4»” جشسهات قئمة أجرة هم أفدنة وقبراط 
من العينالمؤجرة فىمدةالستوات الثلاثباعتارها 
من ارض الجزائر إذ بى هذا الحكعل مارآه من 
ان اطيان الجزائر المؤجرة مشترط مسحبا ستو,ا 
واه إن ل تقدم المصلحة المؤجرة دليلا على انها 
مسحت سنويا فكون مقدارها غير معين ولذا 
يصدق المستأجر يقوله اذا هو ادعى انه م يتتفع 
ا لآن البحر اكلا ووجهانخالفة يا تقو لالطاعنة 
أن عقد الايحار أتشأ فى ذمة المستأجر التزامه 
يدفع أجرة الآرض الى أقر باستلامها فالقول ين 
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هذا الالتزام مؤجل اومعلق على اجراء المقاس 
ستوبا مخالف للعانون لآنه هدم أثراً من آثار 
عقد الآجار 

« وحيث أن الوجه الثاقى من وجبى الطعن 
مناه ان الح المطعون فيه إذ قضى براءة ذمة 
المطعون ضده من مبالغ جموعبا 4+٠‏ ملماو. ٠١‏ 
جنيها قد أخذ فى اثيات هذا التخالص بالقراك. 
عخالقا ذلك نص المادة موب؟ من القانون المدى 
وذلك ان المدعى عايه قدم محاضر حجوز ادارية 
وقعت على حاصلات العين المؤجرة بناء علوطلب 
الطاعنة قدرت قيمتها فى تلك الاضر فلا لم تين 
الطاعنة مصيرهذه الحجوؤ اقترض الك انالحجز 
يتبى دا ما مع الثى الحجوز وبالفن المقدر 
بمحضر الحجز الى ان ينبت العكس ولذا قرر الحم 
خصم قمة تلك الخاصلات حسب تقدبر هاعمحاضر 
الحجز من أصل الأجرةوتقول الطاعنة ان محاضر 
الحجوز ليست اوراقا صادرة منبا حى تكون 
حجة عللباىا ان هذه الحاضر لاتفيد يذّاتها أن 
الطاعنة قد استولت عل قيمة الآشياء الحجوزة. 

« وحيث انه عن الوجه الآول فان الذى 
يستفاد من عقد الابجار يأن ما يكون بالعين 
المؤجرة من أرض الجزائرقأنه حب عملاباللواتح 
مساحته سنويا وان محاسية المستأجر عل اجرة 
هذهالارض تكون على أساس مايظبرمن كشف 
مساحتها زيادة أوتقصاوالثايتمن الك المطعون 
فيه ان المدعى عليه دفع امام محكمة اول درجة 
بأن الآطيان المؤجرة له من ارض الجزائر وقد 
أكل البحر منبا م أفدنة وقيراط فلم يتتفع بها 
على الاطلاق وان مندوب الطاعنة انكرعليه ذلك 
يحلستى .+ اغسطس و00 أ كتوير سنة 19188 
فقال ان الآاطيان ليست من ارض الجزائر وبناء 
على ذلك قضت تحكمةاول درجةبالاجارالمطاوب 


وان مندوب الطاعنة رجع عن اقواله الآول 
امام الاستتناق إذ قرر ان باللاطيان المؤجرة من 
ارض الجزائر قيراط و م افدنة وانه لم محصل 
عل محاضر المساحة الى عملت عتباوقالآنه مستعد 
لآن مخصم اجرة قيراط وم افدنة فى السنة 
الآولى ققط قيمة مساحة الأآرض الفساد وبع.د 
انأو ردالحم المطعون فيهادوار هذا التزاعذكرما 
يأنى - « وحيث انه فيا يتعلق باطيان الجزائر» 
«فالمصلحةمسلة الآن أن مساحتباقيراطويراظنة» 
«ومشرطؤالعقدضرورة مساحتهاستويا ومن» 
«حق المستأ ف أن طالب الصاحة بتقد.م كشوف» 
والمساحة وقد طالبها قعلابذلك وهى لم تقدمبا » 
«واقتصرتع ل القول بأنها تخصم له ايجار قير اط.» 
ووء#اقدندعن السنةالاو لمققط يدو نتقد حم مايير ر» 
ذلك وعا أن الآطيان جزائرومشترطمسحيا» 
وستويا فتكون النتيج ةأن حقيقة مقدارها غير» 
«معينوا ما يتعين كل سنة والمؤجرة هى ا مكلفة» 
وياثبات القدر الذى تطالب بابجاره فى كل عام» 
« عقتضى كشو قالمساحة ح سي ث رط العقدفان » 
دل تفعليكون المستأجرمصدابقوله خصوصا» 
ووقدكانتالمصلحة تنك رأن الاطانمنالجزائر» 
«ومتعترف الافىآخرأدوارالقضية|مامالاستئتاف» 
وويتعين حيتذ خصم ايجار قيراطو م افديه من» 
والآجرة المطلوية فى الثنلاث سنوات » 

و وحيث انه يَوْخد مما تقدم ببانه ان محكة 
الاستئئاف بعد أن استخلصت من نص عقد 
الايجحار أن أرض الجزائر بحب مساحتها سنويا 
وأن كشف ساحتهنا هو الأساس فى محاسة 
المستأجر عل أجرتها ىكل سنة ورأت أن الطاعنة 
و سدهاكل الوسائل الى نمكنها من الوقوقف 
على حقيقة المساحة/تقدم هذا الكشف ولاحظت 


]| عل الطاعنة أنها بعد أن أتكرت أن ,ايز اءوجرة 
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شيئا من أرض الجزائر قررت أن بها قيراط 
ورأفدنة وققماقرره المدعى عليهو بالرغم منذلك 
لم تقبل أن تخصم له الا أجرة قيراط و6 أفدنة 
عن سنة واحدة فان لللحكة أن تستخاص من 
الظروف المتقدمة أن المدعى لم يتفع بارض 
الجزائر البالغ قدرها قيراط و م أفدنة وهى فى 
تقديرها لهذه الظروفى الى دتتها وفى تحصيلبا 
لفهم الوقائع منها لايكون حكمها خاضعا لرقابة 
حكة النقض . وآما ماجاء باحك المطعون فيه 
من القول بأن المستأجر مصدق بقوله فلم يكن 
المقصود منه وضع قاعدة عامة واتما أرادت 
الحكة منه أن تقرر تلقاء. ظروف الدعوى 
وملايساتها ترجيح دفاع المدعى عليه المؤيد بتلك 
الظروقف.. 2 

و وحدث أنه بالنسبة للوجه الثانى من وجبى 
الطعن فذير ميم أن هناك عنالفة للقانون إذ أن 
الحم المطعون فيه بعد أن ذ كر أن المدعى عليه 
قد دفع أمام محكة أول درجه بأنالطاعنة أوقعت 
حجوزا ادارية فى سنوات التأجير اثلاث ول 
تخصم قيمتها من الآجرة المطاوية وأن مندوب 
الطاعتة رد عليه فى ذلك بأنه ان كان يدعى أنه 
دفع شيئًا ضليه تقدديم دليله ‏ جاء بالحم المطعون 
فيه أن المدعى عليه قدم أمام حكمة الاستئتاق 
محضرى حجز ادارى فى سنة #ببو؟ أحدهما فى 
01 مابوعن زراعة سبماو + وقير اطاوببفهاتا 

قدرفيه حصو لاعبلغ1مملياو م١‏ اجتيباتوالثاق 
فى 76 بوليه عن زراعة نسعة أفدنة قدر حصوها 
عبلغ ٠٠‏ وملمو »+ جنهاو لتقل المصلحة(الطاعنة) 
شيئا عنهما حت بعد تقد هما ولم بينمصير هذّن 
الحجزين وفى هذه المالة يحب افتراض أنالحجر 
يتهى داتما بيع الثىء الحجوز وبالءن المقدر 


وقت الحجز الى أن يثبت المكس وحيكذ يحب 


أن متهم للمستأف ميلغ +١‏ مليا و1ن9( جتيها 

« وحيث أن الحجزفى كلا الحضرين قد 
توقع بناء على طلب الطاعنة وهى لم تنازع فى 
حصوله فهما لذلك يعتبران قانونا انهما صادران 
منها ويصلحان للاحتجاج هما عليا كبدأ يوت 
بالكتابة فى شأن بع الأشياء الحجوزة بالقدر 
وبالئن الوارد هما وقد استككلته امكة بالقرائن 
الى ذ كرتها حكبها فاستنتجت منها وجوب خصم 
قيمة الخاصلات عل ماجاء بمحضرىالحجز وهذآ 
الاستخلاص مما يدخل فى حاصل فهم الواقع فى 


المرضوع . 5 


( طمن مصاحة الاملاك صد عكائة عمد على موءى دقم 
وق منة ماق الحيئة الابعّة ) 
و 
9 مارس سنة 0و( 
حك .تيه . قضأ, ضمى برقض دقع جوهرى ٠‏ عدم 
ذكر أسبانه . خلو الحم ما يصلح حل هذا القضار علي تقض 
( اللادة 10١‏ مرافات ) 


المدأ القانوق 

إذا قضت محكة الاسكناف قضاء ضمتيا 
برفض دقع هام ( كعدم جواز نظر الدعوى 
لسبق الفصل فيها ) أو وجه دفاع جوهرىولم 
تدون فى حكرها ما اعتمدت عليه منالاسباب 
الخاصة لهذا القضاء الضمتى وكان الحم 
لايشتلل فى أسيابه على مايمكن حمل هذا 
القضاء الضمنى عليه فانه يتعين تقض الحكم 
لخاوه من الآسباب الواجب اشتماله عليها . 
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« من حيث ازمبى الوجه الثانى من وجهى 
الطعن أن الطاعنين قد طلبوا من امحكة الابتدائية 
الحم بعدم قبولهذهالدعوى الحالية لس قالفصل 


العدد الأول - السنةالساسة عثرة 


فها من حكمةادفو الجزئية وححكمةقنا الاستئتافية 
كدر سافان وبع ربا اع ووم 
سيتميرسلة . “9ه 1 “مأعادو اهذاالطب أهام محكمة 
الاستئتاف حين الوا منها الحم أصلا بقبوله 
واحتياطيا بتآمِدالمكالمستأهالصادراصلتهم 
. بر فض الدعوى بانينطلهم الاصلىهذاع أن راقع 
هذه الدعوىالخالة قد تدخل ف الدعوى الآول 
تدخل اختصام و طلبة اا > لتفسهبئ وت ملكته 
للقدرالذى كان متنازعا فنه ببن الطاعنين راهتين 
وعستبنين( جا سبق تفص ل ذلك بصدر هذا الحم) 
وقد حكمت الحكمتانالجرئية والاستثنافة,رفض 
دعوأه مع الزامه عصار يغبا و حكمت ور ثةالراهنة 
المرهونة وابطال الييع الصادر قى بعضها ( على 
ماسق تفصله بصدر هذا الح ايضا ) وبانين 
طلبهم الاحتياطى على انحالة الشيو عالى أدعاها 
مدىى الدعوى الحالية قد اتهت بقسمة قعلية 
ووضع كل وريث يدهع مايوازى نصيبه وكلف 
كل منهم ما وضع بده عليه بأسمه وان الاطيان الى 
بدعى الآن ملكتبا يعضبا اعا هو اطيان عه 
فاطمة الى رهتتها مفرزةو بعضها الاخرمن اطيان 
المرتهنين لها الذين هم من الورثاء أيضا . ويقول 
الطاعنون ان محكمة الاستثتاق حين الغت الحم 
المستأتف وقضت بتتيت ملكية المدعى لبعض 
الاطان المرهونة المنقدمة الد كر قد حكمت ضنا 
برفض دفعهم بسيق الفصل فى الدعوى الخالية 
لمصلحتهم ويرفض دعبم التعلق «القسمة وم 
تحب على هذا الدقع ولا عل ذلك الداع الحامين 
بأسابغاصة فو قع حكمباباطلا طعا للمادة؟. ؟ 
من قانون المرافعات . 
« ومن حيث أن الداية العامة طلبت قبول 
هذا الطين ونقض الح الطمون فيه فى شأن 
هانينوقيراطينو ١١‏ سبما شائعتؤال» قدادين 


وه 
ودقراريط المينققاساحةالرابمةضهن ع قدادن 
وهقراريط الكاثنة وض الكابم نتكلف لضوى 
على عأمى وحدان ابراه يسيببرهتبا الييما من 
قاطمة عل احد يدبى مفتضى عمد الرهن المسجل 
فلا مابو سنة .4 وبعدم جوازتنظر الدعوى 


لسبق الفصل فيا بشأنه ورفض الطمن فيا عدا 
ذاك . 


و وحيث ان الم امور فه قد شيد 
0 نهم قد طلبوا من عحكمة الاسئئاقف 
الك اشم جواز نظر ألدعوى 
0 عق الحم المستأف . 

« وحيث انه تين لهذه المحكمة من اطلاعبا 
عبل صو رتين رميتينمن مذ كرتي نقدمبمناالطاعنون 
محكمة الاستتنافوارفقتا ملف قضية الاستثتاف 
رتم داو 15 انالطاعتين ينوا حمكمة الامتتتاق 
أن مورث هذه العائلة على احمد بدن وانه كان 
ملك مع اخونه نحو بنج قدانا وانه ترك نصيه 
فيبالولديه احمد على ( والد المستأتف ) وا برأهم 
عل وةاطمةو انفاطمةهذه خصبابمأفدنةو مقرارط 
وانها رهنت من هذا القدر: أفدنة و4١‏ قيراطا 
يمقتضى عقد رهن مسجل فى مابو سنة 191١‏ 
وان هذه الاطيان مغرزة وعلل أربع قطع منها 
؛ قدادينوهقراريطمم حوض الكاب عرةم وان 
هداالقدر تقل تكلفه الى اسمالمر تبنين وان اخد 
المرتهنين باع القطعةالآخيرة الى عماره وانورثة 
الراهنة رفعوأ دعوامم يفسخ الرهنوبطلان الييع 
وان احمد على ( المدعى علييق الطعن الَآنَ )دخل 


خصما ثانا مدعا الملك لنغسه ق القطعة الآخيرة 


مستتندات صدرت له من أيه ثم بوضعقيد وان 
احكمة حققت الامرين وقضت» أخيرآ برفض 
دعواء شمن الحم الصادر لم بطلياتهم وانهمانلك 
يطلون من محكمة الاستتاف الحم بعدم قبول 
دعواه الحالة لسق القصل فبا. 2 : 
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م« وحث أنه نين لمذه الحكمة أيضاً من 
. اطلاعبا على الصورتين المد كورتين أن الطاعنين 
بنوا لمحكة الاستتتاق كيف اقنسم ورثاء أصحماب 
التكليف وشركاؤم الآرض ووضع كل شريك 
ووارث بده على مااختص هه وأن والد مدعى 
الدعوى الخاليةقد تصرف الى أبنه فلصيبهبحدود 
معينة وان فاطمة عمته تصرفت كذلك ,الرهن 
يحدود معينة وان الأطيان المدعى بها الآن عى 
بعيتها التى حم فى الدعوى الآولى بأنها ملك ورئة 
فاطمة لاملك هو الى آخر ماجاءمر._ ذلك فى 
المذ كرتينو قدأيدو معستتدات كثيرةمن شهادات 
المكافة وععود التصرقفات : 
وحيث أن عكة الانكتاق حين قدت 
بر فض هذا الدفع وذلك الدفاع قضاءضناً لمتدون 
فى حكبا المطعونفيه مااعتمدتعليه منالاسباب 
الخاصة لهذا القضاء الضمنى وهذه الحكة لاترى 
فيا اشتمل عليه المك المطمون فيه من الاسباب 
مايمكن حملهذا القضا. الضمنى عليه ولذلك يتعين 
تقض الم لخلوه من الآسباب الواجب اشتماله 
عليباطما لنص المادة +«. ١‏ منقانون المرافعات. 
( طمن الشيخ على <سنحين بصفته وآخر لصفته و حضر 
عنبها الاستاذ سانا حبثى ضد الشيم تادى امدعللى رقم نو 
سنة ماق اله السايقة ) 
لهذا 
ابريل سنة و( 
وس مواريث ٠‏ إيت ذال ٠‏ مال من ل يظير 4 وارث . 
بطريركية . تصرنها فى تسلم ذلك أمال الى غير وارت 
لتصفيه وتذمه لصاحب الحق فيه . غير بائز . 
مسثوة.البطريرك عن هذا النتصرف - 
؟ ‏ نقض ويرام . حكم . تأسيسه على قاعدة قانوتة 
-ليمة . اليد 77 وقوع خلا فيأ ورد قيه زيما, 
لاسب الحم . 
المادى. القاتونية 
١‏ - ان البطريركية ليست جبة. حكم 


ولا جبة لضبط مال من لم يظبر له وارث ٠‏ 
بل ذلك من خصائص وزارة المالة بصفنيا 
بدت المال فتصرف البطريركية بتناول التقود 
وتسلم التركة الى مطلق المنوقاة ع الذى 
لايرثها حال : ليسلله لذى الح قفيه هو تصرف 
غير مشروع من أساسه . ولا يدخل اطلاقاً 
فى حدود سالطنا باعتيارها شخصا معتوياً من 
أشخاص القانو نالعام علدعمده عمممدعم) 
عدو ناطدم غتمعل عل) و إذن فهىمسكو لاعن 
هذا التصرف باعتيارها شخصاً معنوياً من 
أشخاص القانون الخاص عصومدوعم ) 
( متعم أتمعل عل علوممدم 

م« اذا تزيدت حكة الاسكناف يما 
لارؤثر فق صمة الحم المؤسس على قاعدة سليمة 
فبذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ لايعيب 
الحم ولا يستوجب نفضه , 

الور 

« بما ان هذا الطمن قدشمل ستة وجوه يتصل 
بضها بالبمض الآخر وتتلخص فيا يأ . 

الوجهالآول أصدرت بطريركية الآروام 
الارئوذ كن فق لا١‏ مابو سنة 1999 بعد وقاة 
السيدة ( بار سكيفولانت يوانو ) قراراً بتعبين 
( جان قتروزو ) وصبآ مؤقآ ومصنيا لتركتبا 
وف ١١‏ يونيوسنة 1,8 أصدرتاعلاما شرعيا 
بورأثة السيدة صوفية للتوفاة وفى 11 يونيوسنة 
أصدرت بتاء عل دعوى الوصى المذكور 
حك بابطال اشباد ١٠١‏ يونيو سنة 1978 وبأن 
السيدة صوفة غيروارثة للمتوفاة وهذهالقرارات 
جميعا كانت فحدود سلطة اليطري ركة وفى دائرة 
اختصاصبا طعا للفرمانات المابونة الصادرة فى 
فوفبرايرسنة 1487 والتحريراتالساسةالعمومية 
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المادرة قى خم جمادى الاخرى سنة 0 ١وعل‏ 
هذا فان محكمة الاستتاف قد أخطأت حين قالت 
فى حكبا المطعون فيه ازالقرارات والأحكامالتى 
أصدرتها البطريركية كانت صادرة مر ساطة 
إدارية لامن سلطة قضائية  .‏ الوجدالثانى ‏ قد 
| أخطآت محكةالاستئتاققالآخذ بما رأتهالنحكة 
الابتدائية من ا# الحكة الشرعية هى صاحية 
الاختصاص ق الازاع على الميراث إذ ان تفس 
محكة الاستتتاف كانت أصدرت فى 70 نوفير 
سنة 499( حك بايعقاف نظر الدعوى الخالية 
ذحكرت فى أسبابه مايفهم منه انها تقرر 
باختصاص البطر بركية بنظر نزاع الميراث فى 
الدعوى وكلفت فعلا السيدة صوقية باستحضار 
حك من البطريركية يلخى حكيا الصادر غيايا فى 
5 بونيو ستة م١‏ قلا يحوز لتلك الحكة بعد 
أن فصلت تبائياً باختصاص البطري ركيةأن تعدل 
عنهذا الرأىوتقرر باختصاص الحكة الشرعية . 
الوجبانالثااث والرابع ‏ قدأ خطأتحكة 
الاستتناق فى اعتبار امحكة الشرعية مختصة دون 
اليطريركية بالفصل ف النزاع عل ىالآرث5أخطاًت 
فى استنادها إلى حك الحكة الشرعية مع صدوره 
فى غير مواجبة المصؤ الدى له صفة فى الدعوى 
وواضع اليد على التركة 
. الو الاين والسادس ‏ لايحو ا 
أن تسأل البطرير كة عن حساب تركة لم تضع 
.يدها عليبا يلان المصق (جانخاتهروزو ) 3 
اليد هو المستول . كذلك لايحوز أن تسأل عن 
إصدارهاقرار نب ماو سنة ١4979‏ تعيينالمصق 
ولااعلام بنؤ يونيو سنة 1108 ولاحكم 1١‏ 
بونيوسنة هبه قائها ذلك كانت تعمل بصفتها 
سلطة قضائية لاتسأل عن أجكامبا . 


ذلك هو 0 د 


٠-لا‎ 


ويا ان الذى يقيم مر وقائع الدعوى 
ومستنداتها المقدمة اتبارقعت أصلا علا نبادعوى 
تضمينموجبة [لىالبطريركية (وجان فانتزوزو ) 
لنصرف الآولى بمقتضىقرار وف مابو سنة 1481 
بقسلم الثاتق تركة المتوفاة ليصغبا ثم يساديا لمن 
يظبر انهصاح ب الوق الآرث . : 

ووبا انمضمونهذا القرار المقدمةصورةتصه 
الفرنسى » ان غبطة بطريرك الروم الارثوذ كس 
أقام فى باب مايو سنة ١491‏ جان فتروزو وصيا 
على تركة السيدة (بارسسكيف ولانتيوانو) الشاغرة 
ووكله فى تصفيتها بالصلح والمطالبة الى آخره 
وتقدسم حساب التصفية الى السطلة الديية 

« وبمأ انالبطريركية ليست جبة حكم و لاجهة 
ضبط لمال لم يظهن له وارث بل ان ذلك من 
خصائص وزارة المالة يصفتهابيت المال قتصرف 
الطري ركية بتتاول النقود وتسليم التركة الى مطلق 


. المتوفاة الذى لابرثها حال ليله لذى الحق فه 


هو تصرف غير مشروع من أساسه ولا يدخل 
اطلاقا فى حدود سلطتها باعتبارها شخصاً معنوياً 
من أشخاص القانو زالعام عامعمد عصممدمعم 
عدو ذاطنام عأمعل ع3 وأذن فبى مسؤولة 
عن هذا التصرف باعتارها شخصاً معنوياً فى 


القآتون الخاص عل علهمده عمدمديعم 
اعم غتمعل 
زعا انالحم المطعونفه والحم 0 


عل مايفهم من أساهما إنما أسساعلى ا نالبطريركية 
مسؤولة عن تصر قبا بناء عل القاعدة المقدمةوما . 
جاءقيهما من حث ف اختصاص البطريركية وتتازع 
هذا الاختصاص مع امحاكم الشرعية فى شوون 
الارث أوغيره كلهذا كان فضلة فى القول انساقا 
ليها مخطة دفاع طرف الخصومة فبو لايؤثر على 


' صمة الحكم المؤسن على قاعدة سليمة مبما جاء 


(0) 
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سن 


هذا لزيد من خلا إذ النية يست تزاعا فى 
00 أنه هى استانهذا له 
الذى بتىعليهاعتبار البطري ركةمسؤولة . ووجب 
اذن رفض الطعق . 
( طمن غبطة اليطريرك ملاتئيوس بطريرك طائفقالاروام 
الارتوذ كس وحضر عنه الا-تاذ ادوار إك قصيرىخد الست 
صوفية يعقوب وآخر رقم 9 سسنة و اق رثاسة وعضوية 
حضرات أصحاب السعادة والمزة عمد ليب عطيه باشاوكيل 
المحكمة وعراد وهبه بك وت#د فهمى <ين بك وحامد قبجى 
بكوعل حيد رحجازىبك مستشارج و حضورحضرةالاستادحد 
رشدى بك رئيس نابة الاستتاق ) 


أ 
ابريل سنة 190 
إثيات . استجواب الا”خصام , تكيف خصم يتقديم ورقة 
5 عار من اجرارات حضير الدعوى. امناعه لق 
النعرى لمصلحة من يترجح أنه الححق . صبته 
| 1 ( لادان لوحو 119 مرافمات ) 
المبدا القانرى 
إن القانون لايقيد حكمة الموضوع بأن 
نحم فى الدعوى لصاحة من يشعر حكبا 
القبيدى الذى تنكون أصدرته من قبل بأن 
الك فى أصل الدعوى سيكون مصلحته . ثم 
أنه فى حالة امتناع الخصم المقتضى استجوا به 
عن أسئلة مينية على وقائع متعلقة بالدعوى 
وجائزة القبول أو فحالة تخلفهعن الحضور 
لاستجوابه » قد أطلق محكة الموضوع أن 
تنظر فما يحتمله ذلك الامتناع , ولم يوجب 
علها أن تح بأن هذا الامتناع هو ما بوذن 
بائبات الوقائغ ع المبذرة عليها الآسئلة , بالبينة . 
وإذن فاذا كانت حكة الموضوع قد امخذت 


إخراء هن إجراءات تحضير الدعوى بأن 
كلف تأحد الخصوم بتقدم ورقه منالآوراق 
فلم يقدمها وادعى عدم وجودها عنده ان لما 
أن تحكم فى موضوع الدعوى لمصلحة الخصم 
الذى يترجم لدبا أنه هو الحق . ويحسيها أن 
تكون قد دونت ق حكبها حججع الطرفين 
واعتمدت فىترجيم مارجحته منها على أسباب 
مقبولة ليكون*حكها هذا بعيداً عن رقاية 
محكة النقض . 
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رمن حيث أن ميتنى الوجه الآول من وجبى 
الطعن ان ممكة الاستتناف قد جارت المحكة 
الابتدائية فى عدولها عن القرار الذى أصدرته 
بجحلسة ٠+‏ أغسطس سّة 1981 بالزام المدعى عليه 
فى الطعن تقد السرق ابوت به مادقع من 
ايجار سنة ١4‏ الزراعية ثم قضت تأبيد الحم 
المستأتف نفالفت بذلك ما استقرعله القضاء من 
أن الحم التييدى ‏ ولو أنه لايقيد القاضى عند 
الح فى موضوع الدعوى بأن 5 لأحدطرق 
الخصوم ‏ لكته منعه مع ذلك من الغائه أو من 
الآمر بعدمتتقيذه أوالعدول عنه . ويقولالطاعن 
انه كان ينبشى محكمة المو ضوعأن زول لمصلحته 
ماكان من خصمه من سحب السركى من ملف 
القضية الى قدم فيبا ومناصراره على عدم تقديمه 
فتعتير ذلك منه تسلما بمأ قاله الطاعن 
السرى انما يدل على أن مبلغ .04 جتيها مدفوخ 
من الايجار القدجم ( ايجار سنة 19 ) . 

وومن حيث أنالوجه الثانى يتلخص :أن 
محكمة الاستئناف قد أخطأت ف اقرارها ورقة 
امحاسبة واعتبارها عخالصة تهائية وقعت فىتارضتها 
النى هوأول نوقير سنة ١49‏ مفضلة إياها على 


العدد الأو ل - السبة السابعة عشر 5 


السركى المفصلالحساب وذلك رغم اصرارا خصم 
الأولعل السك ببذا السرى ورغم سيق تقديمه 
منه ورحم ماقدمههو من القرائنالدالة على صورية 
تاريخ المحاسية وعلى انها حررت بعد ١٠١‏ يناير 
اسنة 191826 
و وحشان التياءةالعامة والمدعىعليه قدطلب 
كلاهما رفض الطعن . ش 
« وحيث انه حتى مع التسلم بأن القرار الذى 
أصدرته المحكمة الابتدائية بتقدسم السرى كان 
حكا تمهيديا تتقيد المحكمة بتنفيذه (مع انه لإيكن 
الا اجراء من اجراءات تحضير الدعوى 5" تدل 
عله عاراته الى نقلتها محكمة النقضفى صدر 
حكمها هذا ) فان المحكمة الابتدائية لم تعدل عن 
هذا القرار وم تأمر بعدم تنفيذه ولم تلغهكما زعم 
الطاعن وانا هو المدعى عليه يعدم قيأمه يتقدم 
السرى و بادعائه عدم وجوده هو الذى اضطرها 
للفصل فى موضوع الدعوى نحالها الى تيينت لها 
بعد ضم الأوراق الي أمرت يضمبا ققالت بعد 
أن فصلت دفاعالمدعىوما اعتمدعليه منالقرائن: 
« منحيث أنه بالفسبة لما قبل من المدعى» 
«مناستحالة تأجيره الأرض قب لأنيستأجرها» 
ومنالمالك الاصل فان هذهالاستحالةلا وجود» 
ولها مادام انه كان مستأجرا الأآرض قبل ذلك» 
فاواستمر واضعااليدعليها يا ان اتفاقهمع باق » 
«شركا تمع ل أنهمختص بالديو ن الى قبل المستأجرين» 
,2 لايتقى ماهو ثأيت بعد الاهاقالمؤر خق 16» 
« يناير سنة .9 من أنه هوالذى كا نحصل » 
« فعلامنالمستأجر ين جميعالايحارات . وحيث » 
د أنه لاتزاع فى أنالمبلغ المطالب بمهويجوع » 
كا مبالغ سددت فى و ٠١‏ نوشير ولا ديسمير » 
سئة4 1419 أى يعد تارعةعقد الابجار وورقة » 
« الحاسبة المؤرخين فى أول نوقير ميئة ١١9‏ » 


, اللذين بمقتضاحها صفيتجميعالمبالخ المتأخرة » 
د لغايقسنة 0و١‏ الزراعة فلا يمكن القول »م 
د بأن مبلغ ال ١.‏ جنيها قدخصم له قبل ذلك » 
« وأن التاريخالنى أعطى لعقدالايحار وورةة » 
و المحاسبة صورى , ولما عاب الطاعن هذا 
التصرف أمام محكمة الاستتناف ردت عليه 
يقولها و ان الحك المستأتف فى محله للا"سباب » 
« التىتى علها والتى تأخذ ا هذه المحكة فى » 
« تأيده » ثم أضافت اليها ماردت نه القرائن 
التى قدمما المستأتف ترجيحا لوجبة نظره 
قالت - و أولا أن عدم تقد السركى « 
د منالمستأتف عليدلايمكن اعتباره دليلا عليه » 
« مادام أن بده مخالضة نهائية وهى المحاسبة » 
« المرفقة بالقضية رقم مم سنة١ى‏ قضائة . » 
«ومن ثم فلا يطلب منه أن يحتفظ بما عداها » 
وهر مستدات التخالص السابقة عليها.» 
«-ثانا ‏ أن وقو عالجنايةرقم/15710 قليوب » 
ه سنة 118 فى ليلةغ0 ١‏ كتوير سنة 19899 » 
و المقدم الحك الصادر قبا ليى بمانمللطرقين » 
« من أنيتفقا على ا لحاس ةالسابقةالد كر فى أول » 
د توقيرسنة ١#‏ ثالنا ‏ أن بموع أقوال » 
والمستاتف عليه أمام حكة الدرجة الآولى م" 
د لاتفيد مطلقا أن يبده مخالصة خاصة بالمبلغ » 
د المطالب بهكايقول المستأتف ب لأن دفاءه كان » 
« منصبا على وجود مامماه فى احدى الجلسات » 
و بمخالصةعنسنة 10 قال أنبامودعة ىقضية » 
« أخرى وق جلسة ثالية وصنفبا بأنها كشف »: 
وساب مودع بالدعوى رقم ١81‏ سنة 1م 6 
و قضائية وطلب ضم القضية المذ كررة وقد » 
« أجابت المحكة طلبه وأمرت بضمبا وقد » 
2و جدتمرقةايارورقة ا حاسية المشار اليا ث8 
ثم قالت د وحيث أنمايطلبه المستأف أخيرا » 
د من فنح باب المراقعة فى الدعوى والقرير » 


د .العدد الأول المنة السابعة عشرة 
د بارفاققضايارفعهاعللى آخرين وموجود يكل » 4 
د منها السرىالخاص بالمدعى عليدقها فلاتجييه » أبريل سنة و١‏ 
د امحكاليهلعدم الفائدة . . . . ولذلك يتعين ء بع: 


2 تأيدالحم الستأاف « 

و وحيث أنه مادام القانون لايقيد محكة 
الموضوع بالحكم فى الدعوى اصلحة من يشعر 
حكبا القبيدى ع الذىتكو نقد أصدرته منقيل : 
بأنها ستحكم له فى أصل الدعوى ومادام القانون_ 
فى حالة امتناع الخص المقتضى استجوابه عن أسئلة 
هبنية على وقائع متعلقة بالدعوى وجائزة القبول 
أو فى حالة تخافهعن الحضورلاستجوابه قداطلق 
حكمة الموضوع النظر فما حتمله ذلك الامتشتاع 
( المادة 1+ من قانون المرافمات ) ومادام لم 
يوجب عليها أن تحكم يأن هذا الامتناع ما يؤذن 
بائيات الوقائع المبنية عليها الآسئلة بالبيئة ( المادة 
17 مرافعات ) مادام هذا هو حم القانون 
«فجكة الموضوع فى مثل الدعوى الخالية كانت 
حرةفى الحم فى موضورع الدعوى أصلحة أى 
الخحصمين يترجح لد.ها أنه هو انحق وبحسيها أن 
تكوزقد دونت فى حكببا حجج الطرفين واأعتمدت 
فت رجيح مارجحته منبا على ساب مقبولةمعقولة , 
ليكون حكها بعيدا عنرقاية محكمة النقض . لآن 
الاجتباد فى ذلك كله داخل فى فهم الواقع فى 
الدعوى ما لاشأن فيه للقانون . 

« وحيث ان الحم المطمون فيه من هذه 
الناحية جاء وافى الاسباب وفيه الرد الكافى على 
وجبى الطعن . 

( طعن إمماعيل قهمى الشلقانى بك وحضر عنه. الاستاة 
احد رأفت يك ضدالفيتاحد خليلى .يد وحضر عنه الاستاذ 
احمد الديوانى بك رقم هب سنة وق بالحيتة السابقة ) 


ول الشرط الفاسخ . ماهيته . الشرط الضمتى لفاس . 
( المادتان عمو لعن مدت ) 

وجود حق ارتقاق علالمين . عل المشترى بيذا المق 

قبل اتعاقد ‏ اثيانه بالقرائن الواقمة . سلطة قاضى 


الموضوع فى ذلك ٠١‏ ( المواد .ماب ل مدق ( 
الميادىء القانونة 
١‏ - لايكون الشرط الفامتخ مقتضياً 
الفسمخ حتما إلا إذا كانت صيغتهصربحة دالة 
على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه بغير حاجة 
الىتنسه أو إنذار . أما الشرط الضمنى الفاسخ 
( عاتعم عوزموكتصصمء عنعدم ) فلاياز م 
القاضى به بل مخضع لتقديره . فللقاضى ألا 
يحك بالفسخ وأن يمكن الملتزم بالوفاء بما تعهد 
به حى بعد رقع الدعوى عليه يطلب الفسخ . 
فاذا نص فى عقد البيع على أنه إذا ظبر على 
العين الميعة ديون مسجلة خللاف ماذكر 
بالعقد فان البائع يلتزم بتعويض قدره كذا ٠‏ 
كا يحوز للمشترى أن يفسخ التعاقد عمجرد 
انذار البائع . ذبذا الشرط ليس إلا ترديدآ 
لما قرره قَقّه القانون من أن عدم قيام أحد 
طرف العقد ع المتقايل الالتزام ع بما التزم به 
يسمح للطرف الآخر يطلب فسخ العقد , فهو . 
شرط ضمنىفاسخ للقاضى أن مهدمه إذا استيان 
لهمنظروف الدعوى وخصوصياتهاانهلاميرر 
له . وم أثيت القاضى فى حكه الاعتيارات 
المقبولة التىاستند اليها ففذلك فلا ثثر يس عليه. 


العدد الا'ول ‏ الممئة السابعة عشرة - في 


و كل ماتستخلصه محكة الموضوحع 
استخلاصاً معقولا منقرائن واقعية فلامعقب 
عليه محكة التقض . قاذا قرر الحك المطعون 
فيه أن عل المشترى بوجود حق ارتفاق على 
العينالمبيعة قبل التعاقد بمنعه من طلب الفسخ 
ثم أثت حصول هذا العلم استخلاصاً .ن 
قرائن واقعية تسمح به وبناء على ذلك رفض 
طلب الفسخ فلاتدخل فى ذلك محكمة النتقض 

لمجو 

دعا ان تقرير الطعن قد استهل بان الحم 
المطدون فيه ينى على أسباب فيبا عنالفة صريحة 
للقانون وق تطبيقه و تفسيره بالنسية للعقد المؤرخ 


فى م مابو سنة ١44‏ ثم سردت وجوه الخالفة . 


فيا يأنى على ما يم من نص التقرير مشروحا 
بهذ كرة الطاعن - اولا ‏ عندما بحث ١‏ 

الابتداتى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه امر 
التعدى والاغتصاب الواقع فى الحارة ايجاورة 
للعقار المبيع ذ كر تتاتم ووقائع لا يدل عليها 
عفد البيع فان ذلك العقد حدد العقار المبيع 
وذكر مساحته عل وجه التقريب جاعلا العيرة 
فى المساحة بتشجة مقاس مصلحة المساحة النهائية 
ثم ذكر العقد أن الحد الشرق هو حارة ملك 
لبائع عرضها أربعة أمتار لم تدخل ف المييع 
ولافى مساحته ول يقدر لا ثمن ‏ فلا محل بعد 
هذا لآن يعتبر الحم أن الحارة الشرقية داخلة 
ضمن المساحة المببعة وان تقدير مسطحبا النبائى 
متوقف عيل تنيجة مقاس مصلحة المساحة ويرتب 
قضاءه على هذا الاعتبار فان فى هذا تحميلا للعقد 
مالم ينص عليه وعخالقة لأصل التعاقد وقصوصه 
واءتنتاج الممكمة فى هذه الحالة اما هو اصطناع 
دَلل لا وجود له في الآوراق - ثاتيا ‏ رفع 


الطاعن دعوى أثيات صحة النوقيع وهى أجراء 
شكلى للاستيثاق حتى يتخذ العقد صورة قانونية 
يصح بها نسجيله ثم رفع بعد ذلك دعوى فس 
العقد القائمة على عخالفة البائع لشروط العقد وكلا 
الدعويين لاتتاتض بننهما لاختلاف القصد 
والمعنى والنتائج فيهما فاستنتاج الحكة أن مطالبة 
الطاعن البائعين بصحة التوقيع هى نتى لرغيته فى 
فسخ العقد هواستنتاج خاطى. لاسيا اذا لوحظ 
انه حكم للطاعن بناء على طليه بترك المرافعة فى 
دعوى اثيات صحة التوقيع  .‏ ثاثا - ظير لعد 
توقيع عقد م مايو سنة عمو؟ة أن عل العين 
الميعة اختصاصا لمصلحة شخص اجتى والبند 
العاشرمن ذلك العقد يعطى للطاعن الحق فى طلبي 
فسخ التعاقد فى مثل هذه الحالة بمجرد انذار 
يوجبه للبائع ولكن الحم برغم هذا الص قرر 
وجوب حصول غرر على المشترى يجعله ذا 
مصلحة فى فسسم العقد ودذا عخالف للقاعدة العامة 
بان اتفاق الطرفين هو قانونهما ثم أن العقود 
الثنائية يحتوى تطبيقها على شرط فاس قاذا نص 
على هذا الشرط فليس للقاضى أن مالف ارادة 
المتعاقدين ‏ رابعا ‏ ظهر أيضا بعد التعاقد حقوق 
ارتفاق على العين الميعة من شأنها ان تقيد تمام 
الاتتفاع بها وقد قرر المدترون صراحة انهم 
لا يقبلون الشراء مع وجود هذه الحقوق ومع 
ذلك فان الحم الطعون فيه قد تحكم فى هلذه 
الارادة القائمة على مبادىء القانون وقدر تأثين 
حق الارتفاق عل العين قاثلا ان من شأنه ان 
لابمنع المشترى من امام العقد - خامسا_انذر 
الطاعن من المدعى عايها الأول فى الطعن بأنها لم 
تقق معه فى عقد م مابو على يبع اماق وطالبتهه 
يمتها وقد كانت هذه المنازعة مر أم مادا 
الطاعن لطلب الفسخ إذ هي تعرض من البسائع 


00 العدد الأول السنة السابعة عشرة 


تفسهللشترى فآلعين المبيعة ومع هذافان الحكم 
ل يذاكر أى سيب ارفضهالفسخ المطلوببناء على 
هذا التعرض خاء بهذا 'القصور باطلا بطلاناً 
جوهريا يستدعى نقضه . - سادمآ ‏ طلبالطاعن 
وأخوه ضمن طلناتهما الاحتتاطية أن حك لما 
بتسليم العقار قرفضهذاالطلب منغير أن يوضح 
الحم سبب الرفض وف هذا قصور آخر مبطل 
للحكم . سابعا ‏ ألزمالطاعن وأخوه بالمصاريف 
على اعشار انهما تسييا فى رفع هذهالدعوى وهذا 
خطأ فى تطبيق القانون لاتهم إنما اضطروا الى 
رفع الدغوى بسب ماأبداه خصومهم قانذارمم 
و يسبب انكارم للحةوق العينية وح قالاختصاص 
والمنازعة فى بيع المباى وطلب ممنها وتكليقيم 
باحضار القن امام موئق العقود . 
هذا ماجاء به تقرير الطعن مشروحا بهذ كرة 
«وبماانه عن اخالفة الأ ولىفان الك الابتدائىقد 
ذكرمايأتى ‏ «وحيثانهبالنسيةللا'م الآولوهوء 
7 وجودغصب أوبعبارةأصموجوديجزبالحارة «6 
« الخاصة الواقعة شر قالازلةظاهر إن المدعى»م 
ولامكن أن يكون جادا فى القسك به وهو قد» 
وأغفلة فى مذ كرته فلا لما تنين له من عدم » 
ه وجاهته وذلك لآنالعقار المبيع حدد العقد» 
«الابتداق وذكرت مساحبهعل وجهالتقريب » 
و وجعلت العيرة فى مساحته الهائية على نتجة » 
والمقاس الذىيقوم به قل المساحةوهذهالحدود» 
« والابعاد لم يطرأ علها أى عجز منذ الشراء » 
« ولا وقع غصب عليها من إفسان وثايتمن » 
والعقد ان المدعىعانن المنزل معاينةنافية للجبالةم 
«وقبل شراءه يحالته الراهنة ال ( يراجع البندم 
«السابع ) فبذا الوجه اذن يسقط لجرد به » 


و وماان هذا الذنىآثته الحك مخاص مث 
انالطاعن كان بدعى وجود يمر فى الحارةالخاصة 
الواقمة شرق المنزل المبيع وأن محكة الموضوع 
رأت ان ه ذا الادعاء غير جدى لآن مصلحة 
الطاعن [ نما هى فى صمة مقاس نفس العقارالمبيع 
وهذه معاقة على نتيجة المقاس النباق لمصلحة 
المساحة على انه فى الواقع لم يطرأ أى عجز منذ 
الشراء على الحدود والابعاد فدعوى الطاعن ان 
الح قد اصطنع دليلا غير موجود فى الآوراق 
لاححة لحا على الاطلاق وإنما المحكة اء تظبرت 
لب اعتراض الطاعن وأبانت انه عللىغير ساس . 

دو بماانه عن المخالفة الثانية فان الحكالابتداتٌى 
قد عتى بتفتيد ماتعلل به الطاعن فى طلبه الفسخ 
وقرر على مايأنى يانه انه لايوجد فى ذلك مسوغ 
قانوت لهذا الفسخ فهما اتحرف الحم الابتدائق 
فما أخذ به عن تناقض الدعوبينواستخلاصه ان 
دعوى الفسخ قد عدل عنها فان ذلك لايضير 
الحم مادام انه فند الآسباب التى استمسك بها 
الطاعن فى طلب الفسخ 

دو ماانهعن المخالفةالثالثةفقد جاءيع تماق الحم 
الابتداقىما يأنى«وحيش انه بالنسبةللام التاتىفانه» 
« وأن كانمتفقاالبند العاشر من العقد على انه اذا » 
« ظهرتديون أخرى «سجلة عب لالعين خلاف » 
« ماورد يه الى آخره التزم اليائعون ( المدعى « 
« عليهم ) يتعويض قدره ..ه جنه كا جاز » 
« للمشترين فسخ التعاقد بمجرد انذارهم الا أن » 
« هذا جميعه يشترط لللاخذ به قاتوتا أنيقععل » 
« المشترىضرر يجعله ذا مصلحة يطلب الْفس » 
« وذاحق فى طلب التعويض ينا ان الثابت » 
3 باقرار المدعى نفسه أنه لازال حت بده من » 
وين المبيع مبلغ >ولا جنييا و.٠مغ‏ ملما فى » 
« كان الدينالمؤمن بالاختصاص آأقل من نصف » 


الند الول الئن لساب عر أيه 


د هذا الملؤوكانالمدعى عليهمقابلين لخصم هذا » 


« الدن من باق الهن فليسفىوجود الاختصاص » 


« مايبرر طلب الفسخ أو حققالشرط الجزائى » - 


« واذن فهذا الوجه مما لايعتد به كذلك » 
« وما ان الشرط الذى يتمسك به الطاعن 


للد بحيز له طلب الفسخ إذا ماظهرت على العين | 


المبعة حوّوق اختصاص ‏ هذا الشرط أن هو 
الا ترديد لما قرره قمّه القانرن من أن عدم قيام 
احد طرق العقد المتقابل الالتزام مما التزم به 


يسمح الطرف الآخر يطلب فسخ العقد وهو 


ماسى بالشرط الضمنى الفاسع 26 


عأأعد ععامدة أدوحووء وبدهى أن هذا الشرط ١‏ 
لايازم القاضى واتما هو خاضع لتقديره فله أن ' 
لاحم بالفسخ ويمكن لملتزم بالوفا. عم تعهد به © 


حى بعل رفع الدعوى بطلب الفسخ وان 
الشرط شرطا فاسخا صرحا يقنضى الفسخ حا 
الا اذا كانت صيغته دالة على وقوع الفسخ 0 
بوقوع الشرط وبغير حاجة الى تنييه ولا انذار. 
1 دوعا ان التوجيه الذى ذهيت اليه المكمة 
من فبم الواقع فى الدعوى يبدل على ما لشهد.به 
المقتسةعنهذه النقطة ‏ على أنالبند 
العأشر من عمد م مايو 


. عمارة| 


أن هو الا شرط ضَمبتى 


فاسخ نخاضع لتقديرالقاضى فلاعفالفة للقانوناذن | 
7 ون ظبور <ق 


فيا ارتأته حك الموضو 


الاختصاصلا ببرر فى| ف التعاقد فى 
ترص عر لك 1 ١‏ 0-1 
ذكره. 


5 وعا انهعن الخالفة ازايعة فتدجاء 1 


الانداق' عدأن أستهر ضحم القبانون وزأى 
الفقباء فى أثر ظبور حق ارتفاق مسجل على العين 
المبيعة وهل هذا يبيح طلب الفسخ:أو. لاببيجه . 


جاءبعد هذا تقر يرالقاعدة القانونةالىرأتالمحكة 
الاخذ ما ف الدعوىالمطروحةوهىانعل المشترئ 

بوجود حق ارتفاق على المبيع قبل التعاقد : متعسه 
من طلب الفسخ ثم استخلص الحم من قرائنواقعية 


تبيح ذلك عملا أن الطاعن كان بعل من قل بحق 


الارتفاق الذى يشكو منْه وعلى هذا فلا نحق ل#فى 
طلب الفسخ بناء على هذا السبب ك لاحق له فى . 
المطالبة بتخفيض القن وليس لمحكمة النقض أن 
تراقب ما استخلصته حكة لخر ادم 
معقولا من قرائن واقعية . 

دوما ان ماذ كر هالطاغن ف الخالفة الخامسة 
مما لايلتفت البْه إذ لم يتقدم منه دليل على أنه علد 
ماطرح على محكئة الموضو عالنزاع على المبانى قد 
تمسك أمامها المدعى عليهم بماجاء فىانذا رالسيدة 
حنينة المؤورخ +5 يونيه سنة ١44‏ من أنهالم 
تتفق فى عقد م مايو على بيع الميانى وبعيد أن 
يتمسكوا بذلك والعقد صريم فى الْند الأول منه 
أنه عن بيع الآرض واليناء فعبارة الانذار لمتكن 
فى نظرالطاعن أمرا جديا ولا هى كذلك فى نظر 
خصومه الذين كانوا يطالبونه بتوقيع العقد أمام 
الموثق , ولا يصحبعد هذا أن تعلل الطاعن بهذا 
الام اطلب الفسخ وكان حقيقابا جيك ةأنتعتبره 
على غير أساس حين قالبت فى آخر حكنبا أن باق 
طلبات المدعين لاتقوم ع لى أسإس فيجب اذن 
رفضها وفى ذلك التسيب الكاقى . 757 

2 وما أن اا بهالطاعن فالحاافة السادسة 
من رفض اللحكية .طلب لسليم العقار بغير إيضاح 
سبب لذلك فانه قول مردود بأنا محكمة ما كانت 


فى حاجة لوضغ أسبابخاصة لبذا الآمى بعد أن 


وا درغ أن الطاعن قد حجز نحت بده جزم 
هانا عن القن ارا الت أن هذا الحو بان شير 


ية 1 العدد الأول السنة السابعة 


« وبا إن تقد الحك فى الخالقة السابعة عن 
الزامه الطاعن بالمصاريف لاوجه له يمد أن أيان 
ذلك الحكم كيف أن الطاعن وزميله تسيا فرفع 
الدعوى بغير حق. 
( طمن ركى اقتدى لشم وحضر عنه الاستاذ عبد السلام 
بك زكى ضد الست حتينه مى إشاى وآ خرين رقم #ه اسنة 
هق بالميئة الابقة ) 
8 
؟ أبريل سنة وا 
ل القن المقيقى مقدراً . القضار بالشفمة 
القن الوارد بالعقد . لاتير قضا. .جا لم يطلبه الشفيع 
« س الدفع يسقوط حت الشفيع فى الشفعة ع لعدم عرعه 
المن الوارد بسقد الشرا. . غير متعلق بالنظام المام ‏ 
لايحوز ابداؤه لول هرة أمام محكة النقض . 
( المادتان ١‏ وو١‏ من تانون الشغمة ) 
المادى. القاونة 
١‏ - إذا طلب شخص الحم له بأحقيته 
فى أخذ أطيان بالشقعة بالن الحقيقَ لها وقدره 
كذا مدعياً أن العن الوارد بالعقد صورى 
لاحت به عليه وطالباً إثباتصمة القن بالبينة : 
ودفع المشترى الدعوى بأن المن المذ كور 
بالعقد حقيق وأن الشفيع مع عله بالبيع 
وشروطه وممنه لم يرقع الدعوى ف الميعاد 
القانوتق » ثم أحالت المحمكة الدعوى على 
التحقيق لاثيات ماادعاه كل من المارؤين ثم 
حكت للمدعى بالشفعة بالهّن الوارد بالعقد 
على اعتيار أنه لم ينبت لها من التحقي ق أن هذا 
العن أكثر من القن الحقيق , فهذا الحم 
لاستير أنه قد:قضى للمدعى بما لم يطلبه ,ولو 
أنه لم يكن طلب على سويق الاحتياط الحم 
بأحقته فى أخذ الأطان بأى يمن آخر عدت 


صمته , بل هذا الطلب يكون ملحوظاً ومتعيناً 
افتراضه لدخوله نحت عموم طلب المدعى 
الشفعة بالفن الحق . 

ست كل دقم ايكون متملقا بلنظام 
العام ولاداخلا فى عموم ماطلب المدعى الحم 
بهلا تستطيع محكمة الموضوع أن تتعرض له 
من تلقاء تفسها . قاذا لم يدفع لدى هذه المحكمة 
بسقوط حق الشفيع فى الشفعة لعدم قيامه 
يعرض العنالوارد بعقد الشراء على المشترى 
حين عرض عليه رغبته أخذ الصفقةبالشفعة 
فبذا الدفع لابحوز ابداؤه لآول مرة أمام 
محكة النقض لأانه من جبة ليس من أسباب 
2 العام ومن جبة أخرى لآنه لايدخل 
لمم له 0 الاطان بالشفعة . 
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ومن حيث أن ميئى الطعن أن المحكة 
الابتدائية حين قضت بأحقية الطاعنين لأاخذ 
الاطان الى اشتراها الدكتور ممد لبيب بالشفعة 
مقابل دقع ثمنها المسمى يعقد البيع الالغ قدره 
0 جتيها و ١١١‏ .ملما وملحقاته والزام 
المشترى بالمصاريف وان محكمة الاستتناق حان 
قضت كذلك برفض استسافهم اميد لمكم 
المستأنف ع قد خالفت كل مهما القانون بالحكم 
لهم مما لم يطلبوا وخالفت أيضا فص المادتين 1١4‏ 
وه من قانون الشفعة يعدم الحم يسقوط 
حقيم فى الاخذ بالشفعة : وول الطاعنون فى 
شرحهم هذين الؤجهين ‏ اولا ‏ انهم لم يطلبوا 
الشفعة الا على اعتبار أن تن الصفقة هو .غم 
جنيها و 141 مليا ققضاء المحكتين بأحقينهم 
الشفعة يمن قدره ١4١‏ جتيمأ و ١١١‏ ملما 


الندد الآول ل السنة الساسة عشرة بل 
أن الثادتين ؛ زوه من قانون الشغبة تؤجبان | الح قكذالكوماالئنالمق عندالاختلاف عليه الا 
عل الشفيع ‏ عرض المن زالاسقظ حّه فى الاخذ | مايثيت إدىالحكة انه كذلك ولحذاحكت الحكة 
وماذاموا م حين طلوا الاخذبالشغعة لم يعرضو! | الابتدائية ياحالةالقضية على التحقيق لاثيات ماادعاه 
ذلك الفن الى ثيي للمحكة أن الشراء وقع به | كل منالخضمين وأتكره الآخر “م خكنت للبدعين 


وانما عرضوا قط .عم جتيبأو ١4 ١‏ ملما فكان 
على المكمة ان تحك بسقوط حقهم فى الشقعة لعدم 
عرضهم العن الواجب عرضه . 
: عن الوم ارول 

.د وخيث انه وانلم يظهر من وقائعالدعوى 
المدون ملخصها صدر الحم الاتدائى ان 
الطاعنين - حين متازعتهم العن ااوارد بعقد 
الشراء.واذعائم دوريته وان القن الحقيق هو 
٠‏ »جنيها و41 ملما طليوا على سي لالاحتياط 
الحكم بأحقيتهم لآخذ الاطيان بالشفعة بأى ثمن 
آخرايت صنتهاع الآ ان هنا الل كان 
ملحوظا ومتعينا اقتراضه إدخوله تحت عموم 
طليهم الشفعة يالقن الحق وقد انعقدت الخصومة 
ينبم وبين المشترى على هذا الآساس فادعوا ‏ 
عالمين ان الشفعة هى حق تملك التقار 'المبيع 
ولو جيرا عل المشترى ماقام عليه من المن 
والمؤن ‏ ان انعن الحق هو عم جتيبا للفدان 
الواحد وان العن الوارد بالعقد هو تمن صورى 
لايحتج به علييم وطليوا من الحكة اثيات ذلك 
بالبينة » ودفع المشترى دعوام هده بان المن 
المذكور بالعقد حقيق لاشبية فيه وانهم مع 
عذدرم بالبيع وشروطه و ثمنه لم يرفعوا 5عواثم 
هذه ق الميعاد امحدد قانونا لرضبا فطع 
فيها 'ولذلك الس الحم رفضبا . 
فهمت المفكة الابتدائية من اق هذا ين 
أن: المذعين جادون فىتطاب الاخذ: بالدفعة 
بلطتي ولت المدعن: عليه الأول جا ؤندضيم 


بالشفعة بالعن الذى نيت لدءها انه الحق وقالت ٠‏ 
فى أسباب حكنها « اله لميثيت بطريقة قاطعة ان» 
« المدعين كانو! يعلمون بالبيع وظرو قدالعلالتام» 
« النى طله القاون وان حقيم سقطكم انه » 
« ل يثيت من التحقيق أن العن الوارد بالعقد » 
9 أكثر من الن الحقيق ولذلك يتعين الحكم » 
م لللدعين بأخذ الاعيان المطلوية بالشفعة نظي » 
د دقعم القن المبين بالعقد وملحقاته م 

ه وحيث أن الطاعنين لم ينعوا أمام عكة 
الاستتتاف علىهذا الحم حينقضى فى الدعوى 
بأحقيتهم للشفعة مقابلدقعهم القن الواردبالعقد 
انه أخطأً ,لحك لحم بمالم طلبوا قتحدهم الآن 
بهذا الخطأ فى هذا الحك وفى الحكم الاستتتاى 
المؤيد له يكون تحدياً بسب ديد , ولذلكيكون 
غير مقبول كاتونا . : 

« وحيث أنه بحسب الطاعنين أن يكونوا قد 
طلبو ١‏ فاستتاة فهم تعديل الحكم المستأف والح 
يأحقيتهم لا”خذ أل" طيات بالشفعة مقايل المن 
ا 
فاستتتاق خصمبم الحك برفض اسكتتافه وتأبيد 
الحم المستأنف » وبحسب خصميم أن يكون قد 
طلب فاستتنافه هذا الحم بالزامهم بأنيدقعواله 
7 جتيها و .17> ملما علاوة على ماحم له به 
قد | وطلب فى استتنافهم الحبك برفضه وتأمد الحم 
المستاقف ‏ بحسييم وتحسبه هذا وذ ا م 
هذه احكة :انهم قد طليوا فى الدعزى على سيل 
الاحتياط الجكم بأحقيتهم للشفعة بار النازد 

الل 


العد الأول السنة السابعة عثرة 


لهذا 
بالعقذ متىثيت لدىالحكمة صحته و بذلكلايكون 
قضاء محكة الاستئناف تأيدا لمكم المستأف 


قضاء بمالم يطلبه الطاعنون ولاقضاء لمشترى 
بأكثر مما طلبء ولقد كان هذا مفبوما لدى 
محكة الاستتنا ف كا شبد بذلك حكنبا المطعون 
فه ققد جاء به « أن المستأتف عله قدعرز ما » 
و ورديعقد مشتراه من أن الهن المقيقى هوم 
« الوارد قهذا العقد يواقع ثمنالفدانالواحد » 
و. عوجنها-أولا -بشهادة شهودشبدوابذلكفى » 
« التحقيق_وثانيا_أنتفس المأ تفين(الطاعنين) » 
و سق أن اشتروا هم فدانا و١‏ قيراطا من » 
« الست زينب هائم أئيس من نفس الآطيان » 
« المبيعةللستأنفعايه وجب عقد مسجل بثمن» 
وقدره... أى بواقعالفدان الواحد جنا 6 
« تقريبا. » وجاء به أيضا . د أما من حيث » 
« الممأزيف الاتدائة هذه الدعوى فانه ثأيت » 
و أن المتأتف عليه نازع المستأتقين وى » 
0 أحفيتهم للاخذ بالشفعة وطلبسقوط حقيم» 
«لرفعهم الدعوى بعد ميعاد علمهم وقد أحيلت » 
د الدعوى[ ل التحقيقمن أجل ذلك وليثيتتوافر» 
وهذاالعل وثيتأحقيةالمستأتقين للاخذ ,الشفعة» 
و هذا فضلا عن ان المستاتف عليه لم وضح » 
ومقدار القن الذى اشترى به عند عرض المُن» 
« عليه وا كتؤيأن قال انه دقع أ كثرمن الملغ» 
والمعروض وانالمن حت نموم جب اندم 
« بغي رانيعينمقدارهفالمستاتف عليه هوالمنسيب» 
2 فى النزاع . ..» أى فتكون المحكة محقة فى » 
والح بالزامدهو بالمصاريف » 

«وحيكانهلذلكيكون هذا الوجه مرفوضاً . 

عي الوم التالى 

«وحيث أن ماادعاهالطاعتو ن فالوجه التابى 
من وجبى الطعن - من أن محكمة الموضوع قد 
أخطأت فى عدم الحكم بسقوط حقبم فى الشفعة | 


لعدم قامبم يعرض العن الوارد بعقد الشراء على 
المشترى حين عرضوا رغبتهم فى أخذ الصفقة 
بالشفعة عليه وذلك طبقاً لنص المادتين 14 و٠١‏ 
من قانون الششفعة ‏ هو ادعاء يحديد لايمكنقبوله 
لانهم لم يبدوه امام محكة الموضوع ولاخصمهم 
وهو صاحب الحق فيه قد تمسك به ولا محكة 
الموضوع قد تعرضت له من تلقاء نفسها تقالقت 
القانون إذ أخطأت فى تطبيقه وما كان لم ان 
يبدوه أمامباوهو لايتوخىبدالا الح بعدمقبول 
دعوامم وما كان محكة الموضوع ان تنعرض له 
لأنه ليس من أسباب النظام العام ولا ممايدخل 
تحت عموم طلبات المدعين التى | نخصرت فطلب 
الحم بأحقيتهم لاخذ الآطرانبالشفعة بالق الحق . 

( طعن القيخ مد عثيان وآخرين وحضر عنهم الاستاذ 
عي الرحمن الراقتى يك ضد الدكتور ممد لبيب افندى وآخر 
رقم برخ سنة و ق التة السابعة) 


1 
4 أبريل سنه و1 
تضميتات . تضمين عن عمل ضار . 
“00 (الماتت ووامدقى) 
المدأ القانوق 
مت أئيت الحم الآفعال التى صدرت 
عن شخص ما ( فرداً كانأم شخصاً معنوياً ) 
واعتيرها متصلة بعضبا ببعض|تصال الاساب 
بالتتاتج ثم وصف تلك الأافعال بأتها أفمال 
خاطثئة قد ألحقت ضرراً بشخص ما واعتير 
من صدرت مته تلك الأافعال مسولا عن 
الضرر الذى نشأ عنبا فلا مخاافة ف ذلك 
للقاون . وإذن فاذا مل الح مصلحة الآثار 
بالآثار وماترتب عللىهذا السحب مناعتباره 
متجرأ بغير رخصة وتحرير محضر عنالفة له 


العدد الأول السنة السابعة عشرة وليه 


ومباجمة متزله وازالة اللوحه المعلقة على حل 
تحارته الح وقضىله بناء على ذلك -- يتعويض 
عما لحقه من الآضرار فقضاؤه بذلك صميح 
قآنونا . 

وي 

ه منحيث أزمبى الطعن انالحم المطعون 
فيه حين قضى بالتعويض على مصلحة الاثار 
عل أساس انهذه المساحة قدسحبت من خصمبا 
رخصة الاتجار بالعاديات ثماتهمته بالاتجار فها 
يذير رخصة وعرضته لتفتيش منزله وحرمته من 
الطمآنينة فى الاتجار ‏ يكون قد خالف قواعد 
القانونف ال مو لي ةالتقصيرية . وول الطاعة ‏ فى 
تفصيل هذاوشرحه ع انه لم يصدرعنبها أىإخلال 
بالنزام ماقعلا كان أم تركا ع وان ماكانمتها انما 
هو مجرد أبدا. رأى قانوق نظرى : حصله ان 
رخصة الاتجار فى العاديات الي تمتحبا المصلحة 
طبقاً للقانون رتم 5 سنة 14119 هى موقونة 
الأجل , إذا انتبى أمدها يكون لللصلحة خيار 
تبجديدها وعدم تجديدها . ولايصح قانونا اعتبار 
بجرد ابداء مثلهذا الرأى ‏ حت لوثيت خطؤه - 
علا ضاراً عخالقاً القانون يستوجب التعويض. 
أما ماكان من تحرير محضر عخالفة ضد الخصم 
وتفتيشه وعا كته فلا مستولية فيه على مصلحة 
الاثار . لآن مفتشها كان يقوم عند تحرير الحضر 
والتفتيش بعمل من أعمال الضبطة القضائية . 

د وحيث ان محكئة الاسكتتاف أئتت فى 
حكمها المطعون قيه مانصه « أنه لانزاع (ْ. ان »م 
ومصلحة الأثار قدأخذتمنالمستأتف رخصته » 
« لتجديدها “م امتتعت عن تسليمها إليه واتتهت » 
و يسحبامنةتهائيا منيونيو سنة.4١‏ إلى مايو» 
د سة و0١‏ تاريخ صدور الحم من حكمة » 
و النقض والإبرام القاضى يأن مصلحة الآثار » 


و قدأخطأتؤ تف القانونفليسلحا أن تسحب »: 
د منه هذهالرخصة لازرخصة الاتجار يح بأن » 
« تكون مطلقة منكل قيد زمنى فاذا أعطيت ». 
د اليه موقوتة فيجب أن-يعتير المرخصله أن » 
« هذا القيد معدوم . وحيثانمصلحة الأثار » 
د بعد أن سحبت الرخصة نبائيا وأعلته بذلك » 
ه شفويا وكتاية كاجاء علىلسان حكم افندى ». 
د أبوس.ف وصورة محضرالتحةيقالمقدمة . ٠.‏ » 
« حرر له المفتشٍالمد كور محضرخالفة باعتبار » 
«اندايجر قالاثار بغيررخصة “ماستعان يرجال » 
« اليوليس فى مهاجمة منزلهبالجيزة ومعاينة » 
« العاد.ات الموجودةءه و بعد أنأثيت الخالفة » 
د أخطره بعدمالاتجار وكلف البوليس بازالة » 
د اللوحة المعلقة على محل تحارته فما اذا تأخر » 
وف رفعها ‏ وحيث ان_التاجر النى كون » 
« عرضة لباجمة محله فىكل لحظة لايطمكن » 
« له التجار ولاغواة العادياتق شراء ماعتده » 
و خصوعا بعد انعرف أنه يتجر بلا رخصة» 
د فاذا مكن من تصريف ثىء مما عنده يكون» 
و خلسة وبثمن يخ سكاتتين ذلك من الاطلاع» 
د عل دقاترمفالعدد القايل منقطع العادياتالى» 
« ببعت فى بحر الستتين لا تتناسب مع ما بيع» 
« منبا وقت أنكان متمتعا برخصته. . . » الى 
أن قالت « وحيث انه لا بزاع فىاناجراءات» 
د مصلحة الآثار مع المستأتف واصرارها عل» 
وسحب رخصته وحرمانه منطمأنينة الاتجار ع 
د سواء بدح ماعنده من العاديات أو يشرائها من » 
ه الغير سيب له ضررا يح يعارباعدلاتعويذه , 
و وحيث أنه سين منهذاانحكةالاسئناف 
م تحر على ما جرت عليه مصلحة الآثار فى هذا 
الطعن من تجزتة الأفعال الىت رتبت عليهاالمولية. 
وفصل سحب الرخصة عن باق الاجراءات الى 


نيد 


تلنه . وبحث كل منباء وتقديره ؛ ووصفه على 
حدة ء بل هى اا اعتيرت جميع ما.احصته على 
مصلحة الآ ثارمتصلا بعضهبيعض اتصال الأسباب 
بالتتائج ء ثم وصفت تلك الأاقعالجملةيأتها أقعال 
خاطية قد الحقت ضررا نا 
الضرر على أساس ما تينته من دفاتر من جبة » 
وما لاحظتهق موسم الانجحار بالعادءات فى مستى 
1 و+م14 منالفتور يسبب الاازمة المالية 
من جبة أخرى . 
« وحيث أنه بين من هذا أيضا ان محكة 
الاستئتاف لم تحمل مصلحة الأثار الا مسؤولية 
خطئها فى سحب الرخصة من المطعون ضده وما 
ترتب على هذا السحب من اعداره متجراى 


»م قدر تهذا 


العادرات بغير رخصة الى غير ذلك ماسيق بر اده 
وعا سلب المطءون ضددطماً نسته فى الايجارسواء 
فى بيع ما عنده أو فى شراء ماعند الغير منباولا 
ثىء فما فعله الحكمة من ذلك مخالف للقانون . 
( طمن و زارة المحارف ( مصاحة الاتثار )ضد كامل 
اقدى عد الله حموده وحضر عنه الامناذ جمد كامل الندارى 
رقم >< سنة باق بلهيئة النايقة) 
١‏ 
9 أبريل سنة و١‏ 
تزوير . الانلة الى تقيل فى دعوى التزوير ٠‏ تميينها . 
موضوعى . طريقة “محيص تلك الا دلة . حرية القَاضى 
فى ذلك . ( المادة بوو؟ مراقنات ) 
المدأ القانوق 
أن القانون إذ نص بالمادة بم؟ من 
قانون المرافعات على ألا تقبل المحكمة من 
الآدلة فى دعوى التزوير إلا ما يكون متعلقاً 
ما وجائ القبو بالنظر لائياتها وبالنظر لها 
يقرتب عل الثبوت بالنسية للحم فى الدعوى 
الإصلة لم برسم طريقآ لبيان عا كرن ين 


العدد الأآول_السنة السابعة عشرة “ 


الأادلة متعلقاً يدعوى التزوير وجائر ال القبول. 

ومالا يكون كذلك » واعا رك تقدير هذا 
الآمى لقاضى الموضوع يفصل فيه بحسب 
مايراه غير خاضع فى تقديره لرقاية حكة. 
النتقض مادام تقديره مبذاً على أسانيد مقيولة 


عترتلة : 
كذلك لم يقيد القانون قاضى الموضوع 
فى كيفية لخص: تلك الآدلة . بل لقد أطلق له 


الحرية فى ذلك . فله فى سبيل استظبار الرأى 
الذى يطمئن اليه أن يفحص كل دليل على 
جدهة أو أن شدحص الآدلة جملة واحدة . 

المي 
د حيث أن الطمن بتى عل سببين ‏ اولا- 
عدم رعاءة رو ح التشريع لنصوص التاتون فيا 
مختص بسلطةاحكةعندنظر أدلة التزوير .وتقول 
الطاعنة فى بان هذا الوجه انهكان من ادلتها على 
تزوير الورقة أن السيد حمسن قسير الديل 0 يشر 
الها أبة اشارة فى الانذارات الصادرة منه الى 
المدعية ( الطاعنة ) بعد تاريخ صدور تلك الورقة 
مع انه ظاهر من نصها انبا قاطعة لكل نزاع 
وتقول الطاعنة ايضا انه كان يتعين على الحكة 
ان تفحص إلآدلة المقدمة على تزوير الورقة جملة 
لما هناك من ارتاط يشملها جيعاً ‏ اماخص تلك 
الآدلة دليلا دللا م فعلت الحكة قلا يؤدى إلى 
نتيجة سليمة للحكم بصحتها او بتزويرها . ثانا - 
مخالفة الاجراءات القانونة الواجب اتاعبا فما 
مختص بتسديب الحم طبقا لللادة ٠١+‏ منقانون 
المرافعات . وتقول الطاعنة فى سان هذا الوجه 
انها قررت فى اعلان ادلة التزوير انف الورقة 
المطعون فيا لم تعمل إلا بعد وقاة الشمخ سيد 
قصير الديل المتوفى سنة 139 يسبب العلاقة التى 


العدد الأول _:السنة السائعة عشرة: بي 


الزوير او تفيه » وقول المدعية ايضا انها قررت 
فى اعلان أدلة الزوير وف مذ كرتها انه لم يكن 
لما أية صفة مطلقا حتى تتعامل مع السيد قصير 
الديل بالنيابة عن بنات اختها عائشة , فلم تبحثك 
امحكمة علاقة الطرفين فى تاريخ الورقة المطعون. 
فيا بالزوير بل اخذت بدظاع المدعى علييم . 
عى الوم انوارل 

ه وحيث أنه عن الوجه الأول فان القانون 
إذ نص بالمادة بم من قانون المرافمات على .أن 
لاتقبل المحكمة من الآدلة فى دعوى التزوير الا 
مايكون متعلقا بها وجائر القبول بالنظر لاثباتها 
وبالنظر لما يترتب على الثبوت للحم فى الدعرى 
الآصلية ‏ ل برسم طريا لبيان ما يكون مر 
الآدلةمتعلتا يدعوى البزو يرو جائزالقيول وماليس 
كذلكو اما تر كتقدير هذا الآملقاضى الموضوع 
بحسب مأير امو سلطته فى ذلك لا مخضع لرقابتحكة 
انض مادام ان تقديره لما كان من الآدلة متعلا 
بدعوى التزوير وما هو غير متعاق -باكان مبنيا 
على دلائل مقبولة عمقلا . كذلك لم يقيد القانون 
قاضى الموضو ع فى كيفية -قص الآدلة وإنما اطلق 
له الحرية فى ذلك فله ان يفحص كل دليل على 
اتفراد »م له ان يفحص الآدلة جملة لاستظبار 
الرأى الذى يطمئن اليه ٠‏ 

ووحضث أنه تبين من الاطلاع عل 1١‏ 
المطعون فيه انه بعدان ذ كر ان التم الموقع به 
على الورقة المدعى بنزويرها هوختم الطاعنة مث 
ادلة التزوير اللقدمة من المدعبة واستخلص من 
يحتها يأدلة مقبولة عقلا انها غير متتجة فى دعوى 
التزوير ورأى:امحكة فى هذا لاحسمَنْطليه ولنلك 


يتعين رفض هذا الوجه . 


بينها وبين اول المدعىغلنهم قل تمناحكة يحث | 
هذه الرواءة مع انها واقعة قاطعة فى وجود دليل 1 


عن الوم اتتالى ٠‏ 

1 ووحت أن ماادعتة الطاعتة من قصور ىق 
تسيب الحم المطعون فيه هو ادعاء غير صيح 
لاآن اسبابه وافية طفية بتحقيق غرض: الشارع 
من النسيب . لذلك بتعين رقض الطعن. ‏ - 

( طعن الست خدويه حن قصير الديل وحضر عنها 
الا'ستاذ عبد اللام بك زاق ضدالاستاذاحدقصير الديل! قادى , 
وآخرين وحضرعنالا”ولالاستاذ ساراحيتى والاتا جمد كامل 
البندارى عن الخامسة والمادمة ولابة رقم مو سنة هق 
باليةالسايقة ) 

0 ” 
ابريل سنة 109 

مزع ملكية . طلي استردادماتزعت الحكومة ملكيتهز "دا 

عل حا جة المنفمةالعامة القمل فيه خارج عن ولاية اللطة 
1 (المدةون من لانحة ترتيب احا 1 الا 'دلية 324 

المدأ القانوق 

إذا تزعت الكومة ملكية أرض المنفعة 
لدى امحكة عل العن المقدر لما وادعى صاحب 
الأرض أن الحكومة تزعت ٠ن‏ ملكيته 
ما يزيد على المطلوب للمتفعة العامة وطلب 
امترداده فهذا الطل ب الذى يتمخض ق حميقته 
عن أنه طلب تعديل مرسوم نزع الملكية أو 
الغاته إلغاء جزئياً ‏ فضلا عن أنه لامكن 


. اق<امه فى معارضة ترفع عن تقدير العن س 
١‏ هو خارج قطعاً عن ولاية السلطة القضائة 
طعا لتواعد القصل بين السلطات. ٠ ١‏ 


المي 
ه حيث أن الطعن بى على سييين . 
الآول - تققص ف الأسباب . ويقولالطاعن- 
فى بان هذا الوه ان أطيانه المنرؤعة ملكيتها 


8 قسمان أحدهما ١0‏ سهيا وه-قراريط وي فداذيت 


24 


م اقم على ساحل البحر الأبيضٍ مباشرة والباق 
وقدره باهر سما و4 قراريط و١4‏ فدانا واقع 
قالداخل .وإن هذا الاختلافق موقعالجزءين 
أثبتته محكة الاستئناف فى محضر اتتقالما الرقم 
4 مابوسنة وم ١‏ ؟! أثيتّتبه انهذا الاختلاقف 
فى الموقع موجب حتّا للاختلاف فى تقدير تمن 
كل من الجزءين لآن قيمة الأراضى القرية من 
الحر أعلى من البعدة . وإنه كان ينبغى لمحكمة 
الاستئناف ‏ وقد أثيتت كل ذلك ان تضمن 
حكمها أسبايا تيرر عدم القييز بين كل منالجزمين 
وهى تقض بتقدير تمن الآطيان كلبا بواقع ../ 
جنيها للفدان الواحد فسكوت الحكمة عن ذ كر 
أمتباب عدم الفييز فى تقدير سغ ركل من الجزءين 
يعتير نقصا 7 شكل الحم موجبا نقضه . 
الثانى ‏ انت محكمة الاستئتناف قد خالفغت 
و الاخذ بادعائه الخاص حقهق 
أن يسترد من الآطيان المتزوعة ملكيتها ماكان 
زائدآ عن حاجة:المتفعة العامة بدعوى أن ذلك 
ن تدحلا فى أعمال الحكومة بصفتها سلطةعامة 
وهذا التدخل خارج عن سلطات القضاء طبقاً 
للساذة ه١‏ من لاتحة ترتيب محا الآهلية - 
ووجه عتالفة القانون فى ذلك ان المادتين م وع 
منقانون تزع :الملكيقرقم ه سنة به ١صريحتان‏ 
فى جواز نزع مذكية ما كان لازماً لللتفعة العامة 
ولكل أو بعض اليقارات المجاورة لما إذا كان 
أجذها لازماً الحسن الوصول الى الغاءةالةصودة 
من المنفعة العامة . فبذا النتصوغيره منقصوص 
قانون نزعالملكي ةماو ضع الالتطبقه الحاوعلل الوجه 
الذى قمده الشارع » وليس فى ذلك أى تعارض 
مع لائحة ترتيبٍ المحام الاهلية ء فامتناع محكة 
الموضوععن الفصل هد مالتقطة هو 0-0 
لإقانون ولا مور له ٠ه‏ 3 


العدد الأآول ‏ الشنة السابعة عشرة 


ومن أج لهذا يطلب الطاعن تقض الح المطعون 
فيه واحالة القضية على دائرة أخرى للفصل فيبا 
من جديل - 
.ووحيث ك انمتكمةالاستناف قلالحكقى 

الموضوع رت الاتقال إلى محل النزاع لمعاينة 
الآرض المازوعة ملكيتهاوفعلا اثتقلت وحررت 
بمعايتتها محضراً قالت فيه مائصه: 

« انكل معال العمران الموجودةبأرض النزاع» 
وعبارة عن بعض تخيل و بعض مساحأت صغيرة » 
« منزرعة عنباً وتينآ ومساحات صغيرة منزرعة»م 
وشعيراً حاو بعض مبانصغيرة ملكالخواجه» 
وعاداه خارج منطقة التزاع 5 “م استطردت فى 58 
و«ووصف <الة اللأرض ققالت . وفيا عدا هذه » 
د المعالم ليس بالارض ثىء آخر ٠‏ زراعة» 
«وغيرها لآن بعض أجزاء الآرض معدنهامالح» 
و لايصلمللزراعةوبعضها نابتفيههيشومستواها» 
د ليس منتظماً أىان فبامرتفعاتو متخفضات» 
د فى جزء منها مياه بحيث يستتج أن قيمتبا» 
د لاترجع الى استغلالحا زراعياً 1 الى الآمل» 
ارك د الاق ا عدا ع 


«انشاء المطار ولذلكتكونة.مةالآرض القربة» 


ومن البحر أعللى من اللعيدة عنه عندانشاء مان» 
دفبا » وكأتها أرادت بعد ذلك ان تشير الى 
ضعف هذا الآمل أو عل الأقل إلى بعد تحققه 
فلاحظت« أن المساقة بين هباتى المكس وبين » : 
«وأرض النزاع لايوجد فيبها من المياتقى سوى » 
وبعض كنات قليلة لخفر السواحل وان يلدة » 
«الدخيلة هىفى طريق أرض الأزاعوإنباعبارة » 
وعن قريةصغيرة قيها بعض مبأن حديئثةوقديمة» 
وولا بو جد بعدها فى طريق أرض المزاع من» 
«المانىق سوى ميانى المطار ثم المانى السابق » 
م الاشارة ألبا » 


العدد الأؤل:: السنة السأبعة عشرة 


« ؤحيث انحكة الاستئتاف ‏ بعد ان ثم 
الاتقال ‏ وبع د أن سمعت اقوال الخصوم 
وملاحظاتم عليه وبعد اف استعرضت 
المستدات المقدمة من ال -كومة الدالةعلى ان تمن 
الاكطان الواقعة فى هذه المنطقة جميعبا بما قربا 
. أرضالمطا ركان من سنة ١919.‏ حى سنة ١98.‏ 
أى قبل انشاء المطاروبعده ‏ يتراوح ا بين .6 جتيها 
و ب> جنا للفدان الواحد د ذلك رأت 
ان منطقة الا"طيان الازوعة ملكيتها ل تبلغ قط 
فى أى وقت من الاثوقات السعر الذى قدرته لما 
المكومةما يدل على انهسعر روعيت قه مصلحة 
الملاك وان القول بأن لهذه المنطقةمستقبلا حستا 
قول لايرتكز على أساس وان التثمين بحب ان 
يبتى عل الممائق الراهتة . وهى إذ تمرر ذلك قد 
قطعت ف المسألة الى اثارها الير فى تقريره من 
حيث وجوب العريز عند تقدير القن بين 
الا “راضى الواقعة عل البح رمباشرةوبين الا راضى 
الواقعة ى الداخل وأيدت ماذهيت اله حكمة 
أول درجة وما لاحظته هى فى محضر اتقالحا 
وكون تلسيبا الحم على هذا الاأساس وبهذا 
لتفصيل تسيا كافآوافيآ لانقص فيه ولذا يتين 
رفض الوجه الا"ول من وجبى الطعن . 

و وحيث ان الوجه الناتى بى على ان محكمة 
الاسئتاف خالقت القانون إذ رفضت الااخذ 
بادعائه الخاص بأن له حمَا فى ان يسترد ممن 
الا'طان المزوعة ملكيتها مايريد عن حاجة 
المفعة العامة . 

« وححث أن محكمة الاستئئاف عند ردها 
على هذا الطلب قالت ماتصه: « وحيث أن » 
د القول بأنالآطان المزو.ة-ملكيتيا من » 
:و المستأتف] كثر منحاجة المنفعة العامة قول » 
« لايصح الالتفات. اليه لان تحقيقه يكون » 
2 داخلاق أعمال!المكو مةالىيقو مبايصفتا « 


- خب 

« مناطة عامة وهنا التداخل غارج عِن » 
و سلطان القضاء اما اقوال الشراح الى استد» 
وعايها المستأنف ف هذا المدد فلا تنطيق على» 
د حالته لاتنهاجاءت للحالةالىتفيض فيا أطان» 
« من ال أزوعة ملكيتها بعد تنفيذ المشروعات » 
و العامة » 

د وحيث ات الشق الآول:من هذا الرد 
لاغار عله قانونا لا'ن الطاعن يطليه استرداد 
مايدعى ان الحكومة نزعت ملكيته زيادة غن 
المتقعة العامة إيما يطلب-قع ديل مرسوم تزع 
الملكة او الناءه الغاء جزئاً وهذا الطلب فضلا 
عنأنه لايمكن اقحامهق معارضة ترقع عن تقدير 
من ماتنزع ملكيتهجيراً للمنفعة العامةفانه خارج 
قطماً عن دائرة اختصاص السلطة القضائة طبقا 
لقواعد الفصل بين السلطات . أما الشق التاق 
فالمحكة ل تد رأيا فيه بل ا كتفت “القول أن 
ماذ كره المستأتفمن أقوال الشراحلاينطيق على 


حالته بل عل الخحالة الى يفيض فها جزء من : 
المتزوعة ملكته بعد تنفيذ الأمشروع -.قألت ذلك 


دون أى تعلق عليه أو الاشارة إلى ماإذاكانت 
هذه الآقوال المأخوذةعن شراحالقانون الفرضسن 
تفق ونصوص": القانون المضرى “فليس فى قويا 
هذا مايمكن م خذاتها عليه" على أن الطاعن قد 
عدل عن هذا الطلب فى مذكرته التكيلة أمام 
محكة النقض وزع أن طبه لم يكن الغرض_منه 
استرداد الآرضضن الى بدعى أنها زائدة عن حاجة 
المطار فعلا يل كان يرى إل ندب أخبير لبحقيق 
مأبدعيه من أن الأراضى النزوعة ملكيتبا 5 
كلها لازمة للنطار وذلك مهدا للطالية يتعويض 
عا أخذ مه زائداً عن الحاجة تعويضاً بخب 
تقديره علىطريقة عخالفة لتقدير التعويض الخاص 

بالآراضى. اللازمة للنطار . وعدوله هذا يحعل 
]| الطلب جديناً أمام حكة النقض إذ لاشك أن 


95 . العدد الأول السنة السناعة عثرةٌ 


ماطلبه أمام حكة الاستئناىهو أتقعفاترداد 
ماهو زائد عن حاجة المتفعة العابة . بدليل_ماجاء 
فى مذ كراته أمام عيكة الاستثناى والمقدمة من 
الحكومة لمذه اجكة وما ذدجكره من أقوال 
الشراح فىتلك المذ'كرات تأي دآلطله هذا_ولذا 
يكونهذا الوجه متعينالرفض عل أى الاعتيارين. 

و وحدث أنه ما تقدم يكون اليم المطعون 
فيه شلا من كل نقد والطعن المقدم عنه فى غير 
جله ويتعين رقضه مع مصادرة الكقالة : 

.ا( ملعن فيكتور عأداه وجضر عنه الاستاة _اسماعيل حميزه 
ضد وزارة الأواملات وآخرين رقم مه اسنة 6ق الميثة 
السابقة 00 

ْ 0 
7 ابريل سنة 0و١‏ 
أركائها . 
0( المادتان 14 اده مدق 
“المدأ القانوق . ْ 
إذاكاتت محكةالاسكنافقد امتخلصت 
فن من وقائع الدعوى مااستدلت منه على إعسار 


دعوى ع مر المدن 


المتصرف المدين وسوء نيته هو والمتصرف 
له وتواطتهما على الاضرار بالدائن ثم طابقت ؛ 
بين ما استخلصته من ذلك وبين المعاق القانوية | , 

١ 3 1 5‏ - 1 مه 
لإركان “الدعوى البويصة وهى 33 دين كان للمشترى أن م لصفقة بالعقد الربعى لعد 
وافع الدعوى سابقاً على التضرف المطلوب ' 
ايطاله وكون هذا التصرف أعسر المدين ْ التسجيل لم يغير شيتاً من طبيعة عمد البيع فالبائع 


وكونالمدين والمنصرفلهسيئئالنيةمتواطئين 
عل الاضر 1 ر بالداتيهم 5 قدت ث بعد ذلك أ بطال 
التضرقف فلك :حا ليكونٍ حكبا سذيداً 
مستو ف الأسياب : , ١‏ 

.ان الطمن ينى علز تجن جسل لكل يتهما 


فزوج عذة غالوجه الأول وعنوانه خط وتطبيق ِ 


القانون.وفى تأويله استعرضن خمس والح .لمذا 
الإطأ تلص فيايأى أولا. - الم مطموزة نَ 
فيه حين مصتى ,ابطال التصرف الحاصل الطاعن 
منتحد عيد الغبى سرئ ببيع ريع المازل قد أغبل 
البحث فشرط قيامضرر للقالدائتة هر. :هذا 
التصرف وفشرط أن يكون هذا الضرر ناتجاً 
مياشرة عن التصرق المطلوب إبطالة : والواقع 
فى الدعوى الخالّة ان الضرر الذئ شكت منه 
اندائئة لويضبها من تصرف مديتها وائما هو تنيجة 
إعمالحاوفواتها أخذاخختصاصاتو توق ع حجؤزات 
عل أموال مديه! من سبع سنين مضت-من عبد 
قيام دينها لا ان المدبن ملك أموالا كثيرة. 
ثانياً - لال نعلت الدائة بالبيع الاتداىالصادر 
للطاعن من أخيبا كان أماغبا الطريقمفتوحا لتوقيع 
الحجر تحت بدالطاعن على باق الكن ومادامت لم 
“فعل ذلك فبى المقصرة ومبملة وعليها تبعة 
توانيها اماإنذارها للطاعن فلايئيت التواطوالمدعى 
به وغاية مايستفاد منه عل الطاعن وقت التعاقد 
وجود شخص يدعى على البائع, دين ثالتاً ب 
أخطأ الحم فى قوله انالعقد الابتدائالمؤر خ فى 
٠|‏ ينابر سنة 8و1 لايعتير عقد يبع تام وأنه 


أنوصله انذار( و قبرايرسنة م١‏ ) قازقانون 


قبل التسجيل مازم قاتونا بنقل الملكية والمشترى 
مازم يدفع الم - رابعآ ‏ كذلك أخطأً الحم 
يعدم الاعتداد باشارة قسم المساحة عل العقديوم 
1 ننوله سنة 1179 وعدماعتارء .هذه الأشارة 
اثباتآ لتاريخ . ب خامسآ .و أبتيطأ..أيضا فيا نجاء 
يدمنلنه:ما دان للجترئ أنتم الم فقتهف إنقاره. 
بوجود دان أذ ارتب التكول :ما كان فى عقدور 
المثبترى لبا بحرم الم من ضياع العريون.عليه 


السبد الأول - آلسنة النابمة عفر ام 


وتحمله دفع قيمة السمسرة كاملة هذا هو ملخص 
نواحى الوجه الآول ‏ أما الوجه الثاتى ققد جعل 
نحت إطلان الحم وان هذا البطلان مستفاد من 
ننه امون عل فمايأى - أولا ‏ تناقض الحم 
من حيث ذكره أن المدين معسر وفىالوقت نفسه 
. الاشارة إلى امكان رجوع الطاعزعليه بالعريون 
وغيره . - ثانيا ‏ استنتج الحك التواطومنإنذار 
( ه قبرابرستة ١9+‏ ) الموجهللطاعن منالدائنة 
مع ان هذا الانذار لاينتج الاعلالمشتر ى بوجود 
دائنللبائع أماالتواطو الدىنعتمدهالقانون لايطال 
يبع حصل هر با من دين قلا يثيت إلابشوت نية 
مبيتة بين المشترى واليائع على الاضرار يحقوق 
الدائن . فالحم المطعون فيه قد حمل اذن صيغة 
الانذارمالاتحتمله . ثالتاً ‏ قصور الحكم قصوراً 
يعبه فى قوأته تسان الوقائع الى استنتجت متها 
الحكة التواطؤ  .‏ رابعاً- جاء الحم معيباحين قرر 
ان العقد الاتدالى المؤرخ قَْ ب يتايرسنة م١‏ 
غير ثابت التاريخ قبل حصول انذار ( ه فبراير 
سنة سمو( ) مع أت العقد روجع فى قسم 
المساحة يوم ١١‏ بوله سنة ١4619‏ وقيد فى 
ذلك التاريخ بدفتر القسم انخصص لائيات العقود . 
واذن ققد أثيت الح ماهو عخائف للآوراق . 
خأمسآً خالف الحم أيضاً الثارت قالكشف 
الرحمى المستخرج من قل رهون محكة اسكندرية 
انختلطة المبين .ه ماكان مله البائع فى تاريخ 
مديونيته لاختهالدائتة وانه كان مليئاً - سادساً - 
قصور الحم فيان حالة إعسار المدينوايضاح 
الوقائع والادلة التىاستندتاليها انمحكمة فى ائيات 
هذا الاعسار واته كان نتنجة لازمة التصرف 
الخاصز للطاعن ع هذاملخص ماأى به الطاعن فى 
وجهى ألطعن على ماجاء فى التقرير ومذحكرة 
الشرح . 


دوبما انالحم المطعون فيه بعد شرح وقائع 
الدعوى واستعرض نقطاً قيبا لاشأن لما بالطعن 
الحالى قد أورد مايأنى . « وحيث قما مختص » 
« بالموضوع فانه ثايت من الاطلاع على » 
«الآأوراق أت مورثة المستأتفين أنذرت » 
د المستااف ضدهما الآول والثاق بعدم »م 
«التصرف ؤالخصة المتنازعقها أنذرتهما فى ه» 
«فبراير سنة مم4١‏ ورتاً من هذا الانذار» 
دفان المستأتف ضده الثانى أقدم على شراء تلك» 
د الحصة بالعقد المطعونقيه المؤرخ ١١‏ فيراير» 
«سنة 0ه ١‏ ومسجل فى م١‏ منه فبذا الانذار» 
«يثبت عل المشترىال متا هضده الثانى بالدرون» 
وال عل الىتأتف ضدهالآول ويثدت تواطؤه» 
ومع هذا المدين لأنه إذا كان حسن النية كان» 
ويمكنه بعدانذاره العدولعن الشراء والرجوغ» 
وعلى البائع مما دقعه مقدماً من العريون هذام 
وفضلا عن أن العقد الاتداتى المدعى به وهوم 
د المؤرخ ب ينايرسة 16 لم يكن له تاريخ » 
دثابت قبل حصولالانذارحتىيمكن الاحتجاج» 
وبه على حسن نيته وهولم يكن عقد بيع تام » 
ووابما هو قبول بالشراءظظ يت التعاقد اذزبين » 
«الطرؤن ول تنتقلالملكية لليشترى ول يقرتب » 
«للشترى أى حق الا من تاريخ عقد الشراء » 
د النبائى الحاصل فى 1١‏ قبراير سنةم 197 » 
« وتسجيل هذا العقد وهذا التاريخ لاحق لدين» 
«مورثة المستأتفين لآنهذا الدين تشأ من سنة» 
+091 ان هذا التصرف قد أقتر المدين » 
«وبذلكتكون أركان دعوى بظلان التصرفات» 
دوه أسبقية الدينوسوء ننة المشترى واعسار» 
د المدن متوافرة ويتعين العام الحم المستأف» 
دوبطلان العقد المصدق عليه بتار ١١‏ قبراير»م 
وسنة موا وما ترتب عليه من التسجيلات » 

: الله 


5" العدد الأول السنة السأبعةٌ عشيرةٌ 


د وما انه يبين من هذا الى ذ كره الحم 
المطمون قه انمكةالاستنا ف يعد ان استخاصت 
من وقائع الدعوى ما استدلت منه على اعسار 
المنصرف المدين وسوء نيته ونية الخصرف له 
( الطاعن ) وتواطتهما على الاضرار بالدائئة قد 
طابقت هذه العناصر عل المعاتى القانونيةلآركان 
الدعوى اليوليصية وهى كون دينرافع الدعوى 
سابقأ على التصرف المطلوب ابطاله وكون هذا 
التصرف أعسر المدين وكون المدءن والمتصرف 
له مىء الية متواطئين عل الاضرار بالدائن 
فوجدت ببذه المطابقة ان تلك الآركان متوافرة 
قانوتا ولهذاختمت حكمبا بقولها (و بذلك)تكون 
أركان دعوى بطلان التصرف وهى أسيقية الدن 
وسوء نية المشترى وأعسار المدين ( متوافرة ) 

«وبما ان ماعاب به الطاعن الحسكالمطمون 
كام انه شوق التصور نان منذة اللدكة 
لاتجاريهقهإذ هىترى ا نأسبابه البى تقدم ذ كرها 
كافية لتحقيقغرض الشارع منتسيب الاحكام . 

«دوبما ان ماأورده الطاعن ته ريره ومذكرة 
شرحه عدا ماتقدم الرد عليه لي سالاعحاولة طرح 
موضوع الدعوى من جديد على محكة النقض 
والابرام ومثل هذا الاقحام لاياتفت اليه . 


( طعن عبدمتمود الفطاطرى وحتر عته الاستاذ عر ين 
عاد يك ضد الست لل حرم المرحوم حسين بك سرى 
وآخر ين وحضر عن الثلاثة الا'ول الاستاذ زكى عريى 
رقم بالا ستة هاى ,الهيئة الابقة ( 


04 
أبريل سنة و1 
و س دعوى مدايىالادائى . شروطها . دائنحك 4 بديته ٠‏ 
رغه فى أقتضار هذا الدين من مدين مديته . سيله ٠‏ 
رع هذه الدعوى . لايجوز . 
( المادتآن 145 مدلى وورع مراقمات ) 


# د إجارة 3 المتازل له عن حقوق الاجارة . الدعوى 
الباشرة الثى يحوز له يحور له رفيا . ماهتها - 
ذه وقف . ٠‏ استتجار يش أعاته لاستداد وين بن اشخمى ‏ 


المادى. القانونة 

١‏ - يشترط فى الدعوى الى يصح 
رفعها من الدائن على مدين مدينه أن يرفعبا 
الدائن اسم مديئه ليحم لدينه هذا عل ٠دينه‏ 
هو وآ ون الحكوم به حقاً للمدين يتاسعه 
دائتوه قسمة غرماء فالدائنالذى حك له بدينه 
عيل مدينه ويريد اقتضاءه من مدين مدينه 
لابحوز له أن يرفع مثل هذه الدعوى ؛ بل 
له أن حجر على ما يكون لمدينه هن مال تحت 
يد الغير حجزا تنفيذياً » فاذا لم يقر الحجوز 
لديه بالدين غشا أو تدليساً فله أن يرفع عليه 
دعوى الالزام ليحم له يدينه تعويضاً طبقاً 
لما تقضى به أحكام المادة و40 من انون 
المراقعات . 

9 الدعوى المياشر (عأعععتل ممتععد) 
البتى جوز للمتنازل له عن حقوق الاجارة 
رفعبا على المؤجر هى الى يرفعبا الممتازل له 
على المؤجر مطالاً حةوق الاجارة الى حصل 
له التنازل عنها من مدل تسلم العين المؤجرة 
وغير ذلك من التزامات المؤجر . أما فى 
صورة مااذا كانت الاجارة قد قضى فها 
المؤجر نهائيآ بالفسخ فى مواجبة المستأجر 
والمتتازللهو أعدتالآر ض الى الموٌ جر ورجع 
المتتازل له عللالمتنازل بما كان دفعه معجلا 
من الايحار وبما استحقه يسيب الفسبخ قلا 
جوز للمتنازلله أن يضمن المؤجر الاصل . 


م إذا أجرت بعض أعبان الوقف 
الى شخص ليستدين الآجرةديناً شخصاً له 


0 مستحق ٠‏ فسخ الابجارة الاجارة. الوقف غير متو لعن اقدين. على أحد المستحقين فى هذا الود قف م ثم حك 
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م 


بفسخ التأجير وعادت الأأرض الى حوزة 
الوقف فان الوقف لا يكون مسئولا قبل 
الدائن عن ذلك الدين الشخصى . 

الور 

و حيث أن أم ما بنى عليه الطعن ان محكة 
: الاستئناف حين قضت تتأبيد الحم المستاقف 
الصادر لابراهم داود مورث المدعى علييم فى 
الطعن بالزام وقف السيدة عزيزة تمتاز بالمبلغ 
المحكو 5 نه باعشارهمدينالورثةعويسعبدالوهاب 
و.اعتاره هو داثثا لحؤلاء الورثة قد خالفتحم 
المادة 4١‏ عن القانون المدنى فما خوله للدائق 
من رفعدعاوى مدنة باسم ذاك المدين عل مدبن 
هذا المدين ووجه الخالفة ان الدعوى الخالة إنما 
رقعها داود بصفتهالشخصية لا بأسم مددينه عوبس 
عبد الوهاب ليكون ما حك به له هو دون مدينه 
وقد رفعبا بما حم له به من قبل عل مدينهليقتضى 
مها دينه اكوم به من مدين مدينه . ومثلبا لا 
بحوز رفعه قانونا . 

« وحيث أن الاعوى الخالية على ما .ظهر 
من صحقة افتاحبا رفعت من ابراهم داودباعه 
ولمصلحته لا باسم ورثة مدينهعويسعبدالوهاب 
طلب فيا ان يحم له مرة أخرى بالمبلغالذى حكم 
له نه من قبل عب ورثة مدينه المذكور ومّل هذه 
الدعوى غير مقبولة لآنه يشيرط فى الدعوى الى 
يصح رفعبأ من الدائن على مدين مدينه ان يرقعها 
0-0 مد ينهليحكم د ينههذاعلى مدينالمد ينو لكو ن 
الحكوم به حا للمدين .تقاسعهدائتوهقسمةغرما. 

و وحيث انه مل كان لل ابراهم داودالتى 
حك له بدينه علىمدينه ويريد اقتضاءه من مدين 
مدينه أن يرقع مثل هذه الدعوى بل كان له ان 
حجز عب ما يكون لمدينه من مال تحت يد الغير 
حجزاً تنفيق ما فاذالم يقر الحجوز لدمه بالدينغشا 


أو تدليا كان له ان يرفع عليه دعوى الاازام 
الى خول له القانون حق رقعها عليه ليحكمله يدينه 
تعويضا طيمًا لما تقضى به أحكام المادة و٠ع‏ من 
قانون المرافعات ‏ 

و وحيث انه لا يصحح الدعوى اخالية ان 
تذكر الحكمة الابتدائية من تلقا. تفسها فى أسباب 
حكها ان المدعى دائن لورثة عوين يمقتضى حم 
سيق صدوره وان له الحق يصفته دائنا ان برق 
الدعوى ضد مدينه لآنه لا يمكن تحال اعتبارها 
من الدعاؤى التى يجوز لادائن رفعها ماسم مديته . 

د وحيث أن هذه الدعوىلابمكن اعتبارها 
كا يقول المدعى علمهم فالطعن انبادعوىمياشرة 
( عاأععمتل «مماعد ) يحو ز للمت-ازل له عن 
حقوق الاجارة أن يرقعها على المؤجر الآصللى 
أو دعوىضمان يرفعبا هذا المحتازل له على الجر 
الا“صل أيضا ذلك لآنالدعوى الماشرةالىيجوز 
للمتنازل له عن حقوق الاجارة رقعبا عل المؤجر 
إما ‏ الت يطالبه به تلك الحقوق من تسل 
العين المؤجرة اوغير ذلك من النزامات المؤّجر 
وظاهر من وقائع هده الدعوى عل ماسبق باته 
أن الاجارة قد قضى فيها نبائيا بالقسخ فى مواجبة 
المستأجر والمتازل لهواعيدت الأرضالىالمؤجر 
ولا يكن بعد الست ان يطالبالمتنازل له المؤجر 
الاأصيل حقوق يدعمباعن عقدالايجار .ا أنهظاهر 
متها أيضاً ان المتتازل له قد رجع عل المتنازلمنه 
( عويس ) بما دفعهمن معجلالايحاروبما استحقه 
بسيب الفسخ فلا بملك بعد ذلك انيضمنالمؤجر 
الاصل الذى حك له بفسخ عقدالايجارقمواجية 
المستأجر والمتازل له . 1 

« وحيث انه ما تقدم يتعين قبول الطعن 
وقض الحم : 


ووحيث انموضوعالدعوى صا الح فيه 
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« وحيث أن وزارة الآاوقاف فضلا عما 
تقدم نازعت بحق فى اعتبار الوقف مسولا قبل 
ورثة عوس على مقنضى عحضر الصلح لآنالنى 
يتضح منه ان الدين الذى حصل الاتفاق على 
تسديده هو دين شخصى عل توفيق العربوزوجته 
الست عزيزه وان التأجير لبعض أعيان الوقفل 
يكن الا طريقا لتسديد هذا الدين الشخصى من 
الآجرة فادّا حك بفسخ اللأجير والاستتجار فى 
وجه المستأجر ومن تنازل لمعنحقوقدفى الآجرة 
وعادت الآرض الى حوزة الوق بغير استيدال 
م يعد لورثة عويس الا دين شخصى قبل الست 
عزيزة ممتاز ودويق بك العرب ولاعيرة عا جاء 
بعض أسباب الاحكامالمتقدمة منالجانينتأيدا 
لوجبى نظرهما . 

ه وحيث انه لذلكتءينإلغا ,الحمكالمستأتف 
ورقض دعوى ورثة أبراهم داود قبل وزارة 
الأوقاف يصفتها مع الزاممم بمصاريف الدرجتين 

( طمن وزارة الاوقاف د ورثة المرحوم ابراهيم اتدى 


دأود وحضر عنهم الامتاد عيد الكرم بك رؤوف رقم قم 
٠0‏ ق بالمةالابقة ) 


3 

7 أبريل سنة و١‏ 
اثيات . طلب احالة الدعوى الى التحقيق . اجابته 
» ل تقض وابرام . طعن ‏ مصلحة الطاعن مته مصلحة 

نظاة صرف . لاقيل 

الميادى. القانونية 

5 - ان حكة الموضوع ليست مازمة 
باجابة الخصوم الى مايطليونه من احالة القضية 
الى التحقيق وانما هى ملزمة إذا رفضت مثل 
هذا الطلب أن تبين فى حكنبا لم رفضته . 

٠‏ - لامصلحة لطاعن فى النعى على 


أ 


حك يأنه قد صدر مؤيداً لحك جزقى قضىعليه 
بصفة مستعجلة بكف منازعته ومنع تحرضه 
بعد ان لم يفته استئنافه فى أقصر المواعيد 
الحددة قانونآً لاسكناف الاحكام الصادرة فى 
فى المواد المستعجلة وبعد أن رفع ظلامته من 
وصقهبالتفاذ للمحك,ةالاسكنافة لآن مصلحته 
هذا المطعن تصبمح نظرية صرفا لا يمكن 
الاعتداد ا قانونا . 

ا ميو 

« من حيث أن مبتنى الوجه الآول الخاص 
بالطاعنين الثاتى والثالث أن الحكمة الاستئتافة 
استندت فى الحم عليبما بمنع التعرض عل ماجاء 
على لسانهما فى محضر ضبط الواقعة من أنهما لم 
يتعرضا لليستأف عليبما وان المتعرض لما هو 
والدهما الطاعن الأول . وهذا كان يمَتضى عدم 
الحم عليهما فالقضاء عليبما إذن يكون قضاء 
عالنا للقانون . 

« ومن حيت أن مبى الوجوه الا خرى : 
- أولا ‏ انا محكمةالاستئنافية استنتجتمن قيام 
الدعرىبين المكو مة وببزالمدعى علهماق الظمن 
بشأن الاأرض المتازع علها وغيرها أتبما هما 
الواضعان اليد عليها مع انهل بيت فىتلكالدعوى 
أن تقطة النزاع بذاتها هى فى وضع يدهما . 
ثانياً - أنها آخذت الطاعن الا"ول با قاله من 
أن الا'طيان ملك المكومة ومتروكةوان المدعى 
علهما فى الطعن لم يزرعاها لقلة الياه مع أن قوله 
هذا كان على سبي لالفرض الجدى قط _ثالا- أنبا 
لم تحبه إلى ماطلبه من إحالة القضية إلى التحقيق 
لاثيات عدم وضع يد خصمه عيل الجزء التتازع 
فيه وأنه كان بوراً لايزرع ‏ رابع أن امحكمة 
اعتيرته متعرضا فى وضع اليد بزرعه الاارض 
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المماوكة الحكومة مع أن الحكومة قد اعتيرته 
مستأجراً وقضت منهالايحار ‏ خامساً ‏ انها قد 
أخطأت فى الحم عليه بتسلم الاأرض عا عليها 
من الزراعة مع أن الزراعة ملكه على كل حال 
سادساً ‏ أن الحكتين الجزئئة والاستئتافية قد 
٠‏ اعتيرما كلتاهما أنالدعوى منالدعاوى المستعجلة 
مع أنها ليست كذلك إذ هى لاتدخل فى نطاق 
3 م؟ من قانون المرافعات . 

د وهر حيث أنه ليس فى وجوه الطعن 
المتقدمة الذ كر ماعدا الااوجه الثالك والخامس 
والسادس الا محاولة الحل بالتخطة على الحكين 
الجرتى والاستئناق فى بعض ماورد فيهما من 
حث الدلائل القا'عة عبلى عدم وضع بد الطاءنين 
ووضع يد خصميهم على الارض المتتازع عليها 
ما هو من خصائص قاضى الدعوى ولا شأن فيه 
للقانون بمكن أن تراقبه محكة الفانون . 

« ومن حيث أن الحكة الجزئية ‏ بالقسبة 
للوجه الثالك ‏ قد ووفضت طلب الاحالة على 
التحقيق ودونت فى حكها الا"سباب التى بنت 
علييا حم الرفض إذ قالت م وحيث أن ادعاء » 
م المدعى عليه ( أى الطاعن الآول ) أن هذه » 
« الآطيان كانت بوراً ولم يضع المدعيان اليد » 

.و علها غير يح إذ شبد جميع الشبود سوأء » 
« بالبوليس أو أمام امحكدة فى قضية الجنحة » 
« بانهما كانا واضعى اليد من مدة طويلة وقد » 
حثت محكة الجتمهذه التقطة بأسباب وسردت» 
د الآدلة القاطعة الى تأخذ با هذه امحكة على » 
د ححتهاو لذلك لاترى المحكمة الآن داعبا لاجاءة» 
« طلب المدعى علءهم( الطاعنين) إحالة الدعوى» 
د إلى التحقيق مرة أخرى لائيات هذا الزع ٠‏ » 
وقد اعتمدت الحكة الاستئتافة هذا التظر عا 
ذ كرته كذلك مقصلا فى كلها المطعون فيه .. 


م 


« وحيث أن محكة الموضوع ليست مازمة 
باجابة الخصوم إلى طرق التحقيق التى يطليونها 
وكل ماعى مازمة به أن تبين فى حكها لم رفضت 
الاحالة ال ىالتحقيق فبذا الوجهالرابع يتعين رفضه 

و ومن حيت انه بالنسبة للوجه الخامس 
لم يظبر من الحك المطعون فيه ات الحكمة قد 
خالفت حك القانون فيا قضت به مر قسلم 
الزراعة للمدعى علهما الطعن . ولعلبا اعتمدت 
فى ذلك على مايستفاد نا من حك محكمة الجنح 
رواءةعما جاء على لسان الطاعن الآول فى محضر 
تحقيق ضبط الواقعة من أنه قعبد يعدم التعرض 
وعدمالذهاب إلى الآرضالى زرعبا وأنممتنازل 
عن الزراعة البى بها وإذا صح ذلك فيكون وجه 
الحم فى الدعوى بتسلم الزراعة أنها قليلة القيمة 
وأن صاحها قد تتازل عن حقه ها وَذا يعين 
رفض هذا الوجه . 

« ومن حيث أن مصلحة الطاعنين ف النعى 
على الحكم المطعون فيه بأنه قد صدر مؤيداً لحكم 
ومتع تعرضهم عد ان لم يفتهم استثنافه فى أقصر 
المواعد المحددة قانونا لاسسئتاف الا”حكام 
الصادرة فى المواد المستعجلة وبعد أرن رفعوا 
ظلامتهم من وصفه بالنفاذ للحكمة الاستئئافية 
أن مصلحتهم فى هذا قد أصبحت نظرية صرفة 
لامكن الاعتداد ها قانونا فى قبول هذا الوجه 
وإذن فتعين الح برقض ألطعن . 

( طمن الشيخ هود زايد الا'سود وآخرين وحضر عنيم 
الأسطد احد جيب براده يك ضد محمد امين والى أفتدى 
القاضى وآخر وحضر عنبما الاأستاذ عبد العزيز فهم رقم لله 
سنة ها بالبيئة السايقة ) 


كم 


العدد الأول السنة السابعة عشرة 
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و تقادم . ترك الموجب لدم عفاع الفعوى شرعاً . 
بد تقادم . وضع اليسد بيب وقتى سلوم غير أسباب 
اليك . لابكب اللك . سريان حم هته النادة ‏ 
على الواقف المستحق وعلى اشاظر على الرقف . 

( المادة وبامدق ) 
تقادم . ملكية الوقف . مجرد اهمال الدعوى ا 
لدة اثلاث وثلائين اسنة . الايسقط الدعوى - مت 
تكقدب ملكية الاارض الموقوفة وف ؟ 


الممادىء القانونية 

و - ان قاعدة الشريعة الاسلامية فى 
الثرك الموجب لعدم سماع الدعوى هى ترك 
الدعوى بالعين مع قيام مقتضاها من غصب 
الغير للعين وتعديه علها واتكار حق مالكبا . 

« ان المادة( و/و)مر. القانون 
المدتى صريحة فى أنه لاسييل لمن وضع بده 
بسببوقى معاوم غير أسبابٍالقَليكالمعروفة 
الى أن يكسب لاهو ولا ورئته الملك بوضع 
اليد مهما تسلسل التوريث وطال الزءن . 
وح هذه المادة يسرى على الواقف المتحق 
وعل الناظر على الوقف وعللورثته من بعده 
مهما تسلسل توريثهم وطال وضع يدثم فلا 
يستطيع أهم أن بمتلك العين بالمدة الطويلة 
إلا بعد أن يخير صقة وضع يده بما يغير به 
قانونا . 

م« ان ملكية الوقف لا تسقط 
الدعوى با بمجرد الأهمالمدة ثلاثوثلائين 
ل أنها قستمر حاصلة لجبة الوقف مالم 
يكسها أحد يوضع يده وضع مستوفا جميع 


الشرائط المقررة قانوتاً لا كتساب ملكة 
العقار 3 اليد . 

ل 5 

: و حمث أن متى الطعن أن محكةالاستئتناف 

حين قضت شعة العقار الذى قى بد الطاعن 
للوقف المشمول بنظارة وزارة الأوتاق ‏ قد 
خالقت مقتضى حكبا الذى أصدرته من قبل 
بتارعخ 6؟ ديسمير سنة 97؟1 ملغيا حكم محكة 
قنا الابتدائية الصادر فى ٠.‏ ايريبيل سنة 1991 
وقاضيا يبول الدفع بسقوط دعوى الوزارة 
بالتقادم وإعادة القضية للمحكمة الابتدائيةلتحقيق 
هذا الدفع والتصرع للطاعن ومن معه يأن يثبتوا 
وضع يدم مدة مم سنة عبل العقارات المتتازع 
علها منهم » ثم أخطأت فى تطبيق القانون من 
النواحى الآتة . أولا ‏ من ناحية عدولما عن 
تنفيذ حكمبا العبيدى الثاتى الذى أصدرته بتاريخ 
أيريل سنة 14 يضم خبيرين آخرين الى 
أمين اقدى سرى الخير الآول وأخذها عند 
الحم فى الدعوى بتقرير هذا الخبيرالاخير التى 
رأت هىأنه غير واف ثانا من ناحة اعارها 
الطاعن حلماعاماشائعين له فحم التقادمو وضع 
اليد فل يجز له ضمْ مدد التقادم السابقة عبمى و ضع 
بده كقتضى المادة بوب منالقانون المدى_ثالنا_ - 
من ناحية بنائها الح المطعون فيه على اعترافات 
نسيت صدورها الى مود محروس و|حمدخروس 
وورثتهمابوجودالوةالمدع بهم عأن الاعيراق 
الذىيعتديه يحب أنينصب على حق مدعىالملك فى 
العقار المتتازع فيه أى على ملكية العين المتتازع 
علبا للشخص الذى يدعها وليس هذا متوافرا 
ق الدعوى ٠‏ 

و وحيث ان الددابة طلبيت رقض الطعن. 

ه وحمث أن محكمة الاستئناى بعدأن فصلت 


العدد الأول السنةالسابعة عشرة 


000 


وقائع الدعوي وشرحت أدوار التقاضى أمامبا 
وأمام امحكمة الاتدائية وةلتعنالمتنداتالى 
قدمتها الوزارة أن وقف شهاب الدنحزه وعمد 
أغا رجب انثى. فى سنة ١١5+‏ مجرية بالحجة 
الشرعبة المؤرخة فى ١٠‏ صفر من تلك السنة على 
تمد أغا مدة حياته / من بعده عل أولاده لصليه 
ابراهم وشعبانوفاطمة الح وانه فى » صفر سنة 
7 حضر حروس عوض بنعوض ين شعبان 
ابن جمد أغا لدى المحكمة الشرعية بقوص 
ورشح نفسه للظر على هذا الوقف ذقامته 
المحكمة الشرعية تاظرا عليه بعد الشبادة له 
بأرشديته وأن عحروس هذا توق فى سلة .م 
مجرية عن ولديهمودحروس وآأخيه|حمد حروس 
وانهما وفيا وان ورثتهما,وسفوعهان ( ولدى 
جمود ) وحمد وعلىوحنؤوا براهم وخليل( أولاد 
امد ) جميعيم وأضعو اليد عل الاما كن 
الموقوفة الى آخر ماف هذه المستندات . بعد ذلك 
قالت امحكمة وان كلتلكالمستنداتوالأوراق» 
دم يطعن عليه|اخصومالوزارة بشىء قلا يصح» 
د مجم أن ينكروا الوقف أو يدعوا مضىالمدة » 
د على سماع الدعوى خصوصا وأ ظاهر من» 
« المستندين الثالك والسادس ان مود محروس» 
0 أقم ناظرا على الوق فى سنة 8م١1‏ وظل» 
د كذلكالى سنة ١4.9‏ علل الآقل حيث انزل» 
دان |يتمسلم سلمانحروسمنزلةايهقالوقف» 
« والملك بشبادة أحمد حروس و كثيرين غيره» 
« من خصوم الوزارة المستأتف عليهممن رقم» 
٠١‏ إلى رقم عم ودثم 0 ورقم 45 وأنه من » 
«اسنة 4.8 والىسنة. 9و و حشر فعت الوزارة» 
دهذه الدعوى امام الحكمة الابتدائية لم مض على» 


« دعوى الوقفسوى تسععشرةسنة ثم قالت » ! 


«وحيثا ندظير من أعمال ا لخبير يمدمتيرسرىأقندى» 
والمعين امام هذه الحكمة وتريره ورسمه وقدم 
و حصلت الطلات الآخيرة والمرافعة على » 
واساس ذلك ان حجه الوقف المؤرخة ى6١‏ » 
وصفر سنئة +>. (تنطيقع ل العقارات المرقومة» 
برقم كذا . . ورقم بن . .كا جاء به وانالعقار» 
د رقم ٠‏ هومتزل:واحد تح تيد المستأتف عليه » 
« الخامس والعشرينالشيخثابت حسين كيلاتى » 
« ( الطاعن ) وهو ان كان ليس من الورثة » 
« المتقدمين إلا أنمباء فتقريرالخير أنه ادعى » 
د أنه اشترى من عائلة محروس ؤستة .(11٠١‏ » 
و وف المذ كرة المقدمة من محامه لهذه المحكة ع 
« يحلسة م( يونيو سنة م198 ل ينكر ذلك » 
2 بل جاءفها ففذيل صصفة ٠‏ وفى صحفة ,م أن» 
والآو قا ق جر ححشبو دالشيخثابت حسين كلاق » 
2 أنه واضع يده ع نآبائه فى حين أنه قدم عقد :»ى 
د شرائه وهو ؤسلة 6 ولو أنصفت » 
د لذ كرت|انالشيخ مابتالمذ كور ملك متزلين » 
« فالدعوى أحدهما بالميراث والآخر بالشراء » 
« مع ملاحظة أن الخبير مد منيرسرى افتدى » 
« بين فى رحعه وتغريره أن العقار رقم + هو» 
د وضع بد ايخ ابت أيضا ولانطق عل » 


و حجة الوقف والععد المشار اليه غير موجود » 

د ملف الدعوى إلاأنهوجد فىأوراقالدعوى » 
الابتدائةسافظةبمستداتالشيخ ناب حسين » 
د كلانى جاء فها عقد بيع عرفى تاريخه ١١‏ » 
وا كتوير سنة ١916‏ ومسجل فى 14 فراير » 
د سنة 19117 .. . ويؤخذ من ذلك أن السيخ » 
د ثابت صار خلقا لعائلة حروس فق العقار » 
د رقم * المشاراليه يعقد مسجلقستة 1511 » 
د قيجرى عليه مايجرى علىال لف .. . . م6 


يه 


:هام 


العدد الأول - السنة السابعة عشرةٌ 


دقالت م وحيث أنه لذلك يحب المحكم » 
«اللااوقاف تنيت ملكتا للعقارات رقم فق 
دوو او هولا و9و8١‏ والزام واضعى » 
م اليد علها بنمف المصاريف . . . » 

ووحث ان هذه المحكة رأت ‏ بعد 
اطلاعبا على أسباب الحم الاستتتاقى الصادر 
فى 6؟ ديسميرستة «بهو؟ ‏ أنحكة الاستئناف 
بنت حكها هذا على أن أعيان الوقف وان كانت 
لاعملك عضى المدة الا أن دعوى الوقف تسقط 
عضى ثلاث وثلاثين سنة بشرط الاتكار وعدم 
. وجود العذر الشرعى ولذلك أمرت المحكة 
الابتدائية عند إعادة القضية لما بتحقيق هذين 
. الأمرين اثياتا وتفيا . 
« وحمت ان حكة الاستئناق م تخالف 
مقتضى الحكم المذ كور حين أصدرت حكمها 
المطعون فيه لآنها بنت حكبا هذا على أن المنزل 
رقم 7 الذى ادعى الطاعن شراءه هو من ضمن 
الاعيان الموقوقة وأن إليد فيه كانت عل التتابع 
لنظار الوقف وأن وضع بد الطاعن عليه بطريق 
الشراء من ورثة الممتحقين فى الوقف لم ببتدىء 
إلا من تاريخ شرائه هو أى من سنة 1916 أو 
من سنة 194117 ولذلك قضت ببعيته الوقف غير 
مخطئة فى تطبيق القواعد الشرعية والقانونة الى 
أيحب تطبيقها وجرت هذه الحسكمة عل لالآخذ بها 
فى مثل صورة الدعوى المالة ومحصلبا أولا- 
أن قاعدة الشربعةالاسلامية فى المرك الموج يعدم 
ش سماع الدعوى هى ترك الدعوى بالعين مع قيام 
مغتضاها منغصبالغيرللعين وتعديه علها واتكار 
حومالكبا ثانا - أن المادة .وبا من -القانون 
امدق صرحة فى أنلاسيل لمن وضع يدوبسيب: 
وقتى معاوم غير أسياب العليك المعروةة إلى أن, 


يكسب لاهو ولاورثته الملك يوضع اليد مبما 
تسلسل التوريث وطال الزمن ‏ ثالثا- أن حم 
هذه المادة يسرى عللى الواقف المستحق والناظر 
عليه وعلى ورثته من بعده مهما تسلسل توريهم 
وطال وضعيدهم ولايستطيع أمهم أنعتلكالعين 
بالمدة الطويلة الا بعد أن يخيرصفة وضع يده بما 
يغير به قانونا ‏ رابعا- ان ملكي ةالوتف لانسقط 
الدعوى م عجرد الأحمال مدة ثلاث وثلاثن 
سنة بل أنها تستمر حاصلة لجبة الوقف مالميكسيا 
أحد بوضع بده وضعا مستوفا جميع الشرائط 
المقررة قانونا لا كتساب ملكة العقار بوضع 
اليد ( راجعحك م7 ففرايرستة ه9١‏ فالطعن 
رقم + سنة ؛ قضائيةوحكمم١‏ ابريلسنةم م1 
فى الطعن رقم 0" سنة 5 قضائية وحم و#اكتوبر 
سنة 4960 إفىالطعن رقم ١‏ سنةى قضائية والحكم 
الذى أصدرته امحكمة يجلسة اليوم فىالطعن رقم 
1 سنة م قضائية ) 

د وححث ان حكة الاستتناف لم تعدل 98 
تلقاء نفسها عن تنفيذ الحم العبيدىالذى أصدرته 
يتاريخ ١9‏ أبريل سنة غ.م؟1 واتما الخصوم ثم 
الذينطليوا الحم فى الدعوىيغير تنفيذه عيلالوجه 
السايق يانه وصدرا لحم المطعونفه . هذا فضلا 
عن أنه ميتضحلهذه المحكة إن كان للطاعن مصلحة 
مافى تنفيذ هذا الحم وأن عدم تنفيذه قد أخل 
بدماعه فى الدعوى . 

( طمن الشيخ 'ثابت. عبدالرحم كيلاتى وحضرعته الاستاذ 
مخد ابو الخير ضد وزارة الاوقاف رقم 11 سنة هق بالحيئة 
0 1 


3 
ع7 أيريل مسة 140 
عكر . الاقرار بالاستحكار . ما 
ملك الارض _الخكرة . 

و - الترك الموجبي لعدم مماع الدعوى شرا 
5 2 365 لفقت اقطان حل م 

» ل وضع اليد بسب وقى معلوم غير أسباب 
اتلك . لا يكب المنك . سريان حم همته المادة على 
الواقف المستحق وعلى الناظر على الوقف . 
5 نيرون ( الملاة وب مدق ) 

ع ل وخع قيد بيب وقى سلوم غير أسباب التمليك 
مى تير مالا لتك به ؟ 

م ل حكر . متازعة الحدكرناظر الوقف ف الملكية . 
تأسينها على مجرد وعدم اليد . لا يصلح . شآن الحتكر فى 
ذلك كشأن المستأحر والمستعير وكل متعاقد وضع بده ليب 
وقق . التحدى ,تضاخ عقد التحكير لمدم دقم الانجرة . 
لا يحدى فى صدد تخير وضم اليد 

دولا ملكة الوقف . مجرد امال الدعرى با أدة 
ثلاث وثلاثين اسنة - الايقط الأدعوى - م تكتسب 
ملكية الارض الموقوفة وكيف ؟ 

. صفة الطاعن . تنير صنة الطاعن 


ى- تعض وايرام 
عند الطعن عن صقته التى أدخل ها ق الدعوى أمام محكة 
الاستتاف . لا قبل . 


الميادىء القاتونة 

1 - الآقر ار بالاستحوار مانع من 
ملك الارض الحكرةمبما طالت مدةسكوت 
الحسكر عن المطالية بالحكر الستوى . 

؟ - إن قاعدة الشر بعة الاسلامية فى 
الترك الموجب لعدم ماع الدعوى هى ترك 
ألدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من 
غصب الغير للعين وتمده عليها وإنكار 
حق مالكها . أما مجرد ترك العين وإهمالما 
مهما يطل الزمن من غير أن يتعرض لما 


0 575 وينكر حق مالكبا فها فانه 
لاقرتب عله البنة لافى الشريعة الاسلاممة 
ولاق خرها من الشرائع لاسقوط حق 
لكر ولامكم ل لحر بها لوتعرض 
لحا متعرض بعد زمن الآهمال المديد . 

م - إن القاعدة الى تقررها المادة 
و من القانون المدنى صربحة فى أنه لاسبل 
لمنوضع بده بيب وقى معلوم غير أسباب 
الهليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو ولا 
ورثته الملك بوضع اليدمهما قسل ل التوريث 
وطال الزمن . وحك المادة وب من القانون 
المدنى يسرىعل الواقف!لتحق للوتف وعل 
الناظر عليهوعلل ورثته من يعدهمهما تسلسل 
ويد وطاك وضع يم ولا مغلم 
أحهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة إلا بعد 
ا صفة وضع يده على النحو السالف 
الذ كر . 

- وضع اليد بسبب وقى معلوم 
غير أسياب القليك لا يعتير صالحاً للنمسك 
بدإلا إذا حصل تغيير ؤسييبه يزيل عنه صفته 
الوقتبة . وهنا التغبير لايكون إلا بأحدى 
إثنتين : أن داق ذو اليد الوقتية ملك العين 
من شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك 
لها والمستحق للتصرف فيباء أو أن يحابه 
ذو اليد الوقنية مجامهة ظاهرة صريحة بصفة 
فعلية أوبصفةقضائية أوغير قضائية تدل دلامة 
جازمة عل أنه مزمع إنكار الملكيةعل الماك 
والاسكتار مهادونه ٠.‏ 

ه - ليس ار أن ينازع ناظر 


فنا 


٠ه‏ : العددالآول ‏ السنة السابعة عشرة 


الوقف فى الملكة مسساً ٠تازعته‏ عب مجرد فى تطيق القانون وتأويله ٠‏ -اولا من ناحية 


وضع يذه مادام هو لم يستلم العين ولم يضع 
يده علها إلا بسبب التحكير . شأنانحتكر فى 
ذلك كشأن المستأجر والمستعير والمودع 
لديهم وكل متعاقد آخر لم يضع يده علىالعين 
إلا بسبب وقى من هذا القبيل . 

4 - إن ملكية الوقف لا قط 
الدعوى-با بمجر دالاهال مددثلات وثلا ثين 
سنة بل أنها تستمر حاصلة لجبة الوقف مالم 
ايكيا أحد بوضع بده مدة ثلاث وثلا نين 
سنة وضعاً مستوضآ جميع الشرائط المقررة 
قانونً لا كتساب الملكية يوضع اليد . 

٠‏ س وضع يد الجتكر وورثته من 
بعذه هو ود يد مؤقت مانع من كسب 
الملكية . ولايةبللءن المحتكر التحدى بانفساح 
عفد التحكير لعدمدفع الاجر و9صدد 07 
بتخير صفة وضع بده الحاصل اتداء يسبب 
التحكير » بل مبها إنفسخ عقد التحكير للعلة 
المذ كورة فانصفة وضع اليد تبق على حالتها 

م - من أدخلت فى الدعوى أمام 
محكمة الاستئناف بصفتها وارئة لزوجها 
ووصياعلى إبنها القاصر وئناوها! 1 كيةضائه 
فى حق شخصى لها ثم طعنت بهذا الوجه فى 
الحم بصفتبا وصيأ فلايقبل منبا هذا الوجه 
لاختصاصه مها يصفتها الشخصية وأرقعبا 
الطعن بصفتها وصياً . 

لمكو 
« من حيث أن الوجه الآول من وجوه 


الطعن يتلخصق ان محكة الاستتاف قد اخطأت 


استنادها الى اقرار صادر من المرحوم السيد مد 
ناصر الخليل فى حي ةاستحكار قديمةيرجع عبدها 
الى سنة ١+7‏ هجرية اعتيرنه حجة على الممر 
وعلى أولاده وعلى من اشترى منهم م مدته الى 
غير ما اتصب عليه من الآعيان مع أن الوقف 
لا يشت - حسب نص المادة بم من لا تحة 
ترتيب محالم الشرعية . للا باشباد شرعى يصدر 
يمن بملكه على بد حا م شرعى ويكونمقيدا يدفر 
احدى امحاك الشرعية » ومع ان هذاالا“قرار هو 
من جبة حجة قاصرة على المقر ومن جبة أخرى 
غير وارد الا على منزل واحد من المنازل الثلاثة 
المدحى يتبميتها الو ع ومن جبة ثألنة .قد معنى 
على تاريخ صدوره +وسنة وعلل تاريخ وقاة امقر 
نع سنة ٠‏ ثانيا ‏ من تاحية اخذهافى الدعوى 
بقاعدتينغي رصيحتين شرعا -او لاسما_انعدمدقع 
الحكر لآنة مدة كانت مهما طالت لابيرتب عليه 
امتلاك الآرض المحمكرة ‏ وثانيتهما ‏ ان امتلاك 
ارض الوقف لايكون الابوضع اليد علييا يسيب 
آخر غير التحكير وبنية العلك, ويقول الطاعنون 
أن الفقباء لايعرفون تملك الوقف بمضى المدة حى 
يصح اشتراط وضع اليدء وكل ماتصوا عليه انه 
لايحوز سماع دعوى الوقف يعضى مل سنةبدون 
اشتراط وضع يد وخلافه  .‏ ثالنا ‏ من ناحية 
تقل عبء الاثبات فى توافر شروط وضع اليد 
المكسب لليلك الى ذى اليد مع أن الاثئات فى 
ذلك يحب أن يكون على جبة الوتف الى تدعى 
أن وضع فى أليد هو بصفة مؤقتة. ‏ رابعا- من 
ناحية عدم ضم المدة السابقة علىمشترى الطاعنين 
وهشارى مملكيم لاستكال مدةالثلاث واثلائين 
سنة وذلك مادامت الوزارة لم تثيت انه لا جمد 
ناصر ولا أولاده دقعوا حكرا لما. 


العدد الأول السنة ااسابعة عشرة 4 
« وحيث أن الوجه الثانى «تلخص فى أن | ذى القعدة سنة ب>؟ مجرية الى استظبرت منبا 


الحك المطعون فيه قد خلا من الاسباب الى بى 
عيها قضاءه الضمنى برفض ما دفع به الطاعنون 
من وجوب الخد فى الدعوى نحم المادة ١/‏ 
من لانحة ترتيب نحا كم الشرعية المتقدمة الذكر, 
وكذلك من الآسباب الى بىعليها قضاءه الضمتى 
برفض ما أبداه من دفوع موضوعية وقانونية 
أخرى فأعر لحك بهذا وذلك محكة النقض من 
الرقابة على تطيق ااقاتون. 

« وحيث ان الوجه الاخير من وجوهالطعن 
يتلخص فق أن الحم المطعون قيه تناول القضاء فى 
ملكية الست سيده رضوان مع أنها لم تكن خصما 
فى الدعوى امام محكة الدرجة الآولى.وهذا بجحل 
التقاضى باطلا فى حقها ورتب على بطلانهبطلان 
الج؟. 
ّ وحبث أنالتيابةالعامة طليت الحم برفض 
الطعن . 

« وحيث ان محكة الاستتتاف قد استبلت 
حكرها المطعون فيه بالتقرير بأن التزاع فالدعوى 
ينحصر فى أمرين ( الآول) اناق مستتدات 
الوزارة على الآرضٍ المتنازع عليبا وعدم انطاقها 
( اثاى ) ماكالمستأنف عليهم الأرض المذكورة 
بوضع اليد المدة الطويلة المكسية ملكية الاعيان 
الموقوفة . ثم قالت بالنسية لامر الآول«....انه 
دعا بحبانيكون معروظا بشأن الحجج المقدمة » 
دمن الوزارة أن تلك الحجج ليست مستتندات» 
«عليك لاوقفين المشمولين بنظر الوزارة بلهى» 
«مستندات تمليك المالاك الأسبق المرحومالسيد» 
ويمد ناصر ا خليلوورته من بعده . وقد ذكر» 
د فنا جميعا ان المباتىقا مة على أرض موقوفة » 
د بطري قالمكرع ‏ وبعد ان فصلت ذلك يأبراد 
مااشتملت عليه الحجة الا"ولى المؤرخة فى ؟ 


انها تشبد على السيد مد ناصر ياقراره بأن 
الارض الى أقام عليها مبانيه جارية فى وقف 
المرحوم القاضى احند الراشدىو باءرادمااشتملت 
عليه الحجة الثائية المؤرخة فى ٠,٠‏ شوال سنة 
سيرب( الى استظيرت منبا شبادة ا ولادتمد ناصر 
الخللى الثلائة بملكيتهم لبناء الوكالة والريع النى 
يعاوها مثالثةبينهم ثم يايراد مااشتملت عليهالحجة 
الثالثةالمؤرخةى» ١‏ القعدةسنة بوب« الى استظبرت 
منها ثبوت مشترى احد الا ولاد المذكورين 
(عبد الله ) لنصيياخيه احمد ‏ بعد هذا التفصيل 
ذكرت الحكة تصرفا تالاو لادالتلاثة المذكورين 
بالبيع فى الارض السابقةالذكر والبناء القائم عليها 
الى تملك المدعى علييمثم الى المدعى علييم على 
التسلسل ثم قالتم انه بالتسبةللاربعةالقراريط» 
« الباقية من الستة عشر قيراطا ألتى حكانت » 
«ملوكة أصلا للب رحومعبد القمناصر وآ لت الى» 
« السيدة رضوان فلتقدم بشان التصرف فيبا» 
«مستندات تدل على تسلسل انتقالالملكية<تى» 
ووصلت الىالمستأتهعليب|الأآولوالثانى(سلم فرج» 
«ويعقوبفرج) » .... ولماائتيتمن ايرادذلك 
قالت م أنه يتضح بكل جلاء من ساسلة القليك» 
والسابق يانها المأخوذة عن المستندات المقدمة» 
دمن طرف الخصومة ان الارض المتتازع عليها» 
وداخلة فى مستندات الطرفين » م لخنذت 
تبحث الآمر الثانى الممتازع عليه فقالت و انه » 
«بالنسية للآمر الثاقوهو تملك المستأتمعلييم» 
«الارضبوضع اليد المدة الطويلة ثم ومنتلقوا» 
والملكعتبم فأتهيجح بان يلاحظ بادى. ذى بد ان » 
وعدم دقع الحكر عن أى مدة كانت ميما» 
و طالت لا يترتبعليهامتلاك الأآرض امحكرة » 
« ولكن يترتب عليه سقوط أجرة الحكر» 
د بالتقادم الخسىققط أما امتلاك الآرض فلا » 


4 


د يكون الا بوضع اليد عليها بسبب آخر غير » 
د التحكير وبنيةالملكوعلى من بدعى الملكية » 
اثيات توفر الشروط القانونية فى وضع بده » 
والمكس ب للملكية بالتقادم »ثم قالت وإنالستأتف» 
د عليهم قرروا لدما ولدى المحكة الابتدائة » 
و انهم يملكونمومنتلقوا الملك عنبم الأرض» 
م الممتازع بشأنها والمباتى القائمة عليها مقتضى » 
د عقود ثابت فيها خاو العين من كاقة الحقوق » 
« العينة والمحظورات وانباهىقد راجعتهذه » 
و المستندات فلالتجدهاتهيد لهم بالمدة الكافية» 
«لقلك الوقف قرر تاستحضارا لخصوم شخصيا» 
« واستوضحتهوالمقيقة »أمقالت وان أقدم » 
والمستندات المقدمة منهم يرجعتار خهالى نوفير» 
وسنة 11.6 بالنسية لثلث المملوك للمرحوم » 
وحمد ناصر بزالسيد مد ناصر والىبونيه سنة» 
11 بالنسية للثثين المملوكين للمرحوم ء 
«عبدالله مد ناصر والمدة الواقعة بين هذين » 
«التارخين وتارم قيام البزاع هذه الدعوى » 
«أقل بكثير من ثلاث وثلاثين سنة هلالية » ثم 
قالت « وفضلا عن ذلك فان عقد نوفير سنة » 
« ه.9! صادر من ورثة السيد جمد ناصر م 
«ومورثهم هذامعترف ,المكر ,الحجج المقدمة» 
«من الوزارة فلا يصح قانونا أن يعتير وضع » 
د يدم بنة الملك مبماطال ويكونتفير السيب» 
وفى وضع اليد قديدأ من تار يه ذاالعقد الذى» 
« حصل التصرق .دمن الورئة فىالآرض واليناء» 
ثم طبقت قاعدتها هذه على عقد وونه سنة 
وا الصادر مون ورثة عبدالله ناصر الى 
عبدالرحن طرفاءة ٠‏ واتهت من كلل ذلك 
بقوها « إنه يتضح ما تقدم أن المستأتف عليهم » 
دل يتملكوا أرض الوقف ,التقادم ا بدعون» 
#م اختدمتالحكة حكبا بقولحا ج وحيث أن » 


العدد الا”ول. 


الس ةالسايعة عشر 


« المحكة لا قستطيع الرد على كلما جاء مذ كرة» 
«المستأتف عليهم الآخيرة ققد تضمنت أمورا » 
و كثيرةعتالفةللمبادى.القانونيقوترى الا كتفاءم 
«بالآسباب السالقة الذ كر للقضاء بالغاء الحم » 
«المستأتف واجاءة طليات الوزارة » 

و وحيث ان المحكمة الاستثتافة لم تخط. 
فى حكبها المطعون فيدحين آخذتالحتكر وورثته 
من بعده ياقراره الثابت عليه فى الحجة الشرعية 
الآولى وحين لم تحتسب للمدعى عاهم فى الطعن 
مدة وضع بد الجتكر ووضع بد ورثته وحين 
جعلت عليهم م عب اثيا تالتغييرسيب وضع 
اليد لتلك الآ سبابالتىدوتتها حكهها المطعون فيه . 

«ومن حيث أنه قد سبق لهذه الحكة تقرير 
القواعد الشرعية والقانوية الى يؤخف بها فى 
المسائل الى أثارها الطاعن فقد قررت فى حكبا 
الذى أصدرته فى ؟ بونه سنة 1970 (فى الطعن 
رقم ١١‏ سنة مقضائية ) ا نالأقرار بالاستحكار 

مانع من تملك الآرض الحمكرةمبماطالت مدةسكوت 
امجمكرعن المطالبة بالك رالستوى . وقررتق حكبا 
الذىأصدرتهق م١‏ ابريلستة مم1 ( والطعن 
رقموم سنة ع قضائة ) ا# قاعدة الشريعة 
الاسلامية فى القرك الموجب لعدم سباع الدعوى 
هى تركالدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى 
من غصب الغير للعين وتعديه عليها وانكارحق 
مالكبا وهذه القاعدة صاغتها المادة ويام من 
لائحة الحا الشرعية المعموليها الآنبهذا النص 
«القضاة منوعون من ماع الدعوىالى مضى 
ليها غس عش رقسنة مع تمك لدحىمن رقي 
وعدم العذر الشرعى له فى عدم أقامتبا الافى 
الآرث والوقف فانه لا بمنع من سماعبا الا بعد 
ثللات وثلاثين سنة مع الفكن وعدم العذر 
الشرعى وهذاكله مع الانكار للحق فيتلك المدة 


1 العدد الاول ‏ الممنة السابعة عشرة سه 


أما يحرد ترك ألعين اهمالحا مهما يط لالزمن من 
غير أن يتعرض لها أحد أوية:صبهاو ينك رحقمالكيا 
نانه لا يترتب عليهالبتة لافى الشريعة الاسلامية 
ولا فى غيرها منالشرائع لاسقوط حق ملكيتبا 
ولا متع سماع الدعوى بها لو تعر ض لا متعرض 
' بيد ومن الأعمال المديد » وقررت فى حكبا 
الذىأصدرتعق ,ر؟ قبرايرستة م48١‏ (فى الطعن 
رقم + استة ع قضائية) )١(‏ ا نالقاعدةالى تقررها 
المادة وب من القانون المدنى صريحة فى أن 
لاسبيل لمن وضع يده بسبب وقى معلوم غيد 
اسباب المليك المعروفة : الى ان يكسب لاهو 
ولاورثثهالملك يوضع اليد مهما تسلسل التوريث 
وطال الزمن). ( “ا) وضع اليد يسبب وقى 
معلوم غير اتساب العليك لايعتير صا حا للتمسك 
به الا اذا حصل تتبير فى سيه يزيل عنه صفة 
الوقتية : والمفبوم من قواعد العلك بمضى المدة 
الطويلة ومن باق الصو القانونية ان هذا التغير 
لايكون الا ياحدى اثنتينان يتل وذو اليد الوقنية 
ملك العين من تخص من الاغار يعتقد هو أنه 
المالك لها والمستحق للاصرق فيها لو أن يحاءه 
ذو اليد الوقتية مجامبة ظاهرة صريحة بصفة فملية 
او بصغة قضائية او غير قضائية تدلدلالة جازمة 
على انه مزمعاتكار الملكيةعل المالك والاستثار 
بها دونه . ( © ) حك المادة و7* منالقانونالمدنى 
يسرى على الواقف المستحق للوقف والنظر عليه 
وعبل ورثته ومن بعده مهما فسللتوريثهم وطال 
وضع يدهم ولا يستطبع اهم ان يتملك العين 
بالمدة الطويلة الا بعد أن يغير صفة وضع يده 
على التحو السالفالذكر . وقررتنحكها الصادر 
فى 94 أ كتوبر سنة ه14 ( فى الطعن رقم 4 


وضع ينه عادام عر بسلل ادن وا لاع 2 
علها الا بيب التحكير ( م )أن المتكركشأن 
المستأجر والمستسر والمودع لدهم وكل متعاقد 
آخر لم يضع يده على العين الا بسب وقى من 
هذا القيل وقررت تحكبا الصادرقى و١‏ كتوير 
سنة مسو( ( فى الطعن رقم ١‏ سنة ه قضائية ) 
() ان ملكية الوقف لا تسقط الدعوى ا 
عجرد الأهمال مدة ثلاث وثلاثين عنة بل انها 
تستمر حاصلة لجهةالوقف مالريكسييا احد بوضع 
يده ثلاثا وثلاثين سنة وضعا مستوقيا جميع 
الشرائط المقررة قانونا لا كتساب ملكة العقار 
يوضع اليد ( + ) وضع يد امحتكر وورثنه من 
بعده هو وضع بد مؤقت مازع م نكسب الملكية 
( ) لايقبل من احتكرالتحدى بانفساخ عقد 
التحكير لعدم دفع الأجرة فصدد مسكه بتغيير 
صفة وضع اليد الحجاصل ابتداء بسبب التحكير 
بل مبما انفسخ عقد التحكيرللعلة .المذ كورة فان 
صفة وضع اليد تق على حالتها غير متغيرة .. 

وو حيث انه لامها ادعاهالطاعنون من خاو 
الحك المطعون فيه من الاسباب الى بى علييا 
قضاؤه الضمنى برفض اوجه دفاعبم القاتونية 
والموضوعة التى قدموها للمحكة الاستتتافة - 
لاححة لادعائهم هذا لآن مائقلته هذه ا حكة عن 
تلك الأسباب كاف لل القضاءالقصدىوالضمى 
عليها وحصسب محكة الاسقئناق أن تذكر بعد 
تلك الاسباب انها لانستطيع ( أى انها فى غير 
حاجة ) للرد على كلماجاءبمذكرةالمستأئف عليهم 
الآخيرة ققدتضمنتامورا كثيرة عتالفة فلواقع 
الثابت من المستتدات وامورا كثيرة عخالفة 
للمبادى. القاتونية وترى الا كتفا. بالأسباب 


سنة ه قضائية ) ١(‏ ) ان ليسللمحتكر ان ينازع السالفة الذكر للقضاء بالغاء الحكم المستااف . 
ناظر الوقف في الملكية م سسا متازعتهعل جرد ) كد هذا النظر ان الطاعنين لم يعنوا يتبيان 


4ه العدد الأول السنة السابعة عثرة 


هذه المسائل فى تعرير الطءن ولا فى مذكرتهم 
الشارحة وقدكان ينغى لهم ان.يفصاوا هذه 
المسائل الى كانوا يريدون ان تجبيهم الحكةعللها 
أسبابخامة ثم نوا أفا ولببقك ازارها 
منزلة الطلات لا ان يكتفوا بالاحاله فى ذلك 
على مذكرتهم المقدمة امام محكة الاستئناف . 
«ووحيث أن الوجهالآخير من وجوه الطعن 
خاص بالسيدة رضوان ومتعلق باربعة القراريط 
الى ادعت انها باقنة على ملكبامن اصل مااشترته 
من الست عزيزة سالم خليفة وان الك المطمون 
فه قد تناوطا هّضائه مع انها ماكانت خصما 
فى الدعوى امام المحكة الاتدائية وما ادخلك فى 
الدعوى امام محكة الاستئتاف الا بصفتها وارئة 
لزوجبا ووصية عيل ابنه القاصر 
ووحدث أنه مادام الآمر كذلك وما داأمت 
هى لم ترفع هذا الطمن الا يصفتها وصية على 
ابنها القاصر ققط فالمتعين اذن عدم قبول هذا 
الوجه الخاص ما يصفتها الشخصية ٠‏ 
( طعن سلب افندى فرج وآخرين وحضر عتهم الا-تاذ 
عزيز بك خائق ضد وزارة الاوقاق رقم ا سنة ه ق 
بالهيثة السابقة ) 
10 
7 أبريل سنه و١‏ 
تاجر : 
0 اعتار الممكة أحد خصوم الدعوى تاجرا ٠‏ 


كونه موظفا . يان أسباب اتياره تاجراً . 


لا مات ( المادتان وو؟ من تاتون التجارة ) 
ب« ب دعوى تحارية . الخد فيا بالقرائن . جوازه 

الممادىء القانونة 1 

١‏ - إذا اعتبرت الحكمة أحدخصوم 
الدعوى ( الذى هو موظف فى الحكومة ) 
تاجراً و يينتق حكدها ل اعتبرتهكذلك طبقاً 
للادة الأولى والثانية من قانون التجارة فلا 

عنالفة فى لك للقانون 


» - فالدعاوى التجارية يصمح الاخذ 
بالقرائن وبالدفائر التجارية . وبالآقوال 
واللاعمال الى يطمئن اليبا قاضى الدعوى . 
قاذا فصل العاضى فى دعوى الحساب المقامة 
من التاجر على أساس التصفية التى أجراما 
خبير الدعوىو فصل ف حككهالدلائل والقرائن 
الى استند اللا فى اعتهاد هذه التصفءة فلا 
تثر يب عليه ذلك , ولا عتالقة فيه للعانون . 

امير 

دو حث أن مي ىالطعن ان محكة الاسئتاف 
قد خرجت عل الاتفاق المؤرخ فى أول :وفير 
سنة 117 وهو الدليل القانوتى الواجب الاخد 
بدفى الدعوى وفسرته تفسيراً غير حم فأضاقت 
الممحسابعمليات البيع و الشراء التوقام .ها للطاعن 
خصمه ( المدعى عليه الآول ) عملياتبيع وشراء 
خاسرة وما كان لما أن قضيفها لولا اتحرافها عن 
هذا العقد وسوء تفسيرهاإياه وأخذهاقالدعوى 
بالقرائن وبتقارير الخبراء و بالدفاتر التجارية مع 
إنه غير تاجر ولايصم قانونآً الاثبات عليه فما 
جاوز نصاب الشبادة الابالدليل الكتانى . 

« وحبث أنمحكة الاستتاف بعدأنذكرت 
فصد رحكها « انها بتاريخ ه يونيه سنة 61984 
د قدحكدتفالدعوىيتعيين خبير لسماع أقوال» 
« الطرفين والاطلاع علل مستداتهما وعلل » 
د دفاترهما وعل دقاتر سماسرة البورصة الذين » 
د باشروا العمليات التى قاما المستأئف ضده » 
و لحساب الستأنف ( الطاعن) وذلك لتصفية » 
د الحسا بين الطرفين ع ىأ سا ساعتهاد ننيجة كل » 
« عملية ثبت تكليف المستاف ضده الآول » 
«وقيامه.ها حسب التكليفسومقصورةالبورصة » 
« وبواسطة أحد سماسرتها وطبقا لقوانينبا » 


العدد الأول الستة السابعة عفرة : م 


« وأواتحبا ‏ » بعد أن أثيقت مذا عحكة 
الاستتتاف وقالت « انالخبير قدم تقريرامئبتاً » 
براءة ذمةالمستأتقضده م نأى مبلغ للستأتف 8 
«وانالمستأتفهو المدين بلغ جنييانو. ..وملم» 
بعد ذلك قالت محكة الاسكتاق « أنه ثبت » 
| دلغحامن هرير الخبير ان جميع العمليات الى » 
«ناشرهاالمستاًتفضده الاو لوه موضو عهذهع 
« الدعوئثيتت فىمقصورة البورصةوبواسطة » 
د أحد سماسرتها وطيقا لقوانينها ولوا' با » 
د ولاخلاف بينالطرفن علهذهالنقطةالآن. » 
« آما العمليات الى باشرها السمار المتوق » 
د وال لميستطع الخبير أنيراجعيشأنها دقار » 
« هذا السمسار سيب وقته فارد_ الحكة » 
د تستنتج من انتظام المستأتفضده قما عداها » 
« من العمليات وهى الآغلية انتظامه فى هذه » 
د أيضاً وهىعمليات قليلةجدآ .. . علىان وكيل» 
د المستأتف عند ماسئل فى محضر أعبال الخير » 
« بشأن هذهالعملات قرر انهإذاثيت انهناك » 
«تلترافات وخطابات صادرة من المستأتف » 
د ومن المستأتفضده بمخصوصبا فانهيتيدها » 
د فبذه الاجاءة تفيد انهلايتمسك ببذا الوجه » 
د تفاديا من اتنظار الافراج عندقاترالسمسار » 
« المتوق لمراجعتها أضف إلى ذلك أن لمعظم » 
عملياتالسمسارالمتوىخطايات وتلغرافات ثم 
قالت ووحيث ان تمسك المستأت ف بأن العمليات» 
« المذكورة أدر جت بام المستأقفضد. » 
م لا عه فى: دقاتر معاسرة الورصة لاجديه «6 
د نفعا إذ ان محر رأول نوفيرسنة ١49‏ يقضى» 
ديأن تكون العمليات باسم المستأفف ضده » 
« وان كانت لحساب المستأتف . . . . عل أن » 
« الذى بدل على عدم جدية هذا الاعتراض » 
د كون العمليات الى يعتمدها المستأنف وهى » 


د كثيرة تمت جميعه اياسم المستأقف ضده أيضاً » 

ووحتث ان تكلف المستأقف للستأف » 
د ضدهالآولياجراءالعملياتثابتمنالخطابات » 
و المقدمة ومن التلغرافات . . 
« العمليات المدرجة فى دقاتر المسأتف صَده » 
« الآول لحساب المستأف دون ان تقدم عنها » 
2 خطابات أو تلغرافات هىعملاتقليلة(عددها » 
د خمسة) والحكمة تعتبران هذمالعمليات حصل » 
«عنها التكيف أيضاً بالرغم من عدم تقديم » 
د ثىء منهامنقبل المستأتفوذلك لآ نالمستأف» 
لم يقدم بيبانا بالعمليات الى نمت فى ١‏ كتوير » 
«ونوفير وديسميرسنةينا؟4 ١‏ فىحين|نهيعترف» 


6 وحيث أن‎ ٠ 


« بأن المعاملة بقيت لغاية ديسمير سنة /1480 » 
« ولآن المستأف دفع تغطية لمركزه ٠‏ لاجتيباً» 
د فى م نوقير سنة ١97‏ .و6١‏ جتيباً فى »1١‏ 
« دسديرستة99107 وهذا الدفع طبقاً نحررأول» 
«نوفيرسنة +118 لايكونالا تغطية ارحكز» 


: «مكشوف . . . وهذا الدفع يدل أيضاعلى ان» 


وعمليات عملت لحسابٍالمسأ تف لغاية. ١‏ دسمير» 
وسنة 1918017 6 

« وحبث ان المستأتفضده الآولاعترف» 
«للمستأتف بعملية راحة غير واردة فى كشفه » 
ووه العملية ممرة 6١م‏ وتيجتهارج المستأف» 
د ملع .وه ملما وم جتيبا ما انه اعتر قله » 
« بالمالغ الى لم تقدم عنبا مستتدات من مبلغ »© 
«التغطيةوقدر هذهالبالغ .وم جنيها فهذايدل» 
و عل حسن نة المستأتف ضده وعللى صحة » 
د« دفاعه....» ثم ذكرت قرائن أخرى ثم 
قالت و وحيث انه فوق ماتقدم فان المستأتف » 
«أنى أن يقدم دفاتره أما القول بأنه غير تاجر » 
وفتير صمح لآن العمليات التى قام بها هى من » 


الأعمال التجارية إذ هى تدخل فى دائرة شراء » 


5 العدد الأول _السنة السابعة عشرءٌ 


«العروض لبعبابعينبا ولآن كثرةهذهالعملات» المدعى عليه فى الطعن وعدم تقديمه هو دقاتره 
د تجعله من يشتغاون بالمعاملات التجارية » | التجارية اعتصاما منه بشير حق أنه غير تأجرء 
«ويتخذوتها حرقة لم فالمحمكة تأخذ من عدم» | فاستقام الحم بذلك على أسيابوافية كافة مقنعة. 
وقد عدالدقاتررغبتهفى إنغاءنتجة العملات ...» ووحيث|انحكةالاستتاق- إذهى حصلت 

ووحيث انه يبين من هذا المنقول عن الحكم ذلك لم تخالف القانون لآن الدعوى تمارية 
المطمون فيه ان محكة الاستتاف قد اعتبرت | ويصم الاخذ فيب بالقرائن وبالدفاتر التجارية 
الطاعن تاجرا ويينت فى حكبا لم اعتبرته كذلك | وبالآقوالوالاعمال الى يطمئناليبا قاض الدعوى 
طبقا لنص المادة الآولى والثانية من قانون | أما مانعاه الطاعن على محكة الا تتاف من 
التجارة ولا مخالفة فى ذلك للقانون . ثم لما انها أساءت تفسير عقد أول نوقير سنة 8و( 
اعتيرته تاجرا حققت دعوى الحساب القائمةعللى فلا يصح التحدى به لآن تفسير المستندات على 


نصفية ماحم من عمليات البيع والشراء علٍ. الوجه 
المذ كور فى حكيا العبدى “م اعتمدت التصفية 
التى أجراها خبسير الدعوى وقصلت فى < 

الدلائل والقرائن الى اعتمدت عليبا ف اعتّاد 
هذءالتصفية من عقدالاتهاق المؤرخ فى أولنوفير 
سنة 149 وأقوال وكيل الطاعن امام الخبير 
وقيامه يدفع الفروق ال ىطلبت منه ومن دفاتر 


على ماجرت عليه هذهاحكة فى أحكام كثيرة هو 
ما لاتراققه حكمة التقض ‏ عل أن الطاعن نفسه 
/ يعدم لمذه الححكمة ذلك العقد الذى ادعى ان 
محكمة الاسكتاف أساءت تقسيره . 


( طعن قرج حسب أله أقدى وحضر عته الاستاذ تيف 


زكى ضد سلم جندى بشاى اقندى وآخررين رقم جوسة وق 


اليه الابته ) 


35 
؟ قراير سنه ٠61760‏ 
و لعاف زالدة مواعيد الممافقعل المساد المتاد . 
طعا لنص المادة ب؟ مرافات ‏ كيفية احتسابه 
0 محل عتار . اتمتاذ الخصم له . غير مانع من احتساب 
زيادة اللانة . عل معاد الاستثئتاف 

للبادى. القانونية : 

١‏ جرى العمل فى الحا كم عل إضافة 
مواعد المسافة عل ميعاد الاستكتاف وعملا 
بنص المادة /! من قانون المرافعات يكون 
السير صاب خمة كلو مترات ف الساعة 


المادة كافية لقطع اربعين كلو مثرا فاليوم 
وتكو ن الس ساعات كاففية لقطع خسة 
وعشرين كيلو مترا 

؟ ‏ أن ماجاء بالمادة /1 مرافعات يقوم 
منه ملح مواعيد المسافة سوا. حض رالشخص 
لحل المقتضى حضوره اليهينفسه أو بواسطة 
وكيلعنه واتخاذ شخص حلا عخنارا له عركر 
الحكمة لايترتب عليه أن لاتحتسب له زيادة 
المسافة وهىحق خوله القازون لصاحبه لعدم 
إلحاق غبن يمن يكون بحل [قامته بعيدا وهذا 
ثىء واتخاذ الشخص تحنلا مختارا تىء آخر 


فتكون ال#لنساعات المنصوص عتبا هذه قصد به غرض آخر . 


العدد الأول - ااسنة السابعة عشرة يية 


الم : : 

د حيث أن المستأتف ضده دفع قرعيا يعدم 
قبول الاستئتاق شكلا بالنسة للمستأتف الآول 
الشيخ أى العينين المصرى لرفعه بعد المعاد ورد 
المستأتف الآول عل ذلك أن الاستئتاف انما 
رفع منه فى الميعاد القانوق مع مراعاة مابجحب 
احتساءه من مواعيد المسافة الى آخر ما أوضحه 
بدقاعه ٠.‏ 

« وحيث انه اتضمح من الآوراق ان الحم 
المستأئف صدر يبتار يخ مم اغسطس منة 9( 
وأعلن من المستأ تف ده للمستأتف الأآول يمحل 
اقامته بالاسكندرية بتار يخ أول توفير سنة 
عمو( وللمستانف الثانى تاريخ ؛ نوقير ستة 
١ 4‏ فرفع المستأ تفان اس ثنافهما بعر يض ةأعلنت 
للستأتف ضده بمحل أقامته بالجيزة بتارعخ ١‏ 
نوقير سنة 1910 

« وحيث ات الدعوى الى رقعمت هن 
المستأتف ضده عل المستأتفين والصادر فيبا 
الحم المستأأف هى دعوى معارضة فى تنه 
تزع ملكةاعلته مه المستأتقان . ْ 

ووحيث ا نالمادة 9 ومن كانو نالمراقعات 
تصت على أن ميعاد استئناف المكم الى يصدر 
بشأن مثل هذه المعارضة يكون عشرة أيام من 
تاريخ أعلايه , 

« وححث انه فها يختص بالمستاتف الثاق 
فلا نزاع بأن الاستئئاف أعلن منه فى الميعاد 
القاوى فبو مقبول شكلا . 

و« وحيث ابه فما مختص بالمستأف الأول 
ققد تمك هذا يطلب اضافة مواعيد المسافة على 
العشرة أيام الحددة قانونا لرقع الاستئئاف عملا 
ينص المادة ب9؛ من قاتون المرافمات 

« وحيث أن هذه المادة نصت عل زيادة 


يوم عل المعاد المعين فى القانون لكل «سافة 
تمان ساعات بين محل الخصمّ المطلوب حضوره 
أو الصادر له التذيه وبين أل المقتضى -ضوره 
آليه بنفسه أو بواسطة وكل عنه وما يزيد من 
الكدسور عل خمسرر,ساعات زاد له بوم ع لالمعاد 
وفى حالة ما اذاكان السير بالسكة الحديد ينقص 
من مواعيد المسافات نصفبا ٠‏ 

« وحيث أن العمل جرى فى امحاكم على أن 
المير يكون بيحساب خخسة كلو مترات فى الساعة 
تكون القان ساعات كافيةلقٍطعأربعين كيلومترا 
وتكون الخمرساعات كافية لقطعخمسة وعشررن 
كلو مترا ( راجع كتاب أبو هيفق المرافغات 
صحفة م4 بند م44 ) وما أن المسافة يمكن 
قطعها بالسكة الحديد وهى بين الاسكتدرية 
والجيزة ٠799‏ كلو مترآ كا جاء بدليل السكد 
الحديد قعل ذلك وتطيقا ل) تقدم محتسب من 
أجلبها ثلاثة أيام مواعيدمسافة يحب اضاقتها على 
المعاد المحين قانونا وهو عشرة أيام وعلى هذا 
يكون للمستأتف الآول الحق فى رفع استئناقه 
لغاية بوم 14 نوفير سنة 4م9١‏ وما أنهأعلن 
المستأتف ضده يعريضة الاستثناف فى م1 توفير 
سنة 4و1 فيكون استثافه مرفوعا فى المعاد 
القانوى . 

د وحيث ان المستأف عله ذكر بدقاعه 
«أولا» أن المسسأتف الأو لاتخذ له محلا عتتارا 
بالقاهرة ولا يصح مع هذا ان تحتسبله مواعيد 
مسافة وهذا قول لامكن الآخذ به لآن مواعيد 
المساقة هى حق خوله له القانون مراعيا فى ذلك 
عدم الحاق غين يمن يكون محلاقامته بعمداً وهذا 
ثىء وأتخاذ الشخص عحلا عختارا ثىء آخر قصد 
به غرض آخر ‏ وقد جاء بالمادة ب مرافمات 
مأيقيمع منه منح مواعيد المسافة سواء حضر 

(؟) 


مة العدد الأول السنة السأبعة عشرة 


الشخص للمحل المقتضى حضوره اليه بنفسه أو 
بواسطة وكيل عنه . وذكر « ثانا م وجوب 
مراعاة سرعة المواصلات الآن وها طيعالم 
يغب عن ذهن المشرع واما يلاحظ انه يحانب 
قيام سرعة المواصلات يصح مراعاة تقيد ذلك 
بمواعيد خاصة فى بعض الاحبان - أما ماجاء 
عمذكرة المستأتف عليه من احتساب المسافة على 
نما ٠.٠.‏ كلو مثر قعل غير الحقيقة ها تقدم 
بانه وقد ذكر « ثاثا ع وجوب احتساب بوم 
الاعلان أضا ضمنالمعاد المعين وهذا لابطابق 
شيا من العدل لآن حق المستأف ف الايام الى 
يصمح له رفع الاستئناففيها يكون بذلك منقوصا 
إذ لووصل اعلان الحكمّ المنأف ق آخر 
اليوم وحصل احتساب .وم الاعلان فى المدة 
الجائر رفع الاستثناف فيها لا بق للمستأاف يعد 
ذلك الا تسعة أيام من العشرة المقررة قانونا 
وهذا يخالف ماقصده القانون واذا ترى المحكة 
ان اعتراضات المستأنتفضدهلا يمكن الاخد ما . 

« وحيث انه يناه على ماتقدم يعين رفض 
الدفع الفرعى والحكم بقبولاستئناف المستأتفين 
شكلا مع تحديد جلسة الدكلم فى الموضوع . 

( استتتاف الشيخ الى الميتين المصرى وآخر وحضر عنهما 
الاستلذ تمد عيد اللام ضد حضرة عيده أقدى رم وحضر 
عنه الاستاذ شوكت التوتى رقم ١ه‏ سنة #م ق ل وتاسة 
وعنوية حضرات مود فى وف بك وعمد زغاول بك 
وحسن قريد بك مستشارين ) 

06 
؟ مابو سنة 0و( 

مسأل شرعية ‏ النزاعففها جدى - ومستازم لعلوماتشرعية 
دقيقة . وجوب أيقاف الهعوى ‏ عدم جدية النزاع . 
وامكان فمل نمام الااهلية فيه . عدم الايقاف 

المدأ القانوق 

إذا كان تالمسألةالمطروحة هىمن المسائل 


000 


الأآولة المتعلقة باللاحوال الشخصية ويجب 
الفصل فها قل الفصل فالموضوع فَمَدجرى 
القضاء عند طرح مسألة من هذه المسائل على 
قاف الدعوى حتى تفصل الجبة الختصة فى 
المسائل المد كورة اذا كآن الزاع فها جديا 
وبستوجبمعلومات شرعية دقيقة يتعذر على 
القاضى المدى الفصل فيا ولم تتقدم اليه من 
من الأدلة والمستندات مايكفى لحل المألة 
بدون إحالة على قاضى الا ”حوال الشخصية 
ولكن إذاكان النزاع فى المسائل الشخصية 
غير جدى ولا يستوجب معاومات شرعية 
دقيقة وتقدم للقاضى مستندات أمكنه من 
الاطلاع عليها الاقتناع حل هذه الألتحلا 
موأتكا لشريعة المتخاصمين فلاحل للايقاف 

ا مويو 

« من حيث أنه بالنسة للاستتناف الفرعى 
المرفوع من المستأتقف ضده الآول عن الحم 
الصادر فى ه ديسمير سنة 48 فقد دفع ا نحامى 
عن سمو الاميرة تعمت هام مختار يعدم قبوله 
شكلا لآن الحك المذ كور هو حم قطعى حاز 
قوة التىء المحكوم به لآنه قصل فى نقطة من 
موضوع الحق وهى الصفة وقد قبله المستأتف 
ضده الأول وقدمادلتهالى يدقع بادعوىالمستأتفة 
بدون أن تحتفظ باستتتاف الحم أو يرفع عنه 
الاستتتاف فورا قبل الفصل فى الموضوع . 

«ومن حك أنالمادة بمسبمنقانو نالمراقعات 
صربحة فى ان المستأنفضدءلهان يطلب استئناف 
الحم مادامت المرافعة قأئمة فى محكة الاستتتاف 
ول يترك المستأف دعواه فيه ولا يمنعالمستأئف 
ضده من ذلك منبق قبوله للحم لآن قبوله معلق 


العدد الأول السنة السابعة عششرة 44 


على قبولخصمه وكل ما يتقيديهطالبالاستتتاف | طرح مسألة من هذه المسائل على ايقا قالدعوى 


القرعى هو ان تنكون الطللات المراد استثتافبا 
كانت حل تزاع امام محكة أول درجةسواء فصل 
فيا أوم يفصل فيبا وسواء حصل عنباامتثتاف 
أصل أولم يحصل 
« ومن حيث انه قد حكم من هذه المحكمة 
تاريخ ب فبرايرستة مب بن الدفع بعدموجود 
صفة ليس من طرق الدفاع وا ما هوم نالدفوعات 
الفرعبة الى لا بحوز ابداؤهاق الاستثتناف بعد 
الحكم برفضبا الا بطريق الاستئناف الآصللى 
أو الفرع .اذا كانباب الاستئناق لازال مفتوحا 
قلا سبيل أذنألطعن على الحكم الذى تصدرفيا 
إلا بطريق الاستتتاف الاصل أو الفرعىو بذلك 
يكون الاستثناف الفرعى مقبولا شكلاه 
ه ومن حيث انه فما بختص بموضوع الدفع 
الفرعى فى ذاته فان المستأفضده الاول تمسك 


فى استئنافه الفرعى يعدم و جودصفةلسمو المستأتفة . 


قَّ رقع هذه الدعوى لآنها ل تكن وارثة للست 
سلوقر لآن الست سلوقر هىمعتوقةوالدتهاالست 
دل نشأتهام حرم المرحوماسماعيل ياشالامعتوقتها 
وارتكن فى ذلك على قسيمة الزواج المؤرخة فى 
٠‏ دسمير سنة بره وعلالفتوىالشرعيةالمقدمة 
منه وطلباما الحم بعدم قبو ل الدعوى أوايقافها 
حى يفصل منالنحكة الشرعية فيمن هو الوارث 
الست ساوقر وطلب وكيل المستأئفة رفض 
الاستتتاف الفرعى موضوعا واعتتار المستأنفة 
وارئةللست سلوقر وارتكز عل الاشباد الشرعى 
والأوراق الأخرى المقدمة منه 

« ومن حيث أن الدفع يعدم وجود صفة 
للمستأتفة لأنها غير وارئة هو من المسائل الاولية 
المتعلقة بالأحوال الشخصية وانه يحبالفصل فبا 
قبل القصل فى الموضوع وقد جرى القضاء عند 


حت تفصل الجبة الختصة فى المسائل المذكورة اذا 
كان النزاع فيها جديا و يستوجب معلوماتشرعية 
دققة يتعذر على القاضى المدتى الفصل فيبا ولم 
يتقدم اليه من الآدلة والمستندات ما يكتى لحل 
المسألةبدون احالة على قاضى الأحوال الشخصية 
ولكن اذاكان التزاع فى المسائل الشخصية غير 
جدى ولا ستوجب معاومات شرعيةدقيقة وتقدم 
للقاضى مستندات أمكنهمن الاطلاععليباً الاقتتاع 
حل هذه المسآلة حلا مواقا لشريعة التخاصمين 
قلا محل لايقاف الدعوى فنقظة البحث تتحصر 
أذن فى معرقة ما اذا كان هذا الدقع جدى أوغير 
جدى وهل يمكن لحذه الحكة بما تقدم لغامن 
الأوراق والمستندات أن تعضى فيه بدون حاجة 
لانتظار ص المحكمة الشرعية . 

د ومن حيث أن الطريق الشرعى فى تحقيق 
الورائة أو الوفاةمتصوص عنه فى المادة ووم» 
من لاحة ترتيب انحا كم الشرعية وقد جاء فيها 
ما يأنى ء ‏ « عل الطالب بعد اتمام التحريات 
ان يعلن بقية الورثة الحضور أمام المحكة فى 
ايعاد الذى تحدد لذلك فاذا حضروا جميعا أو 
حضر البعض واجاب من لم يحضر بالمصادقة أو 
م يحب بثىء أصلا وجب عل القاضى تحقيق 
الوراثة بشبادة من يثئق به ومطايقته للتحريات 
المذكورة واذا أجاب من لم بحضر بالانكار 
وجيعلل الطالب ان يرفعدعواهبالطريقالشرعى 
وجاء بالمادة بوم ما يأنى « يكون تحقيق الوفاة 
والوراثة على وجه ما ذ كر حجة فى خصوص , 
الوفاة والوراثة مالم يصدر - شرعى باخراج 
عض الورثةأو ادخال آخرينهوجاء بالمادة. ١٠ة‏ 
ما يأتى د لا تسمع عند الاتكار دعوى الوصية 
أو الايصاء او الرجوععنبا او العتق او الا"قرار 


1١ 
لواحد منبا وكذا الا"قرار بالفسب او الشبادة‎ 
على الاقرار به بد وفاة الموصى أو المعتق‎ 
١51١ أوالمورث من الحوادث السابقة على سنة‎ 
الا إذا وجدت أوراق خالية من شبة ااتصنع‎ 
تدل على صحة الدعوى وأما الحوادث الواقعة‎ 
من سنة 11 الخ . . . فلا تسمع فيها دعوى ما‎ 
ذ كرالاإذاوجدت أوراقرسعية ومكتوبة جميعبا‎ 
مخط المتوفوعليها إمضاءه كذلكتدلعلما ذ كر»‎ 

« ومن حيث انديستتتج من ذلك ان إثبات 
الوراثة يحوز ان يكون ,اشهاد شرعى «الكيفية 
الواردة فى المادة ممم وان دعوى الآرث أو 
العتق عل الحوادثالسايقةعلسنة١‏ ١و‏ يجوزقبوها 
عند الانكار بوزقة خالية من شبة التصنعتدلعلى 
صحة الدعوى . 

« ومن حيث أن الاشهاد الشرعى المقدممن 
المستأتفة المؤرخ ١7‏ نوقير سنة 19907 حصل 
بالطريق البين فى المادة ووم هن لانحة ترتيب 
انحا م الشرعية وبموافقة مندوب الماليةمثلالبيت 
المال الذى له الحق وحده فى متازعة المستأنفة فى 
المراث وقد جاء هذا الاشباد مواققا لورقةالعتن 
المؤرخة م ذى القعدة سنة .9 والىتدل على 
ان الست سلوقر هى معتوقة سمو المستأنفة لا 
والدتها ومواتكا أيضا لاقرار المورثة والمستأتف 
ضده الأول فى المككينالشر عبين الصادر ين ق ١‏ ؟ 
سيتمير سنة 147 و7 مأبو سنة 1511 

« ومنحيث انهذهالا”وراقأغلبارسعىوما 


كان منهاغير رسعى فب وخا لعن شب ةالتصنع و يمكن الاخق 


مهاد للاعل وراثةسموالمستأ نفةللستساوقرمادام لم 
يتقدم من صاحب الشأن حكم شرعى مخالفباطيقاً 
لنص المادة بام من اللانحة ولا عيرة بقسيمة 
الزواج المقدمة من المستأتف ضده الأآو لالوارد 
فيها ان الست سلوقر هى معتوقة والدة المستأتفة 
لا”:باحصلت باملا-الو كيل ويحوز انيكوناملاها 


العدد الأول السنة السابعة عشرة 


وهو يحبل صفتها ما أنه لا عيرة بالفتوىالشرعية 
المقدمة منه لا”نها ازدلت عل تىء فانها تدل على 
انه لا مصلحة لدقهذاالدفعوإنماصاحب المصلحة 
هو بيت المال وقد أقرمندويه,ورائةسم و المستأنفة 
للست ساوقر فى الاشهاد الشرعى المقدم منبا . 

«وومن حث أنه ماتقدم يكو نالدفعالفرى 
بعدم وجود صفة للستأتقه فى غير له ويتعين 
رفضه واتأسد الحكالصادرشأنه تاريخ مديسمير 
سنة مس4١‏ لهذه الآسباب ولللاسباب الواردةبه 
وال تأخذ بها هذه الحكةو لال لايقا ف الفصل 
فى الاستئتناق حت تفصل الحكةالشرعيةفىالدعوى 
المرفوعة من المستأنف ضده الأول إذ لامصلحة 
ظاهرة له فى رفع الدعوى الشرعية لآنه لم يكن 
وارثا ما سيقيانه ولان الدعوى المرفوعة ضده 
هى مطالية بتقدم حساب والحك عليه بما يظبر 
من هذا الحسابللوارثةالظاهرةوهى”هوالمستأئفة 
ولاامصلحة لهفى أن يدقع لما أولتيرهامن الورثة 
حى اذا ما ثبت ان هناك وارث آخرفيمكن هذا 
الوارث الرجوع عليبا إذا ما قصى لا بثّىء ضده 

استنتاف عمو الاميرة نعمت هائم تار و حضر عنهاالاستاذان 
على الحاواقواحد يك الديواتى ضد عبد المز يز افندى توفق 
وآخرين وحضر عن الاول الا-تاذ عبد اللقصود متوى رقم 
منة جع - رسةوعتويةسترلتاتر وأبوالمر بلك 
رتيس ا محكةومه طفى حنفى يلكو لما نالسيد_لمابكءتهار ين) 

١ه‏ 
5 توشير سنة 0م198 

أتعاب الحاى ‏ فى وكالته عن مأذوت. له بالخصومة من 
القاضى الشرعى ٠‏ حقه فيا طبيقا المادة 16م مدق 

المدا القااوى 

:ان الاذن مخصومة الناظر هو جزء من 
الولاية على الوتف استمدها المأذون بها من 


العدد الآول ‏ السنة السابعة عثرة 


6١ 


صاحب الولاية العامة فأصبم بذلك صاحب 
ولايةخاصة تلقاهامن صاحب الولاية العامة 
فى نطاق التفويض الصادر له ذلك . ناذا 
وكل المأذون له بالخصوءة محامياعنه فتَكون 
. وكالته هى وكالة عن جية الوقف ويكون 
أجره علها . وتجرد كون اللأذون له يحتسباً 
لايؤثر عل حق المائى ولايمكن أن يفسحب 
هذا المعنى عليه فلا يعتير توكله من غير 
مقايل إذ الاحتاب فى ذاته قاصر على 
الخصومة ٠‏ وان كان فيهمعنى التبرع منجانبه 
فانه لاإستقم بالنسية للحاى الذى لا يعمل 
بلا أجر لوجودشرط ضمئى بذلكمستخلص 
من طبيعة التوكيل عملا بما تقضى به المادة 
موه من القانون المدبى 
اموي 

و من حيت تبين من ملف المادة الشرعية 
رتم 4 تصرفقات حكمةمصر الابتدائية الشرعة 
ستة 149 - 470( أن وزارة الوق ققدمت 
بصفتبا ناظرة على وقف الست فاطمة كل البيضاء 
طلباإلىهيئة التصرقات وك ع 
تطليقيه توقيع صيغة شراء>؟ قداناو وؤقيراطا 


و ١94‏ سهما ملكحامديك العلايلى بناحية يرميال 
الجمديدة مسكز دكرنس دقبلية لجبة وقف الست 
فاطمة كل البيضاء الآهلى بلغ م جنيبا 
و6ا؟ ملما أَى يواقع ١٠و‏ جنيبآً للفدان من 
مال بدله المتجمد مخزينة الوزارة وفى أثناء نظر 
هذءالمادة تقدم بو النور ابراهم محتسبابالخصومة 
ومعارضا فى اتمام الصققة لا”نه يع أن الا'طيان 
المراداست دالا لجبة الوقف المد كورليست ملكا 
لراغب الاستيدال وإبما هى موقوفة لايصح 
التصرففيهابلت فقمنههيثة التصرقات هذا الطلب 


واعتيرته خصما فى الدعوى قعبد أبواتور أيراهم 
إلى الشين شيانه احد المستأتف باعتباره محاميا 
شرعاً فى مباشرة تلك المادة وقد قام المستأتف 

بعملهمن مرافعة وتقد.م مذ كرة وحضور أ كر 
الجلسات الى أن قررت هيّة التصرفات بتاريخ 
اد لسمار سنة 80 1 رفض طلب وزارةالاوقاف 

ورخوحيفان المستأنف رفع هذه الدعوى 
يطالب فيها وزارة الآوقاف الناظرة على الوقف 
التى عادت عليه المصلحة بأتعابه مقايل ماقام به 
من بود فضت محكمة أول درجةبرفض دعواه 
بائية ذلك على أن أبا النور أبراهم التى عبد الى 
المستأنف فىماشرة المادة تقدم الىهيئة التصرفات 
محتسباً فلا بمان لذلك مطالبة وزارة الاتوقاق 
بأتعاب وأن قرار هيئة التصرفات ظاهر منه أن 
عمل المستأنف لم يكن هو السيب فى رفض طلب 
الاستتدال . 

وومن حيث اندظاهر من الاطلاع عل 
محضر جلسة هيئة التصرفات المؤرخ .” بوليه 
سنةبام .و1 فالمادة رقم 76 سنه 1919-01 
أن أبا التور ابراهم حضر بالجأسة وحضر معه. 
المستأتف وقال أنه وكله فى هذه المادة وأته قدم 
العريضة محتسسآةأخذت الحكمةقى د والالمستاف 
فى موضوع المادة بما هو مدون فى محضر الجلسة 
المذكورة الآمر الذى تتخلص منه هذه المحكمة 
أن هيئة التصرفات قيلت أبا النور ابراهيم خصما 
فى تلك المادة لخاصة ناظر الوقف فبا واءتيرت 
المستأف وكلا عنه . 1 

دو ومن حث أن الاذن مخصومة الناظر هو 
جزء من الولاءة على الوقف استمدها المأذون ما 
من صاحب الولاية العامة عليه فأصبح بذلك 
صاحب ولابة خاصة تلقاها من صاحب الولاءة 
العامة فى قطاق التفويض الصادر له بذلك : 


لفل 


العدد الاول السنة السابعة عشرة 


و ومن حيث انهم تقرر ذلك تكون وكالة | على الخدمة بيب حوادث قد نشأت بداهة 
المحاى عن المأذون بالخصومة هى وكالة عن جبة | عن تأدية أعمال وظيفتهم م فص على ذلك 


الوق وبكون أجره عليبا . 

وومن حمث انه لابحوز القول أن أبااتور 
أيراهم تقدم عتسباً أى متبرعا لعمله وأن هذا 
التعرع يسرى على من قام عنه بذلك العمل لآآن 
الاحتساب ف ذاته قاصر عل الخصومة ولآنحق 
قولوزارة الأوقاف أن دخول أنالنور أبراهم 
محتسا فى مادة التصرفات أك رعبة فيه معتى الترع 
مر.1ة جاتبه ذان ذلك التغير لايستقم بالنسة 
للسة قف ولا يكن أن ينسحب هذا الى عله 
ولا يبتر توكله فى هذه الحالة من غير مقابل إذ 
أنه من المفبوم بداهة أن المحاى لايعمل بلا أجر 
لوجود شرط ضنى ,ذلك مستخلص من طبيعة 


التو كلعلا ماتقضىدالمادةع( ومن ألعا: و زالمدى : 


«وومن حيث انه ثابت مر. ملف مادة 
التصرفات أنالمس:أتف حضر عدة جلساتوتراقع 
فى موضوع المادة وقدم مذ كرة بدفاعه واستمر 
ساشر عمله الى أن قصضَى ا برفقض 
:طلب الوزارة فهو ذلك مستحق لاثجر عله 
الذى تقدره امحكة عبلغ خمسين جما مصريا ‏ 
( استثاق #شيخ ثياته احمد وحضر عنه الاتستاذان 
عد الرحن الل وعبد الحلم الجندى ضد وزارة الأوقاقف 
رقم .١و‏ سنة ماق باليئة الابقة عدا حضرة صاحب المزة 
عمد عتود بك بدلا هن حضرةصاحب المزقمصطفى حتقى بك) 
كن 
١١/‏ وير سنة ١90760‏ 
تسويض . عن خطأ أوتقصير مكنا تاستتداتيةنمتحطبقا 
المادة مب منانونالمعاشات رقم ه سنقو.ة. لا تعأرضبتهماآ 
المندأ القانوق 
المكافا تالامتنائة الى تمتجللدو ظفين 


فى المادة مم و1 بعدها من قانون المعاشات 
رقم ه سنه ١9.‏ لاتتعارض مع التعويض 
الواجب لحم إذا <صل ضرر يسيب الخطأ 
وهو المثرتب على المسثولية التقصيرية لآن 
المكافأة الاستثتائية مم بسب الحوادث 
القبر يةالى قدتنشاً عن العمل فى ذاته والأذى 
أوالمرض الذى يصيب الموظف بسيب طبيعة 
العمل . 
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د حيث أن القانون المصرى لم ينص على 
المستولة الشيئية واذن لايحوز للحا أن تأخذ 
هذه النظرية المنصوص عنها فى بعض الشرائع 
الأجنية ‏ وقدسار القضاء على هذا الميدأ وأيدته 
أخيرا محكمة النقض محكمبا الصادر يرع ١١‏ 
توقير سنة 9904( فل ببق بعد ذلك إلا الرجوع 
إلى المادة ١٠‏ من القانون المدنى وهى الى تنص 
عن المسئو لية التقصيرية وعلى ذلك يحب أنيثيت 
ان هناك تقصيرا أو إهمالا من جانب المستأئفة 
لتكون مسئولة عن التعويض المطالببه . 

و وحيث اله بالاطلاع على محاضر التحقيق 
الذىأجر اهالب وليستينمنالمعابنةالتىأجراهاانحقق 
وكانمعه مبندس الورشة المباشرلعملة تح وغلق 
البوابات « انسبب كمرالسقاطة هو ان بعض 
الأخشاب الى وضعت تحت البوابة حصل فيبا 
هرس من تقل البوابة فزاغت من تحتبا قتحملت 
البواءة على السقاطة فكمرتها »> كان جمد اقتدى 
عبداقه المبندس شهد د يأته لتقل البوابة يضع 
عال مكلفون .ذلك قطعا خشية ثقيلة نحت اليوابة 
كلا أرتفعت قبلا وانه من المعتاد أن توضع 


العدد الأول - السنة السابعة عشرة 


خوابير من تشب ف الجاتيين لسند البوابة و لى. 
الفراغ تماما بين القطع الخحشبية الكيرة وحافة 
البواية » وقداتضح مر. المعاينة بعد الحادثة ان 
الواهر الى وضعت تحت الوابة ضغطت عليبا 
الزاوية الحديدة الى تغلق حاقة البواية 
فهرستها تدريحاً فأصبم هتاك فراغ بين حاقة 
اليوابة والقطع الخشية وتحملت البوابة على سقاطة 
الونش فكسرتها وارتدتيدالونش قليلا قصدمت 
جمدميروك وزميله حيتكانأ وأقفين يحوارالونش 
غير منقمبين لعدم اتتظارهما حصو لهذا اللاس 

د وحيثان الحكمة تستنتج منهذا ان كسر 
السقاطة حصل بسبب خطأ المالامكلفين وضع 
الاخشاب نحت اليواية و هماهم إذ لوكانت هذه 
الا"خشاب وضعت بطريقة|صولة لتحم لاليواية 
ماحصل هذا الكسر ولا ارتدت بدالونش الخلئف 
فأصاية المستأف ضده اذن حصلت سيب غطأ 
عمال القناطر المكلفين يوضع الاخشاب تحت 
البواية وعدم احتياطهم فيوضعها و كذلكؤعدم 
استعمال أخشاب صابة لاتلين تحت ضغطالبواءة 
الثتقيلة ا لحملة علي,اولذلك تكون المستأتفة مسئولة 
عن هذا الخطأ والقصير . 

د وحيث ان المكافات الاستتتائية التى تمن 
للبوظفين والمستخدمينالذبن يصبحوزغيرقادرين 
علا لخدم ةنسيبحوا ادتقدنشأت بذاأهة عنتأدية 
اعمال وظيفتهم كانص على ذلك ف المادة م« 
وماعدما من كانون المعاشات رقم ه ستة 19.4 
لاتتعارض مع التعويض الواجبلم إذاحص ل ضرر 
يسبب الخطأ وهوالمترتب عل المستوليةالتقصيرية 
لآن المكافأة الاسكتنائية تمنح يسبب الحوادث 
القبرية التى قد تنشأ عن العمل ف ذاته والأاذى 
أوالمرض الذى يصيب الموظ فبسيب طبيعةالعمل 


1 


« وحيث انه مما تقدم يكون الحك المستأتف 
فمحله ويتعين. تأده 
( استاف وزارة الاثغال ضد مهد ميروك وحضر عنه 
الاستاذ جوج وكيل رقم وعم سنة ؤم اق - رئاسة وعضوية 
حضرات مود فبنى يوسف يك وسمد زغلول بك وحسن 
فريد .اك مستثار ن ) 
رن 
١‏ دلسمير سنة 19186 
العقد ملكية س وت الاريخ رسما . لزومه ٠‏ 
من النظام العام . التاريخ العرقى ولو حصل الاعغاق 
عليه لايؤحت به 
 »‏ اليب قصحيح مناه عقد تاقل الملكية 
فى ذاته . عه . عدم صدوره من مالك أو يمن 
لا يملك حق التصرف - العقد النير ناقل فلملكية 
لمدم استيقا. اجراراته . قانونا لا يتيرسبيا محيسا 
# ب التقادم الخنبى ‏ سرياته فى المقد الصادر من غير 
مالك فى حق امالك المقيقى # عدم سر يانه بالفسية 
للمقد الغير مسجل الصادر من هذا امالك 
غ ل مناوضة ‏ احكامها فى القاتون المدتى الامل 
ومقارنتها باحكام القانون المدنى الفرتمى . الفقرة 
الاخيرة من المادة ووم مدانى ‏ لا مقايل لا 
قى النص القرتى قلادة ه.با؟ ‏ حكمة نصيا 
غير مفبوم لب عالفته لاحكام القانون العامة 
ه ب تسجيل ‏ حم المادة وهم مدتى عن المماوضة 
غير مشار اليه فى الادة 1 من تانق التنجيل . 
نل لها أيضا 


د حقوق عينة مجلة ل فى حك المأدة .9د 
مدلى . لا قَصد بيه حماءة هذه الحقوق بالدية 
لين غير ملوكة للدين . أو حماية حق الملكية 
النتقل من مالك غير بائع طبقا لاتحكام القاتون 

المادى. القانونية 

١‏ - نص قانون النسجيل على بوت 
التاريخ بصفة رسعية قبل العمل به حتى مخرج 
العقد من دائرة أحكامه 5 فلا يصخ الا خذ 
بالتاريخ العرفى حتى ولو اتفق الخصوم عليه 
لان اتفاقهم عليه الف قاعدة النظام العام 


امو 


العدد الأول السنة السابمة عشرة 


ولا نه ليس من بين الطرق القانونية لثبوت 
التاريح ثيوتا رسيا اتفاق الخصوم .فلايمكن 
أن يكون اتفاق الخصوم على التاريخ العرفى 
وسيلة للخروج على أحكامه قتصبح العقود 
العرفية الخير المسجلة ناقلة للبلكية متىاتفقوا 
على تاريخ سابق على بد. العمل به فى حين أن 
القانون لم يحعل لتعاقدمم أثرا فى تقل الملكية 
فها ينهم أنفسهم إلا إذا سجلو بعبارةأخرى 
.فان هذا القانون لايجعل لانةاق الخصوم 
وتعاقدم قيمة بالنسبة لتقل الملكية 
أنالسببالصحيم هوالعقد الناقل 
للملكية فىذانهوا لذى لا يعيبه غير كو نهصادرة 
من شخص غير مالك أو لابملك حق التصرف . 
فاذاكان العقد لاينقل الملكية فى ذاته لعدم 
استيقائه مأبو جبه القانون من اجراءات قلا 
يصح اعتيار مسييا صحيدا . فعةّدالمية العرق 
مثلا لايصح اعتباره سبيا صحيحا لأنه فى 
ذاتهلاننضوسيلة لنق ل الملكو مما أن القانونر م 
8 لسنة م159 بجحعل العقد غير المسجل 
غير ناقل للللكية بين المتحاقدين فلا يكون 
وضعاليد بموجبهحيازة تملك وبالتالى لايكون 
هذا العقد سبيا صححا قانونا . 
» - أن العقّد الذى تير سيبا حيحا 
هو العقد الصادر هن غير مالك وسير ىالتقادم 
الى عموججبه فى حق المالك الحقيق . فاذا 
كان المالاك الحقيق هو الصادر منه العقد قلا 
يصم اعتيار المقدسييا صحيحا بالممنى المقصود 
قانونا لآنه إذا كان عدا صحيحا مستوفا 
شرائطه القانونية - وهتها النسجيل فى العبد 
الجديد : فانه ينقّل الملكية فى الحال بدون: 


حاجة الىالتقادم الخسى وأن كان غير كذلك 
فانه يكون عديم الآثر فى نقل الملكية وهى 
لاتتقل إذآ إلابالتقادم الطويل المكسي لها 

ان أحكام المعاوضة فى القانون 
المدنى الأهل ٠أخوذة‏ عن القانون الفرفبى 
وحده . وقد خلا القانون المدتى الختلط من 
الكلام عل المعاوضة . والمادة وممتقابلبا 
المادة ه./او ومختاف نصها عنبا ف الجز. 
الا خير منها والذى يقول « ولو كان تحت 
يدغير المتعاقد معه اذاكان عقارا إلا إذا 
مضت ف هذه لالة الا خيرة مذة مس سئان 
من بعتن مشارملةالمداومة 4 فد حلت 
منهالمادةالفر نسية كليا ولايحد فى1فقه والقضاء 
الفرنسيين مايصح أن يوَحَدَ عنه حك هذه 
الفقرة الا “خيرة من المادةالا”هلية . وك مافيها 
أن حو امير دادالعين المتبادل عليها الموجودة 
حت يد غير المتبادل بسيب البيع الصادر إلى 
هذا الا خير ‏ يسقط اذا كان غير المتبادل قد 
امتلك العين بالتقادم طبقَا لقواعده العامة . 
وبين الفقباء الفرنسين خلاف كير بشأن 
مدة التقادم ومبدأ سريانه . والمرجح أن 
الشارعالمصر ىأر ادأن تفادى الخلا ف القائم 
فى قر فسابتحد يد ةالتقادم ومبداً سر يانه خعلبا 
خحمس ستوات ٠‏ وهى مدة التقادم المكسب 
للللكية معالسيب الصحيح ع وهذا أمر يصم 
أن يكون ٠قبولا‏ . ولكن الشارع بدلا من 
أن يجعل بداية مدةالتقادم مر تبطة بعقد ملكية 
الشترى من المتبادل اليه قص عل أن بداية 
المدة من تار يخعقد البدل مع أنهما لاخلاق 
فيه قاتونا أن حق الاسترداد قبل المتيادلاليه 
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نفسه لا سقط الا عضى خمسة عشر سنة 
وهذايؤدى [لىنتيجة تخال ف القواعد القانونة 
العامة . فثل هذا النص محهولة حككته فعلا 
هم - انه وان كانتالمادة >إمنقانون 
التسجيل لم تذ كر المادة ووم مدنى من بين 
المواد الملغاة الا أن الشارع قد نص فيا على 
الغاء ما يخالف أحكام القانون الجديد . ولا 
جدال أنعقد البدل إذاكانغيرءسجل وغير 
ثابت التار يم بوتا رسعياقي ل أو ل ينايرسنة 197 
فان الملكية لا تتتقل بموجبه بن المتبادلين 
ويترتب عل هذا أن يكون الببع الصادرمن 
أحدالمتبادلينق العينالمتيادل عليها ببعا صادرا 


منغي رمالك . وعلي هلايصحاعتبارالمشترىمالكا 


اذاتوفرتشروط التقادم الخسىالذى ,بدأمن 
تار تسجيل هذا البيع 

- انالحكالقانوق الوارد قالمادة 
٠‏ مدق لم يقصد به حماية الحقوق العينية 
المسجلة علىعين غير مماوكة الى المدين فى تلك 
الحقوقاو حماية حق الملكية المنتقل منبائع 
غير مالك فاذا سجل دائن اختصاصا مثلاعلى 
عين غير ملوكة الى مديته أو سجل مشترعقد 
بيعصادراليامنغيرمالكفانهذين القسجيلين 
لايكسيان صاحبيهماأىحق عل العينالأخوة 
عليها التسجيل . فلك يتنفع المشترى من 
النبادل يح هذه المادة يحب أن يكون عقد 
بعه: المسجل صادرا من مالك للعين المبيعة . 
فاذاكان عقد الدل غير مسجل أوغير ثابت 
التاريخ رسعيا قبل اول يناير ستة 154 فانه 
لا يترتب عليه سريان حك هذه المأدة 


المعو 0 1 
و حيث أن موضوع هذه الدعوى يتحصل 
فى انه بمقتضى عقد عرفى غير مسجل تاريخه 
9 + / بول تبادل المستأئف مع المستأأاف 
عليه الأول وأخوته وقد أعط المستأأف الى 
هؤلاء ١>‏ سبما و ١1‏ قيراطا وم أفدنه وأخذ 
منهم مثلبا ٠‏ وقد ذ كر فيعقداليدل أنكلطرف 
مازم يسداد ماعل أوضه من الديون وإذا تأخر 
كان مازما يكل ماعرتب على ذلك وفتقس اليوم 
تحررت بن الطرفين ورقة أخرى ذكر قيها انه 
اذا تأخر أىطرف عن سداد ماع ل أرضهمناقساط 
البنك وترتب عل تأخيره تزع ملكيتها ُكون 
ملزما بأن يرد للطرف الآخر الارض ات أخذها 
منه بطريق البدل وقد أئيت تاريخ العقد والورقة 
الملحقة به ثيوتا رسعيا فى ومن اغسظسسنةع 199 
تأخر على سال شلتوت ومن معه فى سدأد ماعل 
ارضهم للبنك العقارى المصرى قاذ البنك 
اجراءات تزع ملكية ١‏ قيراطا و قدانين. منبا 
مع أرض أخرى وببعت قعلا ورسا مزادهاعلى 
الخواجه لوكاسجلسةم مارسسنةم47١‏ ولذلك 
رقع المستأف هذه الدعوى طاليا الحكم بقسخ 
البدل ورد اطيانه اليه مقايل تسلبم مايق نحثٍ يده 
من الارض الى أخذها وادخل فيا السسزينهم 
علوى شلنوت المستأأف عليبا اشامنة شخصيا 
وعبد العزيز مومى التنام المستأتف عليه التاسع 
لان الآ ولىاشترت ٠١‏ أسبم وعقراريط وقدان 
والثانى اشرى ؟١‏ سبما وقيراط وفدانين من, 
الارض التى كان اعطاها المستأف الى على سالم 
شلتوت وإخوته » 0 

او وحيث أن الحكة الأبتدائية قضت ,رض" 
الدعوى فاستأتف المستأتف طاليا القاء الحم 


. الابتدائى والحك له بفسخ البدل ورد أطيانه اليه 
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د وحيث ان المستأتف يستند فى دعواه الى 
أن عقد البدللم يسجل ول يثبت تلرخه بصفة 
رمعية. قبل أول يناير ع +0 فهو أذن عقدغير 
. ناقل للملكية ويتزتب عل ذلك. أن يكون البيعان 
الصادران الى الست زينهم وعبد العزيز الغنام 
غير صادرين من مالكين حعهَيين ٠‏ وبا أنهلم 
يعض" عل تاريخ تسجيل عقد.هما. مدة خم سنوات 
و وت ل 
مالكن بالفسبة للستأتف- 

و وحيث ان السك زننهم وعبدالغزيزالغنام 
تدان فى اعتبارهما هالكين فى وجه المستأف 
الى الآمورالآنة  :‏ ألا ان عقد كق: منهما 
يعتير سيبا حميحا وانه بخوز لما ان يضما الى مدة 

وضع يدهم مد وضع يد البائعيناليبما وجموع 
اكدتمن: يلغ أ كثر من الخ سستواتالمطاويةقانوتا 
ثانيا ‏ أن المادة ووم من القانون المد ىالآهل 
تقطع عل المستأنفنطريق الاحتجاجعليبنا بدعوى 
الفسخ لمضى أ كر من خمس سنوات من تاويخ 


عقد الدل ‏ ثائنا ‏ ان المادة .+ من القانون _ 
المدى تن التصرق الصادر اليهما بعد تسجيله | 


من أى مطالة من قبل المستأتفبقستعقد الدل 
5 وحمت إن مسألة البخث الا ساسيةق هذه 


الدعوى هى هلى عقد البدل وهو غير: .مسجل | 
بر | مراعاة لللصلحة العامة ضمان اشبار التصرفاث” 
- | العقارية بتقرير جزاء قانوق يكون.آّد بصراحة. 
: 1 س مجرد عدم امكان الفسلك ببذه التصرقاتٍ في 


وجه غير المتعاقدين فتحت إذا جع لالتسجيل شرطا 
: أساسيا لاتقال الملكة والمقوق الغينية “بالقسةة 


وغدر أثابت التاريع بضفة رسية قبل أول ينابر 
2 ا 


14 سسنة 447 توجب السجيل العقود الئ من. 


شأنها انهل حق ملكية أو حق غِينى وترتب على 
عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا 
تتقل: ولا تتغيز بولا بول لا بين المتعاقدين, ولا 
بللنسبة لخهريم' ولا يكون للعقود غيز .الممسجلة 
حن الام وى الالترامات البخميةين المتعاقدين 


و.وحيث أن هذا القانون قد عمل به اتداء 
من أولينايرسنة؛ اشر فيونيه سنقم,1. 
ونص فى المادة الرايعة عشرة منه علىعدم سريانم 
على الحررات الى ثبت تاريخها ثبنا وسميا قبل 
تاريخ العمل بها وجعل تلك الحررات خاضعة 
لا أحكام القوانين التى كانت سا رية عليها ١‏ 

د« وحصث الكا ل لكام 1 السالقة 
الذكر يكو نكل عقد ل يثيت تارمخه ثيوما رسعيا 
بالطرقالنصوص علياتانونا ( مادة 789 مدن ) 
يكون خاضعا لا“حكام القانون رقم م1 سنئة 
سنة ت1و؟ ومقتصّى هذا الخضوع انه لا تفل 
الملكة إذاكان من العقود انلمدة ثقلها 0 , 

« وحيث انه مى كان القانون قد أعطى 
للا فراد فرصة اثبات تاريخ عقودم بصفة رمعية. 
قبل العمل به ليكون فى حل من أحكامه القاسية 
فاذا هم قصروا فى القيام هذا الاثيات أو رغيوا 
عنه كان معتى هذا انهم راغيون ىَّ ابح 
لأحكام القانون الجديد 

«وحيث أنه ما يحب التنسهاليه أنهذاالقانو نَم 
يصدر لجا يةتحقوق الآفراد ومصالحهم '-خسب بل 
صدر اوضع نظام للتسجيل مخضع اليه الكافةلحاية 
المصلحة العامة ولقد فضت الم كزّةالتفسيريةعل: 
هذا الغرض فى صراحة نامة حيشقالت وقتعين 


للمتعاقدن ولغير المتعاقدين عل الدواء وه ذه. 


: القاعذة الى هى شرط أسامي لنظام السجلاية 


الفقارية النقارية.أن لم تكن لازمة فهى علّالأقل ضروززية . ضرورزية 
| لنظام ين تخد تمييذآ لتلك اليجلات » ّ 1 
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وغل 


متعاق بالنظام العام عدو اطسم عملعوثل فلا يكن / 
التخلص من أحكامه حال من الاحوال . 

: ووحنثك انه عا شطع فى كون هذا القانون 
متعلقا بالنظام العام أن وزير-الحقانية أصدرى 


5 ه/ >جوز قراراً فص ف المادة (ه) منه : 
| لتعاقدهم أثرافى نقلالملكية فياينهم اتقسبمالااذا 


عل أنه « ليس لأآقلام كتاب اهام امختلطة أو 
الآهلية أن تؤشرعل عمد لاثيات نار خه إذا كان 


ذلك العقد منالعقود الى أوج يتسجلها القانون : 
دم و9 لسنة وو » ؤ انه صدر فى م - - ' 
| وغل سام شكارت وأحو» هو عبد عرق غز 


شبر ب“ سنة م 997؟ القانون دم ل؟ لسنة يم 9و١‏ 


النى تقول المادة الآولى منه وبحب عل الموظفين . 


والمأمو رين العموميين الذين يخول لم طبا لللادة 


(1) من القانون رقم 18 لسئة +0 التصديق : 


على الامضاءات أو الاختام الموقع ها على 
الحررات العرفية الى أوجيذلك القانون تسجلبا 
أن حصلوا مغ رسومالتصديق المستحقة بموجب 
التعريفات المعمول بها الرسمالننبى ورسم التأشير 


ودسم الفخة ورمم الحفظ الى تستحق على تلك ” 
.]| سنة هلالية وهى المدة الطويلة إلتقادم المكسب 


المدرد ا 


:« وحيث أنه مى كان هذا القانون ينص على 


ثبو تالتاريخ بصفة رسعية قب لالعمل به حتىخرج . 


العقد من دائرة أحكامه فلا يصمح الآاخذبالتاريج 


العرفى حتى واواتفقالخصوم عليه لآن اتفاتهم , 
عليه مخالف قاعدة النظام العام ولانه ليس من : 
بن الطرق القانونية لثبوت التارخ يونا رسميا , 
أ هذان المشتريان مالكين لما اشتوياه الا بوضع 


اتفاق الخصوم 


«ووحيث| نهم نجبةأخرىفانالقانو نالذى ينص " 

ع لان العقدالغير مسجل لاتقل الملكيةبينالمتعاقدين . 
انفسهم والتى حددمدة غير قصيرة ( نصفسنة) | 
الإخراج العقودالقدمة من دائرّة أحكامه بائيات. 
تاريخبا إثباتا رسميا قلي البدء به واضها بذلك, 


وحث أنه يَوْخَذ من ذلك أن هذا القانون ' حدا واصلا سس العبدين القدم. والجنديد عدأ 


القانون لا يكن ان سمح بأن كون :اتفاق 


ٍ الخصوم على التاريْخ العرفى ‏ وسيلة للخروج 


على أحكامة _قتصبمم العقود العرفية غير المسجلة 
ناقلة لللمكية مى اتفقوا على تار يخ سابق على 
بدء العمل به فى حين أنه ( القانون ) لم يجعل 


جلو بعبارةأخرىقانهذا القانونلايجعل لإتغاق 
الخصوم وتعاقدم قيمة بالنسبة لتقل الملكية . 
«٠‏ وحيث ان عقدالدلالصادر بين المستأف 


مسجل وغير ثابت التار عخ ثيوتا رسعيا قلأول 
ينأيرسنة 4 قلا يصح اعتباره باقلا البلكية 
حى بالنسبة للمتعاقدين اتقسيم 
د وحيث انه وان كان عمد إلبدل المذكور 
قد تنفد قعلا بوضع يد كل طرف على الآأرض 
التى أخذها باليدل الا ان هذا التتقيذ لمكن أن 
يكسب أى طرف ملكة«الآارض.األتى وضع بده 
عليها إلا إذا استمر وضع يده مدة خمس عشز 
« وحيث انهالاخلاف فى ان هذه :المدة 
لم تمض على وضع اليد الحاضل تنفيقا لعقد البدل 
«وحيث انهم كا نالا مكذلك يكون السيج 
الصادر من على شلتوت وأخوته للبت ذنم 
وعبدالعزيزموسئ بي عأصادر أمنخير مالكو لايصيح 
اليد مدة خمس سنوات مع توفرشرط:حسن النية 
د« وحث انهلاجدال فانه لوعض: عبليوضع 


ند أ منوما مدة خمس سنوات بشكونان شير 


غالكين بالننة للستأةفب دو نحاجة الاليحب 
فى توفر شرط حمسن ألنة. . 


5 
«وحيشان المستأتفعليهماالآخيرينيقولان 
أن عقد البدل وان كان غير مسجل الا أنه يعتير 
سيا ححا عئن منود[ تكتسب به الملكية 
وضع اليد مدة خمس ستوات لآنه ثابت التاريج 


ثبوتاً رسميا فى 8/5 / 1474 وتنفذ بوضعاليد 
من تاريخه وقد مق أ كثر من خمس سنوات 
منتاريخه الثابت الى تاريخ رقع هذه الدعوى 

« وحيث ان القول بأن العقد غير المسجل 


يصح اعتاره سمباصحيحا حالة كوته خاضعا لأحكام 


القانرن رقم م؟ لسنة +1497 هو قول لا يتفق 
- ل كب سيتام العقد الناقل 
للبلكية فى ذاته والذى لابعه غير كونه صادرا 
من شخص غير مالك أولا يماك حق التصرف 
فاذاكات العقد لاينقل الملكية فى ذاته لعدم 
استيفائه مايوجبه القانون من اجراءات فلا يصح 
اعتباره سديا صميحا فعقد الحية العرقى مثلا لوصح 
اعتباره سببا صميحا لا“نه فى ذاته لاينبض وسيلة 
تقل الملك 1 

« وحيث أن القانون رقم م١‏ لسنة ١98‏ 
بحعل العقد غير المسجل غير ناقل للللكية بين 


المتعاقدين فلا يكون وضع اليد بموجبه حيازة 
تملك وبالتالى لا يكون هذا العقد سيا محا 


قانونا 

«ووحيث انه يحمل فى هذا المقام ذكر ماجاء 
منشور وزارة الحقانٍة رقم 0١+‏ المؤرخ ٠‏ 
يونيه سنة م11 حيث يقول « وما لاحظت 
اللجنة (لجنة الاحاث الخاصة باتشاء السجلات 
المقارية ) لاتخق أنالقانونينالشار إليبمارقم18 
.14 لشنة 0#؟١‏ أدخلا عل التشريع المنعلق 
بنقل ملكة العقارات وا ظعو قالغيية مبدأ جديدا 
مقتّضاه ازالعقود لايترت ب عليبا الغرض المقصود 


العدد الأول السنة السابعة عشرة 


منبا حت بين المتعاقدين مالم تكن مسجلة بممتى أنه 
اذا باع الآن أحدم عقارا مثلا فالمشترى لا يصبح 
مالكا له الاإذا سجل عد البيع ومالم يسجله فلا 
يتستى له العسك يتملك ذلك العقارحتىو لا يضى 
الخنس السنوات المكسية للللكية المنصوص عليبا 
بالمادتين ٠‏ من القانون المدنى المختلط و +بهو 
من القانون المدى ال“هل نظرا لا"ن هذا القلك 
يحب ان يكون مبنيا على سببصيح وذلكالسبب 
هو العقد الناقل لللكة . ولا كانت العقود المنوه 
عنها فى هاتين المادتين لاتعتير ناقلة لللكية ولو 
كانت صادرة من مالك شرع الا اذا سجلتفلا 
تعتير فى نظر القانون سيا سميحا » 

« وحيث أنه من جبة أخرى فان. العقد 
الذى يعتير سيبا صميحا هو العقد الصادر من غير 


مالك ويسرى التقادم الى عوجبه فىحقالمالك 


المقيق تأذاكان المالك المقيق هو الصادر منه 
العقد (كا هو الحال فى هذه القضية ) فلا يصح 
اعبار العقد سيا صحيحا بلممنى المقصود قانونا 
لآنه اذاكان عقدا ححا مستوفا شرائطهالقانونية 
(ومنبا النسجيل فى العبد الجديد)فانه ينقلالملكية 
فى الحال بدون حاجة الى التقادم الخسى وان كان 
غير كذلك فانه يكون عدم الآثر فى تق لالملكية 
وهى لاتتقل اذا الا بالتقادمالطويل المكسي لما 

«ووحيث انه لاجدال فى ان كلا العقدين 
الصادرين الىالسحز ينهم وعبدالعز ,زموسى يعتدران 
سين صحيحين غير انه لايصح الاحتجاج بهما 
فى وجه المالك الحقيق (الستأف) الا عضى 
مدة التقادم الى المكسب للللكة 

« وحيث أن هذين المشسريين يقولان ان 
المدةالمذ كورة قد توفرت باضافة مدة وضع بد 
كل منهما الى مدة وضع بد البائعين لقت 
الرسمى لعقد البدل . 


العدد الأول السنة السابعة عشرة 


م وحيث انهلا يحوز لحدين المشتريينإضافة 
مدة ود يد البائعين لآن هذه المدة لا مخضع 
للتقادم الخنسى المتعلق بالسبب الصحيح بل تخضع 
للتقادم الطويل المدة كا سيق القول . ولا .يصح 
ان يكؤن البيع الصادر من المائعين مخيراً لصفة 
وضع يدم وجاعلا لعخدم عير المسجل ( عقد 
البدل ) أثرا غير الأاثر الذى رته القانون 

و وحيث أن عبدالعزيزالغناميحاو ل باساوب 
غير صري فى مذ كرته المقدمة لبذه احكة اتكار 
ان الأرض المبيعة اليه تدخل ضمن الأرض الى 
هى موضوع البدل بين المستأتفوالمستأف عليه 
الأول واخوته ويستند الغنام ق هذه الحاولة الى 
أنه ذكر فى عقده ان الارض الببيعة إليه داخلة 
فى تكليف مورث البائعين وهذءانحاولةغيريجدية 
( آولا) لاثنه ( الغنام ) لا بحزم : يما بدعيه ل 
يلق قوله جزانا ولو أنه كان جادا فما ه ذعه | 
كان هناك حل للتزاع بده وبسن المستأتف (ثانيا) 


أن ما ذكر فى عقد يعدمن أن البيع يدخل فى ٠‏ 


تكليف مورث الاتئعين هو قول غير صحيح 
وعخالف للواقع . ( ثالتا ) لآن الغنام لوكان يعلم 
حقيقة أن الارض المبيعة اليه لاتدخل فى أرض 
المستأتف المعطاة بالبدل المطاوب فسخه لجعل 
دفاعه قاصرا على هذه المسألة الجوهرية وقدم 
الدليل علبا أوطلب من الحكية تحقيقبا ولكنه لم 
يفعل شيئا من ذلك  .‏ - 

« وحيث ان المستأتف عليما الاأخيرين 
يستندان الى المادة ( .ومس ) مدتى أهل ال تقول 
« إذاكان أحد المتعاوضين استلم عوض ماأعطاه 
ثم ظبر أنه ليس ملك الماقد واتتزعه منه مالك 
الحقيق فكون المستلم المذكور عخيرا بين طلب 
تضمينات وبون طلب رد عين ما أخذه منه ولو 
كان تحت بد غير المتعاقد معه إذا كانعقارا 


امل 


“الا اذا مضت ف هذه الحالة الاأخيرة مدة خمس 
سنين من بوم عقد مشارطة المعاوضة ) 
« وحيث ان المستأتف عليهما المذكورين 
يقولان استنادا إلى العبارة الاخمرة منهذءالمادة 
أنه قد مضت مدة أ كبر من خمس سنوات من 
تاريخ عقّد البدل العرق أو اارسمى قبل مطالية 
المستأتف برد العين التى اعطاها باليدل 
« وحيث ان القانون المدنى الأهل قد أخذ 
أحكام المعاوضة عن القانون الف رنبىوحده حت 
أن القانون المدتى الختاط قدخلا كلية من الكلام 
عن المعاوضة . ه وحيث انهبالرجوع إإلالقانون 
المدى الفرنى تبين أن المواد مم - وموم 
مدى أهل تقابلبا المواد ؟./اؤ - م./اؤ من 
القانون الفرضى والمادة .م مدى أهل تقابلبا 
المادة ١07.‏ من القانون المدنى الف رنسى ونصوص 
هذهالمواد المتقابلةواحدة فالقانونين ماعدا الجزء 
الآخير من المادة وهم أهل الذى يقول « ولو 
كان تحت بد غير المتعاقد معه إذا كان عقاراً إلا 
إذا مضت ف هذه الخالة الا"خيرةمهة خمرستين 
منبوم عقدمشارط المحاوضة ء فانالمادة ه./1١‏ 
فرنسى قدخلت منه كلية 
و وحيث انه بالوجوع الى الفقه والقضاء 
الفرنسيين لانجد هما مايصح أن يؤخذ.عنه حكم 
الفقرة الا"خيرة من المادة وم أهل وكل مافييما 
أنحق استرداد العينالمتبادل عليها الموجودةتحت 
يدغير المتباد ليسي بالبيع الصادر الىهذا الا'خير 
هذا الحق يسقط اذا كان غير ال ادل قد امتلك 
العين ‏ بالتقادم طعا لقواعده العامة وبين الفقباء 
الفرنسيين خلاف كير بشأن مدة هذا التقاذم 
وميدأ سرياته . 
و وحيث انه يظبر « وهو المرجح » ان 
الشارع المصرى أراد أن تغادى الخلان القا'م 


فايلا 


العدد الأول _السنة السابعة عشرة 


في فرسا بتحديدمدة التقادم وميد ا سرياته لجعلا 
خمسستواتِ وهى مدة التقادم المكسي لليلكية 
مع السبب الصحيح وهذا أمر يصم أن يكون 
مقبولا ولكن الشارع بدلا من أن يحعل بداية 
مد ةالتقادم مر تبطة بعقدملكةالمشتر ى مالمتادل 
اليه وهو الذى يحب أن يكون قد أصيس مالكا 
فوجه المادل المسترد حى نع هذا الآخير من 
دعوى استرداد العين موضوعالبدل ‏ بدلا من 
أن يقعل ذلك نص عل أن بداية المدة تاريخ عقد 
البدل مع أنه ما لايصح أن يكون محل خلاف 
قانونا أن حق الاسترداد قبل المتادل اليه تفسة 
لايسقط الا عضى مدة خمس عشرة سنة وهى 
مدة ألتقادم المسقط للحقوق ع ومعنى هذا انه اذا 
استمر المتبادل اليه حائزاً لعين البدل مدة خمس 
سنوات الا ظيلا ثم باعبأ فى اليوم الآاخير فان 
المتبادل يقدحّه فى الاستردادوهذه تنج ةتخالف 
القواعد القانونية العامة 

2 وحعان احكة لاترى حلا فىهذهالدعوى 
للبحث عما كان يقصده الشارع فعلا من عبارة 
الفقرة الا“خيرة من المادة ووم مدتى وعما يحب 
عل القاضى عبله حال ذلك النص الجبولة حكته 
لآن قانون التسجيل الجديد وهوالواجب التطبيق 
فيهذه الدعوى كاسبق الييان قد جعل هذا البحثك 
خارجا عن نطاقها . 

م وحيث أنه وأن كانت المادة>منالقانون 
السالف الذ كر ل تذ كر المادة ومس مدى مزبين 
المواد الملغاة الا أن الشارع قد نص فيا على 
: الغادكل ما مخاالف احكام القانون الجديد 

« وحيث انهلا جدال طبقا لأحكامالقاتون 
الجديدى انه اذا كان عقد البدل غير مسجل و غير 
ثابت التاريج تبوتا رسعياقيل أو لينايرسنة؟١‏ 
نإن الملكية لا تتتقل عو جبه بن المتبادلين و يترتب 
على هذا الآمران يكن البِيع الصادر من أحد 


المتبادلينق العين المبادل عليها .يعا صادرا من 
غير نالك وف هذه الال لايصح اعباوالمشترى 
مالكا إلا إذا توفرت شروط القادم الخسى 
النى يبدأ من تاريخ تسجيل ذلك البيع وقد 
سيق القول ان هذا اللقادم غير متوفر بالنيتية 
للمستأ م عليهما الآخرين . 

« وحيث ان المستأف عليهما الآخرين 
يستندانايضا الى نص المادة . +« مدى ال ىتقول 
دلايحتحق البائع فى فسخ البيع على من سجل 
يعواققة الآأصول حقوقه العينية الى حازها من 
المشترى أو تمن اتتقلت اليه حقوق المشترى قبل 
تسجيل عقد البيع » 

« وحث ان الحم القانوتى الوارد فى المادة 
٠٠‏ السالفة الذكرلم يقصد به ح.اية المقوق 
العينية المسجلة على عين غير مملوكة الى المدين 
فى تلك الحقوق او حماية حق الملكية المنتقل من 
بائع غير مالك فاذا سجل دائن اختصاصا مثلا 
على عين غير علوكة الى مدينه أو سجل مشتر 
عقد يبع صادر اليه من غير مالك فان هذبن 
التسجيلين لا يكسبان صاحبيهما أى حق عل العين 
المأخوذ عليها التسجيل 

«ووحيث انه لى ينتفع المستأتف علييما 
الأخيران بحم المادة ا و يحب 
أن يكون يعبما المسجلان صادرين. من مالكين 
للعين المببعة والالعناغير ذلك بسبب عدمتسجيل 
عقد البدل وعدم اثبات تاريخه ثيوتا رسميا قبل 
أول ناير سنة؛*ة كا سبق الكلام . 

« وحيث اله م كان البيعان المسجلان 
الصادران الى المنتأتف عليهماالآخيرانليكسيهنا 
ملكة المبيع فى. وجه المستأتف فكون له حق 
استرداد ألعين المبيعة الهما م ى كان هناك موجب 
لفسخ البدل الصادر مه الى المستأاف عله 
الآولنواخوته. 2 . : 0 


العدد الأول السنة السأبعة عشرةٌ 


ا 


و وحيث أن هذين الطرققن المخيادلين قد 
اتفقا فى ورقة مستقلة عن العقد عل انه فى حالة 
تآخر احدهما عن سداد ما على ارضه من دين 
البنك يكون للطرق الآخر حق استرداد أرضه 
وقد توفر هذا الشرط لسبب قصير المسّأف 
: غليه الأول واخوته فى سدادماعلى ارضهم للبننك 
«وحثك ٠‏ انه فضلا عن ذلك فان تزع 
ملكية | كثر من ثلك الارض الى اعطيتبالبدل 
الى المنتأتف بسيب دين تسجل عليبا قبل البدل. 
هو امر لا بحعل محلا للتردد فى الم يفسةاليدل 
قوست الن الكو لاعن ارض اناف 
عله الأول واخوته الى اخذها المستأف بعد 
الذى زعت ملكته جيرا لسداد دينالبنك لابزال 
تحت بد ا استأاف وقد اظبر استعداده لرده - 
( استتاق ايخ عبد الجيد حمسن شلتوت وحضر عنه 
الإستاذان احد بك الديواقىوعوض-وريال ضد علسالمْعلوى 


شلتوت وآخرين وحضر عن الثامنة الامتاد جمد شيل مرعى 
وعن الاأخير الاستاذ عبد للوهاب بك عند رقم جه؟ متة 


بإه ق رئاسة وعضوية حضرات محمد زغلول بك وأمن زكى 


بك وحمد زكى على يك مستشارين »© 
ل 
0 دلسمير سنة 191860 
عقد رهن حازى - حيس المين المرهونة - تفاذه بالنسية 
لبدين التى تآخر فى التلم . بطلاته با ٠‏ بطلاته ديه قاد الدة 
المدأ القانوق 
ليس للمدين الراهن أن يحتج قبل الدائن 
المرتهر._ يطلان عقد الرهن الحيازى 
لتأخره فى تسل إلعين المرهونة للدائن لآن 
المدين فازم بتتفيذ. غقدإلزهن :سام هذه العين 


الدائن طبقا لتعييدة يذلك ف العقسد 35 |. أول دجة كان على أساس ان المستأتف عليه 
اثانى المقول بأنه اشترى العين.المرهوة امل بهو 


ْ شخص صورى أوق به لعرقلة التتفيذ, الذئ !بل 


يحت نبذا البعللان إلا الخير الذنى حصل على 
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يتوصل إلى معرفة وجود عقد رهن حيازى 
ميرم بين المدبن وداتته ٠.‏ 
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2 2312 كزيط قفد بالزام 
المستأتف عل هالآول رمزى اقندى عد السيدبآن 
يدقع لإستأف جبره أقدى فرج مبلغ +5 
جتسباورفض حيس العينالمرهونةللسداد واحالت 
الدعوى على التحقيق بالنسية ليلغ المذ كور 
لأثات دعوى المستأتف عله الأول المذ كور 

من أن هذ الاق عبارة عن الفائدة ليلغ ال 
7 جتيهأ بواقع المائة 14 فىمدةالثلاشسنوات 
الواردة ى عمد الرهن 

وحيث ان المستأتف جيره افندى لم يقيل 
الحم المذكور واستانقه لللاسباب الآنية : 

- أولا- أن دعوى المدين فى أن هذا الدن 
يدخله فوائد ربوية زائدة عن اليد القاتول يقم 
عليها دليل وماكان محكة أول درجة أن تقبل 
مثل هذا الادعا. لان فى وسع كل مدين تقسيم 
الدين الذى عليه الى جزئين يجعل أحدهما أصلا 
والآخر مقابل الفوائد الباهظة ويتمكر.# مبذه 
الطريقة من احالة الدعوى عل التحقيق وفى 
استطاعته استحضار شبود بواققونه عل دعواه. 

ثانيا ‏ أن القريتة التى قدمبا عن أن الدين 

الاأصل ذان 4 ؟ جتيهامقتضى سند تحت الاذن 
عمل عنه روصتو و أرسل نجكة عالوط لإعلانه 


ال 
. بعد أضافة الفوائد الربوية . هذة قزينه لم-يقو 
المستأئف عله الآول أن : 


عي الدليل عل متها : 
ثالنا ‏ ال قرف عكة, 


يذل 


العدد الأول السنةالسأيعةٌ عفرع: 


قه نه المستأتف م أنه يتظلمن رفض الحم بالقواتد ‏ 
باعتبار الماية تسعة لعاية السداد 
«وححشانهيوجد ف القضية مر القرائن 

مأيسمح باحالة الدعوى الى التحقيق للوصول الى 
معرفةمقدارالفوائد الربويةالمدعى ما إن وجدت 
منها اعطاء مخالصة عن ايجار المنزل لمدة ثلاث 
سنوات وهذا بالبداهة يقتضىأن يكون المستأتف 
أضاف شيئاعل أصل الدين مقابلهذا الااتظارإذ 
وعد علىمثلهوهوتاجر يعرف قيمةالقودأنيقيل 
هذ |التأجي ل الطويل بغيرمقايل ومنها أن المستأتف 
عليه الآول قدم خطابا ل ينكره المستأنف صادراً 
مته لنائب بالمحضر حك ةسعالوط يطل الله اياف 
اجراءآت الحجز على مديته رمزى عبد السيد 
الحصول اتفاق معه على تأجيل الدين ولا بعد أن 
يكون هذا الا"خير صادها فما بدعنة من أن دفر 
البروتستات الذى طلبته المحمكة للاطلاع عليه 
يؤيد زعمه ويظهر أنالبروتستو الذىطليالدائن 
عمله كان عل مبلغ >4؟ جنيبا وهو الدينالااصل 
قل أضافة الفوائد عليه وزبادة على ماذ كر فان 

قوائد مبلغ ال >1ة؟ جنهافؤمدة اثلاث سنوات 
بواقع الماية ١4‏ كأ يدعى رمزى توازى قربا 
الفرق بين 406 جنا و74 جنيها ولهذا يكون 
حك محكة أول درجة بالاحاله الى التحقيق فى 
مله وتؤيدها شه هذه الحكة 

«وحيث فبامخص طلب اليس فاته منالميادى. 
القانو ره وقة أنهليسللبد ين أنيحتي قبل الدائن 
سطلان عقد الرهن الخنازى لتأخره ف نسلم العين 
المرهونة للدائن لآنالمدين مازم بتنفيد عقدالرهن 
ينسلم هذه العينللدائن سليقا لتعبده بذلك ف العقد 
ولاحتج -بذا البطلان. إلا الغير الذى حصل عل 
حق:عينى على العين المرهونة وكان سلم النية ولم 
يتؤصل الى معرقة وجود عقد عاك ميرم 
نيع .الحمدين و إداقه - 


« وحيث ف الخالة الى تحن يصددها تبينمن 
جبة آن عد الرهن مسجل وأن المشترى يع 
به حتى انه ذكره فعقد مشتراه ولهذا ليسله أن 
يتعرض فى طلب اليس الذى هو منمستازمات 
عقد الرهر- الحبازىوكان فيوسعه أنلايقدم 
على شراء هذا المنزلمادام أنصاحه مازم يتسليمه 
للبرتين خصوصاً إذا لوحظ أنهظاه رمن ظروقف 
الدعوى ان هذا المشترى لم يكن جاداً فى شرائه 
وكان يعم بظروفها وبعلاقة المديونية بين رمنرى 
عبد السيد وجيره فرج 

د وحيث بناء على ماذ :كريكونالككم المستأاف 
منهذه الناحية فغير حله و يتعين الناءه والقضاء 
حيس العدنالمرهونة 

« وحيث فيا بخص بالفوائد فالحكة ترى 
من ظروف الدعوى تأيد الحكم فيا 

( استتتاف جيرءافتدى قرج متصور وحشرعته الاستلا 
عدلى تسم ضد رمزى اقندى تيد السيد وآخروحضرعزاثثاق 
الاستاذتصيف زكى رق بو سنة موق رئاسةوعضوية حضرات 
امين بك زاى وجمد زى على بيك ومد تؤاد حسى يك 
مستعارين ) 

66 
١‏ «السمين سَنة 191860 
عقد بيع - النص عل قبض القن وقسلم المينامبيعة - وعلى 


حفظ سيق الاتتفاعقبائع مدة حياته - وتحريم النصرف فى وقبة 
المين ‏ اعتباره صحيحا - 


المدأ القانوق 
ان استيفاء البائع حق الانتفاع بنفسه 
هذهالبيوع صوريةساترة لوصيةوبين اجازتها 


و جد دنه 


واخترام هذا الشرط باعتبار أنه غير تور 


فطببيعة عقداليبع الذى.ليس اتتقال الملكية 


العدد الأول - اسن الاب غهرة 


11+ 


9 اخق هنا ١‏ مدا اناق دل القضاء 
عل :أن عقد الببع الذى ينص فيه عل أن 
بائع قبن ضالمن وسلالعين المبيعة يعتبر عقد 
بع مستوف للشرائط القانونية ولو شرط 
فى العقد أن المشترى لا يتصرف ف رقة 
العين إلا بعد وفاة البائع لآنه بحوز قانوتأأن 
: نظ اباتع له حت الاتفا وان يقد 
الملكة تقييدا مؤقنا, 
اموي . 


د حيث ان التزاع بين المستأتفين والستأاف 


7 الذى ,تمسك به المستأنفون فاذا تين ان 


اللذان يتمسك هما المستأتف ضده صادرين من 
غير مالك ولا يؤثران على ملكية المستأنقين '- 
« وححث أن العقدالنىتمسك به المستأتقون 
هو إما عققد ببِع صحيح مستوف الآركان القانونية 
ناقل لللكيةلا“نه مذ كور فيهييان الا”عيانالمبيعة 
وقبض البائع لمن واعتراف البائع باتتقالملكية 
المبييع الى المشترين وحقهم ف التصرف فما اشتروه 
بدون منازعة ولا معارضة وإماعقد هرةمستورة 
غاية مافى الا“مر أن البائع احتفظ لنفسه الحق فى 
الحصول على الريع مدة حياته وقد شبد على هذا 
العّد شيود متهم اثنان توفا وهما الست حببه 
تمد حتطر واإدة طزقى الخصوم وزوج البائع 
ود عل العبامى يميم وصهر المستأف ضده 
اد أنه متذوجمن أبنته وقدتوفيت والدة الخصوم 
ف 0 يوليه سنة. 47 ونزق صبر . الستأف 
ده فى غم أ كنوير سنة ذَذى 9 راجع 
الشبادتين تمرة.؟ و مرة م تحافظة رقم دوسية) ‏ 
و وحيث أن استبقاء .البائع حق الاتتفاع 


ا . ليه مدة حنأةلايؤثر. فصحة عمد العو جديته 


وقد سق أن * ترددت انحا كم حنآ بين اعتبار هد 


1 اليبو صورية سائزة لوصية وبي ناجازتهاواحترام 


هذا الشرط باعتبار انه غير مؤثر فى طيعة عقد 
البيع الذئ ليس اتتقال الملكية إلا حكا من أخكامه 
وقد استقرت اجام على الآخق .ذا :للب النى 


* | طرحة الم الاإتدا جاب الع ميج مبأ 


| مقررا تأيد حكمة القِض والابرام المدنة له 


. وقد أجمع القضاء أن عقد البيعالذى ينص فيهعل 
. أن البائع قبِضٍالهُن وسل العين المبيعة يعتبر:عقد 
بيع مستو ف للشراتط القانونة ولو شرط فالعقد, 


انت المشترى لا يتصرف فى رقبة العين المببعة 


: إلا بعد وقاة البائع لآنه يحوز قانوناً .أن محفظ 
المبكية قد آلت إلييم بموجبه أصبح المقدان | 


بائع لنفسه حق الاتتفاع وأن يقد . الملكية 
قبيداً موقا . 

.'-« وحث أن القول بأن المتأقن يكن 
فى مقدورثم دقع القن المين فى المقد فع التسلم 
بصحة ذلك فان هذا لا يحغل العقد. وصية كا 
ذهبت محكة أول درجة-يل الواجب اعتبارم 
عقد تمرع منجز أى هبة مستورة فى صورة عَمَدٍ 
بيع وبما أن المبة قد حصلت بعقد موموقن 
بصفة عقد آخر فهى صححة ولو لم تكن بعقد 
رسمى ( مادة م مدقى: وقد أيدت.هذا؛ الرأئ 
حكة النقض و الآرام المدنية حكبا الساين 
بتاريخ م بو نيهاسنة ا ا 

«وحيث انه منذلك:تكونحكمة أول در درجة 
أخطأت ف اعتبار. عقد ١١‏ ينابر سنةٍ :٠ه‏ ) عِقِد 


: وصية وكان يتعين علها على أسو أ القروض 
١‏ أخاره تتداهة موده وى جاقزة طلا بم 


« وحسعة عأ أن محكنة ل يه أخطلاط 
ذه اتبارها طلب الجر عل لاقع 7ل حلا 
١‏ )0 
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ش الغدد الأول - السنة ل اليابمةٌ عفر _ 


عقد. ٠‏ ينايرسنة بإ( عق د ووصنيةلآنه بالرجوع [ 4و1 ال سنة 141807 مع يع تسل العين بالمؤجرة 


إلى طلب الجر وأقوإل المستأنقينؤتحقيقايجلن. |[ وها اتضم كذيه فى ادعائه بأن لديه عقد ايجار 


الجسى الخاض يطلب الحجر'تبين ان المستأنفين 


يؤكدورن: صدور تقد ابيع المذكور الهم 


ولللستأتف ضده وان العقدين اللذيناستصدرهما |: 
المستأنقت ضده بعذ ذلك بدلان دلالة قاطعة على. 
موء إضرقف البائع لآن. يسع أملاك: متي نالآولل 1 
. 9197( عند ذلك سحب المستأنف ضده العقدين 
. وسجلبما تسجبلاتاما فى هم دشمير سنة ١917‏ 
. أى بعد قيام النزاع وطرحه أمام القضا 

الآنان يفضلبما على عقد المستأنفين 


للستأقين وللستاتئف ضدة والثانة اللستأاف 
ضّدة بمفرده قله محل إذن للا ذكرته حكمة أول 
درجة من ان طلب الجر يتضمن فى ذاته لغاية 
وقت تقديمه وهو بعذ:العقد الذى يرتكتون عليه 
اعبراا منبم بملكية والدهم يضاف إلى هذا ان 
ماذكره مسعد العباسى فى عضر تحقيق البوليس 
من أن عقد ناير سنة 1411 هو عقاد وصية 
لامكن اتخاذه دللا ضد المستأتمينعِل أن أقوال 
مبنعدالعبانى هذه درت فتحقيق شكوى جنائية 
قدمها المنتأاف ضده أضد مسعذ المزحكور 
ستة م9و١؟‏ طلب فيا طرده من المازل فكان 
جوابه ( عنذنا عقد وصابة ) وهذابلا شك تعبيز 
لايقصد به معتاه القاتوتى فلا تأثير له على صمة 
العقد السالف الذكر 

و وحيث ان الستأتف ضده توضلا الى 
استحوازه على جيع: أملاك ايه استصدر منه 
عقدين الآول بتإريخ.م نوفيرسنة . مه ووالثاق 
فى 4؟ ١‏ كتوبر سنة قلف ورغما عن صدور 
هنين العقدين فان اخوته ظلوا سا كنين بالمتزل 
الكبيز حتى وفاة اببهم سنة .+و؟ :وقد حاول 
المستأقضده فى سنة وو( :ان يطرد اخيوته 
من :المنزل قزفع دعوى الطرد والايحار عل أخيه 
الآ كير مود السيد العياسى ادعى فى عريضتبا إن 
بدي عقد.ايجاو من أخيه عن المضة. الى يسكنها 
وطلب الحم عليه بايجار ثلاث بستوات من سنة 
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رعايده 


وصف دعواه يانها بدل اتتفاع وتمسك بالستدين 
المذكورين كا تمسنك عمود السيد العباسى 

م كيم يه 
بيع الاتخوة زقد رأث الحكة ايقاى الدعوئ 
حى يفص فى الملكية وذلك ق"+7 1"كتوبز سئة 


شاء بريد 


«وحيث أن عقد المستأنفين ثاببع التارييج 
بوفاة اثنين من شبوده فى. سنة 1111 وثايت 
التاريخ رسيا فى 1 وليه سنة 1911 أئ قل 
العمل يقانون التسجيل فلا تسرى عليه أحكامه 
قفد نصت المادة م9 من انون النسجيل رقمم1 
سنة 14913 عل أنه لا يسرى علل انحررات الى 
ثبت تارضها ثيوتا رسميا ولا على الا”حكام الى, 
صدرت قبل تاريخ العمل به بل نظ ل خاضعة من 
حيث الأثار الى ترتيت عليها بأح كام القوانين 
الى كانت سارية علها وقص ف المادة ب0١منه‏ على 
العمل به ابتداء من أول يناير سنة ١484‏ فالعقد 
مخضع إذاً من ححيث آثاره القانونية الى القانون 
المدنى وقد جاء فى المادة 77 منه أنه بمجرد عقد 
البيم الصحيح تتقل ملكية المبيع إلى المشترى 
بالنسية للتعاقدين ولمن ينوب عنهما كوارث أو 
دائن وتنص الادة . بمو مدنى عل أنه لاتقل 
ملكية العقار بالفسبة 00 من ذوى 
مبية 3 عل سيب بح عقو رن :وكانوا 
لايدون. مايضريها . 

د« وحيث أنه من ذلك ني أن لقي النيه 


العدد الأول السئة السام عشرة 


حق السك بعدم النسججيل يحب أن يكون حيين 
البة وهذا الشزط مثتف فى الدعوي الخالية لآن 
الستأف ضدء.يطل يق تصرف البائع إلى 
المستأتقين فى تقنن العين وهذا العم ثايت من أنه 
كان من ضهن المشتزين فى الغقد الذى يتمسك به 
المستأتقون فاقدامه بعد ذلك على شراء العين نفسها 
وإسراعه فى قسييل ععده يكفيان للبوت سوء 
البة ولا عيرة بانكاره: صدور هذا العقد لآنه 
ابن البائع من جبة. ولآن والدته وععه صهره 
شبدا عل العقد من جبة أخرى . ُْ 
دو حيكانه ثايت فضلا عن ذلك انالمستأف 
ضده اتهز قرصة كيز سن والده. وضعفه قتواطاً 
معه اضراراً باخوته واستصدر منهالعقدين سالقى 
الذ كر فثل هذين العقديناللذينداخلبماالتدليس 
: لاعكتهآن يحت يقسجيلهما ضدالمستأنفين ( داجع 
المادة الثانة قرة قم منالقانون'عرة .م١‏ سنةم7) 
ووحث انهما تقدم يكون عقد المستأنقين 
واجب الاحترام وأنالمستأ ته ضدهالم بصدوره 
واشترك فيه وأن العقدين اللذين استصدرهما 
المستأتف ضده إنما صدرا من غير مالك فهما 
باطلان نهنا علا خصيصاً اضرا رأحقوق اخوته 
و م 0 اليا 


ويتعينالفازه .. 


ش ووحيثانالمستأتف 5 ينازع! 9 


فى المقادير المبينة بصحيفة . الدعوى فبتعين اجاية 


( اسثثاف الحاج على السيد العبالى وآخرين وحضر 
عنهم "الا'ستاد عيد الرخن بك الرافى ضد مهد أقدى السيد 
العيامى القيير باسم التابى افتدى السيد السمإمى وحخضر عته 
الانساة سايا حينيارة بم سنة ١م‏ قضائية ركاسة وعضوية 
"حضرات , يمد كامل الرشيدى بك :وات نيب بك 
.وفرع بك شتفازين ) ا 
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7 ةناير اسية ووو . 
١‏ و ساستد نحت الاتنت ‏ ولويكان مدنا رضار 
المدينر بالموالة متدمارء 
ٌ م سس سند أت الاقن- سب حواله . ث م 
بالصوريةأو. عغلاته ب فوحه انال الحسن اثبة 
عدم جوازه 
امبادى. القاونية 
0 إذا كان السند موضوع الدعوي 
ليس تجاريا أو ناشعا عن عمل تجارى بل هو 
نكن هداق فان طبيعة نحريره تحت_الاذن بما 
اليم مسحي وجل 
شتراط رضائة بالحوالة. وبذلك مح 
0 0010 
فى حوالة مدية ا ره الخال 
على صورية السبب الظاهز فى ورفة الاين 
متّى كان محال يجهل المعاملة السابقة ال ىأخق 
سيب عليه يقد ان اليب التبمر حتيق 
الحسن لنية بأى دفع من أدفوع مادام سد 
محرا فى اللآصل لخامله أو نحت افن الدائن 
المى. 2 
د من حيث أن المستأنف دفع الدعوى امام 
هذه امحكة يأن حقيقة الدين قرض م على طاولة 
الميسر للاستعانة به فى.المقامرة 'ولذفك يدفع 
ياد الكرزرج الول لولات 
ضكه . .- 5 
الام + م 0 تحت ت الاذن و د 


]| فيه ان القئمة ؤصلث تقد وول هذا السند الي 


١ 


العدد الأول . السنة السأبعة عشرة 


المستأتف ضده وذحكر ف التحويل ان القممة 
وصلت تقد وثابت ان تاريخ الاستحقاق هو. م« 
توشعرسنة .عرو ؟ وتاريخ التحويل 4 !-مابوسنة 
.و وقد أرسل:وكيل الحال خظطابا موصى 
عليه الى المستأقف قبل تاريخ الاستحقاق أى فى 
١‏ مابو سنة ره فيه يتخويل السند 
وثابت من الاستعلام الرمعىمن مصلحة البوستة 
المودع ملف الدعوى ان الخطاب سم قانونا فى 
14 نوفبر سنة ا 

« ومن حيتانه مع التسلي بأ الستد موضوع 
الدغرى لين تحاريا أو ناشتا عن عمل تجارى بل 
هو سنك مدق فان طبيعة تحريره تحت الاذن بما 
,تحمل المدين فى هذه الخحالة متنازلا مقدما عن 
اشتراط رضائه بالحوالة ويذلك يصبح التحويل 
«دومن ححث انه ليس لللدين فىحوالةمدية 
أن يق الدليل فى وجه الحال على صورية السبب 
الظاجرقى ورقةالدين متى كان ا محال تحبلا لمعاملة 
الابقة التى أخق سيبها عليه ويعتقد ان السيب 
1 « ومن حيث ان المستأتف لم يدفع يعم هذا 
الحال وقتارسالالخطاب اليهمنوكيل المستأتف 
ضده .بم :يفي دالتحويل كا أنه لم يقدم فى الدعوى 


مايثيت أن المستأتف ضده كانعالما بالسببالخنى . 
الذى ذ كره المستأف لآأول هرة أمامهذهالحكة . 
.وتأخير المستأتف ضده فى رقع الدعوى لايقيد ' 


انه عالم بالسبب الذى بذ كره المستأنقن 


« ومن حيث اله لابحوز للمدين أنيتمسك ٠‏ 


ضد محال الحسن النية بأى دفع من الدفوع اذا 


كان السند زرا فى الأصل لخامله أو تحت اذن ' 


الدان آنه لوأجيز للمدين فى هذه الجاإة القسبك 
.الدخوع التعدمة: لعطلت هذمالمندات: منالفائدة 


المرجوة ننها ولعرتب على ذلك ضررعظم بحسيى 
الندة الذن قبلون تحويل هذه السندات الهم مع 
عدم علمهم بدفوع المدين ولذلك ترى الحكة أن 
لاحل لاحالة الدعوى الى التحفيق 7 ' 

« ومن حيث أنه قضلا عن ذلك فلس 
المستأقف ان حتح بكون السند مدتى أو تجارى 
فى مثل هذه 01-1 لآن تظبير السندات التجارية 
يطبرها من الدفوع بشرط ان يكونجاملبا حسن 
النية وكذلك السندات المدنة الت لخاملبا أوتحت 
الاذنكا تقدم. يانه لايجحؤز للمحال عليه أن 
يتمسكضد امحال حسنالنية بأى دفعمن الدفوع 
الى يمكنه أن يتمسلك مها ضد الدائن . 

2 ومن حمث انه لذلك بتعين تأمد الحم 
الستأف. 20 

( استاق مم المي سبيد داود وحضر عنه الاستاة 
ود قهمئ نديه ضد امد بك عبد المال وحضر عنهالاستاة 
على اد ديكل رقم .4 سنة ؟هاى رئاسة وعضويةحضرات 
اتربى ابوالمز بك رئيس انح_كة وسلبان السيد سليمان بك 
ومح محود يك مستشارين ) 
1 أن 

7# بناير سنةِ 198 
بصرفات الاصيل - بالنفية الخلف الخاص ‏ السابقة 
على التصرف الماصل له . ناقذة - وستير من" الثير 
بالنسية النصرفات اللاحقة الى تعره 
المبدأ القانوق 
١‏ يعتير المشترى من ا خلف الخاص.النسية 

لتصرقات الآصيل السابقة عل التصرف الذى 
حصل له ويعتير من الغير بالنسبة للتصرفات 
اللاحقة لحا .يا أنه منالمقرر كانوتا أنه يعتير 
من الغير بالنسبة للنصرفات التى تضره ولو 


كانت سابقة عل التصرفات الحاصلة له . وعلى 


هذا فان الايصالات الحررة على اللاضيل 


الهدد الأول السنة السابية عثرة 


ذل 


قشرى. ىن عيسسنهنولوذ كانت غير ثاتة الناريخ . 
وله يمكن إبطال مفعول هذه الايصا لات إلا. 


آذآ كنت أن تأزضخباً غير جع 
52 

٠‏ « حيث أن وقائع الدعوى تتلخص فى ان 

اسكتدر اقندى غطاس المستاتف ضده استأجر 
من عمد بك حسن ,و قدانا لمدة أربعة ستوات 
من يونه سنة” باه لحابة مأبو منة 191801 يسعر 
الفدان الواحد ه47 قرشا بعقد مؤرخ + يوتيه 
سنة 10( وثابت التار ع فىويونيه سنةه 1119 
“م توقى محد يك حسن وحل عله ولده ابراهم 
اتدى تمد حسن ووالدته وزوجة أخرى تدعى 
يلدز ومخص ابراهم افندى ووالدته فى الآطيان 
المؤجرة +؛ فدانا أما الباق فبو ملك السيدات 
يزاومو يلدز ولبيبه وقد انتزعن تصيبينفالآطيان 
من تحت بد التأجر فاستأجرها منبن يعقود 
أخرى ‏ وقد باع|براهم افندى مد حسزووالدته 
نصيبهما السالف الذكر فى الآطيان المؤجرة الى 
وهيه افتدى تادرس بعقدر>عى مسجل قوديسمير 
سنة م199 وفى .7 نوشير سنة 88 [رقعوهبه 
بك تادرس عل اسكندر اقندى غطاس وأيراهم 
اقندى تمد حسن دعوى يظلب الاجار المستحق 
لموقال عر يضتها انه أخيراسكتدرافتدىغطاس 
بشرائه الاطيان سالفة الذكر مخطاب أرسله اليه 
فى 7 ديسمير سنة م4١‏ وانه استحق له إيجار 


سنة 494 باعتار الفدان هو قرشا وطلب- 


الح له بأيجار تلك السنة ولا استجق إيحار سنة 
٠‏ عدل طلباته بها . ونظرا لآن المسَأجر 
قدمأيصالات تيد دفعه يعض البالغالى المؤجر 

ومن يينها الايصال المؤرخ +٠.‏ يوليه سنةم 119 
وثابت التارعة فى بع فبرلير سنة ١51‏ وكان أثم 


بالايصال المورخ .م يوليه السائف الذكر الى 


| المؤجر عن بعض اجار سنة 199 إوسنة.197 


الذى م د نيحو يستحق بعد كان يسوء نية لدفعه بعد عل 
المستأجر بالشراء ذلك العم المستفاد من الخطاب 
السابق ارساله إليه يتاريخ ين ديسمير سنة .م151 


| كت محكة امنيا ماحكنت وقالتعن الخطاب 


المذكو ر انه مع النسلم بارسال هذا الخطاب الى 
الستأجر فانه لا يقوم مقام لني الس وبذلك 


كرة الدفع الحاصل من الىتأجر حصل بحسن 


نية ‏ وقد أخذت محكة الاستئتاف بوجبة نظر 
محكة المنما الابتدائية . ولكن محكة النقضقضت 
تاريخ ؟, نوقير سنة 14 بنقض الحكم فيا 
جاء به من احتساب مبلغ »ا باجتيباو. ٠ه‏ ملم 
على وهبه بك تادرس أخذا بالايصال المؤرخ فى 
.م بوليه سة م9١‏ . وجاء بأسباب حم محكة 
النقض ان البيع يفسخ الايجار ما ل يكن للايجار 
تاريخ ثابت . وخلاقة المشترى لليائع المتولدة من 
عقد الابجار تحدث نحم القانون وغير متوقفة 
على عل المستأجر بالبيع وهذه الخلافة لا يحرى 
عليبا حكم حوالة الديون ولا حك الحاول . وان 
العم هو مجرد عل المستأجر بالبيع ويترتب عليه 
القول بسوء نية المستأجر والعلل واقعة يمكناثياتها 
بكل طرق الاثيات . وكان يحب علل الحكة ان 
تبحث فيا إذا كان التاريخ العرق لذلك الايمال 
يعتير حجة عل المشترى باعتباره خليفة المؤجر 
أم لا يعتير واذا اعتير حجةوجب عليراانتيحثك 
قبا اذاكان للطاعن ( المستأتف ) أدلة أو قراثن 
تثيت عدم صحة التاريخ وعل المستأجربالبيع قبل 
الدفع المدعى حصوله . وفيا اذا كان للمستأجر 
قرائن أخرى نافة لذلكة. _” . ٠‏ 


ال 


العدد اللاول ‏ السنة السابعة. عشرة 


و وحيتث أنه يوَخَذ. من ,ذلك ان حكة 
النقض حصت الحلاف بين:طرفى الخصوم فيا 
عاذا كان الايصال المؤرخ .” يوليه سنة م17 
يعتير حججة على:المستأتف وهل المستأتف له المق 
فى ان يطعن على نارته الرفى أم لا. 
«وحيشانهمنالمقرر قانونا انالمشترى يعتدر 
من الخلف الخاص النسبة لتصرفات الآصيل 
السابقة على التصرف التى حصل له ويعتير من 
الفير بالنسبة للتصرقات اللاحقة لها كا انه من 


لمر قانونا انه يعتعر من الغير بالنسية للتصرفات . 


الت تِضره ولو كانت سابقة عل التصرفات الخاصلة 
أله وعبل هذا فان الايصالات امحررة عب لالأصيل 
كرى دول كانت غير ثانة التاري حى 
ولا عن اتطال مقعول هذه الايصالات إلا إذا 
يت أن تار خها غير صحيح 
« وحيث انالمستأتف هو مشتر من المؤجر 
فيعتير من الخلفالخاص له وبذلك تكون جميع 
الالزامات أو الايصالات الصادرة قل عقد 
شرائه حجة عليه . لآنه خلف خا ص ولكنه يعتير 
من الغير بالنسبة للتصرفات الى تضره وفى هذه 
الحالتله أن بشت أن تار 2 الاسالالعرق الو دح 
٠‏ يوليه غير صميح بكافة الطرق القانوية يبما 
: فها القرائن . | 
« وتحيشان المستأئف يرتكن فى اثياتعدم 
صحة التاريخ وسوء نية المستأتف ضده عل الآدلة 
الآنة: أولا- من عل المستأتف ضده بالشراء 
وذلك من الخطاب المرسل من المستأتف الى 
د سنةم17و١-‏ وثاتيا- 


َةَ تحرير الايصال المذ كور ودقع المستأنف - 


بضدة 0 أقساطا غس مستحقة فى حين أنه 
مستحق. عليه اقساط ع 
ووحكث أنه تين المحكة من شبادة مضلحة 


الريك المقدمة اهن ن المتتأقف انه أ أرسلالستأه 
ضدمغطايا ب يتاريخ | ديسمين تالح كيلهةانوس 
عوض بتاريخ ب ديسمير قليس هناك أدنى شلك 
فى ان المستأف ضده قد اسل هذا الخطا 
ولو حاول انكار استلامه لآنه غير معقول ان 
يصل الى وكله فانوض افندى عوض مثل هذا 
الخطاب ولا خيره به أو سلنه إليه وم ثبت 
ذلك وثيت عل المستأتف ضده بشراء المستأف 
يكون المستأقف ضده سىء ألنية ق دقعه مبالغ يعذ 
هذا التاريخ ويكون اللبحث قاصرا اذن فما إذا 
كان تاريخ الايصال هو .م يوليه ستة ,58( أو 
أنه حصل بعد ذلك 

2 وحيث أنه ثايت من الاطلاع عل السند 
المذكور ان ممد حسن اسل من اسكتدر اقتدق 
غطاس مبلغ وموجنيهاو . .ه ملم مقايلخصمه 
من أصل الايجار المطاوب منه_من ذلك مبلغ .م 
جنيبات مخصم منالقسط الثانى من عمّد الابجار 


وهوسنةم +14 ومبلغ +7 جنيهاو ٠ ٠‏ ملم مخصم 


من القسط الثالك وميعاده مارس سنة وبيهة 
وميلغ ”و جنيبا اسم من القسط الرايعوميعاده 
١‏ كتوير سنةو190 و>برجنبا بخصم منالقسط 
الخامس وميعاده أول سبتمير سنة. م١‏ وجموع 
امبالغ التى تخصم من الاقساط الحالة بعد عقد 
الشراء هو 8/ال جنيها و. .ه ملم وهو المبلغ 
المتتازع فيه . قطر ه هَة توزيع هذ االميلغ عل أقساط 
مستقبة يفهم'منها أن الاايصال الذكور لم يحرر 
فى تارخه إذانه لو كان تحرر فى تاريخه وهو.م؟ 
يوليه سنة بم للتصمت هذه المبالغ من القسظط 
المستحق فى سنة ١+4‏ خصوصا وان الباق من 
هذا القسط يزيد عن هذه المبالغ . ويعزز ذلك 
انه من ضمن المالغ الواردة فى هذا الايضال 
مالغ مستجقة للسيدتين_يلدز والتزام . وثايث 


العذد الأول الستة السأبنة عشرة ' 


أي 


من الأوراق انه تحرر عقد إيحارٍ الى المستأتف | ونفقة العدة حتى لوكآن الطلاق بلا سيب 


ضده من الست يلدز عن تصيبياق الاطيان بتاريخ 
.> يوليه سنة بم>+و بناء على خطاب ورد إليه 
من ابراهى محد حسن فى أول يوليه سنة ,م١1‏ 
وقد استنزل فى هذا العقد المبالِغ التى وصلت 
٠‏ للست بلدز قلو كان لهذا الايصال وجود وقت 
تحرير عمد الايحار المذ كو رخص قمته فيا عت 

يلدز مرح ضمن البالغ الى وصلتها أو احتفظ 
الحق مها فى العقد . هذا فضلا عن ان اثبات 
تارمخه فى ع قبراير سئة 474( أى بعد تحريره 
يمن يدل على انه ل يتحرر الا إإءان هذاالتارزي 
لآنه لوكان تحرر فى ." يوليمسنة م١‏ لآثثيت 
تارخه فى هذا الوقت. 

ش د وحيث انه ما تقدم يكونالحكم المستأتقف 
فيا قضى به من عدم احتساب ميلغ م707 جنيها 
و..ه ملم للستأتواعتباز الايصال الرقم .م 
يوليه سنة ١994‏ حجة عليه فى غير محله ويتعين 
تعديله والزام المستأتف ضده بأن يدقع للستأف 
هذا المبلخ والمصاريف المتاسبةعنه . 

. ( اسكاف وهبه يك تادرس وحضر عتهالاستاتساباحيثى 
ضد اسكندر غطاس وحضر عنه الااستاذ احد عمد أغا رقم 
به سنة وا رئاسة وعضوية حضرات سلما نالسيدليمان 
يكوامين زكى بك وعمد ذكى على بكمستثار ين ) 
ْ له . 

ا يتأير سسنة 199 
توي مدانية اتنثا عزعةالقة المقد - أعنارتكاب قعل 
اشبديتحة ٠‏ سوء استعالا لمق - يقصد الاضرار بالتير ققط - 
.الللاق حت مشروع - ات العوض / 
. المدأ القانوق 
- أن اد فى الشرد بعة الاسلامية مبا :مباح 
فلا يق نب عليه أية مسئولة الا الجقوق 


اي يخوليا الترع نلف من ححيث المهر 


. فين عل المطلق من حرج الا أن, يكون 


ميغوضا عند الله كن كد معوصية دينية 
لآن الحقوق الى بين الانسآن وربه لايسآل” 
عنها فى الدنيا ولكن يسأل عتبا فى 'الآخرة. 
وأما الحقوق البين الانسان وأخيهالانسان 
ققد رتبها القانونبما أوجبه م نأوامر ونوا : 

والمسثولية المدنية قد رتيها القانون وهى 
نَأ إما عن عخالفة العقد أو عن أرتكاب: 
فعل ضار شبه جنحه فأناسها اذنهو .ما 
عدم تنفيذ التزام سابق أو ارتكاب فعل 
ترتب عليه ضر للغير . وبمعتى آخر أن كل 
من له الحق قانونافى عنل ثىء لا يكون عنطئا 
إذا عمله ومن كارن ممنوعا من عمل ثى. 
لايكون عنطنا إذا لم يعمله فالخطأ التعاقدى 
يستلزم وجود التزام سابق وأما الخطأ 
اللاتعاقدى فهو الذى يوجد الالنزام . وأما 
نظرية سوء استال الوق التى اؤجدها 
المؤلفون ققالوا فيها أنه لايياح استمال الحق 
إذا كان لا يقصد بدالا الاضرار بالغير لآن 
قصد الاضرار يذاته سيب غير شرعى يجعل 
الحق غير شرعى . فاذا كان صباخب الحق 
يقصد منفعة شخصية له فعمله شرعى : .فن 
حق الزوج أنيطلق زوجته وهوغير صيئو ليه 
أن بين سيا للطلاق ا ف.قلك سن افشباء 
ابسرار أل وجي ' 
3 

.حت أن ا لحري تعسو دنب 


أقيال المستأف جدها ق أنها #اتك رتكا 


دلأ 
بمدرسة ينات منوف الآولينة عرتب قدره 
وه جنيبات .شبر ما ومثبتةمن أوائل 
سنة وليه( فأراد المستأتف أن يتذوج أ و يعد 
مفاوضة ينه و بين والدها عراراً قبل والدها 
زواجها به وق وم ؟” أ كتوير سنة 1910 
تم عقدالزواج وحم لي 
من وظقتيا 7 خطايا إلى مجلس المدر 
بتارعخ م0 ١‏ كتوير سنة ١8090‏ ااه به 
ذلك لا تشعر فى مساء ثاتى بوم إلا أن وصلتها 
وثيعة بطلاقها منه وفى بوم 4 ١‏ كتوبر 
١9‏ بعشت خطابا إلى مجلس المديرية يسترد 
استقاتها فم قبل منها امجلس ذلك وأخيرت 
المدرسة باشارة تليفونية بتارعخ , ١‏ كتوبر 
سنة بس19 بأن المجلس قبل استقالتها . وقالث انه 
حصل لها ضرر كير بسبب هذا الطلاق وطلبت 
الحم لها باخ ٠١.١‏ جنيه بصفةتعورض يسيب 
الضر الذى نالا ماديا وأدييا ٠‏ وبنت دعواها 
فى طلب التعويض على ان الطلاق وان كانت 
تحيزه الشريعة الاسلاميهالاأنهحظورالا لعارض 
زبيحه غير أن طلاق المستأتف ف اليومالتالى لعقد 
الزواج بفير سبب ظاهر فيه سوء استمال لهذا 
الحق يكون شبه جنحة تستوجب عنها التعويض 
طقا للقواعد الواردة فى المادة ١6١‏ من القانون 
المدتى ولايتنافى الحكم بهذا التعويض معماييرتب 
عل الطلاق منالحقوقالخولةالمطلقةشرعا وقالت 
فى مذ كرتها الختامية انها لىتأتأى أمر يستوجب 
طلاقها ولم يثبت المستأتف ان. هناك مايشينبا 
أو يسىء سمعتها أو أنه حصل منها مايستوجب 
الرية فطلاقه بده الصورة المفاجئة و بعدان لبا 
على ترك وظفتها بالاستقالة طلاق فى غير عله 
ويغير .سيب و لاعمكن تفسيزهذا الطلاقالمفاجىء 
إلا بأن المستأتف أراد النكاية بها والعمل عل 


المددٍ الأآول.الستة السأيعة بعشرة * 


ايذائها مستييرا باجكام الشرع:و مقدما على _عبله. 
هذا برعوبة.خطيرة حى يشهر بسمعتبا دون 
ميرو واستدلت على سوء نينه باجتباده فى كل 
آدوار المقاضاة بان شيرتارة يصفة ظاهرة وتارة 
من طريق حبق بان هناك أمورا تشين سمعتبا 
وتوجب ألرية فى خلقها. ١‏ 
ه وحيث ان المستأف دفع هذه الدعرى 


: بان الطلاق مشروع ومن قال من الفقهاء بأنه 
محظور قد أباحه للحاجة والضرورة وقالوا بأن 
سنة 1 الحاجة ليست عقتصة بالكير والرية ققطبلومن 


الحاجة ان يلق الى الروج عدم اشتباء زوجته 
حيث يعجز أو يتضرر با كراهه نفسه على طولها 
وعموما عند تباين الاخلاق وعروض البغضاء 
والطلاق فى نظر الفقباء عحاسن منها التخلص يه 


. من المكاره كان يعجز الزوج عن إقامة حقوق 


الزوجية آلى آخر ماجاء بمذ كرتهوقالانهبالرجوع 


: الى الشريعة الاسلامية يجحدها لائرتب عل الطلاق 
: حقوقا للزوجة المطلقة أ كير من تفقة العدة ومن 


تأ كيد حقبا فى المهر كله أوبعضه حسب الاحوال 
ومادام ان الطلاق حق مباح ؤالشريعةالاسلامية 


وكل مايترتب عليه شرعا تأ كيد دق الزوجة فى 


المبر فلا وجه لمسئولية المستأنف عن ثىء من 
النعويض المطالب به لآنه خارج عن حدود 
الاحكامالمقررة شرعاوهىالاحكام الى أالعلها 
القانون ولايمكن يذلك التوفيقبينماتطله الزوجة 
من تعويض وبين ماهو مقرر شرعا » والقولٍ 
من المستأتف ضدها,أنالمستأنف قدأساء استمال- 
هذا الحق هو تحايل على أحكام الشرع” والعدل 
على ان الطلاق لم يصدر منه عفوا يل له أسباب 
ودوافع ويكفيه أن يقول انه صادرعن خاجقق 
الخلاص من زوجة تبين له عدم صلاحيتبا على 
أن طلاقا كبذا لامكن أن يكون صادرا من غير 
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سبب بل لايد أن يكون .هناك أسياب جسدية 
اتصلت بالمستأتف خأة قأثارت رجولته وجعاته 
يسعى فى الخلاص وميما الحت المستأتف ضدها 
لخخل المستأنف على ذ كر هذهالآسبابخانهلايطاوع 
قله على الكلام فيها ويكفيه تأدا ان يقول انها 
. أسباب خاصة به وليس لإحد غيره أن يقدرها 
ويناقضه فيبا لمساسها بشخصهوتعلتهاحالتهالتقسية 
الى لاسلطان لأاحد عليبا ومسائلالزوجيةبطبيعة 
تكوينها وتنظيمبا موضع سر وليست خلا للقيل 
والقال -وانحام نفسبا لم ترض الدخول فى 
مثل هذه التفاصل مراعاة للآداب العامة واستقر 
القضاء على أن المناقشة فى أسباب الطلاق والسماح 
ها يفتح بايا واسعا للخوض ف اسرار البيوت 
وأ خص العلاقات وأجدرأسياب الطلاقبالسير 
والجرى على خلاف ذلك قد يكون فيه أحراج 
للا”زو اجوالزامهم معاشرة من لايظيقونمعاشرته 
من النساء لعيوب تفسية أو خلقية وفى ذلك من 
نكد العيش عل الزوجية مالامخق. وقاليعدذلك 
أنه وان لم يكن مازما ببيان أسباب الطلاق فيك 
سيا للطلاق انه كان متفقا مع الزوجة أن يق 
هذا الزواج سرا مكتوما عن الناس حت ىلايتصل 
خيره بزوجته وأولاده فحدث ينهم شقاق فلا 
شاع الخبرعنطريقها وأهلبا فى نفس يوم الزواج 
خاف العاقة واختار أخمالضررينوفضلالقضاء 
على الزوجية الجديدة أولى من الزوجية القديمة 
التى تربطه يبأ علاقات من لحم ودم وقال أيضًا 
أن هناك أسيابا أخرى اتصلت به ترجع المحاة 
,مامه ين رك التحاقا فى خدمة 
مدرسة مة البنات عنوف وقائع تفصيلية عل فالخدمة 
إذ انه خصى منبا خمسة عشر يوما فى سنة م187 
وثلاثةأيام فى سنة مم لأمور ثيقت عله الاتفق 
مع مقتضات و ظيفتباحتى أ نيحل س المد ري بمجرد أن 


وصلهكتاب الاستقالة/ يعرددققبولحا الال رغم 
الحاحها الشديد فى استردادها وإن شاءت الحكة 
لتأ كد من ذلك فتأمر يضم دوسيه خدمتها 
وخرج من ذلك على انه لا يمكن أن يقال بأن. 
المستولية فى :هذه الحالة ليسح نائئة عن العقد 
وأساسها المادة ١55‏ مدق لآنه مقرر قانونا ان 
هذه المادة لا تنطيق الا فى أحوال المستواية 
اللا تعاق بةالناشئة عن قعل ضارو, فىحالةعدمو. جود 
تعاقديين طرق الخصوم . وأما قوها أنالمستأنف 
حم عليبا الاستقالة فهذا غير صحيح وانما كان 
تقد با تنيجة رعوتتها وتسرعبا بسبب قرحها 
بالزواج . على أنها بادرت وسحيت الاستقالة فى 
اليوم التالى ول يقبل مجلس المديرية «المسئولية 
ليست إذن فى تقد الاستقالة ولكن المسئولية 
فى قبولما بعد استردادها من المسسأتف ضدها 
على أنهم كن للاستقالة أى دافعلآن منشورات 
وذارة المعارق لاتمتم الاستقالة بمجرد العقد بل" 
بعد الدخول بحيث او استمرت الزوجة عخطوبة 
لاتجير ع ىتقدم استقالتها هذا فضلاعن أنف 
وزارة المعارقف أياحت لبعض المعلدات الزواج 
واجمع ون الزوجية والوظيفة وطلب من أجل 
ذلك الغاء الحم ورفض دعوى المستأتف ضدها 

و وحيث|نالفصل فى هذه القضية لستوجب 
البحث فى الآمور الانية ‏ أولا حم الطلاق 
فى الشريعة الاسلامية ‏ ثانا هل ييرتب على 
الطلاق النزام قانوتى ‏ ثالث تطبيق القواعد 
الشرعبةوالقاتونيةعلالو 0 تعناام ى 

عغى الوم انوارل 

قد اختلف قباء الشريعة الاسلامية فى هل- 
الطلاق مياح أو محظور قبعضهم' يقول باباحته 
لقوله تعالى ( لاجتاحعلكم ان طلقم النساء )وقوله 
تعالى ( فطلقوهن لعدتبن ) ولآن النى صل الله 

)1( 


َفْن 
عليه وس طلق حقصة رضىالله عنبا ولآن بعض 
الصحابة طلقوا بض أزواجين أيضاً ولعضهم 
يقول أن الآصل فيه المنعلتولدصل الته عليموسل 
أبغض الحملال عند الله الطلاقفهو اذن مشروع 
ومحظور ولا منافاة فى اجماعيما لآن جبة الحظر 
تتدفع بالحاجة اليه ككير أو رية أو دمامة خلق 
أو تنافر طباع أو أرادة دسا عدم قدرةعيل 
القياميحقوق النكاح الى آخره فالشريعةالاسلامية 
اذن لاأمنم الطلاق بل تجيزه مجردرغبة الخلاص 
من الزوجية . 

عون الوم الثاى 

متى تقرر ذلك وتقرر أن الطلاق مباح فلا 
يترتب عليه فى الشريعة الاسلامية أبة مسئولية 
الا الحقوق الى يمخولها الشرح للطلقة من حيث 
المير ونفقة العدة حتى لو كان الطلاق بلا سبب 
قليس عل المطلق من حرجالا أن يكون مبغوضا 
عند لقه كن يرتتكب معصيةديقيةلآن الحقوق الى 
بين الانسان وربهلايساًلعنهاف الدنياولكنيسأل 
عنها فى الآخرة ‏ وأما الحقوق الى بي نالانسان 
وأخيهالانسانققد رتهاالقانون بما أوجبهمن أواص 
ونواه فخالفتها قستوجب معاقبته عليبا بعايفرضه 
القانونمنعفاب و حسابوهذا مايسمى,بالمستولية 
الجناثية عااعدسعناء12 قغثلئ طهدمممى 2 

وهناك مسئولية مدنية قدرتيهاالقانون أيضاً 
وهى تنشأ اما عن عخالفة العقد أو عن ارتكاب 
فعل ضار شبه جنحة . فأساس المستولية المدزية 
إذن هو إما عدم تنفيذ التزام سايق أو ارتكاب 
فعل ترتب عليه ضرر للغير وبمعنى آخر أنكل 
إنسان له الحق قانونا فى عمل ثىء لا يكون عتمتا 
إذا عمله وإذاكان بمنوعا من عمله فلا يكونغخطتا 
إذا لم يعمله فالخطاً التعاقدى يستأزم وجود الزام 


ْ العدد الأآول ‏ السنة السايعةٌ عشرةٌ 
سابقوأماالخطًاللاتعاقدى فبوالذى يو جدالالتزام 
ولكن المؤلفين قد أوجدوا يحانب ذلك فظرية 


ع مسيم حو مم ممم 


سوء استعال الحق وقالوابانه لايباحاستعال المق 
إذاكان لايقصد به إلا الاضرار,الثير لآن قصد 
الاضرار بذاته سيب غير شرعى تججل المق غير 
شرعى ولآجل انيكون استعال الحق غير شرع 
يلزم أن يكون الغرض منه الاضرار بالغير ولكن 
إذا كان صاحب الح قيقصد متفعة خصيةله فعمله 
شرعى والاكانحالا أن يستعمل كل إنسان حقه 
غى ابرمر الثالك 

مى تقررت هذه المادىء نبحث فما إذاكان 
المستأتف قد استعمل حا أباحه له القانون أملا 
وهل هو أساء استمال هذا الحق بما ترتب عليه : 
اضرار بالمستأأف ضدها أم لا 

د وحيث انتبين مزالا “طلاع على الأوراق 
أن المستأأف عقد زواجه بالمستأتف ضدها يوم 
7" أ كتوير سنة #هم؟1 وف يوم أ كتوبر 
سنة ووو أرسلت المستأتف ضدها استقالتها 
نجلس المديرية وفى مساء ذلك اليوم وصلتها من 
المستأقف وثيقة طلاقها فبعثت مجلس المديرية فى 
يوم 6+ أكتوير برد استقالتبا ولكن الجلس 
أخبر المدرسة يوم 4, أ كتوبر سنة 1:66 بأنه 
قل استقالتها . 

و وحيث ان المستأتف يقول أن سبب 
طلاق المستأتف ضدها أنه كان متفقامعها على أن 
يكون خبر هذا الزواج سراً مكتوما ينتهما حتى 
لاتأخذ عائلته خبرآ به ولكن والدهاق مساءيؤم . " 
الزواج أتهر هذا الزواج عند الخاصة والعامة 
فرأى المستأتف حفظاً لكرامته وكرامة عائلته أن 
يعجل يطلاقها منه فطلقها لحذة السبب حتى لايع 
فى الحرج عندأولاده وعائلته وهذا السبب وغيرهء . 
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عاذ كره فى مذكرته كاف لتدير الطلاق فضلا عن | الاستقالة مننفسبا وظاهرمن خوى كتامالجلس 
أنه غير مستول أن بين سدآ للطلاق لما فى ذلك | المديرية أنها كانتفرحة بهذا الزواج . هذا فضلا 


من افشاء أسرار الزوجية وهتك أعراض الزوجة 
بما قد يكون مسؤولا عنه ان لم يكن جتائيا فدياً 
وحتى لو فرض ولم يكن هناك سبب ظاهر فيكقى 
٠‏ مجرد رغنة المستأئف الخلاص منبها ليكون ذلك 
ميرراً للطلاق كا تدبح ذلك الشريعة الغراء ومتى 
كان الأآمر كذلك فلا يمك ن أن يقال ان المستأتف 
قد أساء استعال هذا المق لآنه يقصد منفعة خصية 
له بالخلاص من المستأتف :ضدها ولا يقصد يجرد 
الاضرار بالمستاً:ف ضدهاما سبق يانه ولاعيرة 
بما تدعيه المتأقف ضدها من أن المستأتف 
يقصد بالطلاق التشبير والنكابة بها لآن علاقته 
معبا قبل العقد علا كانت علاقه حسنة لآنها 
كانت تعطى دروسا خصوصة لأولاده فلا يعقل 
أن يطلقبا فى اليوم التالى إلا إذاكان هتاك سبب 
خائى قد مله على هذا الطلاق كا انه لايمكن ان 
يقال أنه هو الذى لبا على الاستقالة وحرمت 
بذلك من وظيفتها لآآنه لم يتم من جاتيها أى دليل 
على أنه أرغها عل الاستقالة يل الثايت بالعكس 
أنها هى الى قدمت ف اليوم التالى لزواجبا طلب 


على أن منشور وزارة المعارف لاعتم عليبا 
الاستقالة بمجرد الزواج بل ان بقاء الممزوجة فى 
وظيفتها أو عدمه متروك لتقدير وزارة المعارف 
فقدترغ, المتزوجةعل الاستقالة أوتيقيها الوزارة 
على حالتها وعلى كل حال فان المستأً:فل يكن هو 
المنسبب فطلببا الاستقالة وقول هذهالاستقالة. 
هذه السرعة . 

وحيث انه من ذلك لا يكون المستأتف 
قد ارتكب أى فعل من جانبه ترتب عليه ضرر 


بالمستأتف ضدها ولا يكون هناك أى مسثولية 


مدنئة لآنه استعمل حا قد خوله له القانرن ول 
يسى. استعال هذا الحق ما ذهيت إلى ذلك خطأ 
محكة أول درجة وعلى هذا يكون الحكالمستأف 
قد أخطأ فى الحك عليه بتعويض للستأتفضدها 
عن هذا الطلاق ويتعين الغاؤه ورفض دعوى 
المستأف ضدها . 
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ذررست الس السابء: عسُرة 


ملخص الاحكام 


(1) قضاء محكة النقض والابرام الجنائية 


١‏ - معارضة . حكم اعتبارها كأن لم تكن . عدمعلالمعارض 
بهذا الحم قبرا عنه . تقريره بالطعن فيه بطريق النقض بعدالميعاد 
القانونى . مى تقبل * - 7 - معارضة . عدم حضور المهم فاليوم 
الحدد لنظر معارضته لسبب خارج عن ارادته . الحك باعتبارها 
كأن ل تكن . لا يصم ( المادتان م٠‏ » 16 تحقيق ) 

و - تحقيق . تقدسم الدعوى للبحكة . تحقيق ما يطرأ اثناء 
سير الدعوى عا ترى فيه التيابة جرعة ما حق التيابة فى ذلك . حق 
الحكة فى ضم هذه التحقيقات الى التحقيقات الآولى - 7 - تغييد 
وصف اللهمة . جتاية بظروف عنففة . احالنها على القاضى الجزق . 
وجوب السير فيبا طيقا للاجراءات الخاصة بالجنح . حق القاضى 
الجزتى فى تغيير وصف التبمة فى هذه الجناية بغير رجوع الىقاضى 
الاحالة ‏ م- نصب . أركاتف. هذه الجريمة . متى تتوافر 8 
»4 -اشيراك ‏ استتاج حكهةالموضوع اشيراك المتهم فالجرعة . 
مى لا تدخل محكة النقض 8 

وصف التبمة . حق قاضى الموضوع فى تغير وصف ألهمة . 
حدهة . ( المادتان بوم » 4 تحقيق ) 

تزوير. ركن الضرر . مى يتوافر (المادة ماع ) 

متهم . تقدير حالته العقلية . موضوعى . حد سلطة حمكة 
ا موضوع فى ذلك . 

رد القضاة . مجحرد حضور القاضى إحدى جلسات القضنة . 
لايعتبر ابداء رأىفيها . لاعنعه من الفصل فى دعوى أخرى متفرعة 
عتبا . الدفم يذلك . ليس من النظام العام (المادة ل مراقعات) 
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ملخص الأحكام 


المادة ماو . مناطه م الاعترا ف قهذاالصدد , العدولعنه . 
لاأثر لهمتى تب الآعتراتمرته . (المواد .٠/1و‏ ء 11/9 ء الاق ع ) 

اسثنانى . ميعاده . القوة القاهرة . مائعة من سر بان هدته 
( المادة 5 تحقيق ) 

قذف . حق القاذف فى اثيات صمة ماقذف به . جواز الاثنات 
بكل الطرق . قرار إدارى . الطعن عليه . تقدير المطاعن الموجبة 
اليه . ق المحككة فى مناقشة هذا القرار توصلا للنثيت مما طعن يه 
عليه . مطلق (المادة .11 ع المعدلة بالمرسوم رقم 54 لسنةم8؟1) 

مراقية . المراقبة الخاصة . متى تحب ؟ الحم بالمراقبة دون 
النص على جعلبا فى مكان خاص . استئناف المتهم هذا الحك . عدم 
استئناف النياية ‏ واجب الحكة الاستئنافية ( المادة 4 من القانون 
دم ع أسنة 1118) 

تعويضات . تبرئة المهم . الح فالتعويضات ٠‏ تصدى محكة 
الجنح للك . الواجب عليها فى هذه الحالة ( المادة +10 تحقيق ) 

تزوير :- -١‏ تزوير يوضع أسم مزور ٠‏ مىيم ؟ تقليدالأمضاء 
لايشترط - م - ركنالضرر . متىيتوافر ؟ (المادة مم١‏ عقوبات) 

مواد مخدرة . محرز لمادة مخدرة . ضبطهبواسطةمخير . اخراجه 
الخدر من فه . تليس ( المادة ب تحقيق وهم/+ من قانورت 
المواد الخدرة ) 

اقراض برا فاحش . عقد . جواز اثياته بالبينة ( المادة عو 
المكررة عقوبات ) 

تلبس تفتيش منزل متهم . بواسطة العمدة عقب وقوع 
الجريمة ومشاهدة آثار الجريمة . صمة التفتيش قانونا ( المادتان. 
ن يكال تحقيق ) 


1 


"١ 


زف 


نل 


كنا 


38 


8" 
بك 
فق 
وف 


55 


اا 


ا 


العرد اللثول فهرست ' الس السايع: عسيرة 


عم مارس>م؟١]‏ | دعوى 7 بعدم قبولا . شروطه ( المادة و؟؟ من قاتون 
"الا « « ار امن . الحم الصادر على الحدث اليجرم . اسئتافه 
حق النياءة فى ذلك . ( المادة 6م محفيق ) 
؟*لا 5 متشرد . المراقةالخاصة . الحم بالمر اق ةالعادة . عدم استئناف 
| النابة الحم . واجب الحكة الاستئتافية فى هذه الخحالة . ( المادة ه 
من قانون التنشرد ( ٠.‏ 
هم 3 مراقبة . المراقة الخاصة . المراد منها ( المواد > وو 0/1 


من القانون رقم 76 لستة ١988‏ ) 
5 ابريل موا سرقة ١‏ كفان الموى وحليهم . ملك لورثهم . شروع فى 
الاستيلاء << . شروع فى سرقة ‏ 
د 8 . وقف .وجوب ذكر الاساب . إلغاء الحم بوقف 
التتفيذ 0 أسيابه ( المادة 9ه ع ) 
تفتيش . حق رجال الضبطة القضائية فى اجراته بدون اذن 
فى حالة التلبس ( المادة م١‏ تحقيق ) 
مواد مخدرة . .زرع نبات الحشيش . عخالفة ٠‏ توقيع عقوبة : 
هذه الخالفة من اختصاص اللجنة الخركة . نضج النيات وانتاجه . 
اعبار الزارع حرزا . عموبته الجنائية واجبة . (الآمرالعالىالصادر 
فى ٠١‏ مارس سنة 1484 المعدل بالآمرين العاليين الصادرين فى 
4؟ مابو سنة1وم81 وفىم بوليه ١854‏ وبالقانون كرة و الصادر 
فى 707 قبراير سنة ١4.‏ والمواد هلما و.4 و١‏ وه؛ مزقانون 
انخدرات ) 
د « تحقيق ‏ طلب المهم اتتقال المكة الى عل الادثة لمعايته . 
اعتهادها على معاينة الخبير التى ندبته لذلك . لا[خلل يحق الدفاع 


مجلة الحاءة " 1 وم 1. 


العرد الدول : ا قر ست السة: السايء: عسّرة 


تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 


3 

م 
ثم 
يق 


هم" إللىرع 7" أبريل ىول مراقة 0 الحم وضع الهم نحت مراقبة البوليس : تحديد مدة 
ش . المراقبة . وجوبه ( المادة التاسعة منالقانون رقم 7 لسنةم؟١‏ ) 


>" أوء 7٠١‏ م «م سب وقذق . الطعن فى الأعراض . معتاه . ( المادتان 49" - 
وهاا ع) 
بام أءه 7٠١]‏ « «م حم . تحرير أسيابه . التوقيع عليه . عدم حصولا وقت النطق 


هوقل اقفال دور الانعقاد . لايطله (المادتان آه تشكيل 
و41 من قاتون المرافمات ) 


ك>م؟ أده ألم ه « |[ غش الضاعة. الخل.غشه. معاقب عليه . (المادة و.موع) 
هم سم إمامر « « تعو يض تقديره ‏ العيرة فى التقدير فى ات 1ت 1 
المحول عليه فى التقدير . ( المادة دع ) 
(؟) قضاء محكة النقض والايرام المدنية 


٠م‏ أنه ١|‏ مارس 66و خبير . حم محكة الدوجة الآولى بتعيين خبير . حكم محكة 
الدرجة الثانة فىالدعوى على أساس الاو راقالمقدمةفها . لاحرج . 
المحكة غير مقيدة بما صدر فى الدعوى من أحكام ريد يتأي ج 0 
أو بالانقياد لرأى خبير 
١م‏ أمه ١5‏ « 5 رازن ساب تافر ا قدا له أزيد من ثلات 
٠‏ سنوات . طلبه التعويض عن ذلك . رفض طلبه . لاعتالفة للقانون 
( الآمر العالى الصادر فى مب سبتمير سنة 1م( والاثمر العالى 
الصادر فى ١١١‏ كتوبر سنة م1 والمرسوم بقانون الرقم ١١‏ 
ا ينابر سنة هم( بتأليف لنة الضباط ) 
5 ده أور د « ١ ١‏ -اسئناف . قبده . ميعاد القيد ( المادة «دم مرافعات) 
0 - 9 - تقض وايرام . خطأ الحم فى حاب الآرقام الؤاردة فيه . 
لايصلح وجبا الطمن . محكة الموضوح عى الى تصحعه إذا راقع 
أمر ه الها 


4 . | نجل المحامة . 


العرد اللكول فريرست الس السابعمٌ عشرة 
عم ره و١‏ مارس>؟١‏ حم . تسبيبه . عدم قسبيب بعض ما قضى به - نقض الحكم 
قما يتعلق .ذا البعض ( المادة +.؟ مراقعات ) 
عم [.ة إهؤز ه « اجارة . توقيع حجوز ادارية على زراعة المستأجر بناء على 


بالكتاة فى شأنه مع الآشياء الحجوزة ( المادة 16؟ مدتى ) 


و؟ 7 أ اذ ل 2 حم . نسبيبه . قضاء.ضمنى برفض دفم جوهرى. عدم ذكر 
أسبابه . خلو الحكم مما يصلم حمل هذا القضاء عليه . تقض 

58 (المادة ١١‏ مرافعات ) 
4م إ[كد |[ عابريل؟و١‏ - ١‏ - مواريث . يبت المال . مال من لم ظبر له وارث . 


بطريركية . تصرفها فى تسلم ذلك المال الى غير وارث لتصفيته 
وتليمه لصاحب الحق فيه . غير جايز . مسئولية البطريرك عن 
هذا التصرف + - تقض وابرام . حم .تأسيسهعلى قاعدة قاتونية 
سليمة . اليزيد قه . وقوع خطأ فهاورد فهزيدا . لايعيبالحم 
ام أحد |« « « اثيات . استجواب الأخصام . تكليف خصم بتقديم ورقة ما. 
أجراء من اجراءات تحضير الدعوى . امتناعه . الحم فى الدعوى 
مصلحة من يترجح أنه مق . صحته ( المادتان 151و ١١8‏ 


صم - 
ل ال-2 - ١‏ الشرط الفاسخ . ماهيته . الشرط الضمت الفاسخ . لايلزم 


القاضى بل مخضع لتعديره . ( المادتان 7١-1‏ مدنى) 

1 وجود حق ارتفاق على العين .عل المشترى بهذا الحق قبل التعاقد . 
اثاته بالقرائن الواقعية . سلطة قاضى الموضوع فى ذلك . ( المواد 
٠مس‏ لوم مدق ) 


مخ اناما 1 أخدة 


القرلا الوك :؟ : رت السن السابعة عسكرة: 


لمعم[ لخص الأكم” 0 : 


أل< اراد | ؟ أبريل وا -31 طلب الشفعة ان المقيق مقدرا . القضاء بالشفعة 
مالقن الوارد ,العقد . لايعتير قضاء بما لم يطلب الشفيع -؟ الدقع 
, بسقوط حق الشفيع فى الشفعة د 
الشراء . غير متعلق بالنظام العام . لايحوز ابداؤه لآول مرة أمام 
حكة النقض ( المادتان ١4‏ وه١‏ من قانون الشفعة ) 


أو أو « ها تضمينات . تضمين عن عمل ضار ( المادة ١٠١‏ مدى) 

. ٠ إثلا أة « « . تزوير . الآدلة الى تقيل فى دعو النزوير . تعيينها. موضوعى‎ 4١ 
١# َه تمحيص تلك الآدلة . حرية ألقاض فى ذلك ( المادة‎ 1 

) مراقمات‎ 1 ١ 

*4 ألم أو « « | ترع ملكية. طلب استرداد ماززعت الحكومة ملكيته زائدا 


عل حاجة الممنفعة العامة . الفصل فه خارج عن ولابة السلطة 
القضائية ( المادة ١6‏ من لائحة ترتيب انحا الاهلية ) 


*4 ...م أدد د « دعوى ايطال تصرفات المدين . أركاتها . ( الحادتان ٠47‏ 
و"مه مدنى) 
7١ 45‏ امد لم 2 دعوى مدايى الدائن . شروطبا . دائن حكم له بدينه ء رغيته 


فاقتضاء هذا الدين من مدين مدينه - سهيله . رقع هذه الدعوى . 
لايجوز ( المادتان ١4١‏ مدتى ووم مرافعات  )‏ م - اجارة . 
المتتازل له عن هوق الاجارة . ا!لدعوى الباشرة الى يحؤز له 
:| -أ] : |رفعبا. ماهتها. م وقف . استتجار بعض أعانه لاستداد 
ْ | دين ثقصى على مستحق ق - فسخ الاجارة الع عو دل 
عن الدين . 
50 |.م وذ « ه 1[ -١اشات‏ . طلب احالة العو الى التحتيق . لجيه غير . 
1 0 -واجية رفضه .: وجوب قسبيه :- ١‏ - نقض وا برام . طعن - 
مصلحة الطاعن مئه مضلحة نظرية صرف . لايقيل ' . 
الل ا 1 


٠‏ محل المخاماة: 

المرد ابوول تررس الست الماع عثرة 
9 : ريغ الحم | ملخص الآحكام , 
صما 1 


1 أت جم أبريل و1 


!+ 84 “ظ" .م م 


م أكه م“ « « 


. تقادم . الورك الموجب لعدم سماع الدعوى شرعا‎ - ١ 
تقادم . وضع اليد بسيب. وقى معلوم غير أسباب‎ ٠+  هتيهام‎ 
العليك . لا يكسب الملك . سريان حم هذه المادة على الواتقف‎ 
. المستحق وعلٍ الناظر على الوقف ( المادة ويا مدلى ) م تقآدم‎ 
. مالكة الوقف . مجرد أهمال الدعوى بها لمدة ثلاث وثلانين منة‎ 
لايسقط الدعوى . مى تكنسب ملكية الآرض ال موقوفة و كيف8‎ 

١ : تقادم‎ 

- 1 حكر . الأقرار بالاستحكار . مانع من تملك الأارض” 
المحكرة  ٠‏ العرك الموجب لعدم سماع الدعوى شرعا . مأهيته 
- وضعاليد بسبب وقىمعلوم غير أسبابالقليك . لا بكسب 
الملك . سريان حم هذه المادة على الواقف المستحق وعلى الناظر 
على الوقف ( المادة وبا مدنى) ‏ ع وضع اليديسيب وقى معلوم 
غير أسياب العليك . متى يعتير صا حا للتمسك به؟د ه _حكر ٠‏ 
منازعة امحتكر لناظر الوقف فالملكية . تأسيسها على تجرد وضع 
اليد . لا يصلح . شأن المحتكر فى ذلك كشآن المستأجر والمستعير 
وكلمتعاقد وضع يده بسيب وقى . التحدى باتفاحعقد التحكير 
لعدم دفع الآجرة . لا يجدى فى صدد تغير وضع اليد + وين 
ملكية الوقف . جرد اعمال الدعوى .با لمدة ثلاث وثلاثينسننة . 
لا يسقط الدعوى . مى تكتسب ملكية الآرض الموقوفةو كيف 
- يم - تقض وابرام , صفة الطاعن . تير صفة الطاعزعند الطعن 
عنصقته التى أدخل بها ف الدعوى اماممحكة الاستئتاف . لايقيل . 

تاجر : 5 

١‏ اعتبار احكةأحد خصومالدعوى تاجراً. كونه موظفا. 
بان اسباباعتباره تاجرآ. لا مانع . ( المدتلان ١‏ وم من قانون 
النجارة  )‏ ؟- دعوى تجارية - الاخذ فيها بالقرائن . جوازه . 


61م 


ه١‎ 


٠. 


7م 


في 


٠6م‎ 


ريل 


١+ 0 4‏ ضرايره؟؟1 


9 عابو وعبوؤة 


4 انو قير 1910 


١‏ دلسميره ؟15| 


ملخص الاحكام . 
-١-استقتاف‏ , زيادة مواعد المسافة عل المعاد المعتاد ‏ 
طعا فنص المادة مو مرافعات . كيفية احتسابه ‏ *- نحل عقتار 
اتخاذ الخصم لله . غير انع اشاب زيادة احعر ميعاد 
الاسكتاف . 
مسآلة شرعبة . التزاع فبا جدى 500-1700 
دقيقة . وجو بايغل ف الدعوى ‏ عدم جدءة 0 بعالك ل 
الحا الآعلة فيه . عدم الاقاف . 1 
اتعاب الحانى . فى وكالته . عن مأذون له بالجصومة: “من 
لقاش الترى حقه قبا طبقا للأدة +01 هدق ١‏ ا 
تعويض .عن خخطأ أو تقصير ‏ مكافا " ت استثنائية تمنح لبقا 
للمادة مم من انون المعاشات رقم ون و ارس يرا 
- 1 -عقد فلكية . وت التازيخ رما . لزومه.. من النظام ْ 
العام . التاريخ العرّقى ولو خصل الاتفاق عليه . لايؤخق 'به. 
-؟ - السيب الصحيح . معتاه . عقد ناقل الملكية فى ذاته ٠‏ عنيه . 


ش عدم صدوره من مالك أو من لابملك حق التصرف . العقد الغير : 


ناقل للبلكية لعدم استيغاته اجراءاته قانونا . لايعتير سيا صفيحا 
م التقادم الى . سريانه فى العقد الصادر من غير مالك فى 
حق المالك الحقيق , عدمسرياته بالنسبه للعقد الغير مسجل الصادر 
من هذا المالك  .‏ ؟ معاوضة . أحكاميا فى القانونالمدنى الاهل 
ومقارتها باحكام القانون المدتىالفرتمى . الفقرة الآخيرةمنالمادة 
وهم مدق . لا مايل لها فى الت صالفرئسى لليادة م6٠9١‏ . حكة 
نصبا غير مقبوم . عخالقته لأحكام القانون العامة - ه- تسجيل . 
حم المادة ووم مدن عن المعاوضة غير «شار إلنه فى المادة 45 


ان 


/اه 


8ه 


١١ 


11 


١16 


أحليل 


:١ 15| 


ولا دلسمير 160 


و غاير بمو( 


يلس الاحكام 


0 التسجئل . ناسخ لما يا > - حقوق عنية سططة . 


]فى حك المادة .+ مدقن .لا يقملد بهحماية هذه المقوق” “باأفسية : 
:] لعن غتر مملوكة للسدين ١‏ 7 راكاج الملكية المتقبل من مالك 
غير :باتع طبقا لاحكام القانون ‏ ْ 


عقد رهن حازى : حبس المي المرهونه . نقاذه بالنسية 


0 لللدين الذى تأخرفى التسلم . بطلاب بالنسة للغير السلمانية 


عقد بيع :. النص على قيض الم وتسلم العين المببعة . وعلى 
حفظ حق الاتفاع للبائع مدة خياء 4 . وتحرم التصرف ف رابة 
العين : اعتياره محا . ش 1 ش 

١‏ د ند تحت الاذن - ولوكأن مدنيا وضاء لدي بالموالة 
مقدما - -٠‏ سند تحت الاذن ‏ حوالته ‏ اإدفع بالصورية أو 
مخلاقه فى وجه امحال الحسن النية . عدم جوازه ٍ 

هرات الأصيل - لديف الى 000 


اللاحظة الى تسر . 


مستولية مدنية تنشأ عن عنالفة العقد 0 عن اركاب قعل 


اشيه جنحة . سوم استعال المق ‏ بقصد الاضرار بالذير ققط . 


الطلاق - ع مشروع - - لايستوجب التعويض 


تت هاا ا بإ برهك 


العدد الثاى 


و إن الله هو المسخر . إن الل هو 
القاض . إن الله هو الاسط . وإلى والله 
ما أعطيكم ثيئا ولا أمنمكامُوه . ولكن 
إنما ألنا خازن أضع هذا الام حيث 
أمرت . وإقى لأرجو أن ألق الله وليس 
أحد يطليتى بمظلة ظلتها إياه فى تفس ولا 
1 ولا مالم 


( حديث شريف) 


أ 0-1 هنة مه ١‏ 


أععثم ععتاكداز 13 عل عتامصد”1 
عنان كعصمصمط كعل غمدمسام 15 عنفط 
عع اأكتازمة"[ عتعلدمه عل عتمتدت 12 


( 4انتمعسماعط80 در ) 


ك5ع1 ععوصقط غنعج وة”! عنوديم.آ 
خددة عم 11 روغععتمههم دع1 غء دمتعم 
5ذها ع1 عدم ععومقك كع1 عدم 


( معتسودعغده81 ) 


جمييع المخارات مواد لأنث عاص بحر الود أو بادووارة مل لعن ادم «ارارة نر" ال محاماة وتحرراها» 


بميسادم لاي لتم ١‏ 


مطبعة حجازى بالقاهرة 
تليفون ١٠م4وه‏ 


17 


فب 


نشرنا فى هذا العدد الاحكام الآنية : 


م9 حكاً صادرا من حكة النقض والابرام الجنائية 
19 0 « «ه « ه المدنة 
5 أحكام صادرة من محكمة اسكناق مصر الآهلية 
5 هو « « انحام الكلة 
إآى ده « « العضاءالمستعجل 

02 حكاً صادرآ من انحا الختاطة 
” لخص أحكام حك النقض كالمعتاد حضرة مود افندى عمر سكرتير محكة النقض . 

وأشرف عل التلخيص والمراجعة حضرة صاحبالعزة الاستاذ حامد بك فبمىالمستشار بها 
ونشرنا نقدا لاحك الصادرمن محكة النقض والآبرام الجنائية تاريخ 4 مأب سنة ١98‏ عن 
«المراقبةالخاصة »وهو المتشوربالعددالآاولمنهذه السنة ص 7 لحضرةالاستاذ مد مختار 
عبدابته الوكي ل الأول بنياية الاسكندرية الاهلية لجنة تحرير الجلة 

مر يومف -- راغب اسأتدم 


العرر الثالى 


لعل السالف عرة 


( تحترئاسة حضرة صاحبالسعادة «صط مد ياشا رئيس المحكة وحضور حضرات 
أصحاب العزة زكى برزى بك واحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك وتخود سائى بك 
مستشارين وصاحب العزة بوسف رفعت يك رئيس النياية ) 
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تفتيش . دخول منزل برضا صاحبه . الزوجةأو الخيلة . 
حقبمافى لانن يدخول النزل . التفتيئىالحاصل برضائيما ٠‏ 
حبح قانوتا ( المادتان ه تحقيق ع لزااع ) 
المدأ القانوق 
الووجة تعتبر قانونا وكيلة صاحب المنزل 
والخائزة فعلا للمنزل فى غيبة صاحبه فلبا أن 
تأذن فى دخوله . وكذلك خليلة صاحب 
المنزل تملك هى الأخرى حق الآذن ففدخول 
المأزل:فى غيبة صاحبه . فالتهتيشالذى يحرءه 
رجل البوليس باذن م نأى الاثتتين ( الزوجة 
أو الخليلة ) فى غيبة صاحبالمنزل يعتير قانوناً 
تفتيشاً حيحاً وكل مايترتنِ عليه من 
. الاجراءات يكون ححا أيضاً 


امير 

« منحيث أنميى الطعنان الحك المطعون 
فبه قد اشتمل على خطأ فى تطبق القاتون إذ أخذ 
بدليل باطل غير مقبول فى الائيات واعتمد عليه 
فى القضاء بادانة الطاعن . ذلك يآنه أخذ بنتيجة 
تفتيش أجراه ضابط الوليس ق منزل الطاعن 
فى غير الأحوال الى يسمح فيبا القانون لرجال 
الضبطية العضائية بتفتيش المنازل وبغير المصول 
على إذن من التابة باجرائه . ولقد دقع الطاعن 
أمام الحكمة الجزئية بيطلان محضر هذا التفتيش 
قأخذت الحكة بدفعه وقضت يطلان التفتيش 
وببراءة الطاعن ولكن الحكة الاستثنافية لم تقبل 
هذا الدفع واستتدت ف ذلك إلى ماجاء بمحضر 
التحقيق من رضاء أحى الطاعن وخلانه بحصول 
التفتيش وذلك مع تسليمبا فى تمس الوقت يأن 


)١(‏ امتنبط قواعد هذه الاحكام حضرة مرد اقدى عبر سكرتير محكة النقض وراجمها وأقرها حضرة صاحب المزة 


حامد بك تهمى المستشار محكة النقض والابرام 


ايل 


العدد الثاتى ‏ السنة السابعة عثيرةٌ 


كليما غير مالك لليسكن الذى حصل تفتشه - 


وقضلاعنعتالفة ماذهت أله الحكة الاستكتافة 
فىحكها المطعوزفه للمنادى. القانونيةالتى قررتها 
محكة النقض فى هذا الصدد وال تقضى بطلان 
مل هذا النفتيش وعدم الاعتتاد على شبادة هن 
أجروه ولا على مايثبتونه فى محضر التفتيش من 


أقوال واعتراضات مدعى حد ولا أمامهم ‏ فضلا 


عن ذلك تقد خالفت الحكة حك القانون بالاعتراف 


لخليلة الطاعن بحق حيازتها للدتزل فى حين أن 
القانون لابعرف لثل هذه العلاقة غير الشرعية 
صفة ولامنحها آية حماءة .. 

« ومن حيشانهبالآطلاععلى الجكالمطعون 
قبه يرئ أنه أجاب عل الدفع المقدم من الطاعن 
يبطلان" إجراءات التغتيش بما يأتى « وحيث 


انه ثابت من التحقيقات أن مد عمد الغفار 


اشدى ضابط البوليس لم يقم بتفتيش متزل 
المتهيسم إلا برضاء عزيرة جمد رية هذا الممزل 


وبعد موافقة أخبه عبد الله أبونعامة على ذلك : : 
1 . مأشردون ومشابه قيهم : 


هو وأضحمنالقسيمة عرة 1و.لا؟ » /1وء بام 
حيث ورد فيهما مايأ تصه حرفيا (وجدنازوجة 
اسعاعبلالمذ كورالمتهم) عزيزه مد عبدالهبمفردها 
فأجرينا تفتيش السكن بحضورها وحضور أخى 
زوجبا سابق الذكر ورضائهما الح) وحيث انه 
مادام التفتيش حصل برضاء عزيزه تمد عبد انه 
المذكورة الحائرة للازل فلا وجه للاعتراض 
عليه ومن “م يتعين رفض الدفع والقضاء بصحة 
الاجراءات المتعلقة بالنفتيش » 

د ومنحيث ان ماأجاب به الى؟ المطعون 
به على الدفع المقدم م نالطاعن صحيح ولاشائية 
فيه منالوجبة القائونية اذالمستفاد منه انالتغتيش 
قد وقع برضاء منيملكالآذن به فى غيية صاحب 
المنزل . وبنض النظرعنو جود أىالطاعن أوعدم 


وجوده وقتالتفتيش فان عزيزه عمد عمداته الى 
يستفاد من محضر اليوليس انها تقدمت للضابط 
على اعتبار انها زوجة الطاعن تعتبر قانونا انها 
وكلة صاحي المتزل والخحائزة للمنزلفعلا فغبة 
صاحبه فلها أنتأذنله,دخوله . والواقعانهلاقرق 
فىهذا المقام بين أنتكونهذهالمرأة زوجة شرعية 
لصاحبالمتزل أو خللةله قفطفهىتملكعلٍالحالين 
حق الآذن لرجال البوليس ,الدخولمادامت هى 
الخائرة فعلا للمتزل فالفترة التى ثم فيها التفتيش ' 
ومادام التفتيش قدوقع عل ىالصورة وفىالظروق 


| المينة بالحكم المطعونفيه فهو صحيح قانونا وكل 


ماترتب عليه من الاجراءات صحيح أيضا . 

و ومنحيثانهلماتقدم يكون الطعزعل غير 
أساس ويتعين رفضه. ‏ 
(طعن أسماعيل تمد اجد أبوتمامه ضد الدابة رقم ١١45‏ 


سنة وق ) 
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. [نذار التشرد‎ ٠. إنذار الاشتاء . عدم قابليته للسقوط‎ ١ 
. سقوطه يعد ثلاث ستوات‎ 
5 وجوب نحديل أجنا‎ ٠. القضا. ما‎ ٠. مراقة خاصة‎  ؟‎ 


( المادتان + وو من القانون رقم عم لستة 8#و١‏ ) 
الميادىء القأنونية 
وح إن المادة التاسعة من انون 
المتشردين والأشخاص المشتبه فهم لم تحدد 
مدة معينة لسقوط إنذار الاشتباه يل جاء 
نصبا عاماً دالا بنفسه على عدم قَابلية هذا 
الانذار للسقوط يمضى المدة خلافاً. لانذار 
النثرد الذى نصت المادة السادسة من 
القانون المذ كور علأنه لايكون نافد المفعول . ' 
إلا لمدة ثلاث ستوات من تاريخ صدوره .. 


العدد الثانى ‏ الستة السابعة عشرة 


١١1 


ب - المراقبة الخاصة الى يقضى بها 
تطبيقاً للمادة التأسعة من قانون المنشردين 
والمشتبه: فهم وهى المراققة التى تكون فى 
مكان يعينه وزير الداخلية يحب أن يحدد 
لما أجل معين لايزيد على ثلاث سنين قياساً 
عل ماتقضى به الفقرة الرابعة من المادة 
السادسة من القانون المذ كور 5 

الممكر 

و من حيث ان مبنى الطعن أن محكة 
الموضوع قضت براءة المهم ارتكانا الى أن 
انذار الاشتياه سقط عضى ثلا ثستوات عتالفة 
ذلك قضاء حكمة التقض التى استقر على دوام 
أثر هذا الانذار وعدم سقوطه . 
' « ومن حيث انه بالاطلاع على الحكم 
المطعون فيه رىأنه ذهب إلى أن'انذار الاشتباه 
يسقط عضى ثلاث سنوات أسوة بانذار التشرد 
وان الانذار الصادر الى المتهم فى الدعوى الحالية 
قد مضى عليه أكثر من ثلا شسنوات من تار عم 
صدوره دون أنيقع منالمشبوهما يد لعلىسوءساوكة 
ولهذا ألنى الحم المستأأف وقضى بيراءة انهم 
ما فسب اليه . 

و ومن حيث أن المادة التاسعة من قانون 
المتشردين والاشخاص المشتبه فيهم ل تحدد مدة 
معينة لسقوط انذار الاشتباه بل جاء فصبا عاما 
دالا بنفسه عل عدم قابلة هذا الانذار السقوط 
مضى المدة خلافا لانذار التشردةالنئنصت المادة 
السادسة من'القاتون سالف الذكر عللانه لايكون 
نافذ المفمول الا لمدة ثلاث ستوات من تاريخ 
صدوره ولقد استقر قضاء محكة النقض على 
هذا المحنى فكون الحك المطعون فيه قد اخطأً 


فى تطريق القانون إذ قضى يسقوط انذار الاشتباه : 


المعطى للمتهم لمضى أ كثر من ثلاث سنوات على 
صدوره ومن أجل هذا يتعين نقضه : 

د ومن حيث ان الحك ,المطعون فيه قد 
تعرض للموضوع الدعوى إذ ذكر أنه ثبت لدى ٠‏ 
المحكة من الآوراق أن امتهم بعدانذاره فى ٠١‏ 
اريل سنة 999( أارتكب جرعة سرقة حم 
عليه فيها من محمكة المنشية يحلسة ٠‏ اكتوبر 
سنة ومو بالحبس فلا بق الآن سوى تطبيق 
حم القانون عب و جبه الصحيح لا" نالو اقعةالثاة 
بالحكم تنطبيق علٍ المواد الى طلب من محكة 

2 ومن حيث انه كان يك أن تطيق هذه 
الحكمة على للتبم العقو بة الى قضى عليه ما 
ابتدائيا لولا أنالحك الاتداقّقد اخطأهو أيضا 
إذلم محدد للمراقة أجلا معينا بل نص على وضع 
المنبم نحت مراقبة الوليس فى الجبة ابى يعينها 
وز ير الداخاية.حتىيأمر يالا"فراج عنه » » على 
حين أن المراقية الخاصة الى يتعين القضاء ما فى 
مثل هذه الخالة طعا للمادة التاسعة من قانون 
المتشردين والمشبوهين ‏ وهى المراقبة الىرتكون 
فى مكان يعيته وزير الداخلية ‏ يحب أن يحدد 
لحا أجل معدن لايزيد على ثلاث ستين قياسا على 
ماتقضنى ه الفقرة الرابعة من المادة السادسة من 


| القانون المذكور وعلا. بما جرى عله قضاء 


هذه احمكة فى أحكامها السابقة . 
( طمن قتاية عند محمد حا ناسماعيل رقم ١498‏ سنة ق ) 
53١‏ 


مابو ستة 198 
اختلاس . مصوغات مسلية على ميل الوديعة . تتديدها . 


سقوط الحق فى أقامة الدعوى السمومية عن هذه الجرعة . مى 


عتدى ١‏ 
المدأ القانوق ' 
. إن القاعدة العامة فى سقوط الحق فى 


( المانة جووع ) 


ع 


و العدد التابى _ الدنة السابعة عثرة . 
قامة الدعوى العمومية هى أن يكون مبدأ « وحيث انالواقع هوأن الطاعن دقع لدى 


هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات 
دونأن يؤثر فذلكجملالجى عليه بوقوعبا. 
وليست جرعة خيانة الآمانة مستثنأة من هذه 
القاعدة . و إذا ساغ القول بأن يمر الآمين 
عن رد الآمانة يعد مبدأ لسقوط الدعوى 
كذلك لايرجع اليهإلا إذالم يقم دليل على 
خختصول التبديد من قبل فاذا دقع أدى محكة 
. الموضوع بأن تبديد الآمانة حصل فى تاريخ 
معان وأن الدعرى العمومية عنه قد سقطت 
فيجب عليبا أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب 
عل مايظبر لها النتيجة التى تقتضيبا . أما 
إغفال تحقيق هذا الدفع حجة أن الجنى عليه 
ل يكن يعلم بوقوع التبديد فى ذلك التاريج 
فوجب لنقض المحم . 
الميو 
مر حمث أن مطعن الطاعن تضمن ان ١‏ 

المطعون ذه أخطأ فى تطيق القانون ذلك لانه 
اعتدر أن ميعاد سقوط المق فى إقامة الدعوى 
العمومية فى جرعة خيانة الامانة يبدأ من العجر 
عن الوفاء عند المطالة مع أنه متى ثبت بوه 
قاطع أن تبديد الوديعة كات سابا على مطالبة 
المودع لديه وتجزه عن الوفاء وجب اعتبارتاريخ 
هذا التبديد مبدأ سقوط الدعوى ويقول الطاعن 
أن هذا الخطأ فى الح كانت تتيجته عدم 
الاعتداد ما تمسكبه من رهن السوار عندتسايه 
من المدعية بالحق المدتى مع ان هذا الرهن قد 
اتقضى عليه ثلاث ستوات حى اليد. فى التحقيق 
واذن يكون واجبا تقض الحم المطعون فيه . 


القضاء الموضوعى بسقوط حق اليابة فى رفع 
الدعوى العمومية لآآنه رهن المصاغ فى ١6‏ 
أغسطس سنة ١40‏ والبلاغ لتقدم منالمدعية 
بالحق المدتى إلا فى م١‏ نوقير سنة و١‏ أى 
انه مضى عل تبديد السوار أكثر من ثلاث 
سنوات ولكن محككة الموضو ع حين عرضت 
لهذا الدفع قررت يانه على ترضصمة ما عمسك به 
الطاعن من حصول الرهن فان القول بأنتار عم 
رهن المصاغخير عل امجن عليها لا يمكن قانونا 
أن يعد تارخا للتبديد وهذا الذى قالته الحكةغير 
حم لآن القاعدة العامة فى سةوط ادق فى اقامة 
الدعوى العمومية هو ان يكونميداً هذا السقوط 
تاررعخ وقوع الجرعة بالذات بحيث لا يؤئر فج 
ذلك جبالة انجى عليه بوقوعبا وليست جرعة 
خيانة الامانة بمستئناةمن هذه القاعدةتواذا ساغ 
القول بأن ير الآممن عن رد الآمانة بعد .يدأ 
لسقوط الدعوى فذلك لا برجع اليه الا اذالم 
بهم الدليل على حصول التبديد من قبل ولذا فقد 
كان واجبا على محكة الموضوح أنتدّت منصمة 
مأ دفع به الطاعن من جية -صول ديد السوار 
فى التاريخ المقول به وترتب عيلما تستبيته النايجة 
التى يقتضها على الا"ساس المتقدم . 
«وحيث انه لذلك يكون الحم المطعون فيه 

قد فصل فى الدفع الفرعى عب أسا س خاطىء بغير 
تحقيقه واللثيت من حته واذنيتعين تقضه واحالة 
القضية الى محكة الموضو ع لتفصل فيبا يجددا من 
دائرة أخرى . 

وطعن عبد السلام عمد ضد الناية وأخرى مدعية بحق مدق 
رقم ولإعاستة د ق > ) 


العدد الثالى السنة السابعة عثيرة 
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شركة ْ 
شركةالحامة . إثات قامبا ٠‏ 
مو # شركة تحارية قل ة . إثات وجودها بكاقة طرق 
الاثات . ( المادمر تجارى ) 
الميادى. القانو ننة 
١‏ - إنه وان كان الاصل قما عدا 
شركة المخاصة أن الشركات لانكون صبحة 
إلا طيقاً للأوضاعالتى نص عليها القانون وأن 
ش ركةالخاصة تيت بتقدمالدقاتر والخطابات 
فان هذه الأحكام القانونية لاتمنع من إمكان 
. قيام شركة فعلية بيناثنين أو أ كثر وترتيب 
مايقتضيه ذلك من النتائج سواء فى علاقة 
الشركاء بعضهم ببعض أم فى معاهبلاتمهم 
مع الخير . 
» - للشريك فى شركة تجحارية فعلية 
(غنهة عق عننكه5 ) أن يطالب تحقوقه 
الناتجة من أعمالهها وأن يشت من أجل ذلك 
وجودها فى الماضى بكافة طرق الاثيات 
القانونية بما فى ذل كالهرائن والبينة . 
المي 
«حيشانالطعن بىعلىمايأتى - أولا- أنالحم 
المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون فيا قرره من 
جوازائيات شركةالحاصة بالقرائن وبالبينةمع أن 
القانون حدد طريقة اثيات شركة الحاصة بالدفاتر 
والخطابات وهذا التحديد فى نوع الاشات شد 
القاض مدنيا كان أم جتائيا وهو لابمكن ان ينصرف 
الا الى دفائر اعمال الشركة والخطانات الصادرة 
من الشريك اممتكر لقيام الشركة وقد رأى الم 


يفن 
الابتدائى ان الدفاتر قاطعة فى ان عل مولاى 
مد وهو أحاد الحلات الثلانة موضوع 
التزاع ‏ مملوك للمدعى ,الحق المدتى وأن المتهم 
لم يكن سوى وكيل فيه ولكن الحم الاستتناق 
اذالغى الحكم الابتداقلم يرد على ما استقاه هذا 
الحم من الدفائر ول تجحىء به أبة اشارة الى 
الخطابات الى ورد ذكرها ف القانون كأداة 
لاثيات ششركةا محاصة ويقول الطاعن فوق هذا ان 
فى الحم خطأ آخر وهو انه استند فى التدليل على 
وجود شركةامحاصة بي نالفريقين الىممشرو ع عقد 
اتفاقحررعن محلمولاىمد مع أنهذا المتروع 
لمينفذ ولم يوقع عليه من أحدوفضلاعن ذلك ققد 
كان الواجب أنتعطى الحكةلماارتأتهقهذا المشروع 
نتائجه ال اصقيةبقصر مفعوله على محل م ولاى مد 
الخررهومن أجلهدو نل سوقالخبط اللذين يرد 
لها ذكرفيه _ثانيا ‏ أن محكةالموضوعحينرآت 
انالمتهم شر يك البدعى ,الح قالمدنىفىالحلات الثلاثة 
كلباوانمن سيق الحوادثالقول بوجودتيديد قبل 
تصفية حسايهذه الشركة حينرأت ذلك كانيحب 
عليها اما تكليف التهم تقد مايشتعدم مشغولية 
ذمته بثىء ماأوان تقرروقف الفصلق الدعويين 
العهومية والمدنيةحتى يصغىهذا الحساب المزعوم 
اما القضاءبيراءة امهم وعدمقيو لالدعوىالمدنية ققد 
قطع السبيلنهائياعلل المدعى بالحق امدق مستةيلافى 
أن يطلب محاكة المتهم اذا ماتبينمنالتصفية انه 
شريكميدد ‏ ثالنا ‏ ان الحم الابتدا ىأوردبانا 
مغصلاعن الا "سيا بالتىاعتيرتهاالحكةدليلاعلان 
المتبمكان يتل البضائع من المدعى بالحقالمدتى على انها 
امانة وعلل انه وكيل ولكن المحكة الاستتنافية 
أغفلت الرد على بان الحكة الاتدائية المفقصل 
واكتفتبتعمي القولعنتصرفات ا تهم الشخصية 
كاستصداره ستدات البيعالمو جل بامعه “م نحو يلبا 


ليق 


العدد الثانتى ‏ السنة السابعة عشرة 


لللدعى ,الحق المدنى ومن. معه ولقد ذكرت 
محكة الدرجة الا"ولى ان تقرير الخيرائيت أن 
يعض الملغ الميدد يقايلتمن يضائع ارسلبا المتهم 
من محل مولاى جمد الى محلى سوق الخبط 


قيمتها 9م جنيبا قبض منباتقداميلغ مدوجياض . 


وهذا يجعل المبلغ الاخير الذى دقعه محل سوق 
الخيط معجلا واجب التوريد ضمن كشوف 
الحساب اليومية ويجعل المنهم مسئولاعن اخفائه 
مهما كانت العلاقات بين الطرفن . 
عن الوم اررورل 

« وحيث أنه بمر اجعة أسباب الحم المطعون 
فيه يبين انه استعرض علاقة المتهم واخيه زكى 
كرهين بالمدعى بالق المدتى ومن معه ققال 
ماخلاصته ان الأاخوين كوهين كانا شريكين فى 
تجارة المنسوجاتوكانلهاثلاثة محالاثنان منباى 
سوق الخيط والثالك يشارع مولاى مد فى سنة 
نوه حلت مبذه الشركة الضائقة المالية فاضطرت 
الى تقد »م دفاترها للقضاءالختاط واشهرافلاسهاوقد 
عاصر هذا الافلاس انشاء شركة خولو من 
المدعى بالحق المدعى للشركتين ومن معه فيا هذا 
الظرق جوا تعملان فيه متكاتفتين حتى ان 
شركة خولو ابتاعت اغلب الديون المطلوية عن 
شركة كوهين فسبلت لها بذلك امام الصلح مع 
الدائتين وقد أدى هذا التضامن فى العمل الى ان 
شركة خولوتدخلت فىادارة انحال الثلاثةتدخلا 
فعليا وقبضت عل ناصية الا”مرفيبا و أخذت تمدها 


بالبضائع وتوالييا بالاشراف مستبقية الهم فى . 


احداها واخامق الاثني نالآخر, نَ ثم افاض م 
بعد هذا 0 عل قيامالشر كةبين شركة 
كوهين وشركة خولو فد لو فذ كر مشرو ععقدالشر كة 


إلذى قدمهالطرقان وانحرر يننبماعن محل مولاى , 
مجمد وفسره بأنه لم يكن منعتاحالة جديدة بل . 


مقررا لامرو أقعو دللع ل صحةة لكإذ أثيت وانه 


« رغامنعدمالتوقيععلىعقدالشر كةالذىأعده » 
د انحائى وكان مزمعااتعقاده ققد باشرفيلكس» 
د كوهين العملق محلمو لاى محمدوظ هر فيه» 
« يعظبر لايتقق مع المستخدم العادى فكان » 
د يتصرف فاللضائعالى ترد اليهويبعث .ما الى » 
« نحل سوق الخيط حتى أصبم على هذا امحل » 
«ءن الزمامات ملا عدر ممئات الجديات » 
« ولامكن ان يكون هذا الآمر خافاعل شركة» 
« خولو لان بيانا يرس لاليها يوميا بالتصرفات » 
د ولآن أحد القائمينيأمرها وه وأبوخزيركان» 
«يراقبعن كشب لات سوةالخيط ويل مايرد» 
و الحاو مصدرهوماعلهامن ديونمهولم يكتف» 
« بذلك بل كان بيع البضائع نسيئة يسندات » 
« لاجال تحرر لآمره واذنه كل هذه المظاهر » 
ولاتصدرعن مستخدمانعمل فلا يعمل الا باسم » 
ومخدومه ولن يسم الخدوم بهذه التصرفات » 
د التى قدتخير سير العمل وتجعل منالمستخدم ع 
«مرأ ومتصرقا » 1 

م« وحيث أنه بخلص من ذلك أن عقد» 
«الشركة وان لم يم التوقيععليه ققد تفذهالطرفان» 
وفعلا وجرى العمل موجبهوليس أدل عللذلك» 
«ومناعتراف المدعبين,الحق المدتى بأن فيلكس» 
ولدحصة ف الارباح مقدارها . بب/: وهى تقس » 
«الحصة الى كا نمعترفاله سبافى عمد الشركة فاذا»ى 
«وأضيف الىهذا الأقرارتلك المظاهر ال ىتخدم» 
«يانمالم بق نمت شك فى أن العمل كان ساريا» 


و«قمحل مولاى محمد على ماعدة الشركة لاعل» 


«اساس الاستخدام ومما يدعر هذا الرأى تلك» 
« المندات الى قدمها فيلكس كوهين عن » 


د« معاملات خاصة بحل مولاى مجمد وهى-» 
«محررة بأسمه ومحولة منه الى شركة بو لوثم » 


> "العدد الثاتى. 


د من الشركة الى أحد المصارق المالة وهذا » 
والتحويل من شأنهانيعزز القولبوجودالشركة» 
ولآن فيهتسليا ضمنيا حقالمتهم فى الظبور امام» 
وعملا. انحل تمظبر امالك التصرق والالتحررت» 
والستدات مباشرة بأسم .شركة خولو المالكةم 
د للحلدون غيرها »ه 
د وحيث انه ثيت حلاء انجاك الى خزير» 
د ( شريك المدعى بالحق المدنى الطاعن ) كان » 
«مختلفالى محلات سوق الخيط وقداعترفق» 
التحقيقات اته كلما كان فى الاسكندرية كان » 
ويتردة علل محل الحروسةمرتين اوثلاثة يوميا» 
« واستخدم صهره سليون قيكار ف عيدة » 
و الصندوق وكان يستولى على جيع ايرادات » 
«امحل وبحرر بعض الدقاتر مخطه ويوقع على » 
«فواتير الشراء اوالبيع و لاسمح لزكى كوهين» 
د الابمرتب متفق عليه كا كان يتقاضى اخوه » 
ومبلغا قيل انه خمسةعشر جنيها شبر با كل هذا ع 
وثبت بطريقة لاتدع مجالاللشك» ثم خلص الحم 
من ذلك الى القوله بأنهمى تقر رأ الهم كان» 
و شريكا فالواجب عَضى اولا بتصفية اعمال » 
«الشركة ومعرفة مالبا وماعليها وهل فى ذمة » 
واحد الشركاءمال للش ركةوماهى حقوق الشركاءع 
دفى هذا المال وقبلان يتم ذلك لا يمكن تحديد» 
«مركزأىشريك قب لالش ركةومنسيقالحوادث» 
« القولحصولتبديدقب لانتو اف رالعناصراللازمة» 
المكونة لبذهالجرعقومنها اشتغالذمةالشريك» 
و بلغ معينو مطالبته بالسدادثمامتتاعهأوتأخيره» 
د اذا كان أحدعما مقترنا بن ةالتديد . ولهذافلا» 
ومحل للخوض فيا أورده الخبير فىتقريره وفى» 
دقسمةالبضائع الى دخلتعلمولاىتحدوالامان» 
«ألبى دفعي لااقه يتعينأو لا اجراءمحاسة شاملة» 
وع نغ الجلا توما صرف فيسو لباوما تحصل» 


اله السابعة عشرة ؤم 
ومنبا ‏ وما دام هذا الآمر لم يتحةقفنالعسير» 
«تحديدمو الهم أو القولبوجود نةالتبديد» 
ولآنهذهالنيةلا تظبر طالما انالحساب الكامل» 
« معلق » 
وبناء على ذلك قضت الحكةالاسسثنافة ببراءة 
الهم وعدم قبول الدعوى المدنية 
« وحيت انه وأ نكان الأصل فماعداشركة 
المخاصة ان الشركات لا تمكون صححة الا طبقاً 
للأوضاع التى نص عليها القانون وارنب شركة 
ا مخاصة تلبت بتقد م الدفار والخطابات ( مادة 
سه تجارى) الاان هذه الاحكام القانونية لا 
نع من امكان قيام شركة فعلية بين اثنين أو 
أ كثر وترتيب ما يقتضيه ذلك من التتائج سواء 
فى علاقة الشركاء بعضهم ببعض أم فى معاملاتهم 
د وحيث ان للشريك فى شركة تحارية فعلية 
( غندة عل فنت6عه5 ) أنيطالبيحقوتهالتايجة 
من أعمالنا وان بيت وجودها فى الماضى بكاقة 
طرق الاثبات القائونة بما ففذلك القرائن والينة 
د وحيث انه لاغبار على الحك المطمونقيه 
فيا كان منه من التدلي لعل قيام الشركة ؤالماضى 
إذ و خد ما سلف ذ كرهازمارأيهحكةالو ضوع 
. من وجود الشركة الفعلية بين الفريقين فى انحال 
الثلاثة جاء مستخلصا من الآوراق والظروقف 
التى أوضحبا لحك المطعون فيه ومرن أعمال 
الشركاء أنفسهم ‏ والى سبق ايرادهايهذا الحم 
وليس قف هذا ماتخالف القاتونقثى-ماواذا 
كان هذا الاستخلاص فى حد ذاتهأم رآموضوعيا 
فلا محل للخوض فيه لدى محكية النقض . أما ما 
عرض له الحم المطعون فيه من وصف الشركة 
: بانها شركة محاصة وما احتوى عليهمطعنالطاعن: 
من مناقشة قواعد اثبات وجود شركة الخاصة 


١ 
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ما لا يحدى البحث فيه اذ يستوى الأمرق هذه 
الدعوى بين ان تكون الشركة ش ركةحاصة أو 
غيرها من أنواع الشركات ما دام قد ثبت قيام 
جر كة فعلية بي نالطرفينء و للشريك اثياتوجودها 
والمطالية حقوقهقنباعن اعبالهاالماضية بكافةطرق 
الانات 5 سلف القول 


عى الوم اثالى 
«وحسشانهليسمن شأن الطاعن الاعتراض 
عل ما كان من الحم المطعون فيه منبراءة الممهم 
قبل تصقية الحساب اذ النياية وحدها هو الىكان 
لها أن تتضرر من ذلكاما المدعى فلا يمه سوى 
مصير الدعوى المدنية . وما دام الحك المطعون 


فيه قد قضى بعدم قبول هذه الدعوى لا برفضبا أس- 


قليس نمت ما بمنع المدعى من يجديدها مستقيلا 
اذا ما تبين بعد الحاسبة أنه دائن فعلا للمتبم. 
عن الوم الثالك 

«وحيثان الحم المطعون فيه جاءم سسا 
على أسباب مؤدية الى النتيجة التى اتتهىإليها وفى 
هذه الآسباب ما يكق للرد ضمنا علىما استندت 
إليه محكة أول درجة من جبة عدم قيام شركة 
بين المتهم والمدعى فى محل مولاىتمد . وكذلك 
5 الحم الاستثتاقى ضمنا على ما جاء بالحكم 
الاتداتى خاصا بالمبلغ الذى قال الخيريأنالتهم 
حصله من تحلى سوق الخيط ول بذ كره فى كشف 
المساب المرسل منته الى حل المدعى أذ قال يعدم 
امكان النظر فيا جاءيترير الخبير لم انستازمهعلاقة 
الطرفين من ضرورة عمل حساب شامل الشركة 
يتحدد به مركز المتهم يعرف منه ماله وما عليه 
وهذا الرأى من قبل ممكمة الموضوع لاعحل 
للاعراض عليه لآن التزام المتهم بأى ميلغ نحو 
المدعى بالحق المدتى ما لا يمكن الجزم به طالما 


أن الآمر أصبم متعلقا بنتيجة الحاسبة التى رأى 
الحكم ضرورة حصولبا عن ا محال الثلاثةالمشترك 
فيا جيعا . 
و وحيث أنه من كل ما ذ كر يكون الطعن 
متعين الرفض موضوعا. 
( طعنالخوايه البيرسقوب خولو مدع بحق مدىضد قليكس 
كوهين .ع اسنة اق) 
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قل كل النسيع . مادة سامة بطبيعتها . سلفات التحاس 

لاتسدث الوقاة . الوفاة إلا إذ: أخنت إ أخنت كيات كيرة متها ٠.‏ طعميا 
اللاذع نع من تتاول كية كيرة متا ٠‏ وخعيا فى فار شرة 
الى عليه . عدم وفاته ٠‏ شروع فى قتل . 
القتل ‏ ( المادتوووع ‏ 
المبدأ القانوى 
إن كونالجريمة.مستحيلة معناه لا يكون 
فى الامكان تحقق تلك الجرعة مطلقاً كان 
تكون الوسيلة الى استخدمت فى ارئكاما 
غير صالمة بالمرة لتحقيق النرض المقصود 
منها . أما إذا كانت تلك الوسملة صالحة 
بطبيعتها لتحقيق الغرض ولكنه لم يحقق 
لظرف آخر فلايصم القول باستحالةالجريعة 
فى هذه الخالة . 

اذا وضع منهم فى الماء الذى شرب 
منه الجنى عليه مادة سامة يطيعتها من شأتها 
أنها تحدث الوفاة إذا أخذت بكنيات كيرة 
( هى فى هذه القضية مادة سلفات النحاس ) 
ولى يت انجنى عليه فبذا الفعل يعتبر شروعآ 
فى قتل إذا اقترن بنية القت لالعمد . أما اعتبار, 
هذا الفعل من قبل الجرية المستحيلة على 
أساس أن المادة الموضوعة فىالما. لاتحدث 


عتى أقترن بن 
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لا 


الوفاة إلا إذا أخذت بكميا تكبيرة وأنطءمبا 
اللاذع بمنع الشارب من تناول كية كبيرة منها 
وأن الوَّء الذى تحدثه يطردها فبذه ظروف 
خارجة عل إرادة القاعل حالت دون 
إتمام الجرعة . 

المو 

« منحيث انحص ل الطعن ان محكمة الموضوع 
أسسدت براءة المتهم ع استحالة الجرعة الىارتكيها 
لائن مقدار السم ( سلفاتالنجاس) التى وضعه 
7 الذنىشرب منه امجىعلييم ما كان لبحدث 

لقدهم أي حالة مع ان هذه المادة (سلفات 
0 إذا أخذت بكدات كيرة تكونصالحة 
بطبيعتها لاحنداث التسميم وم كان هذا شأتها 
فلايمكن أن يستقم قول الحكم ان ماأتاه امتهم 
يعتير جربمة مستحيلة . 

د ومن حيث أنه جاء فى الجك المطعون فيه 
انه بت منالتقرير الى الشرعى الحررعنالتحليل 
الكماوى للباء الذى شربمته امجنى علييم والذى 
كان موضوعا فى اناء حقلهم ووضع فيه الغلام 
المنبم مسحوقا تبين انه سلفات التحاس تر كيز 
نصف ف الألف وهذه المادة سامة قللة المفعول 
نظرا لان طعمبااللاذع بمنع الشارب من تناول 

كية كبيرةمن حاو 0 تحدشقيئا اذاأخذت بكيات 
كبيرة من ه #اسنتجرامالىستينوالقالنىيصحب 
حالات التسمم بها يمتتع معه حدو ثالوفاة نظرا 
لطرد أغلب السم ثم أضاق الحكم الى ذلك انه 
يظبر من هذا التقرير جليا ان الكية الى وضعبا 
المتهم بالاناء ماكانت لتحدث التسمم بأية حالة 
وقد أنبت من التحقيق ومن شهادة بعض الشهود 
( أسمام الحم ) انمإيحدتعندم قىء ولااعراض 
أخرى للتسمم بعد شربهم من الماء الذى ود 
المتهم فيه ذلك المسحوق لذلك ترى المحكة آن 


الجريمة الى نسب الى المنهم ارتكاءها كانت جرعة 
مستحلة ٠‏ 

« ومن حيث ات القول باستحالة الجرعة 
يقتضى الابكون فى الامكان تحقق تلك الجريمة 
مطلقا كأن تكون الوسيلة الى استخدمت فى 
ارتكاءها غير صاحة,المرة لتحقيقالغرض المقصود 
مني . أما اذاكانت تلك الوسيلة تصلم يطبيعتها 
لتحقيق ذلكولكن هذا الغرض لم يتحقق 


آخر فلايصم القول ,استحالةالجرعة فىهذهالحالة 


« ومن حث أن مادة سلفات التحاس سامة 
بطبيعتها وتحدث الوفاة اذا أخذت بكنيات كيرة 
فلا يستقم بعد ذلك قول الك ان ماأتاء 
الهم يعد من تب لالجريمة المستحيلة أما كونهذه 
الماده لاتحدث الوفاة الااذا أخذت يكدياتكيرة 
وان طعمها اللاذع ؟ عن ع الشاربمن تتاول كية كيرة 

مها وانالقء الذى نحدثه يطردها فلايفيدك ذلك 
استحالة الجرمة واعما هى ظروف خارجة عن 
أرادة الفاعل حالت دون ن أبمام الجرعة . 

« ومن حيث انه ما تقدم يتض ان ماتسب 
للمتهم من وضعه مادة سلفاتالنحاس فا ماءالذى 
شربيمنه المجىعليهم يعد على فرض صحته شروعا 
فى كتل اذا اقرن بذية القتل العمد ويكون الحكم 
أذ , برأه على أساس ان الجرية مستحلة قد أخطأ 
ف تطيق القابون وبتعين قضه . 

د ومن حيث أن الحك اقتصر عل البحث 
النظرى ولميتعرض لبحث الوقائع ولاباقى عناصر 
الجربمة فبتعين احالة القضية الى بحكة الموضوع 
للفصل قبا من دائرة أخرى عل هذا الاساس . 

( طعراقلتاية ضد ود ا م.دعار رقم لمع ومنة هق ) 
:53 
١‏ مايو سنة 8و1 
هتك عرض . قرص أمرأة فوعقنها ٠‏ هتكعرض ,بالقوة 
الميدأ القانوق 
إذا جاءالمنهم من خلف الجنى عليبا وقرصبا 
00 


١4 


العدد التاق السنة السأبعة عفرة 


فى فخذها فبذا الفعل امحل بالحياء إلى بحد | الآقوال فان ذلك لا يعيب الحكم ولا طعن فى , 


الفحش والذى فيهمساس يجزءمن جسم أمجىٍ 
عليبا يعتبر عورة منعوراتها هوهتك عرض 
بالقوة . (المأدة الالاع ) 

لوي 

م من حيث ان الوجهالآاولهن وجهىالطعن 
تي على حصول خط فى تطبيق القانو نلآن الواقعة 
التى أثيتها الحم المطعون فيه هى جرمة فل على 
فاضح لا جربمة هتك عرض . 

« ومن حيشانه بالرجو عللحك المطعون فيه 
سن أن الواقعة ألتى أثبت وقوعبا من الطاعنهى 
انه جاء من خلف الجنى علببا وقرص نفذها ولا 
ريب أن هذا الفعل هو هتكعرض م ذهيتاليه 
حكمة الجنايات لانه مخل بالحياء الى حد الفحش 
وفيه مساس يحزء من جسم المجنى عليها يعتبرعورة 
من عوراتها . 

د ومنحيثانمينى الوجه الثاتى عدم مواققة 
ما ورد بالحكم المطعون فيه لما جاء فى الا"وراق 
لآن الحكة قالت فى هذا الحم انشبادة الخادمة 
دلت عل أن الطاعن بخرج من منزل مخدومه بين 
الساعة » والساعة ب مع انه ثبت ما يخائف ذلك 
من أقوال هذا الاتخير فى كتابه المؤرخ فى ١١‏ 
مابو سنة ونم١‏ ومن أقوال البوابؤالتحقيقات 
وتقول احكمة أيضا ان الطاعر. ل يعلل سيب 
اسراعه عندما أشارت الى علا الى والدها اله 
مع انه زاد فى سرعة سيره ليتوجه أوالده قبل 
الساعة السابعة . 

د منحيث|نالذى يتضحمن الحكالمطعون 
فيه ان المحكمة استقت الوقائع التى جاءت ق هذا 
الوجه من أقوال المجبى عليبا ووالدها فلو صح 
ما يقوله الطاعن بأن هناك من قرر بما مخائفهذه 


سلامتهلاآن محكة الموضوع انتأخذيأقوالبعض 
الشبود اذا اعتقدت عيبا وتطرح شبادة غيدمم 
عن ترى عدم الثقة مهم على أن ماجاء .هذا الوجه 
هو فى المقيقة جدل موضوعى متعلق باستخلاص 
حكة الموضوو ع عقيدتها من وقائع الدعوى وهو 
أمر من اختصاصبا وحدها من غير رقابة حكة 
و ومن حيثانها تهدميتعين الحم برفض 
الطعن موضوعا 
( طمن عز الدين يس أبراهيمضد التيلبة رقم9؛4١‏ سنة١ق)‏ 
16 
6 عايو سنة و١‏ 
إعلان . توقع شاهدين على الاأصل والصورة ٠‏ حكته ‏ 
وصول الاءلازقعلا . لابطلان 
المدأالقانوق 20 
إن الغرض الذى رمى إليه الشارع فى 
المادة ع١‏ من ثانون المرائعات من إجايه 
توقبع شاهدين على أصل الاعلان وصورته 
معا إما هوضيان إيصال الاعلان إل شخص 
المعلن إليه فكلماحةق هذا الغرض فالواقع 
فلاو جهللتمسك يطلانالاعلان لعدمنوقيع 
شاهدين عليه . (الادة ١‏ مرافعات) 
ال مويو 
«حيث ان الوجبين الأول والثانى يتحصلان 
فى أن الطاعن تمسك لدى محكتى أول وثانى 
درجة يطلان الاعلان المرسل الله ,انا هذا 
البطلان على سيبين أولما عخالفة الصورة لللاصل 
إذ الصورة أعلنت اليه وتسللها شيخ البلد فى ه١٠‏ 
يونه سنة ه14 لجلسة 14 من الشبر المذكور 
فى حين أن الأصل ذكر فيه ان الاعلان حصل 


!| فى ٠١‏ بونيه سنة هموؤ للجلسة سالفة الذكر 


العدد الثاتى ‏ السنة السابعةعشرة 


1 


والسبب الثانى ان الصورة لم يكن عليها توق 
شاهدن مع أن الذى تولى الاعلان هو مندوب 
محضر والمادة( »0# ) من انون المرافعات نصت 
عل انه اذا تولى الاعلان مندوب محضر وجب 
عليه أن يذكر فى الأصل والصورة حضور 
الشاهدن * ثم يضع ق 9 مهما الشاهدان 
والشخص المعين للاعلان امضاءم أو اختامهم 
ويقول الطاعن أن الحكة لم تتعرض بتاتا للشق 
الثانى من دقعه . 

« وحيت انه بالرجوع الى الحم الاستثتاق 
المطعون فه بين أن امحمكة الاستتافة ردت 
على الشق الآول م نالدفع الذى تمسك هالطاعن 
لد-ها مما فيه الكفاية إذقالت أنه تبين لما من 
الرجوع الى أصل الاعلان أن الطاعن أعلن فى 

ايوم 19 -ه-معور لجاسة مه 
ممه ١‏ أى فى المعاد القانوتى وان كلا منموسى 
شعبانشيخ البلد وعبدالغنى قطبمندوب الحضر 
شبد بما يفيد ا نالاعلان حصل فعلا فى التاريخ 
المذكور وان ماورد بالصورة لم يكن إلآ يحرد 
خطأ مادى . 

د وحيث فيا بخص الشقالثانى أنه وان ذان 
نين أن الذى تولى الاعلان هو مندوب حضر 
وان صورة هذا الاعلانَلم يتوقع علييا من 
الشاهديناللذين و قعاعل الأصل إلا أنهعا لاشك 
فيهأن الغرض الذى رى اليه الشارع منوجوب 
توقيع الشاهدين على الصورة واللآصل معا انما 
هو ضبان ايصال الاعلان الى شخص المعلن أليه 
بحيث لو ثيت ان هذا الغرض تحقق فى الواقع 
فلا وجه ولا معنى للتمسك يطلان مثل هذا 
الاعلان . 

« وحيث ان أثابت فى أوراق الدعوىومن 
اعتراف شيخ اليلد ونفس الطاعن أن الاعلان 


حصل فعلا وأن الصورة بعد أن تسامباشيخ البلد 
سابا بدوره للطاعن . 
د« وحمت انه لذلك يكون هذان الوجبان 
متعيى الرفض . 

3 اماه لاحمة لأ بدعيه به الطاعن الوجه 
لثالك والا'خيرمن طعنه من ان الحك المطعون 
فيه خلو من الآسباب إذ يكف الرجوع الىا لحم 
الابتداتى الذى تأيد استثتافيا لآسياءه للتحقق من 
أن امحكة الابتدائية افاضت فى بان الاسباب 
المؤدية الى ادانة الطاعن 

و وحيث انه ما تقدم يكون الطعن متعين 
الرفض موضوعا 

) سنة + ق‎ ٠١5. طمن مخدالميد العالمخدالنابةرقم‎ ١ 
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شاهد ٠‏ . عدم سماعه لدى عكة الدرجة الا'ولى م 
غبة .فى غية التهم , بنا. على الا وراق . جوازه . عدم مك المهم 
ماع شاهد الاثيات لدىعكمة الدرجة الثانة - عدم ماعه ٠‏ 
لاعيب . ( المادتان رود جود نحقيق ) 

المدأ القانوق 

لمحكة الدرجة الآولى بمقتضى المادة ١19‏ 
منقانون تحقيق الجنايات ف حالة عببة امتهم 
أن تقضى فى الدعوى يناء على ماهو مدون 
بأوراقبادون إجراء تحقيق جديد فيها.وحكة 
الدرجة الثانية غير مكلفة عند تظرها الدعوى 
أن تقر من تلقاء تفسها سماع البينة بل على 
المتهم وهو على ببنة منه وشاهد الاثيات لم 
يسمع لدى محكة الدرجة الآولى أن يطلب 
الها أن تستدعيه لتأدية الشبادة لدمها ء فاذا 
هو قصر فى حقه فليسله أن ينعى على محكمة 


الدرجه الثانة نقجة تقصيره . 


شاهد الاثياتلم يسمع لدى محكة أول درجةأن 


الشبادة لدبا قاذا هو قصر فيا كان من حمقهفليس 


1 العدد الثاى ‏ السئة السابعة غشرة 


0 


المطعون فيه اعتمد على شبادة الشاهد الوحيد 
دون أن يناقش دفاع الطاعن أو يشير اليه وهذا 
ما يححله كانه خالمن الا”سياب . 

ووحصث انالحم المطعونفه آورد شبادة 
رجل البوليس المدونة بمحضر ضبط الواقعمة 
للتدليل على ميوت الواقعة المسندة الى الطاعن 
وظاهر جلا ان ف التعويل على هذهالشبادةاهدارا 
ل تمسك به الطاعن من أنهكان سائرا مع أخيه 
ول يكن يتسول وفى هذا الرد الكافى على هذا 
الدفاع . 


سودي يدرجته 0 أقوال اا 
الوحد فى محضر ضبط الواقعة دوت احضاره 
وسماع شبادته بعد تحليفه وفى هذا عخالفة للقاتون 
مبطلة الحم . 

و وحيث أن الواقع حسب ما تدون بمحاضر 
جلسات الحاكة هو'ان محكنة أول درجة إذرأت 
أنالطاعن لل يحضر جلسة امحاكة الول قضت 
عليه غيابيا دون أن تسمعينفسبا أقوال شاهدفيها 


فاستأتفت النيابة الك وعند نظر الاستئناق أ ( طمن حن على عمد ضد اقنابة رقم 1936 سن 1 ق ) 
قصر الحاى مرافعته على طالب البراءة قائلا ان ا 
الطاعن لم يتسول بل كان وقت ضيطه سائرا مم 8 مأروسنة وا 


أخيه قضت الحكة الاستتافة فى الدعوى بتأيد 
المستأف مستدة الى ما قرره شاهد 


تزويرا٠‏ سند دين . تأشير الدائنعليه , «ىيكونتزوبرا 
( المادنان لمح جواع ) 


الاثيات . الميدأ القانوق 
د وحيث انه يستفاد من هذا الليان أنحكة | التأشير عل سند الدين خط المدين 
أول درجة بقضائها فى الدعوى بنا. على ما ل ا ل 
1 ” إلا كون حجة عل الدائن واتما الذ نَ 
مدون بأوراقها لم تعمل إلا ما هو مر حقبا ا سي 


حجة عليه هو التأشير الحاصل مخطه هو أو 
خط وكيله . ذاذا سلم الدائن سند الدين الى 
المدبن ليؤشر عل ظيره إسداد الميلغ الذى 


دفعة من مقدار الدين فانه يكرن قد وطق 


مقتضى المادة ١+‏ من قانون نحقيق الجنايات 
وهوالا كتفاء عراجعة الا”وراق دون اجراء 
تحقيق جديد معرقتبا وكذلك الحال بالنسبةنحكة 
الدرجة الثانية إذ هى غير مكلفة أيضا عند نظرهأ 
الدعوى ان تقرر من تلقاء تقسبا سماع اليئة 
( مادة م١‏ من قانون تحقيق الجنايات ) ولذا 
ققدكان على الطاعن نفسه وهو على بينة من أن 


اجراء هذا التأشير نابة عنه ويكون تأشير 
المدين ىَّ هذه الحالة حجةعل الدائن . ومنهنا 
يتأن الضرر لآن كل مايحرره المدين بطريق 
الوكالة عن الدائن يلتزم يهالدائنتفسه باعتياره 
حاصلا باذنه فاذا هو أشر بأكثر مما أراد 
الدائن التأشير به فان هذا يعد تزويراً معنوياً 
من المدين بتغبير إقرار أولى الشأن متطيقاً 
عبل المادتين 1١8١‏ و1840 عةوبات ٠.‏ 


يطلب مر الحكة الاستثنافية استدعاءه لتأدية 


له آل سعى حد شجة هل م 4 واذن 
لحاوون» 10137و رورسو جا وو وو عزو تيوه . نا 

كو ن يكون الح منهذه الناحة خالا منشائةالخطأ. 
2 وحم ثأن محصل. الوجه التاىهوان الحم 


العند الثانى ‏ السنة السابعة عشرة 
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امكو 
د منحيث أن محص لالوجه الآول منوجبى 
الطعن ان تبدة المزوير المستدة الىالظاعن تحصر 
فى انهأضافى عبارتينع ل ظهرستدالمديونية الصادر 
منه لمصلحة المدعية بالحقالمدتى ومثل هذهالاضافة 
لاتعد حجة على الدائن لانها محررة مخط المدين . 
ولايكون التأشير على ظبرستدالدين بمايفيديراءة 
المدن حجة عل الدائن إلا إذاكان هذا التأشير 
مخط الدائن واذن فلا تأثير للاضافة التى أضافبا 
الطاعن على سند الدبن ومن ثم لايعدفعله تزويرأ 
معاقنا عليه . 
« ومنحيث أن وقائع هذه الدعوى بحسب 
ماورد ف الحك الاتدائى الذى أيدالحكالمطعو 2 
قبه أخذا يأسيابه هىان المدعيةبالحق المدى كانت 
تداين الطاعن فى مبلغ جره جنا بمقتضىستد وانها 
طالبته بالوفاء بعد حاول المعاد قدقع اليبا جزءا 
من الدينم نكر رتمنبا المطاليةبغي رجدوى قهددته 
برقع دعوى عليه ثم قبلت بناء على وساطة بعض 
أقارب الطرفين أن تأخذمته خمسةجنيبات وتمبله 
فى باقى الدين وسليت السند الىالمدين ليؤشرعليه 
سداد مبلغ الخسة الجنيبات ولكنبا علست من 
أحد أقارمما ان التأشير الذى أنيت على ظبرالسند 
هو تأشير سداد مبلغ ...+ قرش مرة وآخر 
سداد ..90 قرش مرة أخرى فأيلءت الآمر 
إلى النيابة . 
«ومنحيث نه وا نكا نصحيحا انالتأشيرالتى 
يعتيرفى مثلهذه الحالة حجةعل الدائنيحب أنيكون 
مخط الدائن نفسه وان التأشير امحرر مخط المدين 
لايكون حجة عل الدائن الا ان من المفق عليه 
انالتأشير الحاصل مخط وكل الدائن يكونحجة 
على الدائن . والثابت من وقائع مذه الدعوى 


المدعية بالق المدتى سات سند الدين ال المدين ليور 
على ظبره بسداد الخسة الجتيباتفكأتها وكلته فى 
هذه الحالة باجراء هذا التأشير نيابة عنها ويكون 
ماحرره المدين عندئذ حجة عل الدائن ومن هنا 
يتأ الضرر لا نكل مابحرره المدين بطريق الوكالة 
عن الدائن يلتزم به الداكن تفسه باعتاره حاصلا 
باذنه فاذ! أشرالمديزباً كثر ماأرادالدائنالتأشيربه 
فان هذا يعد تزويراً معنوياً منالمدين بتغبيراقرار 
أل الشأنمتطبقاعلٍالمادتين ١م‏ اوسم ١‏ عقويات 
كا قرر الحم المطعون قه ٠‏ 

و« ومن حيث أنه دين مما تقدم ان ماوقع من 
الطاعن يدخل و لاشكقتطاق الدزويرالمعاقيعليه 
قانونا فيكون هذا الوجه منالطعن عل غي رأساس 
وتعين رفضه ٠‏ 

« ومن حيث أنمحصل الوجه الثانىان الحم 
بين وقائع العزوير بيانا كافيا وهذاالوجهمردود 
بن الواقعة مفصلة فى المكم تفصيلاشاف الام بد 
عليه . 

5 ومنحيث انه لمأتقدم تعين رفض الطعن 3 

( طمنعل حسن_ميروك ضدا,نابة وأخرىمدعية محقمدق 
رقم ١91/7‏ سنة 5 ق ) 
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عغدرات . اماك الطيب دتترآ خاصاً لقي الوارد 

والنصر فسن مواد الخدرة . وجوبه . الاخلال يبنا الواجب. 


جر بمة . القصد الجتانى فى هذه الجرعة ٠‏ متى يتواقر؟ 


( المادة وب من ظلنون النخدرات ) 
المدأ القانوق ‏ - 
إن إمساك الطيب دفتراً ميصوماً 
يتم مصلحة الصحة العمومية لقيد الوارد 
والمتصرف من المواد الخدرة واجب عليه 


بحسب ماسيقيانه تقلا عن الحك المطعون فيدان | لا حيص عنه والعقاب على التفريط فى هذا 


لحن 


العدد الثانى ‏ السنة السابعة عشرة. 


الواجب أمى لامفر منه . والقصد الجنانى فى 
هذه الجر بمة مفترض وجوده جرد الاخلال 
بما يوجبه القانون من اءسا كه وليس يشفع 
فى هذه الجريعة سهو أو نسيان أو أى عذر 
آخر دون الحادث القبرى 
لو 
- عه مظعى ل كتوم دلي اسكلدر كوم - 
«حيث ان محصل الطعنهو أولا ‏ انالوقائع 
الثابتة فى الحم لا تؤدى الى الحم بالاكدانة بل 
على التكس تصاح أساسا لليراءة وعلى ذلك يكون 
هناك تنافر بين الوقائع والنتيجة ذلك لأ نالآسس 
التى ببى عليها الحم براءة بعض المنهمين متوافرة 
تماما فى الوقائع المنسوبةللطاعن وكذلكالا”"سس 
الى بى عليها براءة الطاعن نفسه من بعض التبم 
هى بذاتها موجودة فى وقائع التهم المقضى قبا 
باداتته ويقوالطاعن انهذا التناقض بينالو قائع 
والنتئجة من شأنه اوري 
« وحيث ازما أوردهالحك المطعون فيهمن 
الاأسبايمؤد ‏ خلافا لمابرعمه الطاعر._ - الى 
النتيجة التى وصل اليبا أما كون محكة الموضورع 
ير أت بعض البمين مما أستد أليهم كابر أتالطاعن 
نفسه من بعض التهم فى حين وجود تثشابه بن 
الوقائع المقضى فيبا بالبراءة والأخرىالمقضىفيها 
بالادانة فيو اعتراض على ما كان من محكة 
الموضوع فى تقدير الوقائع مما لا تحاسب عليه 
حال ما امام محكمة النقض . 
« وحكانالوجهالثتانى مبنى عيبل أن بحكة 
الموضوع استندت فى استدلالها الى أدلة ينقضبا 
ما هو ثابت وسعيايا لاأوراق اد قالت ان الطاعن 
كانييصف الخدر لللدمنين ولكنه لم يكن يقصد 
علاجهم وانماكان بيغى اشباع شهواتهم فى حين 


ان الثابت انهم نوا حضرون اليه وهم فى شدة 
المرض فيسعفهم بالعلاج بعد الكشف عليهم. 

« وحيث أنهذا الوجه كسابقهموضوعىوقد 
أراد الطاعن ان يليسه ثويا قانونا فى حين انه فى 
حقيقة الواقع لا يعدو ان يكون محاسية محكة 
الموضوع على ماكان منها فى تقدير أقوال الشبود 
واستخلاصها منها ما يؤدى ليه من نتيجة وهى ان 
الطاعن ان يسبل للدمتين استعالحقن المورفين 
ارضاء لشهواتهم 

د وحيثانه لذلكيكون الطعن متعين الرفض 
«وضوعا . 
” عم مطعى لمكتو ر مام يوسف متصور - 

د حيث ان محصل الوجه الاول هو ان واقعة 
تسهيل تعاطى الخدر لكل من مينا مرقس 
وعبدالفتاح حسنعبدالقادرالتى أدي نالطاعن من 
أجلبا غير معاقبعليها ذلك لان الطاعنكان معبما 
فى حالة مداواة أى فى حدود مبتته فلا مسئولة 
إذن عليه ذلك لانعدام ركن القصد الجناق لديه 
ولا محل مع ذلك لحا كمته جنائيا حتى لو أخطأ 
تقدير العلاج وأسرف فى وصف الخدر . 

«ووحيث انالحم المطعوزقيه ذ كرما وقعمن 

الطاعن من جبةنحري ره لكل من م رقص و عبدالفتاح 
اذ كرة يست حقن اثنتين منبا للاستعمال 
حالا معرقته وألياق يب قلديهما ليستعملاه بنفسهما 
ثم دلل على توفر القصد الجنائى لدى الطاعن فى 
تسبيله لللدمنين المذكورين تعاطى المادة الخدرة 
بقوله « وحيث انه وان كان القانون فى الاصل 
لاحرم على الطبيب تسلم باق الحقر# الخدرة 
للمريض لاستعمالها عند الحاجة سواء! بنقسه أو 
بواسطة طبيب آخر إلاان الحكمة ترىمن ظروف 
هذين الشاهدين ومن اقوالهما مواققة محكة اول 
درجة على ما استنتجته منانترك الهم (الطاعن) .. 
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الجقن يبد هذين الشاهدين كان لتسبي لتعاطيهما 
لللخدر واشباع شهوتهما منه ‏ وحيشانه ما يؤيد 
ذلك ماقررهاراهم عبد التناح راشد فى 
التحقيقات وامام محكمة اول درجة من أن مينا 
مرقص وعبد الفتاح حسن حكانا ينرددان على 
الطبيب نعمان يوسفمتصور يقصد الحصول على 
حفن المورفن » 

ووحث|انهستفادمما ذكر ان الحم المطعون 
فيه وان كان لابحد حر جاعلى الطبيب فى ان يسبل 
للمريض سييل الحصول على الحقر._ الممدرة 
لاستعمالها فى معالجة تفسه اما بتفسه واماءواسطة 
طبيب آخر . خلافا لما ذهبت آليه محكمة اول 
درجة ‏ الاانه رأى من ظروف الشاهدىنمايدل 
على توفر القصد الجناى لدى الطاعن فيا كانمن 
تحريره لكل منهما تذكرة بست حقن واداته 
عن تهمة القسبيل المسندة اليه مع انهسلم فىالوقت 
نفسه بأن هذين العاهدين كانا يترددان على 
الطاعنيقصد العلاج ومع أنشبادة الشهود الثلاثة 
الى استند اليا الحك المطعون فيه لاتسمحعقلا 
بالاستنتاج الذى خلصت اليه المحكمة فى حكمبا 
هذا واذن يكونالحك المطعونفيه فيا يتعلقبنبمة 
التسبيل قد جاءعلىغير أساس ولما كانت الوقائم 
الثابّة بلحم فى صدر هذه التبمة غير معاقب 
عليها ققد تعبتت براءة الطاعن منبا . 

ووحيثان الا وجهالباقية من مطعن الطاعن 
متعلقة يتهمة عدم امساك الطاعن الدقتر الخاص 
بقيد المواد الخدرة عملا باحكام قانون الخدرات 
وهذه الا”“وجهتتلخص ف أنه يحب انيتوافر لدى 
الطبيب سوء النية فى عدم امساك هذا الدقير فاذا 
: انعدم هذا القصد إديه وكان عدم امسا #هالدقر 
جرد سبو أو اهمال فلا عاب وما أن الطاعن 
لم يكن يقصد من عدم امساك دقر ميصوم م 
مصلحة الصحة الفرار من الرقائةفى التصرف فى 


ا 


المواد انخدرة بل كان يقد الوارد والمنتصرف 
فا كيم للد فا اا المرضى فلا جر بمة 

فها وقع منه ويضيف الطاعن الى ذل كآنه عقارنة 
الفقرة الثالنة بالفقرة الرابعة من المادة هم« من 
قاتون الخدراتيتين ان الآولى تعاقب عل مجرد 
الشكل أى عل مجرد عدم امساكالدقتر أما الفقرة 
الرابعة قنستلزم أن يكون عدم الامساك بقصد 
التلاعب ومتى وضم ذلك كانماوقع منالطاعن 
يحرد عتالفة معاقب عليها يمقتضى المادة /!؛ من 
قاتون الخدرات 

و وحيث انالحك المطون فيه اصاب فها 
قضى به فى خر بمة عدم امساك الطاعن دقرا 
ميصوما تتم مصلحة الصحةالعمومية لقيد الوارد 
والخصرف من المواد امخدرة إذ ذكر ان القصد 
الجنائى فى هذه الجر بمة مفدرض وجوده عجرد 
الاخلال محم اقاده دبنى انرق الحخدرات 
وانه لايشفع فى الجر يمة المذكورة الاعتذار 
يسهو أو نسيان أو 
القبرى ودلل عل ذلك مادار يشأن المادة+ب؟ من 
قانون اتخدرات باللرلمان إذ يستفاد من هذه 
الناتشات ان غرض الشارع من التشديد فى 
وجوب امساك الدقتر الخاص هو مراقةالجبات: 
والاشخاص المرخص لم باحراز الخدرات فى 
كيفية تصرفهم قيها حتى متنع التلاعب فيها يقدر 
المستطاع ولا بت 
التشريع مع التساه ل الذى بغىالدقاع عن الطاعن 
الاخذ .ه فى تطبيق المادة المذكورة أما مايقوله 
الطاعن من تدوين المواد الخدرة ماورد منبا وما 
اتصرف بدفر المرضى فان الح المطعون فيه 
إذ استبان عدم استيفانه لا يشترطه القانون من 


أى عدر آخر دو ن الحادث 


حفقهذا التشدد منجانبوا اضعى 


:جهة ختمه مختم مصلحة الصحةالعموميةو تخصيصه 


للمواد انخدرة ( مادة ++ ) فوق مابه من نقص 
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فى ببان الوارد والمنصرف من هذه المواد يكون 
قد اوفالقانون حقه فى عدمالاعتداد ببذا الدثقر 
اما ما أراد الطاعن أن يستةلصه من مقارتة 
الفقرة النالة بالفقرة الرابعة من المادة مم وهو 
أن الأولى تعاقب على رد عدم امساك الدقتر 
أما الثانية قنستلزم قصد التلاعب من وراء عدم 
الامساكفان كل ما استند اليه فىالقول باختلاف 
المقصود من إحدىالفقرتين عن الاخرى هو أن 
كلا الفقرتين ذ كرت التجار ونصت على عقابهم 
اذالم بمسكوا الدقتر الخا ص,الخدراتواته لوكان 
المتصود منهما واحد لكانت الفقرة التالثة لغوا 
والواقع أن لا تناقض بين الفقرتين فى المدلول 
وهما من الجلاء والوضوح بحيث لا تحتملان 
ذلك التفسيرالذى ذهب اليه الطاعن وغاية اللامن 
أن احداهما مقصورة عل النجار أما الآأخرى ققد 
جاءت عامة ومحبلة الى المواد الثلاث جميعا الى 
أوجبت إمساك الدقتز الخاص (12 واو .م) 
على انه حتى مع التسلم بأرن وحددة المرىفى 
الفقرتين تجعل الفقرة الثالثة لنوا فليس لهذا أدق 
تأثير فتفسير الفقرة الرابعة على وجهها الصحيح 
الظاهر من نصها ومن الناقشات البرلمانية الى 
دارت بشأن القانون وه وأنامساكالدقترالخاص 
واجب لا محيص عنه والعقاب عل التفر يط فيه 
أمى لا مفر منه بدون اقنضاء أى شرط آخر فى 
هذا التفريط . 

« وحبث أنه لما ذ كر يكون الحم المطتون 
فيه قد جاء سلما من شائية الخطأ فما اشتمل عليه 
من ادانة الطاعن عن عدم امسالله الدفتر على 
أساس ما قسر به المادة +" منقانون الخدرات 
وإذ كانت العقوبة المقضى بها عن تبمى التسهيل 
وعدم امساكالدفر هى أدتى ما يسمحبه القانون 
فهى إذن ميررة عن هذه التهمة الآخيرة وحدها 


ولا يؤثر فها براءة الطاعن من التهمة الآولى . 
(ظمن الدكتور عند توقتى وآخرين ضد النابة رقم لالإ5١‏ 
سنة دق ) 


ف 
هل مايوسنة و١‏ 

وض . رفع الدعوى على احد رجال الحكومة وعلل 
الححكومة بالتضامن . توجيهالسكومة دعوى الضران الفرعية الى 
امتهم . الحم يندم قبولها حية أنها سابقة ل'وانا . خط 

( الموادخ ١‏ وه11 و18 مدق ) 

المدأ القانوق 

حي المدينين المتضاءنين فى دين واحد 

أنه يجوز إلزام أى واحد ماهم بوقاء جميع 
الدين للدائن عل أن يكون لمن قام بالوفاء حق 
الرجوع على باق المدينين كل بقّدر حصته . 
فن مصلحة المدين الذى رفعت عليه دعوى 
تعو يض بالتضامن مع مدين آخر أن يقاضى 
فى تفس الوقت ذلك المدين الآخر ويطلب 
الى الحكة فى حالة الحكم عليه بذللك الدين أن 
تقضى له بيحق الرجوع على المدين الآخر 
بكافة مايحكم به عليه هو إذا كان لديه من 
الآسباب مايقتضى عدم «ازوميته هو شخصيا 
بثىء من الدين . ومصلحته فى ذلك محققة 
لا احمالية فقط . وهذه المصلحة الحققة من 
أول اللاس هىالى تبح لذلك المدين الرجوع 
على زميله المدين فى نفس الوقت الذى رفعت 
فيه دعوى التعويض الآصلية على المدينين معآ 
والمطالبة بالحكم له على المدين الآخر بكل 
مابحم. به عليه . وإذن قاذا رقعت دعوىي 
تعويض على متهم عما أحدثه من أضرار 
للمدعى بالحق المدنى وعلى وزارة الداخلية 
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بالتضامن مع المنهم للانه من رجاها وهى 
مسكولة عن أفعال رجالا ومتضامنة معهم فى 
تعويض كل ضرر تحدث منهم أثناء تأدية 
وظائفهم فالحكومة أن توجه دعوى الضمان 
الفرعية الى الهم ف حالة الحم للمدعين 
بالتعويض . فاذا قضت المحكة بعدم قبول 
دعوى الضمان الفرعية حجة أنها سابقةلأآوانها 
كان قضَاوها يذلك خاطئاً فى تطبيق القانون 
وتحعان نعضة ٠‏ 
اموي 
. ومن حيث ان منى هذا الطعن أن الحم 
المطعون فيه قضى بعدم قبول دعوى الضمان 
المرفوعة من الوزارة عبل تابعها - وهو الطاعن 
الآول - ارفعها قبل أوانها وعلل ذلك بقوله أن 
حق الوزارة فى مطالية المتهم بالتعويض التى 
يحم به علها بسبب خطته لابنتماً إلا إذا اختار 
المدعون بالحق المدنى طريق الرجوع علا دون 
لمهم بالتعويض امحكوم به واستوفوا منهاوحدها 
هذا التعويض فعلا فلها بعد ذلك حق الرجوع به 
بدورها على الهم . أما قبل اختيارهم هذا الطريق 
قليس لا حق مطالبة المنهم بالتعويض ولذا تكون 
دعواها قبله سابقة لأوانيا ويتعين عدم قبولها 
لرفعها قل الأآوان . وهذا الذى ذكره الحم 
عخالف لأحكام وقواعد دعوى الضمان القرعية 
لآن هذه الدعوى انما شرعت لتوفر عل المتقاضين 
الزمن والنفقات الى تستلزمها اقامة دعويين 
مستقلتين ولنوفر أيضا عل القضاء مشقة نظر 
الدعوى مرتين وبمكنه من تقدير الظروف 
تقديرا آم إذ تكون ظروف الدعوى اللآصلية 
وظروف دعو الضمان مطروحة امامه فى وقت 
واحد . وأما.قول الحم بأن توجيه دعوى الضمان 


4 | 
الفرعية سايق لأوانه فهو اعتراض فى غير محله 
لأنحق المدين المتضامن فى توجنه دعوى الضمان 
الفرعية إلى زميله المدن المتضامن معه مقرر فى 

كتب الفقه ولا تزاع فيه . 

« ومم# حيث انه بالاطلاع على الحم 
المطعون فيه وعلى محضر الجلسة يتضح أن دعوى 
التعويض رفعت من المدعين بالحق المدنى على 
المنهم ( الطاعن الاول ) تعويضا لمم عما احدثه 
م من أضرار وعلى وزارة الداخلية بالتضامنمع 
الهم لانه من رجالبا وهى مسئولة عن أفعال 
رجالا ومتضامنة معهم فى تعويض كل ضرر 
حدث منهم أثناء تأدية وظائفهم فدعوى التعويض 
مرفوعة اذن عل الطاعنين بالتضامن بوصف ان 


كلا منهما مدين مسئول عن التعويض فأما أولما 
فحك أنه الحدث للفعل الجتاق المسيب للضرر 


وأما إلثانية ففحك أنها سيدة مسئولة عن تعويض 
ألضرر الناثىء عن فعل خادمها طبقا لليادة ٠65‏ 
من القانون المدنى وحك المدينين المتضامتين فى 
دين وأحد .أنه يحوز الزام أى واحد مهم يوفاء 
جميع الدين للدائن ( المادة م١٠‏ مدىى ) على أن 
يكون لمن قام بالوفاء حق الرجوع عل ياق المدينين 
كل بقدر حصته ( المادة 116 مدى ) قن مصلحة 
المدين الذى رفعت عليه دعوى تعويض بالتضامن 
مع مدين آخر ان يقاضى فى تفس الوقت ذلك 
المدين الآخر ويطلب إلى المحكية فى حالة لحك 
عليه بذلك الدين أن تقضى له حق الرجوع على 
المدينالآخر بكافة ماحم به عله هو إذا كان لديه 
من الاسباب مايقتضى عدم ملزوميته هوشخصيا 
بتىء من الدين . ومضلحته فيذلك عحققةلااحتبالية 
قط لآن رفع الدعوى عليه بادىء: الأآمر يصفته 
مدنا متضامنا مع المدين الآخر معناء التزامه 
شخصيا فى الباية بجحزء من الدين سواء اختار 
ليل 
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الدائن التنفيذ عليه هو بما حكنت به الحكة ثم 
رجع هو على زميله المدين بحصته فيا حم به 
أوكان الدائن قد اختار التفيذ عل المد.نالآخر 
ثم رجع هذا المدين الآخر علالمدين الآأولحخصته 
فا حم يدطبقا لحك المادة 16( مدتى . وهده 
المصلحة الحققةمن أو ل الآمسهى التى تيس لتلكالمدين 
الرجوع على زميله المدين فى تفس الوقت الذى 
رفعت فيه دعوى التعويض الآصلية على المدينين 
معا والمطالبة بالحكم له على المدين الآخر بكل 
ماحم نه عليه . 

« ومن حيث أنه مى اتضح ذلك فلا ببق 
حل لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من القول 
بأن دعوى الطاعنة الثأنية تعتير سابقة لآوانها إذ 
رفعت قبل اختيار الدائنالرجوع عل أحد المدينين 
المتضامنين واستيفائه حقه من ه كاملا بل يكونهذا 
القول منه خطأ تطيق القانون يستوجب نقض 
الحكم والقضاء لوزارة الداخلية بحق الرجوع على 
الطاعن الأول بما حم به عليبا من التعويض 
وذلك لما تبين من الوقائع الثابتة بالحم المطعون 
فيه من أن الطاعنالمذكور هو المرتكب للجرعة 
المسية للضرر وانه «ذلك حمل وزارة الداخلية 
مسثولية تعويض المدعين بالحق المدتى عما نزل.هم 

من ألضرر . ومادام الثابت من الحك المطعون فيه 
ان هذا الطاعن م يتقدم الى عكة المو ضوع بأى 
دفاع خاص مؤثر فى مسئوليته التامة قبل وزارة 
الداخلية فيجب أن تحمل هو وحده فالنهاءة اعباء 
هذه المسئولية 

م حنا حيشى ضد النياية وآخربن مدعين بحق 
مدنىوطعن وزارة الداخلية يضقتبا ضد فهيمحنا حبثى وآخرين 
رقم .ال سنة و ق ) 
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يحوز لحكمة الموضوع بدون سبقءتعديل 
فالتهمة لحك على امهم إشأنكل جريةنزلت 
إليها الجريمة الموجهة إليه فىآمر الاحالة إما 
لعدم ثبوت بعض الأفعال المستدة إليه وإما 
لما يظبر من الأفعال التى يثيتها الدفاع . فاذا 
قدم المتهم إلى امحكمة بصفته فاعلا أصلياً على 
أساس أن الطاقات النارية التى أحدثها بالجنى 
عليه سبيت مع الاصابات الرضية الآخرى 
الوفاة قتبين لما أن تلك الطلقات النارية لم 
تحدث الوفاة وأن الوفاة نشأت عن ضريات 
رضية أحديها متهمون آخرونيجهو لون كانوا 
مع الهم فنزلت الحكمة به من جزيمة القتل 
العمد إلىيجرعة الاشتراك فأنها إذتفع ذلك 
لا تكون قد غيرت فالوقائع المتسوية إلى 
الهم والى كانت موضوع عا كته . على أن 
التعديل الذى أدخلته لميسوىء مركزهي لكان 
قمصاحته إذ العقوبةالواردةفالمادة اع 
الىطيقتهادون العقوبةالوار دةفالمادة14 ع 
الى أحيل الطاعن بموجها وفى هذه الحالة 
لاتكون الحكمة مازمة بتنبيه الدفاع إلى تغيير 

وصف الهمة . 
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« من حيث أن محصل الوجه الآول من 
وجهى الطعن أن التهمة الى أسندت الى الطاعن 
فى قرار قاضى الاحالة هي أنة مع آخرين قناوا 


العدد التأتى - السنة السابعة عشرة 


اها 


الجن عليه عسداً مع " سبق الاصرار والمواد الى 
طلب تطبيقها عليه هى 114 و ١40‏ من قانون 
العقوبات . وقد جرت محاكة على هذا الوضع 
وكان الدفاع منصبا على ننى الهمة عن الطاعن 
باعتبار انه ارتكب مع آخربن القفل العمد ول 
تنه محكة الموضوع الدفاع تلبيحا أو تصريحا 
الى احتمال تغيير وصف التهمة ومؤاخذة المتهم 
عن وصف جديد لم يوجه اليه فى جميع أدوار 
٠‏ التحقيق وانحا كئة غير أنحكة الموضوع حجزت 
القضية للحم واذا مها تصدر حكها على أسا سأن 
المتبم شريك ف القتل لا فاعل أصل وليس من 
شك ف أنها تملك تغير الوصف ولحكن هذا 
التغبير بحب أن يحصل فالظروف الى لا اخلال 
فيا بدفاع المتهم الذى يحب أن يعطى قرصة للرد 
على الوصف الجديد وأن يفبه اليه قبلاقفال باب 
المزافمة نحيث لا بحد هذا التغبير أمرآ واقعا 


فىالحى نفسه بعد فوات الفرصة للرد ‏ ولاشك ' 


فى أن من أبعد الآشياء عن مقاصد المشرع أن 
تكون الحاكة مقاجأة ينصيفيها الدفاع عل اتهام 
. معين فاذا باحكلة يعد اتفال باب المرافعة تطرح 
جانيا هذا الاتهام وتأخذ فى الحم بوص ف جديد 
0 اق 
أو جه الدفاع عليه . وهذا الاخلالنحقوق الدفاع 
يعيب الج و يستوجب نقضه . ومن حيث أنه 
ظاهر من الحك المطعون فيه أن الطاعن قدم 
للحاكة الجنائية عل انه مع آخرين مجهولينقنلوا 
عمداً ومع سيق الاصرا 5 احمد صالح جاد الله 


عرض بأنأطلقوا عليهثلانه أعيرة تاربةواعتدوا 
عليه يآلات حادة راضة قاصدين من ذلك قله 
تأحدئو ١‏ به الاصاباتالمنينة بالتقر ير الطى والق 
نشأت عنها واته طبقا للسادتين 45 و ه16 
عقوبات وقد جرت الحاكئة فملا على هذا 


الآساس ء ولكن الحم أثبت انه قد تين من 
الكشف الطى أنالاصاتينالنار يتين اللتين حدثنا 
من المتبم (الطاعن)ل تكونا القاتلنين وان الوفاة 
نشأت عن الاصابات الرضية الى ل يقم دليل على 
أن الهم أحدثها فلا يمكن اعتياره فاعلا أصليا 
ويحب اعتياره شريكا فقط بالاتفاق والمساعدة 
طبعا للواد 94؟ و هوم و .؛ عقوبات ويكون 
عقابه يمقتضى المادة وو عقو بات . 

«ومن حيشانه يحوز قانونا لمحكمة ا موضوع 
يدون سبق تعديل فالتبمة الحم على المتهم بشأن 
كل جريمة نولت اليها الجرمة الموجهة عليه فأمر 
الاحالة إما لعدم اثيات بعض الافعالالمسندة اليه 
وإما لما يظهر من الافعال التى يثبتها الدفاع . 
( أنظر الفقرة الثانة من المادة .؛ من قانون 
تشكيل عا ّ الجنايات ) 

د ومن حيث أن محكمة ا موضوع طبقت هذا 
المبدأ تطبيقا سلما لآن الطاعن قدم لها يصفتهفاعلا 
أصليا على أساس أن الطلقات النارية الى أحدثها 
بامجنى عليه سيبت مع الاصابات الرضية الآخرى 
الوفاة فتبين لحا أن تلك الطلقات النارية لم تحدث 
الوفاة و أن الو ناة نشأت عن ضر بأتر. ضيةأحدمها 
متهمون آخرون مجهولون كانوا مع الطاعنفزلت 
الحكمة بالطاعن من جرمة القتل العمد الى جريمة 
الاشراك فيه وهى [د فعلت ذلك لتغير فىالوقائع 
المفسوبة للطاعن وال ى كانت موضوع الحا كة 8 
أنها لم قسوىء مركزه بهذا التعديل بلكان هذا 
التعديل فى مصلحته لآنالعقومة الواردة فالمادة 
49 عةوبات الى طيقتها هى دو نالعقوبةالواردة 
فى المادة 194 عقويات وال أحيل الطاعن 
بموجببا ويتبين من ذلك أن الحكة لم تكن ملزمة 
قانونا بتفبيه الدفاع الى تغيير الوصف فى هذه 


الخالة . 
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العدد الثالى - 


السنة السابعة عشرة 


« ومن حيث ان محصل الوجه الثانى ان 
الحك المطعون فيه لم يرد على أوجه الدفاع الذى 
كان يقومعل أساس تلفي ق التهمة ومن ذلك تأخير 
البلاغ وعدم اشهال هذا البلاغ على تعبين المتهم 
الطاعن بالاسم ووجود هذا الآخير فوق سطح 
الما كينة ومعه بتدقية بروحن يفبعث متها راتحة 
البارود وقت حضور ملاحظ البوليس والعثور 
فى اليوم التالى لارتكاب الجريعة على خراطيش 
فوارغ فى حل الحادثة لم يرد الحكم على كل ذلك 
كا أنه لم يرد على دفاع الطاعن يأنه كان فى أيدى 
أعداته وأعداء أيه عائلة حفوظ باشا و رجالهم 
ومنبمالعمدة والمشاعخو الخفر ا وهؤلاء قددقعتهم 
الضغينة القديمة الىالاتقام منوالدالمهمقشخص 
أبته وقد أبدى الدفاع أن خصومة والد المتهم مع 
عائلة محفوظ باشا تمتد الى الحقق تفسه و كي ل النيابة 
الذى تر يط أخاه بمحفوظ باشا علاقة النسب . 
« ومن حيث ان الحم المطعون فيه بعد أن 
ون أدلة الاثيات عرض أدفاع المتهم الطاعن بأنه 
كان بائنا فى الوابور الى أن ضبط به فكذيه يما 
كذب شهود نفيه فى هذا الشأن ثم أشار الحم 
بعد ذلك الى دفاع الطاعن يشأن عدم ذكر اسعه 
فالبلاغ ورد عليه وأخيراً ذ كر الح أنه لاععرة 
بالقول تحصول تلفيق من جانب العمدة حيث 


: نيبت شىء من ذلك و الاشاءالمادية الىضيطت : 


بمكان الحادثة كانت من أ كير الآدلة على المتهم 
وهى المركوب واعتراق الهم انه له والأظرف 
الفارغة التى تبين أنها من نوع الآظرف الى 
ضبطت مع الهم واعترف بها كذلك هذا 
فضلا عن انخساق أحد الخراطيش التى وجدت 
بمحل الحادثة وتجربة البندقية وغير ذلك مما تقدم . 

« ومن حيث انه تبين ما تقدم ان الحم رد 
صراحة على أوجه دفاع الطاعن خلافا لما يدعيه 


« ومن حيث انه لما تقدم يتعين رفض 

الطعن موضوعا . : 
( طعن امد عثان اد اسماععيل ند اليابة رقم دب 

سنه 1 ق) 
هد 
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١‏ - اختلاس اموال أميرية . الصراف مساعد الممر'ف. 
عاثوأيته جناياً كسثوليةالمراف . زالادة بوع) 
؟ - اختلاس أموال أميرية . مطالبة الكومة بالمصاريف 
التىتكيدتهايسيب قلةالمتهم .الم بردالملغ الختلس 
و بثراءةمساويةله . لاعنممن المكيتلك!/صاريف ٠‏ 

المادى. العانونية 1 

-١‏ إن حك المادة /9ة من قانون العقوبات 
كا يسرى على الصيارف فانهيسرى أيضاً على 
مساعد الصراف امختلس بأنه لم يصدر لدأمر 
كتانىمن المدير أومنالمالية بنديه لتأدية عمل 
الصراف ولابأنه لم يقدم الضمان المالى الذى 
أوجب القانون المالى تقديمه مما يحعل اعتياره 
كصراف اعتباراً غير صحيح بل هو مادام 
موظعامعهوداً إليه قملاحساب التقود مسعول 
جنائياً مقتضى المادة /الداع عنا يكون تحت 


بده من الأموال إذا هو ارتكب أبة جرعة 
من الجرائم المشار إليها فى تلك المادة . 

؟ إن ماتقضى بدالمادة /بوع من و جوب 
الحك عل الختلس برد مااختلسه وبدفعغرامة 
مسأوبة لقيمة ذلك لاتمنع المكوءة بصفتبا 
مجنناً علها من الادعاء. حق مدق للطالة 
بالمصاريف الى تكبدتها بسيبٍ فعلة الهم 


] للحصول على المبلخالختلس ولابجنعمن الحكم 


الددد الثانى ‏ السنة السابعة عشرة 


ا مهذه الطلبات بعد النثيت من صحتها لآن 
الغرامة الى نصت عليبا تلك المأدة هى عقوية”" 
جتاية أما المصاريف المطلوبة فهى من قبيل 
التعويض المدتى ومن ثم فلا غيار على الحكم 
إذا قضى للحكومة على المتهم بقيمة ماتكيدته 
من المصار يف طرق للمستندات الى قدمتها . 

ا مويو 

من حيث ان محصل أوجه الطمن الآربعة 
الآولى أن النياية قدمت الطاعن للمحكة بصفته 
صراف مديزية اسوان اختلسالأموال الأميرية 
الى للحكومة المصرية فى خرينة مديرية اسوان 
مع أن هذه الصفة ليست قائمة اذ يشترط فيمن 
يعين صرافا ان ترشحه المديريةوأن توافق وزارة 
المالة على هذا الترشي كا يشترط فيه أن يقدم 
ضانا أو أن يكون قد مضى خمس سنوات متصلة 
أن كان من داخلى الميئةوكلاالشرطين غير متوفر 
فى المهم قل توافقوزارةالماليةعلى ترشيح المديرية 
إناه ليقوم مقام الصراف أنشرط الضمان غير 
متوفر أيضا لآن الهم دخل هيئة العال لكنه 
لم بمض خمس ستواتمتصلة فى الخدمة حى يعى 
من تمدحم الضمان المالى ولا يعترض مما كان عليه 
الهم من اتصال بالخزينة وأموال الدولة وقت 
أن كان ساعد صراف لأآنانتدا ساعد صراف 
كان اتندايا غير قانونىلعدمتوقرشروط مساعدى 
الصيارقة فه اذ أن شروط تعين الصارفة هى 
بعنها شروط قعيين مساعدى الصارقة وقد سل 
الحم بعدم وجود الضمانة ولكنه شول. بعدم 
ا ذلك فى قانونيةقعيينالمنبم كصراف للخرينة 
وهذا يتتاق مع وضع قواعد معينة لكل وظيفة 
أنشأتها الجكومة ويجعل لغوا وجود مثل هذه 
القراعد بحيث يجوز انغراد الرؤساء في تعيين من 


يوذل 


يرغيون فى تعيينهم بها ترتب عل ذلك من تتائج 
خطيرة . 

« ومن حيث أن الدفاععنالطاعن قدم هذا 
الاعتراض الى حكة الموضوع فردت عليه ق 
حكبا إذ أثيتت و وحيشانالدفاع عن امتهم » 
د الآول أثار اعتراضين حول صغة هذا المتبم » 
« ققال أولمما ان الأوراقخاومن امر كتانى » 
د صرح يندب المتهم ليقوم بعمل الصراف » 
الآصل ه : 

ووححث أنهما يجب ملاحظته بادىء ذى » 
د دء أن مساعد الصراق والصراف سواء قى » 
« حك المادة (40 ) من قانونالعقوبات لآن » 
وكلة صراق بحسب التعريف الفقبى؛ تشمل » 
دكل شخص عهد اليه مقتضى قانون أو لانحة » 
د باستلام أو ادارةأوصرفثىىمن الأموال » 
د التى فى عبدته حك وظيفتهومتى عل أنه نايت » 
« من تقرير لجنة التحقيق التى شكلت لفحص » 
د أعمال المتهم أنهعينمساعدا لصراق خزانة » 
د مديريةأسواناعتبارامن/!! يوليهسنة لم19 » 
دووان من الاعمال الى كانت من اختصاصه » 
ومن مند مالعين هى مساعدة الصراف فى » 
استحضار النقود من البنك الأهلى ومكتب » 
د البريد وتوصيل المالغ الييما والقيد يومية » 
« الخزيتة اسيارة دم اأعاحء ومسك » 
و حصاب السلفة المستدمةوالسجل الخاص با » 
د ومسك حسا ب أوراقالتمغةوعقود المساحة » 
« والسجل رتم8١١‏ ع ج الخاص مما وأغلب » 
وهذه الأعال تدخلق عد ادماتناوله التعريف » 
د السابق على آن مسألةندبالمتبم للقيام بعمل » 
و الصراف واضحة منأقوالالتهم نفسه ومن » 
د أقوال وديع اقدهج رج سالصراف الال » 
وفى التحيق إذ قرر بأنه فى يوم ١ل‏ وليه » 


16 العدد الثالىق 


د سنة ج4#؟ وقبلقنامهبالاجازة الى تصرح »- 
د لسبالمدة خسةوأريعينبو ماسل العهدة كالمبين » 
د دومية الخزينة الى الهم وعمل محضر بذلك » 
« وتوقع عليه وانهذءالمرةليستالمرة الآول » 
« الى استلم برسوم عطا !العمل ثيابة عنه بل » 
« أندقام بنفس العمل قالسنةالسايقةعل التاريخ » 
« الذى وقع فيه الاختلاسهذاالى أنه واضح » 
« من أقوالكامل اروباقدى الذى كان قاتما » 
« يعمل باشكاتب المديريةانالصراف الاأصل » 
وقام للاجازة وحل المنبم عله يأمر من مدير » 
د المديرية بناء على اعتيادقدمصادر من وزارة » 
« امالية بأنه فى حالة غياب الصراف الا”صلل » 
ذف أجازة يقومالمساعدمقامموعل أن القول » 
« بأنه فى حالة غياب الصراف أو مرضه أؤ » 
« موته لاتكون ساعدهصفةبغير ندب كتانى » 
« قول لايستسيغه المنطق والقانون المالى تفسه » 
« الذى فص فى المادة .ه من الفصل الرابع » 
« بأنهفى حالتوفاةالصرا أو اختفائه أو إيتافه» 
د أو اصابته بمرض ثشديد يحب على رئيس » 
م المصلحة أن خير فى الحال فظارة المالية وأن » 
يتخذ الوسائلاللازمةلمواصلة حركة الخزينة » 
و مؤقنأ حى تصلهتعلماتالنظارةوبغض النظر » 
د عن هذا وذاك فان تكليف مساعد الصراف » 
« بالقيام بعتم لالصراف لايستدعىأمراً كتايا » 
« من مدير المديرية أو الرئيس المسئول عن » 
« لسير العمل فىأقلامالمديريقوان كان 0 « 
3 أن يقال ان محضر التسليم الذى تحرر بد 
ذ العهدة من الصراف الآصلٍ الى المنهم يعتهر يعر » 
وق الواقم تطفا كتابا . > . 
8 وحيث انه مما تقدم يكون الاعتراض » 

0 الآؤل فى غير له» 

-« وحيث أن الاعتراض الثانى.بى على أن : 


- السئة السابعة عشرة 


الى لترق ركه غير مسنوق التر اكلا 
« المقررة حسب القانونالالىلتعيين الصرافن » 
« ومياعد.هم قولا من الدفاع بأن التواعد » 
« الموضوعة أصلا بمعرفة وزارة المالية تقضى » 
« بتكليف من يرشحون للتعيين فى وظائتف » 
« الصرافين أوالعدادين و خلافهم يتقديم مان » 
« مالى ونه بعد ذلك صدرمنشور من وزارة » 
د المالة يسم الاعفاءمن تقدمالضمان اذا كان 
د قد مضى عل تأبيت الموظف المراد تعبينه فى » 
و هذه الوظائتمدةخصرستوات وان برسوم »6 
و عطاافه لم يقدم ضانا ولم يكن قد مضى على » 
« ثثبيته مدة خمسستواتعند ماعين فى وظيفة » 
و مساعد صراقف ع 
د وحيت ان المحكة ترى انها فى غير حاجة » 

د للخوض فهذا البحث لأنمثل هذه الضمانات » 
« ليست موضوعة لمصلحة اللوظف تقفسه بل »© 
« للنصلحة العامة وانه ان راق لللصلحة صاحة » 
«الشأنانتتجاو زعن مل هذه إلشر وط لاعتمارا أت» 
«وخاصة فليس من شأن هذا أن بحرد من يعين » 
فى مثل تلك الوظائف من الصفة التى خلمتها » 
« عليه المادة برو عةوبات إِذ من المكرر ان من » 
« قبل التعيين من هؤلاء فى إحدى الوظائف » 
« الخصوص علبها فى المادة 0و عقوءات يكون » 
« قد قبلبا وهو على عل بالمستولية الى وراء » 
« هذا القيول وانه من الساعة الى : يم قبا مذا, 

د التعيين يكون مسئولا يمقتضى الكادة /اة » 
« عقوءات عن كل مايصل الى يده من الأأموال » 
« على هذا الاعتبار ولا يمكن تحال أن تعتير 
د بده عل 'نلك الاموال بدا طارئة أو عارضة » 
« أوان مثل هذه الآموال اما وصلت الى بده » 
د حك الظروق أو المصادفة » 
« ؤمن حيث ان هذه المحكة تقر محكة 


. العدد الثانى ‏ السنة السابعة عفرة 


و1 


امو ضوع فما رأته من اعتبار مساعدى الصيارقة 
والصيارفة سواء فى حك المادة به عقويات ومن 
أنه لأضرورة من الوجبة الجنائية من تحرير أهر 
كتانى من المدير أو من المالية لنتدب مساعد 
الصراف لتأد.ة عمل الصراف فى غيابه وكذلك 
فها رأته من توفر مسئولية الطاعن الجنائية 
كصراف وان لم يقدم الضمان المالى المشترط 
وذلك للاسباب التى بى علءبها الح المطعون فيه 
والى سبق بيانها ‏ 

« ومن حيث ان محصل الوجه الخامس أن 
الحم ألزم الطاعن يدقع ميلغ ناه؟ ملما و مع 
جنمها ومصار.ف الدعوى المدنية جميعها فضلا عما 
قضت هه عليه منرد المبلغ انختلسوبغرامة مساوية 
له ولا يمكن ان يغبم تطبيق الحادة 49 عقوبات 
على هذه الصورة فالمادة قد حفظت للحكومة 
أموالها الختلسة وتعويضبا عن ذلك الاختلاس 
بالزام المتهم بغرامة مساوية للمبلغ ولعل المقصود 
من ذلك هو تعويض الحكومة عن كل ما يمكن 
أن تنكيده من جراء الاختلاس فلا معتى لآن 
تطالبه الحكومة بتعويض فوق ما يقضىلما من 
غرامة هى عبارة عن كل تعويض مفبوم ها لايفوم 


أيضا أنيازم الهم بدفح مصاريف الدعوى المدنية 
التى لا محل لدفعبا لآن الحم الجنائى قد كفل 
للحكومة ذلك . ْ 

دوهن حيث أن ما تقضى به المادة بره 
عقوبات من وجوب الحم على الختلس برد ما 
اختلسه وبدفع غرامة مساوية لقيمة ذلك لا منع 
الحكومة يصفتها مجنيا عليها من الادعاء بحق مدق 
للمطالية بالمصاريف الى تكبدتها يسيب فعلة المتهم 
للحصول عل المبلغ الختلس ولا بمنع من الحم 
لحا هذه الطلبات بعد التشت من حتبا لآن الغرامة 
التي نصت عايها تلك المادة هى عقوية جتائية أما 
المصاريف المطلوبة فهى من قبيل التعويض المدنى 
ومن ثم فلا غيار على الحم إذ قضى لاجكومة على 
المنهم بلغ بهؤ ملياو +؛ جتيها وهو قيمة 
ماتكيدته من المصاريف طعا للستندات الى 
قد متها والاغبار على الحم اذ قضى عل الطاعن 
يمصاريف الدعوى المدنية لآنها من ملحقات هذه 


الدعوى . 
و ومن حيث انه لما تهدم .تعين رفض 


( طمن يرسوم عطا الله خليل أفتدى ضد الذابة وأخرى 
مدعية بحق مدلى رقم 1946 سنة وق ) 
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لا مأبو سنة 199 
قوة الثى. المحكوم فيه . وحدة ألسيب . وحدة الخصوم ٠‏ 
المراد منيما . ( المادة ممم مدتى ) 
المبدأ القانوق 
إذا قضى للمدعى بتثييت حقّه ف القرار على 
الأ رض المتنازععليها وكانالمدعىعليه مختصما 
فى هذه الدعوى بصفته متلقياً حق الملكة 


فىهذه الأرض من شخصآخر باعبا له ثم . 


أنشأ المدعى عليه مباتى على تلك الاارض 
فرفع ال-كوملدبحقالقرار عليبادعوى طلبٍ 
فها الحم بازالة هذه المبالى فمقضى له بذلك 
وكآن المدعى عليه مختصما ف الدعوى الثانية 
يصفتهمشتريا لحق الرقةمن وزارة الأوقاف 
فان السيب القانوى فالدعويين واحد وهو 
حق القرار عل الأرض أما اختصام المدعى 
عليه فىالدعوى الآولى بصفة واختصامه 
ف الدعوى الثانة بضفة أخرى فلا يي سيا 


ل 


العدد التأتى ‏ السنة السأبعة عثيرة 


فى كلدعوى منالدعوبين اللتيناختصم فهما 
باعتياره مدعى عليه و[نما هو تدليل للا يدعيه 
منحةوق عل الآأرض المتنازع عليها لاتأثيرله 
على و<دةالسيب فالدعويين . كذلك يعتير 
المدعى عليه واحداً فالدعويين لآنه نما كان 
مختصما شخصياً فىكلمنهما وغاية ماقى الآمر 
أنهكان فىالدعوى الآولى يتند إلىتاقّحقه 
من شخص وف الدعوى الثانية إلى تلقيه من 
شخص آخر 
]76 

و حيث أن أوجه الطعن تتلخص فما يأنى . 
- أولا ‏ ان الك المطمون فيه قد أخطأ وتطيق 
القانون وفى تأويله وذلك للسيين الاتيين. 
الآول ‏ انه أخطأ فى تطبيق شروط قوة الثىء 
الحكوم نه وق سان ذلك يقول الطاعن ان الحم 
المطعون فيه عند ما قرر عدم جواز الماققة فى 
حق القرارالمقضى ««للمدعىعليهم ف الطعن يموجب 
حك م7 ديسمير سنة ١48.‏ الصادر من حكة 
الاستسناف اعتهادا عبلقوةالثى.المحكوم فيه بذلك 
الحكم لم يلاحظ أن هناك اختلانا فالسبب 
القانوى فى الدعويينإذ أنالطاعن كان مختصماق 
الدعوى الآولى يصفته متلقيا حق الملك عن تمد 
مصباح الساعانى بموج عقد ١ارماووسنة0؟ ١‏ 
فى حينأنه فى الدعوى الخالية دانالطاعنمتمسكا 
بالحقوق الى تلقاهامنوزار ةالآوقاف بمو جب حجة 
الاستبدال المؤرخة فى ٠١‏ سيتمير سنة مو ٠‏ 
أن الحمك لم يلاحظ أنه يوجد اختلاف فى 
أشخاص الخصوم فبهما إذ يقول الطاعن أنه مثل 
فى الدعوى الآولى محمد مصباح الساعاتى وفى 
الدعوى الحالية اماكان بمثل وزارة الاوتاف ٠‏ 
ناثاى+ أن الك المطعو زفيهاخطأقعدم اعتداده 


سوه الى المجكو مبهالمستقادةمن حم 1 لسمار 
سنة ١4.‏ الذى قررأن حقالقرار يزول يزوال 
حق الرقبة وانه ليس لصاحب القرار أن يحدد 
بناءه اذا تعلق بالارض حى للغير وان الطاعن 
بناء على ذلك قد استيدل رقبة الارض من وزارة 
الاوقاف قزال هذا الابدال حق القرار المقضى 
به للمدعى علوم بالحكم الآول وشول الطاعن أنه 
بالرغم من كسك عأقضى بهحكو ”اباد يسمي رستة . 11 
فى هذا الشأن فان الحك المطعون قيهلم يأبهالحجيته 
هذه ثانا أن بالك المطعونقيه يطلا ناجوه ريا 
للسييين الأتيين ‏ الآول ‏ أن الك بى على مايخائف 
الثايت بالأوراق الرسمة المقدمة للمحكةوف بان 
ذلك يقول الطاعن أن محكةالاستئناف بنت حكبا 
عل أن وزارة الاوقاف باعت له قطعة أر ض 
كر للمدعى علهم وان الطاعن اشترىالارض 
مثقلة .هذا القيد ويقول ان مااشير اليه بحجة 
الاستبدال من وجود حكر على الارضاعاير جم 
الى سيق احتكارها لههو م ان المحكة بنت حكبا 
على سبق وجود بناء للمدعى علبهم قاثم بالارض 
وأن الطاعن هدمه وهذا مخالف لما هو نابت قى 
العقد الرسمى المؤرخ فى ,0”؟ مابو سنة ١50‏ ولما 
هو ثابت ف الاحكام الهائية وفى تقارير الخبراء 
وفى محضر التسلم الرمى الصادر من وزارة . 
الاو قاف تنفيذا لحجة البدلو الف لحضر 
الرسيى الرر محمد مصباح الساعاتى المؤرخ فى 
++ فبراير سنة ١997‏ ثم يقول الطاعن أن الحم 
المطعون فيه خالف كذلك ماهو ثابت فى حك 
ما ديسمير ستة .4#( الذى اعلن أنحقالقرار 
يزول بزوال حق الرقبة وانه لايصح لصاحب 
القرار أن يجدديناءه .- الثاتى ‏ خلوا 4ك المطعون 
فيه من يبان الآسباب الى بنى عليها قضاءهالضمتى 
برفض دقع ابداه الطاعن ويقول فق بيان ,ذلك أن 


العدد الثالى ‏ السنة السأبعة عثرة 


لات 


وزارة الاوقاق التى حل هو تحلبالم تكنطرفا فى 
الحم الصادر فى مب ديسميرسنة .م4 ١وانهمن‏ 
أجل ذلك لابمكن أن يكون لذلك الحكقوةالثى. 
الحسكوم به بالنسبة لها فى الدعوى الخالية واته 
بالرغ من تمسكة بهذا الدفع فانمحكةالاستتتاق 
أهملته . 
( عن الوم ابررل ) 

« وحيث انه بالنسبة للسيبالا”ولمن هذا 
الوجه فانه جاء حك محككة الاستئتاى الصادر فى 
0؟ ديسمير سنة .148 فى الدعوى رتم ١1م‏ 
سنة 497 قضائية الى رفعت من المدعى عامهم فى 
الطعن ضد الطاعن وضد عمد مصباح الساعاق 
القاضى يتثبيت حق المدعى علهم فى القرار على 
الارض المتتازع عابها مايأنى . 

و وحيث انهم يت أنالمستأ ف (الطاعن) » 
ولم يتملكهذهالعين بمضىالمدةالطويلة المكسبة » 
« للملكية وانه معتر ف بأنالارض علو ثلاثة » 
د أوقاف فكون ملكة هذه الاوقاف الثلاثة م 
«لازالت قائمة وبقيامبا لايسقط حقالمستأأف » 
«علهم الثلاثة (المدعىعليهمق الطعن)ق القرارم 
«على تلك الارض ححتى ولو كان اليناء قد تيدم » 
د ويكون المستأتف غير عحقف الدقع بزوالحق» 
«المستأف عليهم الثلاثة فى البناء لحدمه » 
والثابت من الحم المطعون فيه أن الطاعنبمسك 
من جديد بسقوط حق القرار المقضى به للندعى 
عليبم فى الطعن استنادا الى أن المباتى التى كانت 
قائمة على الارض قد زألت ققد قضى ذلك الحم 
1 بعدم جواز المناقشة فىحقالقرارالمذكور احتراما 
لقوة الثىء الحكوم به فسين مما تقدم أن الحم 
المطعون فيه قد أصاب فى قضائه هذا لتوافر 

الشرائط القانونية لقوة الثىء المحكوم به وان 


مازعمه الطاعن من وجود اختلاق فى السيب 
وفى الخصوم فى كلنا الدعويين لاصحة له وذلك 
لآن السبب القانوتى فالدعويين هو حق القرار 
عل الارض فا يتمسك هه الطاعن من أنه كان 
مختصما الدعوى الأولى بصفتهمتلقياحقالملكية 
من تمد مصياحالساءاتىوعقصما فى الدعوى الثانية 
الصادر قبا لمكم المطعون فيه بصفتهمشتر,المق 
الرقبة من وزاوةالأوقاف بموجب حهةالاستيدال 


ماتمسك به الطاعنمن هذا لايعدسييا فك لدعوى 


من الدعويين اللتين كان مختصمافييماباعتبارهمدعى 
عليه واما هو لايعدو لن يكون تدايلا لما بدعيه 
من حقوق عيل الارض المتازع علبا وليس 
لمذا التديل أى تأثير على وحدة السبب فى 
كلتا الدعويين . 

د أما ماادعاه الطاعن من أنه كان عثشل ق 
الدعوى الآولى يمد مصباح الساءاق وف الثانية 
وزارة الأوقاف فلاقيمة لهذا الادعاء لانه لويكن 
يمثل أحدا متبما فى الدعوين بل انه كان مخنصما 
شخصيا وكل مافى الآمر انه كان فى دفاعه يسيّد 
الى تلق حقه متهما على التوالى وعلى ذلك فاتحاد 
الخصومقالدعوونلاشائية قه . 

د وحيث انه بالتسبة للسبب الثاى من هذا 
الوجه فانه علىالرغم من نضارب هذا الوجه مع 
سأبقه فان لحك المطعون فيه قد أخذ عبىعكس 
مايزعم الطاعن بما قرره حم لاب دلسمير ستة 
.م؟! احتراما لقوة الثى. المحكوم به المتوافرة 
شرائطها على ماسيق ببانه من ثبوت حو القرار 
لللدعى علهم ولو تهدم البناء مادام انه لم يتعلق 
بالرقبةحقللغير وفى الوقت نفسه أثيت ذلك! 
ان رقبة العين المتنازع عليبا لم يكتسبيا الطاعن 
ولا البائعله عمد مصباح الساعاتى بالتقادم حي 
انهمالم يضعا بدهما على الارض المدة المكسبة 

(2 : 


لهأ 
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السنه السأبمة عشرة 


للللكية وعلذلكفايعبهالطاعنعل الك المطعون | المخالفة توضيحاً معينا لها . وكل طعن يكون 


فيه غير صحيح ولذا يتعين رفض هذا الوجه ٠‏ 
عر الوم الثائى 
« وحيث انه بالنسبة للسبب الآول مندفتير 
صحيح ما ادعاه الطاعن من أن الحم بى عل 
ماخالف الأوراق الرسمية لآن محكة الموضوع 
بعد أن اطلعت علىحجة الاستدال الصادرة من 
وزارة الآوقاف وعلٍ الدعاوى الى رفعت بين 
الخصوم وال ى كانت منضمة إلىالدعوى اللوصدر 
فيها لحك المطمون فيه ومن ينها تقرير الخنيد 
ف الدعوىالمستعجلة التى_رفعت أماممحكة الخليفة 
قد حصلت فبم الواقع فها وبينت فى حكبا مم 
وكيف حصلته فلا يكون حكنها خاضعا لرقابة 
محكة النتقض فذلك مادامت الدلائل التى,حصلت 
منها هذا الفبم سائنة . 
« وحيث انه بالنسبة لأسيب الثانى منه فانه 
قد سبق الرد عليه فما تقدم وبذلك يتعين رفض 
هذا الوجه . 
(طعن دم اقندى قوزى وحضر عنه الاسناذ عزيزيك 
خانى ضد حافظاققدى مود عن قه وإصفته وآخر بنتوحضر 
عنهم الاستاذ صحد فيمى عبد القطيف رثاسة وعضوية حضرات 
أصحاب السعادة والعزة عمد لبيب عطيه باشا وكيل المحكة 
ومراد وهبه بك وزكى برزى بك وتهدقهيمى حسين بك وعللى 
حدر حجازى بك مستشارين وعمد رشدى بك رئيس الناية) 
زف 
/ا مأبو سنة ١9‏ 
تقض وارا؟. لوعت اا معقاترن أوعناةاا 
الواردة به لاهو ثايت بالا"وراق . وجوبايضاح 
وجوه المخالقة 
الميدأ القانوق 
الطعن على الحم بمخالفته للقانون أو 
بمخالفة الوقائع المدونةيهلماهوثابت بالاوراق 
المقدمة فى الدعوى يح ب أنتو ضنح فيه وجوه 


مهم المدلول لايكشف عن وجه الخالفة يكون 
غير مقبول ٠‏ 
لمرو 

دعا ان الطعنبى علسيين - الأول بطلان 
جوهرى فى الحم يرجع لثلائة أمور . والثاى 
بطلان فى الاجراءات أثر فى الحك الذى جاء 
أيضاً عغالفاً لللادتين 11م و 9جم من 
قانون المرافمات. 

ويتلخص الوجه الأول بفروعه الثلاثة على 

مايفيم من عبارة التقرير ومذكرق الشرح فيا 
يأنى. ‏ أولا. ان الحك المطعون فيه قد 
خالف نص الادة ١.‏ من قانون المراقمات 
35 ه وقائع تخال ف التابت فى الآوراق وسكوته 
عن إيضاح الظروف والملابسات الى حصلت 
فيهيا الاستدانة بالسند موضوع الدعوى 
ثانا جاء فى ذلك الحم أن محكة ثانى 
درجة اطلعت عيل تقرير الخبير وتينت صحة 
التتيجة الى وصل اليها بكيفية لاتدع مجالاالشك 
فىأنالامضاء المطعوزعليها مزورة ولذلك تأخق * 
المحكة تقريره للاعتتارات التقدمة . تقول 
الطاعنة ان الحكم ١‏ كتنى بذلك وأهمل الكلام 
عن الاعتراضات الفنيةالتيوجبت منها على تقرير 
الخبير والاعتراضات الشخصية الخاصة به من 
عدم أخذ احاك باعباله كاأن كل هذا لا يضعف 
فنظرا محكةمن قيمةذلك التقرير. ‏ ثاثا 
أبدت عحكة الاستئناف رأها بصراحة فوثوقها 
بكفاية مد على سعودى أقندى وعيئته خبيرا 
لترجيم بينآراء الخبراء المستعصيةقهذءالدعوى " 
وتقول الطاعنة ان احسكة.بذا التصرعقدأيدت 
رأيها فى حكبا اتهبيدى بأنها ستأخذ بما يقرره 
الخبير. 1 


العدد الثاتىق ‏ السنة السابعة عثرة 
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أما الوجه اثاتى فتلخص عل ما جاء فى | استيضاحه وهى على أية حال لم ثثر هذا الآمر 


عبارة التقرير ومذكرق الشرح فىأنالاجراءات 
الى سارت عليها محمكة الاستئناف من عدم 
استحضارباقالخبراء المقِدمة تقاريرمم فالدعوى 
والمعترف بأنهم فنيونلابداء آرائهم فيأقالهالجبير 
عمد على سعودى افندى ولتأيد نظرياتهم الى 
أندوها ق تقاريرمٌم ‏ هذه الاجراءات كانت 
باطلة وقد أدت الى الآخذ برأى الخبير سعودى 
المطعون ففه ‏ وتقول 
الطاعنة انه لايغير من هذا أن الحكة قالت انها 


ناقشت سعودى أفتدى قأبدى سانات أقتعتها إذ 


7 قدحععت هذه السانات منجبة واحدة ثم ان 
هذه الاجراءات خخالفةلليادتين ١7م‏ و7>؟ من 
قانون المرافعات . 

هذا هو ملخص ماجاءت به الطاعنة فى 
وجب الطعن . 

دوبما انه عن الفرع الآولمن الوجه الآول 
فليس فى تقرير الطمن ولاؤمذكرق الشرح أى 
يان لخالفة الحسم المطعون فيه لأ تتص عليه 
المادة ٠.‏ من قاتون المرافعات ولاأى وضوح 
لا ادعى من مخالفة الوقائع الواردة هما هو 
ثابت فى الأوراقواتما جاء فالتقرير والمذكرتين 
كلام عام مثاره ومؤداه مناقشة وقائع الدعوى ‏ 

أما الفرعان الثاتى واثالك من هذا الوجه 
فليس فييما الاحاولة منالطاعنة لاقحام مو ضوع 
الدعوى عل محكةالنقض فيزى نحث فى القاون 
وكل من الاقحام والتعلل الذى سبق لتبريره باد 
للعيان و لاشببة فيه و 

دوعا ان الوجه التاتىمردود بأن الطاعنة لم 
تين من أيةناحة كاتتاجر اءات عحكة ثأودرجة 
باطلة عند ما قام الخبير أمامهابالمضاهاة الى ندبته 
لما وعند مأ استوضحت منه فى الجلسة ماأرادت 


أمام محكة المو ضوع . 

أما ماذكرته م نأنأوراق المضاهاة المعترقف 
ا منقبلما كانت تصلج للمضاهاة بل كان يتعين 
أنقستبد لأوراق جديدة مها فبو قول غير جدي 
وبحب الالتفات عنه 

أماما ادعته الطاعتة من مخالفة الاجراءات 
لنص المادتين ١4؟‏ و ب>؟ منقابون المرافعات 
ففضلا عن انه جاء بأسلوب عام لاضبط فيه ولا 
بان فانه غير صحيح ول ,تقدم عنه أى دليل 

( طمن الست عائقة أحمد يكير وحضرعتهاالاستاذابراهم 


رى بك ضد حامد افتدىسليان املاح و ضر عنه الاستادهد 
حسن رقم وم سنة هق بلفيئة الايقة ) 


7 
/ا مأبوسنة بح؟١‏ 
إضافة الملحقات لللك . الا بنة . حصولا فىأرضموقوقة 


من مال الثير . حكمبا . 
(المادتان وعع مزقاتون العدل والانصاقفو 0ومن القانون الدق) 


المبدأ القانوى 

إن المادة وععمنقانون العدل والانصاف 
لامخرج فى أحكامها عما جاء بالفقرة الآولى 
من المادة هم من القانون المد فى فان شروط 
انطاق هذه المادةأساسباالغص بك هو وارد 
فنص المادة 4١‏ المذكورة . 

فاذا نفت المحكة عن واضع اليد نية 
الغصب واعتيرته حسن النيةفلا انطباق لآاى 
من هاتين المادتين . على أن النزاع فيا زاده 
واضع اليد فى الموقوفمنمثل بناء أو شجر 
إما هوتزاع ىأمرمد صرف غاضعلحكام 
القانون المدنى لا لآحيكام الشريعة الغراء . 


1 


العدد الثاق - 


السنة السابعة عشرة 


الور 

و حيث أن ميتى الطغن أن محكة الاستثتاف 
فحكبا المطعون فيه قدأخطأت فتطيق القانون 
وتأويله وتقول وزارة الاوقاق فى بان هذا 
الطعن انها كانت دفعت أمام محكة أول درجة 
وأمام محكة الاستتتاف ان أحكام الشريعة 
الاسلامية الغراء هى الواجبة التطبيق فى الدعوى 
المطروحة وأن المادة 4١‏ من قانون المدل 
والانصاف تنص عل انه « اذا زاد الغاصيق» 
والموقوفشيئا مقوما بمال كبناءأوشجر يأمرهم 
2 القاضى برفعه وقلعه ان لم عضر رفعه بأرس 6 
والوقف فان كان يضرمها فليسللخاص يأنيرفعه» 
د بل يتملك القم للوقف بقيمة البناء مرفوعا » 
« والغرا سمقاوعا يدفعهامنغلة الوقف» ولكن 
الح المطعون فيه بدلا من أن يطق هذه المادة 
طيق المادة م من القانون المدنى وذكر ضمن 
أسبابه « أنلاحل لتطبيقأحكامالشريعة فهذه» 
« المألة المدننة الصرفة وانالواجيهوتطيق » 
و أحكام القانون المدنى فيها » وقدخالفؤذلك 
نص القاون اذ انالمادة السابعة منالقانو نالمدى 
تنص عيل ان والاموالالموقوفةهى المرصدةعلل جبة » 
د برلاتقطع ويصح أن تكو نمتفعتهالاشخاص» 


«بشروط معاومةحس بالمقررباللوائمؤشأنذلك». 


وظاهر منهذا ان المشرع لممس الاحكام المقررة 
من قبل بالنسبة للوقف وهى أحكامالشريعةالغراء 
فالحم على خلاف هذه الاحكام يقعحما خاطتا 
من حيث التطبيق القانوى ومن أجل هذا تطلب 
الوزارة تقض الحم وإعادة الدعوى لحكة 
استتناف مصر للح فيبا مجددا من دائرة أخرى 

و وحيث|نالمادة 44١‏ مر. قانون العدل 
والانصاف الى ترى وزارة الاوقاف أنها هى 
الواجبة. التطبيق لتخرج فى أحكامبا عما جاء فى 


الفقرة الا" ولى من المادة هه من الاو نالمدى 
ألتى نصبا . « فاذا حص ل الغرا سأوالناء أوغير » 
« ذلك من الاعمالمنشخص همات وأدوات» 
د تفسه ملك غيره فا الك مخير بيناقاء هذه » 
د الا“شياء بأرضه وبين الزامفاعلها بتزعبا» وذلك. 
لان شروط انطباق هذه المادة والخارالمتفر ع 
عنبا أساسبا الخصب كا هو وارد فى نص الادة 
١‏ من قابون لأعدل والاتصاف. 

د وحيث أن محكة أول درجة قد تفت عن 
المدعى عليهم فى الطعن نية القصب بل اعتيرتهم 
حسنى النيه ققد جاء فى حكهها : 

«قترىالحكمةاندفع الوزارةبعدممازوميتها» 
د« بقبمةتلكالتحسيناتو الاضافاتعلز عم أن « 
د بد المدعى يدغاصيةفغير محلهأيضالاآنه ثبت » 
2 أنالمدعىو من اشكترى متهم كانو أجميعا حسى » 
د النية وتملكوا مقتضىعقودفل يكونواغاصبين » 
ومحكة الاستئتاق تابعت محككةأول درجة فى 
هذ االتوجيهو لم يكنهذاالتوجيه محل طعنمن قبل 
وزارةالآوقافامامتلكامحكةفلايمكن _والخحالة 
هذه أن تكون المادة 9غ من قانون العدل 
والانصافمحلتطييقفهذهاللسألة لأنباوضعت 
لحالة التصب أى لخالة انتزاع الثىء من صاحبه 
بالقوةأ و أنيكون وضع اليدعليهمقرونابسوء النية 
لاتعدام لق وعدم وجودمنديهوهذهالحالةليست 
حالةالدعوى , عيل أنماذهبت اليدمحكةالاستئناف 
مناعتبارالمسألةالمطرو-ةعليها مدنية صرقة ومن 
وجوب تطبيق أحكام القانون!1 دتى لاغبارعليه 
قانونا ومحككةالنقضتقرهاعله . ولذا يكون هذا 
الطعنقغير محلهو تعين رفضه . 


(طمن وزارة الاوقاق وحضرعنهاالاستاذعيدالحرد يوسف 
ضد أحد له أحمد السجضاق وآخرين وحضرعتهم الاستاذ 


ادوار يلقصيرى عدا الا ولمرقم ٠‏ ١٠١سنةرهاى‏ بالميئةالسابقة ) 


العدد الثانى - 


السنة السابعة عشرة 1 


0 
٠/‏ مابوسنة موا 
قامتى الاآمور المستسيلة . 'تاوله موضوع الحق . لا يبطل 


حكه . لاأثير لل على الموضوع فذاته . 


المدأ القانوق 

إن ساس قاضى الأأمور المستعجلة مو ضوع 
الحق ليس من شأنة ‏ <تى لو حصل - أن 
يحل حكله صادراً فى أمى لا إختصاص له 
فيه فسطله و[مايكونتزيداً إضطراريا أو غير 
اضطرارى وعل كلنا الدالتين فان موضوع 
الحق فى ذاته بت محفوظا سلما يتتأضل فيه 

ذوو الشأن لدى جهة الاختصاص 

92 

دبما انوجوهالطعنتتلخص فيا يأنى. ‏ اولا- 
إنالحك الاستأف الذى أبد استتاقا لأسابه قد 
أغفل ذ كر وقائع كان ازاما عله ان يذ كرها 
ليمكن محكمةالتقض من المراقبة التى منحبا إياها 
القاتونوماليذكرمان النزاع المطروح للآن أمام 
حكمة الاستئناف الختاطة لم يكن مقصوراعلى ادارة 
ابراهم عادابكوا عاشمل النظرف أحقية المدينات 
فى تقاضى تفقةمن الريعقبلوفاء الدونوانحكة 
الاستتتاف الاهلية لما طرح علما أمر التفقة 
قررت هبدئيا أن تقدىر النفقة يحب أن يلاحظ 
فيه ترك ثى. من ألغلة للدائن بن بسدادولو جزء 
واحد منأقساط الدن وأخير الم يذكر الحم أن 
هناك قضيتين مضمومتينظبرمنهماأنالمدعىعلها 
الآولىفالطعنلهامواردرزقوثروةأخرىخلاف 
استحقاتها فىالوقف _ثانيا اثيتال4كالمستأتف 
أهر »نعل نقيض ماجاء على لسانالحارسالقضائٌ 
و ماجاءعل لسانالدقاعع ناليد خديحة ققدة كر ان 
الغ التىتدرها الاعيان كافية لدفع التفققدون 


الاضرار بائدائن فىحين ان الحارس قرران الغلة 
لانققحتى بسدادا مال وذكرا الحكايضاا مط يئبت 
أن للسيدة خديحة موارد أخرىقحن أن وكلبا 
اعترق بأن لما موارد_ثالتا_ قد اخطأ الحئفى 
تطبيقالقانونحين وصف الدعوى بأنها مستعجلة 
فىحين أناسباب!لاستعجال غيرمتوافرة. ويقول 
الطاعنون أن ماذكره الحم تمليلا لوصف 
الاستعجالليس الاعبارةمعماة تصلم لك دعوى 
مستعجلةأوغير مستعجلة : - رابعا ‏ اخطأ الحم 
يضا فى تطبيق القاون لانه قد مس فعلا صميم 
الموضوعالقاءم بينطرق الخصومة من قبل رفع 
الدعوى المستعجلة وهؤ أحقية أو عدم أحقية 
لمدعى علها الأول فى تقاضى النفقة قل 
أن يستوى المرحوم ابراه عاداه بك دينه. 
خامسا- كذلك اخطأ. الحم فى تطيق القانون 
بقضائه بالتفقة رغ ارادة الذائن واضرار ابحقه 
تلك هى وجوهالطعن ال ىتقدم ها الطاعنون . 

« وماانالآوجهالآولوالثاتىواخامسمردها 
جميعا إمابطلان الح لقصورفيهوعيب فالاستناد 
وإما لخطأ فى القانون فى نقطة لاعلاتة لما 
بالاختصاص وهذا وذاك غير جاتر الطعن به 
أمام حكمة النقض مادام الحكم المطعونفيهصدر 
من حكة ابتدائية فى استتتاف مرفوع لحاعن 
قضت به محكلة جزئية ومادام الطعنمقصوراعللى 
مسألةالاختصاص بحكالفقرة الآخيرةمنالمادة 


العاشرة منقانون حكة النقض والابرام ومسألة 
بأنهاكانت موضح خطأ ييه الطاعنون . 


« وما ان الوجه الثالكمردوديأآن الحم 
الابتداتى الذى أبد لاسباءه قدوؤالييانقؤوصف 
الاستعجال القائم فى الدعوى المطروحةققد ذ كر 
مايأنى. و وحيث انها جةالمدعيةالييعض باق » 


يلل 


العدد الثاتى ‏ السنة السايعة عشرة 


«غلة الوقف وما قديصيهامنالضرراذا استمر» | « محفوظا سلما يتناضل فيه ذووالشأن لدى » 


دحس هذا الحق عنبا منشأنهأنيطيعدعواها» 
وبطايم الاستعجال التىيرر اختصاص هذهع 
والمحكمةع وهذا الذى ذكره الحكم قيفكل الغناء 
لاستظبار الميرراتالىاقتتعتبا عحكة الموضوع 
فقيام حالة الاستعجال التى وصفت بها الدعوى 
« وبماانماجاء فىالوجهالرابع يرد عليه بادىء 
الرأى انهذه المحمكة قد سيق أن قضت يتاريخ 
5 ديسمير سنة 8990 فى الطعن رم ام سنة ه 
قضائية فى شأن الدعاوى المستعجلة بما يأنى . 
د وحيث ان المراد.هذا النص ( تصالمادة » 
« غم من قانون المراضضات) بعد رد القيدينإلى » 
«وضعبماالصحيح - أولا- أ نليستماً مور.ة « 
« هذا القاضى ( قاضى الامو رالمستعجلة )ف » 
« تفسير الاحكام والعقود الواجبة التنفيد » 
د ولاالقصل فأصل الحق بلانمأموريته هى » 
« إصدارحم وقى بحت يرد بها عدوانا باديا » 
د للوملة الآولى من أحد الخصمين ع لالآخر» 
«أوبوف مقاومة من احداهما للآخر باديا » 
د للوهلة الآولى انها بير حق أو يتخذ اجراء » 
« عاجلا يصونءه موضوع الحق أو دليلا من » 
« أدلة الحق ‏ ثانا انه إذا كآن فى عض » 
« الصور لايستطيع أداء مبمته إلاإذا تعرف » 
« معنى الحم أوالعقدالواجبالتتفيذ أوتتاول » 
« موضوع الحق لتقدير قيمته فلا ماتع يمنعه» 
« من هذا ولكن تفسيره أو بحثه فى موضوع » 
والحقوحكه بعدهذا التفسير أوالبحث لايحسم « 
« النزاع بين الخصمين لا فى التفسير ولافى » 
« موضوع ا حق بل لايكون الاتفسيرا أويما » 
وعرضا عاجلا يتحسس به ماحتمل لأول » 
« نظرة ان يكون هو وجه الصواب ق الطلب » 
« المعروض عليه ولايزال التفسيرأوالموضوع» 


29 جبة الاختصاص «< 
د وااتهييينمنهذ! انمساس قاضى الا مور 
المستعجلة بموضوع الحق حتى لوحصل ليس نما 
يسلب ذلك القاضى اختصاصه ويبطل حككه وانما 
يكون نزيدا اما اضطراريا أوغيراضطرارىوعل 
كلنا الحالتين ببق به موضوع الحق محفوظا سلما 
يتناضل فيه ذووالشأن لدىجبة الاختصاص . 
(طعمن بوسفابراعيمعاداء وآخر وحضرعنيماالاستاذ فليكن 
بنزافين ضد المت خدجه هاعم أبراهيم لجار وآخر وحضر 
عن الا ولى الامتاذ سلمان عافظ رقم ١.9‏ سنة ه ق ,الميئة 
السابقة ) 1 
أ 
مأيو منة و١‏ 
عدين ٠‏ دعوىايطال تصرقاتالمدين . لاشأزلقانون التسجيل 
فيا . الادة ١+‏ مدى 
الميدأ القانوق 
إذا كانت الدعوى _ك كيفها المدعى فى 
طليه الاحتياض ووافقته الحكة عل هذا 
التكيف 3 ليست دعو ىم فاضلة دين عمد مشار 
أول وعقد مشتر ثأن بل هى دعوى دان 
بسيط يطلب أبطال تصرفات مدينه الضارة 
حقوقه فلا شأر:_ لاحكامقانون التسجيل 
فذلك الصدد . 
الكو 
د حيث أنالطعنبى عل ىخمسة أوجه تتحصل 
فيهلاحكام القائون رقم م١‏ لسنة 9و1 الخاص 
بتعديل نصوص القانونالمدق للحا الاهلية فيا 
يتعاقبالقسجيل [ذقرر ‏ أولا- انلامحل للبفاضلة 
بينعقدى الطاعن وعقد مد شحاته خضرق حينانه 
طبقا لنص المادة الأآوكىمنالقانون المذ كوريكون 


العدذ الثاتى - 


عقدا الطاعن هماالمعتيرانةاو نأ ومفضلانعلعقد 

تمد شحاته خضر لأتهمامسجلان وعقد محمد شحاته 

المذكور غير مسجل بالمرة  .‏ ثانيا ان الحم 

الابتداق أبطلعقدىالطاعن بناء علىدعوى ابطال 

التصرفات ( الدعوى البوليسية ) - ولو أن عمد 

شحاتهخضر سجل صحيفةدعواهوقت رفعها طبعًا 

لنصالمادة + من قانو نالنسجيل لكا نذاالتسجيل 

حجيتهآماوقدأعملهقهوالمقرط و لايصممالآخذبعقده 
وتقد يمع عقدى الطاعن_ثُالنا_إ نالك المستأتقف 
حكريا بطالعقودالبيعالصادرة منهذاالمدين( محمد 

عيدالعال على عوف ) الى المستأتفين باعتبار انها 

حصلتاضراراعقو قالداان ( جمدشحاته خضر ) 

الذىيرتبدنهبعقدة بوفرستة ١+4‏ وان هذا 

امك فومحلدقحين ان الدعوىالبوليسيةقد قضى 

عليها قانونالتسجيلومعالتسلم جدلا انه لم يلغبا 

ققد أخخطأ الك المطعونقيه وتطيق القانون اذ أن 

الدعوى البوليسية يقتضى تطبيةباقامالدليلع ىعم 

المشترى الثانى بعقديبع المشترى الآو ل الذىلويسجل 

وتواطؤ هذا المشترى الثانى مع البائع اضرارا 

بالمشترى الأو لوقانونالنسجيل قدقضىعل ذلككله 

« وحيثان الحكالمطعون فيه لم تعرض فى 

أسيا به لاحكام قانو التسجيل الاعندالتكلمعلى قيمة 

عقد مدشحاتهخضرالغي را مسجل ققال وان الحم 

د المستأف قضى باعتا ر عمد البيعالمؤرخ فى 4 » 

ذ بوفيرسنة*49؟ الصادرالىمدشحاته خضر » 

و هنجمدعبد العالعلىعو ف غير ناقل ملكي ةالعين خ 

والمباعةلأنهغير مسجل وانهلايرتب عل هالاالزام » 

د شخصى ينهما » ثم استنتج من هذاالنى قاله 

الحم المستأتف وأقره علي هاتتيجةالمنطقيقهبقوله 

9 فهلاقتبماه علاقة دائن. وهو هذ شجاته خضر 
يمد يتهوهو حدعبد العال. وخ رج من ذلك الى القول 


السنة السأبعة عشرة جا 
أنهو منالمقررانالدائن أنيطلبابطالتضرفات 
مدينهالضارةبه طعا للقاون » ثم أخذ بحث فى 
أسبابالحك المستأ ف الى أبطلت عقتضاها عقؤد 
البيعالصادر ة منهذاالمدين ( ممدعدالعال ) الى 
الستأئقين (الطاعن وأخرى )ياعتباراها حصلت 
إضرارا حقو قالدائن مخدشحاته خض رالذىترتب 
دينه مقتضى عقد ع نوفيرسنةع؟4 ١‏ فقالمائصه 

واوعق يق انالحكالمستأتف باطالهذه» 
« العقود فىمحله للا"سياب التى بتى عليبا هذا » 
« الابطال وهى أسباب اشتملت على جميع » 
« أركان دعوى ابطال تصرقاتالمدين الضارة » 
د عدينه فيتعان حيتذالحك تأيدالمكالمستأه» 
«ؤذلكورفض استساف المستأ نفين» 

« وحيثانهيسنمنذلك انالآمر فهالتفات 
من الطاعن فظن ان امحمكة بنت قضاءهاعل الفا ضلة 
ينالعقود المقدمةلهابنها اتهالرتتعرض لا بالمرة بل 
قالت صراحةق حكبا : 

د ومنحيث أزمادام أبطالالعقود بى على» 
د ماتقدم فلا حل حيئئذ للخوض ف مسألة تفضيل » 
عقود المستأتفين أوعقد ؛ نوفيرسنة 61594 
5 مادامان الح المستأتف قضى ضمتايعدم اعتبار» 
و هذا العقد ناقلا للللكية وقدقل محمد شحاته » 
و خضر هذا الحم ولم يستأنقه » فالدعوى اذن 
كا كيفبا المدعى طليه الاحتياطى وواقتته امحكة 
عل هذا التكيف - ليست دعوى مفاضلة بن 
عقد مشتر أول وعقد مشتر ثان كا ذهب 
الطاعن فيطعنه بل هى دعوىداتن بسيط يطلب 
إيطال تصرقات مدينه الضارة حقوقه ولا شأن 
لقانون التسجيل فى ذلك وما طيقته الحكلة من 
أحكام القانون حب هذا اللكيف لاغيار عليه 
قاتونا ولذا يتعين رفس هذه الآوجه الثلائة 

« وحيثانمبتىالوجهالرابعمنأوجه الهلعن 
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هوبطلانق الك ويقول الطاعن فىيانهذا الوجه بارا 
انمدفع أمام حك ةالاستتناف يأنالمطعونضده أقر 4 عابو سنة وى 
عقدى البيع الصادرين للطاعن لآن الطاعن أنذر | اختصاص . الاأوامر الادارية الحظور على امام التمرض 
المطعونضدءق»؟ ١‏ كتويرسنةم؟1! ليفك رهنا لها . ماهيتيا . إيرارات الجر الادارى . الدعرى 


عبل العينالمبيعةلهكا نم و لا للمطعون ضدهمن شخص 
يسمى متصور احدالأجبورى ف.قايل أن يدقع 
الطاعن قمة ذلك الرهن فأجابه المطعون ضده 
بانذارمعانق » ١‏ كتوبرسنة حل أنه مستعد 
لفكالرهن اذا دقعله مبالغ بينها فى ذلك الانذار 
وفى هذا لسام علكية الطاعن وقد سكت الحم 
المطعون فبه عن هذا الدفاع فكون غير مسيب 
من هذه الناحة وهذا ما يطله ‏ 

و وحيثانهفضلاعن أن الحكة ليست ملزمة 
بالردعل جميع مايثيره الخصوم الدعوى مادامت 
تكونقدكو نت اعتقادهامن باق ظروف الدعوى 
وملايساتها قا نالآنذارالنى يشير الهالطاعن غير 
متتوق ا [دعو ى ولاتؤدىعيارتهالىمايزعمهالطاعن 
ولذا يتعين رفض هذا الوجه أيضاً . 

« وحيث انمي الوجها دامس خطأ فى تطبيق 
القانون لآن الك المطعونفيه قضى حيس العين نحت 
يدتمدشحاته خضر المطعونضده حتىيستوقالمن 
ووجه الخطأ انالطاعنهو امالك بحسب فصوص 
قانونالتسجيل فلاممنى للقضاء بحب العين باعتبارها 
ملكا لخيره . 

و وحيث أنهغير صحيي|نالطاعن لاايز المالكا 
يعد االحكم يا بطالعقديهو مادام انهاصيح غير مالك 
فلا صفة لق التضرر من حيس العين ولذا يتعين 
عدم قول هذا الوجه ‏ 

و وحمثك انه يينمن جميع ماتقدم ان الحم 
المطعون قبهسلم مزكل تقدوانالطعن المقدم عنه فى 
غير حله ويتعين رفضه مع مصادرة الكفالة . 

( طمن اله يتعيداقدعل أحدالديب وحصضرعهالاستاذ احد 
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بايطالا - من اختماص امام الاهلية - 
( المادة ١6‏ من لاتحةترتيب الحام الاتملية ) 

المدأ القانوتى 

الأوامر الادارية الحظور عل الحا َّ 
وقفها أو إلغاؤها أو تأو يلباهى الأوامر الى 
تصدرها الحكومة فى سبل المصلحة ااعامة 
وف حدودالقانو ن بصةتهاصاحةالسلطةالعامة 
أو السيادةالعليا . أمااجراءات البيع الادارى 
قلست من هذا النوع بل هى نظام خاص 
وضعه المشر ع ليسبل على المكومة تحصيل 
ماي تأخ رلدىالآفرادمن الآموال الحكومية ٠‏ 
نظام أ كثر اختصاراً وأقل نفقة من نظام 
قانون المرافعات . وقد أحاطهالمشرع يسياج 
هن الضمانات شبيبة بالضمانات التى أحيطت 
بها إجراءات نزع الملكية القضائية بالنسبة 
لميع ذوى الشأن ومنهم المدين . فالدعوى 
التى ير قعباالمدين الذى بيعملكة جيرا بالطرق 
الادارية ‏ عل وزارةالمالية الدائنةله بالا“ موال 
وعلى الراسى عليه المزاد ويقصد متها إيطال 
إجراءاتهذا البيع لوقوع بعض عتالفات فها 
هى من اختتصاص النحام الآهلية حكنها ذلك 
حك دعاوى [بطال إجراءات الييوع ار 
القضائة 

0 
و حيث أن مبتىالطعن متالفة الحم المطمون 

فيه للادة ١6‏ من لاتحةتر تي الحا ّ الآهلة لان . 
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٠‏ اجراءات الحجزالادارىهىمن الأعمال الادارية 
الى أشارت الها المادة الم كورة وحظرت على 
القضاء أن يتعرض لما بايقاف أوإلغاءأو تأويل. 

« وحيث أن مابجدر بحثه قبل الفصل فى 
نقطة النزاع القانونية هواستظهار الوضع الحقيق 
للدعوى . 

« وحيث ان الدعوىههودعوىمدين تزعت 
ملكيته بمقتضى حم مرسىمزاد أصدره مدير بى 
سويف عاله من سلطة ايقاع مثل هذا البيع بعد 
استيقائه اجراءاتهالشكلية ‏ رفعهاهذا المدن ضد 
وزارة المالية باعتبارهادائنةلمالمتأخر عل المدين 
المذكور لانزاع فى أصل ربطه ولا فى تقديره 
وضد عبد المجيد مد عفيق الرامى عليه المزاد 
ومقصوده من هذه الدعوى! بطال اجراءات هذا 
البيع لوقوع بعض عخالفات فيا . فالدعوى هذا 
الوضع ظاهرمنها ان السكومة لمتكن قط عتصمة 
فيبا بصفتب|جية سلطةإدار بةعامةفهىمن اختصاص 
الحاكم الآهلية بغير شك 

« وحيث ان القول بأن مثل هذه الدعوى 
من الحظور على انحا نظرها لتضمنباطلب إبطال 
عمل إدارى أجرته الحكومةيصفتباسلطة إدارية 
غير صميح لان الا"وامر الا"داريه الحظور على 
امحكة التصدى لبا بايقاق أو النا. أو تأويل 
هى الاوامر الى تصدرها الحكومة فى سبيل 
المصلحة العامة وفى حدودالقانون بصفتها صاحبة 
السلطة العامة أو السيادة العليا وإجراءات البيع 
الآدارى ليست من هذا النوع لا"نها عبارة عن 
نظام خاص وضهه المشرع ليسهل على الحكومة 
تحصيل مايتأخرادى الأآفرادمنالا*موالالحكومية 
وهو نظام أ كثر اختصارا وأقل نفتّة من نظام 
قانون المرافعات وقد أحاطه المشرع يسياج من 
الجمانات تثنبه فى دقتها الضمانات التى أحيطت 


بها إجراءات نرع الملكية القضائية بالذسية للميع 
ذوى الشأن ومن خمنهم المدين فكيا بحق لهذا 
المدين أن يطعن فى إجراءات البيع القضاتى إذا 
وقعت فيا عخالفةللقانون » كذلكيجحب أن يكون 
للمدين المتزوعة ملكيته إداريا الحق فى الطعن فى 
إجراءات البيع الادارى الباطلة وتوجيه طعنه 
ضد الدائن ( نازع الملكية ) والرامى عايه المزاد 

« وحيث أنه مها يبدو قول الطاعتة لا'ول 
وهلة وجيبا وعاما ينطيقعلى جمبع الاأحوال من 
أن مناط تطيق المادةه ومن لانحة ترتيب انحا م 
الآهلية أن يكون الآمرالادارى صادرا من جهة 
إدارية وفى حدودالسلطةالى تخولها صفة الموظف 
أو اليئة الادارية لما فى دائرة اختصاصها ‏ طبقا 
للقوانين واللوانحفبو لايشمل كل عمل من الأعمال 
البئى تقوم با الحكومة ع قفد يصدق هذا القول 
على سلطة الحكومة فى فرض الال عل الأطيان 
الزراعية لان فىقرضالمالتقوم الحسكومة يعمل 
من أعمال السيادة أما فى حالة التأخير فى سداد 
هذا امال واضطراراالمكومة للالتجاء الى النظام 
الآدارى الذى وضمه المشرع لتحصيل هذا المال 
المتأخر فبى خاضعة فىهدا العمل لرقابة الحاكم يا 
هو الواقع ف جميع الا“حوال ال ىتتخذفيبااجراءات 
التتفيدذ الادارى كال تحصيل نفقة حكوم م من 
الجهة الختصة مثلا فان وجدت لمحا م أية عخالقة 
فى هذا الا”جراء للقواعد الموضوعة ألغته وإلا 
أقرته لآن هذهالقواعدوضعتلاية المدين وليس 
من العدل ولا من الماطق[إقرار هذا الاجزا. مع 
ثبوت الا”خلال .هذه القواعدوالا كتفاء بالحكم 
بالتضمينات الناشئة عن هذاالاخلال بدعوى أن 
العمل على خلاق ذلك فبه تبديد لمصالح الدولة 
وهدم للا يجب أن يكون لموظق الحكوجة من 
هبة ولا”عبالها من حرمه عل أيه لامبديد لصالم 
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الدولة فى الآمر ولا هدم لحيبة موظفييا وحرمة | فسخ هذا التعاقد فرفضت امحكةطليه اعتهاداً 


أعمالها مادام امال المتأخرلايسةطالحق فيه بالغاء 
الاجراءات المترتبة على هذا التأخير وما دام فى 


فى الا“مكان إعادة الاجراءات الملغاة على الوجه . 


الصحيح . 

و وحيث أنه يتتج من ذلك أن اجراءات 
البيع الأدارىلاتعتدرمنالآوامرأو الا"جرانات 
الادار بة المشار المبافالمادةى إفالدعوى بابطاها 
تخالفتها للقواعد الموضوعةكهذا البيع هى من 
اختصاص احا كالا“هلية حكبا ككدعاوىايطال 
اجراءات البيوح الجبرية القضائية . 

( علعن مديرية بنى سويف ( وزارة المالة ) وحضر عنها 
الاستاذ خليل ابراهم بك ضد عمد على عزت افتدى رقم .4 

سنة ىق الحيثة السابقة ) 

١ 
151 مايو سنة‎ 4 
ع . بيه . وجوب أتصباب الا سيا ب على مقطم التزاع‎ 
والدعوى . اتصباءها على نقطة ثانوية.قصور مسد‎ 
) مرافعات‎ ٠١٠ الحم . (الخمادة‎ 

المبدأ القانوق 
إذاكان مااعتمدتعله محكة الاستئتاف 
فماقضت ,دمن رفض طليات المستاتف ميكن 
مقطع النزاع وإتما كان على نقطة ثانوية 
قالدعوى كان الىكقاصر الآسباب وتعين 
نقضه , فاذا كان الوضع الحقيق للمزاع 
المطرو ادعا. ودقعاً هو أنوزارةالأوقاف 
(مثلا ) بعدأنار تبطمع شخص ما بمقتضى 
قائمة مزادع ل استبدال عقارموقوف تصرقت 
بيع بعض هذا العقارإلى م صلحة التنظم لتوسميع 
شارع وقبلت تمنهذا ا لجزءعخالفة بذلك تعبدها 
المنديجفقائمة المزاد يألا تتصرففالصفقة 
كلها أو بعضها للغير فطلب الرامى عليه المزاد 


على أن حق الارتفاق القانوق المترتب على 
مرسوم تعد يل خطوط التنظيم ليس من حقوق 
الارتفاق الى تستازم فسخ التعاقد ولم تبحث 
الحكة فيا إذا كان تصرف الوزارة بدبعالجز. 
اذى باعته إلى صلحة التنظم وأصبح بعدهالجزء 
الباق من العقار على حال تبرر طلب الطاعنة 
فسخ التعاقد أو لاترره هر تصرف وسح 
عقد الاستبدا لأ ولا يفسخهوإذا كان يفسخه 
فبل هو يفسخه فسخاً كاملا أم فخا جزئياً 
فان إغفالهذا البحث ومايستتيعه هو قصور 
فالحم يعجز حك ةالنقض عن مراقبة تطبيق 
القانون ويقتضى تبعاً لذلك نقض الحك . 

امم 

د يما انه مايؤخذ من وجوه الطعن جملةان 
التزاع الذى كانمطروحا على محكمة الموضوعهو 
أنه بعد أزرسا عل الطاعنة مزاد العقار المستندل 
ودفعت لوزارة الآوقاف خمس العُن والملحقات 
تنفيذا لقائمة المزاد وبعد أن سارت تلك الوزارة 
فىاجراءا تالصيغة الشرعية وحصلت على كشف 
التحد د اللازم من المساحة بالاستعلام المؤرخق؛ ١‏ 
بوليهسنة .4! ويه أن مساحة العقار المستدل 
هى؟ستتيمترآء ومترابعدهذا كل هأقدمتوزارة 
الأوقا قعل ببعم+ ستتيمتراً ع ١٠‏ مترآمنمساحة 
العقارا ةيدل اصلحةالتظم لتوسيع شارعالبيومى 
الذى تحده وقبلت منتلكالمصلحة ثمنا لهذا الجر 
مبلغ م جنيها و 7 ملما ففحينأن'منه بحسب 
قاعة المزاد هو 7ن جنها و بمو ملما تخالفت 
بهذا التصرف تعهدها المنديج فقائّة المزادالمصدق 
عليبا منها بأن لاتتصرف فالصفة كلها أو بعضبا 
للغير جا انها ضيعت عل الطاعنة حقها بيع العقار 
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كله لتنظم عملا بالمادة 4 مزقاءوننزعالملكية رقم 
ه الصادر فى 6؟ ابريل سنة 15.0197 وأصبحذلك 
العقار غي رصا الغرض الذى أقدمت الطاعنة من 
أجله علىاستبداله وهو تشييد عمارة عليه لهذا ققد 
طلبت من بحكة أول درجة ومنحككة الاستثتاف 
أن يقضى ها بفسين التعاقدالمشتملة عليه قائمة المزاد 
والزام وزارة الاوقاف برد مادفعته لحا الطاعنة 
من العن والملحقات مع تعويض مقداره خمسون 
جنيها مع رفض دعوى تلك الوزارة . أماوزارة 
الآوقاف فانها استوسكت بأر-_الطاعنة قيات 
الاستبدال مسقطةخيارها التعرضوالاستحقاق 
وغيره وطالبت الطاعنة باق القن جميعهحتىممن الجز. 
الذى باعتهللتتظمو قضتهى تنه . - وتقو [الطاعنة 
انه يرغم وضوح الاذاع على هذا الوضع ققدجاء 
المكمشو با,القصورو بالخطأقالقانونوتأويلهإة 
انه أولاليردعلى أوجهالدفاعالجوهرية.وثانيا 
أخطأ فيا ذهب إليه ما تك فيه على ماسي ف يعد . 
المطعون فيه بعد 
مان وقائع الدعوى مايأتى : و وحيث انحق 
« الارتغفاق الموجب لفسح عمد ألبيع هو 8 
« ماكان من حقوق الارتفاق الحقيقية التى » 
ه قررها القانون المدتى أماحقوق الارتفاق » 
« الأخرى وهىالمعيرعنبا بلغة الفقه بأنهاحقوق» 
« ارتفاق طبيعية أو حقوق ارتفاق قانونية » 
« ر كعلدوع.]1 ) مثل الحق المعرتب عل مراسم » 
0 نزعالملكية أو مراسم تعديل خطوط التنظم » 
« فليست من حقوق الارتفاق الحقيقية الى » 
2 نستلزم فسخ عقد البيع لآن الحقيقة ان مثل » 
و هذه المقوق ع قيود لمقالملكتنضعلها جميع» 
2 الآملاكىأى يدكانت وتعتير معلومة بيع » 
« الناس منتارخ صدور المراسم التىيقررها » 
د فلواشترى شخص عينا قدضدرمرسوم بازع » 


دوعا انه قد جاء فى الحم 


وملكيتها منقبل شرائه أومرسوم بتعديل خط» 
2 تنظم بدخل بعضها فىالشارع قبلهذا الشراء » 
« فليسله أنيدعى يأ نذلك منحقوق الارتفاق» 
د ال موجبة لفسخ عقد الشراء ع 

2 وحيث انه لا تقدم لا يكون للستأنقة 
المق فطلب فسةعقدالاستبدالالسببالمذ كور» 

مما الحم 
دفم| مختص بمقدارالجر.النىدخل فى خط النظم» 
وو تمنمفانه خارجعن موضو عالتزاعولللستأتقة» 
«الحق فى المطالبةبه يدعوى على حدة ان رأت » 
دان لها وجها للمنازعة فى تقدير نه «6 

د وبا ان هذا الذى اعتمدت عليه محكة 
الاستتتاف فيا قضت به من رفض طلبات الطاعنة 
واجاءة وزارة الأوقاف إلىماطليت وهو ماتعلق 
بحق الارتفاق لم يكن مقطعالنزاع وإتما هو حوم 
منها حول تقطة ثانوية لا تمس الحاجة إلا . 

د وبما ان الوضعالحقيللتزاع ادعاء ودقعا 
موأنوزارة الآوقاف يعد أن ارتيطت معالطاعنة 
بقائمة المزاد تصرفت التصرفات التى سبق ذ كرها 
وفى هذه التصرفات ظاهرة بارزة جلية وهى أن 
العقار المستبدل أصبسم بانتقال ملكية جزء منه 
اختيارا أو اضطرارا محل حث فما إذا كان الباق 
منه على حال تيرر طلب الطاعنة فسخ التعاقد على 
اسقداله أو لاتعرره . . 

«وويماان الحم المطعونقهم بحث قطفىا 
إذا كان تصرف الوزارة بالاتفاق مع مصلحة 
التتظى على التخلى عن ال م+ ر 17 مترا مقابل 
قبضبا نبا المتفق عليه بنهما هو تصرف يفسخ 
عقد الاستدال فسخاجرئا أولاضسخه وكذلك 
لتبحث ما إذا كان هذا التصرف إذا أقتضى الفسخ 
يترتبعليه فسخ كامل أولايترتب عليمذلك وإذا ‏ 
قيليترتب الفسخ الجر هليكون لوزارةالاوقاف 


بعد ذلك . . .و« وحث أنه 


هدا 


العدد الثانى _"السنة الشابعة عشرةٌ 


باقتضاءٌمن هذا الجزء من الطاعنة برغم سبق تسلمهااياه 
من مصلحة التنظم إلى غير ذلك ما ترى محكة 
ألنقض معه أنها عاجزةعنمراقة الخطأ فى تطبيق 


القانون وعلى هذا يتعين تقض الحم لقصو رأسيايه " 


ضد وزارة الاوقاف وحضرعنياالاستتتعدالجيديوسف رقم وه 
سنة ماق باهية السابقة) 


7/8 
مابو سنة و١‏ 
١‏ خبير . الاعتراض ع أعبمالله .وجو بإبدائه عتدمباشرة 
الخير العمل أو لدى عك ةا موضوع : إنداوءلا ول 
عرة لدى حكمةاقض . لايحوز . 
- عض و[رام - دعوىأصلية ٠.‏ دعوىضيان ترعية ٠‏ مى 
لت للدعى الطعن الحم الصادر برفض دعورى 
الضيانت ؟ 

المبادىء القأنوننة 

١‏ - إذايدا لاحد خصوم الدعوى 
اعتراض عل أعمال الخير فعله أن يثيت 
اعتراضه عل ا بير عند مباشرته العمل فى 
الدعوى . فاذا فاته ذلك فعليه أن سدى 
اعتراضاته لدى حكة الموضوع فان فاته ذلك 
أضا فطعنه على تلك الأعمال أمام محكة 
النقض يكون سيبا جدمدا لايلتفت اليه . 

5 إذا حم فى الدعوىالآاصلة وى 
دعوى الضمان الفرعبة المرفوعة من المدعى 
عليه على ضامنه , وطعن المدعى اللأصل فى 
الحم الصادر فى الدعوى الاصلية فانهلايحوز 
له السك يوججوه خاصة بلدذعوى الحمات 
الفرعية إذا كان لم يطلب بصفة احتياطية 
الحم بطلبانه على المدعى عليه فى الدعوى 
الفرعية وذلك حي يمكن اعتيار طعنه واردا 


على دعوى الضمان المحكوم فيا يرفض طلبه 
الاحتياطى  .‏ 00 
522 
« من حيث أن مبتى وجبى الطعن الأولين 

أن خبير الدعوى ‏ عل الرغم من أنالحك العبيدى 
التى أصدرته حكة الاستتنا قدقصر م رته 
على تصفية الحساب بين الطاعن والمدعى عليما 
(ولدى عبد الرازق بك تصير) بعد الاطلاع على 
مستنداتهما و سماع ملاحظاتهماوشبودهما- قدتجاوز 
حدود هذه المأموربة معتمدا عل ماأثيته محضر 
اعماله منآن احمكة قد أذنت لمفى ذلك قيا تلقام 
عنها شفويا فاطلع على دفاتر ورثة المرحوم 
فرغلى بك ونقل عنها ماشاء فى غيبة الطاعن ثم 
اعتمد علىماتقله من ذلك فى تتيجة تقريرهويقول 
الطاعن أن فىهذا اخلالا حق دفاعه وتصرفا من 
الخبير لابملكه قانونا ومناقضة من الحكةلنفسها 
فيا جاء بالمكم الموضوعى مغايرا للح العيدى 
وكل ذلك ببطل الحم . 

و ومن حمث ان مينى الوجهالثالك انحكة 
الاستكتاف حين قررت بأسباب حكبا ان أمان 
أعمال البويات التى اعتمدها الخبير هى تمن الل 
الذى قبله الطاعن فيعمارة أخرى لم تعتمد ذلك 
على دليل كان اتا أمامها والاعتتادق الدعوىعل 
دليل وهمى يطل الحم : 

« وحيث أن مبى الوجبين الرابعوالخامس 
أن المحكة الابتدائية قضت ف الدعوى الآصلية 
بالزام المدعى عليهما قنها بما رأته المحكة اقبا 
للمدعى عندهها وفى دعوى الضمان برفضها بانية 
سح الرقض عيلعدم وجود رابطة بين المدعى. 
(الطاعن) والمدعى علهما فى دعوى الضمان وعلل. 


أن مأذهب اليه المدعيان فيهامنالاحتكام المدفائر 


العدد الثآنى ‏ السنة .السابعة عشرة 


المدعى علهمافها ومانتع ذلك من امتتاع هذن 
عن تقدحم هذه الدائر لايقدم و لابو خرىهموقف 
كل طرق بالنسية للمدعى الاصلى (الطاعن) وان 
حكة الاستتتاف قدالغت الك المستأنف فيا مختص 
بالدعوى الاصلية وبنت هذا الالعاء على أسباب 
منتزع بعضبا منالاطلاع علىدقائر المدعى علبهما 
فى دعوى الضمان . وأيدت الحم المستأنف فنا 
يختص يدعوى الضمان معتمدةع ىأسبانه » ويقول 
الطاعن انه قد ترتب عل هذا التأيدو قوع التناقض 
بينالا”سياب الضمنيةالتى يكون الحكم الاستتناق 
ففدعوى الضمانقد ب ىعليبا وو نالا" سيا بالواردة 
بالحكم المستأتفغاصا بدعوىالضمان وهذايعيب 
الحكم وييطله 
« وحيشان الثابت فى محاضر أعمال الخير 
المقدمة صورها الرسميةلهذه الحكةأن الخبيرطلب 
من الخصوم مستنداتهم ققرر الحاضر عن ولدى 
فرغلىيك (الضامنين) أن الحكم القريدىلم ينص 
عبلثىء مخصوصهما وانهما لنحضرا عندمباشرة 
العمل وأنالخبير ماعر ف الحاضرعنهما يأن حضور 
موكليه ضر ورى لسماع أقوالا قها يختص 8 
البويات الىعملت فى ملكيم ... صمم على رأنه 
كا ثيت بها أيضاانالخبير كر عنيما عن 
عقد 8 ينايرسنة م197 الذى اشير اليهفىاالحكم 
العيدى قالانه ليس هناك مطلقاعقد.بذا التاريخ 
ولذلك قرو الخبير السفر لص رلا ستلاممستتدات 
الطرفين من قلم الكتاب وماتبين له أن ليس متها 
ماتاريخه + تابر سنه مناه ١‏ طلب مقابلة رئيس 
الدائرة ال أصدرت الحكم المبيدى وعضوبيا 
شان العقد_المذكور المشاراليه فى الحتكم العبيدى 
وعبا اذاكانيجوز لهالاطلاععلدظاترفرغلى أملا 
وأجمتٍ طله:وأثيت فى حضره ما أفهمته الحكة 
من انها تقصد هذا العقد عقدالاتفاق عن أعمال 


١64 


البويات المحرر بالفرنسية بين المرحوم 
عبدالرازقبكنصير والمرحوم امد يكفرغلىوانها 
ل تخرج ولدى فرغلل بك من الدعوى وان له آن 
يطلب منبما مايرى لزوما لطلبه لباشرة المأمورية 
كذلك ثبت فىتلك امحاضر أيضا أن الخبير اطلع 
على دفائر فرغلى وتقل عنبا وانانجائىعنالطاعن 
اطلع بعد ذلك على محاضر أعمال الخبير وطلب 
التأجيل ليقدم ملاحظاته وانه قدمبا الىآخرماجاء 
مهذه الحاضر ‏ 

م وحمت أن الطاعن فضلاعنعدماعتراضه 
على أعمال الخبير عند مباشرته العمل فى الدعوى 
فانه لى يقدم لهذه الحكةمايدل على انه طعنبعدذلك 
لدى محكنة الموضوع فىهذه الاعمال طاليابطلاتها 
فطعته الآنقهذهالاعمال أمام حك ةالنقض لا ينيغى 
الالتقات الي هلقيامه على أسباب جديدة لايصح 
عرضبا اتداعل حكة انقض . 

عون الو مٍِِ اتالثك 

«وحيث ان الوجه أثثالك غير صحيمفات 
الكشف المحددلاثمان المثل المشار اليه والمطعون 
فيهكان مقدما حكمةالاستتناف ( كادلت عليه صورة 
الحافظة المقدمة لهذه المحكة وقد قدم لهذهالحكة 
فوجد موقعا عليه من الطاعن) . 


عى الو هرون ارايعم وافاسى 

و وحيث أن الوجيين الرابع والخامس 
يتعلقان بدعوى الضيان و لاشأن للطاعنق العسك 
هما عل (المطعونضده))المدعىعليبماىالدعوى 
الآصلية لآآنه يطلب الحكم بصفة احتياطةيطلباته 
على المدعى علييما فى دعوى الضمانٍ المحكوم 
لمصلحتهما برقضبا حى يصحم:ه إذ ذاك الطعن فى. . 
الحكم الصادر فدعوى الضمان هذه ع ىتقدير ان' 
هذا الحكم يكو تقد صدر برض طليهالاجتياطى . 


علا 


النى لا بمكن بدونه أنتتداخل الدعوىالاصليةى 
دعوى الضمانتداخلا يجعل الطع نف لمك ىدعو ى 
الضمان طعنا فى الدعوىالاصلية 

([طمنحيد واحمد حسن تميس وحضر عنه الاستاز عيداجيد 
ابراعيم بك ضد عبد الحليمعبد الرازق نصيروة خر وحضرعتيما 
الامستاذ عبد الرحمن الراقىيك ر م ١‏ سنةوق بافتةالاغة) 


ا 
4 مابوسنة 0و١‏ 
__وكالة ٠‏ تجاوزالوكيل حدود توكله لايلزم الموكل . حسن 
نة المستأجرالمتعاملمم هق الوك ل أوسوتها. لانجدى. 
المدأ القانوق 
سواء أكانالمستأجر حسن الدية أم سيئها 
فان تجاوز الوكيل حدود توكيله لايجعل 
الموكل مسكئولا عن عقد عمد خروجا عن 
تلك الحدود وعلى من يتعاقد مع الوكيل أن 
تحرى صفة من تعاقد معه وحدود تلك 
الصفة . فاذا قصر فعليه تبعة تقصيره . فاذا 
كانت ورقة الاتفاق التى مقتضاها عين ثلاثة 
أشخاص حراسا على أعيان وقف قد حظر 
فا علهم أن يتغرد أيهم يأى عمل وإلا كان 
باطلا ثم 5 أحدمم وحذه هذه الأآارض 
فان الوقف لايتحمل نتجة هذا الخارس ولو 
كان المستأج رحسن النية 
ا مويو 
« با أنجوهر مابى عليه تع ريرالطعنان الحم 
المطمونفيهقد أخطأفتطيق القانونحين قرر ان 
الأجارة الى عقدها تمد رفت بكوحده مذكان 
حا رساعلى وقفحسنالطويل باشامع الياس مينا 
سعدهى أجارة صحيحة تسرى عل الوقف لآن ذلك 
المستأجركان ف تعاقده مع الحارس حسن النيقويقول 
الطاعنانانالمقداحرريتاريخ مو نوقيرسنة, ,وى 


العدد الانى ‏ السنة السابعة عشرة 


بين ناظرى الوقف ودائنه قدعين مد رفعت بك 
وفرجنحيب الل وشارل مشرق حراساعل أطيان 
الوقفوحظر أولتك الحراسمنالاتفراد يأ ىعمل 
والا كان باطلا فالاجارة الى عقدتين الياس 
ورفعت بك أحدالحراس دو نالاخرين هى اجارة 
باطلة لايصححها ماقاله الحم منانالمستأجركان 
حسن النية علىانه فى الواقع لم يكن كذلك . 
د وعا ان ماآور ده الك المطعو نفيهعن هذه 
النقطة هو مايأقه ومنحيثانهذه الآسباب » 
والتىيقررهاالمستأ ف تتحميل امسا تفضدهالتاق» 
د الأضرار الى نشأت عن الأجارليسمنثأتها » 
د أنتؤثرعللحةوةقالمستأج رالذى تعاقد حسن » 
د ننيةمعجمدبكرفعت الحارسوهويعتقدانهمثل» 
والوتف والمستأتفو شأنهمع هذا الحارسعند . 
« محاسبته عنحراسته وله أنمحمله الأضرار » 
« الى أصايت الوقف مدة حراسته » 
« وعا اتدليس منشكق ان الحم الماعون 
فيه قدأخطأ فما ذهب اليهمن تحميل وقف حسن 
الطويل ياشا نسجةعمل مخدرفعتيك بصفته حارس 
عل هذ االوقف أى وكيلا عنهتأسيساعلى حسن نية 
المتعامل معهذا الوكيل فانهسواء أ كانالمستأجر 
حسنالنيةأمسيئها فانتجاوزالوكيل حدود توكله 
لاجعل الموكل مسئو لاعن عقد ع د خر و جاع تلك 
الحدود وعلل منيتعاقد معالو كيل أنيتحرى صفة 
منتعاقد معهوحدود تلك الصفة فاذا قصر فعله 
تبعة تقصيره . وف الدعوى الحاليةقدئيت أن عقد 
بمو .وقير سنة ١971‏ الذى عقتضاه عين مد 
رقعت بك وزميلاه حراساعلى أعيان الوقف قد 
حظر علٍ أولتكالحراس الاتفراد يأى عمل والا 
كان باطلاوهذاالعقدهوسندال وكيلوفه حدوده 
فكان على المتعامل مع الوكيل ان متعنى منه 
اثات حدود وكاله . 


العدد ألثانى _ الس السايعة عثرة 


035 


د وبما ان الحم المطمونفيهوقد ينوع تأويل 
خاطى. للقاون وجب تعضه . 

وو ان الطعن ما كان يصح أن يشملالا 
مازاد عنميلغ 1+ جنيها و + .ه ملم قيمةالتأمين 
النى سل الطاعتان بأنالوقف تسلله وانهمنحق 
٠‏ ألياس ميتاسعدعل ماهومذ كور قالحكالمطعونفيه. 
( طمن بعال افدين عا كف بك وأخروحضرعنبماالاستاذ 
واخر وحضر عن 
الاول عبداللاميك رى رقم ١.8‏ سنة و ق بالحيئة السايقة) 

/١ 
180 ع مأبو سنة‎ 

-١‏ تعض ويرام . دعوى وضعك ٠‏ الدقم يأن الاارض 
المتازع علييا من المنافم للعامة ٠‏ لا يتير طبعةالدعوى. 
الطمن قالمك المادر فيها من عكمة ابتدائية بصفة 
استتناقية . جواز الطمن فيه بطريق #نقض ٠‏ 
( اقادة من قانون محكمة النقض ) 

 »‏ دعوى منع التعرض . شروطقبولها . مدى حقالقاضى 


عزير مشرق ضد آلاس مينا سعد اقدى 


فق بحث هذمالشروط . ( المادة و مراقعات ) 
م« إضافة الملحقات لللك . الطمى الحادث ؤوججرى ترعة , 


تطيبق المادة .1 مدى عليه . لايحوز, هذا الطمى من 
المناقع المامة . لايحوز تملع يوضعاليد . 


الممادى. القانونة 

١‏ متّىكان مسالا أن الدعوىدعوى 
وضع يد فالدفع قيها بآن الأرض المتازع 
على وضع اليد عليها هى من المنافع العامة التى 
الدفع واجاءة المدعى علىهذا الدفع ف أسياب 
الحم ذلك لايغير طبيعة الدعوى ولا 
يجحعليا دعوى ملكية . فالحك الصادر قبا من 
المحكمة الابتدائية يصفة استئنافة جائز الطعن 

أن من شروط قبول دعوى منع 
التعرض أن يكون العقار ما يحوز ملكه 


فل 
بوضعاليد وما بحوز فيه وضعاليد ينية اتلك 
فقاضى دعوى وضع اليد ملزم قانونا يبحث 
توافر هذا الشرط فالعقار المتتازع علروضع 
اليد عليه ويحث غيره منالشروط الأخرى . 
فاذا هو بحث فى توافر هذا الشرط ورجع فيه 
إلى مستتندات الملكة . فذلك [إنما يكون 
ليستخلص منه مايعينه على وصف وقائع 
وضع اليد مدة الستة السابقة لرقع الدعوى . 
فاذا تحاوز فى حكه هذا القدر كان جامعا 
بين دعوف الملكية ووضع اليد وكان حكمه 
باطلا مخالفا لنص المادة وم من قانون 
الرافعات. 

م« - إذا كان الثابت من تقرير خبير 
الدعوى أن أجزا. الآرض المنازع على 
وضع اليد عليها بعضها جسر ترعة عمومية 
( بحر يوسف ) وبعضها من مجرآه وأن هذه 
الاجزا. إنأصبحت الآن متصلة بملكالمدعين 
فذلك لانهم أوصاوها به بعد أعال المساحة 
قوصف هذه الاجزاء ينبا حادثة من طمهى 
النبر وخاضعة لحك المادة .+ من القانون 
ا مدقهووصف غير يد التكييف الصحيح 
لهذه الأاجزاء هو أنها. من المنافع العامة الى 
لايحوز تملكها بوضع اليد وتكون إذن 
دعوى وضع اليد على هذه الآرض غير 
مقبولة قانونا . 


ومن حمث أن الطم نأ نالك المستأأاف 
الذى أيده الحك المطعون فيه بأسبايه قد خالف 
القانون من ناحية وصفغه الأرض الى قتغى بمنع 


ابيز 
تعرض امكو مة ة قبابأيا لحنت امن اماف العامة 
مع أنها من جسرحريوسفومنجراه واخطأت 
فى تعدءة حك المادة .+ من القانونالمدنىالخاص 
بطمى الأنار إلى طمى الترع العمومية فأضافت 
هذه اللأرض إلى ملك المدعى عليهم فى الطعن 
ووضع يدم . 
ووحدث ان المدعى 0 والطعن قددفعوا 
يعدم جوازه مستندن إلى أن الدعوى أن كانت 
قد وصفت فى صحيقة افتاحها يأتها دعوى منع 
تعرض أى من دعاوى وضع اليد ققد تطورت 
بقوة الواقع وحكالقانون فصارت تزاعاعلالملك 
وقد فصلت فيها محكة الموضو ععلهذا الاعشار 
ذلك بأن الحكومة قد تمسكت بأن أرض التزاع 
من الأملاك العامة الى لا يحوز ملكبا بوضع 
اليد وأنهم ثم قد ادعوا أنهم تملكوها بالالتصاق 
تطبيتا لليادة .+ من العانون المدتى وان المحكة 
قد قلت مر. الطرقين هذا النطور فى التداعي 
فحت الدعوى عللى اعتارها دعوى ملكة م 
قضت لحم بوت الملك وبمنع التعرض فاذا جباء 
منطوق الحم قاضا قط منع التعرض فليست 
العيرة بمثله فى مثل صورة الدعوى ب لالعبرة -بذا 
المنطوق وبا اتصل يه من الآسباب الدالة علىان 
الحكة قضت فدلا لم بالملك ووصغفت قضاءها 
هذا ق الآسباب ثم فرعت عليه قضاءها بمنع 
التعرض ووصفتهقالخطوق . قالوا ومتى بمحضت 
الدعوى إلى أنها قضة منتازعة فى الملك فالمادة 
العاشرة من قانون محكة النتقض ممنع من جواز 
الطعن قى مثل الحم المطعون فيه الصادر من 
محكة ابتدائية بصفة استئثنافية ‏ 
عم الرفع بعرم عر ار الطس, 
--2 وحيث ث أنة مئى كان مساًا: :أن الدعؤى دعوى 
ومتتح يد فالدقع قبها من الحكومة.بأن الآرض 


العدد لآق السنة السابعةٌ . عشرة 


يوسف وألبعض الآخر من 7 وانها اتلك 
تكون من المنافع العامة الى لا تسمعقيها دعوى 


وضع اليد هو من الدفوع الى لا قثير طيعة 


الدعوى ولا يجعل دعوى اليد دعوىملكة 7 


لآن من شروط قبول دعوى منع التعرض أن 
يكون العقار ما رم فيد ونا 


بحوز فيه وضع الد بنة العلك فقاضى دعوى 
وضع اليد مارم قانونا يحث تواقر هذا الشرط 
فى العقار الممتازع على وضع اليد عليه وبيحث 
غيره من الشرو وط الأخرى قاذا بحت القاضى فى 
توافر هذا الشرط ورجع فيه إلىالمستندات قاعا 
يكون ذلك فقط ليستخلص منه مأيعينهعلى وصف 
وقائع وضع اليد مدة الستة السايقة لرفعالدعوى 
فاذا تجوز فى حكه هذا القدر كان جامعا بين 
الدعويين وكان حكمه ياطلا مخالقا لنص المادة 
ول من قانون المراقعات . 

و وحيث انه لم يثبت من وقائع الدعوىآن 
المدعى وورثته من بعده قد طليوا الحم 
بشوت املك ولو طليوه لكان سقط حتهم فى 
طلب وضع اليد طبقا للفقرة الأولىمن المادة4؟ 
من قانونالمراقعات و كذ لكل ثْد كنت أنالمكومة 
طليت ١‏ لها بوت الملك قبل الفصل فوقضية 
وضع آليد ولو كانت طليته لا قبلتانحكمة منها 
هذا الطلب حبى تترك حقيا فى وضع اليد ولسلم 
العقار بالفعل الى خصومها . 1 

« وحيث أن الثابت با المطعون فيه - 
والحكم المستأنف المؤيد به أن الحكومة كانت 
تدقع فقط دعوى اليد بانها غير مقيولة وأزنفت 
المدعيين كانوا يجيبونها على هذا الدفع بأنَ المادة 
.+ تنطيق على صورة الدعوى فتجع ل الدعوى فى 
طمى الثر عمقبولةحىلو كانت الترع من المناقع 
الغامةومث لهذ الايذير طسعةالدعوىئك ساف الذكر 


| وعلى ذلك يكو نالدفع بغدم جوازالطمن غير علة . 


العدد الثاقى ‏ السنة السابعة عشرة 


ييل 

د وحيث ان الطعن يكون اذن قدرقعصحيحا «ووحيث انمحكمة الموسك قدأغافتماأثته 
فوالممعاد عن حم صادر من حكة ابتدائة فى قضية الخبيران ىقري رهماوصتا للاجزاء المتتازععليها 
وضع بد استثنافية فو مقبول شكلا . قأخطأت لذلكؤ و صغها ,الوص ف الصحيالمنطبق 
عن موضوع الام عليها قائونا وجرها هذا الخطأ إل قعدية حك المادة 

استبلت حكمبا الذى أيدته محكة مصر الابتدائية | الحأدث فمجرى بحر يوس ف الذى هو من الترع 
سبيئة استتناقية بقولها و وحيثانه لاجدال بين | العمومية ..ذلك لآن الخير الآولأثبت فتقريره 
و الطرفين فىانالمدعين بملكون أصلاالاطان ع ١!‏ أن الارض الى عاينبا خارج الا حواض وان 


«الملونة باللونالازرق بالحوض عمرة م١‏ وهو» 
م حو ضدائر التاحيةعلى خريطة فكالزمام .. . » 
« وهذه الآطيان ملاصقة جرىالبحر اليوسقى » 
ا ولايفصلبامنه فاصل لامن جسر ولام ن أرض » 
«ملوكة للحكومة أو للغير . وحيثانأرض النزاع» 
د وه الملونة باللوت_الا"صفر عل الخريطة » 
« المذكورة ملاصقة لأرض المدعين تماما وقد » 
د ثبت منتقارير الخراء إن ه ذوالا طيان » 
« تكونت من طمى البحر اليوسؤعل التدرئج » 
2 وعل م رالسنين » “مقالتم واحيث أنالمادة » 
« .+ من القاون المدق صربحة فى انملكية » 
« مثلهذهالآطيان تؤول إلىالمدعينيحك الجوار» 
«واللصق ... . .. الى أن قالت و وحيثأنه » 
د منكلماأتقدم تبين ان أرض الداع خارجة »6 
د عنأرض المفعة العامة ولو انبا تكونت » 
دمن البحراليوسواذ نيجوز ملكبا بوضعأليد. » 
و وحيثانهثابعمن تقار الخراء والتحققات» 
دالتى أجروها وكذلك مناعتراف مندوب » 
.« المديرية فجميع أدوار التزاع ان المدعين مم » 
د الواضعوناليدع ل أرض التزاع واتهمغرسوا» 
.«فيبا أشجاراً قديمة العبدترجع أعمارها على اقل» 
2 تقدير إلى أريع سنوات وحيث انهلذلكتخون » 

د دعوى المدعين عل أساس ويتعين عر « 
1 .بالطليات 000 . 


جميعبأ من المنافع العامة بعضباءن حرم الجسرالا”يمن 
لبح ريوسف والبعض من بجرى هاه البحرالمذ كور 
وانالقطع الى يملكباالمدعى تترقهذه الاجزاتحد 
جميعهأ من الغر بحسب خريطة فك الزمام يحسر محر 
ابو سف الذىهو من المناقع العامة و قد أثيتالبير 
الثانى فىتقريره كذلك1نهاقضله من قطي قخريطة 
فك الزمام على الارض المتتازع علييا وعلى بخرى 
البحر اليوسنى وأرض المدعين اجساورة لموقع 
التزاع بعد ل القطاعات عل الجرىانعر ضبجرى 
الحر تجاه قط الازا يتراوح بين 79> م543 
مترأا وان عرضه فى سنة .14 كان مختلف ببن 
م و 44 مترا حسب خريطة فك الزمام قيكون 
العجز الحاصل الانفىعرض مجرى البحر اليوسق 
هو عبارة عن الزبادةالتىصظبرتق أرض المدعين 
وتكونتت من طرح البحر ومن الطمى التدريجى 
من سنة 11-5 الىوقتمعايتسا والصقت «ارض 
ادن .. وظير من للفانة أن برض اللذعين 
المكلفة باسم مورثهم والمقدم عنبا كشوفات 


الحكومة فيجب عدلا وقانونا ان تكل أطان 


المدعين وما ينيق من الا رض موضوع الزاع 

الى مقدارها فدان و 14 قيراطا يكون ملكا 

للحكومة باعتباره منافع عامة . ثم قال_والتتجة 

ان الإارض المتازع عليبأ بها جزء من أرض 
إلى 


ا 


العدد الثاقى ‏ الستة السأبعة عشرةٌ 


المدعين سلغ > قراريط وهو المتدار الذى وجد 
يحزا فتكليفمورثهم ‏ ثانيا ‏ انعايق من ذلك 
وقدره فدانو 7؛ قيراطاهومنالمنافع العمومية 
تكون من طرح البحر ومن الطمى التدريجى ف 
عدة سنين وأنه داخل اليجرى ..... . فظاهر من 
تقرير الخبيرءنومنخريطةفك الزمام الى طبقاها 
أن الاجزاء المتتازع عبلى وضع اليد عليبا لعضبا 
حبر كن ووضفة وبعضبا من مجراه وانها ان 
أصبحت الآن متصلة علك المدعيين الاصليين 
فذلك لانم أوصاوها به يعد أعمال المساحة . 
الآجراء انها من المنافع العامة ومتى كانت من 
المناقع العامة قدعوى وضع اليد تكون غير 
مقبولة كانونا . 

فيه والغاء الحم المستأتف والحك يعدم قبول 

دعوى المدعين فى وضع اليد . 
( طعن مديرية امنيا وحضر عنهاالاستاذ عيد الر<م غنم 
ضد أسعد افتدى صليب وآخرينوحضر عن الاول والخامس 
والسادس الاستاذ ايا حبثىرقم 4 ١٠سنة‏ هق الئةلاعة) 
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١‏ - اسقتناف . رفض فوع المدعى عليه أمام محكمة الدردة 
ْ الأول إلا واحدآيتها قيإتمورفتت الدعوى,استتاف 


المدعى هذا الحم . طلب المدى عليه فالامكتاف 
تأيدا لمكالستائف» قضارحكمةالدرية قتانية بالغا. 
الحم المستأف وبطلات التأف . التعىعل الحم 
الاستتاق بعدمبحته الدفوع المرفوضةأمامحكمة اللدرية 
الاأولى والتهلم يتمساك.ا أمامعكةالدرجة تاية . 
لايجوز ‏ 
. عرض الأن والملحقات . خلا 
والمشفوع مه وومداول المبلرة التى أوردها الففيع 
صحيفةدعول خصو ص المرض . رأىعحكة للوضوع 
فؤذلك . لارقابقعليه لحكة النقض ‏ 
© اتناف _ اعلانصحيقة الاستثاق. الادسار يعدم ته . 


؟؟ - شقعة 


وجوب إنذاته أدى ممكة الاستثاف . الكوت 


عته , الادلا, به لدى محكمة اتقض . لايجموز 


ف الشقيع. 


المادىء القانونة 

١‏ - إذا قضت محكة الدرجة الأولى 
فى الدعوى برقض دفوع المدعى عليه إلا 
واحدا منبا قبلته ورتيت عليه الحم برفض 
الدعوى , ولم يطلب المدعىعليه فىالاستكناف 
المرفوع عليه من خصمه إلا تأبيد الحم 
0 وقضت محكة الاسكناف بالغاء 

المستأف وبطلمات المستأتف (المدعى) 1 
ا زلهذا المدعى عليه (المستأنف عليه) 
أن يعيب على الحم عدم البحث فى هذه 
الدفوع النحكوم يرفضها مادام هولم يتمسك 
ها لدى محكة الاستئناف . 

م إذا اختلف الشفيع والمشفوع 
منه فى مدلول العبارة الى أو ردها الشفيع فى 
حيفة دعواه خاصة يعرض العن والملحقات 
هل كانت تفيد عرض الفن فقط أم تفيد 
عرضه معالملحقات فرأت قبا محكمةالموضوع 
أنها تفيد عرض الدْن والملحقات » فان مارأته 
من ذلك لاعخضع لرقابة محكمة النقض . 

م« الادعاء يعدم صحة أعلان صحيفة 
الاستئناف يدبي العسك 4 أمام بحكة 
الاستثناف . فاذا لم يتمسلك به لديها امتنع 
ابداؤه أمام حكة النقض لجدة السيب . 

الور 

د حيث انمي ىالوجهالآأولمن وجوه الطعن 
ان الحم المطعوزفيهغير مسببوقيانذلك يقول 

الطاعتونا هم دقعو أدعو ىالشقعةأمامحكةأو لدرجة 
يحملة دفوع أخذت الحكة بواحد متها وحكنت 
يرفض الدعوىوقالتاتبالاة خذبالدفوع الآخر ى 
“مقالواانهما ا نالاستتاف يعيدالدعوىالىالجالة 


العدد الثاتى ‏ المنة السابعة عشرة 


هال 


التى كانت عليها أمام محكئة أول درجة بمعتى ان 
الدفوع الى تقد مت الهامن الطاعنينتعتعر أنب|مقدمة 
حكة الدرجة الثانة فلذلك كان يتعدن على محكمة 
الاستئتاف أن تفحص هذه الدفوع ولكنبا قد 
سكتت عنها ولهتشر الها بكلمة واحدةويضيف 
الطاعنون الىما تقدم انالحكمة ذهبت فى تفسير 
ملحقات القن يأتها لا تتعدى رسوم التسجيل 
والتصديق عل امضاءاتالمتعاقدين فىحينانهذه 
الملحقات ٠‏ تشمل هذن البلغين انها تشمل 
السمسرة ومصاريف وأتعاب محرير عقد البيع 
وغيرهما ولماكانت الحكمة لم تذكر حكمبا شيئا 
عنسيب قص رتفسيرها الملحقات على مافسرتبابه 
خا. حكمبا خلوا من الآسناب فى هذه النقطة . 

« وحيث أن مبنى الوجه الثاى أن الحكم 
المطعون فيه خالف الثانون وقول الطاعتنون 
فى شرهذا الوجهأنالشفعةحقتقرر على خلاق 
القياس ومن ثم كانت فصو صهاسكئناثية لا يصحق 
تطبيقه|الا'خذ بطر يق القياسولاالتوسعقالتفسير 
وقد خالفت محكة الاستتناف هذه القاعدة بما 
تأولت به قول المدعى عليه فى الطعن التضمن 
استعداده لدفع مايظبر زبادةقى من الصفقةبالقول 
بأنه يقصد من هذهالعبارة الث نالدىعرضهوماعساه 
أن يظبر من الزيادة سواء فى المن أم فى الملحقات 
فاخطأت ,ذلك ف التفسير . 

د وحديث أن الوجه الثالثك .تحصل ى أنه 
وقع فى الحكم المطعون فيهيطلان أثرق الحكم 
ذلك أنقانون الشغعة أوج ب أنترفع الدعوى على 
كل من البائعين والمشترين ويترتب على هذا النص 
وجوب اعلا نكل منبم اعلاتاحيحاالاأن المدعى 
عليه الطمن اعلن الطاعنين بصحيفةاستشنافه بمكتب 
الحانى الذي حضر عنبم بمحكمة أولدرجةوهذا 
الحا ىفضلاعن انهغيرمقر رأمامحام الاستتناف 


فانه قرر بلسان وكيل مكتيهللمحضرانهلي.وكيلا 
اقامتهم الأصلية الى يعرفبا اعلنهم لجبة الادارة 
قوقع الاعلانياطلاوعلى الآخص بالنسبةللطاعنين 
الأولوالثاتقاللذ.نلبحضرا أمام محكمةالاستتتاف 
وترتب على عدم أعلانهما اعلا نايحا ان أصبح 
الحكم مشويا بالبطلان . 
هرا 

و وحبث انهثابت من حكمنحكمة أول درجة 
انها لوتقيل من الدفوع الت تمسك بها الطاعنون 
أمامبا سوى الدفع الخاص لعدم عرض الملحقات 
مع القن فى الميعاد القانو وهو الذى رتيت على 
قوله الحكم بر فض دعو الشفعة قاماباقدفوعيم 
وهى التى سيقيانها بصدرهذا الحكمتقدرفتتها 
وثابت كذلك من الحكم الاستتتاق المطمونقيه 
أن الطاعنين لم يطلبوا الى حكمة الاستتناق سوى 
تأد لمكم المستأتف فلذلك ماكان هذه لحكمة 
أن تبحث فى هذه الدفوع الى لم يتمسك بها 
الطاعنو نأمامباخصوصاوهى لاعس النظام العام . 

و وحث ان مازعهالطاعنون منأن الحم 
المطعون فيه خلا من بيان أسباب قصر تفسيره 
لمعتى ملحقات الثمن فالشفعة على ماقصرت عليه 
قغير صحييم لاأنه ثابت من ذلكالحم أنه ل يتناول 
بالبحث سوى المسألة التى كانت مطروحة أمام 
المحسكة وهى الدقع يعدم عرض الملحقات مع 
الّن فى المعاد فبعد أن استظبرت المحكة نص 
الفقرة ال'ولى من المادة الرابعة عشرة من قانون 
الشفعة وطبقتها عل ماورد بصحقة الدعوى 
استخلصت من عبارتها مايؤكد أنها تفيد اظبار 
زغبة الشفيع فى عرض الثن والملحقات ولذلك 
قضت برقض هذاالدفعومنذلك سين أن الحكة 
لم تصدر حك فى صدد تغسير معنى الملحقات م 
يزعم الطاعنون . 


كا 


العدد الثاتى ‏ السنة السأبعة عشرة 


« وحيث أنه عن الوجه الثانى فغير صميح حجة بما قبها على المتعاقدين مالم حصل اثكار 


مابدعه الطاعنون من أن المك المطعون قفه 
أخطأ فى تطبق القواعدالقانوتيةعندماضر قاتون 
الشفعة تفسيرا استعان قبه بالقياس وانما واقع 
الاأمر أتهمااستأف المدعىعليه حم ممكة أول 
درجة كان محل البحث أماممحكة الاستئناف فهم 
مدلول العبارة التى أوردها المستأتف فى صحفة 
دعوأه خاصة يعرض العنوالملحقات وهل كانت 
تفيد عرض القن قط م رأت حكة أول درجة 
أمتفيد عرض الملحقات كذلكفرأت فيها محكمة 
الاستئناف أنها تفيد عرض الكنوالملحقات وعلى 
هذا فان مااستخلصته محكمة الموضوع من فهم 
مدلول هذه العبارة لا مخضع لرقابة محكمة النتقض 
و وحيث أنه عن الوجهالآخير فان مابزعمه 
الطاعنون من أنهم لم يعلنوا بصحيفة الاستئتاف 
اعلانا حيحا فان صح هذا الزعم فانه كان يحب 
علهم أنيتمسكوا بهأماممحكمةالاستئناق ولكن 
الثابت من الجك المطعون فيه انهم لم يثيروا هذا 
الدفع. أمامبا ولذلك يكون هذا الوجه جديدا 
ولا يكبل منهم ان يطرحوه لاتول مرة أمام 
حكمة النقض . 
( طمن الشيخ كامل سيد الجبالى بصفته وآخرين وحضر 
عنهم الاستاذ عباس فضل ضد الشيتحدخيقه تلوق وحضر 
عنه الاستاذ مود فهمى جنديه رقم ٠”‏ سنة وق ,الهيئة الابقة ) 
,م 
١‏ مأبو سنة +9( 
آثيات التنهدات . الا وراق غير الرسعية . أساس حجتيها . 
تقدير القرائن.والا'دلة التى يطعن بها على الورقة غير الرسبية ‏ 
ر قاد بو مدق ) . 


موطوءى ٠‏ 
المدأ القانوتى 1 
ان الأوراق غير الرسعية وان كانت 
يمقتضى' نص المادة /798 من القانون المذى.. 


مافيها من الكتابة أو الامضاء فان أساس 
هذه الحججة سلامة الرضاء المتبادل من كل 
عيب . والغش من الأسباب المفسدة لارضا ‏ 
ونحكة الموضوع القول الفصل فى تقدير 
القرائن والآدلة النى يسوقا أحد الخصوم فى 
الدعوى طعنا عل الورقة المنسوبةاليه واثياتا 
لما حصل فى ظروف تحربرها من غش مؤثر 
فى الرضا فان رأتها جدية ووجدتها كافية 
حكت ف الدعوى على أساسها » وإن كانت 
غير كافية أمرت بالتحقيق فببا . فاذا رأت 
الحم برد و بطلانالورقة بدو نحاجة إلى ادعاء 
بالتزوءر وقضت به موازنة بينالآدلة المقدمة 
5000 مر جحةمااطمأنت إلى الآ خذ نه 
منها فان حكببا لايكون عخطتًا فى القانون من 
هذه الناحة . 

امير 

د حث ان الطعن بى عل ثلاثة أوجه. 
الأول - عقالفة القانون بأجازة الاثنات بالبينة 
خلانالما هو ثابت كتابة وبالنسية لما يزيد 
نصاءه عنعشرة جنهات مصرية وعخالفة ميدأ ان 
الأوراق العرفية حجة على مافيها مالى يطعن فيا 
بالانكار أو بالتزوير وكا لاحكام المادة يمام 
من القانون المدتى ‏ الثانى ‏ بطلان الحم لأنه بى 
على مايخالفالثابت بالآوراق ‏ الثالك ‏ بطلان 
الحم لعدم الرد على دفاع جوهرى . 

« ومن أجل هذا يطلب الطاعنقبول الطعن 
شكلا وفى الموضوع -بقيول الوجه الآول من 
أوجه الطعن وا مم بالغاء الحم المطعون فيه مع 
الزام المطعوق ضدم بمصاريف الطعن وتطنة 


العدد الثان - 


القانون والح بالغاء الحكين المستأتفين والحكم 
بالزام المستأتف ضدهميأن يدقموا له مبلغ ...م 
جنيه من تركة المورث مع المصاريف ومقابل 
اتعاب الحاماة عن جميع أدوار القضية واحتياطيا 
يقيولالوجبين الثانى والثالث والحكبنقض الحم 
مع الزام المطعون ضدمم بمصاريف واتعاب 
النقض وإعادة القضية الى محكة استئتاق مصر 
لتحم فبباداترة أخرى مجددا 

« وحيث أن الطعن ينصب ف الواقع على 
الحم التبيدى المؤرخ فى م7 مابو سنة عمو( 
والحك النهاتى المؤرخ فى ١١‏ مارس سنة 84و( 
الصادرءنمن محكة مصرالابتدائية واللذينأقرتهما 
حكة الاستئناف يحكبها المطعون فيه . 

« وحيث أن الحم القبيدىالمشار اليهبعدآن 
لخص موضوع الدعوى وبين أوجهدفاع الخصوم 
قييا محسب البيان الوارد فى الوقائع حصر نقطة 
النزاع يينبمفقوله « وحيثان محور البحث فى» 
و هذه الدعوى يشحصر فىأمس واحد وهو هل » 
« كا نالسندموضوع الدعوى فىحيازة المورث » 
« وف خريته الى أن توفولم يكشف إلا بعد 6 
د وفاته أم كان حيازة المدعىمن تاريخ نحريره » 

3 أوضح وجبة نظره فى محضر الجرد 
المؤرخ فى وم يناير سنة 158 الذى يرتكن 
عليه الطاعن ققال « انه ذ كر فى ذيله ان الجرد 
وقع ععرقة المنتدبين عن الورثه وم يكن حضور 
المدعى عليبما تخصا لذلك لامكن أنه ينهض هذا 
الحضر حببة قاطعة ضدهتانَ واتتهى الى الحكم 
بالاحالة على التحقيق . ش 

١‏ أما احم الباى الصادر فى ١١‏ مارس سنة 

افع ان ذكر جميع الوقاتم الموضحة 
بصدر هذا الحنكم وأنى .على ملخص. لا"قوال 
الشبود الذيج سمعوا فى 'الدعوي تقيذا للحم. 


السنة السابعة عشرة ابا 
الريدى شالف الذكر وبين مضمون مابباء. بمحضر 


الجرد الآول الحرر فى ١,‏ يناير سنة 1880 
وخاصة بالديون المعتر ف بها من الورثة جميعا ولم 
يكن من ضمنبا ميلغ |! ٠٠م‏ جليه المطالب.نه 
الطاعنيالرغرعن اثياتهمبالغ أخرىلنفسهيهواردف 
ذلك عاجاء فىبحضر الجردائحرر فى هب يناير ستة 
“497 1 ولعد أنتكل المحم عنالدعاوى المضمومة 
وعلقعلها بمايفيد انها جميعها تشف عن تلاعب 
الطاعن فى أوراق التركة ومستنداتها ‏ بعدكل ذلك 
قال. «ووحيث انهذهالحكةترىانالسندموضوع» 
هذه الدعوى!عاحقيقته هبة مضافة [لىمابعد » 
والموتأىو صيةقصدبها تمييز المدعى (أىالطاعن) » 
« وهوأحدالورثةع ل سائرالورثةالاخرنايثارا» 
« له عليهم فهى ياطلة بالنسبة لمن لم بحزهاوذلك » 
د لللأسبابالآنية - أولا- لانمطإيظبرانالمدعى» 
« فسنة وو 6ن بملك مابمكنه منامتلاك » 
« هذا المبلغ الجسم ولآنالمورث كانبالعكس » 
د ذا يسار وأطيان جمة كاه وظاه رمن الاطلاع » 
« عل القضايا المنضمة .... الح ثانيا ‏ لآن » 
والمدعى ل يطالب مده من .سم مايوستة 199 » 
« وهوتاريخ السند معأنه نحت الطلب يل ولم » 
د يظهر فى أوراق المتوف ما يفيد هذه المطالبة » 
د ولايحواب ودى معأته تبين أنه أن حتفظ » 
« بكل صغيرة وكيرة ولعدم ظبور هذاالسند » 
د إلاوقت الجرد مما أدهش جيع الورثةكا »م 
« أجمع شهودالاثياتوالننى ‏ ثالنا ‏ لآنامحكة م 
«.تأخذ بشبادة شبود المدعى.عليهما الطاعنين : 
«يصوريةالسند. منان ما كانخزانة المتوقى انما » 


4 «هرو الكبالة يعينها لاصورتيا ىم هروارد‎ ١ 


« بكشف الجردامؤرخ فى هم ينايرسنة بم18» 
د وأماشبادة شبوذ المدعى فلاتأخذيها_لا' نهم » 
2 مصلحة فيست رتلاعبيم. ىكش ف الجرد ولانه ع 


ينا 


العدد الثاتى ‏ السنة السابعة عشرة 


لوكان! نحفوظ بالخزانةهوصورة منالكمبيالة » 


« -مررت هذهالصورة مخطالمتوق لامخط سيد» | 


« توفيق كاتبه وأحد حررى كش ف الجرد هذا » 
ومن جهة ولانهمنجبة أخرىلوكانتالكبالة » 
«الا”صلية تحت بدالمدعىويعل .بالا ثتهاق خضر» 
«الجردالؤرخ فى م١‏ يناير سنة مم ١‏ كا أنبت» 
ومالهمن المبالغقى ذمة المتوى وكا اثيتت الست» 
«وصاحةمالهامن المبالغفذمتهوكلبا هل كثيرا عن» 
ولغ الكمبالةمو ضوعالدعوىو الىكانت أو ىه 
د بالاثباتو لان حصرتركةا متو أظهر كثيراً » 
د من الا"وراق الصورية » 

« وحيث انه لجيع ماتقدم يكون السند» 
د موضوع الدعوىابماحرره التوقى واحتفظ » 
د به ففخزاتته ولم يكن المدعى بعل بدح ى فوجى. » 
ه بوجودممع با قالورثةفادعىانصورة ( كذا)» 
« الكمبالة تحتيده لؤيد بذاك دفاعه من أن» 
« الك التسلت اليه حينها ليخلص .بذ هالوسيلة» 
د الى القول بأن السند حتى لو كان حقيقة هية» 
« يكونتم القبض باستلا ما وساعدمقالتلاعب » 
« بمحضرالجرد سيد توفيق الذى اثيتلدالمدعى» 
« فى حضر انجرد السايق انه حقوا فى مرتب» 
د يحعله يأقل الكثير من جاتبه واما التوقيع » 
« على آخر محضر الجرد فلا نع التلاعب فى » 
و صحائفهالمتفرقةوالذىلميوقععلها أحد  »‏ وقد 
اضاف الحم المطعون فيه لهذه الاسبا بال اقر 
حكة أولدرجة عليها قوله « انه لوكان أصل 
السند وجد لدى المستأهلدين صحيح على مورث 
المستاف ضدم لا كان هناك حل تتحرير 
صورة منه وايداعها فى خزينة المثوى ؟! يدعى 
المستأأف والصحيح ان الذي وجد فى خز ينة 
المتوى هو أصل السندكا استتتجت ذلك محكلة 
أول درجة بحق من ظروف الدعوى وشبادة 


الشنبود ومتى كان أضل السند هو الذنى وجد فى 
الخزينة فالتفسيرالصحيح لوجوده هوأن المورث 
كان يقصد به الايصاء لآخيه والا لوكان دينا 
صححا لأخذالمستأتفءه ورققضد عل المورث» 

و وحيث ان دفاع المدعىعليهما الآولين فى 
الطعن الست تعيمه على فهمى والشيخ عبد القتاح 
عبد الجيد امام حكمة الموضوع كا هو مبين فى 
صدر هذا الحكم ‏ يول فى جملته الى الطعن فى 
السند بالصورية من جبة ومنجبة أخرى[لىنسبة 
الغش والتلاعب الى الطاعن بأن ممكن مساعدة 
سيد توقيق من درج الكيالة الى وجدتضمن 
أوراق المتوق فى محضر الجرد على اعتبار أنها 
الصورة ليوثم بأنالكبيالة نقسها كانت تمحديده 
منوقت توقيعالمتوىعليها مستندين فىهذا الدفاع 
الى عدة قرائن وأوراقصادرة من نفس الطاعن 
ترشح لقبول دعوى الغش . 

د وحسشان محكة أول درجة -ك] يظبر من 
أسباب حكبها ‏ قد احلت هذا الدفاع عله من 
التقدير ورأ تتحقيقهوهىإذ فعلت ذلك لمتستعمل 
سوى سلصطتها فى ولابة القضاء ولم تخالف نصآ 
للقانون لآن الآوراق الغير الرسمية وان كانت 
بنص المادة 999 من القانون المدلى حجة بين 
المتعاقدين ان لم حصل انكار الكتابة أوالامضاء 
الا ان اساس هذه الحجية سلامةالرضاء المتبادل 
من كل عيب والغش من الاسباب الموجبة لعدم 
صحة الرضاء ومحكة الموضوع القول الفصل فى 
تقدير القراتن والا"دلة التىيسوقها أحد الخصوم 
فى الدعوى طعنا عل الورقة المنسوبقله فان رآتبا 
جديةووجدتها كافية حكمت ف الدعوى عل اساسبا 
وان كانت غير كاففية امرت بالتحقيق فببا اما اذا 
كانت هذه القرائنوهذه ال"دلةغيرجدية اغفلتها 
وحكعق الدعوى عي لاسا المادة لالم المتقدم 


العدد التأنى - 


السسنة السابعةعشرة ظ 


ذكرها ولا رقاءة محكمة النقض عليبافى ذلك : 
ويؤكد هذا النظر ان الطاعن .13 اعترض عللى 
احالة الدعوى على التحقيتق مع اقرار المدعى 
عليهما المذ كورينكتابة بأن ماوجد مخز يتةالمتوق: 
هو صورة الكميالة لا أص لبا وان الام 


كان يستوجب الادعاء بالتزوير أجاب المدعى | 


عليهما يأنهما عللاستعدادللادعاء بالازوير والسير 
فيه إذا لي تكتف الحمكة بالقراتن والآوراق 
المقدمةلها. فأييد محكة الاستئئاف للحكم 
المستأنف بأسيابه وذكرها قرائن أخرى تؤيد 
وجبة نظر حكنة أول درجة فيه دلالة كافية على 
أن المحمكة رأت الحم فى الدعوى بدون حاجة 
المادعاء بالتزو بر ترجيحا لللادلةالآاخرىالكثيرة 
الواردة فى الحك المستأئف وما أضاقته اليه ومى 
فى ذلك لم تخطى. فى القانون لآن محكة الموضوع 
الحق ف الموازنة بين الآدلة المقدمة من المتصمين 
وترجيح ماتطمن الى الإخذ به وبناء عليه يكون 
الوجبان الآول والثاتى من وجوه الطعن فى غير 
حليما ويتعين رقضهما ‏ 

و وحيث أن ااوجه الثالث متعين الرفض 
أيضا لآناحكةليست مكلفة بالرد على كلمايثيره 
أحد الخصوم فى الدعوى مادامت هى قد كونت 
اعتقادها وأيدت هذا الاعتقاد بأسبابكافية 
ومقبولة عقلا . 

( طعن عيد العزيز فهمى عبد الجيد وحضر عته الااستاة 
ححد صيرى أبو عل ضد الست نمه عل قهمى وآخرين وحضر 
عن الا ولى الاأستاة ابا حيثى وعن فقاتى الاستاذ مود 
فهمى جتديه رقم ولا ستة وق بالحيئة الابقة ) 

:8م 
١ل‏ مأبو سنة 1 
حم 8 تقصل سباي . رده علىمطالب المدعى جسلة ‏ 
لاعبه . ( الما ٠.٠‏ مراقنات) 


المبدأ القانوق 

إذا كان المدعون قد رقعوا دعوام على 
المدعى عليهم جملة من غير أن يحددوا مركز 
كل واحد منهم مؤسسين دعوامم عل أن 
المدعى عليهم جميعا مختصبون ومثولون فيا 
يينيم عن ننجة هذا الغصب ودفع المدعى 
عليهم بعدم قبول الدعوى شكلا ورقضت 
الحكة هذا الدفع بناء علىطلب المدعين فليس 
لمؤلاء المدعين أن يعيبوا على الحم وقد 
سار عب وفق طلباتهم - أنه لم يبين مركز 
كل واحدمن المدعى عليهم من جهة شرائط 
وضع اليد المؤدى لا كتساب الملكية . 

الممير 

م حيث ان مبنى الوجه الآول من وجبى 
الطعن فى كلا التقريرين أن بالحكم المطعون فيه . 
يطلانا جوهريا وأمم ماساقةالطاعنون لتيان هذا 
الوجه ماذكروه من أنالحم بىعبل واقعة وهمية 
وذلك أن الحكمة بنت حكباعل اعتراق مقول 
بصدوره من الدحككتور ثابت تصرالله حلسة 
٠‏ نوفيرسن ةيم و يأنه لابو جدمن المدعى عليهم 
من يمت الى المستأجرين من والده بأية صلة من 
قرابة أو نسبمعانمااعترفيهالطاعن الدكتور 
مقصور عل احمد خليفه ولا يتعداه الى غيره من 
المدعى عليهم وأن المحمكة لم تبين فى حكبها مركز 
كل واحد من المدعى علهم وتارعخ تمل وصفة ‏ 
وضع بده ومدتبا ومظهرها وان كانت عتده نة 
وقال الطاعنون أن, محكة الاستئئاق نسبت إل 
الخصوم جميعا وضع اليد ونية العلك وتشيد '. 
المنازل وعدم دقع حكر مع أن كم الخصوم 
ل. يحضروا أماميا ولم يدعوا هذه الدعوى خا 
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قضاؤها مبذا على وقائع لاوجود لها . لهذه المحكة مايقيت ة ماادعومق ذلك 

٠‏ « وحيث أن الم« المطعونقيه بعد أن أورد و وحمت ان باق ماذكره الطاعتون يعر ير 
مااستند اليه الطاعتون من أن من بين المدعى | الطمن وبمذكراتهم من دلائل ساقوها لتأيد هذا 
علييم من كان أباوجم مستأجرين من المرحوم | الوجه من وجبئ الطعن فلا يعدو أن يكون بمثا 
حنا تصرالله انا وانه لهذاالسبب لايكون ود موضوعيا فيا محكمة الموضوع منحققاستنياط 
ع عات الل الدليل وفى تكوين رأها فما تستخلصه منه ولذا 
النس مع الكارها من نيت اليم ل تثيتة أمام يتعين رقض هذا الوجه ٠‏ 


الممكة بالطريق القانوقى الصحيح فكان فى هذا 
القدر مايكق لعدم الاعتداد بقول المدعين الا 
أن الحم اضافالىاتتفاءالدليلماقرره الدكتور 
نابت تصرالله من عدم وجود قراية مابين بعض 
المدعى علييم وبين من كان مستأجرا من والده 
والمحكمة ف ايرادها تقرير الدكتور المذكور 
ذكرته يبثىء من التجوزفالعيارة وظاهر مما تقدم 
أن هذا التجوز لم يكن له أىتأثير على ماسيق أن 
اثبتته المحكمة من عدم قيام الدليل على القراية 
خاء قولمها هذا نزيدا فىنؤهذا الدليل كان الحم 
مستقما شونه ولبا عنه كل الغناء . 

9 وحيث انما يأخذهالطاعنونعلى الحم من 
أنه لم بين مركزكل واحدمن المدعى عليهم من 
جبة شرائط وضع البدالمؤدىلا كتساب الملكة 
فردود لا"نه تبين أن المدعين رفعوا دعوام على 
المدعى عليهم جملة من غير أن حددوا مركز كل 
واحد منهم مؤسمبين دعوام عل أنهم جممعا 
مغتصيون ومسؤولون فيا بينهم عن تنيجة هذا 


الغصب وكان رفع الدعوى على هذا اتحو مار . 


دفع طلب فه المدعى علييم عدم قبول الدغوى 


شكلا وقد رقض الدفع بناء عل طلب المدعين. 
عليه | « »وم بصفته مستاجرآ للأرضوالعزبة على » 


فليس لم اليوم أن يعيواعلى المكم ناسار: 


وقنا لطلباتهم أما مايرم الطاعنون من غياب. 
أ .كثز المدعى. علييم أمام حك ةالاستئناف انهم . 
لذلك لم يتمسكوابوضع اليداقانالطاعنين لم:يقدموا . 


« وحيث ان ميى الوجه اكانى من وجبى 
الطعن انلحم المطعونقه أخطأ فتطيقالقانون 
وفتأو يله وفشرح هذا الوجه يكو لالطاعنون ان 
الحكمة أجازت لوارث ذى الد المؤققة العلك 


يعضى المدةعلى خلا ف حك المادةوسومنالقا تونالمدتى. 


وأخطأت ق احتساب مدةالتقادمىأخطأتؤناء 
حكمها على اقرارات كتابية استصدرها الخصوم 
من لعض الشبود وهذه الشبادة لاقم ةلا قانونا 

« وححكث أن هذا الوجه مردود كذلك فقد 
تبين من الاطلاع على الحم المطعون فيه أنه قرر 
بأنه لاصلة مطلعابين أ حد من المدعى عليومو إن من 
كانوا مستأجرين من المرحوم حنا نصرابته ياشا 
قد جاء فيه مايأتى د وبمااته فها مختص بالسيب» 
« الثاى ققد ادعى المستأتفون ان منالمستأتف» 
« عليهم منكان أباؤمم يستأجرون العزبة من » 
وحتاتصراشباشا مث لتمدحمد عبدالعالوهوان » 
و ممد عبد العال اذى صدر ضده حك حكمة ع 
«الأزيكية فسنة ووم1 لصالهحنا نصراتهباشاى 
« وأن خليفه عبدالرحم هواين علىعبدالرح. : 
و الذىصدر ضّده حك حكة الأازيكية فى اسئة م 


وأن الادعاء. .هذه ألنوة م شت بأىدليلسوى» 


وشبادةموسىعيد شيم المارةف التحقيق,أنحد © 


وممد عبدالعال أحد المستأئفعلم.هو ابن مد » 
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ىا 


و« عدالعالالىصدر ضده ححٍّ محكةالازيكة 6 


وفع انكار جمد عبدالعال لبنوته نحمدعبدالعال» 
والمشاراله لامكن أن شت ذلك بشبادةالشاهدم 
د« موسى عبده وحده أوبشبادة غيره مالميقدم » 
د اعلام شرعى بذلك » فالقول اذن يأنامحكمة 
أجازت لوارثتى اليد المؤقةالقلك مضىالمدةعلى 
خلا قحك المادة 3 من القاتون المدىغير صميح 

« وححث أن مازععه الطاعنون من خطأ فى 
احتساب مدة التقادم غير صحيح أيضاً لآنه ثايت 
منالحكم الابتداتى المؤيد بالك المطعونقيه ان 
شبود المدعىعليهم شبدوا بوضع يدهم ومورثيهم 
من قبلهم مددأطويلة تزيد كثيرا عنم سعشرة 
سنة بصفتهم ملا كا ظاهرين »ا انه من غير 
الصحيحمازعموه منبناء الك عل ىاقرارا تكتاية 


اذ ظاهر مما تقدم انا لم ين الا على شبادة 
الشهود تنفيقاً للحم العبيدىالصادرياحالةالدعوى 


إلى التحقيق وأما الأقرارات الكتابة الى أشار 
أليبا الحم الاستتنانى فلم تذكر الا على انها قرينة 
على أن لي سأحد منالمدعىعليهم مزارعا واعامم 
من أر با بالصتاعات الأآخر ى - 
( طمن الدكتور ثايت تصراقه وحضرعنه الامتاذ عزيزبك 
خانكى ضد عطه مد فارس وآخخرين وحضر عنهم الاستاذ 
أحمديحرب براده يك رقم هب سنة هم ق وطمن الستانطوانت 
تصراقه وحضر عنها الاستاد عزير بك خانى ضد بناتينت 
عند وحشرعتها الاستاد ا-مدئحجيب برادسبك رقم هو سنة وق 
الحمتة السابقة ) 
6/ 
»١‏ مابوسنة 0و١‏ 
-١‏ وداثة . حك عتم تعرض ٠‏ تأسيسه على القضا. ينوت 
٠‏ الارتالمعل القسب . حكمّموضوعى بالوراثة . 
؟- تمويض . القضا. به . وجوب لثيات أركان الخلا 
المستوجب , ( المادة 86 مدتى ) 0 
الميادىء القانونية 


حم امحكة الشرعيةالقاضى بمنع 


التعرض فى بعض التركة إذا كان مؤسسا على 
ماقضى به من ثيوت الآرث المبنى على القسب 
فانه يعتبر حكا موضوعيا بالوراته . 

؟ ‏ يحب عل المحكة عند القضاء 
بتعويض يدعى ترتبه على اجراءات كبدية 
ضارة أز: تثبت فى حكبا أركان الخطأً 
المستوجب للتعويض تطيمًا للمادة ١0١‏ من 
القانونالمدتى وإلاكان حكبها ياطلا لتصور 
أسبابه متعين النقض . ْ 

لمكيو 

و حيث ان وجوه الطعن تتلخص فما يأى : 
- أولا ‏ ان الك الصادر من بجلسملى الأقباط 
الآرئوذ كس فى "0 ناير سنة 1119 القاضى 
باثيات ورائة صوقه وتور مع دعترى سمعان 
لسوسانة بنت لطق هو حم صري فى اتصال 
النسببين كل من صوفية ونورلسوسانةوا لحم فى 
النسب هو مما تختص به المجالس الملية اختصاصاً 
مطلقا فبو بذلك حجة على الكافة . ومع ذلك 
فان الحم المطعون فيه لم يعول عليه بل أخذ 
بالاحكام الشرعية التوصدرتؤالقضايا رقم باه 
سنة 191و 111 سنة 1176 و1. إسنة 801و( 
و14 سنة 0م198 و!5١٠‏ سنة 9م( أوبالحم 
الصادر فى الطعن رقم 11 سنة ١189‏ وهذه 
الآ<كام ليست أحكاما موضوعية فى الآرث 
وترتب عبل ذلكان اعتير الحم المطعون فه أن ٠‏ 
الحام الشرعيةهىالمختصة دون المجالس الملية عند. 
النزاع على النسب بين غير المسلبين ولما كان 
الحم الصادرق 7 يناير سنة 1414 من الجلس 
الملى باما فى نسب صوقية ونور وهما اللثان على ' 
الطاعن عنهما حق ملكية مااشتراه فتأويل الحم 


| المطعون فيه لمأاقتى به حك الجلس الى المذ كور 


فق 


ؤم 
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وقععنالفالتص المادة +1 من لاتحة ترتيب النحام 
الأهلية ‏ ثانيا اخطأ الحك المطعون فيه باعتباره 
الحم الصادر فى الدعوى رقم ١٠١‏ سنة 1518 
كلى مصر الشرعية الى رفعتهأ نور جورجى ضد 
ماريةميخائيل ‏ والقاضى باعتبار الدعوىكا'ن 
م :نكن س حك موضوعيا بالآرث لمصلحة مارية 
مع انه حك شكلى قضى بابطال المرافعة كا اخطأً 
فى اعتبار الحم الصادر فى القضية رقم 1٠١»‏ سنة 
١١‏ كلى مصر الشرعية بنع تعرض صوفة 
ونور لمارية ميخائيل فىمبلغ ١116‏ جنيب وه 
ملما حكا بالآرث على خلاف الرأى المعول عليه 
شرعا ‏ ثالنا ‏ الحم المطعون فيه بقضائه على 
الطاعن بالتعويض كان مياه على ماجاء به ان 
الطاعن أوقع حجزاعلى مبلغ 9م جنيها باق يمن 
العين المبيعة المودع من بوسف حسن درويش 
مخزانة محكة اسيوط وانه ترتب على هذا الحجر 
أن غلت بد مارية ميخائيل والياس اتطون من 
استغلال ذلك المبلغ كم بى ذلك الحكم على توافر 
التواطوٌ بين الطاعن وبين صوقية ونور اضرارا 
بكل من مارية والياس ولما كان الطاعنلم بوقع 
حجزا مطلقا على هذا المبلغ فيكون الحم قد بى 
على أساس غير حم هذا فضلا عن خلوه من 
بيان الا"سباب الى استند اليها على اثبات توافر 
التواطو بين الطاعن وبين المحكوم عليهما معه 
بالتعويض . وهذا مايعيب الك ويجعله باطلا . 

د وحيث أنه عن الوجه الا ول هن وجوه 
الطعن ققد تين ما سيق أيراده من أدوار النزاع 
الى عرضت على كل من انجلس اللى والقضاء 
الشرع ان هذا التضاءقد فصل فى اختصاصه 
بالحمفى وراثة مارءة ميخائيلللمرحومةسوسانة 
لطى حم نبا صدر فى مواجبة صوفية ونور 
وانه قضى كذلك فى مواجتهما أن مارية وارثة 
لسوسانة دو:هما ظيس لما بعد ذلك ان يتمسكا 


بالقرار الذى أصدره المجلس الى فى 7 يناير 


سنة ١114‏ بعدانحم القضاء الشرعى يعدم حجيته 
بالنسبة لمارية ميخائيل ومن أجل ذلك كان 
اعتياد الح المطعون فيه المؤيد لمكم عحكة 
أول درجة ‏ عل الحكي نالشرعيين المؤرخين فى 
+؟ قراير سئة ١997‏ و» ابريل سنة و١1‏ 
الصادرين من جبة الا”حوال الشخصية صاحة 
الاختصاص . اعتتادا ححا ولذلك يكون 
هذا الوجه مرفوضا . 

ووحث انه عن الوجه الاق ثانه مردود 
لأن الحم المطعون فيه لم يعول عل الحم الشرعى 
الصادز فى الدعوى رقم ١١+‏ سنة ١489‏ القاضى . 
باعتبار الدعوى كان لى تكن وانما الذى عول 
عليه فى هذه الدعوى 6 أثبته الحكم المسسأئف 
ما اعترفت به نور بمحضر جلسة 0# مابو ستة 
عم ١‏ فى الدعوى الشرعية المذ كورة بأن مارية . 
ميخائيل وارثة حقيقة لسوسانة لط وأما مايزعمه 
الطاعن من أن الحم الرقم ؟ أبريل سنة ١58‏ 
المؤيد استئافنا فى 74 بونيو سنة 1488 القاضى 
بنع تعرض صوقية ونور لمارية ميخائيل فى مبلغ 


:8 جنيها و53م ملما ‏ ليس حك موضوعيا 


بالوراثة فير صمح لأن الحكم بمنع التعرض فى 
هذا المبلغ كان مؤسسا على قضائه شوت الآرث 
المينى على النسب . 

« وحيشانهبالنسيةللوجهالثالك فكل ماجا. 
باحك المستأتف خاصابالتعويض هو ان الياس 
ومارية يستحقان تعويضا قبل الطاعن وصوقية 
ونور بالتضامن لآ:هماتحدوا وتواقوا بغير حق 
على المعا كسة وتعطيل صرف ميلع 081 جنها 
للبدعى عليهها الياس ومارية وامحكة تقدر هذا 
التعويض ببلغ . . .؟ جتهمراعيقق هذا التقدير 
- أولا - الفائدة للملغالمودع الى ضاعت عليها 
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م 


وهىفائدةترتفع الى ة /ز سنو يل ثانيا _المصاريف 
التى التزم المذكوران أن يصرقاها لانباء التذاع 
الطويل الخاص مسآلةالارث ع وكلماجا. بلحم 
الاستثنافى » ان مقدار التعويض اكوم به غير 
مالغ قيه للآسياب الى سردها الحك المستأنتف 
فضلا عن الوقت الذى|نقضىمنصدوره وصدور 
هذا الحم وانه لاوجه لما ثيره المستأأف عن 
التضامن إذ أن أوراق الدعوى ناطقة أنه كان 
العامل الآآهم فى إجراءات الدعوىالتى ترتب عايبا 
تأخير صرف الملغ المودع بالخزينة » 

« وحيث أنه يبين من هذا أن كلا الحكين لم 
يعن بيان الوقائعالتى استخلص مهنبا عناصراتحاد 
امحكوم عليهم وتواققهم على المعا كسة وتعطيل 
صرف الملغ المودع مخزانةمحكة أسيوط ولم يبين 
من منهم الذى تسبب مخطتهف لعطيل صرفه خصوصا 
وان الطاعن كان يستظهرعل خصومه يأنه لم ينذر 
المشترى ( المدعى عليه الآول فى الطعن ) يعدم 
دفع باق العن لليائعين ولا انه حجز عليه يذمته 
وكان يقول يأنالبائعينهمااللذان حولا اق العن 
إلى جورجى اسماطى الذى رقع عليهها دعوى 
بالمطالبة بهذا المبلغ لدى احمكة امختلطة واوقع 
حجزا تحت يد المشترى وفاء للبلغ المطلوب وان 
هذا المشترى هو الذىأودع بنفسه الملغ المذ كور 
عل ذمة ذوى المصلحة فيه فكانعل المحكمة أن 
تحقق دفاعه هذا وتقضى فى الدعوى على مايثيت 
من تنيجته مستظبرة أركان الخطأ المستوجب 
للتعويض بالتطبيق لليادة 1ه م نالقانون المدنى . 

و« وحيث انه اذلك يتعين تقض الحم المطعونت 

فيه بالنسبة لدعوى التعوض الكيدية فقط . 

( لمن الممل سيد سليان أبو التصروحضر عنه االاستلذعباس 
فضلل: ضد بوسف حسن درويش وآخرين وحضر عن الاول 
الاستاذ عازر.جيرات وعن الاتَيٍ الاستاد عزير بك عانق 
0 وخ سنة واقى ,اليئة السابقة ) 


1/ 
١‏ مأيوسنة 18 
١‏ - الطمن فالا" حكام . مواعيده. م نالنظام عام . اقضاوها 
يقط الحق فالطمن . دعوى استحقاق قرعية ٠‏ 
استثاتها , ماده , ( ألادة .+ عرافمات ( 
- عض وإرام ٠.‏ سييقائوق صلق بالنظام العام ى مى 
يمح الك نه لا ولمرة أمام عكةالنقض ‏ 


»_ دعوى الاستحقاق القرعية . متاط أعتارها كناك 2 


( المواد من يوه - 5-9 مراقمات ) 

المادىء القانونة 

١‏ إن المواعيد المحددة فى القانون للطعن 
فى الأحكام هى من النظام العام فانقضاؤها 
سقط المق فى الطعن . وهذا السقوط من 
العسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى. 
فالدفع بأن الاستئناف المرفوع عن حك_صادر " 
فى دعوى استحقاق فرعية غير مقبول شكلا 
أرقعه بعد فوات العشرة الايام المحددة ميعادا 
له هو دقع جائز ابداوه لآول هرة أمامحكة 
النتقض بل يحوز لحكة النقض إثارتهمن تلقاء 
تفسبا والحم مو يحبه. 

؟_ لكى يمكن الفسك أمام محكة النقض 
لاول مرةبسسيب من الآسياب القانونيةالمتعلقة 
بالنظام العام يحب أن يثيتأنهكانتحت نظر 
حكة الموضوع عند الحك فى الدعوى جميع 
العناصر الى تتمكن بهأ من تلقاء نفسبا من 
الالمام هذا السيب والحم فى الدعوى على 
موجبه. فاذا تبين أن هذه العناصر كانت 
تعوزها فلا سيل لا الى الدفع بهذا السبب 
ولا لأثارته من محكة النقض نفسبا. 

م أن دعوى الاستحفاق الفرعية قد 
وضع لها الشارع نظاماخاصايختلف فى أحكامه 


16 العدد الثانى ‏ السنة السابعة عشرة 


بالنظام العام صح ابداؤه لأاول مرة أمام محكة 
التقض وصم لمحكمة النقض إثارته من تفسبا 
والحم بموحجيه . 


«وحيثأنمواعد الطعونق الاحكامالحددة 


عن نظام الدعاوى المعتاده الخاضعة لقواعد 
المرافعات وطرق الطعن المعتادة (المواد من 
يمةه الى ١.ب‏ مرأذعات ٠.)‏ والمستفاد من 


تصوص هذه المواد أن الشارع لم برد جانبة فى القانون هى من النظام العام فانقضاؤها يسقط 

القواعد العامة فى دعوى الاستحقاق الفرعية | الم فىتلك الطعون وبمكن القسك.بذا السقوط 

إلا لآن هذه الدعوى ‏ برقعها أثناء اجراءات | عل أية حالة نانت عليها الدعوى . 

البيع وقبل مرمى المزاد ولجواز التقرير من 1 «وحيث انهمى تقرر ذلكوجب البحشبادى” 
ذى بدء فى ماهية الدعوى الى رفعها الطاعن هل 


أجلبا بوقف هذهالاجراءات ‏ يفبغى الاسراع 
فيها- ولذا يحب أن يكون المناط فى اعتيارها 
كذلكهو رقعما فى أثناء اجر امات تزع الملكية 


هى دعوى استحفاق أصلية تسرى علها أحكام 
قانون المرافعات فما يتعاق بالدعاوىالعاديةأىأن 


١‏ 00 نكى 2 | ميعاد ايستتنافى الح الصادر فيها هو ستونيوما 
وقبل مرمى المزاد وقيام رافعها يدقع الامانة أم هدعوى استحقاق فرعيةميعاد استتتاف الحم 
المقررة و تقرير قاضىالبيوع وقفهاإذ لايحوز الصادر فيا عشرة أيام طبقا لاحكاءالمادة 1.٠.‏ 
عملا اعتبارها من الدعاوىالفرعية فى دعوى | من قانون المراقعات . 


تضاريت الاراء فىنحديد الأحوال الىتكون 
الدعوى فيها فرعية والتى تكون بها أصلية ققرر 
الع ض أن كل دعوىاستحقاق ترفم أثناء اجراءات 
زع الملكية وقبل مرمى المزاد فهى دعوىفرعية ٠‏ 
نواد أأوتف البيع سييها أم لمروقفوحجةأحاب 
هذا الرأىأنالقانو ن هيز بين قضايا الاستحقاق 
التى يترتب عليها ايقاف البيع وبين الى لا توقفه 
بل ذكر بوجه عام أن ميعادالاستتناف فدعاوى 
الاستحقاق البى ترفع اثنا. اجراءات نزعالملكية 
هو عشرة أيام من تاريخ اعلان الحم وذهب 
البعض الآخر الى القول يأن العبرة هى,الايقاقف 
فان دقعت الامانة المطلوية على ذمة المصاريف 


الغير باستحقاق العقار إلا إذا أثرت فى 
اجراءات البيع قعل" و قفها. 

امير 

د حيث أن الطعن بتع ثلاثة أوجه الأاول 
منها يتحصل فىأن الدعوى الى رقعها الطاعن هى 
دعوى استحقاق فرعية رفعت بعد الحكم يتزع 
الملكية وتحديدجلسةلبيع العقارات بالمزاد وميعاد 
الاستئتاف فها عشرة أيامققط من تاريخ اعلان 
الحكم طيما لنصالمادة. .»من قانون المرافعات 
ولكن المدعى عليه فى الطعن رقع امتئتاته بعل 
فوات هذا الميعاد ومن ثم يكون الحكم يقبول 


هذا الاستثئاق شكلا عخالفا للقاتون ومن أجل | وحصلالايقاف بالفملةالدعوى قرعية والاقهى 
هذا يطلب نقض الحم والحكم بعدم قبول | أصلية خاضعة للأاصولوالمواعيد المعتادة وحجة 
الاستتتاف شكلا لرقعه بعد ايعاد القانوتى. | هذا الفريق أن الآمر الذى بم الشارع هو أن 

ووحك أن هذا الدفم م سيق أبداؤه أمام لاتخذ دعاوى الاستحقاق فرصة لايقاف الييوع 


حكة ا موضوع ولكن مما جرى عليه القضاء انه 
قا كن اد تله حت تارق عدر تلن 


وتعطيل مزايا الاحكام فالآمر الذى يحبالبحث 
فههو هل أو قف الييع بناء على دعوى الاستحقاق 
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أم لافاذا كان اوقفتسير الدعوى سيرةالدعاوى 
المستعجلة والاتكون من الدعاى العادية 5 
«وحيث اندعوى الاستحقاقالفرعي ةقدو ضع 
لاالمشرع نظاما خاصايختلق فى احكامه عننظام 
الدعاوى ال معتاده| لخاضعةلقواعد المرافعات و طرق 
الطعن المعتادةدأو ار دقانو نار افعاتالاجكام 
الانة 2 
« يجوز هدم الدعوى من أى انسان »6 
د باستحقاقالعقارالمقصوديعهؤاثناء اجراءات » 
د البيع لغاية مرسى المزاد ( المادة وه ) 
عام الدعوى المذ كورة ففوجه كلمن المدبن 
وطالب البيع واذا أقمت بعد تصق الاعلانات 
فتقامأيضا فى جه أول دائن من الدائئين ذوى 
الديون المسجلة ( المادة هوه ) 
تعلن ورقة الطلب للمدين فى محله الآصللى 
ويكون اعلانها لكل من المداينين المذكورين 
فالمادة السابقة فى له المعين مع مراعأة مواععد 
المسافات غير المواعيد المقررة للبحل الخارج 
عن الديار المصرية ( المادة كوه ) 
يحب عل المدعى باستحقاق العقار المقصود 
بعه أن يودع : ةم حكتاب الحكة وقت طلب 
00 الأخصام مبلناً يقدره كاتب الحكة لتدفع 
منه فى حالة الك يعدم صمة الدعوى - رسوم 
الأوراق الى تستازمبا اجراءات هذه الدعوى 
ومصاريف المدافعة عن الأخصام و أجرقوكلاتمهم 
( المادة بيوه ) 
0ن تأخرعن ايداع البلغ اللذكور يجابسع 
ذلك طلبه ولكن لاتوقف اجراءات البيموفكل 
الأحوال تستمر اجراءات بيع العقار الذى لم يدع 
باستحقاقه . ...الخ ( المادة باوه ققره ثانية ) 
وكذلك يكون العمل عند العود للاجراءات 
ألبيع. اق عمالة ثبوت يعض المدعى باستحفاقه 


عو 0 


06 


.اذا حك يعدم صمة الدعوى بالاستحقاق حم 
على مدعها بالتضميتات والمصار: د 
) المادة 646 ( 

لاتقبل امار ف الم الذنى يصدرق 
الدعوى بالاستحكا 

وأما استئناقة فيباده عشرة أيام من تاريخ 
اعلان الحم المذ كور ( المادة..1 ) 

حم فى كافة دعاوى الاستحقاق بطريق 
الاستعجال ( المادة ؟.< ) 

واذا كانت جميعهذهالتصوص تمرر لدعوى 
الاستحقاق الفرعية احكاماً خاصة تغاير القواعد 
العامة الواجب العمل مها فى دعوى الاستحقاق: 
الآصلية وجب ندم الخروج عن أحكامبا 9 

م وحمث أن المستفاد مر.1 هذه الاحكام 
ان الشارع لم يرد مجانة القواعد العامة فى دعوى 
الاستحقاق الفرعة الا لآن هده الدعوى يرفعها 
أثناء اجراءات البيع وقبل مرمى المزاد ومجواز 
التقرير من أجلبا بايقاف هذه الاجراءات ينبغى 
الاسراع فيبا ولذا بحب أن يكون المناط فى 
فى اعتبارها دعوى استحقاق فرعية هو رقعبا فى 
أثناء اجراءات تزع الملكية وقبلمر.والمزادوقيام 
رافعها بدقع الآمانةالمقررةبالمادة بإوه منقانون ' 


. المرافعات وتقرير قاضى البيوع بايعافها إذلايحوز 


عقلا اعتارهامن الدعاوىالفرعية فى دعوىالغير 

باستحقاق العقار الا اذا أثرتفى اجراءات البيع 
فعلا بوقفها . 

ووحث انهحى يمكن العسكامام حكةالقض 


لآول مرة بأوسيب م نالاساب القانونةالمتعلقة 


بالنظام العام يحب أن يكون تحت .نظر محكة 
الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العتاصر 
الى تمكن ها من تلقاء نفسبا من الالمام مبذل 


السبب والحم فى الدعورىعل موجغظذا تبين أن 


حل 


العدد الثالى ‏ السنة السابعة عشرة 


هذه العناصر كانت تنقصها قلاسيل لا للدفع بهذا | لاترى الحمكة محلا لبحث الاسباب الآأخرى 


السيب ولا لاثارته من حكة النقض تقمها . . 

« وحيث أن الثابت من ملف الدعوى أمام 
هذه المحكة ان محكةالموضوعما كان فى وسعبا 
أن تتبين من الآوراق المقدمة لها استيفاء جميع 
الشروط التقدم يانهافظذ لك يتعدنرفض هذا الوجه 

« وحيث أن الوجه التاق من وجوه الطعن 
يتحصل فى ان المدعى عليه الطعنقرر فى مذ كرته 
أعام محكمة أو ل درجة ان الاطيان الى نزع 
ملكيتبا هى غير الأاطان المبيعةللطاعن والواردة 
فى عقده واضاف الى ذلك انه اذا تمسك الطاعن 
وهو المشترى بان ماورد ىعقد شرائه هو بذاته 
مأيسعى فى نزع ملكيتههوقتكونالدعوى حتاجة 
بير . ويقول الطاعن أن الم برفض دعوى 
ملكيته لا هو وارد فى عقده مع تسلم خصمه 
بحقه فيه مخالف لطلبات وأقوال طرق الخصوم . 

م وحيثان هذهاحكمة باطلاعها على الحم 
المطعون فيه تبينت أنبحكمةالمو ضوع قد اغفات 
حنست الحم منهذءالتاحيةوعدم تسيب الحم 
فى ذلك معيب له لآن التسلم من نازع الملكية 
بأن مايتزع ملكيتههوغيرماهووارديعقد الطاعن 
رافع دعوى الاستحفاق يكتضى - ان كان قبول 
دعوى الاستحقاق خصو صاوان كم ةأول درجة 
قد استدت فى حكمها على هذا التسلم واعتبرته 
حجة على حمة دعوى الاستحقاق فكان يحب على 
محكمة الاستئتاف أن تقول كلتها فيه . 

و وحيث ان خلو الحم المطعون فيه من 
الأساب الخاصةبهذاالدفاع المتقدم الذكر يعتضى 
نقض المحك كليا وإعادةالقضيةلحكمة الاستئناف 
لتحم فى موضوع الاستئئاف ‏ دون شكله ‏ 
دائرة آخر ى. 

3 وحيث انه مع تقض المك لهذا السبب 


( طعن حسن عل العوادليوحضرعنه الاستاة احمد يجيب 
برادة بعد الى حسنين شحاتهرق ع تقو لميثة الساقة ) 
/الى 
١‏ عابو سنة موا 
شفعة . علم الشفيع . محصيل الحكة حصوله من قرائن وأدله 
0 مؤدبة لذلك _ لارقابتشكمة النقض , 
) المادة وإ منانون الشفمة ( 
المدأ القانوق 
إذا رفضت الحكة طلب الشفعة اعماداً على 
أن الشفيع نفسه لاوكلهفقط قد على بحصول 
بيع الا”طيان التى أراد أن يشفع فيبا وسكت 
عن طلب الشفعة حى انقضت المواعيد 
القانونة وذكرت فى حكبها المصادر والقرائن 
والدلائل التى اطمأنت إليهاى تكوينعقيدتها 
بقيام هذا العلم الشخصى فلا شأن محكة النتقض 
معها . 
الكو 
قد أخطأ فى تطييقالقانونوتأويلهو قول الطاعن : 
فى سان ذلك انه طلب الح بأحقيته فى أخذ 
آل ب؟ فدانا و>ؤقيراطاو ١‏ سها المببعةالىفهعى 
ألغت الحك الابتداق القاض برفضدعواه بالقسية 
الى م١‏ فدانا و١‏ (قيراطاو مأسيموأيدت رفض 
دعواه بالنسبةالىالقدادينوهقرا ريطو سها 


: المببعة من المشترى الى الشيخ منير حسن جمد 


وحجتبا فى ذلك أن هذا البيع الأخير حصل من 
فهمى اقتدى فى أثناء نظرالدعوىول يكن الطاعن 
سجل طلب الا“خق بالشفعة وأن الشيخ منير 
المكشترى لهدا المقداردخلخصما فى الدعو. ى وقدم <' 


عقده يرغم ذلك لم يعلنه الطاعن برغيته فى أخذ 


: المدد الثأقى - السنة السابعةعشرة 


بالا 


الجزء الذى اشتراه الا يمدمضى أ كثر من خمسة 
عشر يوما من ناريخ عليه بوقوح البيع الجديد- 
يقول الطاعنان هذاهو كلمااعتمدت عليه محكة 
الاستئئاف فى رفضدعواه بالنسية لثلت الصفقة . 
وهو كا تقدم خطأ فقطبيقالقانونوتأويله الاأن 
الملم الذى يسقط حق الشفيع هو عليه الشخصى 
لاعلله الاعتبارى فل محا ىالشفيع حصول البيع 
لايقوم مقام علم الشفيع نفسه ولا يتنج نتائجه . 

د وبما ان مااوردهالحك المطعون فيه خاصا 
هذه التقطة وهو مايق « وحيشانهعن » 
2 الخصم الثالث منيرحسنتحد فانه قد اشترى » 
ثلث الاطان المشفوع فيها من المتأاقف 4 
و ضده الأول( فبعمى مسعودحنااقتدى ) يعقد » 
« غير مصدق عليه فى ع يناير سنة 1986 عبلغ» 
١9 «‏ جنيبات و .4 ملما بعقد اتفاقابتدائى» 
« ف + ديسميرستة0 4907 إوحررالعقد المصدق » 
8 عليه فىوبوليهسنة؛ 437 ١ومسجلق»4 ١‏ بوليه « 
« سنة 14184 وؤجلسة. امار سسنة غ158 » 
د وهى أو جلسة للدعوى أمام امحسكدةالابتدائية » 
« قرر المستأتف ضده الأول ( فهمى مسعود » 
وحا اقندى ) أنه باع ثلشاللاطان المشفوع « 
«فيرا لير حسنتمد بمبلغ/. لاجنيباتو .مع مليا» 
« و يعد جلستين أخريين أىف جلسةبن أغسطس » 
د سنة ١986‏ دخل منير حسن خصما ثالثا فى » 
« الدعوى وقدم عقّدهوحضر بعد ذلك أربع 6 
« جلسا تآخر ى كانت الآخيرةمتباقبديسمير » 
داستة عمو 1 ولم يظبر المستأتف ( الطاعن ) » 


« رغبته فى أخذ ما اشمتراءمئير حسن بالشفعة م - 


« دغم كونه لم يسجل طل ب الشفعة قبل شراته » 
« وللآن الاى مذكرته التى اطلع علها منير » 


« المذكورفى ١ب‏ ديسمير سِنةعوم؟! أى بعد » 


«واكثر من ١٠6‏ بوما حتى من * ديسميرسنة » 
د وى عتجا يأنه ريسل شخصيا بالبيم الخصم » 
د الثالث الاعندكتابة هذءالمذكرقوعل حاميه » 
د لايكق ولكن المحكمة ترى أن عليه متوقر » 
د من اعلان الشراء فالجلسة العلنية وحضور » 
« الخصم الثالك خمس جلسات وتقديمه عقده » 
وار لعلة: علبحاىالمستأنف ( الطاعن ) 8 
د المتكرر . وحيثانهاذلكيتعينالمك للستأف » 
د ( الطاعن ) بأخذ العين موضوع الدعرى » 
د بالشفعة عدا ما اشتراه متير حسن » 
دوعا ان هذا التى جاء به الحكم المطعون 
فيه واضم الدلالة على أن محكمة الاستئئاف انما 
اعتمدت فى قضائها برفض طلبالشفعة فى المقدار 
المبيع الشبيع متير حسن مد على أن الشفيع 
( الطاعن ) قد عل شخصيا حصول البيع لشي . 
منير وسكت عن طلب الشفعةفما بع حتى انقضت 
المواعيد القانونة وقدعنيتالحككة بسردالمصادر 
والدلائل والقرائن التى أوجدت عتدها العقيدة 
يقيام هذا الع الشخصى وكانمن من تلك القرائن 
عل محاى الشفيع ع ذلك العلم الذى كان له أثره 
فى تكوين اعتقاد امحكة مضافاالى سائر الدلائل 
لامتقردا بنفسه كا ندع الطاعن فحكة ا مو ضوع 
اذن قد اعتمدت فى قضائها على عل الشفيع نقسه 
لاعل عل وكيله ويكون حكباالمنى على ذلك 
سلما من الخطأ فى اقانونوعل هذا بتعين رفش 
( طمن آمين افندى رؤق اختوخ وحضر عته الاستاذ 
عد توقيق خليل بك د الخ مثير حسن د وحضر عنه 
الاستاذ ابا حبثى رقم 9-1 سنة م ق بالهيئة السابقة ) 


العدد الثاقى ‏ السئة السابعة عفْرة 


ايز 
ار 
. ١ل‏ هايو سنة ١97+‏ 
- جل . قانون التتجيل . عدم سر يانه على للعروات 
الثايت نارضخها رمعا قبل أول تابر سنة 86و . 


؟ - جيل . انون القجيل . علتطيقه . 
# - قجيل , صاحب اختصاص . منى يجوز له الاحتياج 
ببق تسجيل اختصاصه . وجويتوقر حسن ائية. 

0 المادة ٠ب‏ مدنى ) 
غ6 اختماص 8 اختصاص الدائن سقارات مداه لمصوله 
عل دينه . منى يكون أمر الاختصاص ندا ايا 
يدا 2 المادنان موه مدنى و امس اقمات) 


الميادى. القانونة 

١‏ - المادة ١5‏ من قانونالسجيل قد نصت 
على عدم سر يانه عل انحرراتالى نيت تار خها 
رسعيأقبل تار عالعمل به ( أول يتايرسنة.؟ة) 
. ؟ - قانونالتسجيل هو قانور:. خاص 
بتعديل نصوص القانون المدتى قما يتعلق 
بتسجيل العقودالصادرة عل الملكية والحقوق 
العينية الآخرى غير الرهون والامتيازات 
والاختصاصات عل مأبدلعليه عتوانه وعلى 
ماجاء فى ال مادة الآولى مو كد لمضمون هذا 
العنوانمن وجويمراعاة النصوصالمعمول 
بها الآن فى موادالامتياز والرهن العقارى 

والاختصاصات العقارية 

و - لايحوز لصاحباختصاص الاحتجاج 

فق تسجيل اختصاصه إلا إذا كان حسن 
النيةكا هومقتضى المادة ٠.‏ /ابمن القانونالمدتى . 
: » - إننضوص القانونينالمدنىوالمراقعات 
المتعاقة باختصاص الدائن بعقارات مدينه 
لحصولدع لد ينه فها إشارات كافية توجبعل 
طالب الاختصاص أن يكون حسن النيةصادقاً 


فما يحب ذكر من الببانات خاها به هو 
ومدينه ودينه وعقارات مدينه وقيمتها . حَى 
إذا أصدر رئيس المح_كة أمره بالاختصاص 
أصدره عن بينة أو رف ضكان رفضهعن يينة 
كذلك وكان له هو أن يعارض ف الام 
ومختصم مدينه . فالدائن الذى أخق عن 
رئيس المحمككة أن بعض العقار الذى أراد: 
الاختصاص به قد ياعه مديئه عن قبل بعقد 
عرف ثابت تاريخه رسماً قبل قانون التسجيل. 


' وقبل نشوءحقهفالدين وذكر فىعريضته أن 


هذا التعضهوملك مدينه ولايزال على ملكه 
قصدر له أمر الاختصاص وما كان ليصدر 
لو صدق وذكر عن أوصاف العقار ما يحب 
عليه ذكره صدقا ‏ هذا الدائن يعتير أنه قد 
عبل عسلا إيحاباً منطوياً علىسوء النية بحعل 
الاختصاص الذى صدر له منطوراً على و 
النية فلا يمكن اعتياره سنداً ثابتاً صحاً ولا 
اعتبار تسجيله مقيداً لمكه قنون فى حق 
المشترين من المدبن 5 

امير 

« منحيث ازمبى الطعن أن محكةالاستئناف 
حين قضت بالغاء الحم المستأف وبرفضدعوى 
الطاعتين معتمدة على كأنون التسجيل فيا جاء نه 
من أن العبرة فى التفاضل ب نالحقود انما عى بمجرد 
الأسبقية فى التسجيل ‏ قد خالفت المادة الرابعة 
عشرةمنهذا القانو نفي| نصت عليه من عدم سر يا بأنه 
على ا حررات الى ثبت تار خبارسميا قبليد. العمل 
به “م اخطأآت تلك الحكة فى عدم تطبيق الفقرة 
الآولى من المادة ديب والمادة .4 من القانون 
المدنى المنطيقتين على صورة الدعوى لان.المادة 


العدد الثاى ‏ السنة السأبعة عشرة - 


م1 


الاولى تنص عل أن مجرد العقد الصحيح ينقل 
ملكية المبيع الى المشعرى بالنسبة للعاقدين ولمن 
ينوب عنبما منوارث أو دائن ولا نالادة الثاية 
كانت تنص عل أن الملكية والحقوق العينيةثيت 
فى حق مالكبا السابق بعقد اتتقال الملكيةأو يأى 
شىء يترتب عله هذا الاتتقال. قانونا . ويقول 
الطاعنون أنهم أصبحوا على مقتضى هذه المواد 
مالكين للعين المبيعة من بوم صدور عقدشيرائهم 
بالنسبة للبائع لحم وجميع مداينيه وبخاصة اولئك 
الذين لم تنش حقوقهم الابعد عقد الشراء المتقدم 
الذكر . 
«وحيث ان محكنة الاستتنافاستبلت حكبا 
المطعون قيه يعولا « أن التزاع فى هذمالعضية » 
« مدارهعلى مااذا كانعقد البيع الثابت تاريخه» 
ورسمياق؟ بونيهسنة 14١‏ يفض ل الاختصاص» 
2 النى حص عليه المستأ نف بتار مخ ٠6‏ أغسطس» 
و سنة م4 و فى حينان العقد لم يسجل الافى » 
12 اغسطمسرسنة ممع *مقالت ووحيث أن » 
د حكة: الدرجةالآ ولى ذهيت الى تفضيل عمد » 
والمستأنت ضدهماستنادا الىأن المستأنف كان » 
2 يمإ قبل حصو لهعلى الاختصاص بصدور ذلك » 
د العقد الهم والىأن يحرد عليه بصدور العقد» 
د حرمهمنالاستفادةم نسي قتسجيل اختصاصه » 
1 لتاريخ تسجيل العقد المذكور » . وقد اخذت 
المحكة فى ذلك يظاهر نص الادة .97 مرق 
القانون المدتى التى تقضىبأن «لاتنتقل ملكية » 
« العقاربالنسية لغير المتعاقدين من ذوى الفائدة » 
وف هالا بتسجي ل عقد البيع متى كانت حموتهم » 
و مبنية على سبب يح حفوظة قانونا وكاتوا «6 
ولا يعدون مايضر بها » 
و وحيث ان عبارة و لايعليون مايضرببا » 
« الواردة بالمادة المذكورة منقّولة عن اللأصل » 


و الفرسىلعبارة“نم؟ عمصوط ع0 غهمه أنان”» 
و الواردة بالنسخة الفرنسية فليسالمقصود يبا » 
« مجرد العم وائما حسن النية ومن البديه ى أن » 
و مجرد العم لايستازم وجودسوء النية » 

« وحمشانه وانقرر المستأنف أنه كان يعم 6 
« يسبقتصر ف مديته فى العونالتى أخذ هوعلها » 
« اختصاصهخابم ْميقدموا شيتاغير ذلكليدللوا » 
به علىسوء نيته وزءادة على ذاك فلا حلهتا » 
«للقول بسوء نة المستأف لآنه اما كان فى » 
وحصولهعلى الاختصماص بعقارات مدنهوهو » 
5 والد ا مستأتمعاييمساعاللحدو لعل حقوقه » 
د ولا يمكن أن يسند إليهفىهذا الاجراء مظنةء 
د سوء النية أو الدليس؟ما حتملل وجوده فى » 
وحالة شخص آخر ١‏ كتسب حقه السابق فى » 
و التسجيلمننفسالبائع» ٠‏ ووحيث أزائات» 
د تارعخ عقد البيع الذى يتمسك به المتأتف » 
وضديمم الستة الآأولون قبل صدور انون » 
« التسجيل الجديد لايتقل الملكية الا في| بين » 
د المتعاقدينو ليس لداثر بالنسبةللغير . « وحيث» 
د أنه فضلاعما تقدم قان قانون التسجيل رتم » 
18 لسنة مو ١‏ قضى عل نظريةعل المشترى » 
د الثآى بالبيعالآاول أوسوء نيته وجعل العيرة 0 
و كلبا بالتسجل دون سوأه . قادام أن عمد » 
د المستأتفضدم الستة الآولين لم يتقلالملكية » 
د اليهمبالنسيةللخيرفلااثر لدعلل حتوقالمستأف » 
و الى 1 كتسها بتسجيل اختصاصدقيل تسجيل » 
مج ذلك العقد »6 

« وحيث أن الطاعنينعلى حق فيا ابدوه من 
عدم وجوب الآخذ فقضيتهم بما فسرتهالمادة 
الآولى منقانون التسجيلمن أنالعيرة ف المفاضلة 
بين العقود الصادرة بين الا"حياء علىحق الملكية 
اما فى بالتسجيل وحده والتتب لاعل مطلتا 

0 


العدد الثانى _ السنة السابعة عشرةٌ 


ذا 
للاحتجاج على صاحب العقدالمسجل الذىاتقلت | وبعض أو بين بعضهم وبين من آل الهم الملك 


اليه الملكية فعلا بتسجيله لا بسوء نية النصرف 
ولا بالتواطؤ ( الذى ليس شيئا آخر سوى سو 
النيةادىالمتصر فو المصر فال هالثانىمعا ) ( حم 
النتقض فى ١‏ ديسمير سنة و1 فالظعن رتم 
وم سنة ه قضائية ) أن الطاعنين لعلى سس فم 
أبدوه من ذلك لآن عقد شرائهم قد ثبت تار مخه 
رسيا فى م بوليه سنة ١4*1١‏ ولان المادة 6و 
من قانون التسجيلقد نصت عيل عدم سريانهعلى 
الحررات الى ثبت تاريخها رسميا قبل ماري العمل 
به ( وهوأول ينابرستة 1184 ) وأبقتها خاضعة 
من حيث الاثار الىكترتب عليها لاحكامالقوانين 
الى كانت سارية عليها . ولان هذا القانزون من 
جبة أخرىهوقانونخاص بتعدي ل تصوص القانون 
المدنى فيا يتعاق بتسجي ل العقودالصادرةعل الملكية 
والحقوق العينية الاخرىغيرالرهونوالامتيازات 
والاختصاصات عل مايدل عليه عنوانه وعلى 
ماجاء به فى المادة الأولى مؤكدا لمضمون هذا 
العنوان من وجوب مراعاة التصوص المعمول 
با الآرن فى مواد الامتياز والرهن العقارى 
والاختصاصات العقارية . 

د وحيث ان الطاعنين على حق أيضاً فيا 
أندوه من وجوب الاخذ فى قضيهم فى علاقهم 
مع خصمهم بأحكام القانون المدتى الى تعتير عقد 
شرائهم مقيدا تجرد عقده لتقل ملكية المبيع 
إلهم فى حق بائعهم ومن ناب عنه من وارث أو 
دائن ( المادة ب من القانون المدنى ) ولا تعتعر 
خصمهم صاحب اختصاص محوز له الاحتجاج 
علييم يسبق تسجيل اختصاصه الا اذاكانحسن 
ألدية ) المادة بالا من القاون المدنى )- 

« وحيث ان الحجاج بسوء النية وبالتواطؤ 
بين أحعاب الرهوت. والاختصاصات يعضبم 


مصرح به فى المأدة 707٠.‏ فها بق من عمومها عد 
النى نسخه منبا انون التسجيل نسخآ جرئاً) 
وق القاون دق وب لمنة م8 بأضافة بعض 
أحكام القانون المدتى ( راجع الموادالمضافة وهى 
المادة هه مكررة و إن“ مكررة و ١+‏ مكررة 
مكررة و +70 مكررة ) أذ فىكل من هذه 
المواد ذكر المرتهنون موصوفين بحسن النية . 

« وحيث أن محكة الاستئتاف تكون اذن 
قد اخطأت فى تطيق قانون التسجيل وفى عدم 
تطبيق احكام القانون المدتى الواجب تطبيقها فى 
الدعوى . 

د وحم ث|نالثايتمنزبانات| ل4ج؟ المطعون 
فيه ومن يانات الم المستأنف الى لا ذاع 
فيها أن عقد الطاعنين قدصدر الم من مورتهم 
يتارج مأبوسنة باوووان تاريقه أثيت رسماً 
فى ؟ يونهسنة 1481 وان دين الواجه روفان 
صيد ناو ىهو ايحا راستحق يذمةالبائع سنة /1410 
وحك عليه فى ٠‏ قبرابرسنةوسم ١‏ وانهذاالداان 
تفذحكههذاعل زراعةالأرض البيعة على اعتبار 
أتباملك مدينهقادى الطاعتون استردادها بالقضية 
رمم عله سنة عمو( كوم حماده لآنها زراعتهم 
ولآن الآرض الى قامت عليا تلك الرراعة هى 
ملكبم بعقدالييع المقدم الذ كر ققضت محكة 
كوم حمادة بأحقيتهم للزراعة وثيت أيضا بالحم 
المسأئف أن عقد البيع هذا قد قدم فى قضية كوم 
حمادة المذكورة واطلع عليه روقان صيدتاوىي 
وقتق ‏ 

« وحيث أن حم هذا العقد الى صدر فى 
"٠‏ مأبو سنة 19491 وأئيت تاريخه رسا فى سي 
يونيه سنة 9901( أنه عجرد عقده قد أفاد الملك 
للطاعنين فى حق البائع لحم وفى حقمن دان ومن 


العدد الثانى _ المنة السابحة عشيرة: 


يكون له من دائن وبذا صار العقد مقيدا للبلك 
ففحق روفان الذى لم ينشأ دينه الا فى ستةبو9 1 
ول بحم له به الافى ٠١‏ قراير سنة 1981 وقد 
حاج الطاعتون خصمبهم بعقد مق قضية الاسيرداد 
المنقدمة الذ كر خجوه به وصدقتهم فى هذه 
الحجة محكمة كوم حماده يحكنبا المؤرخ فى ١١‏ 
وليه منة 1989 . 

د وحث ان الخواجه روقان صدناوى قد 
بق محجوجا بعقد الطاعنين على اعتباره من دائى 
البائع وخلفائه الى أن سعى لدى رئيس الحكة 
الى أخذ متبا الاختصاص فاستصدرمتهاختصاصه 
ببعض مابق لمدينه من ملك وما خرج منٍلٍل_ 
ملك مدينه للطاعنين بالعقد المذ كور ثم رأى ان 
حتمى فى سيق تسجيل اختصاصه هذا على تسجيل 
العقد المذكور قادعى أنه بهذا التسجيل قد أصبح 
غيرا وانه يحوز له على هذا الاعتبار أن محج 
الطاعنين بسبق قسجيل اختصاصه على تسجيل 
عفدثم . 

« وحيث أن القانون لا يجيز اعتياره غيرا 
يصح منه هذا الاحتجاج الا اذاكان حسن النية 

« وحيث أن نصوص القابون المدنى وقاتون 
المرافعات فما أشارتاليه من أنه «يجب على من 
يريد مر الدائتين الحصول على اختصاصه 
عقارات مدينه أن يقدم عريضة ارئيس 
المحمكة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار 
المراد الاختصاص به وأن تكو: العريضة 
مشتملة على بان نوع العقار وموقعه انا كافيا 
صحيحا من ان رئيس المحكة يحب عليه عند 
الترخيص بالاختصاص أن براعى مقدار الدن 
وقيمة العقارات ويجعل الاختصاص قاصرا على 
بض تلك العقارات أو عل واحد منبا قط أو 
.على -جرء من أحداها ومن انه اذا رفض رئيس 


14١ 


الحكة طلب الاختصاص يعقارات المدين جاز 
من قدم العريضة أن يرفع الآمى الصادر بذلك 
الى المحكة اللابتدائية مع طلب حضور المدين 
أمامبا . . . . » إن فى هذهالتصوص وغيرها من 
نصوص ألياب ف القانونين المدتى والمرافعات 
آشارات كافية تدل على ايحاب الصدق وحسن 
النية على طالب الاختصاص فما يحب ذكره من 
الببانات خاصا به هو ومدينه وديته وعقارات 
مدينه وقمتها وذلكتّىاذااصدر رئس المحكمة 
أمره بالاختصاص أصدره عن بينة وحتى اذا 
رفض يكون رفضه كذلك عن يبنة ويكون له هو 
أن يعارض ف الامس و ختصي هلانة. 

د وحيثانالذىيؤخذعلروفان صيدناوى 
ليس فقظ عاله بصدور العقد للطاعنين فيقال فيه 
أنه يجرد عل لابحرمه م نالاستفادة سيق تسجيل 
اختصاصه بل الذى يؤخدعليهويعتير عملا ايجايا 
منطويا على سوءالنية انه اخ عن رئيس المحمكمة 
ان بعض العقار الذىأراد الاختصاص بهوقد 
باعه مدينه من قبل يعقد عرقثابت تنارخه رخميا 
قبل قانون التسجيل وقيل نشوء حقه فى الدين 
وذكر فى عريضته أن هذا البعض هو ملك مدينه 
ولا يزال على ملك قصدر له أ الاختصاص - 
وناكان ليصدر لوصدق وذكر لرئيس المحكمة 
من أوصاف العقار ما كان يحب عليه ذكره . 

« وححث أنه متى كان الاختصاص مشوءا 
من أساسه بسوء النية فلايمكناعتباره سندا ثايتا 
صحميحا ولااعتبار تسجيله مفيدا لحكمه قاتونا فى 

« وحث أنه ينتج منذلك|ن الحم المطعون 
فيه واجب النقضوانالموضوع كاسيق عرضه 
صالم لقصل فيه .. 


العدد الثاتى ‏ السئة السابعة عشرة 


5 
ووحيث أنه لمذهالاساب و للا ”سيا بالمتة 
بالحكم الستاقف ترى هذه المحكمة تيده 


احد بك مرمى يدر ضد الخواجه روفان صدناوى رقم ٠١‏ 
ستة + اق بالهيئة الابقة ) 


5/ 
م؟ مابو سنة 0و١‏ 
زع ملكة. مزارع متي . نرع مدكيتمن أجل غرامة 
محكوم يا عليه فجتحة . لايحوز . 

( المادة الاولى من القاتون رق ع لسنة لوا 

المندل بالقاتون رقم ١١‏ له 31و ) 

الميدأ القانوتى 
الغرامة التى يحكم بها فى جناية أو جنحة 
لاتدخل تحستمداولعبارة ه بمبالغيحكوم بها 
لسبب جناءة أو جتحة » الواردة فالفقرة 
الآخيرة من المادة الأ ولى من القانون دمُ 3 
لستة 1 المعدل بالقانوذرق ١‏ لسنة11 
الخاص بعدم جوازت قبع الحجزعل الآملاك 
الزراعية الصغيرة . لآن هذا التعبير الذى 
اختاره الشارع هو ماجرى به الاصطلاح 
للدلالة على التعويضات المدنية المثرتبة على 
وقوع جناية أوجنحة سواءأقضى .با للحكومة 
أم لفرد من الناس . وإذن فلا يحوز تزع 
ملكية أحد صغار المزارعينالذين لاملكون 
من الاطيان إلا خمة أفدنة أو أقل م ن أجل 
غرامة محكوم بها عليه فى جنحة ارتكيها )١(‏ . 
لمر 

0 بما ان وجه الطعن يتلخص ف أن محكة 
الاستئناف قد خالفت القانون فىحكها المطعون 
فنه واخطأت فى تطيقهوتأويله ذلك أتها فسرت 
(١)ملحوظة‏ : هذه القاعدتقدقررها الحكم المطمون فيه وقد 
أقرتها حكمة الأقض بمد أن أوردت حبج الحم المملسون فيه 0 


تفسيرا خاطنا الفقرة الأخيرة من المادة الآولى 
من قانون عدم جواز المجرعلى الآملاالصغيرة 
اذ أنباقضرت حكبا عل التضميناتالمدنيتوحدها 
دون ما قد حم به فى جناية أو جنحةمن المالخ 
الآخرى كالترامات ‏ قصرت الحكة حم تلك 
الفقرة مع أن نصبا عام وصرع الصراحة كلها فى 
أنه يشمل كل المبالخ الى حك يبا يسبب جنايةأو 
جنحة سواء ١‏ كان ذلك كتعووض مدق أوغرامة 
وتقول الطاعنة فى شرح هذا الوجه أن الشرط 
الوحيد الذنى أوجبالمشرع توافره فى المبالغ الى 
يسرى عليها حم هذه الفقرة هو وجود علاقة 
السبيبة بين المبالغالمذكورةوبين الجنايةأو الجحة 
التى يحم فيهابتلك الممالغ وعلاقة السيبية فى حم 
الغرامة ظاهرةعل جلاءغيرمتكورنالحكم المطعون 
فيه قد أخطأ اذن فى تطبيقالقانونوتعين تقضه . 

د وعا أن عبارة الفقرة الآخيرة من المادة 
المنقدم ذكرها التى دار عليها ‏ الجدل هى « ولا 
يصم العسك ) أى بالحظر ) فى الدعاوى الى 
ترفع بالمطالبة بمبالغ حكوم بها بسبب جناية أو 
جنحة أو نفقةمترتبة عل الزوجية أو أجرةحضانة 
أورضاعأو مسكن أوما يكون مستحعا منالمبر» 
اما ماأور ده الحم المطعون فيه عن هذه النقطة 
فيو ما يأنى. 

و وحث أنه وأن كان هذا الص قداخرج 
منحكم القانونرقم؛ سنة م48 المالغامحكوم 
بها بسيب جناية أ وجنحة يصفةعامةتما يمكن انيفوم 
منه أت هذه المبالغ تثشمل الغرامات كاتشهءل 
التضمينات المدنية الا أن الايضاح المرفوع من 
نظارةالحقانيةالى بجلسشورى القوانينمع مشروع 
ذلك القانون قد خصص هذه المبالغ بالتضميتات 
المدنية ققد جارقهذا الايضاحمايأنى . « وقضت 
الفقرة الآخيرة من هذه المادة بأنه لايحوزلصغار 


العدد الثانى ‏ السئة السأبعة عشرة 


ا 


الزداع أن تمسكوا أبهذا المنع تخلصا من التضمينات 
المدنية الناشئة عن جناءة أو جتحة ارتكيوها اذ 
من البد.هى أنالحايةالى أرادهاالقانون للفلاح 
لايفبغى ان تسبل له المروب من النقيجة المدنة 
لسيتاته » زر اجع مذاالايضاحق ملحق|أمدد ع ؟ 
من الوقائع المصرية الصادر فى أول مارس 
سنة م18١1‏ ) 
هد وحيثان الشارعقد أقصح هذا الايضاح 
عن غرضه من عبارة و امالغ امحكوم ببابسيب 
جتاءة أو جتحة » الواردةفالفقرة الاتخيرة من 
المادة الآولى الشابق ذكرها فذكر أنه أراد .ها 
< التضمينات المدنية » وهى لاتشمل الغرامات 
فوجب التصد بدا التفسير » - 

ووحث اله لذلك يحب قبول هذا الدفع 
وتأيد الحم المستأف». . 

و ما ان هذا التى ذكره الحم المطعون فيه 
تفسيرا للفقرة المتتازع على تأويلبا تعتمده هذه 
المحكة وتقره لان الغرامة لا تدخل تحال تحت 
مدلول عبارة بالغ محكوم يبا يسيب جتايةأوجنحة 
اذ هذا التعبير النى اختاره الشارع انما هو ما 
جرىالاصطلام.به للدلالةعلىالتعويضات المدنية 
الممرتبة على وقوع جناية أوجتحة سواء اقضى بها 
للحكومة أم لفرد من الناس . 

( طعن نياية اسيوطالابتدائية وحضرعنها الاستاقمصطقى 
عبد القطيف_ضد ممود يون جمد رقم9ه سنة هق بافيئةالسايقة) 
6ه 
مابو سنة 80و( 

صلح . دعوى الزوير ودعوى موضوعية - عمل محضر صليح 
ْ بحسم لقاع ١‏ قالاعرين _ ١‏ طلب يعض الخصوم 

التصديق عله , معارضة ينهم فيذلك لملتأبداها . 
واجبالحكمة فهذءالصورة ٠‏ (المادة مم مدتى ) 

المدأ القانوق 


إذا حرر الخصوم فدعوى تزويرودعوى 


أخرى موضوعية محضر صلم حسموا به 
النزاع القائم ينهم فىهانين الدعويينو بعد أن 
وقعوه طلب بعضهم من محكدة الاستئناف 
التصديق عليه وعارض البعض الاخر لعلة 
أبداها فان محكة الاستئناف ‏ وقد جعلبامن 
طلبوا التصديق على الصلم فىمركزالموثق - 
يتعين علها أن ؟ ع عن التصديق كا يتعين 
علبا - احتراماً لقوةعقدالصلح المستمدة من 
القائون ‏ أن تحكم بايقاف الفصل فى دعوى 
التزو بر لين القصلفالمنازعة فذلك العقد. 
فاذالم تفعل ا حك ةذلكو فصلت دعو ىالتزوير 
مؤسسة حكنها على تفسيرها محضر الصلح 
المنازع فه فانها تكون قد ت#اوزت -لطها 
وأخلت بحق الدفاع 8 وذلك بو جب نقض 
حكنبا . 
المي 
ه حيث أن مبتى الطعن أن الحم المطعون 
فيه باطل تخالفته للقانون ولاخلاله يحق الدفاع 
وفى بان ذلك يقول الطاعنون أنهم وخصومبم 
وقعوا جميعا على حضر الصلح النى تضمن أن 
المدعى علييم فى الطعن ينازلون عن! لعسك بورفة 
أغسطس سنة .141 المطعون قيها بالزوير 
وفى مقابل ذلك يتنازل المدعون عن الطعن قبا 
بالتزوير وانه لما طلبالمدعونمن الحكةالتصديق 
عليه لم تجبهم الى طليهم لآن الست جميله المدعى 
عليها الثالثة عارضت فى ذلك وحجتها أنها وقت 
على ذلك الحضر لكى تتوصل الى اثنات سمة 
الأقرار المطمون قبه وكان الواجب عل المحكة 
أن نم مقتضى هذا المحضر او ان كبتهاوتصدق 
عليه لآن عمد الصلح ككل عقود التراضى مازم 


العدد الثالى ‏ الستة السابعةعشرة . 
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لمن وقع عليه وما دام أنه لم يطعن عليه من احد | الاتتفاع نها ايتداء من سنة بوك1 م 

ن وقعه بالغلطاو بالتدليسقبمة محكة الموضو فن نصوص هذا الصلح يتبين أنه أريديه 
من وقعه + شهمة 2 - 
عل هذه الورقة ويقول الظاعتون ان سير الحكة | الزوير وقى الدعوى الموضوعيةومليك الطاعنين 
فى دعوىالتزوير واستتادهافى الجكالذىأصدرته يهم أطيانا مبينة فى عة غير ال 
ف عوىالزوير و 000 1 اس للندعى عليهم أطيانا ينة فى عقد الصلح غير الى 
برقضه الى ماجاء بمحضر الصلح من تعبد المدعين رفعت بشأنها الدعوى وذلك فى مقا بلالتازلعن 
بعدم السير فى نقك الدعوى جاء عتالفالط.ءة عدو ١‏ دعوى الملك ويرتب على ذلك ان أصبحكل طرف 
الصليم اذ أنها عولت على بض ماجار فى عا أ هنطرقهذا العقدملزمابتتفيذماتعيد بعوتينأيضًا 
نان الدع ,[عدء ى عدم ع 0 | أن المدعين طلبوا من محكة الاستتتاف التصديق 
ل المدعين واحد-يم به وعد هم عاجزين عن . 3 سعها اجاءة 
اشاد النزوير مع ان هذه العبارة تدر على محضر الصلح فلم يكن فى وسعها أجابة طلبوم 
يات دعوى النزوير مع لجار 8 ع اميد 
3 8 0 2 يسبب عدم مواققة الست جميله عليه لا'ن الحكة 
مهم الا مقابل ماقرره المدعى علييم فى عقد 1 1 : 1 
الملرمن ات عي مشسكن بيذ الور فى هذا الوضع قد جعلبا المدعون بطلبهمالتصديق 

بخ ٠‏ الور . 8 5 
ذا 0 | على الصلم فى مركز الموئق وطالما أن بعض 
« وحيث انه بالاطلاع على عقد الصلجالمقدمة الخصى م الموقمين على العقد إروافقوا عل التصديق 


صورته من المدعين تبين أنه تضمن بعد ان أتى 


عل موجز أدوار الخصومة بين الطرفن على . 


انهما حسما للتزاع قد تم الصلم ينهم على مايق 
- اولا - يقرر الطرف الآول ( المدعى علييم 
فى الطعن ) يعدم السك بالآقرار المطمون فيه 
المقدم من ورثة احمد على دياب واستبعاده من 
الققضية كا وان الطرف ألثانى يتنازل عن الطعن 
فى الورقة المذكورة وعدمالسيرف تحقيقها واسطة 
الثلاثة الخدراء مانيا ‏ تنازل الطرف الثانىالطرف 
الاولعن ملكية ١>‏ سبما و قراريط وفدانين 
من الآطيان المكلف يعضبا باسم ورئة عبد الملك 
سليان والبعض باسم كامل عبد الملك وأخيه 
شفيق الكائنة بزمام ناحية السمطا مركز دشنا 
ثالنا فى نظير هذا النتازل لاينازع الطرف 
الاول الطرف الثانى فى ملكيته لؤطيآن المرفوع 
مها الدعوى ولا خلافها وأصبح الطرف الاول 
مالكا الى« وسبماو»قراريط وفدانينالمذكوروله 


عليه لعلةأبدوها فكان متعينا عل المحكة احتراما 
لقوة هذا العقد المستمدة من القانون ان تحكم 
بأيقاف الفصل فى دعوى الزوير لحن الفصل فى 
المنازعة فى عقد الصلح النى اتحصرت طليات 
المدععن فى التصديق عليه ٠‏ 

د وحيث ان الحكة إذ أصدرت حكبا فى 
دعوى اللزوير مؤسسة إباه على تقسيرها محضر 
الصلح المتازع فيه تكون قد تجاوزت سلطتها 
واخلت تحق الدفاع ولذا يتعين تقض ذلكا لك . 

( طعن كامل عبد الملك سلبان و[آخرين وحضر عتم 
الاستاذ جمد صبرى ايو عل ضد مصطتى على دياب و1 خرين 
وحضى عن اثالثة الاستاذ ابلدير حكيم رتم ع سنة + ق بالهيئة 
السابقة ) 


٠‏ العدد الثاني السنة السابعةٌ عشرة 


ناذا 


3 
9 قبراير سئة 1985 _ 
عقد إيحار ‏ ثيوت تارعته ‏ حجيته بالنسبة للثير . الدقم 
بصوريته- كالييع 1 لاتوخق ,القرأئن العادية ٠‏ 
البدأ القانوق 
إنعقدالايحار يكون حجةعل الغير بوت 
تاريخه ولايمكناعتبار التأجير كالبيع الحاصل 
إضرارأ بالدائن تؤخذ عليه صوريته يمجرد 
القرائن البسيطة وإلا لامتنعءت المعاملات 
وخثى 6 سشاعر أن يست جر أرضأمن مدين 
ولو كانت إجارته صحبحة كا أنهغير بمنوع على 
المالكالمدي نأن يو جر أطيانه ليتتفع.ماخصوصاً 
إذا كانت حالته المالية لاتسمح له بتكاليف 
الزراعة و لآنالتأجير لاخ رج العينمنملكية 
المدين . ويمكن للدائن أن محجز تحت يد 
المستأجر على الايجار : 
الو 
و حيث ان المستأتفحصر طلاته فعريضة 
الاستتتاق وق المذكرة المقدمة منه على أحقيته 
للموائى وامحصولات الآنية :- 
)١(‏ شب بقر أمنه 6 
[9(غ) » هه همرء١1‏ 
(©) فرس بيضا 2 ثمنها ش 
0( حار ايض 2 تمه 
(0) عدد.١‏ احالتةن تمتها 
() .* حل حطب كمنها 0 ١‏ 
: 00 #فدادينير سي تمنها ع جنيبات 56 .وملم 


0 
لهها هم - 


وهذا البرسيم قد بيع وأودع مخزبنة محكمة 
هبيا وطلب الغاء محضرى الحجزين الموقعين عليها 
الاول بتاريخ ,م؟ نوفيرسنة م1 (والثانى تاريخ 
دسمير سنة .م4( وعل أحقيتهق صرف مبلغ 
٠ه‏ قرشا تمن البرسيم المودع مذزئة محكة هبرا 
وقد استدل على ملكيته للا”شياء المحجوز عليبا 
وهى المراد استردادها على عقدى ايجار أحدهما 
مؤرخ 4 نوفير سينة 188 وثابت التاريهق 
١ب‏ توفير سنة #ومة! وهو نتضمن استتجاره 
.م فدانا لمدة لاثشستوات من ١٠١‏ نوفير سنة 
سنة عو و-لغاية 9 توقير سنة +149 بأيجار 
سنوى قدره. ع >جنيهاوالأخرمؤرخ؛ +اغسطس 
ستة م4١‏ وثابت التاريخ فى أول سيتمير سنة 
ع9 يتضمن استتجاره الى . ١١‏ فدانا لمدة سنة 
من 14 توقير سنة م04 لغاية ٠‏ توقير سنة 
همل بأبجار قدره . بباجتياسنويا ومدة هذا 
العقد تدخل فى مدة العقد الا”وللانه تنازل عن 
سنة وعره و وسنة+م14 الواردتين بالمقد الآول 
كا ارتكن على قسائم من شر كةالاسواق تتضمن 
مشتراه المواثثى المتازع عليبا وعلى قسائم من 
بنك التسليف الزراعى وعقود شراء تفيد مشتزاه 
أسعدة وبذرة قطن لزراعة الارض المؤجرة اليه 
من المستأ نف ضده ألثالك . 
وو حث |أنالمستأف ضدهالآاو لدفع دعوى 
المستأف بأن عقود الاجار الجررة بين مدينه 
محمد افتدى السعد المار والمستأتف صورية 8 
ان قسائم مشترى المواثىوالاسمدةصورية أيضة 
لاتها صادرة من “عساره ومن مال مدية مهي 
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افندى السعيد الخار . وأن هذه الأوراق جميعبا 
صنعت خصيصا بقصد التهريب والاضرار يه. 
و وحدث أنمحكةأول درجة قضت برفض 
دعوى الاسترداد المرفوعتين من امأف بناء 
عل أن الخصومةبين الدائنالحاجروهو المستأف 
ضده الأول وبين المدين عمد اقندىالسعيد الخار 
المتأئف ضده الثالك خصومه قديمة مضتعليها 
سنواتعديدة وكيا امتد.-ها الرزمنازدادت مرارة 
واددا . وان هذهالخصومة جعلتالمستأتف ضده 
ثالث ببذل جهده حتى لا يدرك غرعه غرضه 
منه وأن المدين جرى فى هذه الدعوى عل سابق 
عادته من الاحتياط و النسلح مقدما بالمستندات 
رسمية وغير رسمية وتواطأ مع المستأتف وهو 
شخص مقي فى يلده من اعمال مر كز بين القناطر 
على صنع هذه المستنداتبقصدعدمتمكينالدائن 
من الحصول على دينه وخرجت من ذلك على ان 
عقود الايحار صورية وان قساكم مشتروات 
المواثى صورية أيضا ولا يعول عليها اذ يمكن 
لآى شخص أن يشترى بماله ويجعل القسيمة بأسم 
من يشاء و كذلك مستندات بن كالتسليف و غيرها 
صورية . واما وجود ابن المستأتفوقت الحجز 
فلا يدل على جدية التأجير واتما هو تديير اتفق 
عليه بين المستأجر الصورى وبين المدين الحجوز 
عليه ول تأخذ الحكة بشبادة شبود. المستأنف 
مادامت المسألة كلا فى نظرها صورية ٠‏ 
وارتكنت على صوريةعقد الابجار المؤورخ 
5 نوفير من سنة غ018 لما هوثايت فيهمن أنه 
قددفع مقدما . ٠.‏ جنيه فى 15 تو فيرسنة 196 
و١٠٠١‏ جني هتدفع فى تبايةتوفي رمن السنةا مذ كورة 
و . مجنيها تدقع لغايةد يسمي رسنة9978و1 اجتيبا 
فى أول ابريل سنة 4 ولم ببق منابحار هذه 


السنةإلا مم جنها . وقالت أنهذا الآمرغيرمألوف 
أصلا بين المؤجرينوالمستأجرين ولم يسمع الاق 
القليلالنادر أن مستأجرا يقوم يدفع جميع الايجار 
المطلوب منه تقريبا فى أول ابريل وقبلظبور أى 
محصول كا يلاحظ أن عقد ايجار السنة الم .]تقد 
ضمن فعل هذا السخاء العجبب وارتكتت فى 
اثات الصورية أيضا عل ماجاء ىق الحم الصادر 
من محكة الاستثناق العليا بتارمخ 7٠١‏ بونيه سنة 
( من أت الاجراءات الى اتبعت فى 
استصدارحك النفقةتتم كلبا على أن الغرض الحقيق 
لم يحكن تقصير الزوج فى الاغاق على زوجته 
وأولادها منهدواعا الغرض هو وضعسلاح لدى 
الزوجة تدرأ بهكل اجراء منشأنه بيع منقولات 
المنازل التى يقطنها زوجبا الى آخر ماجاء به ) . 

و وحيث انه تبين للنحكةمن الاطلاع على 
الأوراق والمستندات المقدمة فى دوسه الدعوى 
أنه لا نزاع فى أن عقدى الاتجار اللذين يتمسك 
-هماالمستأتفهماثابتا التاريخقبلتوقيع الحجوزات 
على المواثى والحصولات المنتازع علها كا أنه 
ثابت فى محضر الحجز وجود اين المستأتف وقت 
الحجز وتمسكه بأن الزراعةوالمواثىالمراد الحجز 
علبها ماوكة لوالده بعقودايجار ثابتة التارمخ قدمها 
للمحضر وقت اللحجز وثابت أيضا أن المستأف 
قدم قساكم عن مشترىاأواثى المتازع علبا من 
شركة الأسواق وقدم قساءم بثمن أسمدة ويذرة 
اشتراها من بن كالتسليف الزراعى وهذهالاوراق 
جميعبا هى ألى قالت غنها حكة أول درجة أنها 
صورية (وانالمستأتف تواطأ مع المستأنف ضده 
النالك عل اصطناعبا وائبات تارتخبا ظنامنه أن 
الا كثار من المستندات وائياتتارخبا والتحوط 
لكل مظة أورية يصبغ هذه المستندات بصبغة 
رسعية أوما يشامها ظنا أن كل ذلك يختى ثمس 


4+ 


الحمققة أنتظبرساطعةلتبدو الاعيب المدين و حيله' 


واضطلاع المستأأف معه فى ذلك ) . 

« وحمث انه يظبر لحذه احكة أن الذى أثر 
على حقيدة يحكة أول درجةحتى جعلبا :هدم هذه 
المستندات القاطعة واعتيارهاصورية هو أولا- 
العيارة التىهجاءت فىحك حكة الاستئتاف المؤرخ 
دم بونيه سنة 1494 السابقياتها ثانا المالغ 
الثى جاء ذكرهاف عمد الايجار المؤرخ ١1‏ نوقير 
سنة مم14 رقيل أنها دفعت أوتدفع فى مواعيد 
مخصوصة فاذا مااتهدمت هاتان القريتتان كان 
الحم باعتبار عقد الابجار صوريا فى غير محله . 

و وحمث انه فما يختص باحك الصادر من 
محكةالاستتناف تاريخ .” يونيه سنة ١45‏ فانه 
ان دل على تواطو المستأتف ضده الثالك مع 
زوجته فلايدلع ل تواطو المستأتف مع عمد سيد 
الخار لانه غير منو ععللى أى انسان أن يستآجر 
أرضًا من شخص مكيل بالدبون متى كان الايجحار 
جديا ولم يتم أى دليل على التواطؤ بين المؤجر 
والمستأجر لآن الابحاريكون حجةعلٍ الخير بوت 
تارمخه ولا يمكن اعتبار التأجير كالبيع الحاصل 
اضرارا بالدائنتؤخذ عليهصورتته بمجرد القرائن 
اليسطةو الالامتنعت المعاملاتو خشىكل مستأجر 
أن يستأجر أرضا من مدين ولوكانت اجارته 
صحيحة كا أنه غير بمنوع عل المالكالمدي نأنيو جر 
أطيانه ليتفع بها خصوصا اذاكانت حالهالمالية 
لانسمح له بتكاليف الزراعة والا لكان ذلك 
حجرعرة فى سييلاستغلال الآعيان ولآنالتأجير 
لا مخرج العين من ملكية المدين و يكن للدائن أن 
تحجر تحت يد المستأجر عل الايجار . 

« وحيث أنه فا مختص عا هووارد ق عقد 
الايجار المؤرخ ١+‏ نوقير ستة ممه فبذه القرينة 
منقوضة أيضا أذ ثابت ف البند الخامس من قائمة 
المزاد أن من يرمى عليه المزاد 'يقدم تأمينا عينا 


يوازى إيجحار سنة كاملة أو يقوم بدفع تأمين نقدى 
قيمته . م4 جنيها تخصم من الايجار مثالثة أعنى 
مخصم من تموعالايجار السنوى مبلغ .5 إاجتيها 
من ذلك مبلغ .ه جتيها من قسط الشتوى الذى 
يستحق سداده فى أول ابريل منكل سنة وميلغ 
0-7 جنيه مخصم من القسط الثانى الذى يستحق 
سداده فى نهابة شبر أغسطس م نكل سنة وجاء 
فى البند اثثالك أنمن يرمى عليهالمزادمازم يتسديد 
الا“موال الا“ميرية الى آخر ماجاءفالبندالمذكور 
فبلغ!ا. م جتيها التى اشترطق عقد الايحاردقعها 
لغاية ديسمير سنة ١98‏ هى فى الحقيقة تأمينعن 
جميع مدة الايحار لا مخصم فى أول سنة منبا الا 
مبلغ ١6.‏ جنيها ويكون حقيقة الاجار المستحق 
فى السنة المذكورة. هع جنيها يدقع منبأ 1+9 ق 
أولابريل و00 جنيهاق آخر أغسطن من 
كل سنة وهذا الاشتراط طبيعى ولا يمكن الطعن 
عليه بأى مطعن كا أنه لا يؤخذ منهأنعقدالايحار 
صورى لاأنه باق من إيحار السنة الا ولى 45٠‏ 
جنيها كان يمكن الحجز علي هتح تيد المستأتفوهذا 
يتناف مع ما ذهيت إليه محكة أول درجة من أن 
المستأنف دفع كل الابجار تقريا مقدما ول ببق 
منه الا باب جنيها ويذلك تنتنى هذه القريتة أيضا 

« وحيث ان ما جاء بالحكم المستأتف من 
ان المستأتف اخد المبطة وجعل لعقود الابجار 
تارخا ثابتار استحصاله على اوراق رسمية مشترى 
مواشى وأمدة يدل كل ذلك عل أن تواطأه مع 
المدين انحجوز عليه بعيد عن الصواب لآن علم 
المستأتف بديونية المؤجرله لايدلع ل تواطته معه 
وعنعه من استتجار الأرض]ا سبق ببانمواحتياط 
المستأف لا يوؤخد عله بل أنه قد عمل ما يعمله - 
كل مستأجر حريص على حقوقه ولو لويفعل ذلك 
لكأن عقده عرضة لاشد المطاعن ولا عكن 
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بار العدد الثالى ‏ السنة السابعة عشرةٌ 
د وحيث أن الشبود الذين سععوا أمام حكمة | - المادى. القاتونة 


أول درجة خصوصا العمدة وشيخ الللد شيدوا 
أن امأف هواازارعللارض وأنوجود انه 
فالعر.ةهولماشرةالزراعةوأنالمستأتفكان حضر 
أحانا فوجودانالمستأتف اذنوقتوقي ع الحجر 
كان طبيعيا خلا ماذهبت اليه محكمة أول درجة 
لآن والده هو الزارع للارض وثبت من شهادة 
الشبود أيضا أن المواثى الحجوزعلها قداشتراها 
المستأّف ودفع مها من ماله .كا أن 00 
يحصل خفية وانما حصل بطريقالمزاد وتزايد 
المستأ تمع الممز ايدين وهذا ينرحصول النؤ اس 
بين المستأتف والمدين المؤجر . 

و« وحيث ث أنه من كل ذلك يكون ما ذهيت 
اليه ممكة أول درجة من صورية عقد الابجار 
وجميع الآوراق المقدمة من المستأف خطأ لا 
تجار ها علبها هذه الحكة خصوصا وقد ثيت من 
التحقيقات وكافة الآوراق أن الآشيا” الحجوز 
عليها ماوكة للمستأتف وبذلك يتعين الغاء الحكم 
المستأتفو أحقية المستأتف للأاشياء المبينة بعريضة 
الامتتتاق وأحقيته أيضالص رف مبلغ .ه؛قرشا 

تمن البرسيم من خز ينه ة حكة هيا 

( استثاف الفيخ عليوه ء أحدأبو الخيروحضر ننه الاستاذ 
المد حأمد قيمى حد ممد أقتدى قيمىاخار وآأخرينرقم 141 
-نة ممق رئاسة وعضوية حضرات أصحاب العزة سلبان السيد 

سليان بك وأمين زى بك و#د زى على يك مستثارين ) 

,4 
ل أبريل سنة 19501 
١-حرامة‏ - ليست وسيلة س وسائل التفي - جوأزها 
<< إذا كانت وسيكه الوحيدة 

ب حراسة ‏ ع نأعيانمنزوع ملكيتها ‏ جوازها . شروطها 
؟- الحراسة - - إجرا. مستسجل متعاق بالتتفيق لسدم نيديد 
الريع - إفلاس مدتى - لا وجود له فالقانوكفبت 
المصرى ‏ غير مانع من أى إجرا. لكين الدائن 


من حقه ٠‏ 
- حراسة - جوازها فيجمح الحالات - مع نحقق شروط 
الدعوى . 


١‏ إن الحراسة ليست بوسيلة منوسائل 
إجبار المدين عل سدادما عليهمندين لكن 
فىالوقت نفسهيج ب أن لابرفض طل ب الحراسة 
إذا كانت هى الوسسلة الوحيدة المنتجة لتنفيق 

واجب النتفيذ ٠‏ وتقدير هذا اللاص 
متروك لفطنةالقاضى إذ ليس من العدلفثى. 
أن يمكن المدين من استمال القانوناستحالا سيئاً 
للحماولة دون وصول الدائن إلى حمقه منه 
؟ - ليس هناك مايمنع قانونآً منوضععين 
منزوعة ملكيتها تحت الحراسة لضمان عدم 
تبديد المدين لأريع متىتوفر تالآمورالانية : 
أولا ‏ أن يكون الدائن قد استتفد كانة 
الطرق القانونة الأخرى للمحافظة على الريع 
ول يوفق فعمله بسبب العراقيل الى وضعبا 
المدين فى طريق التتفيذ ‏ ثانياً ‏ أن 
يكون حق الدائين متعلقاً بالكرة باعتبارها 
ملحقة بالعقار يناء على تسجيل تلييه تزع 
الملكية الذى يحب أن ببق قائماً ‏ ثالثاً # 
أن يكون هناك خطر على حقوق الدائن من 
استيلاء المدين على الكرة ولا شوثر هذا 
الخطر إذا كان تمن العقار المتزوعة ملكيته 
يكق لسداد الديبن أوكان المديبن موسر أنحيث 


يمكن الرجوع عليه ارد ماحصله من المرة أو 
لاستيفاء بافى الدين منه. | ٠‏ 


+ - القوليأنوضعالعينالمازوعةملكيتها 
تحت الحراسة للحا قظةعل الر يع اللحق بالعقار 
معناه وضع أملاك المدين فى حالة تصفية أو 
جعله فىحالةإفلا سمدى ‏ هذا القول لاسند 
له فى القانون ( أولا ) لآن الحراسة فى ذاتها 


العدد الثاق ‏ السنة السابعة عشرة 


ليست مطلوبةلفكينالدائنمن الحصول على 
حقه من طريق رفع يد المدين عن استخلال 
أملا كه بلهى مطلوية كاجراءمستعجل متعلق 
بالتتفيذ للحيلولة دون تبديدالمدينللر يع الذى 
أصبح ملحا بالعقارا منزوع ملكيته وواجب 
توزيعه عل الدائنين مع تمن المقار ( ثانيا) 
لآنه ليس للمدين أن يتضرر منإجراءلا يقصد 
به غير حصول الداء ئن عل حقه الثابت ق ذمة 
هذا المدين (ثالتا ) لآن القاضى لا يمكن أن يسبل 
للمدبن طريق الماطلة فى السداد أو طريق 
الآمتناع عنه ( رابعاً ) للأنه إذا كان القانون 
المدتى المصرى لم ينص عل الافلاس المدى 
لجاية حقوق الدائن فان من واجب القاضى 
أنلايدخر وسعآق الآمريكلإجرا.لايخالف 
أحكام القانون ويكون الغرض منه تمكين 
الدائن من تتفي أ الصادر لمصلحته 
والوصول إلى حقه من مدين بماطل 

؛ - من انط أالقوليأنالراسة لاتكون 
واجبة إلا إذاتوفرتزاع علىالملكيةأو وضع 
اليد فانهذا القوليرجع إلى حالة خاصة نص 
عليهاالقانونالمدىفياب الوديعة (مادة 1و4) 
بدو نالتفات إلى أنالخر اسة ل تخرجعنكوتها 
دعوى ككل الدعاوىالآخر ى حك بها القاضى 
مى توفرتفبا الآركان العامة للدعوى وهى 
الصفة والحق والمصلحة وبدون التفات إلى 
أن الحراسة قد نكون أجراءا مستعجلا من 


الاجراءات التعلقة فيد الاحكام  .‏ . 


الكو 
د حيث أن موضوع هذه الدعوى يتحصل فى 
. أنالمستأف شرع ف نزع ملكية المستأتف عليه 
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من. انا وم وقيراطاو واسبموناءلدين شار 
جنيهو. + ومليا بمقتضى حكين وقدأعلن 
المستأف عليهيتنيهنر ع الملكتق نذك لكلل : 
وله فى 0/5/0 ولما كان تسجيل وميه 
الملكة يترتب عليه بح القانون إلحاق | العرات 
بالعقار المأزوعة ملكيته ققد رقع المستأأه هذه 
الدعوى طاليا عدالاء 2 نفسة حارسا 
على الآرض المذكورة حتى يفصل نبائياق دعوى 
تزع الملكية 

« وحيث أن المحكة الابتدائية قضت فى 
]هو برقض الدعوى بناء على الآسباب 
التى ذكرتها فى حكبها ومحصلبا أن إلحاق الممرات 
بالعقار بناء على تسجيل تتبيهنزع الملكية لايقرتب 
عليه قانونا رفع بد المدين عن إدارة شتون ملك 
أثناء سير اجراءات نزع الملكية لآن القاتون قد 
جعل للدائن طريقا آخر للبحافظة على الريع فاذا 
كان المدين هو المستغل للعقار بنفسه أمكن الدائن 
اجراء الحجز التنفيذى على الغرة مباشرة وإنكات 
المدين يستغله بواسطة الأجير أمحكن الدائن 
اجراء الحجز التتفيذى تحت بد المستأجر . 

و وحيشان المستأتفيرضه الحك المذكور 
فاستأتفه طالبا إلغاءه والحكم بالحراسة للا"سباب 
الت ذكرها فى إعلان استتناهوقالمذكرة المقدمة 
منه لحذه المحكة . 

« وحيثان المستأف عليه قد طلب تسد ١‏ 

المستأنف مستدا الى الأسباب الى ذكرتها 
الحكمة الابتدائية والى سنب آخر وهو سقوط 


تسجيلتنبيهنز عالملكيةالنى جع ل أساساهدهالدعوى. 


« وححث انه نما لاصحأن يكون خل جدل 
أن الحراسةليست بوسيلة موسائل إجبار المدين 
عل سداد ماعل ف دين ولكرى عه 
الوسيلة الوحيدة لنتجة لتفيذك واجب التفية 


١ 


وتقدير هذا الآس متروك لفطنة القاضى إذ ليس 
من العدل فى ثى. أن يكن المدين من استعال 
القانون استعالا سيئا للحراولة دونوصولالدا'ن 
الى حقه منه والقانون لم يوضع إلا لجاءة الحقوق 
وإيصالها لاما . 

«ووحث|نالحراسةق الحالةالىنحن بصددها 
لمنخرج ع نكونها اجراء! مستعجلا متعلقا بالتتفيذ 
فليس هناك ما بمنع القاضى من الآمر بها عملا 
بأحكام المادة م١‏ من قانون المرافعات لا المادة 
١‏ من القانون المدنى م وجد لذلك موجا . 


«ووحث أن الاستناد فىطل بالحراسةالى المادة 


هه مراقعات وحدها الى تنص عل لاق 
الامراد والُرات بالعقار المنزوعةملكبتهه و استناد 
غير صمي لآن المادة +4ه مرافعات نصت على 
أن يحردالتنبيه منالدائنالحاجز على مستأجرالعقار 
بعدم دفع الآجرة لمالكه يقوم مقام الحجر على 
الاجرة ولا احتياج لغير ذلك من الاجراءات 


كا أن المادة اعم مر أقماتتص دعل أنه إذا تبين 


أن المستأجر دفع بير غش قبل التنييه عليه أجرة 
عن المدة اثالية للنسجيل فيستحق طلها من الحجوز 
عله بصغته مستودع لما. 

و وحيث انه اذا كان العقار الممزوءة ملكيته 
بحت بد المدين وهو الذى يستغله بنفسه فانه فى 
استطاعة الدائن ان يحرى الحجر عل الغلة حجرأ 
تنفيذيا مقتضى الحم الذىينغذه بنزع الملكية إذ 
ليس ف القانون ماعنعهمن اتخاذ هذين الطريقين 
ففوقت واحد. 

د وحيث أن إجابة الدائن الى طلب الحراسة 
فى مثل الخالة انحن يصددها لامكون إلاحيث 
تتوفر للدائن مصلحة فها وهذه المصلحة لاتوفر 


العدد الثاق ‏ 


الستة السابعة عشرة 
الدائن علها . 


« وحيت أن تسجيل تفييه نزع الملكية الذى 
يستند إليه المستأتفقد حصل فى 0/و/ 15178 

« وحمث أن المادة . 4ه مراقعات تنص على 
أنه اذا مضى عل قسجيل تفبيه نزع الملكية مائة 
وستونيوما من نارعخه غير معاد المسافة ولمتقيد 
عل الوجه اللدتححور ف المادة ومه مرافعات 
صورة الحكمالمشتمل عل الامربيز عالملكية يبطل 
فعل التسجيل المذ كوربالغائه ويؤشرقل الكتاب 

« وحيث انه مى بطل تسجيل تلبيه زع 
الملكية بطل تبعا لذلك كل أثر قانونى مترتب على 
هذا التسجيل وبالتالىلاتصبح الث ةملحقة بالعقار 

ووحت ان المستأأه عليه قددفع ف مذكرته 
المقدمة هذه الحكة بسقوط تسجيل تلبيه تزع 
اللكية الحاصل فى و/وأوم؟ ١‏ عملا يحم المادة 
مرافعات 

ووحيث ان المستأف قد سكت عن الرد على 
هذا الدفعولم يقدمللمحككةمايد لعل تجديد تسجيل 
التنبيه قبل سقوطةأوعلى تسجيلحكنزع الملكية 
قبل مضىالمائةوالستينيوماغيرميعادالمسافة فيتعين 
والمالةهذماعتبا رالنسج ل المذكورساقطا وسقوط 
حق الدائنق الثْرة باعتبارها ملحقة بالعقار المأزوعة 
ملكيه. 

« وحيث انه فضلا عن عدم توفر تعلق حق 

المستأنف بالهرة فانه قد تبي نللمحكمة ان الارض 
المنزوعة ملكيتها تكفى لوفاء الدين المنزوعة 
ملكيتها من أجلهبدون-اجةالىثمر تهافانمقدارها 
٠‏ 4فداتاوجموقيراطاوه اسيم منبا وم فداناهريا 
مبعة من المستأتف الى المستأنف عله بتُمنقدره 


إلا إذا تعلق حق الداكن بالعرة بشاء عل تسجيل . .ولا جيه لسعر ألقدان الوأحد. ١‏ ؟ جتيه يقد 
تنبيه تزع الملكية وكان هناك خطر من استيلاء | صادر فى سنة ١ب؟1؟‏ فيما كانت القيمة التى تباع . 


العدد التأبى - 


السنة السابعة عشرة 1 


ها هذه الارض الآن جبريا فلا يمكن أن تقل 
عن ٠ع‏ جتبباللفدان الواحدفمكون ثمتبا 0 
جنيها تقريا وهذا اأنءن يكفى لسداد مطاوب 
المستأأف بالحكمين اللذين ينزع بهما الملكية 
وبالحك الجديدآيضاالصادر فى 19*0/11/5 . 
ووحيث انه م كانالآمر كذاك فلا تكون 
حقوق المستأتف معرضة لأاى خطر من استلاء 
المستأنف عليه على الثمرة ما دام أن المستأاف 
لا بريد أن يتخذ أى اجراء تنفيذى آخر عليبا . 
دوحيث أنه خلص ما تقدم أنه ليس هناك 

مامنع قانونا من وضععانمنزوعة ملكيتها تحت 
الحر أسةلضمان عدم تبديالمد.نللريع مى توفرت 
الامور الأتية. : أولا ‏ أن يكون الدائن قد 
استتفد كافةالطرق القانونية الاخرى للمحافظة 
على الريع ولم يوفق فى عمله بيب العراقيل 31 
وضعبها المدين فى طريق التنفيذ ‏ ثانا أن 
يكون حق الدائن متملقا بالقرة ياعتبارها ملحقة 
بالعقار بناء على تسجيل تنيه تزع الملكية الذى 
بحب أن يبقى قاتما ‏ ثالثا ‏ أن يكون هناك 
خطر على قوق الدائن من استيلاء المدين على 
المرة ولا توفر هذا الخطر اذا كان من العقار 
المنزوعة ملكيته يكفى لسداد الددن أو كان 
المدين موسرا بحيث يمكن الرجوع عليه لرد 
ماحصله منالثمرة أولاستيفاءياقى الدين منه . 

م وحيث أن هذه الآمورغير متوفرة جميعبا 
فى هذه الدعوى 

« وحيشان القول بأن وضع العين المتزوعة 
ملكيتها تحت الحراسة للمحافظة عل الريع الملحق 


بالعقار معناه وضع أملاك المدين فى حالة قصفية ٠‏ 


أو جعله فى خالة افلاس مدتى - أنالقول -بذا 
لا سند له فى القاتون (أولا) لآن الحراسةقهذه 
الحالة ليست مظلوية لنمكين الدائن .من المصول 


على حقه من طريق رفع بد المدين عن. استغلال 
أملاكه بل هى مطلوية كاجراء مستعجل متعلق 
بالتتفيذ للحياولقدون تبديدالمدين للريع الذى أ صيح 
ملحقا بالعقار المتزوعة ملكيته وواجب توزيعه 
على الدائتين مع تمن العقار(ثانيا) لانهليس للمدين 
أن يتضرر من اجراء لا يقصد به غير حصول 
الدائن على حقه الثابت فى ذمة هذا المدين (ثالنا) 
لآن القاضى لابمكن أنيسبل للمدينطريق الماطلة 
فى السداد أو طريقالامناع عنه (رايعا) لآانهاذا 
كان القانون المدنى المصرى لم ينص على الافلاس 
المدتى لجاية حقوق الدائتدن فانمن واج بالقاضى 
أن لابدخر وسعا فى الآمر يكل اجراء لامخالف 
أحكام القانون ويكون الغرضمنه تمكين الدائن 
من تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته والوصول الى 
حقه من مدن مماطل اذمالار يفيه أنالاحكام 
تعتير عدمة أاقيمة اذا لم يتيسر عوجها للمحكوم 
له الحصول على ماحم له به ٠‏ 

ووحيث أن المحمكةترى لزاما عليبا وصدد 
هذه الدعوى ان تنبه الى انه من الخطأ القول بأن 
الحراسة لاتكون واجبة إلا إذا توفر نزاع.على 
الملكية أو وضع اليد فان هذا القول يرجع الى 
حالة خاصة نص القانون المدتى فى باب الوديعة . 
مادة 1و طون التفات الى أن الحراسة ل مخرج 
عن كونها دعوى ككل الدعاوى الآخرى بحم 
بها القاضى مى توقرتفيهاالاركان العامة للدعوى 
وهى الصفةوالمق والمصلحة 6زم,لمغتلددي 
6146م عع - وبدون التفات الى أن الحراسة قد 
تكون اجراءا مستعجلامن الاجراءت التعلقة 
يتنفيد الاحكام . 

ووحيث انه لكل ماتقدملايكون للست نف 
وجه قانونى ف المطالبة بوضع الارض الى يزع 


يفف 


ملكيتها تحت الحراسة حتى تنتهى اجراءات نزع 
( استتاف الامتاذ مد حآمد جوده وحضر عنه الاتاذ 
اإبراهم عيد الطادى ضد ريا ضاقتدى ابراه ثالوث وحضر عله 
الاستاذ عزمى استينو وقم 6.” سنة سو ١‏ اليثة الابقة ) 
[ 
أبريل منة م١‏ 

١‏ - التزامات . صادرة من الوصى . فى حمدوده أو بات 
٠‏ الجلى الحسى . اعتبارها كانم اصادرقمن اققاصي - 

تقائما ليه ٠.‏ 0 
؟ ‏ الجلى الحسى ‏ تيابته عن عديم الانعلية ٠‏ إشرانه 
على أعمال الوصى أو القبم . أقراره لها , اعتبارها 
استيغا. للماقد أو الالترام عنه . تفاتماق حقه يمد 
١‏ كتسابه للاهلية . الطين فى هذه التصرفات , 

جوازه أو عدمه . , مداه 

 »‏ قرارات الجلى الحسى فى حدود اختصاصه باعتاد 
حاب الوص أو الم 000 


ع - قرارات الجلمن الحسى - علاقة عديم الانعلية. 


بوصيهأو قيمه '. قبولهامنالوصى او القم ‏ تناتها ‏ 
عدم قبوله لا اختماص الحا 


الميادىء القانونية 

١‏ - التصرف الذى يصدر من الوصى فى 
حدود التصروات الماحة له يعتدر كأنه صادر 
من عديم الآهليةنفسه باعتباره أهلاللتصرف ٠‏ 
وكذلك الحال بالنسبه للتصرف الذى يأتنه 
الوصى باذن خاص من انجلس الحسى 

فليس للقاص ريعديلوغهالرشدو لالليحجور 
عليه بعد رقع الحجر عنه أن يتخلص من 
الالتزامات الى ارتبطبها الوصىعنهق حدود 
التصرفات المباحة أوارتيط بهاباذن خا صمن 


مجلس الحسى ذلك لآ التصرفات الىترتبت |. 
نافذة مازمة إطلاقا فكل مايتعلق نتصرؤات 


علها هذه الالتزامات تعتبركأنها صادرةمنه 


العدد الثاى - 


الستة السابعة عشرة 


فى حالة أهلية تامة وهو لايملك نقض ماتم 


من جهته . 


انجلسالحسىهو الحيئة الى تنوبعن 
عديم الآهلية بالنسبة لعلاقته يوصيه أو قيمه ٠‏ 
فهى كثله فى حاسية وصيه أو قيمه على 
التصر فات الى أ تاها ٠‏ ولى تكن فىحاجة إلى إذن 
سابق فاذا أقر الجلس هذه التصرفات فان 
إقراره يعتيرمازما داتما لعديمالأاهلية لأعتباره 
صادراً منه فىحالة أهليتهالتصرف كاهو الخال 
بالنسبة لتصرفات الوصى أو القيم مع الخير 
ولآن إقرار امجلس الحسى لتصرفات القيم 
أو الوصى بعد قصبالايعتير ف الواقع وتفس 
الآمر قضاء فى خصومةأو نزاع بلهو إجرا. 
قانونى لأمام شكل التعاقد والالتزام عن 
عدم الاهلية أو بعبارة أخرى أن المجلس 
يعتير الحيئةالممثلةلعديم الآهلية تمثيلا قانونياً 
صحيحاً فيا برتبط به مع وصيه أو قبمه. 
فالتصرف الذى يحيزه يعتبر نافذاً فى حق 
عديم الآهلية حى بعد ! كتسابه للآهلية . 
ولابحوز لعدسمالآهلية بعد !كتسابه إياها أن 
يطعن فى التصرفات التى أجازها الجلس إلا 
بالطعن الجائز لكل ذى أهلية فى تصرفاته 

٠‏ تعتير قرارات المجلس الحسبىالخاصة 
باعتماد حساب الوصى أوالقيركأنها إقرارات 
صادرة من القاصر أوا حجور عليهوهو حائز 
لأهليته القا نونيةمتىكانمن اختصاص الجلس 
خص المساب وتسويته وإعتياده 

+ - إنهوإن تكنقر ارات الجالسالحسبية 


العدد الثانى 


- السنة السابعة عثرة 


عفنا 


الأوصياء والقامة إلا أنهابالنسية لعلاقةعدم 
الآهلية بوصه أوقيمه تكون نافذة ملزمة متى 
قتلبا الوصى أو القيم لآنه هذا القبول تنشأ 
بين القاصر ووصيه أو المحجور عليه 
علاقة قانونية شبه تعاقدية يرتبطها الطرقان 
وتترتب عليها كافة الآثار التى تترتب على 
أى إرتباط قانوق ممائل فاذارفضبا الوصى أو 
القبم فيصبح أ الفصل فيا للقضاء الذى 
يختص بأصدار الك الملزم للطرفين 
المويو :5 

و حيث أن موضوع هذه الدعوى يتحصل 
فى انالسعزكة عمدالمستأتف عليبا كانت قاصرا 
ومشمولة بوصاءةعمبا المستأفوقدبلغت رشدها 
فىا كتويرستة وم وسامباعمها المذكور أطيانها 
- وف 70 ينابر سنة 14980 رقعت هذه الدعوى 
تطاليهقيها بمباغ جم11 جنيباو .7 ملما قيمة ما 
اعتيرته حا لحا من ريع أطيانها مدة الوصاية على 
الوجه الذى ببثته باعلان افتاح الدعوى ويحلسة 
/١ ] ٠‏ 4و1 حكنت الحكةالابتدائيةمبيديا 
يندب خير وكلفته بالانتقال الى اليجلس الحسى 
للاطلاع على ملف التركةويياننصيب المستأأف 
عليها فيا وريعهذا التصيبوعمل الحساباللازم 
لبيان المتوفر لا فى ذمة المستاقف وبعد أنءاشر 
الخبير عمله وقدمتق ريرهحككت الحكمةالابتدائية 
بالزامالمستأتف يدقع مبلغ س«جنييا و1 دملا 
مع المصاريف الماسية . 

« وحيث ات المستاف لم يرضه الحم 
الابتدائ فاستأتقه طاليا عدم قبول الدعوىلسيق 
الفقصل فيبا واحتياطا الح برفض 0 
زادعن يبنا جتيها وو-مملما مع الزام المستأف 
عليبا بالمصاريف والاتعاب عن الدرجتين وقد 


ليه وقيمه 


طلب المستأتف أخيراً فى مذكرته المقدمة الحده 
المحكمة الحم برقض الدعوى تائلا انه وإن 
كان قد أظبر استعداده فى اعلان الاستتتاف الى 
دفع مبلغهلإجتيهاو هه ملماقيمةالباقلللستاف 
علببا الا ان هذا الاستعداد كان منا عل أنه 
( المستأنف ) سيحصل تصيببا فى الايجار المتأخر 
ولكنهلم محصله . 

ووحث أن المستأنف يدقع دعوى امأف 
عليها بأنه قدم للجلس الحسى فالوقت المناسب 
الحسابات الخاصةبالمستأ تف عليها لغاية سنةوسيةؤ 
وقام امجلس بفحصرا واصدر بشأتها قرارات تبائية ٠‏ 
كان أخ رهاقاضا باعتمارالمتوفر لحا ذمته لغاية سنة 
| مبلغ سه جنباب+ عملما. وأنهيناء عل حصول 
خص تلك الحساباتمن قبل بواسطة امجلسالحسى 
واصداره قرارات بشآنها ماكان يحوز للحكمة 
الابتدائية أن تعيد النظر فى تلك الحساياتضارية 
صفحا عن قرارات الجلس : وقول للستأنف 
فوق هذا ان المبلغ الذى قرر امجلى الحسى أنه 
باق فى ذمته لغاية آخر سنة لم يقبضه ولا 

بال باقيا فى ذمة مستأجر أطيان المستأنف علييا 

ذلا يصح أن أن زد م يدقعه ‏ 

ووحث ان حك ةالاتدائيةقدأخذت بدفاع 
المستأتف علبا واعتيرت قرارات المجل سالحسى 
غي رحائزة لقوة الثىء امحكوم فيموانهبناءعل ذلك 
يحوزها إعادة النظرق حسا با تالمستأتفوخصبا 
من ديل ٠ونديت‏ خخيرا كأم بتصفة الحساب: 
وأخذتها أظهره فى تقريره - 1 

« وحيث أنه تبين منالاطلاععلى الآأوراق 
المقدمة من المستأتف انوالد المستأمعلهاتوق 
فم بوليو ستةبم؟١‏ وترك ثلاث بناستخاصرات 


: هن زكية(المستأًتف.علها ) وشهدة ومفيدة وقد 
تعين وصما علين عمهن المستاأف وان اللستأقت 


, 


تيقل 


علا بلغت رشدها فى 1981/1١/09‏ .وق 
م ١.‏ #موؤ قام معاون مركز شبين الكوم 
على افندى الرباط يتحرير محضربناء عل طلب يجاس 
حسى المديريققرر فيهعبداللميدحد حبيبمستأجر 
أرض المستأتف علها واختها بتعهده بأن يدقع 
للستأنف علييا مباشرة حصتهاقايجارسة م١١‏ 
ولاندةءمنها شيئا للستأف .وقرر فيه المستأف 
برقع يده عن حصة المستأئف علها فى الآأرض 
وبأن يكون لوكلبا ح قاستلامهابدو نأى تعرض 
هنه وقرر فيه وكيل المستأتفعليها أنه اتفق مع 
المستأجر والمستأنف عل استلام نصيب موكته 
فى الارض وفرزه فما يعد لهيئته للزراعةالشتوية 
وان هذا النصيب أصبح فى حك المسلم اليه . وقد 
أرسل! نحضر المذكور الى الجلس الحسى . 

د وحيث انه بناءعل تلك الاقرارات يكون 
المستأنف غير مسئولعنثىء من ايراد المستأقف 
علها عن سنة ١9,‏ يصفته وصا سايقا عليها ‏ 

« وحيث بالنسية لابراد المستأتف علبا من 
وقت وقاة والدها فىبو ليوسنة/4#0؛ الى آخرستة 
4 فدقدم المستأتف )١(‏ صورة رمعية من 
قرار سادرمن مجلس حسى مديرية الموفية فى 
4-4-3 ؟وو بشأن خم المساب المقدم من 
المستأ نف عن ستى بوه 9 هرب ١‏ وهذاالقرار 
ينص منطوقه عل اعتادالحساب باعتبارانالمتوفر 
للستأنف عليا هو مبلغ وه جتيياً و 4هه مليا 
(؟)صورقرسعيةمنقرارآخرتارخه؟+!-؟١-.‏ م1 
خاص تحسابسنة 1464 نص فمنطوقهعلٍ اعهاد 
الحساب وباعتبارالمتوفرللس تأت عليا؛؟ ١‏ جنيبا 
وهره؟ ملا . ويدخل فى هذا المبلخ ما كان متوفرا 
لعَاءة ستقم؟؟ , (م) صورة رحعية منقرار ثالثك 
تاريخ 1-ه-1 م ١‏ خاص بحساب سنة .مو( 
فصق منطوقه على اعتهادالحساب باعتبار المتوفر 


العدد الثالى - السئة السابعة عفرة 


للسستأ تف عله الغاية آخرالستةالمذكورة؟! ١جنيها‏ 
و/1؟ه مليا (؛)صورةرعيةمنقرار راب عتاريخه 
٠-4-4وؤ‏ خاص تنحساب ستى ١971١‏ 
و1940 نص فمتطوقهعل أعتمادالحساب باعتار 
المتوفر للستأتف عليها لغاية سنة 181 مبلغ 
عه جنيها و/1>؟ مليا 

و وحيث أنه بتعين بعد ذلك البحث فى قمة 
هذه القرارات من الوجهة القانونة . 

« وحيث انه من المقرر قانونا أنه يشترط 
لصحة التصرفات والعقود أن تكون صادرة من 
شخص حائز للا”هلية القاتونية . 

« وحيثان هذه الآهليةلاتولد معالانسان. 
بل يكسبها بباوغه سنآ معينة ويفقدها بعدذلك فى 
أحوال معينة تطرأ بعد بلوغ الرشد . 

و وحمث أن القانون قد جعل نظاما خاصا 
اصحة التصرفات الصادرة فىأموال عدىالآهلية 
فأقام عن القاصر وصاآً وعن الحجور عليه قما 
ليقوم كل منبما بتمشيل عدم الآهليةأوالنيابة عنه 
فى تصرفاتهولميطاق للوصى أو للق حريةالتصرف 
فىمالمن عثله كيفشاء بلقيد كثيراً من تصرفاته 
باذن خاص من اليئة الى لها الولاءة العامة على 
عدبى الأهلة وال مكلفة برعاية مصالحهم وهى 
امجالس الحسبية كم جعل باق التصرفات خاضعة 
لمراقة هذه الجالس فالتصرف الذى يصدر من 
الوص فى حدود التصرقات المباحة لديعتر كآنه 
صادر من عدم الاهلية نفسه باعتبار وأهلاالتصر ف 
وكذلك الحال بالنسبة للتصر ف الذى يأتهالوصى 
ياذن خاص من الجلس الحسى . 

ود حيث انه ليس للقاصر يعد بلوغه الرشد 
ولا للمحجورعليه يعدرقع المجرعته أنيتخلص 
من الإلتزاماتالتى ارتيطيها الوصىعنه فرحدود 
التصرفات الماحة أوارتيط بها باذن خاص من " 
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0 وج تابر ٍ 


اجلبى الحسى ذلك وهات الى ترتيت 
عليها هذه الالازامات تعتير كا”نها صادرة منه فى 
حالة أهلة قامة وهو لاجلك نقض هاتم منجهته . 
« وحيث ث أنه بالنسة لعلاقة عدم الاهلة 
بالوصى أوالقم ان انجلسٍ الحسبى هو الحمئة الى 
تنوب عن عدم الأهلية ومثله فى محاسيقوصيه أو 
قبمه على التصرفات الى أتاها ول تكن فى حاجة 
الى اذن سابق فاذا أقر امجلسهذه التصرفاتقان 
اقراره يعتير مازما دتما لعدم الاهلية لاعتباره 
صادرا منه فى حالة أهليته التصرق كا هو الخال 
بالنسبة لنصرفات الوصى أو القبم مع الغير . 

« وحيث اناقرار الجلس الحسى لتصرفات 
القيم أوالوصى يمد فصها لايعتيرق الواقع ونفس 
الآمر قضاء فى خصومة أوتزاع بل هو اجراء 
قانونى لاممام شكل التعاقد او الالنزام عنعد.م 
الأهلية أوبعبارة أخرى أن المجلس يعتير الحيئة 
الممثلة لعدسم الاملية تمثشلاقانونيا صحيحافما ير تبط 
به مع وصي هأوقيمه . فالتصر ف التى الذى يجيزه 
عير نافذا فى حقعدممالآهليةحى بعد ١‏ كتسابه 
للآهليةولايحوز لعدسم الأهليةبعد ١‏ كتسابهإباها 
ان يطعن ف التصرفات الى أجازها الجلس الا 
بالطعن الجائر لكل ذى اهلية فى تصرفاته ( الغش 
والاكراه والفاط ) 

د وحيشانه بالنسيةلقرارات المجل سا خاصة 
باعتماد حسابالوصى أو لفان هذه القرارات 
تعتير لما تقدم ذكره كا'نها اقرارات صادرة من 
القاصر أوالحجورعليه وهوحائر لاهلتهالقانونة 
متى كان من اختصاص الجلس خص إالساب 
وتصسويّه واعتاده 

« وحيث أن.القانونالخاص بترتي بٍالمجالى 
الحسية الصادر فى م١‏ ١-كتوير‏ سنة ه949١‏ قد 
جعل من اختصاص الجبالس الحسيية مراجعة 


حساب الا”وصساء والقانة قالمادة ( ؟ ) منة . 
تقول :- وتتنظر الجالس الحسية دون غيرها . 
فى المسائل والمنازعات التغلقة باللواد الآثة .ف 
د مراقة اعمال الأو صياءل و القامة ووكلاءالغائيين: : 
والنظرى حسابامم . . ومع ماللمجالس: 
الحسية فى أثناء مرا اقتما لادارة الأوصياء أو . 
القامة من الحق فى التأ كد ماإذا كانتالمصاريف . 
الخصصة لنفقة القاضر وتربيته أو لنفقة المججون . 
عليهقد استعملت فعلا لهذا الغرض قليس لحاحق 
التدخل فى المسائل المتعلقة بالولاامقعل النفس. ع . 


والمادة (54) من القانون المذ كور تقول: - 
د بحب على الأوصاء والقامةوالوكلاء انيقدموا 


حسام بوجه التفصيل فى آخركل سنة الى اليجلس 
الحسى التابعين له وترفق بالحسابات المد كورة 
جميع المستتدات الوه يدلا 2.١6‏ 

ووحث أنه حلا ذلك إن اناده 5 
من لاتحة تنفيذ قانون المجالس الحسيبة تقو 
د يجب على الآوصياءوالقامةوالوكلاء عن الغائيين 
مى كانت قيمة الآموال الى يديروتمالا بزيدعن 
عشرة لاف جنيه أن يتخذوا لقيد حساباتهم 
دقترأ سمى دقر المذكرات كالقوذج النى :وضع 
لذلك شتون قبِه 00 
العمليات متسلسلة تحسب توارخبامن بعوشراء 
وتأجير واتفاقوغير ذلكةاذازادتهذهالاموال 
على عشرة آ لاف جنيه وجب عليهم ان يتخذوا 
أساسا لحسابهع طريقةالحساب المزجوجالمعروف 
بالدوييا بالكيفية الى برسم لحم» وقدتصتالمادة 
+" من اللانحة المذكورة على وجو بأنوتكون 
دفاتر الدويا الت ستعملباالا”وصياء والقامةلرصد 
حساباتهم خالية منكل فراغ أو.ياض أو كتاية ‏ 
فى الحواثى وأن تنمركل صفحة منبا » .ونصت _ 


المادة بم منبا على وججحوب وضح امضاء أو خم.. 


00 


امف 
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رئيس المجاس أو الكاتب الآول على كل ورقة 
من أوراق دقتر التوعية فى حساب الدويا وى 
نهاية كل سنة يؤشر رئيس الجلس أو الكاتب 
الآول بما يفيد اتنباء حساب السنة ويؤشران 
كذلك مما يفيد اتتهاء العمل فى الدقتر . ونصت 
المادتان وم و .ع منبا على التفاصيل الواجب 
ذكرهافى كشو ف الحساب والطريقةالىتقدما. 
ونصت المادة م منبا على أن المجلس يفحص 
الحساب بنفسه أو يستعين فيه مخبير 

« وحيث أنهذهالتصوصتد[دلالة صرمحة 
عل اختصاص انجالسالحسبة عر أجعة حسابات 
الاوصياء والقامة وعلىعناءة:لكانجالس ,المحافظة 
على مصالح عدب الآهلية . هذا فضلا عن أن 
التشكيل الحاضر لللجالس الحسبية بدرجتها 
الأبتدائية والاستثتافية لابححل محلا للتردد فى أن 
الشارع قد قصد أن بجحعل هذه الجالس أقرب 
ماتكون الى الحيئات القضائية زيادة فى الحطة 
ارعابةٍ مصالح عدبى الاهلية 

« وحيث انه متى كان الام كا تقدم يانه 
تفصيلا فان قرارات امجالسالحسية تكون نافذة 
مازمة اطلاقا فى كل مايتعلق بتصرفات الأوصياء 
والقامة » أما بالنسةلعلاتةعدبى الأهلية وصيه 
أو قيمه فانها تكون نافذة ملزمة متى قبلها الوصى 
| و القم . فهذا القبول تنشأ بين القاصر ووصيه 
أو الحجور 
يرتيط مها الطرقان وتترتب علبا كافة الآثار التى 
تترتب على أى ارتباط قانوتى ماثل . 

« وحيث انه اذا رفض الوصى أو القم 
قول ماقرره المجاس خارجا يذلك عن سلطاته 
وساطته فلا تنش تلك العلاقة الشبه التعاقدية 
ويصبح أمى الفصل فيا لم يقبله الوصى أو القم 
متروكا للقضاء وهو وحدهالختص باصدار الحم 


عليه وقيمه علاقةقانونية شبه تعاقدية 


الملزم للخصمين الخائر لقوة الثىء امحكوم فيه . 

و وحمث ان المستأتف قد قبل قرار الس 
الحسى الخاص عراجعةوتسوبةحسايسنة971١‏ 
ن | ,النسيه للستأتف علبا ء ذلك القرار النى جعل 
الباق فى ذمته لحا مبلخس وجتيهاو/ ملما فيكون 
القرار المذكور نافذا ف حقه ملزما له وبالتالى فى 
حق القاصر المشمولة .وصاته ‏ 

و وحيث ان المستأتف تحاول التخلص من 
التزامه يدقع «بلغ م«وجتيها و70 ملما المذ كور 
مدعيا انه لم يقيضه منالمستأجروأته لاررال باقنا * 
ف ذمته. 

د وتحيث ان هذا الادعاء مردود با يأتى: . 
( أولا ) أن كش ف المساباتالمقدممنالمستأتف 
نفسه للجلس الحسى قد تضمن كل إيجار 
سئة 1م9١‏ .ناعتباره داخلا فعلا كن الأبراد 
(ثانيا) انب قرار الجلس المبىعلى خص 
الحساب المذكور قد اعتير إيحار تلك السنة 
داخلا ضمن الآيراد . ( ثالنا ) لآن المستأتف 
تفسه قدأظهر استعداده صراحة تامة لدفع الباق 
فى ذمته لعاءة سنة .7و١‏ امع احتساب ابجار 
سنة و١‏ كن الايراد ( رابعا ) لآن الأقرار 
الصأدر من المستأتف فى الحضر الادارى المحرر 
بمعرفةمعاونم ركزشبينالكومقى ه /1٠١/‏ 1957 
لم يتضمن انه لم يستلم قصيب المستأتف عليها قََ 
[يحار سنة 1909 وانه يمعل للها حى قبضه من 
المستأجر كا جعل لحاحق قيض نصيبا فى إيجار 
سنة 4899؟ منه مباشرة 

ووحث أنه إذا صم مأيدعيه المستأف 
من أنه ليقيض ذلك ال يلغ من المستأجر فان كل 
مايقرتب عل هذا الآمر أنيكونله حق قبضه منه 
لحساءه خاصة مادام انه قد قبل أن يكون مازما 
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« وحيث انه لكل ماتقدم يتعين تعديل 

الحكم المستأتف إلىمبلغ مو جتيها و 0+7 مليا 

الذىاعتيره مجلس حسى مديرية المنوقية باقيا فى 

ذمة المستأتى لليستا تف عليبا لغاية سنة 0985 . 

٠‏ ( اسكناف الشيخ مصطقى مر وحضر عنه الاستاذ يويف 

احد الجتدى ضد الست زكيه تقد وحضير عن وكيليا الامتاد 

حمدشبل مرعى رقم وه سنة بوه ق رثاسة وعضوية حضرات 

-ليمان السيد سليمان بك وأمين ركى بك ومحمد زكى علىيك 
مستدارين ) 

:5 
"© أبريل سنة +موا 
حجز نحت بد الغير ‏ طلبتثيته أمام الحكمة الاستثنافية . 


طلب قرعى - ايع للاأصل - جوازه . 
المبداً القانوقى 
لايعتبر طلب تثييت الحجز تحت يدالغيرأما. 
الاستثناف من الطلبات الجديدة بلهوىا يقبع 
الأصل طبقاً للمادة يوم . إذ لاثشك أن 
الحجز نحت اليد يتبع الدين وجوداً وعدم . 
والدقاع ففالدين دقاع فىالحجر وليسللحجز 
فى موضوعه دقاع مستقل ٠‏ بدليل أن الحجر 
تحت اليد بخرى و تجرى جميع أحكامه بدون 
احتياج إلى استصدار حك بصحته متى كان 
بيد الدائن الحاجز حكم تهانى بالدين أو حكم 
واجب التقاذ به . 
والقول بتفويت درج ة من درجات 
التقاضى مردود بالنسية للمدين لآن الدفاع 
فى الدين وأصل الحجز واحدكما تقدم ولآن 
الحجوز لديه ليس خصما حقيقياً 
ري . 
وحبث أن المستأتف رفع الدعوى الخالية 
على الست زكيه جائم طاليا الزامها مبلغ 1١707‏ 


وفنا 


جتنبا من ذلك مبلغ ٠م١٠‏ جتيها باق اتعابه 
المنفق عليها فى قضية الزوجية والوراثة الى 
رفعتباضدورثةزوجهاا مرحوم ابو الوح باشا 
و ٠ه‏ جتنيبا جملة اتعايه المتفق عليها أيضاق قضية 
الصداق الى رفعتها على تفس الورثة و .4 جنيها 
جموع ثلاثةمبالغ استجرتها منهبسندات مؤرخة 
م يوليه و١‏ يوليه وه سبتمير سنة م5#؟ ب 
ومحكة أول درجة حككت بتارعخ 7 ديسمير 
سنة وما و ميل 9و ع جتيبامقدرةفى حكبرااتعاب 
دعوىالزوجيةوالوراثة بلغ جيه ودعوى 
الصداق ب .م جتيبافاستأتف المستأتف الحم 
وأدخلق الاستئتاف المستأتف ضدهما اشاق 
والثالث الاذين وقع تحت يدهما حجزا عل ماللست 
زكيه قبلبما- وطلب فى الاستتنانى تعديل الحم 
الممتأف الى ماطلب امام محكة أول درجة مع 
صمة الحجز تحت اليد . واستأتفت الست أيضا 
وطلبت تعديل الحكم المستأتف الى مبلغ'ممام 
جنبا قط : 

5 وحيت ان الست زكية دقعت بعدم قبول 
طلب صمة الحجز لآنه طلب جديد فالاستئناف 
ويحرم المطلوب ضده من احدى درجى التقاضى 

و وحيث أن المادة ومجم» مرافعات الى 
حرمت تقد >مطلباتجد يددّق الاستئنا ف استثتت 
الطلبات الى «تنبع الأصل»ولاشك فىأن الحجر 
تحت اليد يتبع الدين وجودا وعدما والدفاع 
ف الدين دفاع فىالحجز وليس للحجزقق موضوعه 


:دفاع مستقل . الآ ترىأن الحجز تحت اليد يحرى 


وتحرى جميع أحكامهبدون احتياج الى استصدار 
حك بصحته متى كان بيد الدائن الحاجزحكم تهاقى 
بالدين أو حك واجب النفاذيه . أما القول يتفويت, 
درجة من التقاضى فردود بالنسبة للدين لآن 
الدفاع فى الدين وأصل الحجر واحد كا تقدم 


لقا 


يانه وبالنسنة للحجوز نحت يده لآانه ليس 


و وحيث أنه لذلك يتعين رفض هذا الدفع 
و وحيث انه بالنسبة للبوضوعفانالمستأأتف 
يتمسك بعقود اتفاق الاتعاب وبقيامه بالعمل 
الذى كلف به على أحسن وجه مما أدىالى النجاح 
النام فى القضيتين وبأن عمله يتكاقاً مع الا"جرة 
المتفق عليها م وبأن السيدة زكيه أجازت عقود 
الاتفاق بعد أنتباء العمل بموج ب كتابات قدمبا - 
أما السدة المذ كورة فتذكر أزالعمل لايتناسب 
الاجرة والاجرة لاتتناسب مع النقيجة الى 
وصلت اليا يكسب القضايا وقالت أن الكنتايات 
التى يستتنج منها المستأنف الاجازة أخذت منبا 
وهى مكرهة لاحتياجها اليه فى العمل واستجرار 
القود وتمسكت بالمادة +0 من القانون المدنى 
طالية تخفيض اتعاب قضية الزوجية الى مبلغ 
.وم جنيبا وقضية الصداق الى . ؟ جنيبات 
ر وحيث| نهثابت من العقدالمؤورخ ١‏ كتوبر 
سنة سوم ؟ أنالسيدة زكية تعاقدتمعالمستأتف 
يصفته محاميا على أن يوم بالمدافمة والمرافعة 
عنما فى قضية الزوجية والوراثة المرفوعة منها على 
ورئة المرحوم عمد أبو الفتوح باشا والحدد لحا 
: وقائذ جلسة م | كتوير سنة 1917 امام محكة 
المنصورة الابتدائية الشرعية الى ان يصدر الحكم 
مصلحة الست يصفة تبائية وذلك نظير اتعاب 
قدرها ١.‏ (-جنيبا والمقدم ١م‏ جنيها دفع منه 
.م أجنيها فى ١ ١١‏ كتو برسنة 1و1 وءوجتيبا 
تدقع بعد صدور حك ابتدات لمصلحة الست أما 
المؤخر وهو . ه.١‏ جنيب قتدفعه جرد صدور 
الحم النهاتى لمصلحتها . وثايتمن المحرر المؤرخ 
ا مارس سنة. ه4١‏ أن الست المذ كورة بعد 


صدور الحك لمصلحتبا ابتدايا فى بام ابريل سنة | 
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عسو واسثنافاق و مأرسسنة م#و] تعهدت 
لللستأف بان تدقع لآمره وتحت طلبه مبلغ 
ببم. ١‏ جتيبا مقدار الاتعاب المتقق عليها بالعقد 
السابق يعدخصم مغ جنيها دفعتها له . وثايت أيضا 
من امحرر المؤرخ م بوليه سنة همة؟ أن ألست 
المذكورة كلفت المسأأف برقع دعوى صداق 
زواجبا الثاتى بالمرحوم مد آبو الفتوح باشأ 
والمراقعة فيا إلى الدرجة النبائيةمقايل مبلغ ٠ه‏ 
جنيها تدقع كلبابعدكس ب الدعوئنمائيا . وثابت 
من الشسبادات الرسمةالمستخرجةمن محكة السيدة 
الشرعية وعتكه مصر الأابتدائيةالشرعية يأنه حم 
المت عل ورثة زوجبا يصداق لزواجبا الثانى 
قدره ١‏ . لإجليه وصارالحكنبائيا بعدمالطعنفيه : 
« وحيث انه يَؤْخذ من الأوراق المقدمة فى 
الدعوى أن المستأتف قبل تارعاتفاق, و 
سنة 199 يتاءعلىتكليف السيدةله حضر وتراقم 
فىقضية الزوجية أمام حكمة المنصورة الابتدائية 
الشرعية ‏ وبعد تحقيق طويلقررت هذه المحكة ٠‏ 
فى ب” مأو سنة م19 عدم تعاع الدعوى تقدم 
المستأتف بالنيابة ع نالسيدةاستئنافافى هذا القرار 
أمام امحمكة العليا الشرعية وبعد أن قدم مذكرة 
بدفاعه ومرافعته وحضور عدة جاسات قررت 
هذه الحكة بتارعخ ؛ سيتمير سنة 1998 ألغاء 
قرار أول درجة ومماع الدعوى ققدم خصوم 
السيدة القاسا حضر فيه المستأتف وترافع فيه ثم 
قضى برفضه فى 7١‏ نوفير سنة 19818 وعأدت” 
القضية من جديد إلى محكمة المنصورة الابتدائية 
يناء عىتحد يدها بمعرفةالمستأ تفوترافع المستأتف: 
و حضر عدة جلسات إلىأن حكت هذه المحكة 
يتاريخ 79 إبريل سنةغ ١4‏ بزوجية الست زكية 
وورائتها للبرحوم عمد باشا أبو الفتوح وأنها 
تستحق من تر كته شرعا ومين جنيها اتعإب 


العدد الثانى ‏ السنة السابغة عشرة 


لاا 


محاماة . استأتف الخصوم هذا الحم ضر | عليه الطرفان متاسبا ولا ترى الحكة محلا لتعديله 


المستأف ف جميع الجلسات أيضًا أهام بحكة 
الاستثنافوترافع وأخي رأحكت حك ةالاستئناق 
بتاريخ ه مارس سنة هبه ١‏ تأيبدالحكم الابتداق 
ورفض الاستئئاف . طمن الخصوم فى هذا الح 
بطريق الألفاس وترافع المستأنف فك يرفضه 
فى م؛ مارو سنة هوا 

م وحيث انه مما تقدم يتبينان المستأئف قام 
بماكلف به عل الوجه الكل وأنه يذل مجهودا 
كيرا وان النزاع تطور تطورا متعيا اقنضى 
تكرار الأجراءات دفعتين أمام كل درجة بما 
قبا الالفاس . 

ووعيك ان نكس النةق هده القفنة 
هو مكسب أدنى ومادى . آما الأدنى فهو ثبوت 
زوجيتها الى الخو - وأما المادى فهو تمن تركة 
المرحوم أبو الفتوح باشا وريع هذا العمن من 
تاريخ الوفاة الى أن حصلت على الحكم بالميراث 

« وحيث انه ثابت مزعقد التخارج المؤرخ 
ملا دلسمير سنةه !4 ؟أنالستّالمذكورةتازلت 
عن حصتبا المييائية فى زوجبا نظير مبلع 
جنيه واحتفظت تحقبافى الريع . وليس 
ببعيدان يكون المتخارج ل لاحظوا عند تقرير 
تمن هذه الحصة احتياج الست إلى نقود وصعوية 
خروجبا من الشيوع وجبلبايغ نالادارة الزراعية 
وإذا لوحظ أن وفاة المرحوم زوجها كانت 
سايقة على سنة 1م14 فلا يمكن تقدير ريع هذه 
الحصة باقل من. . .؟ جنيه وتكون هكذا فائدة 
الست من النزاع لاتقل بأى حال من الاحوال 
عن ...8( جتنيبا ش 

د وحيث ان تقدير اتعاب الحاماة يحب ان 
يلاحظفيه يجبودانحاىوتنيجةعملهويروة الآصيل 


فنع مراعاة هده الظروف يكونالتقديرالنىاغق 


كا تطلب الست زكيه 

و وحث انه مع ما تقدم قلا يكون هناك 
حل لبحث ما اذا كانت السيدة اعتمدتالاتعاب 
أول تعتمدها وما اذا كانت وركة14/و/ه ١5‏ 
والتى أشار إلبا حم عكة أول.درجة أخذت 
من الست زكة وهى مضطرة أم لاعلى انالحكة 
ترى ان لا محل للقول بالاضطرارأصلا لانهذه 
الورقة صدرت منتبأ بعد اقطاع احتاجبا الى 
المستأنف اذ أن القضية اتتبت فق الالقاس بحم 
فى مابو سنة هم8و؟ ‏ ولآنالورقة محررة يتوكيل 
المستأتف و الاستاذابر اهم عبد المادى امحامى الأهلى 
فى أن يقوما لدها مجتمعين فى الاتفاقمعيدراوى 
باشا . النى يتفاوض فى مشترى بعض أطيانتركة 
زوجبا أىليست للستأئف وحده ولكن له مع 
غيره . اما ماجاءفى الورقة من تخويل المستأئف 
حق قيض ديوته عليبا بما يبضاته من بدراوى 
باشا تمنا لحصتها فأمر طبيعئ لآن القضايا كانقد 
فصل فببا من مدة واستحقت الاتعاب من تاريخ 
حْ الالقاس [تف الذكر ا 

00 وحيث أن هذه احكةترى أن تقدبرحكة 
أول درجة لانعاب قضية الصداق تقدير فى محله 
فأن عشرين جنيها تقنأسب همع ها كسبته القضية 
وهو .." جنيه ويلاحظ أنه لاتراع فى أنبف 
المستأتف قام فيها بها كلف,دحتى صدورالحم . 

د وحيث انه لا نزاع فى أن المستأف دقع 
للسيدة مبلغ ٠؛‏ جنيها بسندات مؤرخة م بوه 
وم1 بوليه و .ه سبتمير سنة 5176 ) 

و وحيث انه يعمل الحساب يكونمايستحقه 
المستأقف لدى الست زكيةهويموعالمبالخ الآنية 
م١١‏ جنيراً قيمة باق اتعابه فى قضية الزوجية 
والميراث حسب السند المؤرخ + مارس سنة 
ال 


بالف 


العدد الثاتى ‏ السنة السابعة عشرة ' 


نيه 
.ب قيمة اتعايه فى قصة الصداق 
ألفومائةواثنين وأ ربعينجد.بامصريا 
و وحيشانهأذلكيتعينتعديل الك المستأتف 
الى هذا المبلغ وتثييت اللحجز تحت اليد 
( استتتاق الشيخ عباس الخل وحضر عنه الاستاة يوف 
احدا لجندى ضد الست زكية اليد التجار وآخرين وحضر 
عنها الاستاذ عيد المتعم أبو زيد رقم ؤغ؟ سنةممقضائية رتاسة 
وعضوية حضرات تود غالب بكوكل الحكة وخليل غزالات 
بك ومصطفى الثورجى بك مستكارين ) 
م6 
أبريل سنة 1517 

. قوة الثى. الحكوم فيه دعوى ملكية عكوم فيها‎ -١ 
دعوى جديدة يحز. م هذا الكق . التبيض‎ 
سربانه‎ ٠ المادى غير مؤثمر‎ 

؟ ‏ قوة الثى_ الحسكوم فيه احاد السيب . عدمبانسيب 
الملكة والدعوى الا وى بجديدها بيب كان 
.موجودأوقها : عدم قبول الدعوىقثاية ‏ 

م - ثبو تالاريخ . ف الحررات العرفة . حجبتهاعل الذير ‏ 
مناه ٠‏ 

4 - حك ند الم - ف دعوى مقالة قبل ايع مع ع 
المشترى بها , سريانه عليه . 

ه- ملكية المنقو ملكة المنقول - معنى اتقملم القع . عد فكرية . 
لال المشاع التى يحتمل القسمة . وجوب قدمته 
وتسليعه مقرذاً . وما لا حتمل القسمة . وجوب 

الميادى. القانو: ئة 

١‏ - إن التبعيض المادى لايغير الموضوع 
فاذا قضى فدعوى بملكية حقمن الحقوق ٠‏ 
ورقفعت دعوى جديدة بحزء منهذا الحق 
فيكون الموضوع ف الدعويين واحداً ويدخل 
فى نطاق قوةالثى.احكومقبه منهذه الهة . 

؟ - إن البحث فياتحاد السبب أو عدم 


اتحاده دعو بين لاحل له إلا إذا كان طالب 


الملكية فالدعوى السابقة أو الدافع فيا 
مها قديينةالقالكهسياً معيتآم ن أسبابالعلك 
القانونة فان خلت الدعوى السابقة من 
بيان سبب معين لللكية فلا يحوز لمن 
خسردعواه باللملكيةأو دقعه مها تجد يدالتزاع 
فها بناء على ادعاء سبب لمأ كان موجوداً 
أثناء قيام الدعوى الأآولى . والعلة فى ذلك 
هى اعتمار أن الممكة التى قضت ف الدعوى 
الأولى ,رفض الملكية صراحة أو ضمناً قد 
استعضت من نفسها جميع أسباب القلك 
القانونية فل تجد واحداً منها متوفرا للنتمسك 
مها الذى ليعين لملكيته سيا . وهذا اللأعتبار 
يمنع يجديد التزاع فالللكية اعماداً على أى 
سبب كان موجوداً وقت قسام الدعوى 
2 فها. 

إن الغير قى قحم المادة مم من 
0 المدتى الى لاتعتر المحررات العرقة 
غير ثابتة التاريخ يونا رسعياً حجة على غير 
المتعاقدينه و الشخص الذى ليس طر قاف الحرر 
العرق و يعطيه 5 أو الأتغاق مع أحد 
طرق الترر حقاً ذائياً عيذاً أوشخصياً يصير 
فقخطرمن جبة قنامه أو القتع به أن سرى 
عليه حم مايثيت بالحرر العرق 


؟ - إن1 الصادر ضد البائم ودعو ى 


٠‏ نزاع على مبيع بدأ السير فيباقبل الثمراء يسرى 


القائم على المبيع بين بائعه والغير لآن إحجام 
الشترى عن الدخول ف الدعوى القائمة 


٠‏ العدد الثاتى - السنة السابعةعشرة 


م 


:بشآن ملكيةما اشتراه بالرغر من علمه بها ورك 
البائع تولى وحده ضد الغير الدفاع عن 
هذه الملكيةالميددة معناه [ما أنه فوض البائع 
تفويضاً ضمتاً فى الدفاع ويكون إذن مثلا 
٠‏ ففالدعوى ويسرى عليه الح الصادر فيها . 
وأما أنه مى. القصد عخادع ولا يجوز تفسير 
القانون تفسي رآ من شأنه تشجيع سوء القصد 
والخادعة 5 

ه - إن المراد بالتسلي القعلى من الواهب 
والاستلام من الموهوب له فى هبة المنقول 
طبقأ لليادة به؛ هوأن يكو نالتسلم بعيداً عن 
أى شببة . ويجحبالرجوعلمعرفة مراد الشمارع 
بكلمة ه بالفعل » فى تفسيره إلى أحكام 
الشرع فىهبةالمنقول"النصوص عنبافالمادتين 
مءه و .ه وهضا تقضان أن هبة المشاع 
الذىحتملالقسمة لاتفيد الملك بالقبض إلا 
إذا قسم الموهوب وسل مفرزاً عن غير 
الموهوب ء وأما عبة الذى لا يحتمل القسمة 
فصححة بقيضبا أى أن القيض بكون ناقصاً 
فال حالة الأولى . وتاماً ف المالة الثاننة . أما 


الذى يحتمل القسمة فها لايضره التبعيض. . 


الممكو 
وحيث انه بتاريخ ١ ٠‏ كتوبرسنة 94و! رقعت 
الست زنوبه شاكر مورثة مصطق وممود 
المستأتفضدهها دعواها هذه فى مواجبتهما ضد 
المستأتقين الذين هم وهى معهم ورثة المرحوم 
اللشيخ جمد عيد الخالق المبدى العبامى . وقالت 
: فها االمستأاف ضدهما المذكورين أخويها باع 
لماكل منيما © قراريط ف المكتبة الازهرية 


وكتببا ومطعتبا وكامل أدواتها ومشتملاتيا 
بموجيعقدين عرفبين أحدهما منمصطق مؤرخ 
٠‏ سيتمير سنة ١4#9‏ والثانى من مود مرخ 
٠‏ توقير سنة 194 وثابت التاريخ فى .م 
١‏ كتوبرستة اباو ووقالتان ملكية الحصةالمبيعة 


تال البائعين ها بعقد تنازل منالمورثالمذ كور 


مؤرخ ٠‏ جمادى الآولى ستة 1494 وثايت 
التاريخ ى 4 يونيه ستة .11 وطلبت - أولا- 
ثبت ملكتتبا الى الستة القراريط - ثانا - 
إلزام المستآنفين بتقدحم حساب عن مدة ادارة 
الحارس القضانى التى كان قد تعين علالمكتية 
والمطبعة ومشتملاتها مدة الازاع ف القضية عرة 
114 سنة م ووو مصر الكلية الى سأىيانها 
وعن مدة ادارتهم ثم بعد لجار س الْقَضَاقالمذ كور 
إلى المدة الى بدات من سنة و«و؛ - ثالها- 
إلزام المستأ تفين بالتضامن بالمصاريف والاتعاب. 
وتاريخ إ؟ مايوسنة نم#وؤ حككت المحكة 
الاتدائية بطلبات الست زنونه ماعداحسابمدة 
الحراسة . فاستأتف ه ذا الحك المستأتفون 
بعر يضتان احداها فى .م ابريل سنة وباو ؟ا 
وألثانةى ١4‏ مارس منة دسة؟ وطلبوا التاءه 
ورفض دعوى مورثة المستأاف ضدهما . 

« وحيش|نالمستأتفين بالنسبةثلاثةالقراريط 
المبيعة منمصطق يدفعون يعدم جوازنظرالدعوى 
لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر لهم ضدهنهائيا 
يتارخ مء فبراير سه 181909 وبالفسبة مي عالستة 
القراريط المبيعة يتمسكوت. بأن العقد المؤرج 
٠‏ جمادى الآولى سنة 484؛ والصادر من 
مورثهم. الى البائعين اما هو عمد هية جاء باطلا 
لآنالموهوبعتار بدوزعقدرسمىولآنالموهوب 
ان اعتبر متقولا فالتسلم الفعل لم يقع . وكذا. 
قبولالهبة فحياة الواهب ل يتوفر . أما المستأتف 


وحن 
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ضدها فيقولان بالنسبة للدفع يعدم الجواز ان 
شرائط القوة غير متوفرة فى سكم 78 قبراير 
سنة 1989 لاختلاف الاشخاص والسيب. 
ويقولان ان عقد جمادى سنة +140 هبة فان 
الحبة حيحة لازمة لا”نها عن متقول قبضاه اذ 
المكتية وما معبا كانت جمعا وقت الهية تحت 
بدها نصغتها مدير ناو بمجردالا-هاب تحولت 
صفتيها بالنسبة للقدر الموهوب من مديرين الى 


موهوب لبا فيعتير الموهوب مقبوضا بالفعل . 


وتعتبر أيضا الهبة مقيولة فى حاةالمورث الواهمبي 
لآن القبضن قام مقام القبول . 

و وحيث انه اذلك يتعين حت غطتين 
« الآولى » قوة الثى. المحكوم به « الثانة » 
عقد جمادى الأولى سنة بم( . 

( عم 'قوة التىء الممكوم ب ) 

«وحيث انهليحثك هذه التقطة يتعين إبراد 
موجز للقضية الى اتنبت محم م7 قيراير 
سنة 19131 الذى يتمسسك بقوته المستأتفون . 

« وحيث أنهذهالقضيةهىالدعو. قم ١/1‏ 
سنة )م1 4 و الساي قالاشاره إليارفعبا المستأنقون 
أمام محكةمصر الا“فلية ضدمصطق أحدالبائعين 
وقالوا فها انمورثهم توفع جميع المكتيقوما 
معبا فاتقلت ملكتها بالكرثإلم وانمصطقى 
كا يدير ها مدةقبل وفاةمورتهم واستمر بديرها 
بعدوفاته لحساهم وأنهرفض تقد حسا بإدارته 
[لييم مدعياً ملكية هذهالآمواللنفسهدونسواه. 
وطلبوا قبل الفصل والموضوع المك بتعبين 
حارس مدةالتزاع . وف الموضوع تيت ملكيتهم 
الى هذه الآموال وتسليمبا إلييم وإلزام مصطقى 
بتقدبم الحساب مدة إدارته لا وقدحكتالمكة 
مبد ثيابتعيين الحارس.وتتقة حك الحراسة ٠‏ ويعد 


.ف الموضوعيرفض الدعوى . واستأالمستأتفون 


حك الرفض مرة ١+‏ سنة 88 قى - ,تاريخ 
م قراير سنة 39و ؟ حكنت محكمة الاستتتاق 
بالغاءا لحك المستأتف وثروتملكيةالمستأتفين إلى 
جميع نحل التجار ىال متتازع قيهمع ملحقاتهوماقيهمن 
أوراق وغيرها وأدوات طباعه والمطبعة وتسليم 
جميع ذلك الى المستأنقين وتكليف مصطوؤ بتقدم 
حساب ذم عزمدة آدارته ابتداء من شهر المعدة 
سنة 0107م ه لغاية رفع الدعوى . ويتاريخ ه١٠‏ 
يونيه سنة 148 اعلن المستأتفون هذا الحم الى 
مصطق شخصياً وتيهوا عليهينفاذ مفعولهماستدوا 
من الخلرس ‏ ورفع مصطق الهاسا لفك برفضه 
فى م ابريل سنة »وو وقد كانالمسأ تون فى 
ع الح يعر وااات ملكا ليم 
وحم من بعده على الشركة القديمة الى كانتت بين ٠‏ 
المرحومين مورتهم والسيد مد رمضانوأوراق 
ودفاترهذه الشركة . وعلى قواتي رصادرةالىعورثهم 
من بعض كيار يجار ورق الطبع وعيلتذيل بعض 
الكتب بعبارة تفيد أنها طبعت عل نفقة مورئهم 
ووجود بعض اجزاء هذهالكتبف المكتبةمحل 
التزاع والاجزاء المنممة لها والىطبعت بعدوفاة 
المورث فى حيازة الورثة . وعل شبادة أحد 
مستخدى المكتبة فى جياة المورث . وعلقرائن 
وأوراقآخر ى - وكا نمصطق يدقع دعو ىملكة 


. المورث وورشه من بعده فى جميع أدوار النزاع 


)١(‏ بان الدليل عليها غير قائم (:) وبآن هوآى 
مصطق وحده المالك دون سواه باعتراق هذا 
المورثمتمسكا لائيات هذا الاعترا ف يسقدإيجار 
محل المكتية الصادر من المورث ذاته الممصطق 
وبأوراق أخرى قدمبا كايصالدفع تأمي نالايجار 
وايصالات دفع الايجار الى المورث المذكور ال 


ذلك تاريخ : جو يوئيه: سلة 9و١‏ حكتت ] (م) وأخيرا بالمادتين .+ وم.+ من القانون 


العدد الثانى - 


المدى القائلتين بان المنقول لك بالحازة المترتية 
على سيب صحيح وأن مجرد وضع اليد يستفادمنه 
وجود السيب الصحيح . وقد اخذت عحكة أول 
درجة بدفاع مصطق واعتبرته مالكا . اما محكة 
الاستئناف ققد أخذت يدفاعالمستأنفين فالملكية 
وفندتدفاع مصطقو متأ خذبهنافيةوجود اعتراف 
من المورث وقائلة فى أسباب حكبا « أنه ( أى 
مصطق ) ليقدمآى ورقةيستفاد منهاسيق تأسيسه 
لهذا انحل التجارى ععرقته وعاله فلا يك القول 
بانه هكذا وجد بل يحب عليه اراحة لذمة الحكة 
أن بين لها أصل منشأه ثم أيلولتهله وهو ليفعل» 
وقالت ف ردها عل كسكةه بالمادتين بو.>وم. 
مدتى , وأن هذه الحمازة يحب أن تينى على سيب 
ميمح بأن يكو نالخائر تلقاها بع أو هبة أو وصية 
من شخص يعتقد أنه المالك لماع وهذا مالم يقدم 
مصطق على ادعائه 

« وحيث انه بعد هذا ألبان يتعين بحث 
الدفع يعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للثلاثة 
القراريط المبيعة من مصطق . 

«ووحث أن الموضوع فى الدعويين واحد 
لآن المطاوب القضاء فيه الآن بالدعوى الحالية 
بالنسبة لمصطق هو ملكية تمن () المكتبة 
ومطبعتها ومشتملاتها - والتىء الذنى قضى فيه 
يحم م7 قبراير سنة ,م9١‏ هو كامل ملكية 
هذه الآموال ذاتها ويدمهى أن التبعيض المادى 
لابعيرالموضوع انتأع0 لهم كتدم مؤوغ هآ 

« وحيث أنه فا مختص بالسيب فان البحث 
فى اتحاده: أو عدم اتحاده فى دعويين لاحل له اذا 
كان طالب الملكية فى الدعوى السابقة أو الدافع 
فيبأ ها قد يين.فييا للك سيا معينا من أسباب 
القلك القانونة فان خلت ادعوم ى السابقة من 
يبان سيب معين للللتكية فلا يحوز لمن خسردعواء 
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بالملكية أو دقعه بها تجديد النزاع فها بناء على 
أدعاء سبلب لما كان موجودا أثناء قيام الدعوى 
الأولى ( راجع لاصكوس ف الى المقضى 
فيه طبعة ثالثة الفقرات ه.؛ و 4١١‏ و4800 
و/اا؟ و 491١‏ ) اما العلة ؤذلك نهىاعتار أن 
امحكة التوقضتف الدعوى الأو برقض الملكية 
صراحة أو ضنا قند استعرضت مر تفسبا 
السااا 01 )جميع أسباب العلكالقانو نيةفل 
بجد واحدا منبا متوقرا للنمسك بدا الذى لم يعين 
الكنه سبا . وبديهى أن هذا الاعتبار يمنع 
تبجديد التزاع فى الملكية اعتهادا على أى سببكان 
موجودا وقت قام الدعوى المفدول فبا لآن 
ال كم هنا براض الملكية معناه أن طالها ليس 
عنده وقت صدوره أى سيب من أسباب العلك 
« وحيث أن مصطق فالدعوى السابقة يإ 
ينالم يكتف ,انكار ملكية المستأتفين بل دفع 
دعو أهم. بادعائه ملك ةالمكسة بة والمطبعةومشتملاتها 
دون أن يعين سيأ تملك هذا إعتاداً على ماذهب 
آليه من إعتراف مورثهم له بها . وقدصدر الحم 
فىهذه الدعوى مستعرضاً هذا الذفاع مثيتا عدم ٠‏ 
وجود هذا الاعتراف المزعوم مبيناً فى عدة 
مواضع عدم إدلاء مصطق بأى سيب معين من 
أسباب العلك القانونية نافاصراحة وضناً وجود 
أى سبب لكلكه وقت صدوره . ولذلك يكون 
قضاؤمبملكة المستأنفين أو بعارة أخرى قضاوه 
مصطق وقت قيام الدعوى المذكورة أى سلب 
قانوتى من أساب العلك . آما السك فى الدعوى 
السايقة بحيازة الآشياء موضوح الداع طق 
لللادتين .> و .+ مدن فلايفيد شيتاتعيين 
السيب الذىكان يبىعليهمصطق ملكيته فيها لآن. 
الظاهز من سناق .دفاعهأنه كان ينمسك ',الخيازة 
اتلد 


4 


العدد الاق - 


السنة السابعة عثرةٌ 


على أنها قرينة للللكية أى على أنها طريق إثنات | ملكية جميع المكتبق وكتيراومطبعتهاومشتملاتما . 


لاعلى أنها سبب لحاولوأنه كان يتمسك بها كسبب 
لشمل سكم بالحيازة بان العقد الذى ترتيت 
عله هذه الجازة وقد تبين أن حك م٠‏ قبراير 
سنة «#و و لاحظ ذلك فاذا تقرر ذلك فالتنازل 
المؤرخ ٠١‏ جمادى الآولى سنة غ+م1ه والثايت 
التارعزفى سنة ١1.‏ لايصح سيا لدعوى جديدة 
من مصطق او خلفه ضد المستأنقين لآن هذا 
السبب كان موجوداً وقت قام الدعوى السابقة. 

«وحيث انهل يق إلا بحث اتمحاد الخصوم 
فالدعويين أو يعبارة أصح بحث سرءان أوعدم 
غريان الك الصادر ضد مصطقى عل المشتر ةمه 
أثناء قيام النزاع السابق . 

و وحيمث أنعقد البيعالصادر من مصطفى إلى 
أخته زنويه بثلاثة قراريط هومحرر عرق وليس 
له تار عخ ثابت ثيوتاً رسيا ثم هو عن منقولات 
م نسم للشترية وهذا لاتراع فيه . 

« وحيث انا نحررات العرفيةغيرثابتةالتاررخ 
بوتا رسيا ليست حجة على غير العاقدين طبقاً 
للدادة م9؟ مدنى فبتعين إذنمعرفة مىادالشارع 
هنا « بالغير » لآن القانون لم يعرفه - 

« وحيث ان الشراح عرفوا الغير هنا بأنه 
الشخص الذى ليس طرفا فى امحرر العرق ويعطيه 
القانون أو الاتفاق مع احد طرق الحرر حقاً 
ذاتياًر تومه 126م20م همد عل ) عينياً أو 
شخصياً يصير فخظر من جهة قيامه أو المتع به 
انسرى عليدحم مايثت با محرر العرق( يراجع 
أوبرى ورو الجزء الثامن ققرة >هاودوهلس 
المدتى الجزء الآول ص 7 - بم) 
«ووحيث انالمستأ تفي نليسواطرفاعقدالبيع 
الصاد رمن مصطق المزنوبه ويعطببم القانون ها 
ذاتيا بالحكم النهاتى الصادر لحم ضد مصطق هو 


وتصير ملكيتهم لثلاثة قراريط منهذه الآموال 
ففخطر إذا سرى عليهم عقد البيع المذكور ومن 


ثم فهم من طبقة الغير المشاراليهم فى المادة روم 


ولايكون عقد البيع الغير ثايت التاريخ هذا 
حجة علهم . وبمعنى آخر يعتير هذا العقد صادرا 
من مصطق بعد صدور الحم ضده أصلحة 
المستأنفين اعتبارا قانون.الاتقيل اقامة الدليل على 
عكسه . ومن ثم فلا يستطيع مصطق أن يملك 
خلفه الخاص وهو زنويه ماثبت بالحكم المذكور 
أنه لاملى 

« وحيث أنه من جبة أخرى فان من بين 
المذاهب التتلفة الى قال بها الفقباء والآقضية 
فى مصر وفرنسا لتحديدمركزالمشترى أمام الحم 
الصادر بعد شرائه ضد البائع فيدعوى تزاع على 
المبيع بدأ السيرفهاقيل الشراء. تقول مزبين هذه 
المذاهب المشروحة فى لا كوستكرة بإلمووما 
بعدها تأخذ هذه المحكة بالمذهب القائل 
بسريان الحك على هذا المشترى مى كارن 
عالما وقتثشرائه بالتزاعالقاعم عل المبيع بين بائعه 
والغير (لا كوست نبذة 4و4 ) تأخذ المحمكة 
بهذا المذهب لان احجام المشترى عن الدخول فى 
الدعوى القائمة بشأن ملكية مااشتراه بالرغم من 
علهبها . وتركة البائعيتولى وحدءضدالغيرالدفاع 
عن هذه الملكية المبددة معناه إما انهقو ض البائع 
تفويضاضمتياق الدفاع ويكون اذنمثلا قالدعوى 
ويسرى عليه الحك الصادر قبها . واما انه مى 
القصد مخادع ( #تعلسدء ) ولاجوز تفسير 
القازون تفميرا مر شأنه تشجيع سوء القصد 
والخادعة . أضف إل ذلك مواققة هذا المذهمب 


لمايريدالعدل إذ من المل به ان المشترى يستفيد 


من السك الصادر مصلحة بائعهمنطريق غير مباشر 


. العدد الثاتى 


أىمن طريق التزام البائع القانوتى مان ملكية 
ماباعه _ فن العدل اذن أن تحمل أيضًا تتيجة 
الحمك ضد بائعه مادام انه كان عالما بالتزاع أثتاء 
قيام الدعوى ٠‏ 

د وحيث أن العقد الصادر من مصطق إلى 
أخته الست زنوبه بسع ثلاثةالقراريط صرع فى 
بان الدعوى السابقة بانا كاقيا . 

و وحيث انه لكل ماتقدم يكون حكم .م؟ 
فبراير سنة 1889 الصادر لصلحة امسأ تفين ضد 
مصطق بملكيتهم للسكتبة ومطبعتها ومشتملاتها 
الخ حيةعل الست زنوبه وعلى ورثتبامنبعدها . 
ويتعين فما مختص بثلالة القراريط هذه الحم 
بعدم جواز نظر الدعوى أو رفضبا ‏ 

عر عقر جماوى الوأ ولى سل 10374 له 

و وحث أن هذا العقد الصادر من مورث 
المستأتفين إلى البائعين لرنوبه يتنازله لحما عن ستة 
قراريط فى المكتية ومطبعتها ومشتملاتها . هو 
عقد هية منقول لآنه من جبة لم ينص على مقابل 
لهذا التنازل ومن جبة أخرىنانالأشياء الموهوية 
ليست حائزة لصفة الاستقرار وما يمكن تقلهيدون 
خلل أو تلف . 

«وحيث ان الأصل ف الحية أن تكون 
بعقد رسمى سواء كان الموهوب عقارأ أو منقولا 
( المادة بم مدنى ) واستثتيت هية المنقول بالمادة 
و؛ قصم أن تكون بغير عقد رسعى إذا حصل 
تسليمبها بالفعمل من الواهب واستلامبا من 
الموهوب له . 

و وحيث أنه يتّعين معرقة مراد الشارع من 
قوله و بالفعل » إذ لاا شك أنه أراد ما معى 
خاصا لأنهق المادة على يذ كرها فى مجالاستلام 
الآموال المنقولة وفى مواد البيع الخاصة يتسليم 
النقول ا مبيع وهى المواد ( ١با,‏ وما يعدها ) 
لم يعبر هذا التعيير . 
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ووحثاهلاشك أنالشارعأراد أن يكون 
التسلم بعيداعن أى شيبة ( عدو هم عندوة ممم) 
ولمعرفةمراده ليس أمامتاغير الرجوع إلىأحكام 
الشرع فى هذا الموضوع لآن القانون المدتى لم 
يم الحبة بأحكامه إلا قليلا تاركا كل حك لم 
ينص عليه إلى الشريعة السمحاء ‏ 

ووحث أن الادتين هم.ه و34.ه من 
الأحوال الشخصية تقضيان بأن هبة المشاع الذى 
يحتمل القسمة لاتفيد الملك بالقبض إلا اذا قم 
الموهوب وس مفرزا عن غير الموهوب . وهية 
التى لا يحتمل القسمة صصميحة بقيضبا أى أن 
القيض يكون ناقصافى الخالة الآولى وتاما فى 
الحالةاثثانية أما النى بحام لالقسمة فما لا يضره 

م وححث ان الأشياء الموهوية بعقد جمادى 
الآولى فيا عدا المطيعة قابلة للقسمة اذما هى 
الا كتب وأوراق ودواليبٍ وما أشيه ما هو 
ظاهر من أوراق الدعوى ولذلك لا نصح هيتها 
الا بالقسمة وهى لم تحصل باتفاق الطرفين . أما. 
المطبعة فالقيض فيبا كاف لصحة الحبة ولولم 
قم أذ هي ما يضره التبعيض . 

ووحث انه مى شرر ذاك . وتعرر معه 
أن مصطق وتمود كانا يديران المكتبة والمطبعة 
وقت الاجاب وهذا لانزاع فيه اذا تقرر ماتقدم 
يكون عقد الحبة صحافيا يختص بالمطبعة وأدواتها 
أما فيا مختص با عداها فنير صميح . 

د وححث انه قد تبين أنه لا يجوز تجديد 
لزاع بالنسبة لمحصة مصطق الميعة منإلمورئته 
زنوه ولذلك يتعين الحم محصة مودق المطبعة 
ققط وأدواتها ويتقديم الحساب عن هذه الحصة 
كا يتعين تقد الحساب عن حصة مورتتهما 
زنوبه فى زوجها فى عموم المكتبة والمطبعةوذلك 


حفن 


العدد الثالى ِ- 
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كله من سنة .به أما مدة الحارس فلا شأن 
( استتاف لست زنوبه هام الميدية وآخرين وحضر 
عتهم الاستاذ احد رأفتبك ضد محود أنندىمًا كر وآخرين 
وحضر عنهم عدا الثالك الاستاذ شحاته عازر وحضرعنانثالك 
الاستاذ جمد صبرى أبو عل رقم لإهوستة +6 ق رئاستوعضوية 
حضرات تمودغالببك وكيلامكة وخليل غرلات بكو مصطفى 
الفوريحى بك متدارين ) 
415 
> مابو سنة م4١‏ 
حك الطمن فيه بالبطلان ‏ يغير الطرق القاتوية المقروة - 
عدم قبوله ‏ تنفيقه مد ذقك ‏ مانع من إطلانه . 
المبدأ القانوى 
لايقبل الطمن فى الحم بدعوى البطلان كا 
ف العقوديل يحب أن يتبع للوصول إلى بطلان 
الحم بالطريقة'لقانونية التى سنهاالقانونللطعن 
فيه فاذا مانفذت هذه الطرق فال51 لايعود 
قابلا للبطلان ولايكون حم من الاحكام 
باطلا إلا إذا حم بيطلاته عتد الطعن فيه 
باحدى هذه الطرق طبعّاً للقاعدة المعروفة 
لابطلان ف الاحكام 1 
المكو 
د حيث أناستثناق السيدتين خديجه وعائدة 
عبد الوهاب #نحصر وطلبالناء الحم المستأتف 
الطادر من حكة المنيا!إلابتدائية بتارخ 0 دنسمير 
-نة ١94‏ والقضاء هما سطلاناجراءات الاعلان 
فى الدعوى رة 411 سنة 51( كلى المنيا مع 
اجراءات القسلم الحاصلةيتار " خخ نا أبرسنة م8( 
وكذلك الحم العا ىالمترتي عليما|الصادر لمصلحة 
المستآنفعليه الآول بملكيتهالىقدانينوعقراريط 
و11 سبا شائعة ففدانينوه وقيراطاو ١‏ سها 
نبا ااغدانالمملوك للطالباتواعتبارهكا نم يكن 
« وحيث أن المستأتفتينترتكنانق ذلك علٍ, 
ان الاعلان الصادر لما فىتلكالدعوى لم يصلبما 


واعلنه لما اللشترى فى شخص اخييما المستأتف 
عليه الثاتى باعتبار هماسا كنتينمعهق معزل واحد 
الآمر الخالف للواقع “م بعداصدور الحم الغيالى 
أعلنب) مخاطبا مع المستأتف عله الثاى أيضا ثم 
لما أراد تنفيذ ذلك الحك اقتصر على تنفيده 
النسبة للتسلم الذى ل يتم فعلا فل تمزع الاطيان 
من له 3 1 باتفاق 
المستأنف عليهما وتواطتهما على ضاع حقبما فى 
الاطيان المبعة. 
ووحث انه من المقرر قانوتنا أنه لايقيل 
الطعن فى الحم بدعوى البطلان كا فى العقود 
بل يحب أن يتبع للوصول الى بطلاان الحكم 
بالطريقة" القانونة التى سنا القانون للطعن فيه 
ناذا مانفذت هذه الطرق فا لاعود قايلا 
للطلان ولا يكون حم من الاحكام باطلا الا 
اذا حكم ييطلانه عندالطعنقيهباحدى هذه الطرق 
طبقًا للقاعدةالمعروفة « لابطلان فى الاحكام » 
« وحيثانالمستأتفتين تقرران أ:بمالاتتيران 
تنفيق ع ينايرسنةممو ١‏ تنفيذاقاتونيالآن الاعلان 
حص للعمدة أخيهما المنواطىء مع المشترى فهما 
تجبلان الحم الغانى ارتكانا على المادة .مم 
مرافعات الى تستلزم وجوبالعل القانونى يعولا 
د وصول ورقة متعلقة بالتنفيذ لشخصه أو نحله 
الآصلل أو وصولورقةمذكور فيبا حصول ثى. 
من التنفيذ » ومادام الآمى كذلك فطريق الطمن 
الاعتيادى مازال مفتوحاأمامبماوتكون الدعوى 


الحالية غير مقبولة . 
د وحيث يناء على ماذكر يتعين الغا الحم 


المستاف والقضاء بعدم قول دعوى المستأقتين 
بالحالة اتى هى عليها . 

( استثاق الست عائعة عبد الوهاب و أخرى وحضر عنهيا 
الاستاذ بدروس اسطفان ضد غطاس اقندى فاوس وآخرين 
وحضر عن الأول الاستاذ آدوار مشرق دم 4وسنة مإوق 
رئاسة وعضوية حصرات سليان اليد سلبان بك وامين زقى 
بك ومد زكى على بك مستتازين ) 


العدد الثاتى - 


السنة السابعة عشرة لاؤلا . 


آل . . ع 
راق يلاكتم وخ 


/ا4 
محكة مصر الكلة الأهلة 
م يتأير سنة 6م58١‏ 
إشكالشريٍ - رقنه منالتكومعايه أومن الدير - جوازه 
0 اختصاص الماك الاأهلية - نظر الاشكالات - غير 
مطلق - اختصاص الماك الشرعية يبا فى حدود 
اختصاصيا - ولاية الحاكم الاتهلية على الاأحكام 
الشرعية - عمحدوحة . 
المبادى. القانونية 
أدتاء عل ماجاء بالمادة بحم من لانحة 
تركدب انحام الشرعية يصح رفع الاشكال 
قانوناً من اكوم عليه ومن الغير الذى يعتقد 
أنه صاحب حق قد يترتب على تنفيذ الحكم 
إضراراً به . ويكون مظبرهذا الاشكالرفع 
دعوى أمام الجبة الختصة بنظره قانونا سوا 
كان رفعها ,طريق الطعن فيه أمام الجبة الى 
أصدرتهتطبية ا للمادةالمذكورةأويرفعاسترداد 
أو إستحقاق أمام الجبة امختصة أو بغير ذلك 
- ليست الاك الاهليةختصة اختصاصاً 
مطلقاً بنظر جميعالاشكالات الخاصة بالتنفيذ 
إذ أن الاشكال له نظام مقرر أمام انحام 
الشرعة فالمادة عم من لانحته وهو عائل 
النظام المقرر بالمادة مم مرافعات أهلية 
كا 3 ليس صحيحاً على إطلاقه القول بأن 
الاهلة ولاية تامة للقضاء ورقاية 
مطلقة على أحكام امحام الشرعية إذأن هذه 
الرقابةتتيدمتماماً!ذإصدر تالآ حكاماشر: 


فدائرة اختصاصبا وفصلت فىمسائل من 
سيم المسائل الشرعية ول يكن هتاك بإلان 
يعتور إجراءات التنفيذ وخاصة إذا كان 
الاشكال متعلقاً بمسألة شرعية - وفص المادة 
4" مناللاتحة الشرعية صري فىاختصاص 
الحم الشرعية وحدها بنظر الاشكال إذا 
كان متعلتاً بمسألة شرعية . 

امكو 5 

و حيث أنه تبين من «راجعة الآوراق 
والمستندات أن المستأف علييا الآخيرين رفعا 
هذه الدعوى ضد وزارة الآأوقاف ودخل فا 
المتأتف خصسما ثالثاآ وقالا ىق حفتها أتهما 
يستحقان فى وقف بشير أغا دارالعادة المشدول 
بنظر الوزارة وأن أحد المسَحقين فى الوقف 
استصدر حما من الحكة العايا الشرعية تارج 
9-4و ضد مستحق آخر وفى مواجبة 
الوزارة تفسير شرط الواقف تفسيرآ عخالفاً 
لآحكام تهائية أخرى زاد بموجبه استحقاقه فى 
الوقف وأن الست زينب مصطؤاحدىالمستأأف 
عللهم طعنت فى ذلك الحم أمام امحكة العايا 
الشرعيةوتحدد لنظر الطعنجلسة 1917-5-١١‏ 
وأن الوزارة شرعت فى صرف المبالغ القاتمعايها 
التزاع والتى تحت يدها من مال المستحقين الذين 
لم يكونوا خصوماً فى تلك الدعوى الشرعية ومن 
بينهم المستأأف عليبما الأخيران فلدلك يرقعان 
الدعوى أمام 'حضرة قَاضى الا"مور المستعيطة 
بمحكة مصرلالا'هلية لتسمع وزارة الاأوقاق 
عية | الحم بمنعبا من صرف المبالخ القائم عليا..تواع 
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ذلك الحم الصادر من الحكمة الشرعية بتار عم 
1181-4-9 والمطعون فيهحتى ستصدر حم 
فى مواجية جميع مستحقالوقف أو حتى يفصل فى 
الطعن المقدم عن الحم المذكور 

«وححيث ان الخحاضر عن وزارة الآوقاف 
وعنالمستأتف دفعا بعدماختصاص لمحا الأهلية 
ينظر الدعوى كا دفعا بعدم اختصاص القضاء 
المستعجل بنظرها 

« وحيث انالحكم المستأنف قضى برفض الدفع 
بعدم اختصاص الماك الاهلية بنظر الدعوى وق 
الموضوع بمنع الوزارة منصرف البالغ المتتازع 
عليبا على أساس الحكم الشرعى المطعون فيه حتى 
تصدر حكة الموضوع ( الحكمة العليا الشرعية ) 
قرارهافى هذا الشأن 

د وحيث انه يتعين البحث فى الأوجه 
الأنية : أولا ‏ ماهية الطعن الذى تقدمت به 
المستأف عليبا الثانية فى الحم الشرعى النباى 
الصادر بارخ 198١-7-1١‏ والذى تحدد 
لنظره أمام انحكة العلراالشرعية جلسة ١‏ ١-ه-1557‏ 
وفى تكبيفه القانوتى ‏ التاتى _ اختصاص الحا كيم 
الاهلية والشرعية بنظر الاشكالات فى التفيذ 
ونوعها ‏ الثالك ‏ ما إذا كان للساى الا“هلية 
اختصاص أصلا فىتظرهذه الدعوى بالذات » 

ووحيث انه عنالوجه الاول قانه مالانزاع 
فيه أن الدعوى الى صدر فيها الحم الشرعى 
النباق لصالم المستأتف تار ع -5-1١‏ 581و 
كانت خاصة بتفسير شرط الواقف وقد قضىفبا 
ذلك الحم بأن النصيب الآيل لفرع مصطق أذا 
عت قالواقف ويقس على عدد رموس الطيقةالخامسة 
أحياء وأموانا قاأصا بالاحياءأخذوه وماأصاب 
الاآموات أخذه كل من شرط له الواقف أخذه 
حسب شروط الواقف 


العدد الثاى - 


السنة السابعة عشرة 


و وحيث أنهبنا. علىهذا المكالتباق شرعت 
وزارة الأوقاق فى اعداد اسيارات الصمرف 
للاستحقين ومنيينبمالمستأف الذىزاد استحقاقه 
بموجب هذا امك فرفتالستأتهعلماالثانيةالى لم 
تكن طرنا فى الحم المذكور طعناً عنه تحدد 
لنظره أمام المحمكة العليا الشرعية جلسة 
كلد ملول4. 

« وحيث أن هذا الطعن من جاتب الست 
زينب الى لم يصدر ذلك الحم فى مواجتبا قد 
حصل طبقاً للدادة .م« من لانحة ترتيب الحاكم 
الشرعية التىتقضى بأن كل حك يكون متعديا لغير 
انحكوم عليه مباشرة يحوز لمن يتعدى اليه أنيطعن 
فيه فان لان الحم نبائيآً كان الطعن بطلب إعادة 
نظر القضية أمام احكمة الى أصدرته ‏ ويحوز 
تقدم هذا الطعن فى أى وقت إلا اذا سقط المق 
فى رفع الدعوى لسيب منالا”سباب 

« وحيتث أن هذا الظعن فى روحه ومعتاه 
أشكال فى تنفيذ ذلك الحم الشرعى وليس صميحا 
أن الاشكال لايرقع إلا ٠‏ نالشخص الذى صدر 
الحم فى مواجبته فانه يصح رقع الاشكال قانونا 
من احكوم عليه ومن الغير الذى يعتقد أنوصاحب 
حق قد يترتب على تنفيذ الحم اضراراً بدويكون 
مظبرهذا الا شكال رفعدعوى أمامالجبة الختصة 
ينظره قانونا سواء كانرفعبا يطريق الطعن قي هأمام 
الجبة التى أصدرته تطبيقاً لللادة يسبب من اللاتئحة 
الشرعية أو برفع دعوى استرداد أو استحقاق 
أمام الجبة الختصة أو بغر ذلك .. 

د وحيث أنه ليس صحيحا أن احا الاهلية 
مختصة اختصاصاً مطلقاً بنظر جميع الاشكالات 
الخاصة بالتنفيذ لآن الاشكال له نظام مقرر أمام 
انحام الشرعية نص عليه فالمادة 4م من اللائحة 
وهو عاثل نفس التظام المقرر بالمادة م/؟ من 


العدد الثالى ‏ 


السنة السأبعة عفرة ذل 


قانون المرافعات الأهل إد قضت تلك المادة بأنه 
إذا حصل أشكال فالتتفيذفعداتخاذ الآجراءات 
التحفظة اذا اقتضى الخال ذلك برقع ماكان منه 
متعلقا بالأجراءات الوقنية إلى الحكة الجرئية 
الكائن بدائرتهاحل التنفيقوما يكونمتعلا بأصل 
الدعوى يرقع إلى المحكةالتى أصدرت الحم كا 
قضت المادة معم من اللامحة الشرعة على أن 
الوط بالتتفيذ عند حضول أشكالات يتعلق 
بمسألة شرعيةأنحددف حضرهاليوموالساءةاللذين 
حضر فهما الخصوم أمام حك ةالشرعيةلتفصل فيه 
ويعانيع بذلك ويرسل الآوراق إلىالحكة فان لم 
حضر رافعالآشكالشطبت القضية وذ الحك ولا 
يقل منه بعدذلك|شكالو إن حضرفصات الحكة 
فى الاشكال وصار حكها نبائيا ولا يقبل الطعن 
لا.المعارضة ولابالاستئناف الآامرالذىلايترك 
بحالا للشك فى أن اللانحة الشرعية قد أوجدت 
قضاء مستعجلا وخولته سلطة نظر الاشكالات 
فى تنفيذ الأحكام الشرعية؟ أنهليس صميحا على 
ان اطلاقه القول بان للحا ك الآهليةولاية نامة 
للقضاء ورقابة مطلقة على أحكام احا الشرعية 
إذ أن هذه الرقاءةتتعدم تهامااذاصدرت الاحكام 
الشرعية فى دائرة اختصاصبا وفصلت فى مسائل 
من مم المسائل الشرعية ولم يكن هناك بطلان 
عتؤز أجراءات التنفيذ وخاصةإذا كان الاشكال 


متعلقا بمسألة شرعية [د أن نص الماح مي من | 


اللائحة الشرعيقصريحف اختصاص الحا الشرعية 
وحدها بنظر الأ شكالإذا كانمتعلقا بمسألة شرعية 
وما دام النص صرحا فلا محل للتأويل إذ لا 
اجتباد مع النص ‏ 

م وحيت انه لا تزاع فى أن الطعن المرفوع 
منالمستأ قف عليها الثائية آمام الحكدةالعلياالشرعية 


طيقاً لدادة بهم من اللائحة الشرعية النىتطاب 
به [عادة نظر الدعوى أمامبا والذى هو موضوع 
انظلم من الكالذكورالقاضىبأن النعسيب الأب 
لفرع مصطق أغا عتيق الواقف تتفض فنه القسمة 
بموتابنه مصطق حسن عل شابىويقسم على رؤوس 
الطبقةالخامسة أحياء وأمواتاً هو فصيمه اشكال 
متعلق بم لتشرعية فكو ن الحاو الشرعية و حدهاهى 
الختصةبنظره طبقاً للنص الصرعح الوارد بالمادة 
عم من اللا تح ةالشرعية 

ووحث أنه لذيك ولآن المستأنف علمبا 
الثانة لا يوجد ما منعبا قانؤنا من طلب إيقاف 
تنفيذ الحك الذى تطعن فيه من لحكة العلياالشرعية 
التى رفحت أمامبا الطعن يكون الح المستأنف فى 
غير محله وتعين الغاؤه والحم بعدم اختصاص 

انام الأهليه نظر الدعوى . 

. ووحث انه لذلك فلا محل الحثك ق 
اختصاص القضاء الأهلى المستعجل بنظر الدعوى 
ولا فىغيره من الدفوع 

( استتناف اد اقندى فطينضد وزارة الاوقاف وآخرين 
ِ 1 سسنة 8م9١‏ مصر رثاسة وعضوية حضرات القمّاة 


مى يقطر وحن زكى وأحد لطقى ) 
4ه : 
حكة مصر الكلة الآملة 


١98م4 ابريل سنة‎ ١ 

اختصاصٍ - دعر داخلة وتصاب القاضى الجر - تعديل 
الطلب لا" كثر من اختصاصه وطلب [حالة القضية 
على لحك الدكلية - جوازه - وجوب إحالتها علليا 

المبدأ القانوقى 2 
رفعت أمام المححكة الجزئيةدعوى بقيمة 
أقل من تصابهذهالمكة . م عدل المدعى 
طلباته الى أ كثر من هذا التصاب وطلب 
فى الوقت نفسه إحالةالقضية على امحكمة الكلية 
للفصل فيا ٠‏ فدقمالمدعى عليهبعدم إختصاص 


وهى نفس الجبة الى أصدرت الحم المطعون فيه ! الححكة الجرئية .بنظر الدعوى وقضنت هنبم 


ذف 


'العدد الثانى ‏ السنة السابعة عشرةٌ - 


امحكة بذلك فألنته الحكة الاستكتاقة مقررة 
مايأ ٠‏ 
إن المدعى لى يطلب من محكة أول درجة 
القضاء له فى دعواه أو نظرها فلا محل بداهة 
لاءداء الدقع يعدم اختصاص المحكة بنظر 
الدعوى . إذ مفادهذاالدفع أن تكو نالدعوى 
مطروحة لللحككة افصل فيا وأن يطلبمن 
المحكة نظرها . وما دامالمدعى لايطاب من 
المحكة الفصل فيدعواه ققد أصبم مجال 
الدفع بعدم الأختصاص متعدماً لاييرره قهم 
أو نص كك لوطاب المدعى إحالة القضية على 
محكة أخرى أو قرر بترك المرافعة فيبا . 
الاير 
ووحيث ان وقائع الدعوى تلخص فى أن 
المستأف بصفته رفع هذه الدعوى أمام محكة 
الازبكية الجرئية الآهاية وقيدت يحدوها تحت 
رقم عارموسنة عمرور طلب فيها الحم له بلغ 
وه ملما و١‏ ١جنيباتوبعدأنتداولت‏ القضية 
بالجلسا تعدل المدعى جلسة .م يناير سنَةع ١98‏ 
طلياته إلى مبلغ 514 ملما و م5١‏ جتيها وطلب 
إحالة الدعوى عل محكة مصر لاختصاصبافدقع 
الحاضر عر. المستأتف عليها الآخيرة بعدم 
اختصاص المحمكة الجرئية بنظر الدعوى لانها 
يزيد على قصاب المحمكة الجرئة . ققضت محكمة 
أول درجة ( بتارعخ .”© يناير سنة 4م4١‏ يقبول 
الدفع وعدم اختصاص المفكة ينظر الدعوى ) 
فاستأنف المسأف هذا الحم طاليا ألغاءه 
والنقزير يأحالة القضية على محكة مصر الكلية . 
: ووحيث ازمبى الدقع الفرعى أن المدعى 
وق عدل طلياتها بلغ تجاوز نصابالقاضى الجر 


لا يستطيع طلب احالة القضية للحكة الختصة 
إلا اذا واققه الخصم - 

وحيث انه بمراجعة الأوراق يتضح أن 
الدعوى رقعت أمام حكة أول درجة بمبلغ 
ملما و ١١4‏ جنيبات ودقع الرسم فعلا على 
هذا القدر . فلا عدل المدعى طلاته لبلغ 
ملما ود جنيها لم يدقع الرسم المستحق 
على هذا التعديل وطلب عل الفور احالة القضية 
على حكة مصر الكلية . 

ووحث انه ينين من ذلك اتداء أن المدعى 
لى يطلب من محككة أول درجة القضاءليق دعواه 
اوتظرعا قلاحل بدأهة بايداء دقع يعدم اختصاص 
امحكمة بنظر الدعوى اذ مقاد هذا الدفع أن 
تنكون الدعوى مطروحة للمحكمة لافصلفبا لذ 
هو دف ع كاتد لقسميته (دفع يعدم اختصاص امحكمة 
بالنظر فى الدعوىالمرفوعة اليها) فيجب أولا آن 
تكون هناك دعوى مرقوعة ‏ ثانيا ‏ أن يكون 
مطاوب من المحكمة النظر قيبا وجميع التصوص 
تويد هذا التحليل إذ أوجب المشرعالدقع بعدم 
الاختصاص قبل ما عداه من أوجه الدقع وقبل 
ابداء أقواله أوطلات ختاميةمتعلقة بأصل الدعوى 
كا أجاز للمحكمة أن تحك فى الدقع يعدم 
الاختصاص وفى أصل الدعوى حك واحدا 
(مه١)‏ اذا كان المدعى لايطلب من المحكمة 
أن تفصل فى دعواه فقد أصبديجال الدفع يعدم 
الاختصاص متعدما لا ورره فهم أو نص كا 
لو طلب المدعى احالة القضية على حكمة أخرى 
أو قرر يترك المرافعة . ش 1 

ووحصث انه قضّلا عما تهدم قانه يتضح ان 
الدعوى التى كانت مرفوعة أمام محكمة أول ‏ 
درجة والى يصح أن يقال انها مقامة قضائيا 


أمامباهىدعوى يمتها 4ه ملما و4 - (جنيبات 


العدد التاق السنة السابعة عشرة . 


إذ المدعى لم يدقع الرسم على الطلات المعدلة 
والدعوى: لا يعتبر لحا كان قانوتى أمام| حكمة 
الا إذا دفع الرسم المستحق عليها لقلم الكتاب 
قاذالم يدقع' الرسم المستحق على طلب من 
الطلبات فلا يتصل بولاية الحكمة ولا يتأنىلها 
أن السمع قولا فيه بل كل مالبا أو بعبارةأخرى 
عليها أن تعتير هذا الطلب غير قائم ولاوجود له 
وتام فورا باستبعاده ( مادة ب و مع لانحة 
الرسوم )- 

و وحيث انه يتبين من ذلك القول تنا أنه 
ما دامت الطلبات المعدلة لم تتصل بولاية امحكمة 
فا كان لها أن تقضى فيها على أى وجدمنالوجوه 
وعل ذلك يكون حكمبا يعدم الاختصاصفغير 
محله من هذه الناحية 

«ووحيث أنه ما دام حكمة أول درجة ما كان 
فى وسعبا أنتقضى: بعدم الاختصاص (لآنالعوى 
المقامة أمامها قانونا تدخل فى نصامما ) قلا ترى 
امحكمة ما حول دون أحقية المدعى فى طل بي احالة 
طلياته المعدلة للمحكمة الكلية ما دام ان هذاالطلب 
لا بمكن أن يعارض الدقع بعدم الاختصاص كا 
سيق يانه 

« وحيث ان امحكمة ترى فى ذلك مايكيق 
ظروف هذه الدعوى بالغاء الحم المستأف 
واحالة القضية على امحكمة الكلية دون داع 
لاحاث أخرى ف تفسير المادة مس مرافعات: 

( استتناف الدكتور فرنسيس باديرضد عوض أقندي ادير 
وآخرين رق م٠4‏ سنة ه١1‏ س رئلسة وعضوية حضرات 


1 القضاة حسن يجيب وعيد المزيز عمد وجمد توقيق رققى ) 


فقة 
5 
حكة شبين الكوم الكلية الآهلية 


بالا فيراير سنة ه1918 
كيد - للع فيه - بد تأرل عن . عدم توا 
المدأ القاوى 
إنه وإن اختلف الفقباء فى مدى تنازل 
أحاب الشأن عنالطعنمقدماً فح الحكنين 
فإن الرأى بيهم مستقر انهم يملكون حق 
التنازل بعد صدور الك مستندين ذلك 
إلى أنالمءارضةف التنفيذ إنما هى طر يقةاختيار 
لا إجبار فها ستها القانون للطءن وأن هذا 
التنازل ملزم للى وأن حق المعارضة يسقط 
بقبول الحم المشوب بالبطلان صراحة أو 
ضمناً بالتنفيذ الاإجبارى بلأن مجرد القيام 
بأداءالمصاريف المترتية على الحك: حتى ولو 
كان اقنضاوها بطريق التقاضى يسقط الحق 
فالمعارضة . 
امير 20 
« من حيث أن محصل دعوى المدعى ا 
ينها فى عريضة دعواه المعللة بتاريخ 1١‏ يونيه 
سنة 4# و أننزاعا شجر بينه وبين المدعى علييم 
اتفقوا جميعا بلغا وقصرا على فضه يطريق التحكم 
وأن امحككين قد أودعوا حكهم فى قل كتاب 
بحكة شبين الكوم الابتدائية الآهلية بتارخ .وم 
مارسستة 90 ١‏ وأنالحتكينوان تنازلوامقدما 
عر الطعن فى الحم يطرق الطعن العادية من 
معارضة أو استتناف أو تقض الا أن هذا 
التنازل| لا بمنع المدعى من المنارضة ف التفيق 
وطلب بطلان حك الحكنين لا"سباب محصابا 
أولا ان المحكمين ا هو ظاهر فى 


مشارطة التعكم غير مقوضينبالصلح .بل.م . 
نين 


يفف 


محكون حا كين فبتعينطهم اتباع الاجراءات 
القانونية كا يتقيدوا بنصوص القانون المدتى الى 
مم يعفوا من أتباعبا ينص صرع فق المشارطة 
ثانيا ‏ أن اتتهاء الأجل الذى حدد ميعاداً 
ليصدر الحكون فيه الحم يجعل مشارطه التحكم 
معدومة الآثر واذا امتد أجلبا بعد ذاك لابعد 
الحياة الها ويتبع ذلك أن يكون الم وما سبقه 
من اجراءات باطلا ‏ ثالثا ‏ ان المحكين لم 
يرعوا قواعد الاجراءات وباشروا جزءا من 
المأمورية فى غيبة المحتككين واستغلوا مركزم 
فرفعوا الأتعاب المقدرة لمم وهددوا بالعدول 
عنها اذا لم تحب مطالهم .هذا الخصوص وسلكوا 
سيلا لايتفق مع النزاهةالتى كانت سيالاختيارم 
وشرف المأمورية الى وكلت الهم. كما قضوا 
بغيد ماطلب منهم ولم يقصلوا قي طرح عليم 
كا أن بين امحتكينقصر بلغ بعضهم فى قتر ةالحم 
ولا بزال أحدم قاصرا وآن المدعى وان وقع 
على تعبد يقيد قبوله لهذا الح الا أن هذاالقبول 
قد انوع منه غشا وتدلسا 
.« ومن حيث أن المدعى علييم دقعواأ يعدم 
قبول الدعوى ولك لقبول المدعى حك امحكين 
قولا صرحا سقط حقه فى الطعن 
« وحيث انه قد استبانمنعقدالاتفاق الموقع 
عليه بامضاء المدى وانحرريتار عم 01 أبريلستة 
لا0؟ أن المدعى قرر صراحه لايحتمل ليسا ولا 
ابباما انه رأىنتيجة لمك الحكين ان يقيله على 
نفسه باعتباره مطايا الحتيقه والواقع من واقع 
الدفاتر والمناقشات الى تمت بين المحكين ورأى 
فى الوقت نفسه ان يتفق مع باقى المستحين 
امحتكمين على طريقة للدفع تتفق مع ماهوواجب 
عليه من ضرورة حص وم عل استحماقه منهواته 
يقر اقرارا صرحا بان المبالغ الى اظبرها حكم 


العدد ألنا تى ‏ السنة السابعة عشرة 


الحكين فى جكم المودع فى حكمة شبين الكوم 
الاتدائية الاهلية مشغولة ما ذمته 

د ومن حبث أن قطة ألبت فى هذه الدعوى 
بل قوامها وأساس الفصل فيها هو تدان الآثار 
القانوية المترتبة على هذا القيول الصر ع لحم 
المحكمين على فرض تواقر أوجه اللطلان التى 
سردها المدعى فى صيقة دعواه حتى اذا كان 
هذا القبول منتجا وحائلا دون الطعن يكون من 
التزبيد الاسترسال والحثفؤتلكالاوجهالسابقة 
عليه إذ يضع هذا القبول حدا حاسما للخصومة 
ويصبح مناطه تحديد حقوق كل من المتحا كمين 
الى ذلك الحم النى أنهى التذاع 
حققررهالقانونللافراد 
يخول لهم احالة ماهو قائم ييتهم من نزاع الى 
حكين ليفصلوا به بدلا من ان يفصل فيه القضاء 
فبو قضاء له ميزات خاصة وشرعله القانون طرق 
طعن معيتّة الا أنه فى حقيقتموجوهره هووالتضاء 
صتوان اريدبه ترك الحردةالخصومفعدمالالتجاء 
الى انحا فيتفادون يذلك متاع ب القضاء النظامى 
وتكاليقه 

« ومنحيث ان الثابت قبا وقضاء ان الرضاء 
بالاحكام القضائية صراحه أو ضمناً يترتب عليه 
سقوط حق الطعن فيها ٠‏ 

«دومن حيث أنه وان اختلش الفقباء فى مدى 
تتازل أصحاب الشأن عن الطعن مقدما فى حم 
الحكين فآن الرأى ينهم مستقر لاشببة للخلاق 
فيه أنهمملكون حق التازل بعد صدور الحم 
مستندين فى ذلك الى ان الفارق فى التنفيذ انما هى 
طريقة اختيارية لااجبار فيبا سنها القانون الطعن 
وان هذا التتازل مازم لم وان حق المعارضة سقط 
يقيول الحم المشوب بالبطلان صراحة اوضمتا 
بالتتفيذ الاجبارى ب لأ نمجردالقيامبأداء المصاريف 


«ومنحيث انال 


العدد الثاى ‏ المنة السأبعة عششرة 


انفنا 


الممرتبة على الحم حتى ولو كان اقنضاؤهابطريق 
التقاضى سقط الحق ف المعارضة (راجع كاربثتيه 
جزء ‏ ص #إلا بند ره ١!‏ ومابعدها) 

« ومن حيث إن المدعى لم بين آلىالان اوجه 
ال كراه أو التدليس الذى كان سيا فقو لهالحم 
المذكور بل جاءت اقواله عامة مرسلة لاتحديد 
قبا لواقعة معيتة تصلح أن تكون اساسا لليتاقشة 
سل خم عريضته مطاعن عدة ومثال متتوعة 
كلبا سابقة على الى الذى ارتضاه وقبل تنفيذه 
وبين طريقة التنفيذ بشأنه ما يححل طعنه غير مجد 
بل غير مدعم بدليل ‏ على انه من نأحة أخرى 
ماه الطرق الاحتيالية:التى كانت سيا فى قبوله 
الح او الخطر الجسم التى حاق به فدعاه الى 
هذا القول 

« ومن حيث ان المدعى استند فى طعته الى أن 
بين المحتكمين قاصر وهذا يحعل العقد باطلا وهو 
طعن لاجدية فيه ولا يغير من قوة قبوله الحك بعد 
صدوره إذ ان أمس هذا القاصر قد سوى بطريق 
لانضر تحقوقه عل انهمن ناحبة أخرى فان القاصر 
هو صاحب الشأن الوحيد فى الطعن 

ووهمن حصث انهم كان الآمر كذلكتصبح 
المعارضة غير مقبوله ويتعدن والخمالة هذه الاخذ 
بالدقع والقضاء يعدم قبوهًا 

رقضية عبد الصمد أقندى عطية ضد الستحفيظة هاام مواق 

حتتيره وآخرين رقم +9 سنة و1 اك رئاسة وعضوية 
حضرات القضاة تمد كامل بلك وكيل المحكمة وعمد زكى اياظه 
وتحد يجيب احمد) 


محكة اسكتدرية كله الاهلية 
١‏ كتوير سنة وماو١‏ 
دعوى ‏ من ناظر الوتف ‏ سد المتحقين - باعماد حاب 
الوف ‏ جوازط , 
الممدأ القانوق 
دعوى الناظر يمطالبة المستحقين باعتهاد 


حساب الوقف هى دعوى جائزة ومقبولة 
تستقيم وماشّتضه عمل الناظر وماتحتمه عليه 
واججاتهفهو مسول عن الآدارة ومازم باعطاء 

مستدق استحقاقه ومن مصاحته أن يصدق 
المستحقون عل حساباته إذ الغرض من 
الخصوماتهو وضعحدللينازعات وإستيلاء 
كل ذى حق علىحقه أومنع التعرض لالحقوق 
الثاتة . 

امير 

وحيث ان المدى عليه دقع يعدم قبول 
الدعوىاسببين- اولا _لعدمجوازرق ,ام نالناظر 
بالمطالبة باعتهادحسابالوقف . وثاتيا لأنالتزاع 
الحالى مطروح امامامكة الشرعية وقد ندبت 
خبيرا لفحص الحساب ويان ما حصل عليه كل 


مستحق 

و وحمث أن حجة المدعى عليهقدقفعهللسبب 
الاول الذى ابداه ان الناظر امين على الوق 
وعليه ان يسلمكل مستحق استحقاقه فاذا قامت 
منازعة فى الحساب انما تأنى من جانب المستحق 
وهو الذى يتعين عله المادرة الى رقع الدعوى 
اذا غاء ان يلك هذا السيل وما عل اناظ رالا 
ان يقف موقفا سلييا فلا حرك سا كنا ويسير 
فى نظارته غير أبه لما يفعله المستحق حى يرقع 
أمره الى القضاء وهتالك يبدى دقاعه 

وو حيث أنهذا الر أى لايستقم مع مأيقتضيه 
عمل الناظر وما تختمه عليه واجباته فبو مستول 
عن الادارة وملزم باغطاء ! 
ومن مصلحته ان يصدق المستحقون على حساباته 
وان يستمر فى ادارته مطمئنا الى عدم وجودتنزاع 
من جانب هؤلاء فلا يتتقل من حساب عام الى 


ستحق استحكاقه 


عام جديد قبليا يستوئق مر أن حاب العام 


رف 


المنصرم قد تصدق عليه عقر كل مستحى على 
ماعخصه فى ريع الوقف وكا لاستحهاقه وتدو 
هذه المصلحة جلية اذا ان أحدالمستقينقد نازع 
فعلا واتمخذت متازعتهمظاهر تلفةسوا. فقصورة 
دعوى عزل امام الحيئة الختصة أو دعوى مدنية 
بالمطالبة حق يدعيه والغرض من الخصوماتهو 
وضع حد للمتازعات واستيلاء .كل ذى حق على 
حقه أو منع التعرض للحقوق الثابتة ولاتخرج 
دعوى ناي تكلف المستحق النى بتازعه 0 
صدق عل الحسابالمقدم منهعناثنات حقادار: به 
وكف متازعة المستحق له وأعلان حمة الحساب 
الذى وضعه فهى دعوى جائزة ومقبولة والدفع 
بعدم قبولا لايرتكز على سند صصح : 

و وحمت عن السببالثاق فانه ما لاخلاف 
فيه أن المدعى عليه طلب مر المحكمة الشرعية 
عزل الناظر وتحققا هذه الدعوى ندبت خيراً 
حاسيا كلفته بأعمال شتىمنضمنبا قص السبابات 
ودان ماتقاضاه كل مستحق ولا شك أنالمحكة 
الشرعية مختصة أصلا يطلب العزل وها فى سييل 
الفصل فيه وتحقيق التهم المعزوة الى الناظر أن 
تقرر ماتراه لازما مر._ الاجراءات لكشف 
الحقيقة ولكن ليس من اختصاصبها أن تفصل 
بالزام الناظر .دقع مايكون فى ذمته للستحق أو 
الحم براءة ذمته وهى ادا عرضت ذه المسائل 
منطريق الاستطراد فى انحاثها الخاصة بموضوع 
العزل فيباعتيار انها مر المسائل المتفرعة عن 
الموضوع الأصبى تستعرضبا فى سياق بحتها من 
غير أن تملك اختصاصا بشأتها أو الزاما لأحد 
الخصوم با اشتغلت به ذمتهفلا تعارض اذا بين 
ماتبحث فيه احكمة الشرعية وماهو مطروح أمام 
الحكة الآهليةاذلااتحادق السي بأو موضوعالطلب 


« وحيث انه وان نت المحكة غير مقدة 


المدد اثانى ‏ السنة السابعة عشرة 


باجراءات الحكة الشرعية الا أنها ترى لمصلحة 
العدالة الاسئتناس تقرير الخير الذى ندتهل معرقة 
ما استقر عليه رأيه فى المطالة الى وجببا المدعى 
عله الى النظار خاصة محساب الوقف عن المدة 
الى لم تتناوها الحراسة . 
) قضية امماعيل حلى الارودى وآخرين ضد عبد الله معد > 
التاضورى رقم هوم سنة و#او؟ ك رثاسة وعضوية حضرات 
القضاة اسكتدر حنا دمان وابراهيم رق وأحد رشيد ) ٠‏ 
رشيد ٠)‏ 
5,١,‏ 
حكة مصر الكلية الآهلة 
لل فبراير سنة 195 
١‏ - معارضة - فى قرار اللجنة 'الجركية ‏ ميعاد سريانه - 
ب قراراللجنة المركية ‏ استحالةالمصادرة ‏ المكم ,الترامة - 
اتيدام نص عليه . عدم جوازه ‏ 0 
المادى. العانوتة 
9-لا سرى مميعاد الخسة عثر وما 
المنصوص عليه ف الفقرةالسادسةء نالادة م 
من لا نحة المارك لليعارضة فقرار اللجنة 
الجركية إبتداء مر تاريخ إرسال القرار 
المعارض فه إلى الحكومة الى يتتمى إليبا 
المعارض إلا إذا قام رئيس الاجنة الجركية 
بتحرير القرار المعارض فيه عقب صدوره 
بوقتمناسب وأرسله إلى الحكومة الى ينتعى 
إليبا المعارض ف الميعاد المخصوص عليه 
فى الفقرةالخامسةمنالمادة السالفذ كرهافاذا 
صدر القرار المعارض فيهبتاريخ 1 دلسمير 
سنة ستيه ١‏ وحرر بتارييخ ه مار سسنة 197 
وأرسل للبحافظة بتاريخ ب مارس سنة 94ة1 


كان المعارض معذورا فيعدم مراعاة الميعاد 


العدد الثانى _ السنة السأبعة عشرة 


نارفا 


التصوص عله ف الفقرة السادسة من المادة | الميعاد اللخصوص عليه قالمادة السالف ذكرهاومن 


مجم من لاتحة الجنارك . 

31 8 لايحوز للجنةا خم ر كيةفى حالة عدم ضبط 
الثىء ليرب أن تقضى على المتهم برد قدمته 
مادام لابوجد نص واللامحة الجخركة سم 
لا الحك بالخرامة فىهذه الحالة إذ-من المقرر 
قانوناً أن لا عقوية إلا بص وإذا كانت 
المصادرة مستحيلة لعدم ضبط الثى. المهرب 
فالغرامة منوعة أيضاً لعدم النص عليها قانوتاً 
هذه الخالة . 

امور 

ومن حمث أن الخاضر عن المحارض ضده 
دفع يعدم قبول المعارضة شكلالرضيا يعد الميعاد 
اللنصوص عله فى المادة #م من اللاتحة الجخركية 
ارتكانا على أن القرار المعارض فيه حرر تاريخ 
ه مارس سنة عسم؟١‏ وأرسل إلى محافظة مصر 
بتاريخ *؛ مارس سنة 1484 والمعارضة أعلتت 
بتاريخ بن أبرمل سنة ١4‏ أى بعد مذى أ كثر 
من خمسة عشريوماً من تاريخ أرسال قرار اللجنة 

« ومنحيث ازالمعارض ردؤمذكرة وكله 
على هذا الدفع (أولا) بأنميشترط لقبوله أنيثيت 
للبحكة أن المعارض ضده راعى من جبته تص 
الفقرة الخامسة من المادة جنم من لاتحة الجارك 
الى تقضى وجو بارسالقراراللجنة فيو محر بره 
أو فاليومااتالى لتحريره إلى السلطة القنصلية إذا 
كان المتهم أجنياً أو إلى النكومة امحلية إذا كان 
وطنيا - ومما أنالقرار المحارضقيه حرر بتاريخ 
ك0 مارس سلة 1914 وأرسل إلى الحافظة بارج 


مارس.سنة 144 فكو نالمعازضضده لويراع . 


“م لايحقلهالدقع بعدمقبولالمعارضة شكلاإرتكاناً 
عل أنالمعارضة رفعت يعد الميعاد (ثانيا) أنالقرار 
المعارض فيهباطليطلانآً أصلاً لآنه صدر منهيئة 
خلا ف الحيئةالتىحو؟ المعار ضأمامها وعلىرخلاق 
قرار الهيئةالسايق صدوره يتاريخ ١١‏ دسميرسنة 
ممم( قيكون الطعن فيه جائزاً فى أى وقت ‏ 

د ومنحيث أنه يتضح منمراجعة الفقرتين ٠‏ 
الخامسة والسادسة من الادة الثالثة والثلائين 
ومن استقباط حككة التشريع من جعل ابتداء ' 
سريان معاد المعارضة من تآر ع ارسال صورة 
القرار الى الحكومة النتمى اليها المعارض لا من 
تار عن أعلاته به أن الشرع بى حككه هذا على أن 
المعارض كان عل عل بالاجراءات المتخذة ضده 
وبتار غصدور القرار المعارض فيه وقصد بنصه 
على وجوب ارسال صورة القرار الى االحكومة 
ألى يتتمى اليبا المعارض يوم تحر بره أوى اليوم 
التالى لتحريره على الا كثر أنلابمضىميعاد طويل 
نلق تار بخ صدور القرار وتا رع ارساله إلى 
حكومة المعارض قيفوت عل الآخير الاطلاععليه 
فى الوقت المتاسب لتدير ما إذا كان يقيله أو 
يعارض فيه - ولو أن المشرع استعاض عن لفظ 
(تحرير) يلفظ (اصدار) لكان تعبيره أصوب 
وأوفى بالغرض المقصود من النص عل أنه ليس 
عا يستسيغه المنطق السلم أن يستقتج من استعال 
المشرعاللفظ الآول يدل الثانى أنه قصد:بذلك أن 
يترك للآمين الجرك اختيار تحرير قرار اللجنة فى 
أىوقت شاء يعد تار #صدوره مبما طال الزمن 
بين تار ع اصدار القرار وتار عخ تحريره لآن 
هذا التأويل يجحعل نص الفعرة الخامسة السالف 
ذكرها عبثا ويترتب عليه فوات ميعاد المعارضة 
ففغفلة المعارض بسيب عدماستطاعته تقب عتار, مخ 


55 العدد الثانى _ السنة السابعة عشرة 


« ومن حيث أن تأخر المعارض ضده فى 
تحرير القرار من ١١‏ ديسمير سنة ١4#‏ تاريخ 
صدوره ألى ه مارسسنة ١46‏ وتحريرهقرارا 
جديدا معدلا للقرار الآول من هيئة يختاف 
تشكيلبا عن الميئةالتى أصدرتالقرار الأول الآمر 
الذى حل بقاعدة من القواعد الآساسة للمحاوات 
وعدم اتباعه الميعاد النصوص عليه فى الفقرة 
الخامسة من المادة السالف ذكرهاما يدعو ليطلان 
اجراءات نحا كمة المعارض ومن ضمنها ارسال 
القرار المعارض فيه للمحافظةوهو الاجراء الذى 
يوجه نص الققرة الخامسة من المادة السالف 
ذكرها ليكون ميدأ سريان ميعاد المعارضة ومن 
ثم يكون المعارض فى حل من رقع معارضته 
دون أن يتقيد بالميعاد الخصوص عليه فى الفقرة 
السادسة من المادة جسم من لاتحة الجارك ويكون 
الدفع بعدم قبول المعارضة شكلا فى غير محله 


وتعين رقضه 


ارساله الى الحافظة مدة طويلة ومن”م ترىالحكة 
أنه شترط لقبول دفعالمحارض ضده يعدم قبول 
المعارضة شكلا لرقعيا بعد الميعاد أن ثبت لليحكة 
أن القرار المعارض فيه حرر ف الوقت المناسب 
وروعى ف ارساله الى امحافظة المعاد اللمصوص 
عنه فى الفقرة الخامسة من المادة مم من لانحة 
الجارك وذلك لحك ةالتشريع الىتقتضىالنلازم فى 
مراعاة الممعادن 

د ومن حيث أنه تبين من مراجعة حاضر 
جلسات عاكة المعارض أمام اللجنة المركة 
المودعة بالحافظة دم ه دوسيهأنه بدأتعا كته فى 


يوم 79 بونيه سنة 1587 بمعرفة اللجنة اخركية 
واستمرت الى بوم ١١‏ ديسمبر سنة عم التى 
أعلن ,الحضورقيه (راجع الاعلانتحافظةالمعارض 
ضده الآخيرة ) وفى ذلك اليومصدر قرار اللجنة 
بأداتته ومصادرة الذهب المهرب لجان ب الحكومة 
م بتار بخ ه مارس سنةع ١‏ حرر قرار جديد 
صادر من لنة مختلف بعض أعضائها عن أعضاء 
الحيئة الى أصدرت القرار السابق . ويقضى القرار 
الجديد بأدانة المعارض فى تهمة تهريب ذهب من 
القطر المصرى ويألزامه برد قيمة هذا الذعب 
وقدره ؟.؟9ؤ جنله و؟+> ملما إذأن المصادرة 
ليست ميسورة لعدم أمكانضبط الذهب ‏ وقد 
أعلن القرار الجديد لللحافظة تاريخ ب مارس 
سنة 11.4 فرقع المنهم معارضته فيه يتاريخ بن 
ابريل سنة .م١‏ 

« ومن حي ث|زالحيئة الجديدة لاعلك بداهة 


«ومن حيث عن الموضوع ققدئيت للمحكة 
ما تقدم يانه أن قرار ه مارس سنة جمو؟ هو 
قرار باطل لآانه صدر من هيئة خلاف الميئثةالتى 
حا كمت المعارض وأصدرت قرار أ دلسمير 
سمنة 11817 ولآانه صدر على خلاف قرار ١؟‏ 
ديسمير ستة 1918 الذى قضى بالمصادرة ولم 
بازم المعارض برد قرمة الذهب المهرب 

« ومن حيث انهلايجحوزللجنةاجركية فىحالة 
عدم ضبط الذهب المهرب أن تقضى عل المهع 
برد قيمته مادام لا يوجد نص فاللائحة الجركية 
بسح لها الحم بالترامةى هذه الحالة أذمنالمقرر 


تعديل قرار هيئة سايقة قد تعلق به حقالمعارضة 
فضلا عن أن أحد أعضائها وهو امد امل 
دسوقى افتدى لم يشترك فى اللجنة الى أصدرت 
القرار الآول - 


قاتونا ان لا عقوبة الابنصواذا كانت المصادرة 
مستحيلة لعدم ضبطالذه ب المهربةالغرامة منوعة 
أيضا لعدم التصعليها قانونا هذه الحالة(راجع ' 
فى ذلك موسوعة داللوز العملى باب مارك . 


العدد الثاتى ‏ السنةالسأبعة عشرة 


05 1 تبذلى 6 ,و 1١155‏ وتعليقات 
جارسون عل المادة ١‏ مر# قاتون العقوبات 
الفرنسىتيذ 1م وبا و9 959و لارام 
وجراتمولان فى شرح قانون العقوبات جزء أول 
ص .7 نبدّة /111 ) 

« ومنحيث ان ما ارتكن عليدحاىالمعارض 
ضده من المراجع القانونية انما يتصب على جواز 
الحم بالمصادرة ولولم يضبط الثىء الحكوم 
عمصادرته ضبطا حقيقنا لا<مال العثور عليه فا 
بعد وهذا قلاف تحكما اذا كان يحوزالحم 
بثرامة تساوى قيمة الثى. المحكوم بمصادرته فى 
حالة تعذر وجوده لسبب من الآسباب ولوكان 
ذلك بفعل المحكوم ضده 

و ومن حيث انه وان كاتت يعض انحا فى 
فرنسا قضت محواز الحم بغرامة تساوى قدمة 
الثى. المصادر فى الخالة التقدم يائها الا أناغلب 
الاحكام الصادرة فى هذا الشأن على خلاف هذا 
الرأى النى يكئ لنقده وعدم الآاخذ به أنه يخل 
بمبدأ قانوتق مقرر وهود انلا عموية الابنص» 
ومن المخالطة تعرير هذا الرأى بأن الغرامة تعتير 
فى هذه الحالة من قبي لالتعو يض المو سس عل المادة 
من القانون المدتى للفارق العظم بين طبيعة 
الغرامة النمحكوم ا بدلعقوبة المصادرة ومقابل 
قيمة الثى. المصادر وبين التعوض المدتى المبتى 
على اساس الخطأ ولاختلافٍ جبات الحم وطرق 
التقيذ بالنبة لكل منهما 

د ومنحيث اتقدممن الا" سبابيكون القرار 
المعارض فيه باطلاو تعينالغاوٌه 

( ممارضة الخواجه يوسف ابراهم حرويش الاستادة 

مكزم عبد ضد أحد افندى حن بصفته مدير ارك مصر 
رقم عبم اسة عسوو ك رئاسة وعضوية حضرات التضاة 
أحمد حلى وعلى عرنه وعبدالمزيزسايمان ) 


خف 


؟ 1١‏ 
محكة طنطا الكلية الآهلية 
1١١‏ ابرول سنه ناحلا 
١‏ دعوى انزع ملكية - سقوط الدعوى -كالتقادم . 
و - تقادم - رفم الدعوى حكة غير مختصة - أطم 4ه . 


© تقادم ‏ بدا سرياته - متتاريخ أمكان رقع الدعوى 
من الدائن . سوا حلولالا جل _ أوحقق الشرط 
ع - دعوى انزع ملدكية - وها - مدائها القانونة - قطمما - 
المودة إلا د الاقطاع - مدته 
الممادىء العانو ليه 0 
١-منالمادى.‏ المقررة أن السقوط الذى 
اش تب على عدم رفع دعوى تزع الملكة 
( أو توقبع الحجزالعقارى فالقانونين المختاط 
والفرننى ) فى بحر النسعين يوم من تاريخ 
التنديه هو منقبيل التقادم ممتامنىىءهم 


؟ - إن رقع الدعوى لحكهة غير مختصة 
اختصاصاً نوعيآ قاطع للتقادم وتسرى المدة 
الجديدة من يوم صدور الحك بعدمالاختصاص 

ب من القواعد الأاساسية باب التعادم 
أن المدة لاتسرى إلا من اليوم الذى يستطيع 
فيه الدائن رفع دعواه قاذا كان الدين مؤجلا 
أو معلقا على شرط فانماتيدأ من بوم حلول 
الاجل أو تحقق الشرط ٠‏ 

- إن ميعاد التسعين بوم المغار إليه ف 
المادة وله مرافعات أهل 0 نمنشطر بن 
ثلائين يوماً لايصح فبها رفع الدعوىوستين 
بومآتليبا يصح فيبارفعها . فيؤخذ من هذا أن 
المدة الى يستطيع فيا الدائن رفع دعوى تزع 
الملكية هى ستون يوماً فقط لا التسعون يوم 
كلها أى أن مدةالتقادم فىهذه الحالة هىستون 


ليف 


' العدد التاى ‏ السنة السابعةعشرة 


يوم تبدأمن تار ين تقضاء ثلا ئين وآ عي التنبيه 
فاذا انقطعت هدة الستين نوما لسيب ما فالمدة 
الجديدة نكو ن بقدرالمدةالى كانحق للدائن 
رفع دعواه فبا أىستين بومأمن تار ينؤزوال 
سب الانقطاع فاذا كان ميه الحم يعدم 
الاختصاص فانها تدا هر._ بوم صدور 
دذا الحم : 

الور 

« من حمث أن الحاضر عن المدعى علا دفع 
بعدم قبول صحيفة الطلبشكلالتقدبا يعدا كثر 
من تسعين يوما من تاريخ تنبيه تزعالملكةالمعان 
فى ه؟ مارس سنة ١59660‏ اما الصحيقة أعنت فى 
7" ديسمير اسنة 191760 

« ومن حيث أن الخاضر عزالمدعىردعلهذا 
بأنه سبق ان اعان المدعى عليها فى 77 يونيه 
سنة وبه ١‏ بالحضور محمكة المحلة الكيرىالجزئية 
لنزع ملكيتها ولكنها دفعت بعدم الاختصاص 
لزيادة تمن ألعين عن تصاب القاضى الجزقى ققضت 
محكة انحلة بذلك فى ١+‏ سبتميرستة م115 فرقع 
الدعوى الخالية قلفوات تسعين يوم من تاريخ 
ذلك المكم فكون على قولهمقبولة شكلا 

و ومن حيث انه من المادىء الى قررهاعلاء 
المرافعات أن السقوط الذى يترتب عل ىعدمرقع 
دعوى نزع الملكية ( أو توقيع الحجز العقارى 
فى القانونين اختلط والفرضى) فبحر تسعينيوما 
من تاريخ التننيه هومن قب ل التقادمموةامةىءوعءءم 
( تعليقات داللوز عبل المادة ونا مرافعاتفرنئى 
ندوع6.ه) 

« وعن حيث أنه لاجدال فى أن رفعالدعوى 
مكة غير مختصة اختصاصا نوعيا قاطع اللتقادم 
وأن المدة الجديدة تسرى من. بوم صدور الحم 


بعدم الاختصاص ( تعليقات دالأوز عل المادة ‏ 
1 مدلى قرلسى يند 14 ) - 

« ومن حيث انه يتعينالحت يعد هذا فما اذا 
كانت المدةالجديدةاللازمة لرفعدعوىترع الملكية 
امام امحمكة الختصة تسعين يوما أم أقل 

« ومن حيث أنه منالقواعدالا ساسية فىءاتِ 
التقادم أن المدة لاتسرىالامناليومالذى يستطيع 
فيه الدائن رفع دعواه فاذاكان الدين مؤجلا أو 
معلعًا على شرط فانها تبدأ من يوم حلول الأجل . 
او تحقق الشرط ( بلانيول جزء ٠‏ طيعة سادسة 
صمقة . ١م‏ بند .0ج وما بعده) 

و وهر حيث أنمعادالتسعين يوما المثشار 
إليه بالمادة ونه مرافعات اهل يتكو ن فى الواقع 
من شطرين ثلاثين يوما لايصح فيها رف عالدعوى 
وستين يوما تليبا يصح قيبا رفعها فيؤخذ من هذا 
ان المدة التى يستطيع فيها الدائن رقع دعوى نزع 
المللكية هى .+ ستون بوما ققط لا النمعونبوما 
كلبا أى أن مدة التقادم ا مقررة فى هذه الحالة هى 
ستون بوما تبداً من تاري: انقضاء ثلاثين يوما 
على التقبيه ( قارن ابو هيف بك فى التفيذ طبعة 
ثانية بند 10 وبنى سويف جزق أول اغسطس 
سنة 189 جموعة ١‏ عن ع عم) 

« وص حيث أنه يترتب عيل ذلك منطقيا انه 
اذا أقطعت مدة الستين بوما لسيب ما ظالمدة 
الجديدة تكون بقدر المدة الأول الى كان بحق 
للدائن رقع دعواه فيها أى ستين ويوما فقفط من 
تاريخ زوال سيب الانقطاع وهوى هذه القضة 
تاريخ صدور حك عدم الاختصاص 

« ومن حيث أنه لذلك يكون الدقع فى عله 
ورتعين قبوله ولاحاجة بعد هذا للبحث فى الدة 
الآخر المنى على قانون الخسة الافدئة 20 
(قضية عند أفندى أحمد الفقى مد حفيظة جمد التميخ وقم 
٠٠‏ سنة ووو لك رئاسة وعضوية حضرات القضاتحد عرى 
وحمد خليل وكامل لمين) : 


العدد لثثى 


السنة السابيةٌ عثر . 


لحف 
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: ”و١‏ 
محكة مصر الكلة الأهلية 
قاضى الامور المستعجلة 
0١‏ مايو منة +191 
١‏ - اختصاصةاضى الا مور المستعجلة - يتسلمصورةتغيقية 


مَنَ حم عدمه 
53 حرامة - دان مدين مسجل . ود الحق الاولعلى قار 
الرانى مزاده عليه . حقه فيتعيته حارآً عله , 


المبادىء القانونية 
0 لامختص قاضى الامو رالمستعجلةبالأمر 
بتسام الصور التنفيذية من الأحكام لآن 
هذا الأختصاص هو لرئيس الحكة المدنية 
٠‏ - يحق للبحكة أن تأمى بتعيين منرمى 
عليه مزاد عمّار وكان أيضاً دائنا له التسجيل 
الأول على هذا العقار حارساً عليه وذلك 
<ى يفصل فى طلب تسلبم صورة تنفيذيةمن 
حم مرمى المزاد ويخض النظر عن المنازعة 
فى إيداعه القن الرامى,ه المزدا أو إعقائهمنه. 
فان له بصقته دائاً أولا مسجلا عل هذا العقار 
الحق فطلب وضع العقار نحت بده كارس 
لالحاق عراته به كتتيجة قانونية لتسجيلتقبيه 
ترع الملكية على الآقل . 
الور 
« حيث ان الدعوى تتحصل فى أنه فى بب 
نوقير سنة | أصدر حضرة قاضى البيوع 
بمحكة مصر الكاية حكا فى القضية 9ه سنة 


كلى مصر برسومزاد «إفداناو» قراريط 
و 0م سبهأمينة فى تلك الدعوىعل المدعىوهو 
نازع الملكرة ضدالمدعى علي هالرايع بالثم نالآسامى 
وقدره مده جنيهاو 34٠‏ ملما وقد أعفى 
الم المدعىدن ايداع الثمن خزينة المحكة . 6 
صرح له باستلا, صورة الك التتفيذ يقرغم ذلك 
وق ه ديسمير سنة ه86١‏ قررالمدعىعليهالثالك 
بزيادة العثر . وبعد عمام الاجراءات رمى المرزاد 
عل اللدعى بُمنقدره .9ه جتيبا . وعتدماأراد 
الطااب استلام صورة الحم التتفيذية امتنع قل 
كتابي محكمة مصر عن ذَاك بدعوى أن المدعى 
عليه الثالك أتذره بالامتنا م عن التسليم لات 
عل العقار المتزوعةملكيتهحتوقا لدائنين مسجلين 
وأن شروط البيع تقضى بايداع الثمن ٠‏ فرفع 
المدعى هذه الدعوى طلب قيها أصلاباان امالمدى 
عليبما الآول والشانى فى مواجبة الثالثك يتسلم 
المدعى الصورة التتفيذية من تم مرمى المزاد 
الصادرق ١١‏ مارسسنة 6م5١‏ واحتياطاباقامة 
المدعى حارسا قضائيا لاستلام اللاعيان الرامى 
مزادها بما قبا من الحصولات . 

« وحيث أن المدعى علهالثاات دفع الطلب 
الآأصل فى الدعوى بعدم اختصاص, المحكة بنظر 
الدعوى . ْ 

د وحيث أت هذه المحكة رأيا اضطرد عليه 
قضاوها حصل. عدم اختصاص قاضى الآمور 
المستعجلة بالأامر بقسلم الصور التنفيدية م 
الاحكام لآن هذا الاختصاص هو لرئيسالحكة 
المدنة . سابرت فيه القضاء انختلدل والفرشنى 
(راجع تعليقات بلاج عل المادة +11 غرافمات 

ل إقلف 


كرف 
مختلط ‏ وكتاب قاضى الأامورالمستسجلة لمؤلفه 


طععط ع1 كععاوز بد ١44‏ وما بعده ) ٠‏ 


« وحيث ان المحكة لاترى أن نكرر هنا ' 


الحجج الى أدلت ا قبى واردة فىحكبا الاول 
بأفاضة لاتحتمل المزيد ٠‏ ولذلك مكتفى بالاحالة 
اليه فليس فيا أدلى به دفاع المدعى جديد يحتمل 
البحث والرد (راجع الك الصادر ق 7٠‏ وليه 
سنة موه ؟ مجلة الحاماه السنة الثالثة عشرة عدد 
17ة؟) ٠‏ 

دو حيث نه لذلك يتعين لحك بعدم اختصاص 
احكة بالفصل فى الطلب الاصل . 

و وحيث انه لا شببة فى أن لللدعى حقا فى 
اقامته حارسا عل العقار الراسى مزاده عليه . فهو 
دائن له النسجيل الآول عليه وقد باشر 
اجراءات تزع الملكية حتَى نهايتها . 

و وححث أن توافر هذه الصقة للندعع ل 
بعْض النظر عن رسو المزاد عليه وعما قام من 
جدل بين الطرفين فى النزامه بايداعالعن فىخزينة 
الحكة -. تحيز له طلب وضع العقار تحت بده 
كحارس لالحاق تمراتهبه كتقيجة قانونيةلتسجيل 
تنبيه نزع الملكية على الأقل . 

« وحيث ان المدعى عله الثالك نازع فى 
اقامة المدعى فى الحراسة . وهو تزاع مردود عللى 
أى وجه تطرق اليه البحث فوصفةالمدعى بالنسبة 
للعقار وحقه عليه أولا فبو باعتباره مشتر 
رسى عليه مزاد العقار له كق الحق والمصلحة فى 
التحفظ عليه . وأنيقم شخصه حارسا عليه . 

دعا . أن حك رسوالمزاد الثاتىيعد زءادة 
الثر لم يعفدمن أبداعالثمن ٠‏ و أن لرئيس ا حكة 
الذنى سيعرض عليه أمر طلب التصريح بتسليم 
المورة التتفيذية من حّ رسو المزاد . القصل 
فىهذا التزاع ٠‏ إلا أنلهذءا حك ةأن تقد رأ ساب 


الجد ففه منالمدعى عل هالثالك لتفصل فى الحراسة 
وشخص الحارس 

« وحيث أن أغلب الرأى أن الفكرة التي 
حدت نحضرة قاضى البيوعلاعفاءالمدعىمن|بداع 
الى فى حكارسو المزاد الآول . أنهالدائنالمسجل 
الأول على العقار المبيع وأن دينه يستغرق العُن 
بأكله . واذا كانالمدعىعليه الثالثقد قرر بزءادة 
المشر وزايد فالبيع التانىفهو لم ير نزاءا فوحق 
المدعى كدائن مسجل له التسجيل الأول ٠‏ وقد 
رسى المزاد على المدعى مرة أخرى بم نلابزال 
أقل من دينه علىالعقار المبيع ثانا على أنه 
يغضن النظر عن رسو المزاد على المدعى وماتعلق 
له به منحق عبل الاطيان . فبوةائّن مسجل عليها 
يعطيه جرد تسجيل التنبيهحق الحا قالقار بالعقار 
وهذا الحق ليس حراسة بمعناها العام يقدر فيها 
القاضى أركانها منخطر ونزاع وماالها. إتما هو 
أجراء خاص يحب فى جميع الآحوال أن يجاب 
فه الدائن الى طلبه بوضع المقارنحت بدهللتحفظ 
عر يعه ( راجع حك هذه الحكمةبتاريخ 7 نويه 
السنة مم ؟ السنةالثالثة عشرةعدد ب؟ صصحيفةم٠ءه‏ 
من مجلة المحاماة ) . 

و وحيث انهلذلك يتعينأقامة المدعىحارسا 
على الآطان المنزوعة ملكيتها والراسى مزادها 
عليه حتى يفصل تهائيا والنزاع فى تسليمه صورة 
الحكم التتفيدية . 

« وحيث ان المدعى عله الثالك هو الذى 
نازع من المدعى علهم -ى اثامة المدعى فى 
الحراسة ولذاك يتعين الزامه ,المصاريف . 

(قضي ةا خواجه ورج حتاخير وحضرعنه الاستاتعبدالكريم 
بك رروقضد تل كتاب عحكمة مسر الكليت وآخرين رقمؤه» 
سنة و١‏ رئاسة حضرة القاضى تمد عل ردى ) 


العدد الثانى ‏ الستة السابعة عشرة 


0868 - 
9 أغسطس سنه م195 
١‏ - ولاية القضارالمستسجل , للحم بالفسخ . شرطرا الخطر 
< المحدق قوق المؤجر , سداد الايحار جيعه ناف 

للاستسجال , 

1 اختصاص قاضى الا.ور المستمجلة ٠‏ يطرد المستأجر 
55 ألين . مع الشرط القاسخ.عجرد وقوع 
امخالفة وعدم النزاع فيجدتها . تيت . 

م - إخلا. العين المؤجرة ٠‏ حق المؤجر فى ذلك . البحثك 
فاستعاله لهذا المق . أو إسارة استماله له . لين 
من اختصاص القاضى المستعجل . أسيابه . 

الميادى. القانو نية 

١‏ - لجل الحم بالاخلاء أمام القضاء 
المستعجل لو قوع الفسخ بمجردالتأخير فىالوفاء 
يشترط لولايةالقاضى المستعجل الحكفىهده 
الدعوى توافر الاستعجال أى الخطر الحدق 
حقوق المؤجر والذى لايمكن تلافيه باجراء 
أمام القضاء العادى 58 ودقع المستأجر جميع 
الايجار المؤجرو لو أنه لا يؤثرعلى وقوعالفسخ 
الذى يتم بمجرد عدم الوفاء إلا أنه يمحى ركن 
الاستعجال أوالخطر اللازم لولاية القضاء 
المستعجل للحم فى كل دعوى . 

١‏ - مختص قاضى الآمور المستعجلة بالحكم 
يطرد المستأجر من العين المؤجرة إذا اتفق 
فعقدالايجار على الشرط الصر الفاس جر د 
حصول مخالفاتمنالمستأجر شروط الايجار 


وقيام هذه الخالفات أمامه بشرط عدم وجود 


نزاع جدى فحصو لما فاذا قام ثىء من ذالك 


فنق 


ش انعدمت عته هذه الولاءة وأضحى قاضى 


المو ضوعهوالختص وعدده سح هذه الخالقات 
موضوءاً وتقديرها والحكم بعد ذلك طيقاً 
لما يراه فيها بالفس خأو رفضه ٠‏ 

مد ليس للقضاء المستعجل فى حالة طلب 
امك بطرد المستأجر خا لفته لشروط الايجار 
أن يفصل فى مسألة استعال المؤجر لحقه فى 
طلب الاخلاء وما إذا كانت لهمصلحة حقيقية 
من الحك به ( أولا ) لاننظريةاساءة استعمال 
الحقوق التى تترتب عي ل استخدام تخص لق 
من حقوقه يدون مصلحة نخصية وبقصد 
الاضرار بالغير لاينطيق على الالتزامات 
والتعبدات بل محلا استعمال الحقوق العينية 
كالملكية ومايتفرع منها (ثانياً) لآن الفصل 
فى مسألةاساءة استعمالالحقوق وعدمهمتعاق 
بالموضوع أو أصل الوق الخارج عن وظيفة 
القضاءالمستعجل الحكفبه (ثالن) لآنمأمورية 
القضاء المستعجل تنحصر فىهذه الخالة فما 
إذا كانت المخالفة وقعت أم لا . وماإذاكان 
قحصولا نزاع وهل هذا النزاع جدى أم 
لا دون بحث لمصلحة المؤجرفى طلب الاخلاء 
(رابعاً ) لآن الاحتجاج بالعدالة لابقاء 
المستأجر يناف القاعدةالقانو نةبأنالاتغاقات 
شريعة المتعاقدين ومن المقرر أنه لابحوز أن 
تتعارض العدالة مع فصوص القانون الى 
سمت علها . ش : 


الو ١‏ 
المدعى عليه استأجر من المدعية الشقة رقم و 


رفا 


العدد الثاق ‏ السنة السابعة عثرة . 


هن منزل مشمول بنظارتها لمدة سنة من ينابر 
سنة ه199 حىديسميرسنة 19760 تجددت حى 
الآن مأبجار شبرى قدره ستة جنهات يغرض 
استخدامبا المكتب له كحامواتفق فى البندالسابع 
عشر من عقد الايحارٌ ع الشرط الشرط الصريح 
الفاسخ عند التأخير فى الايحار ونص ف البند 
الثالك منه على عدم أحقية المدعى فى استعمال 
امحل المؤجر لغير الغابة التى استأجره من أجلبا 
وف البند الخامس والعشرين على فسخ العقديقوة 
القانون ومن تلقاء نفسه و بغير حاجة الى تنبه أو 
تكليف,الوفا. عند مخاافتهلشرط من شرو طالعقد 
فتأخر سداد الابجارواستعهل المكتي كنادى 
لجعية مصر الفتاة الى يرأسبا ونشأ يسبب ذلك 
جملةمصادماتو مشاجرات منوقت لآخرويصفة 
مستمرة بين أعضاء الجعية وآخرينما ترتب عليه 
أقلاقراحة السكانو تعكير صفومفرقعت المدعية 
هده الدعوىوطليت الحم يصفةمستعجلة باخلاثه 
من العين المؤجرة لأسبابثلاث (الاول)التأخير 
فسداد الايحار(الثاتى) مخالفةالمدعىعليه لشروط 
التعاقد فا مختص بكيفية الاشتعمال (الثالث) 
اقلاق راحة السكان المستمر من جراء المنازعات 
اليومية الى تحصصل بين أفراد اجعية وآخرين . 
وقدم المدعى عليه الابجار المتآخر عليه فى الجلة 
واستليه منه الحاضر عن المدعية مع حفظ حقه 
فى الاخلاء ودقفع يعدم وجود مصلاحة لالدعية فى 
تنقيذ شرط الفسخ خاصا,استعمال العين المؤجرة 
فى غير مااستؤجرت من أجله وأن المدعية تع 
بذلك ووافقت عليه ضمنا ولم يرد على السبب 
الثالك بثىء ما . 

«ومن حيث انه بالنسبةللسببالآول فلو أن 
بعض القضاء الختاط سار على عدم تأئير دفع 
الايحار فى الجلسة على حت المؤجر فى طلبٍ 


الاخلاء أمام القضاء المستعجل لوقوع الفسخ 
بمجرد التأخير فى الوفاء الا أرى هذه المحكمة 
ترى لاشتراط ولاية القاضى المستعجلق الحم 
فى الدعوى توافر الاستعجال أى الخطر الحدق 
محقوق المؤجر والتى لابمكن تلافيه باجراء 
أمام القضاء العادى ودقع المستأجرجميع الايجار 
للاؤجرق الجاسةولو أنه لايؤثرعلى وقوعالفسخ 
الذى شم عجرد ارتكاب مخالفة عدم الوفاء الاأنه 
بمحىركن الاستعجالأو الخطراللازملولايةالقضاء 
المستعجل للحكف كل دعوى ومنثم قدقعالمدعى 
عليه الايجار التأخر للحاضرعن المدعية ف الجلسة 
واستلامه منه بمنع الاستعجال فى طلب الاخلاء 
لهذا السبب ويتعين لذلك رفض طلب الاخلاء 
الميى عليه لعدم وجود وجه للاستعجال ( راجم 
فى ذلكالاستثناف المختاطفى ١‏ ديسميرستةم. و١‏ 
المجموعة ١>‏ ص بام وآخرى +7 ١‏ كتويرستة 
1و المجموعة و ص١‏ و مصرأهل مستعجل . 
فى 14 ديسمير ستة 6م الحاماه العدد السادس 
سنة و ارقم /3.19 ) . 
« ومنحيث اندع نالا مر أثثانى فن المادى. 
المقررة أن قاضى الامو ر المستعجلة مختص ,الحم 
بطرد المستأجر من العين المؤّجرةاذا اتفق فى عقد 
الايجار على الشرط الصريح الفاسةمجرد حصول 
مخالفات من المستأجر لشروط الايحار وقيامهذه 
الخالفات أمامه بشرط عدم وجود بزاع جدى قَْ 
حصولما فاذا قام ثىء من ذلك أتعدمت عنه 
الولاية وأضحى قاضى الموضوعهوالختصوحده 
سحث هذه الخالقاتموضوعا وتقديرها وا 
بعد ذلك طبقا لما يراه منبا بالفسسم أو رفضه . 
وومن حيث أنه ليس للقضاءالمستغجلق هزه 
الحالة أن يبحث أويفصل فىمسألة إساءة استعهال 
المؤجر الحقه .فى طلب الاخلاء وما اذا كانت أده 


العدد الثاق ‏ السئة السأبعة عشرة 


مصلخة حقيقة من الحميه ‏ أولا ‏ لان 
نظرية إساءة استمال الحقوق التى تتقرتب على 
استخدام شخص لق من حقوقه يدون مصلحة 


شخصية ويقصد الاضرار بالغير لا تنطبق لل” 


الالزامات والنعبدات بل محلبا استمال الحقوق 
العبنية كالملكية وما يتفرع منها ‏ ثانيا ‏ أن 
الفصل فى مسألة إماءة استعال الحقوق وعدمه 
متياق بالموضوع أو آأصل الح قالخارجعنوظيقة 
القضاءالمستعجلالحكفيه ‏ ثالثا ‏ أنمأمورية 
القضاء المستعجل فى هذه الحالة تحصر فيا اذا 
كانت الخائفة وقعت أملا ومااذا كان فىحصولما 

نزاع وهل هذا التراع جدى أم لا ... دوت 
بحث لمصلحةالمؤجر فطل الاخلاء ‏ رابعا - 
لاعكن فى هذه الحالة الاحتجاج يواعد العدالة 
لابقاء المستأجر فالعينالمؤجرة لمنافاةذلك للقاعدة 
القانونية القائلة بأن الاتفاقات شريعة المتعاقدين 
إذ من المقرر أنه لا يحوز أن تتعارض العدالة 
مع نصوص القانون التى أسسمت عليبا(مصرأهل 
مستعجل فى .م أ كتوير سنة ومو ١‏ . المحاماة 
العدد الثالك السنة السادسة صحيفة بسم؟ رقم 
واستتاف مختلط فى ٠١‏ ابريلسنة مم8١‏ 
المجموعة 4 ص 807* ) . 

« ومن حيث أن الواضح من ورق الدعوى 
رقم «6؟١‏ سنة 997 مستعجل وأقوال تفس 
المدعى عليه فى صحفة افتتاحبا أنه خالف حقيقة 


الغرض الذى استأجر من اجله العين من المدعية | 


بحعلها مقرا للمعية مصر الفتاة بدلا من استعالما 
محكدا له ومن ثم ققد وقع الفسخ طبقا للعقد 
وأضحى وضع بده عل العين بلا سيب. 

و ومن حمث أن المحكة لاتامن بأ دقع به 
المدعى عليه من ان المدعة تعل بمخالقته لشروط 


التعاق متعللا يذلك وواققت على الخالفة ضمنا, 


ازوف 


يتركه فى العءنلعدم وجود مايثبتهفورق الدعوى 
ومستنداتها الواجب عل ا محكمة القضاءفيها 
« ومن حيث انه لذلكيكون هذا البب قوعا 
اطلي الاخلاء 1 
< ومن حيث أنه فيا مختص بالسبب الثالك 
فالواضح من ورق الدعوىو مطالعة مذكرةالمدعية 
أن استمرار مكان الجعية فى المازل الموجودة ففه 
مقلق لراحة السكان يسبب المشاجرات المستمرة 
الى تحدث يومسا بين افرادها وآخرين وعلل ذلك 
فلللدعية الحق فى طرده كذلك منعا من الضرر 
المستمر حقوق السكان وماقد يترتب عليه من 
اضرار لا بتركيم العين المؤجرة (براجع فى ذلك 
دالوزيرانيك على الا مور المستعجلةنبذة لاوحم 
محكمة باريس فى ٠١‏ أبريل سنة/ا.؟ دالوزسنة 
7 جزء ها ص هو بودرىمطو لعل الايجار 
جزء ثالى صحيفة 1٠١‏ نبذة وه إومابعدها) , 
« ومن حيث انه لكل ما تقدم يكون طلب 
الاخلاء على حق وتحيبه المحكمة. 
« ومن حيث أن طلب التتفيد بالنسخة الآصلية 
جوازى ولاترى المحكمة وجود ضرورة ملجكة 
0 
(قنية وزارة الاوقاف صدالاستاذ أحمد حسين رقم ١907‏ 
سنة 451 رئاسة حضرة القاضى عمد على راتب ) 
6,> 
يحكمة مصر الكلة الأهللة 
قاضى الأمور المستعجلة 
9 أغسطس سنة وى 
١‏ - الا الادارى ‏ تعريقه ‏ شروطه - 
؟ - أعى إدارى ‏ عن لفته لقوانين _ سالاته . 
+ أمى إارى ‏ صادر طيقا القاترن أو عالقا له أو 
جاوزا من السلطة قاختصاصها . عدم اختصاص 
اما كالااعلية فىتأويله أو إإقاف تيده أوإلتاؤه - 
بقلب الى تعويضات _ 0 : 


لوق 


العدد الثاتى - السنة المنابعة عشرة 


مممخخخكخخخكخكخخخًكًظخمكظك5كككت كك كخ!خك يي ة0101010<“ال ااا ب ا ]060600 


ع - أعمال الاعتدا. . أو أغتصاب السلطة . خروجها عن 
وظيفة السلطة الادارية ٠.‏ اعتارها إباطلة لهوة 
القانون . جواز تعرض انحا ك لها لعدم اعتيارها 
أولالناتما . 


ه - رجال الضيطةالادارية . وظيفتهمصيانة الا'منوالظام ‏ 


مستوليتهم عن ذلك - حقهم المطاق فالاجرارات 
التى يتخذوتا . لاركاءة الاحام عليهم فيا - 
عنالقتيم للقوانين . غيد مقر عليبا 
+ - احراءات مقيدة الحرية . صادرة مزالسلطةالادارية ٠‏ 
قى سيل متع الجراتم وعدم الاخلال بالنظام . 
اعتارها أوامس ادارية صحة ٠‏ 
آمر وزير الداخية ‏ اعتياره رئيسا أعل قللطة 
الادادية . بنلقمكان جمية أوهيئة - تقيده لحرية 
الاجناع أو الممل ٠‏ غيرمانع من نفاته ٠‏ توقيت 
الاأمر أو عدمه . غير مؤثر عليه . 
ه ‏ اغلاق مكان ٠‏ ععرقةالسلطةالادارية . لاتير عقوية . 
١‏ الامس الادارى الواجب عل الحا َ 
احترامه هو كل إجراء يصدرمن سلطةإدارية 
فشأن موضوع إدارى والذى #دره 
موظف تابع للجهة الادارية يصفته موظفاً 
إدارياً وبشأن عمل معين وأن يكون للصالح 
العام ٠‏ فيشترط فيه )١(‏ أن ,صدر من جهة 
الادارة باعتباره عملا من أعمال ال لطةالعامة 
)0( أن يكون عن موضوع إدارى ولما 
صقة إصداره 5 
تحصل باحدى حالات ثلاث الأو ل عدم 
مراعأة جهة الادارةفى إصدارهجميع أو بعض 
الشروط الشكلية الىتوجهاالقواتين أو اللوائم. 


ف الحالة اتوصدره نآ جلها الثانة ‏ ان صدر]. 


عخالفا لتصوص القوانين أو اللواتح المعمول: 
بها - الثالثة ‏ انيصدر غفالفا اروم القوانين: 
واللوائحأى فغيرالغرض الذىارادهالمشرع 
فى الحالة اتى صدر قبا 

م« سواء كان الآمر الادارىصادراطعا 
للقانون أو عالقا للقوانين والأوائحأوتمدت 
فه السلطة حدوداختصاصبافلا جوز للبحام 
الآهلة فى مصر تأويله أو ايقاف تنفيذه أو 
إلغاؤه بطريق مباشر أو غير مباشر بصفة 
قطعية أو مؤقته . وكل مالا أن تحك على 
|المكومة بتضميتات فى الدعاوى الى يرفعبا 
الافراد علها سبب الاضرار الى تلحقرم 
من جراء الاواءر الادارية الخالفة للقانون 

؛ ا أعمال الاعتداء أو ما يسمونه 
اغتصاب السلطةهى الأعمالالتى تجرمباالسلطة 
الادارية فى مسائل لاتدخل فىوظيفتها أصلا 
و يعيدة كل البعدعنها و تعتبر فىهذهالخالة اعمال 
شخصية من الموظف الذى قام يباغير متعلقة 
بموضوعادارى وتخاق باطلهبقوةالقانون ولا . 
وجود لها اطلاقا ويجوز للحاكر عدماعتبارها 
أوالاخد.ما أو إلغاؤها 

ان وظيفة رجال الضبطية الادارية 
وعل رأسهم وزير الداخلية هى المحافظة على 
الآمن العام والنظام ومنع ارتكاب الجر انم 
والعمل على سلامة كيان الدولة والجتمع من 
ألعبث بدو ثم وحدم المسسئو لونعن كل ذلك وهم 
فى سيبل القيام بواجياتهم اتخاذمايرونهضروريا 
من الاجراءات والوسائل حى ولو اضرت 
تحقوق الافراد وحريتهم وذلك ‏ اولا - 


٠‏ المدد اأثائى! ‏ الست السأيعة عقرة 


وعاما 


لآن القواتين واللوائح لى تتص على وجوب ! وكان هذا الآجراء الذى يمس الخرية هو 
اتخاذ اجراءات معينة فى سبي ل القيام بواجبهم | الوسلة الوحيدة لمنع الضرر الذى.هدد كيان 


ثانا لآنالمصلحةالعامة مقدمةعللامصلحة 
الخاصةو_ثالما لآدهلو أنهناكقوانين تفرض 


عليهم قبوداوشرائط فمايتخذويهمناجراءات . 


لهاية الامن والنظام فان مخالفةهذهالقوانين 
لا تفقد الأوامر أو الاجراءات الادارية 
الحصانة القانونة الواردة ف المادة ١6‏ من 
اللاحة بلكل ما تجيزه هذه امخالفة هو اعطاء 
من اضرت .هم الحقف المطالية بالتعويض 

> ان التكييف القانوقالصحيح للاجراء 
المقيد للحرية الذى يصدرمن السلطة الادارية 
ففسييل منع ارتكاب الجرامو عدم الاخلال 
بالنظام انه امر ادارى بالمعنى الصحيحصادر 
من الادارةباعتيارهعملمناعرالالسلطةالعامة 
وبشأن موضوع ادارى يدخل فى وظيفتها 
اجراؤه وكل ماهنالك أنه يعتير فىهذه الدالة 
مخالف للقواتين المتعلقة بالحرية الشخصية 
وحرية الاجتماع او تعدت فيه الادارة 
حدود السلطة الخو لبا لبا القانون . ولكن 
هذا الآمر لامكن عل كل حال أن يفقد الصفة 
الادارية أو ينقلب الى اعتباره عمل شخصى 
من اعمال الاعتداء والا ترتب عليه غل بد 
رجال الضبطية الادارية عن القيام باعمالهم 
ومنعهم من اتخاذ الوسائلالىيروماضرورية 
ولازمة لبا. فضلا عا قد ينشا من هذا النظر 
من اعتبار جميع هذه الاعمال. باطلة وكأ ن 
لم تكن إذا مست الحرية الشخصية عنقرب 
أو بعد حتّى ولوكانت هنالكِ ضرورة تغتضيه 


النظام ٠‏ وهو مالم يقل به أحد وقضت على 
خلاقه الحاكم صر وفرنسا 

/آا- أرن الامر الذى يصدر من وزير 
الداخلة باغلاق مكان جعية أو هيئة وذلك 
باعتباره الرئيس الأعلى ارجال الضبطية 
الادارية على أنه لازم لعمل ادارى هنهم 
اعمال وظيفته وهى الحافظة على الأامن العام 
والنظاء يعتير امراادار ياصحيحايتمتع بالحصانة 
الادارية المقررةبالقانونرغم مافيه منتقييد 
لحرية العمل والاجتماع لآن هذا الحد من 
الحربةلا يوئر عل طبيعته كا'مر ادارى حتىولو 
ل تحدد بمدتمعينة اذ التوقبت وعدمهلادخل 
له بالشروط الواجب توافرها فى هذا الآمر 
إذاكانت الضرورة الى رأتها السلطةالاداريةِ- 
أنها دعت إلى اتخاذه مازالت قائمة 

م-ان أمر الاغلاق الصادر من الهيئة 
الادارية لايعتير فى ذاته عقوية ( أو لا)لآن 
القانون ل يحدد الوسائل التى يمكن لرجال 
الضبطة الادارية أو لوزير الداخلية اتذاذها 
فى سبل المحافظة على الآمن العام :والنظام 
وسكينةالدولة ( ثانا )انالاغلاقكالمصادرة 
وكالحيس من الأمور المميدةالحرية الى جوز 
لرجال الادارة الالتجاء البياصيانة للأامن بغير 
الرجوععليهم حتى بأى تعو يض ماإذا كانتهى 
الوسيلة الوحيدة نع الخطر الذى هدد كيان 
الدولة أو يترتب عليه اضطراب في الآم نأو 
تنمأ عنه صغوبات سياسية - ( ثاثا )أنه 


مب 


المدد اقاى 5 السنة السابعةٌ عفرةٌ 


لابعتير عقوبة إلا فى حالة ما إذا الجأ اليه 
رجل الآدارة لتنفيذ «سألة لاتدخل فدائرة 
عمله الادارى فيعتير التجاوه اليه عمل من 
أعمالالتعدى أو اغتصاب السلطة ( رابعا ) 
لآن فى الادعا. .ذلك مما يترتب عليه تعطيل 
عمل السلطة الادارية فى القيام بواجبها نحو 
صيانة الأآمن والنظام بامكا نالتداخلف اعمالها 
الداخلية من وقت لآخر واحباط ماتراه من 
الوسائل وماتعده من العدد لمنع ارتكاب 
الجرائم إذ ينشأعنه عدم إمكانضبط الحكومة 
لآى منشور أو مكتوبترىفيهمابمس النظام 
أو الآمن أواغلاقمكان جمعةرأت فاعمالما 
لاعتبارات صحيحة فى نظرها اخلالا بالنظام 
أو إضراراعصاحةالدولةأوالحجرعل شخص 
لاحظت عليه رغيته فى ارتكاب جرعة ساس 
كل ذلك بالحرية فينهار بذلك العم ل الأاساسى 
الذى خوله القانون الحكومة ورجالالضبطة 
وهو المحافظة عل سلامةالدولةو منع ارتكاب 
الجر انم 
المي 

« من حيث أن وقائع الدعوى تتحصلق أن 
المدعى ألف جماعة تدعى جمعية مصر الفتاة وأتخذ 
لها مقرأ فى مك نكانقد استأجرهمن المدعى علبا 
اثثالثة ) وزارة الاوقاف ) ليكون له مكتياو ص 
اليا يعض اقراد اتخذوا لحم باساغاصا واتثوا 
قَْ جتميع أنحاء القطر حالةغير عادية لاحظت علها 
الحكومة الاخلال بالنظام وتعكير الآمن فنعتهم 
من التجوال فى القرى وتركتهم أحرارا فى المدن 
حيث: تسهل مراقبتهم وتقيع خطواتهم والعمل على 


ايقافهم عند حدم فى الوقت المتاسب لم يردعبم 
ذلك واستمروا فى طريقهم الملتوى *محدث أن 
تصادم يعض أفراد اللميقيفئة من الأهالىىدمنهور 
فى معركة اتنبت بقتل واحد من الأخيرينمنضربة 
سكين كا نحملبا رجل منرجالالمعية فساء ذلك 
جموع السكان هناك وأثرفييم اعتدامرجال, الخصة 
و اعلييم وكادوا يقابلون عدواتهم 

مثله وسمع بالآمر فى القاهرة يعض امار أهل 
دمنبور فأجمعوا عدتهم ليتأروا من أفراد الجعية 
وكاد ذل كالحادث سبيعدة مصادماتؤجبات 
أخرىلولاتداخلبعضرجال الحكومةومتاداتهم 
بالاخلاد الى السكينة والبدو.. ولما رأت ذلك 
المدعى عليا الثانة ( وزارة الداخلية ) وأن ىق 
استمرار عمل المعية أضرارا بالآمن وتكديرا 
لنظام وتعكيرا للسكينة والسلام أمرت باغلاق 
مكانها وعدم تمكين أحدمنغشيانه حمايةللا”من 
والنظام ومنع ماعساه أن يحدث من ارتكاب 
الجراتم . فرقع المدعى هذه الدعوى وطلب فيها 
الحم بصفة مستعجلة برفع الاختام الموضوعة 
على باب امعية واعادة وضع يده عليها ودقع 
الحاضرعن المدعى عليبا الثانية يعدم اختصاص 
انحام الآهلية بنظرالدعوىبالقسبةلوظيفتها لتعلق 
اللفصل فيها بالغاء أمر ادارى صدر من وزير 
الداخلية فى حدود اختصاصه واستند فى دقاعهالى 
ما صرح به دولة رئيسالحكومةجلس التواب 
والى حادثة القتل الى حصلت فى دمتهور . ورد 
على ذلك الحاضران عن المدعى بأنالآمر الصادر 
بالاغلاق عمل غير قانوتى لتعديه على حرية العمل 
والاجتماعلايتمتع بالحصانةالادارية يحوزللحا كم 
عدم الاخذ بهو العائه 

د ومن حيث ارك مدار البحثق الدقع 
يدور حول الآمور الآربعة الآنة : - الآول - 


تعدو ا أن 


العدد التأق - السنة السأبعة عشيرةٌ 


نهف 


ماهية الآمر الادارىالممنوع على الحا ؟الاملية 
ايقاف تتفيذه أو تأويله طبقا لتص المادة هومن 
لاتحة ترتيب الحا كالأهلية ‏ الثانى ‏ الفرق بين 
أعمالالاعتداءالتى تحصل من الادارة أومايسمونه 
باغتصابالسلطة”وزوسيبهم عل ممتتدمعتون” 


وبين الاعمالالتى تصدر منالادارة طبقالوظفتها 


وتتجاوزة+احدودالقانون؟:زم ددهم هل ونعيم» 


الثالث - وظيفة رجا لالضبطة الاداريةومدى 
سلطتها فى منع ارتكاب الجرائم وماهية الآوامر 
ال ىتصدر منهم خصو ص ذلك . الرايع - طبيعة 
الأمر الصادر بالاغلاق والمسوغات الى اقنضت 
ذلك ومدى اختصاص هذه الحكة فى حث هذه 
المسوغات 
« وممدل ححيث أنه بالنسيةللا” مر الأول 
فان المادة ٠٠١‏ من لاتحة ترتيب المحاك الآهلية لم 
تقرر ماهية الآمر الادارى الواجب على انحا م 
عدم التعرض له بالايقاف أوالتأويل واتمانصت 
على مابأتى وو ليس لمذء انحا كم( أىانحا كالاهلية) 
أن تؤولمعتى أمر يتعلقبالادارة ولا ان توقف 
تنفيدم اما تختص بالفصل فى الدعاوى الى ترقع 
على المحكو مة يطلب تضمنتات ناشئة عناجراءات 
ادارية مخالقة للقوانين أو الأوامر العالية » 
هومن حيث أن الاثمر الادارى الواجي على 
انحا م احترامه هو كل اجراء يصدر من سلطة 
أدارية فشأنموضوع ادارىاوهو الذى يصدره 
موظف تايع للجبة الادارية يصفته موظفااداريا 
وبشأن عمل معينوان يكون للصالم العام (دالوز 
ريرتوار الجزء العاشر ص 40# والبندكت جزء 
19ص مم١‏ نبذة بالاو كيرى عل القضاءالمستعجل 
جز اول صفحة هع نبذة > ومرناك على 
الاوامر الادارية والمستعجلة جزءثاى صفحة١>‏ 
نبدة ++ وما بعدها ولافريرعلٍ القانون الآدارى 
جو أول صفحة بإب وما بعدها ) . 


ه ومن حيث أن المستفاد من هذا التعريف 
أنه يشترط فى الآمر الأدارى توافر شرطين 
(الآول) أن صدرمن جبة الآدارة باعتبارهعمل 
من أعمال الملة العامة عءموددتدم ع0 معد 
عدوناؤدم ( الثانى ) أن يكون عن موضوع 
أدار ى ولطاصفة اصداره 

« ومن حيث أنالآمر الذى يتوفر فيه هذان 
الشرطان أما أن يصدر وققا للقوانين واللواتح 
المعمدول 5 أو يمع عالقا للقوانين أو تتجاوز قيه 
السلطة الادارية حدود القانون 

د ومن حيث ان عخالفة الآمر الآدارى 
للقوائن تحصل بأحدى حالات ثلاث ( الآولى) 
عدم مراعاة جبة الآدارقفى اصداره جميع أو يعض 
الشروط الشكلية الى توجبها القوانين او اللواتح 
فى الخالة التى صدر من أجلبا ( لا فريير ادارى 
جز م صحفة .مه ) (الثاتية) أن يصدر غخالفا 
لنصوص القواني نأو الواح المعمول بها (لافريير 
جرء ب صحيغة «مه ) (الثالئة ) أن يصدر مخالفا 
اروح القوانين واللواتح أى فى غير الغرض النى 
أراده المشرع فى الخالة التى صدر قيها وهو 
مأإسمى بالآفر نسية 016 282©1206ناهغ6 " 

* :نه170امم 
ولافريير ادارى جزء ثأنى صحيفة لمعه : 
امعد معددومغل ع0 موتذدعمميه 7.آ 
أصععد مدكل غتدا ع1[ أى عتمسسامم عل 
2 ]1010 ,لذتنو ممتكدمأكتاسمتصلد"[ عل 
ع©هع61مصرمه دد ع عغاع3 دن أمدكتدز 
كعالعكع1م ‏ 5عصه1 وع1 أمتلاتدد أ 


عتمانا0م 0ك عكن رمه جاكتعة1 13 عدم 
أ قق كع *تنامم ‏ عطلقممملاءنئاوتل 
عتناع 06 311125 220815 عع عتمم 
د ند[ عتومسدمم عه وأعدودعل عند ني 

, 6ناطتطااج 0ع 


فلل 


لق 
و ومن حيث ان تجاوز الساطة الآدارية 
حدود القانون أى بالمعنى المصطلح عليه قضاء فى 
فرنسا معناماختصاص جبة الآدارة أصلا بالمسألة 
الت صدر من أجلبا الا*“مر الادارى وكل ماهنالك 
أنها تعدت ف اجرائه بعض الحدود الى يرسمبا 
لما القانون وهذه الحالة فى الواقع صورة عققة 
من عقالقة الا*مر الا“دارى اروح القاتون 
( كيريه مستعجل جز. أول صحيفة 4ه نبذةبول 
وحم حكة المنازعات الصادرق بم ديسمير سنة 
7م . جموعة الا" حكام لداللوز سنة .م7م١‏ 
جزء +« صحيفة ١9/‏ ) - 
« ومن حيث انه سواءكان الا”مر الادارى 
صادرا طبقا للقانون أو عخالفا للقوانين واللوائم 
أو تعدت فيه السلطة حدود اختصاصها فلا بحوز 
لللحاك الآهلية فى مصر تأويله أو ايقاف تتقيده 
أو الغاؤه بطريق مباشر أو غير مباشر بصفة 
قطعية أو مؤقنة وكل مالحا أن تحكم على الحكومة 
بالتضمينات فى الدعاوى الى.رفعبا الآفراد علها 
يسبب الاضرار الى تلحقبم من جراء الآوامر 
الادارية اتخالقة للقازون. أما فى فرنسا فيجوز 
لقضاء يجلسالدولةتوحده: مغه15' اعومم©» 
وله اختصاص واسع ف المسائل الادارية مخائف 
اختصاص انحا كالعاديقق مصر أن يحك'يطلانه 
والسبب فى ذلك أن مخالفة الا"وامر الادارية 
للقوانين او اللوائح أو تعدى الادارة فيبا حدود 
السلطة لايؤئر على كانها الادارى ولا يفقدها 
الصفة الادارية بل تق بالرغم من ذلك حافظة 
لطبيعتها الادارية متمتعة بالحصانة الى أوجها لما 
القانون ( يراجع لافرييرادارى جزء اول صحفة 
دلا وحيم محكة المازعات فى م ديسمير سنة 
اام السايق الآشارة اليه ) 


عاعة من ة غطعمممعء غ1 1لدوة1.”:11 
أتدىع1اتسممعلقل ع1 عه كنأخدعكتستصلح 
ععتدا ع1 عدمم عغاعويق عه عل كوم 
. أعمصمدكعم غآ1دة من 3 ععمتوفل 
« ومن حيث انه عن الآمر الثاتى فأن اعمال 
الاعتداء أو ما يسمونه اغتصاب السلطة 
19 أملاتامم ع4 008 2مكتاكنا 6 هى الاعمال 
الى تجر-ها السلطة الاداريةقى مسائل لاندخل ق 
وظيفتها أصلا وبعيدة كل البعدعنها وتعتير فى هذه 
الحالة اعمال شخصة من الموظف النى قم ا 
غير متعلقة بموضوع أدارى تخلق باطلة بقوة 
القانون ولا وجود 0 اطلاقا ويجوز للبحا 
عدم .اعتبارها أو الآخد بها أوالناؤها (يراجع 
لا فريير ادارىجزء ثانىصحيفة 440 وكيريه 
جزء أول على القضاء المستعجل صحيفة مه 
ين 
011511 نا راأعلاء و راد 
أن[ عه تتتن عتملانامم هنا عممتاكتد 
0011 1200 هع غمع ا مدمم2 
000 05اك ,202415 0ن لاك لهاك 
67م همغن امقس لدوطج أى تانق عمعرطه 
1 كم0 ]121 عه كمه تأسطائعج وعو 3 
أء اأعمصمدمعم غقء أن1آ أدن عت مد 


أناعم ‏ عمندك نل 6الممغت د[ عمسن 


. تع اعم مم2 امعمصعوط11 


« ومن حبث أن اعمال التعدى او اغتصاب 
السلطة تختلف عن الاعمال الت ىتنجاوز فبهاالسلطة 
الادار بتحدوداختصاصيااىر معبا لا القاتونق 
أنالآو لىلاندخلفى وظيفة السلطةالاداريةاطلاتا 
وبأىحالةمنالاحو ال: 009ج2] نم3112 ع6 
أما الثانية فتدخل فى سلطتها وولايتها أصلا وانما 
تتعدى فيها الحدود ال قررها لما القاون ‏ 

« ومن حيت انه بالنسية للا مر الثالك فأن 
وظيفة رجال الضبطية الادارية وعل رأسههوز 57 
الداخلة هى المحافظة على الامن العام و النظامو ملع 


العدد النا فى السنة السابحة عشرة 


أن 
ارتكاب الجراتم والعمل على سلامة كيان الدولة | « ومن حيث ان الآخذ .هذا القول ينشأ عنه 
وامجتمع من العبث به وهم وحدهم المسئولونعن | فوق ذلك أن جميع الاعمال والاجراءات الى 
كل ذلك ( براجع فى ذلك الآمر العالى الصادر فى | تصدر من رجال الضبطية الاداريةؤسي لالآمن 
٠‏ ديسمير سنة مبام1 يشأن توزيع وظائف | والنظام تعتير باطلة وكا لم تكناذا مس تالحرية 
النظار عقب تشكيل مجلس النظاز ) . الشخصية عن قرب أو بعد حتى ولو كانت هناك 
« ومن حيث ان لرجال الضبطية الادارءة فى | ضرورة تقتضى ذلك وكان الاجراء الذى يمس 
سيبل القيام بواجباتهم اتخاذ مابروته ضرو امن | التربة هو الوسيلة الوحيدة انع الضررالذى.بدد 


الاجراءات والوسائل حى ولو أضرت نحقوق 
الأفراد وحررتهم - أولا لآن القوانين و اللوائح 
لم تنص على وجوب اتخاداجراءات معينة فسييل 
القيام بواجيهم .وما كان يمكتها تقريرذلكلتعذره 
لاختلاق كل حالة عن الاخرى ‏ ثانا للآن 
المصلحة العامة مقدمة على المصالم الخاصة_ثالنا 
لآنه لوفرض ان هناك قوانين تفرض عليهم قيودا 
وشرائط فيا يتخذونه من اجراءات حاءة الآمن 
والنظام فان مخالفة هذه القوانين كاقدمنا لايفقد 
الأوامر أو الاجراءات الادارية الثى تصدر منهم 
فى هذا الشأن الحصانة القانونة الواردة فى المادة 
6 عن اللائحة بل كل ماتجيزه هذه الخالفة هو 
اعطاء من اضرت بهم الحق فى المطالبة بالتعويض 
عن هذا الضرر. 
« ومن حيث .ان القول بأن الآمر الادارى 
الذى بعس الخرية الشخصية يفقد الصفة الادارية 
وينقلب الى عمل شخصى من اعمال الاعتداء فى 
يع الآحوالههما كان سبيه أوالقرض منه ومبما 
كانت وظيفة الصادر منه الآمر هو قول مخالف 
للمنطق وروح القانون والنظام العاماذ يترتبعليه 
غل بيد رجال الضبطية الادارية عنالقيام يأعمالبم 
وعنعهم من اتخاذ الوسائل الى رونا ضرورية 
ولازمةلبا فضطرب حي لالآمنوالنظام وترتكب 
الجرائموتضحى المالة فوضى لارادع لبا . 


كيان النظام وهو مالم يقل به أحد وقضت على 
خلافه الحاكم فى فرنسا ومصر ( يراجع فى ذلك 
حك محكة نقض وابرام بارس الصادر ق ؟ 
توفير سنة +1817 ومنشورالحاماءالسنة الخامسة 
صصفة +٠.‏ دم 01 وقضى برفض|الطعن المقدم 
من أحد الأاشخاص عن حك استكناصدر برقض 
دعوى تعويض رفعباشخص عل حكدار البوليس 
لمجزه فى القسم بخير أذن من القضاء وقرر بأن 
لحكدار البوليس الحق فىأنمحجزالشخص الذى 
تقوم حوله شبية تعمد ايذاء آخر حينامن الزمن 


حتى يزول كل خطر على الشخص المهدد فحياته 


أو فى شرفه وحكم محكمة النقض والابرام فى مصر 
الصادر بتارو 7 مارس سنة 1١974‏ و« شور 
بانحاماه سنة ١6‏ العدد التاسع رقم 6 (وثرر 
بأن لرجال الضبطية الاداريةسييلمنع اركاب 
الجرائم ان يتخذوا ماتقضى به الضرورة ٠‏ 
الاجراءات والوسائل و لمان يقيدواحريةالافراد 
اذا كان ذلك مسوغ شرعى تقتضيه نلروف 
الأحوال ) 8 

« ومن حيث أنه بمكن الآاخذ -بذه النظرية 
اذاكان الاجراء الما سبالحرية حصل منموظف 
لاتقتضى طبيعة وسلطة وظفته اتخاذ مل هذا 
الاجراء أومن موظف تقتضى وظيفته مثل دذا 
الاجراء وفى مسألة لا تتطلب اطلاقا المساس 
بالحرية . 


انا 


العدد الثاتى _ المنة السابعة عشرة 


وومن حمث أنه وقد تقرر فساد اطلاقهذا! 
الرأى قترى امحكةان التكيي ف القانو قالصحيح 
للاجراء المقيد للحرية الذنى يصدر من السلطة 
الادارية ف سبل منع ارتكاب الجراءم وعدم 
الاخلال بالنظام انهأمر ادارى بالمعتى الصحيح 
صادر من الادارة باعتباره عمل من أعمالالساظة 
العامة وبشأن موذضوع أدارى يدخل فىوظيفتها 
اجراؤموكل ماهنالك أنهيعتبرفى هذه الحالة عنالفاً 
للقوانين المتعلقة بالحربةالشخصيةوحر بةالاجتماع 
أو تعدت فه الادارة حدود السلطة الى خوها 
لما القاتون وهذا الرآى هو الذى أخذت به حكة 
الاستئناف صر فى أحدثاحكاعها و واققتها غايه 
محكة النقض والابرام ( يراجع قى ذلك حلم 
محكة الاستتتاق الصادر فى ١7/٠١‏ 0 
ومتشور فى الجريدة الرسمة العدد الخاهس السنة 
السادسة والثلاثين ص ا دم 5 وعجاء فيه 
مايأ : : و وحيث ان موضوع الدعوى الخحالية 
خاص محالة فردية بالاعتداء على حريةااستاأف 
عله والقيض من رجال اليوليس بمخالفةالهوانين 
التى ستها الدولة فلا تدخل فى قسم الميادى. العامة 
(غأعمتد دسمد ع0 مماعد) كأ بالاتدخل 
بلا شك فى القسم أثثاك الخاص يأعمال الادارة 
كفرد من الافراد يل أنها فى الواقع تدخل فى 
القسم الثاتى الخاص بأعمال السلطة العامة التوقالت 
عنها الحكومة فى مذكرتها يأنها هى الى تتخذها 
الادارة لتنفيذ القوانين ولليحا كالى؟ بالتعويض 
عن تلك الاعمال . وجاء فى موضع آخر « ومن 
حيث أن الحكومة لم تتازع فى مذكرتها فى هذه 
الميادىء بل تعترقف بأن الحجر على حرية فردمن 
الاقراد حجزه فى أحد أقسام البوليس قد يعتير 
فى الظروق العادية عملا م نآعمال الساطةالعامة 
موجبالمستوليةالحكومة اذاوقععخالفا لقانون. » 


وجاء فى حكم النقض مابأنى : م وحث ان هذه 
المحكة ترى أن محكة الاستتناف لم مخطىء وعدم 
اعتبار ما اجراه المدعى من حجز المدعى عليه فى 
الطمن فى الظروف المتقدم ذكرها عملا من قبيل 
أعمال القضأء معقيا من الممئولية ولاق عدم 
أعتمارهمن اعمال السيادة ولاق اعتارهانهمن الساطة 
الادارية تجحاوزت فيه حدود القانون بغفير 
و 1 الم ١6‏ 

و ومن حيث أن خلاصةماتقدمان الاجراء 
امد للحرية الذى صدر من رجال الضبطة 
الادارية قى سيل المصلحة العامة ومنع ارتكاب 
الجراءمهو هن ادارى لا يحوز للمحام اشّاف 
تنقيده أو الغامه وانما بمكنها الحكم تعو يض كن 
ناله ضرر منه اذا اتضح لما ان المسوغات الى 
ارتتكنت اليا الادارة للقيام بذ العملغير كافية 
فى تظرها ( فى نظر الحا ) لحو رحكن الخطأ 
ورفض طلب التعويض ( يراجع فى ذلك مصر 
مختلط فى م١‏ ابريل سنة ١11197‏ المجموعة (79) 
صحيفة «لالاو 8 يونيه سنة ه18 المجموعة 
بم صحيقة 18 ) أو ذكر عن ماهية الآعمال 
الخالفة للقانون الىيحر با البوليس لالحافظة على 
الا”من ما يأى : ١‏ 
مهت أو عنزامم عل غتمعك ع1 5١‏ 
,0235 نالل 16ع2212ع7نا50 3[ عل غسط ماج 
عم غتمعل عم عل أتفععله ممعي ”1 
-تدسلج”0 ع2 سنن ععتللأكصمه غتاعع 
عتسلمهم ع5 [تتنوكىه1 ,نتن مملختهعاكتص 
-08م55 13 ععدعمء غمعسة !اوعس 
عألند عدم أء غمسععةد'![ عل ملتلتطدد 

. العتعضفع تامع تيل علاءه 

2 ومن حيث انه فها ختص بالاأمر الرابع 
قالثاتمنورق الدعورى أنالآمر الصادر 00 
مكانالجعية صدرمن دولةوزير الداخلية ياعتباره 
الرئيس الأعلى لرجال الضيطية الادارية على أنه 


العدد الثاتى ‏ السنة السابعة عشرةٌ 


لازم لعمل أدارى من عم أعمال وظيفته وهى 
الحافظة على الامن العام والنظام- وعدم إحداث 
٠‏ اضطرايات ف البلد من رجالالفعية وهنم فيعتير 
أمرا أدار ,ايحا تمتع بالحصانة الاداريةالمقررة 
بالقانون ٠‏ 
و ومن حيث ولوان الأمرالمذ كورق هيد 
لحرية العمل والاجتاع الا أن ذلك الحد من 
الحرية لايؤثر على طبيعتهكا"مر أدارى 6 قدمنا 
ولا يميره عملا عدائما يحوز للمحا م الغاؤه : 
وومن حيث انه كذلك لايغير من طبيعة 
هذا الآمر أنه لم تحدد بعدة معيئة . إذ التوقيت 
وعدمه لادخل له بالشزوط الواجب توافرها فى 
الآمر الادارى خصوصا إذا كانت الضرورةالى 
رأتها السلطة الاداريةأتبادعت الى اتخاذهمازالت 
كاه 
د ومن حيث ان القول بأن الاغلاق يعتير 
عقوية فى جميع الاحواللايجوز أجراوه الابحم 
من القضاء قول بعيد عن الصواب للا"سباب 
الآنة : _أولا ‏ أسلفنا القول بآن القانون لم 
تحدد الوسائل الى يمكن لرجال الضبطية الادارية 
أو لوزير الداخلية أتخاذها فى سيل المحافظة على 
الامن العام والنظام وسكيتة الدولة ‏ ثانا 
أنالاغلاق كالمصادرة والحبس منالامورالمقيدة 
للحريةالتىيجوز ارجال الادارةالالتجاء اليياصيانة 
لللآمن بغير الرجوع عليهم حتى بأى تعويض ما 
اذا كانت هى الوسيلة الوحيدة لمنع الخطر الذى 
بيدد كان الدولة او يترتب عليه أضطراب 
فى الامن اوتنشأ عنه صعوبات سسأسية 
ثاثنا ‏ أن الاغلاق يعتير عقوبة فى حالةواحدة 
وهى اذا ما التجأ إليه رجل الآدارة لا كوسيلة 
جدية للمحافظة على الآمن وإتما لتتفيذ مسألة لا 
تدخل في دائرة عمله الأداري فيعتير التجاؤه 


خا 


اليه ف هذه الحالة عمتل من أعبال التعدى 
أو اغتصا بكحالة المدير الذى أغلق انحل لقص 
فى الآشتراطات الصحية مع أن ذلك لا يدخل 
فى وظيفته أصلا بل من صمم عمل القضاء . 
رابعا ‏ أن هذا الادعا. يترتب عليه تعطيل 
عمل السلطة الآدارية فى القيام بواجبها تحو صانة 
الآمن والنظام يأمكان التداخلق أعبالماالداخلية 
من وقت لاخر : وإ[حباط ما تراه من الوسائل 
وما تعده من العدد لمنع ارتكاب الجراثم . إذ 
ينشأ عنه عدم امكان ضبط ا لحكومة لآىمنشور 
أو مكتوب ترى فيه ما يمس النظام أو الآمن أو 
اغلاق مكأن جمعة رأت فى أععالها لأعتارات 
صحيحة فى نظرها-إخلالا بالنظام أو أضراراً 
بمصلحة الدولة أو الحجر على شخص لاحظت 
عليه رغيته فى ارتكاب جرمة لمساس ذل ذلك 
بالحرية قينبار بذلك العمل الاسامى الذى خوله 
القانون للحكومة ورجال الضبطية الأدارية وهو 
احافظة على سلامة الدولة ومنع أرتكابالجرائم 
قبل وقوعبا . 1 

د ومن حيث أنه فضلا عن ذلك فالواضح 
من الوقائع الخقدمة وما أشار اليه الحاضر عن 
المدعى عليها اثانية فى مذكرته مخصو ص قصر .مح 
دولة رئيس المكومة فى مجلس النوا أن ظاهر 
المسوغات الى أقتضت الاثمر ,الأغلاق ( إِذ 
ليس لهذهانحكة المستعجلة أن تبحثشؤ مو ضوعبا 
بالتفصيل لخروج ذلك عن ولايتها ) يدل على 
ضرورة القيام بهذا الا“جراء بأعتباره الوسيلة 
الوحيدةالتىاعتقدت الحكومةأنهاتمكتهامنتوطيد 
الآمن. والنظام ومنع أرتكاب الجرام وعدم 
امتداد ألسنة القتنة الداخليةو وضع حدللشاغيات 
والا“ضرار الجسيمة التى قد تهدد سكينة البلاد 
خط وصايمد جادثة الالال حصلتفيدمنهوروثار 


ع العدد الثالى ‏ السنة السابعة عشرة 


من أجلها كثير م نأنصار القتيزورغبواف الآخذ | وزير الداخلية بالاغلاق لايدخلفى وظيفةانحاكم 
بالثأر لولا تدخل رجال السكومة فى الآمر وقنها | الاهلية الفصل فيه . 

( يراجع فوذلك حك عككةمصرالحختلطتق: ١‏ ابريل وومنحمت انه والخالةهذهوانقاض الآامور - 
سنة 1414 الغازيتوساتف 081-145 وقرر المستسجلة فرع من المحكة التابع لما يتقيد عند 
بأن للسلطة الأدارية الحق فى اتخاذ ماتراه من | اختصاصه فى الحم فى الاجراءات الوقتية نفس 
الاجراءات الى تعتقد انها ضرورية للصال العام القيود والاوضاع الى تحد من اختصاصبا سوآء 
وللمحافظة على الامن والنظام والسكينة فى البلاد | ما بى منبا عل الفصل بين السلطات الادارية 
حتى ولو تعدت فبها على حقوق الآفرادولايحوز | والقضائية أو ها أسس عل اختلاف درجات 
للمحاك التداخل فى أعمالحا فى ذلك وكل مالها | القضاء بأنواعه يكون الدفع يعدم الاختصاص 
أن تقضى بتعويضللن.تضررمناتخاذالاجراءات عليصواب وتأخذ به المحكة ( تراجع فى ذلك 
الم كورة عندعةالفتهاللقانونأوالحقوق المكتسبة | مرتياك عل الآوامر الادارية والأآمورالمستسجلة 
وآخرف م١‏ ابريلسنة 19و المجموعة 4؟ | جر. ثانى صحيفة م نبذة 74 وكيريه جزء 
صحيفة م/م و © ينايرسنة 6و١‏ المجموعة /0؟ | أول ص "١‏ نبذة جع وويليم جزء ثانى صححيفة 
صحيفة ؟1 ويقول بأن حق البوليس فى اتخاذ | ٠“+‏ وبرنانجز. مات صحيفة +7 وحم عكلة 
مايازم من الاجراءات للمحاظة على الامن | الاستئناف الختلطة فى ؟؟١‏ أبريل سنة .9و١‏ 
والنظام مستمد من سلطة الدولة أو الحكومةواو الغازيت عدد يونيهسنة 147 رقم ١14‏ صحيفة 
أورنف تنفيذه يعتير عملا من أعمال الادارة 4 حك صادرمنهذهالحكةق وم/ 1914/1١‏ 


عمط تق من عي عمتادم عل عندمك غ1 | الجمو عة الرسمية السنة هم« العدد العاشر رقم ١‏ 
* 35م تال غاءستدعتاتناهد 13[ عل 1 


« ومن حيث انه لاا شك أن الحم برفع 
الاختام عن حل المعية واعادة وضع بد المدعى 


7 ( ١ 
قضية الامعاق أحمدحين وحطر عنه الاستاذ احد اليد‎ 
ضد امين اقدى عتار ضابط مباحث قسم الموسكى وآخرين‎ | ١ 
) عله هو الغاء للا مر الادارى الصادن من دولة رقم «ولا؟ سنة م#وؤ رثاسةحضرة القاضى يمد على راتب‎ 


5 
١‏ © د هية مستورة . فى صيغة عقد بيع ...توف المكل 
َِ أله والشرائط القانونة . حتها . 
محكة الاسكناف المختاطة الممادى. القاتونة 
ل ونيو سنة 15060 )١(‏ إذا قبل الدائن ضمانا لدينه حق رهن على 


-١‏ حق رهن م على عقار . المدينغيرماكه . عتدترا. . | عقارات لم نكن يوما ملكا لمدينه أو كانت قد 
غير مسجل , من امالك الحقيقى . عدم جواز | خرجت من ملكيته بعقد ثابت التاريخ فلا يصح 
احتجاج الراهن عليه - له الماك بعدم جواز الاحتجاج عليه يعقد 

» - عقد مع - صادر نمت أحكام الندجيل الدايقة . عدم الشراء الصادر من المالك الحقيق بدعوى عدم 


توقيع المهترى عليه بالقبول . غير لازم لسجيله 


العدد الثالى ‏ السنة السابعةٌ عشرة 


يدق 


() لا يصم الدفع ببطلان عقد بيع تحر رتحت 

أحكام التشريع المعمول به قبل قانون سنةم ١0‏ 
يدعوى عدم قبول المشترى لآن إجراءكبذاليكن 
ضروريا حسب أحكام القانون القديم )١(‏ 

(م) الطبة الممتورقق صيغةعقد يبع تعتب رصحيحة 
اذا كانت أوضاع وأحكام عقد البيع الساتر 
لما قد روعستسواء كان ذلك بالنسية لتعينالثىء 
المبيع أو القن أو بالتسبة لآهلية البائع 

( استقتاف عمد أفندى قهم القيعى ضد درسد تربتك رتاسة 
المسيو فان ا كر مجلة التشريع والقضا. سنة بج ص 59م ) 


7و١‏ 
حكة الاسكتاف الختلطة 


م ونيو سنة 19160 
١‏ الدعوى الماشرة , من الدائن على مدين مدينه . عدم 
ادخال المدين فيا . لاتقبل 
ب - بيع ٠‏ اقنص المقد على سداد دين الدائن . حقالفائق 
الماشر . مقرديتدخله فالمقد . أو قبوله لهذا التعهد 
المبادىء القانوتية 
)١(‏ لاقل الدعوى المماشرةالى يستعملفها 
الدائن حقوقمدينه اذالويدخلفيها هذاالمدين )١(‏ 
() لا يصبح مشترى العقار مدينا شخصيا 
لدائن البائع له جرد النص فى عقد مشتراه على 
التزامه بالدفع لهذا الدائن المرتهن ولا يكو لهذا 
الآخير حق مماشر قله الا اذاكان قد تدخل فى 
عقد الشراء أوكان قد قبل فما بعد التعبدالحاصل 
فلت () 
( اتناف عل يك حافظ ضد البنك العقارى الشرقيرئاسة 
المسيوفان اكر الجلة والسنة المذكورتين ص #دم ) 


)١(‏ راجماسكتاف عتطط 09 / اه / جو (الجموعة مه 


يا 
() راجم عكى ذلك استثاف 6؟  ١‏ ب لإلوا 
( المجموعة هه ب ١خ1‏ ) 
( ؟) انظر استتاف + 2ه :و١‏ ( المجموعة مهد 
خف 


1١4 
حكمة الاسكئناف المختلطة‎ 


م نونو مسئة م199 


مسئولية مدنة ‏ عامل تلقى تعلياته من السيد - وباشراف 


ثاثيه, مابتة 
المبدأ القانوق 
تنعين مسؤولية السيدالمدنةاذا كان قدأعطى 
تعلمات للعامل وباشراف التائب عنه لتتفيذها 
حت ولوكانت هذه التعلمات قد اعطيت لعامل 
لايشتغل عادة لمصلحة هذا الآمر أو كان القيام 
بالعمل ذاته فى مكان غير لوك لبذا الآمر 
اوللرئيس الذى ينوب عنه 
( استاف شركة أنودوتزضد السيدعويس نصرالحجلةوالسنة 
المذ كورتينص7# ) 
أ ا 
محكمة الاستئناف المختلطة 
8 بوتيو سنة 6و1 
حجر عقارى . مربى مزّاد . دقع الثمن قى المعاد الحدد 
0 هن لقاش المتدب . اعادة لييح عل ذمة الراسى 
عايه المراد . خطأ - طلب بطلان مرسىالمزاد الثانى 
بدعوى أصلية وو 
المدأ القانوق 
اذا حصل الراسى عليه المزاد من القاضى 
المنتدبالبيوع ف الجلسةعلى أجلقصير لايداع القن 
ومن غير اعتراض من انحاى الحاضر عن نازع 
الملكية عل هذا القرار فأنه لا يعتبر مشتريا 
متهوراو,الحرى كفيل نغسه . فاذا اودع الرامى 
عليه المزاد الن ف الميعاد الحدد ومن غير انيعم 
بذاك حاى نازع الملكية والقاض المتدب لسبب 
او لاخر قيكون للرامى عليه المزاد الحق فى رقع 
دعوىاصلية يطلب بطلان اجراءاتممرسى المزاد 
الثانى الحاصل بناءعيل اعادة بع العقاراتالمذكورة 
( استتاف سلفاجو وشركاه عند ورت مرقص جرجس ٠‏ 
رالةالميوقان اكر الجلة والنةالمذ كورتين ص 0# ) 


2 العدد الثاى ‏ السنة السأيمةعشرة 
١.‏ المبادى” القادونية 

عكمة الاكثتاف الختلطة ١)‏ ( قررتالمادة ١917‏ من لائحةير تيبحام 
١‏ بوتيو سنة ممو| امختلطةالقواعدالى يقدر +االقاضىمدى المساعدة 
١و‏ #اايحار أثيا. , ملاك الثى. المؤجر أو خلله . فسخ | الخاصلة من امحاتى لموكلهولكتبا لاتقرر قواعد 
ققد . خا المتأجر .صر على مطالته | الاجراءات التىتتبع لتقديرالاتعاب: فبذه تتص 
بالتعويض عليها المادة ؟ +9 من قأنون المراقعاب الختاط يا 
؟- عاد اتا . فؤكته . عرلة قن تاذ | | تتطيق على العلاقة بين الحانى وموكله (1) 
5 ا فغيرها . آثاره (+)إناجراءات طلسي تقديراتعابامحاماةيا-تصدار 
كي الأمرعلى عريضةلايمكن العمل بها فى حالةحصول 


)0( ان المادة 4ه مدنى مختلط الى تنص 
على فسخ عقدالاجار فحالة هلا كالثى. المؤجر 
أوحصول خلل نه بدرجة عنع من الانتقاع به 
تنطق حى فى حالة ما اذا كان المحلاك او الخال 
منسوبا الىيخطأ المستأجرالا فىحالةالغ شالحاصل 
منه عد أنياء العقد 

(0) ان اتهاء عقدالأيجار يسببهلاك أ وخلل 
الثىء المؤجر ييرى “ المستأجر من تعيدة بدفع 
الابجحار حتّىولو كان ذلك يسببِخطأ منه وذلك 
قما عدا مسئوليته هو عن التعويضات 
م اذاقيلالمتأجر الحوالة,الاجارالصادرة 
لشخص ثالشفلا يترتبعليها الاسريان حكالمادة 
5 مددلى مختلطقيل المستأجرالمذكور من حيث 
عدم جوازاحتجاجه بالمقاصة الحاصلة للمحول اليه 
ولكن لايسقطحقه فىالاحتجاج على هذا الآخير 
بجميع الدفوع الا" خترى وخاصةمايتعلق منها بعدم 
الزامه بدفعالايجار أوالتعويضّات المحتملةبالنسة 
فسخ العقد ببلاك الثىء المؤجر 

( استثتاف نستور جنا كليس وشركاهم ضد الحكومةالمصرية 
رئاسةالمسيوهور يه المجلة والستة المذ كورتين عن 806) 


1١ 1‏ 
محكة الاسكناف الختلطة 
١‏ بوتيو سنة 6و1 
لو 9 بحام , اتاب الحاماه ‏ تمد يرها بأمر عل عريصّةء 
جوازها فيا عدا حاله الاتقاق ‏ وقى حالة الطمن 
التزوير ف المقد . قيوها 0 
#- أمر تقدير اتهاب . المارضة فيه . قاصرة على ميدأ 


50 ادير وقمه 


اتفاق عل الاتعاب . إتما اذا كانهذا الاتفاق محل 
طعن بالزوير من الخصمالمعأرض قْ أمرالتقدير 
فلاب جد تمتماح من الاجراء الحاصل باستصدار 
الآمر طما لليادة ؟؟1 مرافمات 

() ان المعارضة فى امر تقدير الاتعاب اما 
تتصب ققط على المنازعة فمبدأً التقدير فى ذاته. 
أو عل قيمة الملغ المقدر . وعليه لايقبل الطلب 
الحاصل من المعارض ضده بالتصرع له يسحب 
مبلغ مودع مخزينة الحكة 

( معارضة قارس يوسف انون ضد الاستاة . , ركاه 
المسيو هورمه الجلة والسنهالمد كورتين ص وو" ) 


تحبلا 
محكمة الاستكناف الختاطة 


مرنيو سنة وباو! 
تدخل . من الورثة فى الا-تثتاف .وأ للاغضيام' ل الطلبات 
أو طلٍ طلبات خاصة بهم _ جوازه 
المدأ القانوق 
ان الورثة فى نركة لا مثلون بعضهم البعض ليم 
الحق فى رفع معارضة الخصم الثالث فى تنفيذ حم 
بمس أموالالتركة كلحم أيضاحق التدخل لأآولمرة 


() راجماستعاف ع / ١١‏ | وروا( المجموعته - 8) 


وو/ ١١‏ إلاهها ( المجمرعة. ١١‏ ) و -؟ مدل ٠٠كر‏ 
(المجموعة؟؟ - مه )ر١١‏ / 1١‏ / واوال المجموعة سنةهم _ 
910/60 ( المجموعة ب؟ - بوام) 


العدد الثالى 5 السنة السابعة عقرة 


وأ 


أمام الاستئناف ليى قط للانضمام الى الطليات 
المقدمة فيها بل للتمسك بالحقوق الخاصةبهم )١(‏ 

اسكنا ق'لست روز عبد الملك ضد يان مارقاو رثا ةالمسيو 
هور نه الجلة و المنةالمذكور تين ص انا 1 
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بحكمة الاسكتاف المختلطة 
8 نونو سنة 1906 
١‏ حق الاسترداد . -الةشيؤع مركب . ١-تهالمعمر‏ فش ركا. 


البائم 7 جوازه . أثاره 


+ حق الاسترداد . فى حصص على الشيوع - أو أتصية 
ميتة من المقوق . شاملة لها . ثأيت. 

و حق الاسترداد , فى الشربة الاسلامية . الملاك على 
الشميوع بالمير اث . معتيرون كالملاك 'لا أصليين قيبا 

4 - حق الاسعرداد . استم المي النسبة الكل , قياساعل الشغعة 
فى المادة 9م مدى عتلط . فى حالة تازّل أحد 
الشقما, - جوازه 

المادى. القانونية 

)1 ) اذا وجدت حالة شيوع مركب ناشئة 


من جبة عن شراء مشتركبين عدة أشخاص ومن 
الجبة الاخرى بوفاة أحدهؤ لاءالشركاء ‏ فاذاباع 
احد ورثة الشريك المتوق حصته الىأحد الشركاء 
الأصليين فعتير الآخير اجنيا بالنسبة اورثة 
البائع الذينيعتبرون فى نظرالقانون شركاء أصلبين 
ويحق لحم بذلك استرداد الحصة الشائعة 
من هذا المسرى 

09 انمتش ًالشيوعلا أهمة لق حالة استرداد 
الحصة المبيعة الى قد تتصب على حصص على 
الشيوع ففعقار معين أو أ كير أو على نصيب من 
هذه الحقوق فاذا كانت الوق العينة المشاعة 
وهى حل الاسترداد تدخل من حقوق عينة 
أوسع منها' هى كذلك على الشيوع فهذا وحده 
لا يمنع من مباشرة دغوى الاسرداد لاستيفامها 


انظر استشاف * زم ز .بووا(المجموعة و١ 14٠‏ ) 


الشروط المقررة قانونا 
(؟)ق الشريعة الاسلاميةيعتبر ورثة المالك على 
الشيوع ذوىالحق العام وذَلك فى حالة الاسترداد 
كاهم ملا كا أصليينع الشيوع ولحم يذلك الحق 
فى رقع هذه الدعوىعن مورثهمالآصلى )١(‏ 
( ؛ ) فى حالة تنازلادمدع الاستردادقلكل 
من المدعينالآخرءنالق فى السك باحكام المادة 
++ مد تلط التى تييح حق الشفعة فى الكل 
وهو تعبير مرادف لحق استرداد الحصة المشاعة 
( استتاق مكس دان ضد ادوين جور وآخرين ولاة 
المسيو هورمه . الجلة والستة المذكورتين ص ايم ) 
11> 
تحكة الاستثناف الختلطة 
8 برنو سنة 96وا 
-١‏ حق . اللتازل عنه . يحب أن يكون صرحا 
١‏ - تقلسة الصلح القضاق , افئراض شت الثداتينعاديين 
وتدوتم ٠‏ . حصوله بواسطة دائن مردين واحد 
اعتباره غجرد اتفاق مصدق عليه.. وملزم للطرفين 
؟ - دين . وكيل الديانة . عن مصار يقه وااتمايه . امتيازه 
ع - مصاريف قضائية أمشاره فى ثمن المقول والمقار ‏ 


عل دين الرهن - مهما كات اريخ تسجيله 
المادى. القاتونة َ 
(1)التنازلعن اق لا بمكن اقتراضه بل بحب 
ان يكون ثابتا وصريحا 
)١(‏ يفترضفالصلحالقضائى( الكونكرداتو ) 
اشتراك الدائتين العاديين واجراء التصو فت بينوم 
ولا يكون الحال كذلك اذا كان الدائن واحداً 
وحقوقه مضمونة برهن عقارى اذ هذا يعتير 
بمثابة اتفاق بين الدائن والمدين وبمواقة الضامن 
ووكيل الديانة وبتصديق من الحكة ألى يصببح 
حكباالخائزلقوةالتىءاحكوم فيدقانونالمتعاقدين 


)١(‏ انظر استتاقه؟ إ[ 1١‏ / .هو الجموعة © - وم) 


للد 


4 


العدد الالى ‏ السنة السابعة عشرة 


(م) يعتبر تمتازا دين وكيل الديانة الناثى* 
عن مصار يه و اتعايهعن اعماله وادار هلصا ادائى 
التغليسة المشتركة سواءكان للحافظة على اعيان 
المديناو لتصفيتها أوالمطالبة ها اوتوزيع ال نالنائج 
من ببعبا ( المادة بام7#* مدنىمختلط )وذلكباعتبار 
انبامصاريف قضائة حقيقية تلنزم >االتفليسةومن 
غير ما تفريقيين المصاريف ال ىتكون قدصرفت 
فى اثناء الدعوى أو يسيبها او كانت متعلقة بأعمال 
اواجراءات غير قضائة 

(4) الامتازالعام بالمصا ريف القضائيةيسرى 
سواء عل المنقولات او العقارات . ولايتقيدبأى 
تسج لب ل يكونمتازا على كلرهنهبما كانتار مخه 

( امقتتاف ورئة ماريويس دمائجيه ضد السيفخ ل لمطاوع 
رئاسة المسيوهوريه . انجلة والسنة المذ كورتين ص 6ب) 
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حكة الاستئناف الختلطة 


4 ونيو سنة 191060 
١-استتاف‏ - حقم بعدما ختماص القصاا لختاط ٠.‏ ابداؤه 


لا'ول مرة ٠‏ جوازه 
»؟ ‏ اسم مستعار . الوكيل فيه . بحل عل الااصللويجيه . 
© - صوريةليع ٠‏ الادعاريه . تأي دادقم عاص النظام العام . 
كدق بيدم اختماص الماك الختلطة . جوازه 
ابداؤه فى أى وقت 


4- اختصاص انحا كمختلطة ٠.‏ تح بده وقترقم الدعرى . 


زوال) العامل الاأجتى , غير مؤثر عليه . عدم 
اختصاص القضا, الختلط ق الااصل . تدخل 
الصاح الختلط أما. التراع ٠‏ مع عدم وجود مصلحة 


جدية ظاهرة . فيرمانع فىالا“صل من اختصاصه به 

ه - اختصاص القضار امختلط ٠‏ ينا. على اختصاصعقارى . 
سدسيا يل اتام 000000 
الميادى القانونية 

)١(‏ الدفع يعدم اختصاص انحاكى امختلطة 
لانعدام المالم الختلط يصم قبوله لآول مرة 

امام الاستتاف 


[فغ الو كل صاحب الاسم المستعار هو الذى 
بمح و صا حب الحق الآصلىوليسهومن لايستطيع 
أن يعمل ولا يعمل قعلاالامتضامنا معهذا الآخير 

() الدعوى بصورية البيع - وقد أبيدى 
كجرد دفع لتأيددفعخاص بالنظام العام كالدقع 
يعدم اختصاص القضاء امختلط بالنسية لجنسة 
الخصوم ‏ يحوز اهسك به فى أية حالة كاتنتعليها 
الدعوى ولو لآولمرةبالاستئناف . فلايعتبرطلبا 
جديدا أو يفتر ض التتازل عنه لعدم عسك١‏ 
هيأ ولدرجة اولآن سلوكد بشأنه كان سلييا )١(‏ 

(4 ) المبدأ القائل بأ نه لتحد يداختصاص القضاء 
الختلط يحب النظراليه وقتقيام الدعوى لايكون 
صححآالا اذا كان قدتعاق الاختصاص بهذا القضاء 
فعلا ٠‏ حيث لايكو نلاختفاء العامل الأجنى بعد 
ذلك أى تأثير (ب) مخلاف ما اذا كان الغن اع 
قد رفع الى القضاء انختالط وكان غير مختص به 
ثم استجدف اثنائهصالم مختلط . ليسم نالمفبوم 
الحم بعدم اختصاص لمحا كالختاطهالااذا اقتضت 
الظروق حلا آخر ولمصلحةقانونة ظاهرة متعلقة 
بأحد الخصوم (م) 

(5) لايؤثرالاختصاص العقارىالخاصلضد 
مدين بقصد اقحام المصلحة امختلطة فيه بمريرا 
لاختصاص القضاء الختلط الذنى لاوجود له فى 

الأصلاذا كان المدين ملِمًا . وفى مقدوره السداد 
فورا يمجرد تهديده بالتتفيذ الجبرى 
( استتتاف بلدية الاسكتدرية ضد الست قريدم سلاى 


رئامة المسيو هوريه . الجلة والستة المذكورتين ص «بم) 


)١( .‏ 'نظر اسكتاق لط فى 16 | 1 / و" ص عنمن 
م( مدآ ثايت(م)انظر لاف 2ط ق٠‏ اعإصوف 
( الجموعة © يصم) ْ 


العدد الثانى ‏ السنة السابعة عشرة 


يفن 


الل 
محكة الاسكناف الختاطة 


8 يونيو سنة 191800 
١‏ حق الامتياز + الداولاغته . شرطه أن يكون صرحا . 
3 آلات . م ٠‏ التعاقبا قا بالاترض اعتارها عمارآ 
. - من * أشيا. متقو شيا. متقولة ٠‏ الانفاق على بحر ير سندات نحت _ 
الاتن عا ن ما . لاتير اسندالا 
- آلة رى ٠‏ موضوعة على أرض ١‏ 'عتيارها متقولا . 
حق اعتياز الائع لا يسرى إلا بالنسبة للداتين 
العاديين . لاالدائتين المرتبنين ٠‏ سابقين أو لاحقين 
ه - عقار بالتخصيص . وأبور رى . التصاقه بالا رض . 
إعتاره كذلك 
- عقارات بالتخصيص , مول الرمن قامع الاارض 
0 
يعلكتيا _ عدم دقع 'منها , اعتيارها متقولا . عدم 
دشوها قى الرهن والمزاد 
* - عقارات بالتخصيص ,. فى حك المادة 11 مدى عتلط 
وسنقولات فى حم المادة م١‏ منها , القارق ينها 
المبادى. القانوتية 
١‏ - ان التتازل عر امتياز البائع لا يصم 
افتراضه بل يحب ان يكون صريحا 
- الألات الى تعتير منقولا وقتبيعبابحوز 
الحجز علبا عقاريآ باعتبارها عقارآطينا 0 
المادة اق مختلط يعجرد اقامتها على الاارض 
المعدة لها 
٠لا‏ يعتير استيدالا للدين الع 
ع أشيا. منقولة على ان باقالمن ستحق 
بمعرقة المشير. ى مقتضى كبيالات محررة نحت الادن 
؛ - ولوان وابور الرى المثيت فى الارض 
يعتير بحسب طبيعتهمنق ولا الا أنه لا يصللبائع 
السك بحق الامتياز الذى بمنحه له القانون الا 
بالنسبة لداتتى مديته العاديون لا بالنسة للدائتين 


سل أده 


إتفاظ البائع 


المرتبنين سواء كانوا سابقين أولاحقينالبيع(1) 
ه- ان الحاق المنقول بالاراضى الزراعيةيكى 


لاعشار النقولا تالللحقة باعقارات بالتخصيص 
فالالة المعدة رى الاراضى الزراعية تعد تير أذلك 
عقارا -بالتخصيص (*8) 


+ -أن العقارات بالتخصيص كالات الرى 
تدخل تمن الرهن المتوقع على الاأرضالمرهونة 
وكذلك المزاد الحاصل عنبا باعتارها تابعة لها . 
على أنه اذا بقيت الآلة طبقا لنصصر ع فعقد 
البيع ملكا للبائع لعدم قيام المشترى يدقع القن 
جميعه انها لا تصبم عقارا بالتخصيص ولو 
أنها التصقت الا فلا تدخل فى الرهن ولا 
فى مزاد الارض القائمة عليها (*) 

ب - الاملاك المبينة بالمادة ١‏ مدق مختاط 
هى التى تنكون قد التصقت بالارض وأصبحت 
ثابتقبحيث لايمكن نقلها بذير ضرر أوتلف قتصبحلها 
صفة العقار بالتخصيص بصفة تبائيت ولاتفقد ابدا 
هذه الصفة طالما كانت محتفظة .هذا الاستقرار . 

وهذاعخلاف الأآشاء المنقولة المتصوص عتهابالمادة 
١‏ مدلى مختلط قالهاتصيح عقارات بالتخصيص 
يشرط ان تكون مماوكة لمالك الارض ومعدة 
لمنفعتها أو تسكون تابعة لا وتحتفظ -بذه الصفة 
لا بصفة نهائية بل طالما كانت متصلة بالعقار التى 
تعتير تابعة له ى فى حم المادة هم مدى مختلط 


) انكاق أيدودوركولوديو ضد جوديل وشركام رئاسة 
المسيو هوربه المجلة والسنة المذ كورتين ص اا ( 


)8ع6٠.‎ - 51 انظر استتاقم؟ - ع عو ( الجموعة‎ ١ 

(0) اظراستتاف م ١017-6‏ ( المجموعة وو .وو) 

(م) - انظر استثاف»وم ‏ ع وىو؟ ( المجموعةيم ‏ عوم) 
وه -5-لالو ( الجموعة وبع - بجع ) 


ليقن 


العدد الثانى - السنة السابعة عشرة 


١١1 7/‏ 
يحكية الاستكعتاف المختلطة 


8 يرنه سنة 6و1 
١‏ وام - قضا. مختلط , اختصاصه , دائن مرتين أجتي , 
امخالصهيديته 5 الرامه بالعطب 5 اعرا ام ومن 
انام امختاط . الصالالمختاط - زواله , تأثيره على 
الاجرارات الخاصلة فملا أمام هذا القضا. 
؟ - توزيع بينالغرما. . معارضةالمدين ها . استثافالدائن 
عدم حضورالمدينا تافآ . كتانف الممارضة 
جوأزه 
المبادى القانونة 
١‏ - إذا كان الطريق الوحيد لالزام دائن 
أجنى قد تخالص يدينه بشطب الرهن المتوقع هو 
مقاضاته بذلك أمام المحاك الختلطة . فيل يصح 
للدائن الوط أن ياشر اجراءات توزيع يمن 
العقار المثقل بالرهن والمبيع بمعرقنهأمام المحكة 
الآهلة وذلك امام القضاء الختلط لكى ,تخلص 
هن توزيع قاهم بالحمكةالآهلية قديتيعه فى الغالب 
دعوى عنفتلطة ؟ ( لم يفصل فيه ) 
(؟) اذاكان عدم اختصاص الحا الآهلية 
بالنسبة للأجانب مطلتا فار.ى اختصاص الام 
الختلطة ,النسبة لارعاءا الحلييننسى. اذ هذهانحا ل 
تنظر فى الخازعات بين الوطنيين والا“جانب . 
كا تختص بالفصل بين الوطتيين أتفسهم فى جميع 
الحالات الى تكون الدعوى قد اختص بها هذا 
القضناء أصلا وانعدم بعدها الصالل امختلط لآى 
سيب من الا"سباب )١(‏ فق حالة التوزيع اذا 


(9) انظر أحكام!ستقتاق تلط فى 91 - 4 - ٠‏ هق از المجموعة 


٠-1و‏ ) و#-؟١-‏ لوو١‏ ( الجمرعة ع -6< ) أ 


و1 -1- ووه ( الموعة ب - 5904 ) ولام - لول 


رأى احد ذوى المصلحة أن القضاء انختلط هو 
الختص بالفصل فيه بناء على سبب ظاهر معقول 
“م ظبر العكس بعد مضى مواعيد تقديم الطليات 
فعلى الخصم الذى اديهالدليلعللهذا الخطأ الظاهر 
أن نتمسك به فىالحال بالمعارضةفىالا'مى الصادر 
بالتوزيع كا له أن يقدم طليات فى التوزيع مع 
الاحتفاظ حقه فى هذه المعارضة . أما اذا كان 
قد أقر ضمنآ بوجود هذا الصالم التلط فلا يقبل 
الدليل العكى الذى يقدمه بعد ذلك والذى لم يظور 
الامن الاجراءات المتخذة أمام احكة الختاطة 
كا فى حالة زوال هذا الصالم فمابعد والى لاتمنع 
من استمرار هذه الاجراءات أمام الاك امختاطة 

5 - يحوز للستأف الذى يمكن اعتباره 
منضما ابتدائيا لمحارضة المدين ‏ التى لم يحضر 
بالاستئتاف - والذى أ بدىتشككرقصةالحسابات 
القدمة من المستأتف عليه أن يتمسك هذه 
المعارضة فى الاستئتاف ويتراقع على أساسها 
ولولم يرفع المعارض استئنافا عن الحم الصادر 
برض معارضته 

استئئاف انداروس أسمد ضد أحد عدوى الحكم 1 


رتاة المسيو هوريه . المسجلتوالنة المذ كورتين ص الم» 


( المجموعةه١  ١0‏ ) وقارنحكم و؟ ‏ 9 84.1( اجموعة 
١+‏ - 8و ) وانظر عكى ذلك التكاقف ١١‏ - ع - 14٠.‏ 
( المجموعة ود عوم) 

وانظر أحكام الاستتافق ١١‏ -5- إاوا ) امجموعة_-+؟ 
-لالا5 ) وم - -١‏ وكهل ( المجموعة يبع - ١٠68‏ ) و ٠١‏ 
- » - بوذ ( المجموعة هم 51 ) 

وقارن أحكام بي - ه ‏ لول المجموعه هما .ع و١‏ 
-١5-1لوا‏ الجموعة م19 -؟.١‏ وه-7-هرو؟ المجموعة 
١‏ - ابو -:وانظر استتاف و - م - .و1 المجموعه بج 
#بوه -#- لور ( الجموعة ؟: هه ) 


العدد. الثان 5 السنة السأبعة: عشرة 


١4 


١١8 
محكمة الاسكناف المختلطة‎ 


9 بو ننه.ستة 0و[ 
-١‏ تغليية . حك صادر بأشهار الافلاس . تحديد حيماد 
التوقمفعن الاقم . جواز استشتافه 
- دعوى تخلسة ,ماعل فيا ٠‏ رفته .عدم امتتاته 
عدم قيول التدخل!تنافيا . قوةالثى الحكوم فيه 
م و ع - افلاس . توقمعنالدقم ‏ مدين , قيامه يسداد 
دير . أو قوتها . عالاته , عدم الحم به 
المبادى القانونية 
(1)للدائق ألذى طلي اشبار إقلاس المدين 8 
لكل دائن 1 “خر أن يطعن بطريق الاستئناقفق 
الحم الصادر بأشبار الاقلاس وذلك فيا يتعلق 
تبحديد ميعاد التوقف عن الدفعالمؤقتوهذا من 
غير حاجة الى اتخاذ طرق الطعن المنصوص عنها 
بالمادة م.ع تجارى عتتلط 
(؟) من تدخل فى دعوى التفلوسة ورفض 
تدخله لا يقبل منه أن يتجاهل الحمك الصادر 
بذلك ويطلب ندخله من جديد أمام الاستئتاف 
للطعن فى هذا الحكم بعد أنحازقوةالثى.الحكوم 
فيه بالنسبة لهذا التدخل )١(‏ 


(6) لا يعتير فى حالة توقفعنالدفعالتاجر 
الدى أمكنه أن يذلل كل المصاعب الجديةالخاصة 
يحالته مستعيناً بسمعته المالية الى | كتسبها من 
ثروت والى مكنتهمن ايفاء بعض الدائتينديونهم 
ومن غير اللجوء الى أى اجراءاتمشوية 

(4) لا يعتبر متوقفا عن الدقع التاجر الذى 
أمكته عاله وسمعته المالية ومنغرالالتجا. 
الى طرق ملتوية كتحريرسندات صوريةأوشراء 
بضائع جلثم بيعبادو نأ*مانها الحقيقية ومعقيامه 


بداد جميع ديو نهالىس ل أجلبا. وكذا الاستمرار 
فى اعباله بالحصول علل سلفيات جدية وتجديد 
عادى الكبيالات المستحقةعله أوالاستغادةمن 
الميلة الى سمح له بها دائنوم وطالماانه لابوجدمن 
الأمورالايحابيةالناشئة ع نتقضي رمف القيام ماالتزم 
بهمن تعبداتو بعد أن تبه عليه رسميآً بالوفاء بها 
مارو كدعجزمعن السداد أو ارتا كه الى () 
( استتاف بريوس وشركاه ضد “بحيب دهاترتاسة المستر 
برتون . المجلة والستة المذكورتسي ص إم؟ ) 
اليل 
حكبة الاستثاق التلطة 
0 ا كتوير سنة 110 
١‏ - معارضة فَقائمة شروط اليج . لساب موجودة وقت 
التنيه . عدمقبولها ْ 
ب حجر عقارى . دعوىأصلية يطلانإجرارلتتزع الملكية. 
بنا, على أسياب خاصة بالتنيه . ءلم قولما. 
م - دعوى عويض - من المدين يدعوى سداد الدينالتروع 
الملكية من أجله - رنضها , 
ع - توزيع بين الدائتين _ محديدمقدار الدبن . عند التوز بم 

المادى” القانو ة 

)١(‏ لا تقبل المعارضةبتقرير فى قانمةشروط 
البيعيناء على أسباب كانت موجوده وقتفحصول 
التنبيه بتزع الملكيةولم ثثر بشأنها معارضة فىهذا 
التفبيه فى المواعيد امحددة لذلك ( مبدأ مقرر ) 

(0) لاعيل من المدين الطعن فى اجراءات 
نزعالملكية وطلب الغامها تحص فيها بعد استيقاتها 
برفعدعوىموصوفة بأنها دعوىآصلية ومبنيةعلى 
اسباب كان بمكن التقدم .با بطريق المعارضة فى 
تبيه نزع الملكية ش 

() لاتقل الدعوى بالتعويض الى كيمبا 
المدينالمتزوع ملكيتهيانيا إياهاعل الدعوى سداد 
غالبية الدين 


ا ا ا 1 011 
(1) اتظراساف ١‏ - 19 -و.و1و ( المجموعة بوج.ه ) 1 '(م) اظرامكاف ول 5 - ١لوا(‏ الجوعة بسجبامو) 


لمانا 


العدد الثاق - السنة السابعة عشرة 


(5) تحديد مقدار الدبن المستحق على المدين 
بعد تزع الملكية حصل عادة فى اثناء التوزيعلا 
بدعوى المطالبة بالحساب 

( ورثة عند منصور ضد ملقاجو وشركاه رثاسة المسيو 
فان1 كر مجلة النثرم والقا. النة اثاتة والاريمين صخ ) 
0 
حكمة الاستئناف الختلطة 
ما كتوبر سنة مم19 
مسثولة - حادث -مارة - القوة القاهرة ‏ انعداما . 
البدأ القانوق 

تعتير ناشئة عن قوة قاهرةالحادثة الى اضطر 
فيا را كب الموتوسكل الى الانثاء فى الخال من 

العين الى الثمال لتفادى اصابة راجل ظبر امامه 
لخأة وعلىمسافة قصيرة جدآ لدرجة انه كان من 
المستول عليه تقادى الخادثة . فاذا كان من سوء 
الحظ أن هذا اللا تثناء أدى الى حادثة أخرىفلا 
يمان أنيتحملصاحبالموتوسكل مسوليتهامبها 
كانت طفيفة 

( استتاف ماريوتالياق ضد الست فليتين جولسون رئاسة 

الممسيو فان! كر الجلة والسنةالمذ كورتين ص ٠١‏ ) 
دنا 
محكة الاسكناف الختلطة 
١م‏ | كتوير سنة مم8( 
حجر ما للدين لدى الغير . عدم القرير بما فالدمة . 
مسئولية الحجوز ديه قل الحاجز . تقديرها . 
متروك للحكة . 
المبدأ القانوق 
إذا لم يقرر الحجوز لديه بما فى ذمته فيترتب 
على هذا حق شخصى قله اصالح الحاجر بض 
النظر عماإذا كا نال حجوز لديهقذمته المبلغ المحجوز 
من أجله منعدمه ‏ عبل أن المادة 9و4 مرافمات 
مختلط لا تحتم الزام اجوز لديه بالدفع فى حالة 


رئاسة اللسيو' فان كر المجلة والستة المذكورتين ص ٠١‏ ) 


عدم التقرير بل ترك الآمر لتقدير المحكة محسب 
كل حالة وظروفها 


( استتاف باتديل بببرلاس ضد الا ترياقص ككايه 


رثاسة الميوفان ١‏ كر المجلة والنة المذكورتين ص 1١‏ ) 


1١7 

حكة الاسكناف الختلطة 

| كتوير سنة مم98( 
مارضة ل عن حم وصف خطأ أنه غيابى . وهو 

حضورى. عدم قيوها ٠‏ 
المدأ القانوق : 
إذا وصف الحك غطأ يأنه غيانى للوصول 
الى اعتبار الاستئنافغير مقبول فيكو نالمستأقف 
قد افرط فى عدم ائيات انه حم حضورى فى 
الواقع وان له حق استئنافه لا المعارضة فيه .ولا 
يلومن الانفسه اذائيتت فيابعد صفتهالحقيقيةوحكم 
بعدم قبول معارضته التى يشترط فيها أساسيا ان 
تحصل عن حكم غيانى فعلا )١(‏ 


( سكاف أمين حامد غير المخرىضد عند حامد العزيرى 


)١(‏ تبين من وتائم هذا الحم أن امين حامد عبر المغرى 
رمى عليه مزاد متزلين حم من عحكة المنصورة أنختاطة ضد 
عمد حامد العزيرى المدين وذلكيحلةالمزاداتتاريت/!! كتوير 
سنة #يه١‏ وقد عوق الرامى عليه المزاد من دفع المن . فرقم 
المدين استتافا عن هذا الحك فيا مختص عمافاتالرامى ليها لزاد. 
وحكت محكة الاستتتاف الختلطة فى ٠١‏ فبراير سنة ع,وا 
بدم قول استتافة باعيار ان الحم غانى وان الطمن فيه 
بطريق المعارضة ما بز وعلىهذا الا ساس رفعالمدين ممارضة 
فى المكم . وقتتالحكتاليا. الحم المعار ضف هبالنسة للاعنا. 
من دفع الثمنفرفم الرامى عليه المزاد استاظا عن هذا الحم 
وئيت للمحكة ان الحم الا#صللى كأن حضوريا ق الواقم 
فقضت يدم قيول الممار ضة فه ) 


(١ المدد الثانى‎ ٠ 


1ه 


لذن 


حكة الاستئتاف الختلطة 
نوقير سنة م9( 
رقع متهم * اتن معليهعهلة كاقية ضرورت . مراعاة 
مدة الخدمة وأهية العمل 
المد أ القانوق 


لللخدوم الحقفى رفتالمستخدم فى أى وقت 
اذاكان العقد لمدة غير محدودة وبشرط أن ينه 
عليه فى ميعاد مناسب للبحث عن عمل آخر وهذا 
هع ملاحظة مدة الخدمة وأعمة العمل الذى كان 
قوع يه البتخدم 
( استتتاق جوزيف موهج خداج . فلورات رتاسة 
المستر إبرتتن . المجلة والستة المذ كور تين ص 1١‏ ) 
رن 
محكة الاستكناف الختلطة 
نوافير سنة ه1918 
اختصاص الحا الختاطة _ اتمتاذ اسم مستار . 
اختصاص القضاء الاامل . عدم قوله 
المبدأ القازوق ش 
اذا ثيت بالاستعانة باسم مستعار أو خلافه 
أن العنصر الا"جنى قد أدخل فى الدعوى 
بقتصد جعل الاختصاص للقضاء الغتاط فان 


لابماد 


مثل هذه المناورة لاقصاءاالخصومالآخرينوجميعهم 
وطنيون من قاضيهم الطبيعى مايمس النظام العام 
ولا يمكن للقضاء امختلط نحا لانيعاون عليه (؟) 
( استتتاف انتلى بابأدبلو ضد يوسف حنا ته رثاسة 

المستر برتقن المجلة والسنة المذكورتين ص ١8‏ ) 

اا 
محكمة الاستئناف الختلطة 
نوشير سلة 193966 
شريك ‏ منفصل عن الشركة - حقّه فالتجارة ‏ - مقيد 
م تاقد , لمراحة لني اللشروعة ٠‏ عحرمة . متنعتى 
العانون المام 
المدأ القانوق 
لى يكن القسكع لش ريكمنفص لعن الشركة 
بتقييد حربته فى تجارته يحي اثيات وجود اتفاق 
تعاقدى هذا الشأن. وهذا بطبيعةالحال قياعدا 
الالترام المستتتج من القانون العام والذى يقضى 
على بائع ع ل التجارة بمافيهاحق الانتفاح ياسم ا لحل 
بعدم الخروج عل اليبع الحاصلمنهولولم يكن هناك 
اتفاق ,ذلك وذلك مراحة قد تعتير غير مشروعة 
(استئئاف انطون زهرهضدشركة كورو وآخررةاسةالمتر 
برتتين . الجلتوالنة المذكورتين ص ؟ )١‏ 


)0 رأجع استتاف مختلط ١م(‏ 9/+؟؟ ١‏ المجموعة. غ-ه.) 


2 العدد الثانى - السنة السأبية عر 


00 
2# 


فالمراقة الخاصة 


نصت المادة التاسعة منقانونالمتشردن والمشتيهفيهم الصادرق؟؟ بونة 1و1 عل نهد إذاحدث 
بعد انذار البوليس ان حم مرة أخرى بالادانة على الشخص المشتبهفه أوقدم ضده بلاغ جديد على 
ارتكاءه جرعة من الجرائم المخصوص علبا فالفقرتين أولا وثانياً من المادة الثانية أو عن شروعه 
فىارتكاب إحدى تلك الجراتم أو إذا وجد مرة أخرى ف الاحوال الخصوص علا قالفقرة رايعاً 
من تلك المادة أو إذا كان لدى البوليسمن الاسياب الجدية ماي يدظنوتهعنآأميالالمشتهفه وأعماله 
الجنائية يطلب تطبيق المراقة الخاصة عليه طبقَاً لأحكام الياب الثالث» 

جرى قضاء محكة النتقض المصرية عل أزالمراقبة الخاصة المقصودة مهذهالمادة هى المراقبة الى يحدد 
مكاتها وزير الداخلية وأصدرت ببذا المعتى أحكاما فى 7١‏ نوقفير 1914 و71 ديسمير 9م19 

و .” مارس 1484 (١)وف‏ الحم الآخيراستعرضت تواحى الموضوع وتناولته بالبحشحىخرجت 
الى تلك النقيجة وهى تقول ففسياق المكم « من حيث ان عبارة «المراقةالخاصة» الواردة فالمادة 
الناسعة من قانون المتشردين والمشتبه فيهم قد آثارت كثيرآ مر. مر#5 اللبس فيا يتعلق بمدلولها وذلك 
لانفراد المادة التاسعة يذكرها دون سائر مواد ذلك القانون ولما يشوءها من غموض لم يساعد على 
جلاء ألماب الثالت من القانون الذى أحالت عليه المادة التاسعة فىختامبا بما قد يقيد أن ذلك الباب 
قد تكفل بتوضيح معتى المراقة الخاصة وتحديد مدلولها علىحين أن أحكام هذا الاب جاءت خلوآً 
من كل مايمكن انيساعد ع لجلاءغقامضه لكن محكة النقض قد استقر رأمها على تفسير هذه العبارات 
بأنها يراد بها ماأرادته المادة السادسة منالقانون فىفقرتها الرابعة أىالمراقبة الى يوضع قبا الشخص 
المراقب فى جهة يعينها وزير الداخلية ويكون الترض من وصف هذه المراقِة بكلمة الخاصة هو 
ميزها عن المراقة العادية التى يتركفيها للبحكومعليه اختار الجهةالى ينوى الاقامةقها مدة المراقبة» 
ثم استطردت الى القو لين المراقبة مفروضة فهذه المادة كعقوبة أصلية أسوة بالحالة الخصوص عليا 
ف الفقرة الرابعة من المادة السادسة ,النسبة لللقشردين وذ كرت « انهلوحظ أنالمشرعالمصر كف جميع 
أدوار تشر يعاته الختلفة الخاصة بالمنشردين والمشتبه فيهم كأ نكا اختار أن يض بالمراقة كقوبة 
أصلية تخير لذلك المراقية التى يقضيها الحسكوم عليه فيجهة تعينبا له الحكومة وأنه لم ينص مطلقا على" 
المراقة العادية كعقوية أصلية » تراجع الفقرة الثانية من المادة الثانية من الا”مى العالى. الصادر 
فى 86 بوليه ستة وهم المعدل بالا“مر العالى الصادر فى 4# فبرابر سنة ١44‏ وكذا الفقرة الثالثة 


)١(‏ العدد الأول حم رم 19 ص م5 من هذه السنة 


العدد الثاى ‏ السنة السابعة عشرة و 


من المادة الرابعة من الام المذكور ) تعين القول بأن المراقبة الخصوص عليبا فالمادة الناسعة من 
القانون رق > بسنة مم1 كعقوبةأصليةلايمكن أنتكون إلا من نوع المراقيةالتىتختار الحكومة فيها 
لليحكوم عليه جهة خاصة يعَصَى فيبا هذه المراقبة ومن أجل ذلك عبر عتها القانون ف المادة الم د كورة 
بالمر اقبة الخاصة وان الشك الذى قام حول المعتى المراد مبذه العبارة إتما كان متشأه أن القانون 
اختار للتبير عن هذا المعنى بعينه فى فصوص أخرى منه عبارات أوضم دلالة من العبارة الىتخيرها 
والمادة التاسعة مي - 

وأضافت محكة النقض إلى الحجتين السابقتين حجة ثالثة حيث قالت : 

« ومن حيث أن لاختيار المراقبة الخاصة كعقوية أصلية دون المراقبة العادية حكة ظاهرة لا”نها 
تؤدى غرضين فىآن واحد فيا معنى اعتقال الشخص وإبعادهعن مسكنه وذوبه وهوالمعى المستقاد 
من الحيس ىا أن فييا معنى وضع الحنكوم عله تحت ملاحظة البوليس فى الك بالمراقية الخاصة 
الغناء عن الحم بالحبس كعقوية أصلية ثم الحم بالمراقبة كعقوبة نكيلية لذلك ذان من المعقول 
أن يقضى بها باعتبارها عقوية أصلة أما المراقبة العادية فلاغناء فيها عن العقوبة الأصلية » 

وقد أثارهذا الموضوعالجدل الكبير بينانحا م حتى أن بعضبا رفض الخد برأى محكة النتقضن 

فى حكليها الصادرين قبل اليم الاخير وذلك رغم منشور من لجنةالمراقبة القضاية بلفت نظرانحا م 
الى ضرورة العمل برأى محكدة النقض وليس من شلك فأن الموضوع غامض. ويثير كثيراً من 
الشببات وجدير بأن يطرح المشتغلون بالقضاء آراءهم تمحصها محكة النقض ولكى يشترشدوا بوفيد 
حكها وعظم خبرتها - وما حدا نى للكتابة فهذا الموضوع [لا رغية ملحة فىالوصول إلى الحقيقة 
وان كنت أعل أن اللقيقة القانونية ليست كالحساية قابلة التحديد النافى لكل تيجهيل 

فاما عن التفسير اللفظ لعبارة«الخاصة» التى حددت ..االمراقبةفأميل[لىالقول بانه قصد با المراقة 
الى هى من نوع خاص لآنها ليست عقوية تبعية كعبدالشارع بها وإعا هى عقوية أصلية والشارع فى 
قانون العقوبات الصادر سنة 054.4 لايعرف المراقبة إلا كعقوبةتيعية وقد نصت المادة م8 من 
قانون العقوبات على الحالات التى يحب فباوضعالمحكومعليدتحت المراقة بعد قضائه العقوية الآصلية 
التى حك عليه ها كا نصت المادة 4م فى الفقرة الثالئة منها على اعتيار مراقبة البوليس من العقويات 
التبعية أى العقوبات التى لاحك .ها مستقلة وأنما حك بها تبعا لعقوبة أصلية ترتبط بها . 

فللا جاء المشرع سنة م14 وجمع شتات القوانينواللواحالمعمول بها خاصة بالمتشردين والمقتبه 
قهم وكانت موزعة قبل ذلك فى الآمن العالى الضادر ىمو يوليهسنة 161 و19 قبراير سنة 4م1: 
و و يونيه سبة . .14 والقوانين تمرة ٠6‏ وثمرة 11 وكرة /11 سنة ١4.‏ أدجج هذه الآحكام 

ننم ” 


4 العدد: الثالى - السنة السابمقعشرة 


الواردة ف تلك القوانين ونظمبها وجعلبا متفقة نوعا مع روح التشريع-ينذاك وخرج منها بالقانون 
مرة غ4؟ وأستيق من بين أحكامهذ|القاتونعةوبةالمراقية كعقوبةأصليةيتص عليها فى بعض الحالاحه 
ودبى أنها وان معيت مراقبة إلا أنها عخالفة تمامالخالفة للمر اق ةالىيعرفها القانون العام تلك المراقة 
ألتى يحي أن تكون تبعية وهذا هو المعنى حسب اعتقادى الذى قصده الشارع 


ولو أن الشارح قصد بالمراقبة الخاصة المراقبةالتىيحددمكانهاوزيرالداخلية لنص على ذلك صراحة 
كا سبق أن فص عليه فى الفقرة الرايعة من المادة السادسة وهى سابقة للادة التاسعةوليس من سيب 
بدعوه إلى التصريح بها أو محكبا فى المادة السادسة ثم حو بعد ذلك فى المادة التاسعة يتركها مجبلة م 
أنه ليس من سيب بدعو إلى هذا التفسير الذى لاتحتمه اللفظ من جبة ولا يتفق مع بقية فصوص 
القاتون”من جبة أخرى ولا مع سوايقه التشريعية وهذا مايتعين معه حثالحجة التارمخية الى لجأت 
الييا محكة التقض لنعزيز رأمها فاذا رجعنا إلى الآمر العالى الصادر سنة 6وم؟ وجدنا أنه يتكلم فى 
الباب الأول منه عن المتشردين وينص ف المادة الثانية على عقوبة التشرد بالحبس من 1١‏ بوما إلى 
1 يوما عقب الانذار ويضيف الى ذلك ملاحظة البوليس لمدةقدرهامن سنة شوور الى سنة واحدة 
ويسوخ للقاضى أن يستبدل هاتين العقوبتين بالابعاد فى جبة تعينها الحكوءة داخل القطر لمدة سنة 
واحدة هذا فيا بختص بالمتشردين أما الباب الثانىمن الآمرالعالى المذكورفيتكلم عن الاثخاص المشتبه 
فى أحوالهم وبحيل العقوبة التى توقععليهم الىالعقوبةالىتوقععلى المشتردين فيعض الحالات ويتكارى 
البإبالثالك عن تظم أمرملاحظة البوليس فمامختص بانحكوم عليهم بها ويحرةالبوليسالى تباشرها 

وقد أضاف الشارع بالآمر العالى الصادر سنة54م1 حكا خاصاً بالأشخاص المشتيه فهم الذين 

مع كونهم أقوياء البنية لا بمارسون فالعادة حرفة مقررةثم فى +؟ يونيه سنة 14.٠‏ أصدر دكريتو 
بتعديل بض مواد من قانون العقوباتخاصة بملاحظة البوليس وذكر فدياجة الدكرتو أنالغرض 
منه تحديدمدة الملاحظةوحصر الأحوال التى بحم فيا هذا العقاب فى داثرةلاتعدى الحدود اللازمة 
رعابة للصابل العام وفى تفس هذا الدكريتوعدل الطريقة المتبعةفى ملاحظة البوليسوذلك ( لضرورة 
تعديل طريقة هذه الملاحظة يجعل أحكامبا قاصرة على مالا يقيد حرية الانسان الافما يكون لازما 
حتنا وكافلا للآمن العام وى هذا السيل ألغى عدة مواد من الآمر الصادر فى م0 يوليه سنة 1م 
وهى المواد من و ال ١١‏ ) 

وفى سنة 4.4و صدر القانون تمرة ه؟ الخاص يوضع بعض الآشخاص تحت ملاحظة الوليس ٠‏ 
وأنشت لجنة خاصة للفصل فى الأشخاص الذين اشتير عنبمالاعتياد على الاعتداء على النفس والمال 
فذكر ف المادة الا"ولى أنه يحوز وضعيم. نحت مراقبة البوليس وحددت الملاحظة بالمادة السادسة 
يحعلها فى محل اقامة المتهم ثم نظمت اجراءات خاصة لضمان شخصيحوزآن يقدمه المتهم لضهان حسن 


العدد التاق - السنة السابمة عشرة " 7 اعون 


سيره مستقبلا وفص ف المادة الحادية عشر عل أنه اذا ير الحكوم عليه عنتقدم الضمان أو قدم 
ضانا لم يقبل أو قبل “م أخلى من الضمان ولم يستبدل فى الميعاد الحدد فى المادة التاسعة فيحدد له 
محل أقامة فى جبة من القطر يعينها وزير الداخلية لفضية مدة الملاحظة قيها ‏ كذلك تص فى المادة 
الثانية عشر على أنه إذا حم عل الشخص الموضوع تحت المراقبةلارتكابه جناية ما أو جنحة سرقة 
أو شروع فى سرقة ال يعين له بعد اتنهاء مدة العقوبة حل اقامته بالجهة بادية الذكر . وفى القانون 
نمرة + عدلت بعض مواد الا“مر العالى الصادرسنة. .و وكا أنه فى قاتون تمرة؟ نظمت أحكام 
المتشردين فى ثلاثة مواد والغيت الا وامر الصادرة فى سنة 181 وسنة 1856 وسنة .01 وقد 
ورد فى المادة الثالثة من هذا القانون بانه فى حالة العود للتشرد يحوز للجنة أن تصدر قراراً يتمضية 
المحكوم عليه مدة الملاحظة فى جبة معينة طبقاللادة؟ ومنقانونسنة .11 

تخرج من هذا الاستعراض التارخى الى أنه في جميع الحالات وجينا أراد الشارع النصعل أن 
تكون المراقبة جب ةخاصةذكر ذلك صراحة بل انه فى بعض الاحيان عير عنبا بلفظة الايعادكا سبق 
يانه ولم يستبق حك هذءالمراقة الالللتشردين المائدين اما خصوص المشبوهين فل يستبقها الافىحالة 
الضمان الشخصى كاسيقيانه . وفى حالة أخرى هى خليط من المراقبة التبعية والمراقبة الااصلية وى 
الخالة اللتصوص عتبا فى المادة الثانية عشرمن القاتون مرة ه سنة + .هو اذا حك عل الشخص ا موضوع 
تحت المراقبةأصلا أو لارتكاءه جتاية أو جنحة خاصة نص عليباقتلكالمادة ققد ذكر أنه بعد اثتباء 
مدة العقوبةيعين له محل اقامة فى جبة يعينها وزنر الداخلية وتقرر له اللجنة مدة الملاحظة فيها 

جاء بعد ذلك الشارع فى القانون رقم عب سنة مومهو فاراد أن يضمنه جميع الاحكام الخاصة 
بالمتشردين والأشخاص المشتبه فهم قدد حالاتالتشرد وجالاتالاشتباه ونظم الاجراءات الى تخد 
فى حق المنشردين أوالمشتبهفى أمرمم واستازمالانذار فى ال+التين “م تكلم على مراقبة البوليسواستيق 
فى العقوبة الخاصة بالمتشردين عقوبة المراقبة فى جبة خاصة . وفيا مختص بالمشبوهين الغى حالةالضيان 
الشخصى فسقطت تبعآ لذلك عقوية ابعاد المشتبه فهمالىمكان خاص ولم يحدد للشتبه فهم الاعقوبة 
المراققة دون ذكر مكانها 

فن العسير بعد ذلك القول بأن الشارع يقصد بصفة عامة أن تُكون المراقبة فى مكان يحدده وزير 
الداخلية هذا الشارع التى حرص ف جيع الحالاتعلالنص صراحة علىهذا الحم عندوجودمقتضياته - 
والذى ايجه فى سنة ووىم؟ الى « أن يحعل تقنيد حرية الانسان قاصراً على مايكون لازما ها وكاقلا 
للآمن العام » فلا يمكن بعد ذلك أن يقال أنه قصد عقوية خاصة لم ينص عليها صراحةواذن فالشارع 
لايقضى بالمراقبة كمقوبة أصلية فى الجبة التى تعينها الحكومة لللحكوم عليه ققط بلقدتكون المراقبةيا 
في الخالة المنوه عنبا آنآ حالة المادة ؟١‏ قانون عرة ١6‏ سنة ١1.6‏ - عقوية تبعية ومعذلك تكون 


0" العدد الثاتى ‏ السنة السابعة عشرة 


فى المكان الذى تحدده الحسكومة واذا أرادتمحكة النقض أنندلها على حالة تكوزفها المراقةعقوية 
أصلة ولكن لاتحددمكائها وزير الداخلية فبذه الحالة هىالمنصوص عنما ف المادتين ال ولى والسادسة 
من انون ره سنة ١1.6‏ أذ ذكر انه اذا ثبت للجنة ان المهم من تمن الأشخاص الذين اشتيرعنهم 
الاعتداء على التفس أو المال تقرر بوضمه تحت الملاحظة لمدة خمس سنوات فى محل اقامته 
لانى المكان الذى تحددء وزير الداخلية ولهذا تسقط الحجة التارضخية التى اعتمدتها محكة انض 777 

وهل أدل عللنية الشارع واتجاهه هذا منأنه فالمادة الرابعة عشرمن قانو ن دق 6؟ سنة 108 
ذكر يأن امحكوم عليه تحت مراقبة البوليس باعتباره مشتبها فيه أو متشرداً يحب أن يتقدم فوظرف 
84 ساعة لمكتب البوليس ليحدد مكان إقامته فلو كان جميع الاشخاص المشتبه فى أمرمم يراقبون 
فىمكان خاص لما كانت هناك فائدة من هذا النص ولذلك ترى محكة النقض تواجه هذه الحجة 
بالاعتراض عليها يأنها تشمل أيضاً حالة المتشردين العائدين قائلة فىهذا الصدد ١‏ إنه لو أخذ بعموم 
فص المادة لوج ب أن يترك لجيعمن نحم عليهم بالمراقة للتشرد حق اختيار الجهة الى ينوون اتخاذها 
محلا لاقامتهم وهو أمى ظاهر بطلانه » وبديهى أن القياس بين حالة المتشردين وحالة المشتبه فم 
قياس مع الفارق لآن حالة المتشردين العائدين منصوص عنبا فى صلب القانون فليس من سيل إلى 
تشيهها يحالة المشبوهين . ومتى كان المق منوساً للشبوهين لتحديد محل مراقيتهم فيجب ألا يحرموا 
منه آلا بنص صريح خاص كا هو شأن المتشردين وكا كان دأب الشارع فالتنويه به فى جميع أدوار 
التشر يعات الى صدرت ببذا الخصوص . 

وهذا ما يجعلنا نعتقد يضرورة تدخل المشرع عاجلا للحمى فى هذا التزاع بنصوص جلية صريحة 
لايحوطبا اللبى والغموض والى أن يأنى ذلك الوقت فسى أن تعدل محكة التقض عن رأنها تحت 
ضوء الحجج التاريخية الى سقناها فما سلف به القول وقد سبق أن غيرت قضاءها فى مسائل هامة 
لاتق عل المشتغلين بالقضاء . 
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فرررست الس السابعم عشرة 


0 قضاء محكة النقض والابرام الجنائية 
تفتيش . دخو لمنزل , برضا صاحه. الزوجةأو الخللة . حقهما 

الآذن بدخول المزل . التفتيش الحاصل برضاتهما ٠ ٠‏ صحيحتانو نا 
( المادتان ه تحقيق , ١١١‏ ع) 

متشردون ومشنه فهم - ١‏ - انذار الاشتياه . عدم قابليته 
للسقوط ٠‏ انذار التشرد . سقوطهبعد ثلاث سنوات ٠7‏ مراقة 
خاصة . القضاء بها ٠‏ وجوب تحديد أجلبا ( المادتان + و 4 من 
القانون رقم +؟ لسنة 1581 ) 

اختلاس . مصوغاتمساءةعلٍ سد ل الوديعة . تبديدها ..سقوط 
الحق فى اقامة الدعوى العموميةعر. هذه الجرعة .مى يبتدى” ؟ 
(المادة دووع ) 

شركة  ١‏ - شركة اللخاصة . إثيات قيامبا  ١‏ - شرله تجخاربة 
قعلة . نات وجودها بكافة طرق الاثيات . ( المادة 9ه تمجارى) 

قتل بالتسميم . مادةسامة بطبسعتها . سلفاتالتحاس . لاتحدث 
الوفاةإلا اذا أخذت كيات كيرةمنها . طعمبااللاذع منع منتناول 
أكية كيرةمنها . وضعبا فى ماء شربهالجىعليه . عدموفاته . شروع 
فى قتل . مى اقترن بنة القتل ( المادة /1ؤ ) 

هتك هرض . قرص امرأة فى نفذها 000000 

إعلان . توقيع شاهدين عل الآصل والمورة. حكته. وصول 
ل 0 

شاهد . عدم سماعه لدى عتكة الدرجة الأول . الحمىق 
غية الممهم بناء على الاوراق . جوازه . عدم تملك التهم بسماع 
شاهد الاثيات لدى محكة الدرجة الثاية . عدم بصاعة . لاعيب 
( الماد تان 119 م كما نحقيق ) 


بالز© يحة المحاماة 


المرد اشالى . فرررست . الس السابع: عشيرة 


5 1 ع ملخص الاحكام 


> |؛؛ذ | واماومم5ة] ‏ تزوير. سند دين . تأشيد الدائن عليه . مى يكون تزويرا 
( اللادنان زمر و مماع) 

مه أه؟١‏ ها « « عندرات. امساك الطبيب دقترآ خا صالقيد الوارد والخصرف 
من المواد امخدرة . وجويه . الاخلال .هذا الواجب . جرعة . 
القصد الجنانى فى هذه الجرعة . متى يتوافر ( المادة + من قانون 
الخدرات ) 

١548| "4‏ أهلا م « | تعويض . رفع الدعوىعأحدرجالالحكومة وعلى الحكومة 
بالتضامن . توجيهالحكومة دعوى الضمانالفرعية إلىالمتهم . الحكم 
بعدم قبولها بحجة أنها سايقة لآواتها . خطأ ( المواد م١٠‏ 


وه١١‏ و089١(‏ مدنى) 


. إ[ه“" «ه « وصف التهمة . لغييره . مى لايعتير إخلالا بحق الدفاع‎ ١٠6١| ٠ 
) (المواد 154 و جورع وامادة ٠؛ تشكيل‎ ' 
. اختلاس أموال أميرية . الصراف . مساعد الصراف‎ ١ وب إاه١؟ أهب مابودمو|.‎ 


مسئوليته . جنائيا 'كسئولية الصراف . ( المادة او ع ) 
؟- اختلاس أموال أميرية . مطالبة الحكومة بالمصاريف 
الى تكبدتها بسبب ضلة المنبم . الحكم برد الملغ الختلس ويغرامة 


مساوية له . لابمنع من الحم يتلك المصاريف 
( ؟) قضاء محكمة التقض والا برام المدئية 
ماب أمه؟ ٠‏ مأبوسنة مه قوة الثى. الحكوم فيه . وحدة السبب . وحدة 0 
المراد منبما ( المادة +7 مدنى ) 
عب أمه١‏ | » « « ] تض وإيرام ل لل 


الواردة به لما هو ثابت بالا'وراق . وجوبايضاح وجوه الخالقة. 
4ب أده | 7 د « | إضافة الملحقات للك . الآبنية . حصولما فى أرض موقوفة 
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فرورست الس السابعٌ عسشمرة 


ملخص الاحكام 


من مأل الغير : حكنبا ( المادنان 9ع 6منقانون العدق والآتصاقف 
و 0ه من القاتون المدى ) ا 

قاضى الآمور المستعجلة . تناولهموضوعالحق . لايبطل حكه. 
لا آثر له على الموضوع فى ذانه ( المادة م؟ مراقعات ) 

مدين . دعوى ابطالتصرفاتالمدين . لاشأنلقاتون التسجيل 
فيها ( المادة م6 ١‏ مدى ) 

إختصاص . الأآوامر الادارية الحظور على الحا كم انعط ض لما 
ماهيتبا ٠‏ اجراءات الحجز الادارى . الدعوى بابطالها . من 
اختصاص انحا كالآهلية (المادة ١6‏ من لانئحة ترتيب الما كم الأهلية) 

حك . تسبيبه . وجوب اتصباب الاسباب علل مقطع النزاع 
فى الدعوى . انصباما على نقطة ثانوية . قصور مفسد الحكم (المادة 
١٠#‏ مرافعات) 

- 4 بير , الاعتراض عل أعماله . وجوب إبدانه عند 
«باشرة الخبير العمل أولدى محكةالموضوع . ابداؤهلآول مرة 
لدبى حمكة النقض .لا يحوز 7 - عض وابرام . دعوى 
أصلية . دعوى ضمان فرعية . مت يصح للبدعى الطعن فى الحم 
الصادر برفض دعوى الضمان ؟ . 

وكاثة . تجاوز ال و كيل حدود تو كيله . لايازم الموكل . حسن نية 

المستأجر المتعامل مع هف الوكيل أو سوتما . لاتجدى . 

١ -‏ - تقض وابرام ‏ دعوى وضع يد الدقع بان الآرض 
الممتازخ عليبا من المنافع العامة لايغير طبيعة الدعوى . الطعمنق 


المك الصادرمنية من محكة ابتدائيه بصفة استتنافية . جوازالطعن 


فيه بطريق انض (للادة ٠٠‏ من قانون محكة التقض) - -1١‏ 
دعوى منع التعرضٍ . شروط قبوها . مدى حق القاضى ق. بحث 


م لمجل الحاملة ‏ 


الغرد الثالى كررضة الست السابع: عصيرة 


- 
ذا 
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هه 


تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 


هذه الشروط (المادة ٠١.‏ مرافعات) ‏ م اضافةالملحقات لليلك . 
الطمىالادث ففيجرى ترعة ‏ :طق المادة .+ مدق عليه . لايحوز 
هذا الطمى من المنافع العامة . لايجوز تملك ون اد 1 

م [4باد | 14 مايودمو و -١-استتاف‏ . رفض دفوع المدعى عليه أمام محكةالدرجة 
الآو 5 الاو احدا منبا قلته ور قضت الدعو: ئىَ. اسكتاف المدعى هذا 
المك . طلب المدعى عليه والامتتاف تأبيد الحم المتأف . 
قضاء محكةالدرجةالثانية بالغاء الحكم المستأنف وبطليات المستأتف. 
النعى على الح الاستئنافى بعدم بحثه الدفوع المرفوضة أمام محكة 
الدرجة الو لالت ليتمسلكءهاأمام محكمة الدرجةالثانية . لايحوز 
- 9 شفعة . عرض القن والملحقات . خلاق الشفيعوالمشقوع 
منه فى مدلولالعبارة التى أوردها الشفيع فى صغةدعواه خصوص 
العرض'. رأى محكة الموضوع فى ذلك . لا رقاية عليه محكةالتقض 
3 أستئتافق 3 أعلان صحقة الاسكتاف ٠‏ الادعاء يحدم صحنه. 
وجوب ايداثه لدى محكة الامكتتاق . السكوت عنه . الادلاء به 
لدى محكة النقض - لايحوز . 

مم أدبن أده « اثنات التعبدات ٠‏ الآوراق غير الرسمية . أساس حجتها . 
تقدير القرائن والآدلة الى يطعن با على الورقة غير الرسمية . 
موضوعى ( المادة 98097 مدنى ) 


عم أدبا |[ « « حم . تفصيل اسبابه . رده على مطالب المدعى جملة . لايعيبه 
ْ ( المادة . ؟ مرافعات ) 
ند الذكا م غ» -1- وراثة. حك عنم تعمرض . تأسيسه على القضاء 


بثبوت الآرث المينى على النسب ٠‏ حْ موضوعى بالوراثة . 
-!- تعويض . القضاء به . وجوب أثبات اركانالخطأالمستوجب. 
( المادة وم؟ مدى) 
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فير ست الس السابع: عشرةٌ 


ملخص الاحكام 


١ -‏ - ألطعن فى الا"حكام . مواعده . مر._النظام العام . 
انقضاوٌها سقط الخقق الطعن . دعوىاستحقاقنرعة . استثنافها . 
ميعاده . ( المادة 4.٠.‏ مرافعات  )‏ +« - تقض وابرام . سيب 
قانونى متعلق بالنظام العام . متى يصمح العسسك به لا'ول هرة أمام 
بحكة النقض  .‏ م دعوى الاستحقاق الفرعية . مناط اعتبارها 
كذلك . ( المواد من ووه 4.١‏ مرافعات ) 

شفعة . علم الشفيع . تحصيل المحكة حصوله من قراتن وأدلة 
مودية لذلك . لارقابة حك ةالنقض ( المادة وإمن قانون الشفعة ) 

١‏ - تسجيل . قانون التسجيل . عدم سربانه على احررات 
الثابيت تارضبا رسعيا قبل اول ناير سنة 1419 -؟- تسجيل . 
انون التصل . عل طيقه .مد فسيل .صا حي ا خختصاص. 
متى جوز له الاحتجاج بسيق تسجيل اختصاصه . وجوب توفر 
حسن النية . ( المادة .م مدق  )‏ ع اختصاص . اختصاص 
الدائن بعقارات مدينهالحصولهعلدينه . متىيكو نأمى الاختصاص 
سنداً اا ححا ؟ ( المادتان موه مدى و ابره مرافعات ) 

نزع ملكية . مزارع صغير . تزع ملكيته من أجل غرامة 
محكوم بها عليه فى جنحة . لايجوز . ( المادة الآولى من القانون 
رق + لسنة ١1‏ المعدل بالقانون رقم ٠١‏ لسنة )١11‏ 

صلح . دعوى تزوير ودعوى موضوعية .مل حضر صلح 
بحسم النزاع فى الدعويين . طلب يعض الخصوم التصديق عليه . 
معارضة بعضهم ذلك لعلةايداها . واجبالمحكة فى هذه الصورة 
( المادة منوم مدى ) 

1 () قضاء ممكة استئناف مصر 
عقد ايحار . ثبوت تاريخ . حجيته بالنسبةللذير . الدفعبصوريته 
19) 


العرد الثالى فررستٌ السمر السأبع عمرة 
0 ع 6 
3 / تاريخ الحم | ملخص الاحكام 
٠‏ كالبيع . لاتؤخذ بالقراتن العادية. 
و أمو١‏ | ١لابريلجمه‏ - ١‏ - حراسة ٠‏ ليست وسيلة من وسائل التنفيذ . جوازهاإذا 


كانت وسيلته الوحيدة ‏ ؟ ‏ حراسة . ع نأعيان منزوع ملكيتها 

جوازها . شروطبا ‏ م الحراسة . اجراءمستعجل متعاق بالتتفيد 

لعدم تبديد الريع . إفلاس مدت . لاوجود له فىالقانونالمصرى . 

غير مانع من أى اجراء لفكين الداى من حقه ‏ ع حراسة . 

جوازها فى جميع الحالات . معتحقق شروط الدعوى . 

١| ٠١| 41‏ ه « ؟ - التزامات . صادرةمنالوصى . فىحدودهأو باذناجاس 
الحسى . اعتبارها 5نها صادرة من القاصر . نفاذها عليه ١‏ 
الجاس الحسى .نيا بتدعنعديم الاهلية.اشر افهعلى أعمالالو ص أوالقيم . 
اقراره لحا . اعتبارها استرفاء للتعاقد أو الالتزام عنه . تفاذها فى 
حقه بعد ١‏ كتسابءه لللأهلية . الطعن فى هذه التصرفات . جوازه أو 
عدمه . مداه  .‏ + قرارات اليجلس الحسى فى حدود اختصاصه . 
باعتماد حساب الوصى أو القيم . تقاذها  .‏ ؛ - قرارت مجلس 
الحسى . علاقة عدم الآهللة ,وصيه أو قبمه . قبولهامن الوص أو 
القبم - تفاذها . عدم قبوله لباء اختصاص انحا م 

عه ٠.7‏ |1“ « « حجز تحت بدالغير . طلب تثنيته أماماحمكة الاستئنافية. طلب 

٠‏ | فرعى . تابم لللاصل . جوازه 

مه أ.م أه؟ « « -١-‏ قوة الثىء امحكوم فيه . دعوى ملكية محكوم فيا . 
دعوى جديدة يحزء من هذا الحق . التبعيض المادى غير مؤثر . 
سريانه -ب- قوة الثشىء الحكوم فيه . اتحاد السيب . عدم يان 
سيب الملكية فى الدعوى الآولى . نجديدها بسبب كان موجودا 
وقتها . عدم قبولالدعوىالثثانية ‏ م ثيوتالتاريخ . فىانحرراث 
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باب قبرايرم؟!ة 
١١7‏ كتوبرهة 


فراير>7؟» 


١‏ أبريل جه 


العرفية . ججيتها على الغير . معناه ‏ غ ‏ حكضدالبائع . ففدعرى 
مقامة قبل البيع مع عل المشترى بها . سريانه عليه -ه - ملكية 
المنقول . معنى التسليم الفعلى . حكنه فى الشريعة ‏ حالة الشسيوع 
الذنى تحتمل القسمة. وجوب قسمته وتسليمهمفرزا . وما لاحتءل 
القسمة . وجوبالقبض 

حك . الطعن فيه بالبطلان . بغير الطرق القانونية المقررة. 
عدم قبوله . تنفيذه بعد ذلك . مانع من بطلانه . 

(4) قضاء الام الكلية 

-١ -‏ اشكال شرعى . رفعه من امحكوم عليه أو منالغير. 
جوازه - +- اختصاص الحا ك الاهلية بنظر الاشكالات . غير 
مطلق . اختصاص المحام الشرعية بها . فى حدود اختصاصها . 
ولاية انحا الاهلية على الاحكام الشرعية . محدودة . 

اختصاص . دعوى داخلة فى تصاب القاضى الجزتى. تعديل 
الطلب لا” كثر من اختصاصه . وطلب احالة القضية على الحكة 
الكلية . جوازه . وجوب احالتها علبا 1 

حم محكمين . المعارضة فيه . بعد التتازل عنها . عدم قبولها 

دعوى . من ناظر الوقف . ضد المستحقين . باعهاد حساب 
الوقف . جوازها 

؛ - معارضة ٠‏ فى قرار اللجتة اللجركية . ميعاد سربانه ‏ 
تأبعلتاريخ تحريرموارساله الجن الختصة -» - قرار اللجنةابركية. 
استحالةالمصادره . السك بالغرامة . اتعدامالنص علييا . عدم جوازه 

١-‏ - دعوى نزع ملكية ٠‏ سقوط الدعوى . كالتقادم - ؟- 
تقادم . رفع الدعوى حكة غير مختصة . قاطع له . - م- تقادم ‏ 


4 محة المحاماة 


العرد الالى فيورست الست السابع: عمرة 


حك 
ُ / تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 
ما : 


ا بدأ سريانه . منتاريخ امكانرفعالدعوى من الدائن . سواء يحاول 
الآجل أوتحقق الشرط - ؛ - دعوى تزع ملكية- رفعبا ٠‏ مدتها 
القانونية . قطعها ٠‏ العودة اليبا بعد الانقطاع ٠‏ مدته . 

(0) القضاء المستعجل 

٠0‏ (89؟ | ام مابويمة - ١‏ -إختصا ص قاضى الآمورالمتعجلة . بتسليم صورة تنفيذية 
من حك . عدمه  ٠‏ - حرامنة ‏ دائن يدبن مسجلوله المق الأول 
على العقار الرامى مزاده عليه . حقه فى تعيينه حارسا عليه 

5 791 أو بأغسطس+مه - ١‏ - ولاية القضاءالمستعجل. الحكم بالفسخ. بشرط الخطر 
الحدق تحقوق المؤجر. سداد الايجار جميعه . ناى للاستعجال ب 
اختصاص قاضى الآمور المستعجلة . بطرد المستأجر من العين مع 
الشرط الفاسخ بمجرد وقوع المخالفة وعدم النزاع فى جديتها.ثابت 
م - أخلاء العين المؤجرة- حق المؤجر . الحث فى 
استعماله لحذا الحق . أواساءة استعاله له . ليسمن اختصاص القاضى 
المستعجل . أسيابه . 

. شروطه - آمر أدارى‎ ٠ الآمر الادارى . تعريفه‎ -١ - « « أ"»؟ أو(‎ ٠. 
حالاته _م- امر ادارى . صادر طقاللقانون او‎ ٠ عخالفته للقوانين‎ 
مخالفا له . او تيجاوزا من السلطة فى اختصاصبا . عدم اختصاص‎ 
انحاى الآهلية فى تأويله او ايقاف تنفيذه او الغاؤه . ينقلب الى‎ 
تعويضات 4 اعمال الاعتداء . او اغتصاب الساطة . خروجبا‎ 
عن وظيفة الساطة الادارية - اعتبارها باطلة بقوة القانون. جواز‎ 
تعرض الحاكم لبا لعدم اعتيارها او الغاتها سه رجال الضبطية‎ 
الادارية . وظيفتهم صيانة الآمن والنظام . مسئولتهم عن ذلك.‎ 
حمهم المطلق فى الاجراءات الىيتخذونما . لا رقاية للحام علهم‎ 
فها . مخالفتهم للقوانين . غير مؤثر علها  + اجراءات مقيدة‎ 


- 
.يه 


محل امحاماة . 5-53 


العرد الثالى : فررست الست السابع: عسرة 


/ تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام _ 


م 


: للحرية . صادرة منالسلطة الادارية . فى سييل منع الجرام وعدم 
الاخلال بالنظام . اعتبارها أوامر ادارية صحيحة 17 أمر وذير 
الداخلية . باعتباره رئيسا أعل للسلطةالادارية . بثلق مكا رن 
جمعية أو هيئة..تقييده لحرية الاجتماع أو العمل . غير مانع من 
نقاذه . توقيت الآمر أو عدمه . غير مؤثر عليه . - م - اغلاق 

مكان . بمعرفة السلطة الادارية . لايعتير عقوية . تفصيله 

(+) قضاء الحاكم الختلطة 
5 1[؛؟ [الونر هو حق رهن . عل عقار . المدين غير مالك له . عقد شراء غير 
مسجل . من المالك الحةيتقى . عدم جواز احتجاج الراهن عليه . 
؟- عقد بع . صادر تحت احكام التسجيل السابقة . عدم 
توقيع المشترى عليه بالقبول . غير لازم - ٠‏ هية مستورة . 
فى صيتة عقد ببع . مستوف الشكل والشرائط القانوتية. صحتها. 
الدعوى الماشرة . من الدائن على مدين مدينه . عدم ادخال 
المدين فها . لاتقيل + ببع.النص فالعقدعل سداد دين الدائن. 
حق الدائن المباشر . مقيد بتدخله فى العقد أو قبوله لهذا التعبد . 
م.ل أ |م « «م مستولية مدنية . عامل . تلق تعليهاته من السيد وباشراف 
تائيه . ثابتة 

حجز عقارى . مرمى مزاد . دفع القن فى الميعاد الحدد من 
القاضى المنتدب . اعادة البيع على ذمة الرامى عله المزاد . خطأ. 

طلب يطلان مرسى المزاد الثانى بدعوى أصلية . جوازه . 
ووب ايجار أشياء. هلاك الثىء المؤجر أوخلله . قسخالعقد. 
طأ المستأجر . قاصر على مطالبته بالتعويض ‏ بم - ايجار أشياء . 
فسخ العقد . حوالة للخير . تفاذها . احتجاج المستأجر بالفسخ فى 

]| غيرما . آثاره . 


51 مجة المحاماة 


العرد الالى فيرست السلء السابع: عشرة 
5 1 تاريخ الحنكى ظ ملخص الأحكام 


ووو عيب اليوضرهك؟دا وو محام . اتعاب المحاماة. تقديرهاباًمرعلعريضة . جوازها 
فيا عدا حالة الاتفاق . وفى حالة الطعن بالتزوير فى العقد . قبولها 


؟إز أء؛؟ |16« < تدخل . من الورثةقالاستتنانى . سواء للاتضمام الىالطليات 
أوطلب طلبات نخاصة بهم . جوازه 
م١1‏ أه؛؟؟ ١ - « « ١6|‏ - حق الاسترداد . حالة شيوع مركب . استعداله بمعرفة 


شركاء البائع .جوازه ٠١‏ ثاره ‏ “«- حق الاسترداد . فى حصص 

على الشيوع . أو انصبة معينةمن الحقوق . شاملةلا . ثابت عب 

حق الاسترداد . فالشريعةالاسلامية. الملا عل الشيوعبالميراث . 

معتيرون كالملاك الأصلبين فيها ‏ 4 حق الاسترداد . استعماله 

بالنبة للكل . قباسا على الشفعة فى المادة 9م مدلى مختلط . فى 
حالة تنازل أحد الشفعاء . جوازه 

١ -‏ -حق .التتازلعنه . يحب ان يكون صرحا م تفليسة . 
الصلح القضاى . افراضاشتراك دائءنعاد ينو تصويتهم .حصوله 

بواسطة دائن مرتهن واحد . اعتباره مجرد اتفاق مصدق عليه . 

ومازم للطرفين - دين وكيل الديانة . عنمصاريقه واتعابه. 

أمتيازه ‏ » - مصاريف قضائية . امتيازها فى تمن المنقول والعقار 

على دين الرهن . مبما كان تاريخ تسجيله. 

١‏ |و؟ إذا « « ١‏ - استقناف . دفع بعدم اختصاص القضاء الختلط .ابداؤه 
لآول مرة . جوازه - 7 - اسم مستعار . الوكيل فيه . يحل محل 
الاأصل ويحبه ‏ ©« صورية اليبع . الادعاء يهتأييدا لدقعخاص 
بالنظام العام . كدقع بعدم اختصاص الحام الختلطة . جوازه . 
ابداؤه فى أى وقت ‏ ؛ ‏ اختصاص الحا الختلطة . تحديده . 
وفت رقع الدعوى . زوال العامل الآجنى . غيرمؤثر عليه_عدم 


؟أإ١ز‏ إه:؟ إذا < « 


يحصلة المحاماة اا 


العرد الثالى فيرست الس السابع: عمرة 


1 


تاريخ الحكم ظ ملخص الاحكام 


اختصاص القضاء امْختاط فى الآصل . تدخل الصالم امختلط اثناء 
التزاع . مع عدم وجود مصلحةجدية ظاهرة . غيرمانع الاصل 
هن اختصاصهيه ‏ ى ‏ اختصاص القضاء المختلط . بناءعلل اختصاص 
عقارى . ضد مدين ملء . اتعدامه . 
- ؟ - حق الامتياز . التنازل عنه . شرطه ان يكون صرحا . 
- + - آلات . التصاقها بالأرض . اعتبارها عقارا ‏ مم نأشياء 
منقولة . الاتفاق على تحرير سندات تحت الاذن ما . لا يعتتر 
استيدالا ‏ ؛ -آلة رى . موضوعةعلى أرض . اعتبارهامتقولا . 
حق امتياز البائعلا يسرى الا النسبة للدائتينالعاديين . لاالدائين 
المرتهنين سابقينأولاحقين ‏ ه عفار بالتخصيص - وابوررى. 
التصاقه بالارض . اعتباره كذلك  +-.‏ عقارات بالتخصيص 
مول الرهن لها مع الآرض فالمزاد الحاصلعنبا . احتفاظ 
:| البائم بملكيتها . عدم دقع تمنها . اعتبارها منقولا. عدم دخولماق 
الرهن والمزاد ‏ ب عقارات بالتخصيص فى حكالمادة 15 مدتى 
مختلط ومنقولات فىحكالمادة 4 منها. القارقينهما 
وو" -قضاء مختاط. اختصاصه .دائن مرتهن أجنى. تخالصه 
بدينه ..الزامهبالشطب . اجراءات توزيع أمام الختلط . الصالم 
الختلط . زواله. تأثيره على الاجراءات الحاصلة فعلا امام هذا 
القضاء - + توزيع بين الغرماء ٠‏ معارضة المدين فيا . اسقتتاف 
الدائن . عدم حضور المدين استشافيا.مسك المستأتفبالمعأرضة. 


دور أ بوذا عونو معو 


ااا إمىء؟ إلما ه « 


جوازه . 

١‏ - تفليسة . حك صادر باشبار الافلاس . تحديد ميعاد 
التوقف عن الدفع . جواز استتافه - م - دعوى تفليسة . تدخل 
قبا . رفضه . عدم استيتاته . عدم قبول التدخل استثنافا . قوة 


2« << ١5| +5 04 


فين ء: غنج#ة المحاماةٌ 


العرد التَالى فيرست السثّ السابعم عسرةٌ 
|11 تاريخ الحكى ملخص الك 
13 عت ' 
الثثىء المحسكومفيه ‏ م و ع افلاس . توقف عن الدفع . مدين . 
قأمه ب.داد ديونه _ أو قوتها . حالاته .عدم الحم به 
دور أوع؟ | ؤم ١‏ كتوبره1]9 -١-‏ معارضةف قائمة شروط البيع.لأسباب موجودة وقت 


الننبيه .عدم قبولحا  .‏ ,ا حجز عقارى . دعوى أصلية بيطلان 
اجرءات نزع الملكية. بناء على أسبابخاصة بالتتبيه.عدم قوها. 


- - دعوى تعوورض . من المدين . بدعوى سداد الدينالمتزوع 
الملكيةمن اجله ٠‏ رفضها - - توزيع بين الدائنين , تحديد مقدار 


الدين . عندالتوزيع 

وى أنمء أك ١ه‏ قم مسثولية. حادث سيارة . القوة القاهرة . انعدامها. 

ومو أ.ءم ألم «١‏ «ه حجر ما للبدين إدى الغير . عدم اللقرير بما فى الذمة. 
مستولية امحجوز إديه قبل الحاجز . تقديرها . متروك للمحككة 

أءه؟ |1" «< « معارضة . عن حكم وصف خطأ انه غانى . وهوحضورى. 
عدم قوها. 


م؟1 أزه» |5 نوفير 11940 رفت. مستخدم . التنبيه عليه بمبلةكافية . ضرورته . ٠راعاة‏ 
مدة الخدمة وأعمية العمل . 


؟؟أ] أزه» |" « « اختصاص الحا ؟ الختلطة . انخاذ اسم مستعار . لابعاد 
اختصاص القضاء الأهل . عدم قبوله . 
ه؟ا أزه» 5١‏ « « شريك . متفصل عر الشركة . حقه فى التجارة . مقيدتعاقده. 


المزاحمة الغير المشروعة . محرمة . بمعتضى العانون العام . 


. العدد الثالك نوشيرسنة ١‏ 


أقيموا الحدود فالسفر والحضر عل البعيد 
والقريب ولا تبالوا فيالله لومة لا ثم 


حدنرث شرف 
(حعديث تر 


5+ 5هع2320هم وعآ 
013 20115 كلمعل كنل زمه غرعلاتاعمر 


أوقنرا 5050 وجدتم 01 ولآن اعم ودع 5ع1 5همئانامم 5أمحلصء 5مم 
مخطىء الا,مام فالعفو خير من أرن يخطى. 
فالعقوبة فاذا وجدتم عخرجاً للسسلم فادرؤوا 
عنه الحدود (عمر بن الخطاب ) 


ة غإللععامة 2وعثم عملصعج"1 مي 
06111 


(412 22ج )) 


سج ج44 7مس مس سم مس 


بسع سات سراد لأنت «ياصة جح بالل أر بانووارة دمل لعثو ايم «ارارةٌ يج العامة وتح_هاء 


بميدابم ليم ثم ١‏ 


مظعنة حجازى بالقاهرة 
تليفون ١٠م4:مه‏ 


ناث 


نشرنا فى هذا العدد الاحكام الآية : 


حكا صادرا من تحكة النقض والابرام الجنائية 


16 د << « هه م هو المدنة 
3 أحكام صادر من حكة اسكناف مصر الاهلة 
0 د 5 8 انحام الكلة 


0 ام هم هم القضاء المستعجل 

3 احكام صادرة من الحام الجزئية 

7 حكاً صادراً من امحاكم الختاطه 

وقد لخص أحكام محكتى النقض كالمعتاد حضرة مود افندى عمر سكرتير حكة النقض . 
وأشرف علٍالتاخيص والمراجعة حضرة صاحبالعزة الأستاذ حامد يك فبمىالمستشار بها. 


د 
2 


أن معاهدة الصدافة والتحالف بين مصر وبريطانيا العظمى وقد صادق عليها يحلس 
النواب فى 14 نوفير سنة م04 ومجلسالشيوح فى ١8‏ نوفير سنة م١١‏ تفتيم عهداً جديداً 
فى حياة مصر الناهضة . وعهد الطريق لمتع البلاد يكامل سيادتها بما فى ذلك تطبيق قشر يعها 
عل سكان اليلاد اجمعين . لذا كان لزاماً علينا بعد قصديق اليرلمانين المصرى والاتجليزى 
أن ننشر فص العاهدة والقانون الصادر . بالمصادقة عليبا : 
ونسأل الحق جلت قدرته أن يوفق البلاد فى حياتها الجديدة إلى ما قصيو اليه من المجد 
والرفعة فى ظل مليك البلاد فاروق الأول أدامه الله 
لجنة تحرير الجلة ,, 
تمر ترسف -- راغ اسأنرم 


العرر اثثالك 


| لفحم الساعر عدرة 


- 
كين ح" ب رسخ 


مدع 


لي > ه بي ره ل 
امسوانا ١‏ 
٠.‏ 


ا 
92 2 
و - 


( تحترئاسةحضرة صاحب السعادة مصطؤ ممدياشا رئيس الحكةو حضور حضرات 
أصحاب العزة تمد فبمى حسين بك واحمد أمين يك وعبد الفتا اح السيد بكو مود سانى بك 
مستشار ن وحصور حضرة صاحب العزة بوسف رفعت يك رئيس نيابة الاستئناق ) 


الرطلا 
أول يونبه سنة يمر 
تليبس . شخص محاول إخفا., مادة مخدرة 
القبض عل وعيته ٠‏ تيح انوا . 
ا القانوق " 
إذا شوهد شخصنحاول إخفاءمادةخدرة 
فحجرة فهذه-الةتليس توجب عل من شاهده 
/ قيامها أن يحضر أمام أحد أعضاء النيابة 
أو يسا هلأحدمأمورى 1 القضائية أو 
لأحدر جالالضبط بدوناحتياج لآم بذلك . 
و نقمنة تفتيش الهم هذه الخالة لضبط المادة 
ادر ميد يد | ا 01 تقد 
الشخصى من توايع القبض بل منمستازماته . 
الور 


« هن حيث أن مؤدى وجبى الطعنانالطاعن 


حالة تلين ‏ 


قدم دفعا لمحكمة الموضوع يطلان التفتي شالذى 
وقع عليه شخصيا لآانه لم يكن حالة تليسقردت 
على هذا الدفع برد بنى على فرض بدلى خاطى. 
عخالف للقانون . 

وومن حيث أن الواقعة التى أنتها الحم 
الابتدائى وال أقر ها الحكم المطعون فيه أن 
العسكريين عيل سيد احمدوعيد اليد حسن حسنين 
خامدا الطاعن وهو اول إحفاء قطعة الحشيش 
فى حجرة فضيطاه فى الحال وأخذا من يدهبالقوة 
القطعة المذكورة وعندئق سقط من الطاعن نقود 
عالق بها مادة الحشيش ثم سلباه لضابطالبوليس 
وظاهر من هذه الواقعة ان الطاعن كان فى حالة 
تلبس بجرعة احراز الحشيش خلافا لما يدعيه 
الطاعن وهذا التليس يجيز لرجال البوليسولكل 
فرد حق القبض عبل الشخص اللبس طيقا للبادة 
السابعة من قانون تحقيق الجنايات الى تصت على 
أن من واجبكل شخص شاهد الجانى متليسا 


60 استتط قواعد هذه الاحكام حضرة هود أفندى عر سكرتيرحكمة انقض وراجمها واقرها ال رمم 


بك قبمى المنتشار بمحكة النقض والابرام 


ايا 
بالجرمة أن تحضره أمام أحد أعضاء النيابة أو 
يسله لأحد مأمورى الضبطة القضائية أو لأحد 
رجال الضبط بدون احتياج لآمر بذلك اذاكان 
ماوقع منه يستوجب القبض عليه احتياطيا ولا 
شك فى أن جرية احراز المواد المحدرة ما 
يستوجب قانونا القيض الاحتياطى على امحرز 
: ومادام القبض عل المبم فى هذه الحالة قد وقع 
طعا لاقانون فكون تفتيشه لضبط المادة المخدرة 
صحيحا قانونا لآن التفتيش الشخصى من توابع 
القيض بل ومن مستلزماته ومن ثمتكون محكمة 
الموضوع على حق فى رفض مادقع به الطاعنمن 
بطلان التفتيش المذ كور. 
( طعن اسيد ابراهم جوهر ضدانيابة رقم 108إسنة وق) 
/ا7١‏ 
نويه سنه 1[ 
انياث ف المرادالجنائية . اعترافمتهم . 
أخذهاالشطر الخاص بتوافرظرف سبق الاصرار ‏ 
إهدار شطره الا خر الخاص «اكتراك غير اللنهم 
فالقتل ممه - لايعرب الحم . 
المدأ القانونى 
نحكة الموضوع أن تجرىء اعتراف الهم 
تأخذ ببعضّه وتهدر بعضّه . فاذا أخذت 
متهماً باعترافه عن سيق الاصرار ولم تأخق 
ما قرره عن ١‏ شت اكغيره معه فيالقتل فذلك 
لا يعيب حككها . خصوصاً إذا كان سبق 
الاصرار مداولا على توافره بوقائع أخرى 
ذكرها الحم 5 
المي 
«وحدث أن مبى الطعنهو ان الحم المطعون 
فيه نقصا فى بان واقعة سيق الادمرار اذ المحكة 
اعتمدت عل اعتراف الطاعن ف التحقيق مع انها 


حقالحكة فق تجحزته. 


العددالتالك ‏ الشنة السأبعة عذرء 


عند اخذهاهأغفلت ذكر ثىء عن الاتفاق الذتى 
حصل بن الطاعن وشخصين آخرين على اتتظار 
الجنى عليه فى وقت متأخر من اليل وفى مكان 
مبجور من الحارة مما لامكن تصور ثيوت سبق 
الاصرارعندالمهم الاعلى اساسه فاذا كانتاحكة 
استبعدت تحكها ببراءةالمتهمين الآخرينأم جرء 
من الاعترافوهوالذى ينصيعل سي قالاصرار 
اصبح الحكمخاليا منبان واقعته فالحك اذ نظاهر 
القص من هذه الناححة لانه وقد اعتمد على 
الاعتراف فيا يتعلق بنصيب الطاعن ف الجناية ٠‏ 
واستبعد ما يتعلق بالمتيمين الآخرين لم يب قامامه 
مسوغ للاعتمادعليه فتقرير واقعة سب قالاصرار 
ألتى لم تظبر فى الاعتراف الا بمناسبة الاتقفاق 
السايق . 

«وحيث أنكل ما ينعاه الطاعن على الحم 
المطمون فيه فيا قاله بشأن سيق الاصرار:هواته 
اذ برأ الشخصين اللذين قال الطاعن يتآممعبا 
عل الفتك ,ايجى عله يكون اعتراف الطاعن قد 
انبار وسيقالاصرار قد انعدم. 

« وحيث انه لاريبف انلحكة الموضوعان 
تجحزىء اعترافمتهم فتولى يعضدثقة وتلتفت عن 
البعض الآخر مما لاترتاح لتصديقه ولذاتقد كان 
من سلطةحكمة الموضوع المطلقة انتواخذالطاعن 
باعترافه عن سيق الاصرار دون ان تعارض 
9 مع مارأته من عدم تصديقه فيا اله عن 

شتراك آخرين معهف القترعلانمااورده الم 
ب لعو ضرة. أخرف مدا 
على مايأتى و وحيثأن سبق الاصرارمتوافر » 
د لديه (اىالطاعن) ايضا مناستدراجهلللجى » 
وعليه من بلدتهمنقريش الى بىسويفوالا كتار» 
و عليه بالشرب الى ان ثمل فأصبح لايقوى على 0 
«الدقاععنتفه واخذه اياء بمدذلك ليلا الى» 


العدد الثالك ‏ السنة السأيفة عشرة ف 
والطريق الموصلمتقريش لجل لمكن من قنلهىوفى | « وحيث ان'طمون الطاعنينالثلاثة الآولين 
هذا الذى ذكرء الح وحده مايكن للتدليل على | حازت شكابا القانوقى . 
سبق الاصرار” بصرف النظر عناجاء باعترا 1 « وحيث ان محصل الوجه الآول هو أن 
الطاعن عن التاص 5 ألثياية رقعت الدعوى العمومية عل المهمين ق 
( طمن حسن احمد عبد القه قرحات ند النابة رتم م4١‏ | هذه الواقعة نحا كتوم باعتيارهم فاعلين أصليين فى 
سنة ق3) جرعة القتل ونرافع الدفاع عل هذا الآساس غير 

18 أن الح المطعون فيه غير الوصف وأضاقف 

٠‏ م بونيه سنه 918( وقائع لم يتناولها التحةيق وهو وجود متهمين 

تحقيق . ضايط بوليس . اثياته أقوال متهم فعضر . قيعة | مجهولين عدم فاعلين أصلين وعد الطاعندنشركاء 

هذا اجر بن البعية اابرية ب لم فى الجرعة بالاتفاق والمساعدة فهذا التغبير 

المبدأ القانوق وهذه الاضافة مع عدم لفت الدفاع الييما فيهما 
لامانع قانونيا بمنع ضابط الوليس من إخلال حق الدفاع موجب لنقضن الحم . 

أن يثبت ماعععه من أحد التبمين من أقوال « وحيث ان الواقع هو ان التيابة رقعت 


أدلى بها فجأة وعلى غير اتنظار فى محضر ما 
دامت الظروف الى حصلفيها الادلاء تلك 
الأأقوالكانت تقتضى الممادرة الى اثباتها ول 
تق سمح للضابط بان يتصل بالنيابة ليتلق 
رأها فى قير . وهذا الحضر يعتير رسيا 
لصدور دمن موظف مختص بتحريره . فاذاوجد 
ضابط بوليس فمستشفى وطلب اليه مقابلة 
أحد المرضى ( وهو متهم فى 0 ) تأدلى 
اليه باقوال عن هذه الجريمة وأيده فى هذه 
الاقوال متهم آخر كان مريضا بالمستشفى 
فدون الضابط هذه الأقوال فى محضر حرره 
خصيصا لذلك فاعتيرت المحكمة هذا الحضر 
رسيا واعتمدت على ماأثيت فيه من الاقوال 
فليس فى ذلك عغالفة للقانون فى شى. 
الكو 


« من حيث أن الطاعر. الرابع لم يردف 
قريره بتقد.م الأساب قطعته إذَن غير مقبول 
شكلا عملا ينص المادة وم اجنايات . 


الدعوى على الطاعنين على أساس أنهم فاعلون 
أصليون فى حادثة قتل النجنى عله ولكن النى 
تينته محكة الموضووع هو أن الطاعنين لعداء 
سْهم وبين المجنى عليه اتنووا قتلهققتامروا علذلك 
مع مجهولين وذهبوا جميعا لمكان معين “م ذهب 
الطاعن الثالت لمقابلة الجنى عليه واستدرجه الى 
حيث ينتظر ال تآمرون فريستهم ثم قال الحم بعد 
ذلك « وما ان استقر الجتى عليه فى مكانه حتى 
اتبال عليه الا“شخاص الجهو لون الذذن كانوا مع 
المتهمين المذكورين ضريا بالعصى والسكا كين 
والاط والخشت وانشيرو! كذلك حتى أجهزوا 
عليه واشترك المنهم الاول والثاتى معبم فى ذلك 
بأن أطلعا عليه عدة أعيرة نارية وقد حدث له 
الاصا 'ت المينة بالكشف الطى الح . . » ومن 
هذا برى'ان الواقعة المسندة الى الطاعنين ل يطرا 
عليبا تغبير وكل مافى الآمر ان الحكة رأت ان 
العيارات النارية المطلقة من الطاعتين الا'ول 
واثانى لم نكن هى التى أودت بحياة الجتى عليه 
بل ان الوفاة كانت تنجة لطعنات الاشخخاص 


يفف 


العددالثالك _السنة السابعة عشرة 


الجبولين فل يبق يعد هذا سوى وجود الطاعنين 
. مع الفاعلين الاصليين بتية قتل المجى عليه فاذا 
ما اتضح للمحكة ان الوفاة كانت مر اعتداء 
الاشخاص امجب ولي نكان من حقها بل من واجها 
عملا بنص المادة ه» من قانون تشكيل عام 
الجنايات وضع الأأمور فى نصاءبا أن تعطى عتد 
الحك فى الدعوى الواقعة الثابتة لدها وال 
ناولا التحقيق والمرافعة الوصف القانوق 
الصحيح بدون ضرورة لسيق تنبيه الدفاع لذلك 
لاسيا ان الوصف سيم للافعال الثابتة فى هذه 
الدعوى هو اشتراك الطاعنين فى جرعة القتل 
عبدا مع سبق الاصرار وهذه الجرية مما يسوغ 
محكة الموضوع ان بوقع على مرتكبها عقوية 
أخف من عقوية الفعل الا“ص عملا بالمادة 05 
عقوبات . 

د وحيث أن مبى الوه الثاى هو ان | 
المطعون فيه بعد ان قال بأن ما أطلقه الطاعنان 
الاول والثانى من العيارات كان لابماد نسبة 
التهمة الى النبمين فى الحادثة غير أن نة القتل 
كانت متعدمة إذ الحم يقول بظهور نية القتلمن 
الآلة المستعملة وفى هذا تناقضرف التدليل بجحل 
الحم باطلا غير متفق مع القانون 

و وحيث ان الواقع هو ان الحم المطعون 
فيه بعد أن أورد واقعة القتل آتفةالدكر قال ثم 
عمد المتبمون بعد ذلك الى ترتيب ابعماد لسة 
التهمة الييم فأطلق امتهم الآول ثابت مبران على 
أخيه المتهم الآخير امد مبران عيارين ناريين 
أصاباه فى رجليه يإ أطلق احد التبمين الاول 
والثانى عارا ناريا على صاحب المسكن مود 
عبد الحفيظ أصابه فى أعلى عغخذه الا"يمن الخ » 
ولا شك فى أن مؤدى عبارة الحم هون نية 
القتل لدى الطاعنين فيا كان منبما من اطلاق 


النار عمَبُ الحادثة بقصد التضليل الا ان الحم ا 
عرض للتطبيق القانونى اعتبر نية القدل متوفرة 
لدى الطاعنين وطبق علييما المواد ه؛ و45 
و8١‏ عقويات وكان الواجب مع اتفاء نة 
القتل اعتبار ما وقع من الطاعنين تجرد احداث 
جروح باجتى عليهما فى هذه الحادثة وتطبيق 
المادة التى تقتضيها تنيجة هذه الجرعة الا ان هذا 
الخطأ فى الحم جاء عدم التأثير قى العقوبة الى 
أتولتها المحكمة «الطاعنين ذلك لانها طبقت المادة 
بم عقوبات بناء على ما رأته من الارتياط بين 
ما أستد الى الطاعنين من أفعال وحككت عليهما 
بالعقو بةالا“شد وهى الخاصة يجرمة الاشتراك فى 
القتل فلا مصلحة ادن للطاعتدن فى إثارة هذا!لوجه. 

و وحيث ان الوجه الثالثك مبى عللان الحم 
المطعون فيه اعتير الورقة الى يقول ضابط 
ايوليس انه جمع فبا استدلالات محضرا رسا 
مع أن التحقيق كان فى بد النياية ولتندبه لاجراء 
ثىء منه وترتب علل هذا الاعتبار ان المحكمة 
أخذت با سعته اعترافا لوروده فى هذه الورقة 
مع ان كل الدلائل دلت على ان ما ورد فى هذه 
الورقة غير صحيح ‏ 

« وحيث الت واقعة الحال هى ان ضابط 
البوليس كان ذات ليلة بالمستشى فطلب اليه 
مقابلة أحد المرضى فاذا هو الطاعن الرابع الذى 
صرح له بأن العيارات أطلقت عليهمن الطاعنين 
الأول والثاىوأيده فىهذا القولمودعبدالحفيظ 
الذى كان بالمستشئ بنف سالغرقة فكان من ضابط 
البوليس ان دون هذه الأقوال فى محضر حرره 
خصيما لذلك واعتيرته الحكة بانه محضر ربعى 
ووصفت ما دون به بأنها أقوال وتصريحات 
وقدرتها بما رأت وليسق هذا ما يخالف القانون 
فى ثيء ما اذ لا مانع يمنع ضابط البوليس من 


العدد الثالث ‏ السنة السابعة عشرة 


فنا 
القيام من تلقا. نفسه وفى ظروف تستدعى السرعة | العقوبات بخض النظر عما إذا كان الضرر 
ولم يكن فى وسعه أن يتصل فيبا بالنابة ويتلق | الحاصل عن هذا التصرف قد وقع فعلا على 


اذتها لا مانع يمنعه من أن يشت ما سمعه من أحد 
المهمين من تصريحات آدلى ها خأة وعلى غير 
انتظار فى محضر كا أنه لا خطأ فى اعتبار هذا 
الحضر رنسما لآنه صادر من موظف مختص 
يتحريره على أساس انه جمع استدلالات . وعلى 
كل فتقدير هذه الاستدلالات موكول للبحكة 
وقد قالت فيها كليتها الفاصلة فلا محل للمناقشة فبها 
لدى تحكمة النقضص 
« وحدث انمحصلالوجه الرابعهو انالحم 

المطعون فيه ذكر ان وجود أحد المهمين بمكان 
الحادثة وكونه صاحب مصلحة وسكوته 00 
أصابته يعتبر اشتراكا مع ان الاشيراك يتطلبي 
أعمالازيحابيةوالوجود بمحلالخادثةوالعلم بالجريعة 
ووقوعبا نحت ناظرى شخص لا يعتبر اشنراكا 
فى نظر القابون . 

« وحيث أنهذا الوجه خاص بالطاعن 
الرابع الذى لم يقبل طعنه شكلا ولا مصلحة 
لاق الطاعنين فى مناقشته واذرنب. تعين عدم 
الالتفات اليه . 

( طمن ثابت مهرأن على وآخرن ضد النيابة وآخر مدع 
محق مدلى رقم ١99‏ سلة وق ) 

امنا 

٠‏ 8 يونئه سنة 1و1 

نصب . حصول التصرف فملك الدير . متى يعتير نصيآ ؟ 
00 لامبووع) 000 

المدأ القانوق 

إن مجرد الاستيلاء عيل نقود عن طريق 
التصرف فى مال ثابت أو منقول ليسملكا 
للنتصرف ولا له حق التصرف فيه يعتير فصا 
معاقباً عليه بمقتضي المادة موب من قانون 


الطر ف الآخر فالتعاقد أوعلل صاحبالْدى. 


:الواقع فيه التصرف - فن رهن منقولا ليس 


له ولاله حقالتصرف فيهمقابلميلغ من ااال 
استولى عليه من المرتهن يحق عليه العقاب 
بمقتضى المادة المذكورة ولو لم يلحق المرتين 
ضرر فعلا بسيب اقاضائه قيمة الرهن من 
صاحب هذا المنقول . 

الموكو 

« حيث ان محصل الوجه الآول هن وجهى 
الطعن هو ان النصبٍ لايقع الا على مرنى. كان 
فريسة الواقعة المكذوية وضاع عليه ماله بسيب 
ذلك والآمر ليس كذلكؤهذه الدعوىاذ واقعة 
الخال بحسب ما اشتمل عليه الح المطعون فيه 
هى ان الطاعنةرهنت بعضامنالمنقولات المسروقة 
الى أخرى وحصلت يذلك على مبلغ ستةجنيبات 
وقد قرر الحكم فى الوقت تفسه تبريرا للقضاء 


بالتعويض لليجتى عليه ان هذا الآاخير سيكون 


مضطرا الى دفع قيمة هذا الدن لاستخلاص 
النتقولات المرهونة وبذا قطع بأن المرتنةلم تقع 
عليها جريمة لآن مادفعتهدينا ستحصلعليه|مابييع 
المرهو نأو يدفع قيمة ألرهن من مالكيا . 

« وحيث ان المادة موب من كاتونالعقوبات 
نصت على معاقبة كل من أستولى من الغير على 
تقود أو ما شا كلها بالطرق الىيينتها المسادة ومن 
ينبا ( التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس - 
ملكا له ( للنتصرف ) ولا له حق التصرف فيه » 
ومين يحلاء من هذا النص أن العقاب هو عن 
جرد حصول المتصرف فى مال الغير على نقود 
أو غيرها عن طريق هذا التصرف بصبرف النظر 


تيف 


عما اذاكان الضرر قد وقع على الطرف الآخر 
فى التعاقد أو على صاحب الثى. الواقفع فيه 
التصرى واذن فاركان الجريمة تعتير متوافرة فى 
هذه الدعوى ولول يلحق المرتبنة ضرر يسبب 
اقتضائها قبمة القرض من الجنى عليه بعد وقوع 
الجرمة . 

د وحيث أن محصل الوجه الثانى هوأنالحكمة 
الاستئنافية حين ألنت حك البراءة ذكرت ان 
الطاعنة اعترفت فى القسيمة رقم ووه من 
محضر تحقيق البوليس بأن المنقولات المسروقة 
ملك امجنى عليه مع ان هذا غير صحيح ولا محل 
للاعبراض علذلك بأن قَّ الحم أدلة أخر ى أذ 
لاشك فى أن محكمة الموضوع عند موازتها ببن 
. الآدلةكانتمتأثرة بالاعتقاد بأنُْهناكاعترافافاذا 
اتعدمالاعتراف أصبح التقدير كلهمحل شك . 

د وحيث ان هذا الوجه فى غير مله اذ ثابت 
من القسيمة المشار اليبا فى وجهالطعن ان الطاعنة 
اعترقت اعيرافا صرحا لاشيبة فيه بملكية المجنى 
عليه للنقولاتفاستناد الحكمةالى هذا الاعتراف 
واتخاذه دليل اثشات لا غار عليه 1 

( طمن منيرةسيد أبو الملاضد النيابة وآخر مدع بحق مداق 
رقم ١490‏ سنة وق ) 
يكن 
ل ينونه مملة 91904 
وصف التيمة . تقديم متهم باعتباره شر يكابالاتغاقوالماعدة 
فى جرعة تلمع سبق الاصرار . استتعاد ظرف 
سيق الاصرار . اعتبار المنهم فاعلا أصلياً فجريمة 


لسسع سس سو 1 


القتل العمد دون تنيه الدفاع . خلال عمق الدفاع 


( المواد .وو بمو .ع نحقيق ) 
المبدأ القانوتى 
إذا قدم متهم إلى الحا كمة باعتباره شريكا 
بالاتفاق والمساعدة مع آخرين فى جريمة 


المدد الثالث ‏ السئة السابعة عشرةٌ 


قتتل مع سبق الاصرار ثم استبعدت الحمكة 
ظرف سيق الاصرار وعدلت التهمةالمنسوية 
إلى هذا المتبم عن اشتراك فى قتل بطريق 
الاتفاق والمساعدة إلى قتل عمد يدون سبق 
إصرار وعاقته على ذلك بدون تقبيه الدفاع 
عنه إلى هذا التعديل فى وصف النهمة فذلك 
يعتير اخلالاحق الدفاع خصو صأوأناستبعاد 
ظرف سبق الاصرار يحمل هذا المتبم 
مسئولا عن فعله وحده والقعل المقدوب 
إليه بحسب قرار الاتهام بعد استبعاد ظرف 
سبق الاصرار لا يمكن اعتباره جرعة قتل 
تامة . وهذا الاخلال بحق الدفاع يستلزم 
نقض الحم 1 

امير 

ومن حيث أن 0 الطعن انالتابة اتهمت 
الطاعن مع ثلاثة آخرين بأنهم اشتركوا بطريق 
الاتفاق والمساعدة مع د 3 من بين المتهمين 
الاثنين الأولين فى قتل عبد القوى على الحاج 
سالم عمدا ين اتفقوا جميعما على ل امجى 0 
وأعدوا عدتهم لذلك قنسلم المتبمان الأولان كل 
منبما بمسدس والاثتان الاخران كل منيما 
بفأس وتوجبوا الى الحقل حيث كان الجنى 
عليه وأطقتق البمان الآولان عليه ثلاثة 
أعيرة نارية قاصدين قتله فأصابه أحدهما 
فى صدره وتفذ المقذوف الى التجويف 
وأصاب احشاءه الداخلية مما أدى الى وفاته 
وقد وقعت الحادثة بسيق اصرار على 0 
وطليت التيابة عما. م بالمواد .؛ قرة ثا 
وثاللة و١اء‏ )6154ه4؟١‏ من ناتيت 
قرر قاضى الاحالة احالتهم طبقا لحذه المواد 


العددالثالك ‏ السنة السابعة عشرة 


ول لا 


ويتلخص هذا الوصف فى أن القتل مشاح بين 
المنبمين الآول والثاتى آى أن القاتل غير معلوم 
بالتات ولكن نظرا لاعتيار النيابة أن هناك سيق 
أصرار من جميع المنهمين فيكونونمستولين جميعا 
عن جتاية القتل فأعد محامى الطاعن دفاعهعنهذا 
الوصف ويكفيه لرئته أن ينق سيق الاصرار 
حدى يكون كل واحد من اكب مسولا عن 
عمله بالذات ونظرا الى أن الاتهام سل بأنه لا 
يعرف من القاتل فكان من الواجب براءة جميع 
المتهمن ولكرى: المحكمة أتشأت مهمة جد بددة 
وصف جديد خاص بأن أثبتت فى حكمبا أن 
الطاعن قتل عمدا امجن عليه بآن أطلقعليهعيارين 
تاروين بقصد قتله أصاءهأحد هما صدرمواحشاته 
وأدى ذلك الى وفاتموطقتالمادة بمووعةوبات 
ولا شك أن هذه التهمة الجديدة تقتضى داعا 
جديدا ينصب عل فسبة القتل للطاعن وحده وهو 
دفاع مخالف الدفاع عن التبمة الآولى الذى يكى 
فيه نق سبق الاصرار فكان الواجب قانونا تتبيه 
الدفاع فى الجلسة الى هذا التخبير واعطائه أجلا 
لِحضر قيه دفاعه ولكن هذا لى بحصل بل ظهر 
هذا التغيير يعد صدور الحك من الاطلاع عليه 
وهذا الخطأ فى الاجراءات ترتب عليه الحم على 
التبع بدون دفاع . 

« ومن حيث أنه بدين من الاطلاع على الحم 
المطعون فيه ان الطاعن قدم لبحاكة مع ثلاثة 
آخرين على أساس انهم اشتركوا بطريق الاتفاق 
والمساعدة ممع بجبول من دن المتهمين الاثن 
الآولين فى قنل الجنى عليه عمدا بأن اتفقوا ججيعا 
على قتله واعدوا عدتهم ذلك قتسلح المتبمان 
الآولان كل منبما بمسدس والاثنان الأخران 
كل منبما بفأس -وتوجبوا الى الحقل حيث كان 
انجنى عليه وأطاق المنبمان الآولان عليه ثلاثة 


أعيرة نارية قاصدين قتلهقصايه أحدهما وصدره 
ونفذ المقنوف الى اتجويف وأصاب احشاءه 
الداخلة مما أدى الى وفاته وذلك بسبق اصرار 
طبقا للمواد .؛ ققرة ثانة وثالثة و 4١‏ و 6٠54‏ 
وهة! عقويات وقد ئيت للحكمة أن ركن 
سبق الاصرار غبر متوافر وان الطاعن وحدههو 
الذنى أطلق على الجنى عليه عيارين نارين أصابه 
أحدهما وان المتهم الثانىضربالجتى عليه بماسورة 
الفرد على جبهته وعتدما انطلق العيار عقوا من 
الفرد خلف الجتى عليه ولم يصيه قفاداتت الطاعن 
على أساس انه القاتل وحده طيبقا لللادة .وو 
عقوبات ويرأت باق المتبم , من هذه النهمة 
ويؤخذ من ذلك أن الحكمة عدلت التهمة 
المنسوبة للطاعن من اشتر الكفىقتل يطريق الاتفاق 
والمساعدة الى قتل عمد بدون سيق اصرار ولم 
تنه الدفاع الى هذا اللغير . 
« ومن حيث أن نسبة لقتل العمد الى الطاعن 

واعتباره فاعلا أصلا بعد ان كانشريكا بالاتفاق 
والمساعدة بدون تنبيه الدفاع الىذلكفيه اخلال 
حقو هذا الدقاع لآن احمكمة أضافت عل التهمة 
عنصرا جديدا لم يكن محل دفاع ولم يحكن 
يتوقعه خصوصا وأن المحكمة استبعدت ظرف 
سيق الاصرار ما يحمل الطاعن مستولا عن فعله 
وحده ولا يمكن اعتيارالفعل المنسوباليهحسب 
قرار الاتهام وبعد استبعاد ظرف سبق الاصرار 
جربمة قتل تامة وهذا الاخلال محقوق الدفاع 
يستازم نقض الحم واحالة الآوراق الى محكمة 
ا سىس دئرة 2 
أخرى 7 ْ 

( طمنماليان ابراهم رصد ضد التابة مر مدعين. بحق 
عد رقم 1698# سنة 1 ق ) 


قرام 


المدد التاأك الست السأبمة عشرةٌ 


إلا 
م بردو سنة وا 
خبير . تقربره . الاعتيلد عليه كدكيل للائيات أو الغفى ٠‏ 
مى يجوز . تقربر خبير فى دعوى أمام المحكمة 
اختلطة . طلب نم هذا التقرير ٠‏ رقضه . اعناد 
المحكلة عل هذا التقرير فإداتة الهم بالتزوير ٠‏ 
اخلال بحق الدفاع , 


المدأ القانوقى 

لايحوز قانونا الاعتهاد على تقرير خبير 
كدلل للاثيات أو النفى إلا بعد أن يتمكن 
الأخصام من مناقشته والادلاء لللحكمة 
بملحوظاتهم عليه ٠‏ ولايتيسرذلك فى أحوال 
المضاهاة إلا إذا كانت أوراقها موجودة فماف 
الدعوى ومخالفة ذلك تعتير إخلا لامحق الدفاع 
مبطل الحم . خصوصاً إذا طلب الخصم من 
المحكة مكينهمن الاطلاع عل تقر برالخبير وم 
تحبه المحكمة إلىطليه . فاذا أدانت الحككةمتهما 
فىجرعةتزوير [عتهاداً على ماقرره خبير ندبته 
الحكمة المختلطة فىقضية تجارية من أن بصمة 
السند ( موضوع الهمة ) مزورة ولم تستجب 
إلى طلب محامى المتهم ضم أوراق المضاهاةالى 
قام بها ذلاك الخبير إلى ملف الدعوى الجتائية 
لتحقيق دفاعه بن الأساس الذى تى عليه هذا 
التقرير غير مح وم ترد على هذا الطلب 


اللو 

ومنحيثان محصل الوجبين الآول واثانى 
من اوجه الطعن أن الحم المطعون فيه بثى على 
تقريرالخبير الذىعتته المحكة امختلطة واناساس 
هذا التقرير اوراق المضاهاة ال ىيقول الخبير انه 
تبين له منها ان يصمة ختم السند مزروة ومنقولة 


بالخايلة عن بصمة ختم توكيل صادرمن امجتى 
عليه مع أن اوراق هذه المضاهاة لم تضم للف 
القضية الجنائيةولم تطلع عليها احكة التىاصدرت 
الحم المطعون فه ولد طلب الطاعنان 
من المحكةالجزئة ومنالحكة الاستثنافية ضم هذه 
الأوراق ت ورقنين أخريين قم يحب كل من 
المحكنتين هذا الطاب فضلا عن أن الطاعنين سكا 
بيطلان تقرير الخبير ويننا أوجه هذا البطلان 
وطلبا ندب خبير آخر او ثلاثة خبراء فلم يفصل 
الحم المطعون فيه فى هذا الطلب ولم يرد عليه 
ويقول الطاعتان ان هذا يعتير اجحافا محقوقهما 
ووجبا مبما لبطلان الحك المطعون فيه 
« ومنحيثانهبالرجوع للحكالابتداىالذى 
أيده الحم المطعون فيه لاسبابه يرى ان المحكة 
قضت بالعقوبةعل الطاعنين لاشترا كهما مع آخر 
فى تزوير سند بدين على عيسى عبد العال ولآن 
ثانهها استعمل هذا السند مععليه بتزويره . وقد 
ذكر الحم المذكور ان أمم الاسبابالاساسيةالتى 
استندت المحكة اليبا فى ثبوت تزوير السند هو 
ماقرره الخبيرالذى ندبته امحمكةالختلطة'القضية 
التجارية دم سنة 5ه من أن بيصم ةالسند 
المذكور مترورة يطريق نقلها بالخايلة عن بصمة 
ختم صحيح للمجنى عليه على تو كيل كان نحت بد 
الطاعن التاق 
وومن حي ثآنهبيين من حضر جلسة الحا ئة 
الاستتافة ان محاى الطاعنين طلب من الحكة 
مراجعة اوراق المضاهاةالىقام-ا الخيرالخندوب 
منقبلالحكة الختلطة لتحقيقدقاعبا بأناللاساس 
الذى بى عليه هذا التقرير غيرصحيح وطلب من 
أجل هذا ضم أوراق المضاهاة هذه لملف الدعوى 
الجنائية لآنها غير موجودة فيه لكن المحكة لم 
يجب هذا الطلب ومنب فىفظر الدعوى ثم 


يذ 


أصدرت حكبها المطعون قيه الذى يرى منه انه لم 
يرد علىهدا الطلب ومنغير أنيشير اليديئى.ما . 
و وحيث انه يبين مما تقدم ان حك ةالموضوع 
لم نعن داجاية طلبالطاعنين أوالردعليه معماهذا 
الطلب من الآهمية للدفاع ذلك لانالحكة اعتمدت 
على تمريرالخبير فى نكوين عقيدتها يتزوير السند 
ولايحوزقانونا الاعتهاد على تقرير خبير كدليل 
للاثيات أوالنق الا بعد أن يتمكن الاخصام من 
مناقشته والادلاء لللحكة ملاحظاتهم عليه وا 
لاريبفيهانه لايتيس رلحمذلك فى أحوالالمضاهاة 
إلا إذاكانت أوراقبا موجودة فى ملف الدعوى 
وعخالقة ذلك إخلال تحق الدقاع يعتير وجبا 
من الآوجه المهمة بطلان الحم خصوصا إذا 
طلب الخصم من انمحكة تمكينه من هذا الاطلاع 
ولتجبه إلىطله هذا وهوماحصل هذه الدعوى 
الحالية كا سبق بانه ويتعين حينئذ لهذا السبب 
تقض الح المطعون فيه وإعادة القضية للحكة 
الاستتناقية للحم فيها من هيئة أخرى . 
( طمن عبداللي اد حجازى وآخر صدالئيابة رقم 13/8 
سنة 1 ق) 
ذا 
6 بونو سنة 1918 
تصب - عبجورعليه 
00 لم الحجرعنالمرئين ٠‏ عرويره فشهادة التصرفات 
لائيات أن المنزل ليسدعله إختصاصات ‏ استلازه 
على بلغ من امال مقايل الرهن ‏ قصب . 
( اللةعووع ) 
المدأ القاوق 


إذا كانت الواقعة الثابتة بالحم 557 دا 


المحجور عليه له متزل عليهأو ام اختصاص 
مسجلة سابقة على سنة ١97‏ وقد رهن هذا 
المنزليعد هذا التاريخ إلرشخص ما نظيرميلغ 


- رهنه منزلا له علهاختماصات , إخفا. 


من المال قبض بعضه وأخفى عن المجرعن 
امجىعليه وليخفى أوامرالاختصا ص أيضاً 
عن الى عليه استخرج شهادة 'من محكة 
مصر الأأهلية يخاو هذا المنزل من التصرفات 
والنجيلات عن المدة من سنة 19194 لغاية 
سنة 9817[ م زورفهذه الشهادة يأن عدا رم 
)( من سمئة 191714 وكلمة ( أربعة ) وجمليما 
رتم (1) وكلمة ( واحد ) قصارت بذلك سنة 
. فبذا الدى أثبته الح كاف لاعتبار 
ماوقع منه طرقاً احتاليةءن شأنها إمباماجى 
عليه بوجو دواقعةمزورةوهى أنهغير حجورعليه 
وأن المتزل خال من التصرفات العقاريةوأته . 
توصل بذلك إلى الاسقيلاء على مبلغ من المال 
مما يحب عليه العقاب عقتضى المادة لاع 

2 ظ 
و حيث أن محصل الوجه الآول من وجبى 
الطعن هو ان الحك المطعون فيه لم يبين الواقعة 
بان كاقيا بحيث يمكن لحكمة النقض الاشراف 
على تطييق القانون 

« وحيث ان الحم المطمون فيه قد جاء على 
عكس ما بزتمه الطاعن وافيا منجبة تييانه وقائع 
الهم الثلاث المستدة اليه بما تتوافر معه أركاتها 
الى يتطلبها القانون أما ما عرض لدالطاعنق وجه 
الطعن من التفصيلات فليس سوى مناقشة ف كيفية 
تكوين حكمة الموضو ع عقيدتها يصحة الوقائع 
ألى ثيتت لها واستمدتها منعناصر الدعوى ما لا 
سيل لطرخه لدى محكمة النقض لتعلقه بموضو ع 
الدعوى 

« وحيث أن مبى الوجه الثاتى هو ان الحم 
المطعون فيه قد جاء متخاذلا متضاريا لما يأنى : 

(0 


١ 


ألعدد الثالك - السنة السابعةٌ عشرةٌ 


ان الحك قال بأن الممهم الآول 
امحكوم عليه هو صاحب المصلحة فى التزوير 
وفى الوقت تفسه يقرر بأزنف المنهم المذ كور لم 
يستفد شيا وانما الذى استفاد هو المدعى بالحق 
المدتى ‏ ثانيا - فى الوقت الذى يقول فيه الحم 
المطعون فيه بأن مصلحة الطاعن تحمل تهمة 
الاشيراك فى اللزوير ثابتة عله يعود فقول ان 
مصلحة المبمين الثانى والثااك ف انهاء الصفقة 
بصفتهما >مسارين لامجعل تبهمة الاشيراك فى 
المزوبرثابتة عليبما فالمصلحة الى جعلبا الحم 
بالنسبة للطاعن دليلا عل الادانة هى بذاتها 
المصلحة التى اتخذها ,النسبة لليتبمين الآخرين 
دلبلا على البراءة 

«وحيث انالشق الآول منهذا الوجه متعلق 
بالاعث عل ارتكاب الجريمة وهو ليس من 
اركاتها ولا تأثير له عليبا فلا يصمح مناقثسته امام 
حكمة التقض اما عن الشق الشاق فلمحكمة 
الموضو ع ان تأخذ بدليل قبل متهم ولا تأخذ 
به نقسه قبلمتهم آخر إذان الا“مر ذلك يرجع 
الى تقديرها ولا رقابة عليها فى ذلك 

و وحيث أنمحص [الوجه الثالكانماأو ردته 
اممكة بشأن نهمة جرممة النصب غير كاف 
لاعتيار ان ماوقعمن الطاعن طرق احتيالية . 

«ووحيت انه بالرجوع الى السك المطعونفيه 
دين أنه أثيت و وحيث أنه ثابت منشبادةالجنى 
عليه ومن اقوال المبمين أن المتهم الا'ول قد 
قيض من الجنى عليه ميلغ .4ه جنيها من قيمة 
السلفة وقد تمكن المتهم المذكور من الاستيلاء 
على هذا المبلغ بواسطة اتخاذ طرق احتالية من 
شأنهاامبامه بوجود واقعة مزورة بأنزورالشبادة 
بالكيفية السابق بيانبا وجعلباعنمدةعشر سنوات 
تبتدىء من سنة 81؟١‏ بدلا من ل سنة 1994 


عه أرلاام 


تمكن بذلك من اخفاء امر الحجر عن الجنى عليه 
وجعله يعتقد خلو المزل من التصرفات العقارية 
وتوصل .بذه الطريقة الى الاستيلاعلهةاالمبلغ 
لهذا تكون تبهمة النصب ثابتةعليه » وهذاالذى 
أثوته الحك كاف لاعتبار ماوقع من الطاعن طرقا 
احتيالية من شأتها اهام الجنى عليه بوجود واقعة 
مزورة وهى انه لم حجر عليه وان الممزل خال 
مر التصرقات العقارية وقد توصل بذلك الى 
الاسقتلاء على مبلغ .مه جتيبا وذلك با يدخل 
فى حم المادة سوم عقوبات خلافا لما يدعيه 
الطاعن . 

(طمن لطيف حتامسيحة ضد الناية وآخر مدع بحق مدق 
رقع ١64٠‏ سنة ١ق‏ ) 

تحرل 
6 بونبو سنة و١‏ 
١‏ 0 كاذب . متاطالحقابؤهةهالجرعة ( المادقهدم ع ) 
- اسكتناف . ينأ. النياية استتنفهاعلى أسياب أساب ما , لاقيدما 
ابلك الاسياب . 

المادىء العانونية 

لاشترط لتوقيع العقاب فىجرعة البلاغ 
الكاذب أنتكون جميع الوقائع التى تضمنها 
البلاغ مكذويةبرمتهاء بل يكقى أن يكو نالمبلغ 
قد كذب فى بعضبا أو شو”ه الحقائق أو 
أضاف إليبا أموراً صبغتها جنائية أو أغفل 
مون امورو عهمذكرها . قاذا ادع المبلغ 
فبلاغه أن المدعين بالحق المدتى سرقوا منه 
مانية جشبات بالا كراه فى الطر يق العام وأن 
الاركراء ترك أثرجروح به ثم ندتأن واقعة 
المرقة يالا كراء مكذوية برمتها وأن الواقعة 
- إلا قعديآ بالضرب عد البلاغ كاذباً 


ستحق المبلغ العقاب . 


العدد الثالت : السنة السأبعة عثرة 
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؟ - إن بناء النيابةاستثنافها على أسباب ما 
لا قدها يلك الآسباب عند المراقمة 
فالدعوى . فاذا هى استأنقت الحك لعدم 
ورود صحفة سوايق امهم لاحال أن يتبين 
متها عند ورودها أنالمتهم عائد لك لابمنعبا 
من أن تطلب قشديد العقوية حتى إذا اتضح 
من صحيقة السوابق عدم وجود سوابق للتهم 
امير 
د حيث أن مينى الوجبين الا“ول والثانقهو 
ان المحمككة الابتدائية قضت بوقف تنفد العقوية 
واستعال الرأفة مع الطاعن مع يان اسبابذلك 
ولكن المحكة الاستئنافة آخذته بالشدة والغت 
وقف التنفيذ قائلة ان ظروقف الدعوى تقتضى 
ذلك دون أن تذكر ما هى هذه الظروف ٠‏ 
«وحيث ان محكة الموضوعغيرمازمة يتبيان 
الظروف الى قد تدعوها الى الناء وقف التنفيذ 
حت فى حالة ما اذا كانت وجبة نظر المحكة 
الاستثنافة فى التشديد جاءت عنالفة لوجبة نظر 
محكمة الدرجة الآولى على ان الحم المطعون فيه 
إذ رأى التشديدم بحىءمقصورا على ذكرظروف 
الدعوى بل قرنها ببيان أمتباب القضاء _يتشديد 
العقوية ٠‏ 
ووحث ان محصل الوجةالثالكهوان الحم 
المطعون فيه ذكر الوقائع على اساس أن النيابةهى 
الى رقعت الدعوى مع ان الدعوى مرفوعة من 
المدعين بالحق المدنى مباشرة وفرق بين الحالتين. 
« وحيث انه لا فرق فى الواقع ببن أن ,شير 
الحم الى ان الدعوى رفعت مباشرة من المدعدن 
بالحق المدتقى او الناية على انه لم يرد فى اسباب 
المك المطعون فيه أن النيايةعى الى رفعت الدعوى 
كا يدعى الطاعن بل ان هذا الحم أيد الحم 


الابتدائى لأسباءه وقد جاء فى أسباب هذا ١‏ 
الآخير ان الذعوى اقامبا مماشرة المدعون بالحق 
المدنى خلافا لما يزعمه الطاعن فى وجه الطعن ٠‏ 
ووحيث أن مبتى الوجه الرابع هوان البلاغ 
غيركاذب وسوءالقصدغيرمتوفرلان المدعين بالحق 
المدتى اعتدوا عل الطاعن بالضرب وحم على 
المعتدين قعلا والطاعن بلع حصول هذا الضرب 
وتحصول سرقة قلا كذب ولا سوء ائية ٠‏ 
«وحيث ان الطاعن مس كإدىحكة الموضوع 
ما يتمسلك به اليوم فى وجه الطعن وقد ردت 
عليه بما يأنى « وحيث انه من المادى. القانونية 
الثابتة انه لا يشترط ان تكون الوقائعالتىتضمنها 
البلاغ مكذوبة يرمتها يل يكنى لتوقيع العقاب 
ان يكون الملغ قد كذبؤيعض الو قائع الواردة 
بلاغه اذ لو كان الاامر على غير ذلك لاستطاع 
كل مبلغ ان يدس فى بلاغه كل ٠اشاء‏ من الآمور 
الشائئة المحاقب عليها ضمن أشياء صميحة ويفر 
من العقاب كا انه يعاقب المبلغ ولو أسند الآمر 
الممالميلغ ضدهعل وجهالتشكيكوالظنوالا<مال» 
ولا يسع حكةالتقضالا ان تقر محككة الموضوع 
فيا رأتفهذا الشأن اذ لايشترط لتوقيع العقاب 
فى جرعة البلاغالكاذب ان تكونجيع الوقائع 
الى تضمنبا البلاغ مكذوية برمتها بل يكقان 
يكون المبلغ قد كذب فى بعنتها أو شوه المقائتق 
اواضاف اليها امورا صبغتهايصيغةجنائية| وأغفل 
ذكر بع ض امور مهم ذكرهافاذا ما ادعىالطاعنق 
بلاغهانالمدعين باحق الى سر قوامنهثمانيةجنيبات 
بالا كرام الطر يق العام وأنالا كراءتر كأثرجروح 
ندم ثيت بأنواقعةالسرقة بالا كراه مكذويةبرمتها 
وان الواقعة لم تكن الا تعديا بالضربطد البلاغ 
ادا واستحق المبلغ العتاب اما مايدعيه الطاعن 
من أن سوء القصد غير متوقر غدل موضوعن 


14 
فى قطة موضوعية فصلت فييا محكة الموضوع 
ولايجحوز الخوض فيا امام محكة النقض 

« وحيث أن محصل الوجه الخامى هو ان 
النياءة ذكرت فى تقرير الاستثناف انها تستأف 
الحمك الابتدائى لعدم ورود صميقة سوابق المتهم 
(الطاعن) اذ ريا يتبين منبا عند ورودهاانالمتهم 
عائد وهذا يعتير قبولا من النيابة للحم منحيث 
مدة العقوية ووقغبا حتى اذا تبين ان لا سوايق 
لللتهم يكون استثناى النيابة لامبرر له وقد نيت 
أن الطاعن لا سوابق له وكان يجب عل الحكة 
الاستئناقة ان تعنى بحث هذه المألة ولكتبا 
اغفلتبا ما يعد خطأ فى الاجراءات ٠‏ 

د وحيث أنه مع التسلم ما يةولهالطاعنمن 
أن النباية استأنغت الحم يانيةاستئنافباقتقريرها 
على ماورد فى وجه الطعن فان ذلك لا يقيدها 
ولابمنعبا لدى محكة الموضوع مرى ان تطلب 
التشديد حتى ىحالةمااذا اتضحمن صحف ةالسوايق 
الواردة بعد ذلك خلو تلك الصحيفة من السوابق 
لان القانون لايد النياية يتل كالا'سياب . 

(طعن ناصر متجد ناصر ضد لآيابة وآخرين مدعين بحق 
مدلى رقم 148٠‏ سنة و ق ) 

ل 
٠6‏ بونه سنه 0وؤ 
جتحة مرتيطة بحناية . إجراءاتالحضوروالبة . متهممتحة 

ع تبطةيحناية. الجنحة نحرى علييا أ حكامالجنايات فال قوط والقيية 
0 (الاةيم تفيل )»2 

الممدأ القانوتى 

إذا حوكءتهم ( وهوضابطبوليس ) غياياً 
عن تهمتين إحداها ارتكابه جتاية تعذيب 
وحس والاخرى ارتكانه جنحة ضرب 
واستعالقسوةو أنيت الح الغيابىأن الجر : يتين 
وقعتا منالمهم لغرض واحدوأنهما مرتبطتان 


العدد آثثالك ‏ السنة السابعة عشرة 


إ<داهما بالآخرى بحيث لاتقبلان التجزثة 
وقضى عل الهم غناي بالعقو بةالمقررة لجناية 
الحبس والتعذيب عنالجرعتين عملا بالفقرة 
الثانة من المادة #لاع فان جر بمة ا جتحة 
المذكورة لابعود لا استقلال ذالى بل هى 
تندج والجناءة ود تصيح الجر يمتان جريمة 
واحدة 0 . وهذه 
ياعتبارها جناية تحرى عليها الاحكام 
والاجراءات المقررة للجنايات من ناحة 
سقوط العقوبة بمعضىالمدةومن تاحية بطلان 
الحكم الغيابى إذا حضر ا نحكوم عليه أو قيض 
عليه ولابحوزف هذهالصورة أن يستند المهم 
فالدفع بسقوط الجتحة وفقام حقه فى 
المعارضة ف الحك الصادر فيها إلى قص المادة 
مه المعدلة من قائون تشكيل مام الجنانات 
لآن هذه المادة لاتنطبق إلا عند عدم تطبيق 
المادة بام فقرة ثانةعقو بأت 'ى عند صدور 
حم يعقوبة خاصة عن جنحة رفحت معالجناية 
لىكة الجنايات 
52 
« من حمث أن الوجه الأآأولمنأوجهالطعن 
بنى على ان الطاعن قدم للحا كة عن:بمتين الآوى 

جتارةحيس وتعذيي,المادة 4 4؟ عقوباتموالثانية 
جنحة استعمال القسوة بالمادتين ١١‏ وه.؟ 
عقوبات وف كل تبمة منهما مجى عليهم غيرهم فى 
التهمة الأخرى كا ان لكل تهمة ظروفا زمنية 


تختلف عن ظروف الاخرى وكان من بين المجنى 


علييم فى تهمة جتحة القرب واستعمال القسوة 
سيدة تدعىفاطمةاللمتاجى زعمتانالطاعنضربها 
فاجيضبا وادعت تحق مدن عند انا كة الغيابية 


العدد الثالك ‏ الستة السابعة عششرة 


فافش الممك الغيانى الصادر بمماقيةالطاعن واقتتبا 


واتهى إلى تكذيها وتيرئته منبا ورقض طلب. 


التعويض الخاص بها فكان بمقتضى هذا لاتطرح 
واقعة فاطمة بلتاجى هذه عند الحا كة الحضوريءة 
هرة أخر ى ولكزالحكم المطعونفه أعادمناقشة 
هذه الواقعة مرة ثانية على أساس انها ثابتة على 
الطاعن فيكون الحك مله مالايصح تحميله اناه 
باضاقة هذه الواقعة إلى الوقائع الى أثتها 
فق حعة . 

دأ ومنحيث انه بالاطلاع عل الك الغيانى 
يرى انا محكة لمتفصل ف الواقعة الخاصة ياستعمال 
القسوة على فاطمة البلتاجى من الوجبة الجنائية 
براءة الطاعن كا يدع على انلامصاحة للطاعنق 
هذا الوجه لان الك المطعون فيه لم يوقع عليه الا 
عقويةواحدة وهىعقوية الجرعة الاشدأىالحيس 
والعدسه. 

« وم نحي |نالوحهالثا و والثالك يتحصلان 
فان الحمك المطعونقيه أخطأ فى موضعين أولما 
انه أعاد محاكة الطاعن عنالتبمتين المنسوتتناله 
وهماجناية ( الحبس والتعدذيب) وجنحة (استعال 
القسوة والضرب ) معا وأئتتهما فى حقه وحاسبه 
عليهما مع انه لم يقدم معارضة للآن عن جريمة 
الجنحة بالطريق الذى رممه القانون للمعارضة قى 
موادالجن وذلكطبقا للادة م+ه منقانون تشكيل 
محا الجتايات المعدلة بالقانون رقم وم لسنة 
4 ثأنيهما أنجنحة الضرب واستعمالالقسوة 
الى حوسب عنبا الطاعن فى المك المطعون فيه 
سقط المق فاقامة الدعوى بالنسة لا . 

د ومن حيث أن الظاهر من المع الغيانى 
والحك المطمون فيه ان وقائع الدعوى التى قدم 
الطاعن مق أجلها حكة الجنايات تتحصل فى ان 
الطاعن ارتكب جناية التعذيب والحسى وجنحة 


نوا 
الضرب و استعال القسوة معمنذكروا فىالحكين 
المذكورين لغرض الاساءة إلى أهالى تقطة اخطاب 
البى عين ضابطا لبا وقدأئيتالحك الغانى وقوع 
الج ريمتين منه وبين انهما ارتكيتا لغرض وأحد 
وأنهما مرتيطتينبيعضبما بحيث لاتقبلان التجرئة 
وقضى عل الطاعن غياببا بالعقوية المقررة لجناية 
الحبسوالتعذيب عنالجر بمتين عملا بالفقرةالثانية 
من المادة بم من قانون العقوبات . ولما حضر 
الطاعن قدم مرة ثانية لمحكة الجنايات لنظر القضة 
من جديد بوصفبا ووقائعبا الاأولى قأئيت الحم 
المطعون فيه وقوعالجرمتين من الطاعن كا أثيت 
انه ارتكيهما لغرض واحد وانيما مرتطتان 
بعضبما ارتباطا لايقبل التجزئة ولهذا اعتيرتهما 
لحك ةجر بمة واحدة وعاقبتالطاعنعنهما يعقوبة 
واحدة مراععة فى ذلك العقوبة المقررة لاشد 
الجريمتين وهى جناية الحبس والتعديب طبقا 
للمادة جم ققرة ثانة عقوبات 

« ومن ححث انه مادام الحم الغيانى اعتير 
الجريمتين المنسوبتين للطاعن جرعة واحدة طبقا 
ليادة »م فقرةثانية عمو بأ توعاقبه بعقو بةواحدة 
عن الجرمة الآشد وهر, الجناية فلا حل للتحدث 
بعد ذلكعنسقوط المقاقامة الدعوىالعمومية 
بالنسبة للجنحة كا لاحل للتحدث عن قيام الحق 
فالمعارضة فبا ذلك لانجربة الجنحة المذكورة 
لم يعدلها استقلال ذاتى إذانها اندسجت ف الجناية 
وأصبحت الجريمتان جرعة واحدة هى جرعة 
الحبى والتعذيب وهذه باعتيارها جتاية يجرى 
عليها الأحكام والاجراءات المةررة للجنايات من 
ناحيةسقوط العقوية مضى المدة ومنناحية يطلان 
الحم الغيانى ذا حضر امحكوم عليه أو قيض 
عليه . أما مايستند اليه الطاعن فى قيام حقه فى 
المعارضة وف الدفع بسقوط جريمة الجنحة طيقا 


ما 
للدادة م« منقانون قشكيل محا الجناياتالمعدلة 
فبو ففغير محله لان محل تطبيق هذه المادة المعدلة 
هو عند صدور ححٍْ يعقوبة خاصة عن جنحةرفعت 
مع الجتاءة لمكة الجتايات أى عند عدم تطبيق 
المحكة للادة «م فقرة ثانية عقوبات الا”مر الذى 
لمحصل فالدعوى الحالية . 

د ومن حيث أن مبتى الوجه الرابع أنالحم 
المطعون فيه اعتير ان احمد بوسف النجار واحمد 
مود أبوعزيزة منين الذين اثيت الحكالمطعون 
فيه وقوع جريمة الحبس والتعذيب عليهم لغير 
علة واضحة فىأسبابه فضلاعن أنهذ.ن الشخصن 
شهدا بالجلسة,أنالطاعن لم يضريهما ويذلكيكون 
الحم قد استند فى هذا الشأن إلمسبب غير صحيح 
لاوجود له فىالاأوراق . 

« ومنحيث انه ثابت من الحم المطعون فيه 
انه لم يستند إلى أقوال الشخصين ال مذكورين فى 
الجلسة بشأن ادانة الطاعن فى حيسهما وتعذييهما 
بل انه أثيت وقوع الجناية عليبما من أقوال هما فى 
التحققات السابقة ومن شهادة الشبود الاخررين 
والكشوفالطية ولانزاعفى ان حك ةالموضوع 
الحق فى أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمكن 
اليه إذ ان ذلك يرجع إلى تقديرهاهى ولا رقابة 
عليبافقه ٠‏ 

«ومنحيث ان بحص ل الوجهاخامس انالحكم 
المطعون فيه اعتمد فى ائيات تهمة التعذيب على 
الكشوف الطبية المتوقعة على الجتى عليهم معان 
هذه الكشوف أنيتت ان اصاية بعضيم مفتعلة 
وان منهم منلمنكن به أصابات وقد مس كالطاعن 
بهذا ومع ذلك يعن الحك بالرد علىهذا الدفاع 
بل استند إلى هذه الكشوق نقسها . 

« ومن حيث أن هذا الوجه غير صصح أيضا 
لان الثابت من الك المطعون فيه انه عتى بالرد 


. العدد الثالث ‏ السنة السابعة عشرة 


عل دفاع الطاعن المتضمن بأرى بعض إصابات 
الجنى عليهم مفتعلة وبين فساد هذ الدفاع ‏ 

( طمن احدقريد التهامى ضد الناية رقم ١488‏ سنة؟ ق) 

انا 
بونيه سنة 1918 
قرار المفظ 
١‏ قرآر الحفظ الذى بع من المودة إلى إقامة الدعوى ٠‏ 
ٍ- 2 بالخادة بع من تانون محتيقالجنايات ٠‏ 
ماهيته - مجرد إحالة أوراق من الثيابة للبوليس ٠‏ 
لايتير اتداباً لاجرا, التحقيق . 

الميادىء القاتونية 

ذ-قرار الحفظ الذى عنع مقتضى المادة 
497 من قانونتحقيق الجاواتمن العودة إلى إقامة 
الدعوى العمومية إلا إذا ألغاه الثائب العام 
فمدة الثلاثة الشبور التالية لصدوره أو إلا 
إذا ظبرت أدلة جديدة قبل انقضا.ء المواعيد 
المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى هو 
القرار الذى يصدر من النيابة على أثر نحقيق 
تكون قدأجرته بنفسها أوأجراء أ حدما مورى 
الضبطية الفضائية ب:ا.على اتتدابتصدره لهذا 
الغرض خصيصاً ‏ أما الحفظ الحاصل علىأئر 
تحقيقات إدارية أجراها البوليس فبلاغ * 
ما سواء من تلقاءنفسه أوبعد إحالة الأوراق 
إليه منالنياية فلا يمنع النيايةمن رفعالدعوى 
العموميةإذا أرادت دون حاجة إلى استصدار 
أمر من النائب العام بالغاء الحفظ . 

٠‏ مجرد [حالة الا وراق من الناية إلى 
البوليس لا يعد اتندا بأمن النياية لاحد رجال 
الضبطة القضائية لاجراء التحقيق . 

فالتحقيق الذى يحريه البوليس هذه 


العدد الثألك - السنة السابعة عفرة 


الصورة لايحتبر تحقيقاً بالمعنى القانوتى وإنما 
هو جمم استدلالات لاتقوم مقام ااتحقيق 
المتصود بالمادة 49 من قانون تحفيق البئايات 
المويو 
ه حمث أن مبتى الطعن هو ان أمر الحفظ 
المنصوص عليه ف المادة «؛ جناءات هو الذى 
يصدر من النيابة بعد اجراء التحقي قالعاتونى الذى 
تباشره بنفسها أو يباشره البوليس باتداب منبا 
اما ماعدا ذلك ما يحريه البوليس فليس الا جمع 
استدلالات فاذاحفظت النياية الأوراق على أثر 
هذه التحريات كان لما العدول عن هذا الحفظ 
شون ضرورة لاستصدار أمر بالغاء الحفظ من 
النائب العام فيكون الحم المطعون فيه أذ قضى 
يعدم جواز رقع الدعوىالعمومية استنادا الىأمر 
الحفظ الصادر من النياءة فى هذه الدعوى اخطأ 
فى تطبيق القاتون لانالتيايةلتجرتحةيعَا ف الدعوى 
ولم تندب البوليس للتحقيق ‏ 
« وحيث أن الثابتمن أسبابا لحم المطعون 
قه هو أن وكيل النيابة احال على المركز محضر 
التبديد الذى حرره الحضر ضد الطاعنويناء على 
هذه الاحالة حرر البوليس عحضرا ثم أرسله الى 
النيابة فاعادته الى المركزر لمعرقة ما “م يشأنادعاء 
المتهم الاول ( الطاعن ) بأنه سددالدين مع تكليفه 
بسرعة التخالص والتحةق من ذلك . ويعد ان 
تفذ البوليس ما طلته التيايةامرت حفظالآوراق 
لعدم كفاية الادلة فى مم ستتمير ستة 80و( 
ولكنها عادت ورفعت الدعوى العمومية قبل 
الطاعن مع متهم آخز ١7:‏ نوفير سنة ١6‏ 
«وحيث ان قرار الحفظ الذى يمنع يمقتضى 
المادة ؟؛ جناءات من العودة الى اقامة الدعوى 
. العمومية الا اذا التى النائب العام هذا القرار فى 


ما 


مدة الثلاثة الشبور التالة لصدوره أواذا ظبرت 
ادلة جديدة قبل انقّضاء المواعد المقررة لسقوط 
المق فى اقامة الدعوى هذا القرارهو الى يصدر 
من النيابة على أثر تحقيق تكون قد اجرتهبنفسها 
أو بواسطة احد مأمورى الضطة القضائة ناء 
على اتداب تصدره خصيصا لهذا الغرض اماما 
عدا ذلك من التحقيقات الاداريةالئى يحر .ها اليولبس 
فى بلاغ ما سوا. من تلقاء تفسه أو عل أثراحالة 
الآوراق اليه من النياءة فلا يعتير نحقيمَا بالمحتى 
القانرتى مما بمنع النباية من العود لرفع الدعوى 
بعد حفظبا اذ تلك الحاضر ليست الا بحاضر 
جمع استدلالات لا تقوم مقام التحقيق المقصود 
بالمادة ؟ع جنانات سالفة الذكر . 

« ومن حيث : ان جرد احالة الآوراق من 
النياءة للبوليس فى الدعوى الخالية لا يعد اتتدايا 
متها لاحد رجال الضبطة القضائة لا بامعه ولا 
بوظيفته للقيام يعمل تحقيق قانونى عن نقطةمعينة 
لذلك لا يكون التحقيق الذى اجراه البوليس فى 
هذه الظروف ممما بالمحنى القانوتى واتا هو 
جمع استدلالات فاذا حفظتهالتياية فلا قدها مر 
الحفظ هذا اذا ارادت رفع الدعوى العمومية 
بعد ذلك ومن ثم يكون الحكم أذ قضى يعدم 
جواز رفع الدعوى بالنسية للطاعن لسبق حفظ 

الأوراق مخالفا للقانون ولذ! تعين تقضه . 
( طمنالداية ند حمدصالمعيد الند رقم 7 اسنة ١ق‏ ) 

الزن 
6 ونه سمنة 1918 
استجواب ٠‏ حظره لمصالحة المتهم نقسه . اعتراضتتهم على 
استجوابستهمآخر لم مانم الاستجواب . لاعحل4 > 
٠.‏ ( الأدة با تحقيق ) 
المدأ القانوق 

إن استجوابالمهم قد حظر اصلحة الهم 
نفسه قاذا هو لم بانع ف استجوا به قلا يقبلمن 


:ا 


متهم آخر أن ينعى على الحكة استجوابها إياه . 


و حيث ان مبى الوجه الأول هو ازالواقعة 
كا اثبتها السك المطعونفيةعلفرض تتا لاتعدو 
ان تكون اخفاء اشياء مسروقة اذا يت علم 
الطاعن بالسرقة ٠‏ قاعتتار المحكة الطاعن قاعلا 
اصليا فى جرمة الرقة هو خطأ فى تطبيقالقانون 

ووحيث انه يستفاد من الاطلاععلل أسباب 

المطعوزقيه اندورالطاعنقالسرقةنا كراه 
لم يكن مقصورا على استيلائهعللبعضالمسروقات 
يل هو اققرف السرقة المسندة اليه فعلا همع باقى 
المنبمين واذن يكون وجه الطعن غير صحيح ٠‏ 

د وحيث أن محصل الوجه الثانىهوآن حكة 
الموضوع ذهيت!لى أن الطاعن اعتر ف بالتبمة ما 
اوردتما النيايقق وصفبا مع انهليسهنتاكاعراقف 
على الوجه الذى تقول به المحكمة وعلىفرض أن 
هناك مستولية عما سل به الطاعن فاته بعيد عن 
التهمة التى وجبتهاالنياءة وآخذته احكمةمن أجلبا 

ووحث أنه يَوَخَد من وجه الطعن ذاته ان 
اعت راض الطاعن لاخر جعن كونهجدلا موضوعياً 
فى تقدير المحكمةلاقوالالطاعنمالاسييل لاثارته 
لدى محكة النقض عل ان الحم المطعون فيه قد 
اشتمل عل ادلة أخر ى مؤديةالىالاقتناع و توع 
الجرعة من الطاعن ومن كانوا معه 

ووحيث أن محصل الوجهالثالكهوان محكمة 
الموضوع اعتمدت عل أقوال متضاربة متناقضة 
قضلا عن ان المتهم الثانى نفى وجود المبمالاول 


العدد الثألك - السنة النايةٌ عشرةٌ 


الذنى صور الواقعة تصويرا مخالف_ماقرره الى 
عليه الذى لم يتبم الطاعن بالمرة ٠‏ 
و حيت أن كل ما اشتمل عليه هذا الوجه 
موضوعى فلا يلتفت آليه . 
ووحيث ان مبى الوجه الرايع هو ان حكة 
الموضوع استجويت متبمين آخرينرغم اعتراض 
الدفاع عن الطاعن وهذا مبطل للاجراءات ولا 
يعترض على هذا بأن الاستجواب كان للتبمين 
الاخيرين دون الطاعن اذ الحكمةآخذت الطاعن 
بماقرره هؤلاء النبمون المتجوبون 
«وححيث انه لاشأنللطاعن فيا كان 5-22 
استجوابا محكمة لمنهمين آخرينل بمانعوا فىهذا 
الاستجواب اذ صاحب الشأن فى ذلك هو المتهم 
المستجوب نفسه دون غيره اما ما يعترض به 
الطاعن من جبة اخذالحكة باقوالهو لا.المتهمين 
بالنسبة له فهو فى غير محله لا"ن المحكمة الموضوع 
ان تكون عقيدتها منجميع عناصر الدعوى ومن 
ينبا أقوال المتهمين بعضهم على بعض . 
«وحيث أن عحصل الوجه الخامسان الحكة 
لم تبين الواقعة بيانا كافيا وغاية مايمكن استتتاجه 
من الوقائع المتضاريةانالطاعنشر يكوالاشتراك 
على فرض القسلم به واقعة يحب يياتها يباتاكافيا . 
« وحيث أن هذا الوجه غير صحيح اذ يكفى 
الرجوع الى لحك لمعرةة انهافاض فيان الواقعة 
عل اساس ان الطاعن فاعل اصل فبها . 
( طمن عبد الامزير عيد وآخرين ضد لليابة وآخر مدع 
بحق مدنى رقم 1 اسنة ١‏ ق « 


أ ما | رد 
١‏ 3 075 2 
نكن اث 


؟ بوئيه سنة 0 


-١‏ نقض وإرام . ويعطعن غير متتج . رفضه يدونمحتك 
» ارث , أحكام الارث ٠.‏ التحيل على عالفتيا . _ياطل 


بطلا مطلما .. تسر ف١‏ غير امهو بيس ب تانوق 
اد 3 أحكامالارت . عل عل ٠‏ محل تطقيا . ما مخلقه المتوق 


حين وفاه ر 
ع - ارث . تصرف أ ؛الك ملع - تقيد هذا التمرقف . 


مى ييدى, ؟ 


العدد الثالتك المنة السابعة عشرة 0 


إلى ح رما نور ثنه أو تعد ب لأقصيتهم مالم تكن 
قصرفاته مشوبة يعيب من العيوب (1) 

لوي 

« من حيث أن مبتى الطعن ان محكة 
الاستتتاف قد أخطأت فى تطيق القانون على 
الوتائع الثابتة فى الدعوى ‏ أولا ‏ من ناحية ما ' 
جاء بالحكم المطعون قيهمن ان الاقرار المؤرخ 
فى .+ ينابر سنة ١89٠‏ الصادرتمن مور الطاعتة 
يعتير بالنسبة لولدىعمبا لبيب جاد ومعزوزجاد 
مئيتا لحالة مقررة وثابتة فى الماضى أى مثيتا 
للروكية الى ادعياقامها مع عمهما لابدتمليكمته 
- ثانيا ‏ من ناحية ما جاء به تأسيسا على ذلك 
الاقرأرمنان العقدينالصادرءنمن ٠ورثشالطاعنة‏ 
فى ١9‏ قبرأيرستة 148٠.‏ و ١ب‏ يوليهستة؟7؟ة! 
يحب اعتبارساصحيحين تنفيذا لهذهالروكية الى 
شتت ثالثا _ من ناحية ماجاء به عن عقدى ١‏ 


المبادى. القانونية 

-١‏ إذا كأنو جهالطعن غير منتج قعيز رفضه 
بئير حث - فاذا اعتمدت محكة الموضوع 
فائبات روكة بين عم وأولاد أخيه علىغير 
الاقرار الصادر من العم المتتازع فى تكييقه 
#مصححت العقود المقدمة فىالدعوىالمؤسسة 
عل ثبوت هذه الروكةمن أدلة أخرى » فلا 
محل لبحث ما اذا كان الأقرار المتتازع على 
تكبيفه هو إقرارحكاة عن الروكية المدعى 
مها أوردء تمليك مببة باطلةأو يوصية غير ناقية . 
لآنه غير مجد ففالدعوى خصوصاً بمد أن 
قالتحكة الاستكناف انالروكية ثابة لدها 
ب#مرف النظر عن هذا الاقرار. 

- إنه وإن كانالتحيل على عذالفة أحكام 
الا ثرث باطلا بطلانآ مطلقافذلك لا بمنعالمالك 
الكامل الأأهلية من حرية التصرف فى ملك 
قصر فأ غير شوب بعيب نالعيوبولو أدى 
تصرفه هذا إلى حرمان ورثته أو إلى تعديل 
أقصبتهم : 

م قوانينالا”“رث (أىأحكامه)لاننطيق | 
إلا عل ماخلفهالمتوى من الآملاك حينوقاته 
أما مايكو نقد خرجمن لكهحالحياته لسيب 
م نأسباب النصر فات القانونة فلا ححق للورثة 
فيه ولا سيل لم إليه ولو كان المورث قد 
قصد حرمانهم منه أو انقاص أنصبتهم فيه . ْ 

؛ - لاتتقيدالتصرفات الا أبتداءمزمرض ! 
الموت ,وأما قبل فلك فالمالك الكامل الأهلية : 
عبر التصرف فى.مل © ولو أدى تصرقه هذا ٍْ 


ديسمير سنة 19416و3 :اير سنة479؟ الصادرين 
لاخوى الطاعنة وزوجة أيبا من أنهما عقدان 
صحيحانلا تحمل فيبماعلىقوانين الارث.وتقول 
الطاعنة فى ببان.وجوه الخطأ فى تطيق القانون 
انصيغةالاقرار تدل على انه اقرار انشاتق لامخرج 
عن ان يكون اما هبة-منيعزة لولديه ولولدى اخيه 
فتكون باطلة لوقوعبا يورقة 'عرفية واما وصية 
باطلة بالنسبة لولديه وغير نافذة بالنسية لولدى 
أخه وتضيف الى ذلك قلا ان القانون لا يفرق 
عند تقرير أبطال العقد المتحيل فيه عل للقاتون 
بين أن يكون صادرا فى الصحة أو صادرا فى 
مرض الموت 
مه وحيث أن المدعى عليهم فى الطعن ظَلبوا 
رقض الطعن وقد اتضمت أليهم النياية العامة 
)١(‏ القادتارد_. الثالثة والرايمة قررهما الحم المطمون فيه 
واعتمدهما م البقض 3 
0 


1 
ووحيت أن الظاعنة فيوجوءطننها التقدمة 
الذكر ‏ انما تعيد امام هذه الحكنة ما سيق لما 
ابداؤه أمام حكتى الموضوع ونه المحمكتان 
مفصلا فى حكنها . 

د وحيث انانحكة الاتدائية بعد أنأحالت 
القضية الى التحقيق لاثيات صدور ورقة الاقرار 
المؤرخة قى. ؟ ينابرسنة من مور ثالطاعنة 
قالت فى حكنبا الصادر 'قى الموضوع انها سمعت 
أقوال جميع شهود هذه الورقة وانبمجيعا شبدوا 
بوجود الروكة بين هذا المورث وولدى أخيه 
وان هذه الروكة نبتت أأيضا لد.ها من أقواله فى 
الشكوىالادارية رقم 4م77 ديروط سنة 19179 
وفى قضية الجناية رقم 4.1 سنة 118 ديروط 
إلى آخر ماذكرته فىهذا الشأن ثمقالت « وحيث 
3 تبين بما تقدم ان الاقرار ا منسوب صدوره » 
« منالمورشق .م بنايرسنة 1919٠.‏ قدقررت» 
«وحته بادلة أخرى خلاف اجماع الشبوداثياتا» 
«ونفياولذلك ترىانحكة الحم يصحته » . 

« وحيث ان امحكة الاستئنافية قالت فى هذا 
الصدد و ان الحك المستأنف قد أصاب فيا قضى 
به من صدة هذا الاقرار ومن اثبات الورقة فيذاتها 
يصرف النظر عن هذا الاقرار ولا ترى الحكة 
محلا للبحث فيا وفاه ذلك الحكم من تفتيد مزا 
ملكة عبد السيد ( الطاعنة ) فى هذا الشأن غير 
أنها تضيف اليه أن العقد الصادر من المورث الى 
معزوز جاد بماثة قدان والذى هو عمد يح 
كا ذهبت اليه ممكمة الدرجة الأولى لايتناقض 
مع اقرار الروكية السالف الذكر بل بالعكن 
. يؤيده . . . . » وين منهذا أنيحكتى الموضوع 
قد اعتمدت كلتاهما فى اثبات الروكية على غير 
الاقرار المتازع فى تكفه ثم سمحت كلتاهما 
العقدين الصادرين قَْ ١١‏ دلسمار سنة 1416 


المددالتالك ‏ السنة السابعةٌ عشرةٌ 


و1 يناير سنة ١488‏ عل. أساس ثبوت هذه 
الروكة من أدلة أخرى ع وإذكان الآم كذلك 
فلا يمل لبحث مااذا كان الاقرار الممتازع على 
تكبيفه هو أقرار حكاية عن الروكية المدعى با 
أو بدء تمليك ببة تمليك باطلة أو بوصية غير 
نافذة للأنه غير جد فى الدعوى خصوصا بعد أن 
قالت محكمة الاستثتاق ان الروكية ثابتة لدها 
يصرق النظر عن هذا الاقرار وعل هذا يكون 
الوجبان الآولان غير منتجين ويتعين رفضهما 

« وحبث انه قما .تعلق ,الوجه الثالك ققد 
جاء بلحم المطعون فيه و وحيث انه عن الشطر 
الأخر.منالدعوىوهو الخاصبالنزاع بين ملكة 
عبد السيد وأخيها ملك اقندى من جبة وينها 
و بين أخهاميخائيلووالدتهليبةمت الصيرىمن جبة 
آخر ىفانملكةه تطعن فى العقدين الصادر أحدصا 
للأاول بمائة وستةوعشرينفداناوللآخرينبمائة 
وأربعةوعشرينقدانا بأنبماصدرا بقصد التحايل 
علىقوانين الميراث وحرمانها من حقبا فالاارث 
ولذلك يحب ابطالهما وهذا الطعن مردود بأن 
التحايل على قوانين الارث لايكون سيا لابطال 
العقود الغير المشوبة فى ذاتها من أوجه البطلان 
لآن قوانين الارث لاتنطيق إلا على ماتخلفه 
المتوق من اللاملاك حين وفاته أما ما يكون قد 
خرج من ملك حال حياته يسبب من أسباب 
التصرقات القانونية فلا حق للورثة فيه ولاسبيل 
لهم اليه ولو كان المورث قد قصد حرماتهم أو 
اتقاص أتصبتهم وهذا هو ا حال فى الوق والبة 
والوصية والبيع والشريعة الاسلامة الى تطبق 
أحكامبا على مسائل المواريث لاتنعرض مطلقا 
لتصرفات الصحيح'لكامل الآملية ولو أدت الى 
تعديل أنصبة ورئته عما تكون أولم تمع تلك 
التصرفات . . . . » فالتتيجة من كل هذا ان 


العددالثالت ‏ السنة السابعة عشرة 


با 


قوانينالارث لاتطيق إلا على ماخاغه المورث من 
الأموال وان تقيد التصرفات لا يكون إلا ابتداء 
من مرض المورث . وأما قبل ذلك فال مالك 
الكامل الأهلية حر التصرف فى ملك واو أدى 
تصرقه هذا الى حرمان ورثته أو تعديل أنصبتهم 
وهذا يطبيعة الخال مالى نكن تصرفاته مشوية 
بعيب من العيوب . 
ووحث انهذا الذى قالته حكة الاسئتاف 
هو حق لاغبار عايه ولا يناقض ماقررته محكمة 
التقض فى حكبها الصادر فى ١4‏ بونيه سنة ١8.‏ 
( فى القضية رقم با سنة » قضائية ) 
( طمن الستملكة عبد السيدميخائيل وحضر عنباالا' ستاة 
نود فهمى جنديه ضد ملك عبد السيد ميخائيل وآخرين. 
وحضر عن الاءولالا"ستاذ مدعل علويه باشاوعن الثاتى والثالثة 
والرايعة الا"تاذعاذر جب رانوعن الياقين الاتستاذ لطيف مخله 
رقم م ستة + ق رئاسة وعضوية حضرات أصحاب السمادة وقلمزة 
جمد لبيبٍعطههباشاوكيل الحكة ومراد وهيه يكوتمد فهمى حسين 
يكوحامدقهمى بك وعلى حيدر حجازىيك مستشارين وحضور 
حضرةصاحب المرة جمد رشدى بك رئيس نابة !لا-تثتاف ) 
ذا 
ع بونيه سنه 191801 
١‏ دعوى . سبيا . تير كسيب , لايجوز 
٠‏ - إثرا. على حساب الفير . يجزعحكمة النقضعنا-تخلاص 
عناصرهاالواقعية اللازمة الحكفييا من بياناتالحكم 
المطعونفيه . وجوب اعادتها الى محكمة الموضوع . 
الممادى. القانونية 
١‏ - إنحكة الموضوع لاملك تغيير سيب 
الدعوى فى الموأدالمدنية . فاذا كانت الذعوى 
المرفوعة مبنية علىأن المدعى قد جبد جهوداً 
استفادمتراالمدعى عليهفبو يطالبهمقابلما تفع 
من جهوده لفكت فبا الحكة عل اعتبار أنها 
دعوى مطالبةو كيل لموكله بأجر وكالة , فبذا 
الحم خابلى. يتعين نقضه .. 


؟ - إذا تمحضت الدعوى إلى أنها دعوى 
إثراء بغير هب وعجرت محكة النقض عن 
استخلاص غعتاصرها الواقعة اللازمة الحم 
فنها من باناته أعادت القضية إلى المحكة الى 
أصدرت| لحك المطعون فيه لتحك في, من جد يد : 
ا مير 


د بما ان الطعن قدبتى على انالك المطعون 
فيه قد خالف القاتون فى أمرين الأول ان محكمة 
الامتئناف اعتمدت فى قضائها على صدور إذن 
مخصومة ناظر الوقف تلقاه أبو النور ابراهم 
قأصبح بذلك صاحب ولاءة خاصة استمدها من 
صاحب الولاءة العامة وتقول الطاعنة ان هذا 
الذىأسست عليه حكة الاستئتاق حكبها مخالف 
الواقع فانه لم يصدر قط لانى النور ابراهم اذن 
بالخصومة واتما هوقدم عريضة محتسبا وحضر معه 
امام هيئة التصرقات القيخ شاته احمد فسمعته 
تلك الهيئة لاعلى أنه خصم بل فى سييل استججاع 
الببانات والمعاومات الى تطليها أو يقدمها أى 
شخص من تلقاءنفسه » والأمر الثانىالتى خالف 
فيه الحم القانون ان ابا التور ابراهم قدم عريضة 
حيئة التصرفات عتسيا لوجه الله فلا حق له فى 
المطالبة يأى أجر ولماكان الشيخ شبانه حضر فى 
المادة الشرعية عن الى التور وكاتت وكالته سابقة 
او عل الاكثر معاصرة للحضورق المادة الشرعية 
فلا حق له فى مطالبة الوقف ,اجر وام أنكان له 
وجه حق فعلى موكله الى التور الذى تعاقد معه 

وبا انما يتركز فيه الطاعن ان جبود 
الشيخ شبانه عند نظر المادة الشرعية كانت حسية 
لوجه الله تعالى تأسيسا على اته انماكان ممل ابا 
النور ابراه الذى تقدم بعريضته ومعاوماته ليئة 
التصرقات حسية لوجه الله ايضا لاابتناء اجر وما 


هذ؟ 


العدد التألك. _ السئة السابعة عشرة 


الس سما 
دامهذا هوشأن الموكط فانال و كيل يحرىعليه حكله ]. «ضمنى بذلكمستخلصمن طبيعة التو كي لصملا عا» 


وو بماا نالك المطعونفيهبعداناستعر ض وقائع 

الدعوىعل ماسبق يانه صد رهذ| الك قدذكرما يأ 

« ومن حيث أنه ظاهر من الاطلاع على» 
ومحضر جلسةهيئة التصرفات المؤرخ فى.” بوليه» 
دسنة وسو ( الى ال أدقرقي 4ة سنة 1181-1481 » 
وان اباالتور ابراهم حضربالجلسة وحضرمعه» 
« المستأتف وقالانه وكله ىهذه المادة وانه قدم» 
و العررضةعتسافاًخذتالمحكتق-والالمستأق » 
3 فىموضوع المادة ما هو مدوزق محضر الجلسة» 
والمذكورةالا”م_الذىتستخلص منههذهالحكمةان» 
«هيئة التصرفات قبلت ايا التور إرأهم خصماى» 
وتلك المادة لخاصمة ناظرالوقف فيا واعترت» 
والمتأق وكلاعنه » 

« ومن حيث انالآدن مخصومةالتاظر هو » 
وجزءمن الولاءةعل الوقف استمدها المأذون يبا» 
« من صاحب الولاية العامة عليه فأصبح يذلك » 
«صاحبولايةخاصةتلقاهامن صاحب الولاءة » 
د العامة فى نطاق التفويض الصادر له بذلك» 

وومنحيث أنه مىتقرر ذلك تكون وكالة» 
وامحااى عن المأذون الخصومةهى وكالةعن جبة» ٠‏ 
« الوقف ويكون اجره عليبا » 
وومنحيث انه لابجو القو لان اباالثور ابراهيم» 
وتقدم حتسياأىمتير عالعملهوانهذ|التبرح يسرى » 
دعل من قام عنه يذلك العم للا نالاحتساب ق» 
وذاته قاصر ع لالخصومةولين حق قول وزارة» 
والاوقاف اندخو لاب النور ابراهم محتسبا فى» 
ومادةالتصرفاتالشرعيةقيدمع ىالتير ع منجاتبه» 
وفانذلك النفسير لايستقم بالنسة للمسأف ولا» 
ويمكن ان ينسحبهذا المعنى عليه لايستيرتوكيله» 
وقهذه الحالة من غير مقايل اذ انهمن المفروم» 
وبداهة أنالمحامى لا سمليلا اجر لوجود شرطج 


بعس ص 


وتقضى به المادة ون مز القانون المدنى » 
وومن حشانهثا تمن ماه مادةالتصرفات» 


وانالمستأتف حضرعدة جلسات و ترافعقمو ضوع» 


والمادةوقدم مذكرة بدقاعهواستمر مباشرعملهالى» 
دان قضى اصلحة الوقفبرفض طلب الوزارةفهو» 
«.ذلكمستحق لاج رعملهالدىتقدرهاحكة بميلغ» 
وخمسين جنييامصريا» 

وومن حيث أنه لهذه الاسبابيتمين الغاءم 
«الحم المستأف » 

و ومما ان هذا الذى سارت عليه كمة 
الاستئناف فى تكيف دعوى الشيخ شباته واعتبار 
انه يطالب وزارة الاوقاق بما طالبها به كوكيل 
فى الخصومة اما هو تبديل وتغيير فى منحى الدعوى 
أذ المفبوم من الوقائع الى رواها الحكمان 
الابتدائى والاسئناقى ان الشيخ شبانه انما يبى 
دعواه قبل وزارة الاوقاف عل اته جبد لحا امام 
هيئة التصرفات وامر جبده فائدة كبرى لوقف 
السدة فاطمةكل البيضاء اذ قد وق ذلك الوقف 
ضياع آلافمن الجدبات نت على وشك الضياع 
لو تم الاستبدال الذى عمل على منعه » . 

دوا أن الحم المطعون فيه بتبديله سيب 
دعوىالشيخ شبانه والسير فيهاعلى اعتباوها مطالبة 
وكل لموكله بأجر وكالته لا مطالبة من افاد لمتتفع 
5 استفاد ‏ قد صدر مخالفا للقانون ويجب نعضه 
اذ ان حكة الموضوع فالمواد المدنية لاتملك حال 
تغيير الدعوى 1 

ووما أن الدعوى بوضعبا الحقق الذى أراده 
مدعببا اى دعوى الاثراء بثير سبب ليست صالحة 
للحكم فييا لان عناصرها الواقعية لا مكرنى 
استخلاصها من يانات الح المطعون فيه فوجب 
أذن اعادتبالحكة الاستئتاق للحك فيبأ من جديد» 
( طمر._وتارة الاوقاف ضد شيخ شيانه أحد وحضر عتهيأ 
الاسناة عبد الور اللى رقم ١و‏ سنة اق بلفيئة اسابقة) 


المسداثالك _الستة السأبسة عشرة 


3 


ون 
بونبه ممنة 151 
بع . عقد ليع . أثر قانون القسجيل رقم 18 سنة كوا 
١‏ ع أحكام المبيع . غلة ابيع من حق المشترى من 
تار يخ الشرا. لامن نار يخ التسجول فقط . 
( المادة حص مد والقائون رتم 14 للتتججوى) 
المبدأ القانوى 
إن عمد البيع لم يزل بعد قانون التسجيل 
الصادر فى +7 بونه سنة م47١‏ من عقود 
التراضى الى تتم قانونا بالايحاب والقبول . وكل 
ما أحدثههذا القانونم نتغيير ف أحكام المبيع 
ه و أنه نمل الملكية بعدأن كان نقيجة لازمةللبيع 
الصحيح بمتقضى نص الفقرةالآولى منالمادة 
75 من القانون امدق أصبح متراخيا إلى ما 
يعدالتسجيل . و لذلاك بقى البائع ملزماًموجب 
العقد يقسليم المبيع وبنقل الملكية لاشترى 
كا بق المشترى مازماً بأداء العّن إلى غير ذلك 
من الالتزامات الى ترتيت يينهما على التقايل 
بمجرد حصول البيع ٠م‏ أنه ليس للبائع لعدم 
تسجي ل العقد وتراخىالملكية بسبيه أنيدعى 
لنفسهملك المبيع على المشترى لآن هن يضمن 
تقل الماحكية لغيره لايحوز له أن يدعبا 
لنفسه (١).ومقتضنىدلكأن‏ يكو زالبائع»لر م 
للمشترنى بتسليم المببع وبغلتهإن لم يق بقسليمه 
فالحم الذى لايعطى المشترى الحق فى ريع 
قسجيل عقد البيع يكون خكا خاطةا متعيناً 


٠ فصّةه‎ 


)0 تقررت هذءالقاعدة يح عكمة النقض الصادر فى +؟ 


ديسمير سنة بها فيالطمن وقم «ه ءنة » قضاءية . 


52 

د حمث ان الوجه الآول من أوجه الطعن 
يتحصل فى ان عمكة الاستئناف قد أخلت بحق 
الدفاع لانها بعد أن رخصت للخصوم يتقدم 
مذكرات ف الدفعين الفرعين اللذين أثارتهما 
الطاعنة حجزت القضية للحكم لدة أربعة أسايع 
وفؤالو م ا محدد الحم قصلت ق الدفعين وفالموضوع 
من غير أن تمكن المدعية من الدفاع فيه ع وذلك 
لآن المدعى عليه فى الطعن تعمد تأخير مذكرته 
إلمماقيلجاسة الحم بثلاثة أ.ام فل تستطعق هذه 
الفرة تقدحم مذ كرتا بالرد عليه . 

« وحمث ان هذا الوجه مردود أن الطاعنة 
ل تقدم مايثيث مازعته من أن القضية حجرت 
للحم فى الدفعين مع الترخيص بتقدم مذ كرة فى 
هذا الآاص وحده واته بالرغ من ذاك أصدرت 
المحكمة حكبا فى الدفعين وف الموضوع أيضا 
فأخلت محق الدفاع لم ثبت الطاعنة شيا من 
ذلك فضلا عن انالمفبوم مزعيارة الحم المطعون 
فيه ان الطاعتة طلبت التأسد وهذا الطلب الذى 
يوَخَذ منه أن الناقشة تناولت موضوع الدعوى 
يسقط بلاجدال زعمها بأنحق الدفاع قد أخل به . 

« وحيت ان الوجه الثاتى من أوجه الطعن 
يتلخص ف ان الحك المطعون فيه قد اخطأ فى 
تطبيق انون التسجيل إذ قضى برفض دعوى 
الريع الى رفعتها الطاعنة د اليائعلها على أساس 
ان عقد شراتها المصدق عليه فى ١١‏ ابريل سنة 
هلم سجل إلا فى * يوتمه سنة .19 قل 
تتتقل لها ملكية المبيع الا من هذا التاريخ وانبا 
بناء على ذلك لم نكن مالك في المدة السابقة عليه 
فلاتستحقريعا عنها ووجهالخطأ أنقابو نالتسجيل 
م يخير طبيعة عه دالبسع وانما عدل[ ثاره بالنسبة 
للعاقدين وغيرمم لمعل تقل الملكية غير مرتب على 


0 


: ألعدد الثالث - السنة السابعة عشرة 


يجرد العقد بل أرجاه الى حين حصول النسجيل 


وترك لعقد البيج معتأه وباق آثاره 5 
و وحث أن الذى جرى عليه القضاء ان عقد 


البيع لم بزل عل قانون التسجيل الصمادر قَ 


1 يونيه سنة 1176 من عقود التراضى الى تتم 
قانونا بالايحاب والقيول وكل ما أحدثههذا القانون 
من تغبير فى أحكام البيع هو ان تقل الملكية بعد 
ان كان ننيجة لازمة للبيع الصحيح عقتضى نص 
الفقرة الأولى من المادة +7 من القانون المدتى 
اصبح متراخيا الى ما بعد التسجيل ولذاك 3 
البائع ملزما بموجب العقد يقسليم المييع وبنقل 
الملكية للشترىكايق المشترىمازما بأداء ان الىغير 
ذلكمن الالتزامات التىترتبت يينه ماعل التقايل بمجرد 
حصول البيع يا انه ليس للبائع لعدمتسجي ل العقد 
وتراخى اتقال الملكية يسبيه أن يدع لنقسه 
ملكالمبيع عل المشترى لآنمن يضمن تقل الملكية 
لغيره لاتحوز له ان يدعيه لنفسه ( حك التقض 
الصادر فى ٠+‏ ديسميرسنة ,145 فى الطعن رقم 
من سنة ؟ قضائية ) . 5 
«ووحيثان مقتضىذلك ان البائع يكون ملزما 
للشترى يتسليم المبيع و بغلته أن لم يقم يتسليمه . 
«وحيث انهبناء عىهذا تكو اوه 
قد اخطأت فى قضاتهايأن عقد شراء المدعية الغير 
المسجل والصادر لحا من المدعى عليه فى الطعن 
لايعطها الحق فى مطالبته بالريمعن تصف المتزل 
الذى اشترته منه عن المدة السابعة عل تاريخ 
تسجله ولذا يتعين تقض الحم 
«وحيث|نالدعوىصالحة للحم فى موضوعبا. 
«وحيث إن المدعية وان رقءتدعواها اولا 
بالمطالبةبالريع عن المدة من ١١‏ ابريل ستةه ما 
لغاية ١‏ يناير سنة 197.٠‏ وهو تاريخ رفع 
الدعوى الا انباما هو ظاهرمن الحم المستأتف 


قد عدلت طلاتها بالمطالبة بالريع لغاية فبراير 
سنة ,1918 

د وحيثانالهكال تأ فيكو ن|ذلكقداصاب 
فها قضى به اعتمادا عل تقرير الخبير الذى نديته 
والتى قدر ريع الحصة الى اشترتها المدعية بمبلغ 
لاو جتهاء. . 9 ملبمعن عن المدة من مايوسنة19760 
لغاية فبراير سنة 898٠‏ ولذا يتعينتأبيدهلاسيايه. 
( طين الست تحية شعيان وحضر عنها الاستاة حمن حستى 
ضد حمن توقيق افندى رقم ١8‏ سنة وى بالبيثة الدابقة ) 

١ 

١‏ بونيه سنة 0و1 
-١‏ إثات فالموادالمدية . الاأوراق والمتددات الى تؤثر 
- ف حقوق الخصوم . تقديما لقاضى الدعوى تقدعاً 
صحيحا , وجوب الرد عليها . إذالها - ميطل 

لحك . ( المادة عرى؟ مراقمات ) 
تفسير الا"وراق والمستتدات . سلطة قاضتى الموضوع 

فذلك . حدما 
؟ - نقض وابرام . إغفال أوراق ومسندات هامة مقدمة 
فىالدعوى . الاستظبار .هذه المتتدات لدى محكمة 
تقض عل الخطأ فوقطيق القائون . اعتبار وه 
الطمن هو قصور الحم والا"سياب . 0 
الميادى. القأنو ننه 

١‏ - إن قاضى الدعوى لا يحوز له قانوناً 
أن يطرح ما يقدم له تقداً صحآمن الآدلة 
أو الأوراق المؤئرة فحقوق الخصوم دون 
أن يدون فى حكه ما ييرر هذا الأطراح 
بأسبابخاصة .اذا هو سكت لخي رعلة ظاهرة 5 
قى حكه عن بحث المستندات الى لم مختلف 
طرفا الخصومة لاعلى حجيتها ولا على دلالتبا 
الظاهرة قان حكه يكو ن باطلا لقصو رأسيابه 


ولا يحديه أن يقال أنه فعل ذلك من طريق 


تأويل الدليل أو تفسير الورقة فان ساطته 
فى تفسير الآأوراق والمستندات وفالعدول 


٠‏ العدد التاأثك ‏ السنة للسابعة عثرة 


خا 


عن معتاها الظاهر إلى المعنى الذى بريد 
الاخف به ليست سلطة مطلقة بل هى معيدة 
بوجوب إراد الأسياب الى السقاد إليها قّ 
ذلك حى يقسى لمحكة النقض مراقة ما إذا 
كان قد أخذ فى تفسيره باعتيارات مقبولة 
أم لا. 

؟ ‏ إذا كان الطاعن قد تمسك لدى محكة 
الموضذوع بالأوراق والمستندات التى قدمها 
إليها وال لم يقم على حجيتها ولا عل دلالتها 
الظاهرة نزاع ما َّّ استظبر هذه الأوراق 
والمستندات امام محكة النتقض ف النعى على 
5 الموضوع بالخطأ فى تطبيق القانون فانه 
يكون فى الواقع قد طرح على محكئة التقض 
قصور الحم وخاوه عنذ كر الآسبابالخاصة 
الى يكون قد اعتمد عليها فى إطراحه هذه 
الأوراق والمستتدات . 

ا مور 

«من حدث أن مبى الطعنعيل مايفهم من تقريره 
والمذكرة الشارحة له ان محكمة الاستئتاف 
قد اعتبرت مد شوق الخطيب افندى حين تسم 
من مشيخة الازهر الملغ الذى يطلب الطاعن الحم 
بصرفه من خزانة محكة طنطا الأهلية ع انه تسليه 
يصفته الشخصية فصار مسئّو لاعنه لها دون الوقف 
وان ادخاله هذا المبلغ فى خزانة الوقف لايجعل 
الوقف مستولا عنه الا بقدر ماعساه يعود من 
صرفه من فائدة عليه ول تعد على الوقف منه أية 
فائدة لآآنه دخل فى جملة المبالغ التى اختلسها ناظر 
الوقف المذكور . ثم اعتيرت عمد شوق الخطيب 
افندى حن سل للنيابة عند تحقيق تهمة التبديد عليه 
الخنسة الى جنيه انه كان دافعا لبعض ماوجب 


فى ذمته لجبة الوقف الى كان بمثليا وقذ رئيس 
اثنيابة القائمم بأعمال التحقيق فى تهمة التبديد و.هذا 
ل تجعل محكمة الاستئناق لآمانة المشيخة حظا ماق 
المبلغالمذكورالتىاودعهرئيس التياية مخزانةحكة 
طنطا الاتدائة . ويقو الطاعنان فى ذلك عتالفة 
للقانون لان قرار الحكة الشرعية المؤرخ فى ٠٠١‏ 
١كتوبر‏ سنة 1484 وقرار مل سالآزهر المؤرخ 
فى 7 قرابر سنة ١4.‏ دالان على ان مدشوق 
الخطيبافندى| ااستل أل . . باعجنيه بصفته ناظر 
وقف المنشاوى ءاشا ليتولى شراءالاطيان الىاذته 
الحكة الشرعية يصفته هذه بشرائها وليلحقها بماهو 
مشروط للوعظ والارشاد يوقفية المرحوم احمد 
المتشاوى باشا وقدره ستمائة جنيه كل عام وو يضم 
صافريعبا السنوى الى ذلك المبلغ لينفق فما شرط 
لأجله ولان وزارة الاوقاف الى هى الناظرة على 
الوقف الجديد قد سامت بأحقية مشخة الآزهر 
المديرة لقسم الوعظ والارشاد باستلام المبلغ 
المذكور من المودع يخزانة محكمة طنطا الابتدائية 
الآهلية ولانه لا يصح اعتبار رئيس النياية عند 
تسله الميلغ المردود على الخزائة ناظرا للوقف 
وللاعتبارات الاخرى الواردة فى تقرير الطعن 
والمذكرة الشارحة . 

« وحيث ان حكة الاستئاف بعد ان لخصت 
أسباب الاستئناف قالت« أنه عن السب يالآول» 
د والمسائل ااثلاثة التى دخلت تحته فان الحم » 
د المستأئف ل يخطىءفى قوله انالايصال التى » 
« يستندعليه المستأتف (الطاعن) باستلام جمد » 
د شوق الخطيب افندى ناظر اوقاق المنشاوى » 
د ياشا بلغ .. بام جنيهلى يشترىيه أطانا » 
د لحساب قم الوعظ والارشاد ‏ حرر منه » 
« يصفته الشخصية لآن مبمة الناظر تقف عند » 
د حد أعطاء كل مستحق استحقاقه فى الوقف » 


ةم 


العدد الثالك - السنة السابعة عشرةٌ 


« قاذا اراد احد المستحقين أن بوسط الناظرفى » 
د شراءعقار بقيمة استحقاقة ودفع لاناظر هذا ع 
و الاستحقاق فلا يسأل الوقف عن هذا المبلغ » 
اذا اختلسه الناظر لا"نه يسلم للناظر لثقة » 
« المستحق فيه ولذلك يكو نالمسئولعنهالناظر » 
و بصفته الشخصة فاذا قبل أنهذا المبلغدخل » 
وخزاءةالوقفوء.رف ف ثؤونه كابدل تحويل» 
وال .. مم جنه من البنك الآهى إلى بنك » 
«باركليز الذى يودع فيهجمدشوقالخطييافندىم 
« أموال وقف المنشاوى فلا يطالب الوقف » 
والا بقيمة ما 1 [اليهمنالمفعة عملا بالمادة 6١15‏ 
ومن القاتون المدنى ولما كانت لامنفعة عادتعل » 
والوقف بل دخل الماخ ضمن البالغالى ائيتت» 
و التحقيعاتاختلاسبافلا حل لطاليةالوقف . . » 
ووحدث انه عن السبب الثانىةالثايت من تحقيق» 
و النياية أنه لما تين لها أن شوق الخطيب افتدىم 
« استلم من خرانة الوقف ميلغ 09مه جنيبا » 
د بايصال فى أول يناير سئة و09 طلبت أله » 
« رده فرد فى يوم 7١‏ نوفير سنة 141 مبلغ » 
و خمسة لاف جنيه بمقتضى شيك سللهلحضرة » 
د رئين النيابة الحقق فهدا الملغ انما كان رده » 
ج لحساب أموال الوقف امختلسة وم تخصيصه « 
والوقف بقبض رئيس النناية له وهو الذى كان» 
د عثل جبة الوقف فى هذا الظرف » 

« وحيث أنه عن |اسبب 'التالشقلا,وجد » 
0 مايدل على أن مبلغ ال ومح وجتيها الختلسة » 
« بايصال أول يناير سنة ١87‏ كان منضمنه » 
«. .جني هللوعظ والارشاد باعتار أنمبلغع 3 
وال بهيره جنيها أخذمن رصيد أموال الوقفين » 
فإواة ككل قروم ارق المكيها وق + 
و عسابه مبلغ الوعظ والارشاد . . . » 
: ,ف وحيعة:آن الذنى يؤخذ من هذا:الذى نقل 


عن الحك المطعون فيه أن حكة الاستتتاف قد 
أغفلت يعض المستندات الحامة التى لم مختلفطرظا 
الخصومة لاعلى حجيها ولاعل دلالها فيا دلت 
عليهققد كانمقدما فالدعوى المسجندات الآنة . 
- أولا - قرا ر حك ةطنطا الشرعية المؤرخ فى ٠١‏ 
أكتوير سنة .به وقد اطلعت علههذهالحكة 
فرت أنهصدر فالمادة ووستةم ١,‏ - ووز 
المرفوعة من حضرة حمد شوتى الخطيب اقندى 
ناظر وقف المرحوم امد المتشاوئ باشا بطلب 
شراء كذا من الاطيان لجبة الوعظ والارشاد 
وأن الحكمة المذ كورة كانت نجلسة ١7‏ ينابر 
سنة ١4#‏ قررت اذن الطالب بشراء الاطيان 
اذكورة لقسم الوعظ والارشاد ويناء 
عل هذا القرار حرر لحضرة صاحب الفضيلة 
شيخ الجامع الازهر بتحويل الملغ الاتى من 
احتياطى القسم المذ كور الى خزانةاحكةالشرعية 
لتسديد تمن العين المذ ورة . الى أن قالثم حث 
الطالب عن عين أخرى . . . فوجداطانا أخرى 
وقد تبين من المعاينة كت وكيت ثم قال وهذا 
اذنا حضرة مد شوقى الخطيب اقتندى ناظر هذا 
الوقف بشراء الاطيان لعسم الوعظ والارشاد 
لنكون مستغلا له ثانيا ‏ قرار مجلس الازهر 
الاعلى المؤرخ فى س7 فبراير اسنة .197 وقد 
اطلعت عليه هذه الحكمة فرأت فيه انهذا الجلس 
وافق على انيصرفحضرة ناظروقف الم رحوم امد 
المتشاوىياشا م نالاطيانالمشار الها بسعرالفدان 
جنيباوجلةالن بووم جنييا و . -ه ملم 
يتولى حضرته شرابها ودقع الثن الاين . . . 
كا اذنته محكةطنطا الشرعية بذلك.ق. ١+‏ كتوير 
سنة 897 وعل أن يلحق هذه الاطئان بما هو 
مشروط لاوعظ والارشاد. يؤقفية 'المرحوم 
منشاوى باشا.وقدره سنَتاثة جنيه كل غام وإقم 


عم 


صاق.ر يعبا السنوى الىذاك الميلغليتفق فماشرط 
لابه ثالنا - طلبصر ف الملغ المذ كور امحرر 
على اسهارة الصرف وواردما انةمطلويصرقف 
. /إمجنبه الى حضرة عمد شوقى الخطي ب أفندى 
ناظر وقف المرحوم امدالمنشاوىباشًا تمن كذا 
من الاطيان وذلك لحسابقسم الوعظ والارشاد 
طبقا لقرار مجلس الآزهر الأعلى فى بأ7؟, فبراير 
سنة .13# وعلها اذذنت باعتماد صرف 
الملغ المذكور الى حضرة جمحد شوتقى 
الخطيب اقدى بشيك عل البنك الاهلى 
رايعا ‏ كشوفات الحساب المحررة من بنك 
باركليز عن حساب تمد شوق الخطيب افتدى 
ناظر وقف المنشاوى باشا وقد اطلعت هذهانلحكة 
عليها قوجدت أن مبلغ. . «#جتنيه المتقدم الذكر 
قدوردذ كره فى كش ف المساب الجارى لايم 
مارس سنة .مه ١‏ عل انه تحو يلعل الم كالاهل 
المصرى رقم كذا  .‏ خامسا ‏ صورة رسعيةمن 
الطلب الذى قدمه امين مراد افندى ناظر وقف 
المتشاوى القديم لرياسة حككة طنطا الابتدائية 
لاصدار امره بتوقيع الحجز التحفظى تحت يد 
باشكاتب الحكة المذكورة على »بلغ سوم جنيبا 
و 404 ملما المودع مخزيتتباو تحديد جلسة لسباع 
المدعىعليهم الحم بأحقية الوق القدم لصرف 
المبلغ المذكور. وقد اطلعت هذه الحكة على هذا 
الطلب وعل الأمرالصادر عليه مرن. رئيس 


الحكة وعلى محضر الحجز فرأت به ان شكوى 


'قدمت من عنشر حمد المنشاوى افتدى للنياية ضد 
مد شوق الخطبب افندى بصفته ناظرا على وقف 
المرحوم أحمد المتشاوى باشا يتيمه فيبا تبديد 
أموال الوقف وان النيابة اخذت فى تحقيقبا 
وبين لها لول وهلة ان رصيد الخزيئة أى المبلغ 
الثابت من الدفاتر انه موجود مخزينة الوقف 


وقدرة ...م١‏ جنيه لا أثر له وأن المشكو فى 
حقه قد ,دده فعلا وأن الخزنة المذكورة كانت 
معدة لايداع اموال الوتقين القديم والجديد 
وان الآموال الخاصة بالوقف القدحم نظارته 
(هو أى طالب الحجز) تلم 120.٠.‏ جتنيه 
أى أن التبديد واقع معظمه على أموال الوقف 
القدم الى أنقال وفى اثناء التحقيق رغب المدعى 
عليه ان يرد المبالغ الختلة ققدمللنيابة . . . وجنيه 
اودعت مخزينة المحمكة عل ذمةالقضية ووعد برد 
اللاتى ولكته لم يرد . 

,2 وحيث أن سكوت حكة الاستكتاف بغير 
علة ظاهرة فى حكبها المطعون فيه عن بحث هذه 
المستندات الى م هم على حجيتها ولاعل دلالما 
الظاهرة نزاع ما هو سكوت يبطل الحم المطعون 
فيه لقصور اسبابه . ذلك لآر قاضى الدعوى 
لايجوز له قانونآً أن يطرح دللا أو ورقة مؤثرة . 
فى حقوق الخصوم تكونقدقدمح له تقدبما صحيحا 
دون أن يدون فى حكه ماييرر هذا الاطراح 
بأسباب خاصةولايجوز له هذا-تى لوقيل اتدفعل 
ذلك من طريق تأويل الدليل او تفسير الورقة 
المقدمة لأنساطنته فى تفسيرالا”وراقوالمستندات 
وف العدول عن معناها الظاهر الى المعنى الذى 
بريد الل عليه مقيد بوجوب ايراد اسباب ذلك 
الول وهذا الخليحيتث يتضح محكة النقضان 
قاضى الدعوى اخذ فى تفسيره بأعتارات مقبولة 
يصمح عقلااستخلاص ما استخلصدمتها . ومادام 
لم يظبر من الجك المطعون فيه وجه عدم اخذ 
محكةالاستئنا ف ظاهر هذهالآوراقومادام | 
المذكو ليذ كر[لا الايصال!لذى حررهمد شوق 
الخطبب اقندى عند استلامه الشسك من المتسخة 
مقطوع الصلة عما تقدمه ولمقه من الأوراق. 
الآخرى واقوال الخصوم ما اثر حيا ق سلامة 

(0 


4 


العدد ألثال ‏ السنة السابعة عشرةٌ 


فهم الواقع فى الدعوى فال معين على هذه الحكة أ 


نقض الحك المطعون فيه وإعادة القضية لمحكة 
الاستتاف لتحكفيها دارة أخرى منجديد ذلك 
له "نالطاعن يتمسكدامام حكةالمو ضوعبالا' وراق 
للتقدمة الذكر وباستظباره مبا أمام هذه الحكة 
فالنعى على الحم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق 
القانون يكون قد طر ح فالواقععللى هذه الحكة 
قصور المك وخلوه عن ذكر الأسياب الخاصة 
أللى د كو نقداعتمدعلهاعنداطر أحههذه الآو ر اق. 

( طعن حضرة ماحب الفضيلة الاستاذ الشيخ تمد مصطفى 
المراغى نصفنه وحضرعنه الاستاذ منود قيمى جتديه ضدوزارة 
ألا توقاف وآخرينوحضر عن الثانى والرايم الاستاذ عبدالرمن 
الى رقم با سنة 1ق بالممثة السابقة ) 

1١ 
(905 بونه سنة‎ 


مسثولية مدنة 


طيب أضر عريض عالجه . مستولية تقصيرية 
تقديرها ‏ موضوعى . ( المادة 1١‏ مدق ) 
+ - وجود علاقةتيعية علاقهتبعية ووو سم . نمل الستشفى 
الميادى. القنوية ‏ 
هذه تقصيرءة بعمدة ا 00 3 
فقاض الموضوع يستخلص ثبوتها من جميع 
عناصر الدعوى من غير مراقبة عليه . 

٠"‏ إن وجود علاقة تبعية بين الطبيب 
وإدارة المستشق الذى عاي نه المريض ولو 
كانتعلاقة تبعية أدبية كاى لتحميل المستدنى 

ار 

وما أن الطعن رقم ولا سنة >قضائية المرقرع 
من جرجس أنطون بك يصقته قد ضم الىالطعن 


08 اناس لايحوز صدوره فى حكم 


التدون ما يرقع 


رقمسنة ++ قضائية المرفوع منالد كتور .... 
بقرارمنهذه الحكة فى جلسةيرهمايوسنة7؟١1.‏ 
ووبما ان الطمنين قد قدما فى الممعاد عن حك قابل 
لما واستوقت الاجراءات القانونة فها 
مقيولان شكلا . 


عن طني ال ركترر 

د بما ان طعن الدكتور 
على وجبين ‏ الآول ‏ بطلان الح المطعون فيه 
طلانا جوهريا لمشرة اسباب - وأأثائى ‏ خطوه 
فى تطبيق القانون لسييين ‏ 

وتلخص اساب الوجه الا”ول فما يأنى 

- اولا تجاوز الحك ولاية القضاء بأن اسند لل 
الطاغن اربع وقائع من وقائع الا”همال 
فى الوقت نفسه قرر أن هذه الوقائع ليست 0 
وان كان يرجح صحتبا وفى هذا مساس بحقوق 
ثانا أسند 
الحم هذه الوقائع الى وثائق تنقضبانقضا كا ان 
تقارير الخبراء الذين عينوا قانونا تن هذه الوقائع 
يتانا . - ثالنا -لم يشتمل الح على الاركان 
القانونية الى تقوم عليها المستولية المدنية لسيب 
الافعال طبعا للمادة ١6١‏ من القانون المدى الى 
رأت المحكة انطبا قبا  .‏ رابعا -قرر الحم فى 
تدوناته ما يقيد صراحة أن الاصابة الى الحقت 
المدعى عليه فى الطعن ما كان فى مقدور طبيب ان 
يتوقع احتالها حم الحالة الباديةمن مظاهرالمرض 
عند العلاج وعند استمراره ‏ وفى نفس هذا 
المستولية عن الطاعن خلافا 1 
ذهب اليه لمع عاسا - اسند الحم الى تقرير 
الخبراء وقائع ترجع الى ان الحرق التى بالمصاب 
تش عن العلاج بالكبرباء مع أنكل ما قرره 
الخنراء هو أن ذلكالحرق يشيه كثيرا الحرق الناتج 
من الكبرياء وجعاواعلاقته معالعلاجعلاقةاحتال 


العدد الثالك ‏ السنة السأبعة عشرة 


نيان 


مصرحين حواز حدوثه من اسباب أخرى . | فى غير دائرة حقوته او واجباته اما المسثتولية 


سأدسا ‏ خالف الحم قواعد الائيات القانونية 
اذ رقع عن المدعى واجب اثيات دعواه جميسع 
أركانها وكلف الطاعن باثات ان الاصاية ترجع 
لسيب من الاسباب الى جوز ا برا حصوطا منبا 
اذا كان يبغى رقع المستولية عن نفسه ‏ سايعا ‏ 
قاماللمكم على ادلة لا يقيلها القانون قد اتخذ اقوال 
الدكتور عاذر بك وتقرير الدكتور على ابراهم 
باشا دليلا فى الدعوى مع ان اقوال اولما تروى 
ما قاله نفس المدعى وتقرير ثانيها لا يعتير تقرير 
خبير بالمعنى القانوقى . - ثامناً ‏ جاء فىالحكم استاد 
باطل إذ قرر انالدكتور عاذريك ذ كر مايفيد 
ان العلاج استمر إربع جلسات بعد شهر يونيه 
تأسدا لقول المدعى فى حين أن ما قرره الدكتور 
عاذر يك صراحةانهلم يسمع من المدعى الا عن 
شر توفمير  .‏ تأسعا ‏ جاء فى الحم استادياطل 
آخر اذقررانالطاعن كتب ف مذكرة العلاجانه 
نبه عل المريض أن يرجع اليه بعد شبرين مع ان 
الثابت فلا فى تلك النذكرة أن العلاج قد انتبى 
وان المريض يجب أن يرجع اليه فى ظرف ستة 
أشبر اذا طرأ ما يقتضىذلك ‏ عاشرا ‏ اضطرب 
الح فى تعيين نوح التقصيرالذىاستده الىالطاعن 
قتارة يصفه أنه جسم وتارة بأنه يسيرمن باب 
التسلم الجدلى . 

أما سيا الوجه الثاق فيتلخصان فما يأنى 
أولا - اخطأ الحم فى تقريره يأن اجندة 
اليب لاتتخذ حجة لتحديد أيام العلاج فى 


حين أنه يقرر فى الوقت نفسه اتها حجة فى 


قدير الآجرة وددهىان هدير الآجرة هوتقدير ١‏ 


مذة التلاج ‏ ثانيا_اخطأ الحم كذلك فى تطبيق 
المادة ١6٠ل‏ من القانون المدلى آذ ان هده المادة 
أنما تعبى المستو ل ةالتايجة عن عمل صدرمنالمسئول 


الناتجةعن العقود فتخضع للمادة ١1‏ منالقانون 
المدىو هى المادة ألتى كان يحب تطييقها فى الدعوى 
الخالية بشروطبا المعروفة فقبيا . هذا هو ملخص 
مااتى به الدكتور . . -. فى تقرير طعنه ٠‏ 

«وويماان ماجاء فى هدذن الوجين وما 
استخلصه الطاعن منهها ومن فروعبما كله 
يتعاق بأمور موضوعية حته ويدفوع ٠«وضوعية‏ 
ايضا لم يسبقتقديمها حكمة الا كتنا ف وذلك جميعا 
ما لايصح عرضه عللى حكة التقض والاءرام 
ومخاصة لان التقضية قاحمة على تقد ير حكمةالمو ضوع 
لمسئولية طبيب اضر عريض عالجه وهىمستولية 
تقصيرية بعيدةكل البعد عن المسئولية التعاقدية 
وقاضى الموضوع يستخلصها من جميع عناصص 
الدعوى ٠ن‏ غير رقاية عليه فى ذلك ويتعين اذن 
رقن هذا اللن؛ 

عن طصر, مر مسن الطورم ب 

«وبما ان طعن جرجس انطون بك قد بتى على 
ثلاثة أوجه الوجه . الاول- تحصل فى 
استمساكالطاعنيجميع المطاعن الت وجههاالدكتور 
. . . على الحكم فى تقرير طعته الذى سيق الرد 
عليه . . اما الوجبانالثاى والثالك ‏ فيتلخصان 
فى ان محكة الاستئناف قد اخطأت حين قررت 
مستولية المستشق .... على اعتبار اليب 
شريكا له بمقتضى عقدالاتفاق امور خفىء باسبتمير 
سنة 1517 معأنهذا العقد لايفيدسوى استتجار 
المستشق للطبيب واستتجار الطبيب لقسم الاشعة 
ويقول الطاعن أن هذا النظر بنكون من جرة 
عخالفا لعقد الاتفاق التقدم ذ كره ويكون من 
جبة أخرىعتالنا للقانون اذ أن المادة 16١‏ ققرة 
ثانية من العقانون المدنى لا تجعل مثل .المستشق 
مستولا عن تقصير الاطباء الموظفين فيه . 


ألذذا 


العددالثالك ‏ السنة السابعة عثشرةٌ 


ووعما أنالنعوى رفت أصلا من . . .. 
على الدكتور . . . . تأسيسا علىأن 
فعلا ضارأ وقع منهدأ على ذاكوادخ ل المستشق 
فالدعوى عل اعتبار أنالطيبتابعلهيسأل قانونا 
عن عمله وحكة الاستتناف وسيل تعر قعلاقة. 
الطبيب بالمستشقى استخلصت من أوراق القضية 
وجود نوع من الشركة بنهما وصفتها على 
التحو الى . 
«ويكون المستأتف ضدهالثانى يصقته ( جرجس» 
«انطون بك ) مسولا معه بطريق التضامن ىم 
«تعويض الضررالذى أصاب المأ تف (عبدالخيد» 
« حدى أقتدى ) لانه ثيت من الآوراق ومن » 
د أقوال الستأتف ضدهما أن ايراد المعالجة » 
بالاشعة كان يقسم مناصفة بين الطرقين وأن » 
د المستأأفصده الآول ( الدكتور . .. ) كان » 
«يستعمل آلات وعدد المستشق ويستخدم » 
« موظفيبا فبم شركاء فى المستولية المدية وفى » 
د تعويض الضرر الذى أصاب المستأ:ف » 

دو عاانهذاالذى استخلصتهحكمةالاستئتاف 


سواء أصحت تسميته شركة بن الدكتور .... 
وونالمستشئى . .. . قوامها أن يقدم الدكتور 
خدمته ألفنية للمرضى الذين يفدون على المستشفى 
مستعينا بالخدم والذلات الى فيهويقومالمستشفى 
يدقع نسبة من الدخل الذى يحصله عن تلك 
الخدمةكا هو منحى الحم أم حت تسميتهتوظيفا 
للطييباو استتجار امنهلادو ا تالمستشفى وخدهته 
كا هو منج تقرير الطاعن ‏ سواء أصحت هذه 
النسمية أم تلك فان الظروف الى جمعبا الحم 
فالفعرة المتتبسة وفيا سرده من وقائع الدعوى 
الحالية خصوصما تدل على وجود علاقةتيعية بين 
الطبيب.وين المستشقأقل مافيها انها علاقة فبا 
رَضى ذوالفن أنيكونتابعا اديا لآدارةالمستشغى 
وتلك علاقة مقطوع قانونا بأنها تحمل المستشقى 
مستولية خطأ الطبيب ‏ 

٠ ٠.‏ وحضرعده الاستاة عزيز 
و حضرعته الاستاذعبدا لحن 
الرافنى يرقم غ0 سنة + ق باليئة السابقة ) 


1١15 
158 مأبو سنة‎ ”/ 
قوة الثى. المكوم فيه . ققرى على نص الحم_وعل جميع‎ 
اللائل الفرعة والا'ساسة الظاهرة فى الا'سياب‎ 
المبدأ القانوق‎ 
من المقرر قانواً أن الأحكامتحوز قوة‎ 
الثىء انحكوم فيه ليس فقط بالفسية لماقصت‎ 
عليه فيمنطوقها بل بالنسبة ينيع المسائلالفرعية‎ 
أو الأساسية التى تكون قد فصلت فبا قصلا‎ 


« حيث ان موضوع هذهالدعوى يتحصلؤان 
المستأتف عليه قيض من المستأتفينمبلغ م ,جنيبا 
وفى مقايل هذا المملغ اودع على ذمتهيابين ككارفر 
لنجارة الأقطان بأبى قرقاص 4+7 قنطارا من 
القطن من محصول سنة 1481 . وى 18 مأرس 
سئة بامه حصلت محاسية بين الطرفين يمقتضاها 
أصبح الباق للمستأ تين فى ذمة المستأنف عليه مبلغ 
٠‏ لجنيبات يقا بليا>هسقتطارامن قطن المستأتف 
عليه المودع يبنك كارفر وأتفق الطرفان في هذه 


العددالثالك ‏ السنة السابعة عشرة 


الحاسية على ان بياع المقدار الباق من القطن بسعر 
كنتراتات شهر ابريل سنة ١489‏ عل ان يكون 
لللستأف عليه حق يبع القطن لغايية ٠م‏ مارس 
سنة «49 1 واذا أراد ان ينقل معاد اليبع منشبر 
الى آخر فيكون مازما بفرق السعر فى حالة نزول 
الاسعار ٠‏ وقد رغي المستأتف عليه فى تقل ميعاد 
قطع السعر من شهر أيريل سنة 1488 الى شهر 
يونيو سنة9719؟ وقبد فرق السعر على حسايه 
فأجابه المستأتغان الى طله ‏ وقدا عل حسابه 


مبلغ ١‏ ملماو ١‏ جنيهاقيمةفر قالمعرومصاريف , 


النقل . وف آخر شهر مانو سنة ث4 هبطت اسعار 
القطن واتكشف مركر المستأتف عليه أمام 
المستأتفين فكلفاه بانذار رسعى فى 7٠7‏ مابو سنة 
4 بان يغطى عركزه المكشوف بدفع مبلغ 
٠.‏ جنيه وأعطياءمبلة للقيام بتقدحم الغطاء ونيها 
عليه بأنه فى حالة تأخيره عن دقعه يباع قطنه يسعر 
كتتراتات ومايو سنة سه ولمالميدفع المستأف 
عليه الغطاء المطلوب منه لغاية وس مابو سنة اه 
أرسلا اليه تلغرافا فى اليوم المذكور خيرانه فيه 
بانهما باعا اقطاته ( هم قنطاراً وم١‏ رطلا ) 
سعر 47 وه ريالات ع وفى بوتيو سنة ١0‏ 
أنذرالمستاً تفانالمساً تف عليه بد فع مبلغ مو جتيها 
وم١١‏ ملمات قيمةالباقىفىذمته بعدتصفيةم ركزه 
وما لم يدفع لما المستأتف عليه هذا المبلغ رقعابه 
هذه الدعوى طالين الحكم لما بالزام المستأف 
عليه يدقعه الهما مع فوائده يسعر ٠7‏ /: سنويا 
مل تاريخ أول بونيه سنة 19# لغاية 
تام السداد . 

« وحيث انه فى م مايو سنة 19186 قضت 
الحكمة الابتدائيةتمييديا بند ب خبير لتصقّيةالحساب 
: ون الطرفين على أساس سعر اليوم الذى حدده 
المستأتفان فى انذارهما الى المستأتف عليه . وقد 


ينها 


باشر الخير عمله وصفى الحساب على اساس 
اسمار ١م‏ مايو سنة ببم4؟ وأظبر للستأتفين 
فى ذمة المستأتمعليه مبلغ 759 جنيباو.م مليا 
: وحمث انه بعد ان قدم الخير تقريره عاد 
المستأتف عليه الى المناقشة فما قررته الحكمة 
الابتدائة فى حكمبا السالف الذ كر من أساس 
تصففة الحساب . وقال المستاتف عليه أن محاسية 
م1 مارس سنة «19# لم يذكر فها النزامه 
يتقدم أى غطاء ء وانه ليس بتاجر تسرى عليه 
القواعد التجارية . ودقع المستأتقان بعدم جواز 
العودة الى الناقشة فى هذه المسألة التى فصلت فبا 
امحكمة فصلا قطعيا .ولم ستأف المتأف 
عليه حكمها وقبله . 
« وحيث ان الحكة الابتدائية اعتيرت حكببا 
الصادر فى ب ماير سئة معو ١‏ حكدا بيد يوز 
لها العد_ل عنه واعتيرت المتأتفعليه غبرمازم 
بتقدحم أى غطاء لآ: لم يتمبد بذلك فى ورقة 
م( مارسسنة 8489 ولآنه ليس بتاجروصفت 
الحساب بين الطرفينعل قاعدة اسعار كتترانات 
؟* أغسطس سنة م98١‏ . فوجدت أن ليس 
للستأنفين ف ذمة المستأتف عليه ثى” فقضت 
برفض دعراها ‏ : 
ورحيشانالمستأ:فينقداستأتفا الك الابتداتى 
طالبين الذاءه والحك لمابطلاتها الابتدائية ونيا 
استئنافي) على أم ريو ناساسيين : ( الاأول) خطأ 
امحكة الابتدائية فى العدول عن حكبها الصادرق 
هايو سنة و1 و ياعتياره حككا نيديا هم أنه 
صل بصافة قطعة فى القاعدة الى يسوى عليا 
الحساب ( الثانى ) إنه وانكان المستأتف عليه 
غير تاجر ألا أن العملية الى تاقد علها مم 
المستأتقينعى عبلية #ارية فى ذانها تطيق عليها 
القراعد التجارية . 
« وحيث انه بمراجعة حك ؟ مايوسنةوث#ه٠‏ 


4 


السالف الذكريتين انه وأن كان فى منطوقهقاضا 
بندب خيير لتصاءة لساب بين الطرفين الا انه 
فصل فى اسبابه يصفة قطعية فى التزاع القائم بين 
الطرفين بشأن السعرالذى بان تحصلالمحاسية 
ينها بمقتضاه ققرر للمستأتفين حق بع القطن 
فى الوم التى حدداه فى انذارهما للستاف 
عليه مادام أنه قد أمتنع عن دقم الغطا. المطاوب 
منه » وقضى بتصنية الحساب عل هذا الاساس 
وندب خبير! لاجرائها لآنه لم يكن فى ميسور 
الحكة اجراؤها بنفسها . 

«ووحثك أنه من المترر قانونا أن الاحكام 
تحوز قوة الثىء الحكوم فيه ليس نقط بالنسية 
ا قصت عليه فى منطوقها بل بالنسبة بيع المسائل 
الفرعية او الأاساسية التى تكون قد فصات فبا 
فصلا ظاهرا من اللاسباب 

«ووحيث أنه مى كان الآمر كذلك فلا كرون 
من الصواب قانونا ما ذهيت اليه الحككةالابتدائية 
من أن لحا حق العدول عن الحم المذكور كلة 
بالنسبة لشطريه القطعى والقريدى . 

هو وحمث أن المستأتف عليه لم يستأف 
٠+‏ مابو سنة 0م4١‏ السالف الذكر فيعتدر هذ 
الحم حائزا قوةالثىء الحكومفيه فشطره القطعى 
الخاص بالقاعدة الى يسوى عليبا الحساب. 

د وحيشآن الخبير قد أيان ةريره أن تتيجة 
تصفية الحساب على القاعدة المقررة حم ٠‏ مايو 
سنة 1986 هى أن للمستأتفين فى ذمة المستأتف 
عليه مبلغ ٠‏ مليا و ,05 جنيها فيتعين الحم 
لها مبذا البلغ وقرائده القانونيةيسعر م ب من 
تاريخ رفم هذه الدعوى 
( استتاف حام افندى م#دحسن وآخر وحضر 3 الاستاذ 
مخرد جمد مصطفى ضد عمد حستين طارق وحضرعنه الاستاة 
تود اسماعيل رقم ١9‏ سنة ماق - رئاسقوعضوية -مضرات 
اصعاب المزة ايان اقسيد سليان بك وأمين وكى يك وعحد 
زكى على بك مستثارين ) 


العدد الثالك ‏ السنة السابعة عشرة 


١17 
1١90 بوتيو مله‎ ١ 
مجلس حنى  اشراقة على أعبال الا“وصيا.  لايتير حائر‎ 
لاتموال القاصر . الحجز نحت بده , إطلانه‎ 
المبدأ القانوق‎ 
يس الجلس الحس بحائر لأموال القاصر‎ 
وإنماالخائر هو الوص الذى يدير أموال‎ 
القاصر ويستامرها فبو وحده الذى له صفة‎ 
التقاضى عن القاصر و الذى يحب أنيقع الحجز‎ 
نحت يده وعليه عب. الالتزامات القانونية‎ 
أما الجلس‎ ٠ الى يستلزمها الحجر تحت يده‎ 
الحسى فليس له سوى الاشراف عل أعمال‎ 
الأو عا فلا تجوز إذن مقاضاة القاصر‎ 
. ف شخصه‎ 
: امور‎ 
د« من حيث أن الجلس الحسى وقد توقم‎ 
تحت يده الحجز وحكم بتبيته له المق فى أن ينظ‎ 


منه يطريق الاستئاف وبا أن استثاقه هدم ى 
ميعاده القَاتونى فبو مقيول شكلا . 

« ومن حيث ان البحث فى موضوع هذا 
الاستئئاف ينحصر فما اذا كان يحوز للدائن أن 
يوقع الحجز على مال مدينهالقاصرتح تيد الجلس 
الحسى بصفته مثلا له أم لاجحوز ذلك . 

وق حك أن حي ها لمك بن للع الو 
يحب أن يوقع تحت يدمن فيحوزتهمالالمدين ليس 
امجلس الحسى نحائز لآموال القاصر بل هو 
الوصى الذى يدير أموالالقاصر ويستثمرها فهو 
وحده الذى له صفة التقاضى عن القاصر والذى 
يح بأن يحجز تحت يدهو عليه يقععب الالتزامات 
القانونية الى يستازمها الحجر تحت يده وأما . 
امجلس الحسى فليس لدسوىالاشرا قعل أعبال 
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-- 


١‏ اف 


الأرصاء فلا تجوز مقاضاأة القاصر فى شخصه | عبد القوى عبد القوى عطه فى به مارس سنة 


واذن يكون الحجز الذى توقع تحت يده وحم 
تثيته بلحم المستأف باطلا ويحب الغاء الحم 
المستأتف بالنسية له . 
( استئاف مجلس حسى ايتأى البأرود ضد عحرم أقندى 
الميرق وآخرين وحضر عن الا" ولالا'ستاذان عبد السلام بك 
زكى وعدا حيدابراهي بك رقم طمعستة موق - رئاسةوعضوية 
حضرات !صما بالمزةاتربى او رالمز بلكرئيي س ألم كةوكاملالوكيل 
كود مود يك متشارين ( 
004 
١7‏ يونيو سنة ١46‏ 
تقرير بزبادة الشر . الطمن عليه بالطلان . يعدم لعَأضى 
المدأ القانوق 
من المقرر قانوناً أن التقرير بزيادة العشر 
يعثير من الاجراءات الحاصلة بعد نعيان نوم 
البيعفالطعن عليه بالبطلانيحب تقديمه لقأضى 
البيوع طبقا للادة .+ مرافعات حتى إذا 
أصدر قاضى البيوع حك فيهيكونهذا الحم 
حل نظر قىجواز استئنافه من عدمه . 
امور 
وحث أن وقائع الدعوى تتلخص قف انه 
بتاريخ 7١‏ بوفيرسنة #9 (استصد رمد اقندى 
رفعت واخوته حكنا منمحكمة شبين الكومالكلية 
قضى بنزع مل“ية ورثة المرحوم حسن افندى 
وص من ثلاثة اقدتة وقاء لمبلغ مم١‏ جنيها 
و١ه‏ ملما واحالة القضةعيل حضرةةاصى البيوع 
وتدا ولت القضية أمام قاضى الببوع الى جلسةتمم 
قراير سنة +مهةة حيث رسا مرّاد الاطيان 
الممذوع هلكيتها عل أحد السد صبيح المستاف 
شن قدره م١‏ جنيها والمصاريف ققرر الشيخ 


995ل ززيادة العشر وتحدد البيع بعد زيادة 
العشر جلسة و ابريل سنة 5م89 وفى هده 
الجلسة حضر مقرر الزيادة الشيخ عبد القوى 
عبدالقوى عطيه والرامى عليه المزاد الا'ول ودو 
المستأتف وظلا يتزايدان الى ان وصل القن 
الى ...+ ثلائه جنه قبل المستأنف اف 
يشترى به . فلا لم زايد احد بعد ذلك طالب 
كاتب الجلسة السيد احمد صبيح يدفم فرق رسم 
رسو المزاد التاتىع لهذا الاعتتارفوعدبأنبحدره 
بمدساعتين . و لما مضت الساعتان حضر وقال بأنه 
لم يكن ممه تقود فأمرت الحكة باعادة البيوقورا 
على ذمته فلم وجد مزا يدون فأجلت القضيةلجلسة 
؟ لانو نيه سنة 91 ١‏ لاعادةالبيع عل مةالمستأف 
على انيكون القن الأساسى . . م جنيهوعلل مقر 

الزيادةالقشر . قرفع المستأنف الاستتتاق الالى 
وذكر فى عريضته الوقائع السالقة الذكر وقال 
أنه دقع امام قاضى البيوع جلسة ١9‏ ابرول سنة 
.و1 ببطلان التقرير يزيادة ااعشر لخصوله بعد 
مرحادالعشرة ايام المررة قانو تاحيثكانت تنهى 
فى ؛ مارس سنة ١4‏ وامّدت الى عع م 
مارس سنة م96١‏ لوجود عطلة رسمية يسبب 
عد الاضحيى » ولكن المستأئف ضده الاول 
مقر ربالز,ادة الاى يوم و مارس سنة 1581 
ودغم ذلك أصدر حضرة ة'ضى البيوع أمره 
باشبار الييع وأعتير ذلك حم برسو مزاد 
الآطيان عليه ورفم عته هذا الاستئئناف وطلب . 
فيه بطلان التقرير بزيادة العشر والغاء حم رسو 
المزاد المبى على تقرير الزدادة الرقم ١ابريل‏ 

سنة و١1‏ 00 
و وحيث أنالشيتعيد القوىعبدالقوىعطيه 
التسأتف ضده الاولدة بعدم قبول الاستاقف 


9 
لرضاء المستاتف بالحم المستأأف وقبوله التزايد 
بعدرفض قاضى البيوع الدفع يطلانالتقرير بزيادة 
العشروالمستاأف ضده السادس رهوحد أتدى 
رفعت دفم أيضأ بعدم قبول الأاستئتاق لدم 
صدرر حم كن استثتافه وقال انه على فرض 
النسليم جدلا بصدورحم ففجلسة ١4‏ ابريل سنة 
1+1 قانهذا الحم لايحوز استئنافه لللاسباب 
الآئية - أولا- لان حكم مسءى المزاد لابحوز 
استتناقه الالعيب فى الشكل _ثانيا لان القانونفى 
المادة (.+) وضعقواعد للسير علهاالطعن فى 
زيادة العشر وبطلات الاجراءات فأوجب 
عل الطاعن رفع دعوى بطلان زيادةالمشر أهام 
امحكةالكلية أوال,زئية عل حسبمقتض الأصول . 
فكأن على المستأتقفان يرةوتلك الدعوى ويحضر 
امامقاضى البيوع ويطلب[يقا ف البيع حت يفصلفييا 
ولكنه لميفدل ذلك حى ولويثرهة,المسألةأمام قاض 
البيوع ‏ ثالًا -اذافرض وكان لدحق الطعنفى حكم 
مرسىالمزاد بطري قالاستقناف بناء عل بظلانزيادة 
العشر فان حقه بالبطلان قدسقط لآنه لم يتمسك 
به أمام قاض البيوع وحص ل الزادو تزايدقيهرابعا 
أذا كان قدصدر ححْ عرسى امزاد ققد صدر لصا له 
فلا يستطيم ان يطعن فيه بطريق الاستئتاق 
« وحيث ات الستائف رد عل مادةم به 
الششيخ عبد القوىعطه يان دخوله فى الزيادة بعد 
زفض تاضى البيوع مادفع به ببطلانزيادة العشر 
كان لغرض وهو متم بزع الملكية للغير لآنءاصيح 
المالك الوحيد نا بعد ان رسامزادهاعله وبعدان 
معتّى ميعماد زيادة العشر ورد على مادقع به 
عند اقتدى رقعت بانهناك حكمأو أمر بالبيع دغ 
معارضتهامام قاضى البيوع ودذهالمعارضةمعترف 
بها من مقزر الززيادة ويقول ان الام الصادرمن 
قاض الببوع برفض طلبتأجي ل البيعيكون قابلا 


العدد الثالك ‏ المئة السابعةٌ عثْرَة 


للاستتتاق. م أمابدعه عمدافتدى رفعت يعدم 
وجودحكم مرمى مزاد خطأ لازحكمرشىالمزاد 
لي سكالآحكام العادية واتما هو فى القع حضر 
حصول المزايدة . ثم ان امرحضرة قاضى البيوع 
باعادة البيع على حساب المستأنف لا يمكن ان يحصل 
الا اذاكان هناك مرسى مزاد 5 
'« وحيث ان المستأف فؤسيل تبرير دفاعه 

حرف الوقائع عن حقيقتبا اذأته ثأبت من حضر 
جلسة1 أبريلستة 5م14 أنهلم بدؤم امام حضرة 
قاذ البيوع بيطلان التقرير بزيادة العشركا ان 
ةاضى البيوع ل ,أمر بالبيج شماعن لدف الذى ,دعيه 
وليصدرمنه أىقرار اوحكؤذلك وكلما هوثابت 
فى هذ الحضر هو حصول اللزاد بين المستأف ' * 
ومقرر الزيادة حى بلغالعن. ٠‏ لاثلمائة جيه وهو , 
آخر عطاء قد أعطاه المستأتف وطاله الكاتب 
بغرق الرسم ولا وعد ياحضاره ولم يدفعه أمر 
حضرة قاضى البيوع بالبيع على ذمته بغز ران يصدر 
حم بايقاع اليع عليه فالفصل فى هذه الدعوى 
يكون إذن على أساس ماهو مدونفى محضر جلسة 
أبرإلسنة 1 لاعلىمايدعيه كل خصم . 

« وحيث أنه يؤخذمن هذا الحضرانهل يصدر 
من حضرة قاضى البيوع أىقرارأو أمرأو-ميصح 
الوقوف عنده خلاف الآمرالصادر منه باعادة 
الببععلى ذمة المستأتف وهذا لم يكن ل طعن 
من المستائف 

و وحيث أن قانو ن المرافعات بين ق المادة 
(؟10) وما بعدها طريقة الطعن فى بطلارنف 
الاجراءات قذكر فى المادة (+.+)إنقاضى اليبرع 
أو القاضى الجزى يحم فى دعوى بطلا نالاجراءات 
الخاصلة بعد تعيين يوم البيح ونص ف المادة .> 
إن دعاوىيطلان المزايدةالثانيةواجراءاتها تقدم 
للحكة الابتدائية أو لمحكمة المواد الجرئية على 
حسب الآصنول لغاية التشرعنالبيع الثايونصت 


السدد الثألك - الس السابةٌ عر 


المادة م.ج أنه إذا تقدمت دعاوى البطلان بعد 
التشر عن البيع الثانى يكون الك فيها رحسب 
أو القاضى الجزقى 1 
: «ووحيثانطلباتالتأتقفهى أولا-بطلان 
التقرير بزيادة العشر ‏ ثانا بطلان حك مرسى 
المزاد الصادر فى 1 [بريل سنة ١198‏ . 
ووحصث انهقما مختص ببطلا نالتهرير بزيادة 
العثرفانه من المقررقاتونا انالتقرير بزيادة العشر 
يعتدرمن الاجراءات الحاصلة بعد تعيين يوم البيع 
فالطعن عليه بالبطلانيجحب تقدعهلةاضى البيوعحى 
اذاأصدرقاض البيوع حكا قيهيكونهذا الححل 
نظرةما اذاكانيجحوز استثتافه أملا . 


م« وحصثك انه لم يثبت أن المسأأف 


قل دقعم 
هذا الدقع أمام حضرة قاضى البيوع كالم يصدر 
أى قرارأو حم من قاض البيوع فىشأن هذالدقم 
فكو نالستئناف رفععل لاشثىمولا عبرةلهايرتكن 
علهالمستأتف منانمقرر الزيادةحترف بصدور 
قرار فى ذلك من قاضى اليبوعلآن محضر الجلسة 
شؤقوله 

« وحيث أنه فب|ختص بطلان مايدعيه من 
وجود ححْ مرمى مزاد صدر ف ١6‏ إيريل 
سنة »8 فانه و أن كان يستفتج من أمرقاضى 
البيوع باعادة الببععلى ذمة المستأفانالمستأتف 
قد أعطى أ كبر عطاء الاان حضرة قاضى الببوع 
قدأخطأ عدم[ صدارحك بايقاعالبيع على المستأف 
لآنمكان يحب عليه إصدار ا لحكثم يعدذلك طليمنه 
إيداععشرالن و المصاريفتاذادةمكان هاو الاأعاد 
البيع على ذمته طبقا لنص المادة 4/اه من قانون 
المرافعا ت وهذا خطأ فى اللاجراءات طريقالطعن 
عليه هو رقع دعوى مستقلةأمام المحكة الابتدائية 
ببطلان المزامدة الثانية طبعَا لنص المادةم؟. من 
قانون المرافغات 


مم6 
« وحيث انه لذلك يكون الدفع بعدم قبول 
الامتثاففملهوتسينقوله . . 
( استتا فأ حداقتدى السي دصح وحضرممه ا لاستاذعبا سسعود 
خدالقيخ عد القوى -بد القوىءطيه و آخر رت وحضر عن الاول 
الاستاذحسينحودوعنالسادس الاستاذعيد المنعم ايوز يدرقم +٠١‏ 
سنة جه ق رئاسةوعضوية حضراتأصحابالعزة - سلماتيك 
اليد سليانوامين زكى يك وجمد زكى على بك مستهارين ) 
نا 
8 بونمو سنة 9و1 
دعوى تعويض - رقا مستقلة عن دعوىالجتحة أر الخالفة - 
اختصاص الحسكمة بها - تطبيقواعدتاتون المراقمات 
المدأ القانوق ش 
إن حكة الشارع فى إعطاء القاضى الجر 
الح قالاستتانى الماصوص عله بالفقر ةالرابءة 
من المادة +7 هرافعات هى أنه أراد أن يححل 
من اختصاص القاضى الواحدالنظرفالدعوى 
العمومية والدعوى المدنية المثرتبة على عمل 
يعتبره القانون جنحة أو مخالفة ففوقت واحد 
لآن القاضىالذى نظر الجتحة أو الخالفة أقبير . 
من غيره على تفرم قيمة التعويض المطاوب 
وتقديره فضلا عما يلازم ذلك من تيسير 
فىالاجراءات . ولا يمكن تح قذلك إلا إذا 
كانت دعوى التعو يض تابعة لدعوى الجنحة 
أو الخالفة بأن بدخل مدعا مدنا قالدعوى 
العمومية فاذا رقعت دعوى التعويض 
مستقلة عن الدعوى الجنائية كانت خاضعة 
للقواعد العامة التصوص عليبا فى قانون 
المرافعات . 
اموي 
د من حيْشانثايت انالحم المستأتف أعلن 
فأول ديسمير سئة وماة ١‏ وقد استأتقه المسستأاف 
! باعلان مؤرخ بااينايرستة145 أى قبل اتنباء 
620( 


.م 
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ميعاد الستين يوما وبذلك يكون الدفم فى غيرحله 


ويتعان رفضه - 
د ومن حمث_|نالاستئناف حا زشكلهالقانوق 
فهر مقول شكلا. 


د ومن حيث ان المستأاف طلب فى عريضة 
استئنافه الغاء الحم المستأتف والحكم اصلا يعدم 
اختصاص الحكلة| لابتدائيةينظر الدعوى, احتياطيا 
فى ال موضوع برفض دعوى المستأف ضده . 

ومن حيشان المستأتف ب ى طلب الك بعدم 


اختصاص الحكة الابتدائة بنظر الدءوى عل نص الفقرة 


الأخرة من المادة + منقانون المرافعات الذى 
قضى بان القاضى الجرئى عختص بنظر الدعارى 
المتضمنة طلستعويض الضرر الناثىءعنارئكاب 
جنحة أو مخالقة من الجنح أو ال#الفات الى من 
اختصاص قاضى الآمور الجرئية 

« ومنحيث انالاصل هو أن القاضىالجزئى 
مختص بنظر جميع الدعاوى المدنية والتجارية إذا 
كان المدعى به فيها لايزيد على ماثة وخمسينجتيها 
مصريا - أما الاختصاص الذى اعطى لهيمو جب 
الفقرة الرأبعة من المادة؟ من قانون المرأقمات 
فبو اختصاص استئتانى لايصح التوسع فيه 

«وومن حيث أن حكةالشارعق اعطاء هذا 
الحق الاستئتاتى انه اراد أن يجحعملمن اختصاص 
القاضى الواحد النظر فىالدعوىالعمو ميةوالدعوى 
المدنية التابعة والمترتبة على عمل يعتيره القانون 
جنحة أوعخالفة لا نالقاضى الذى نظرالجتحة يكون 
أقدر من غيرهعلى تفهم قيمة التعويض المطلوب 
وتقديره فضلا عما يلازم ذلك من تيسير فى 
الاجراءات . 

ه ومنحيث أن ماقصده الشارع من تخويل 
القاضى الجرقهذا الح قالاستئناكى لاعكن تحقيقه 
.الا إذا كانت دعوى العو يض تابعة لدعوى الجنحة 


أو اخالفة بان يدخل كدع مدبنى ى الدعوى 
العمومية اما إذا رفصت دعوى التعويض مستغلة 
عن الدعوى الجنائية فيتعين أن تكون خاضعة 
القواعد العامة حسب الأوضاع المنصوص علا 
فى قانون المرافماتلاتا. الحكقوانقضاء اللمرر 
لهذا الحق الاستثناتى واته ما يزيد فى هذا الرأى 
وضوحا ما حدث احانا من أن القاضى الذى 
ينظر قضايا الجنحغير القاضى الذىينظرالدعاوى 
المدتية ويحدث أيضاأن لابنظر الدعوى العمومية 
يسبب وقاة الهم أو تسقط الجريعة لسبب من 
الآساب وبالجلة فليسهناك مسوغ مطلاالخروج 
عن القواعد العامة برفم دعوى التعويض مستقلة 
بالغة مابلغت أمام القاضى الجر لآن ذلك يكون . 
فى حك العبث الذى يحب أن يننزه عنه المشرع 
« ومن حيث انه فضلا عن أاتفاء المحكة 

واتعدام الممررلرقع دعوى التعويض مستقلة امام 
المحكة الجرئة بالغة ما بلغت فان فيه تفويآً 
لاحدى درجات التقاضى على المتخاصين إذ أن 
الأحكام الصادرة من الحكة الكلية فى قضاءا 
استئناف الاحكام الجزئية غرر قايلة للطعن امام 
محكة النقض والابرام الا اذا كانت متعلقة 
بالاختصاص أو يقضايا وضع اليد وبالقيود 
النصوص عليها بالمادة العاشرة منالمرسوم يقانون 
رقم 4ه لسنة و( الخاص بانشاء محكة النتقض 
والابرام مع أن المادة التاسعة من ذلك القاقون 
تقضىيأن للخصوم أن طعنوا أمام محكة انقض 
والأبرام فى الآحكام الصادرة منيما كوالاستئئاف 
فى الأحوال المينة بالمادة المذكورة * 

.وومنحيث انه اذلككله تكون المحكةالابتدائة 
أصابت فى حكها باختصاصها بنظر الدعوى. 


العدد الثالك ‏ السنة السابعة عشرة 


رفوا 


وومنحيث ان حك حكمة أول درجة بالنسية 
للبوضوع أصاب الق فياقضى به للآسباب الى 
بتىعلها وال تأخذ.ها هذه المحكمة فبتعين تأبيده . 
( استتاف تود اققدى عل وحضر عنه الاستاذ احد 
عدا نسنضد عر الدين سيدعبداقه رقم ٠وع‏ سنة 6ه فق - 
رئاسة عضوية حضرات اثرى ابو العز بكشرثئيس المحكة وكامل 
الوكيل يومد #ودبك مستشارين ) 
65 . 
لا بوتيو سمنة 19184 
الفاس إعادةالنظر - التتاقض المسوع له مايجمل تفيذ 
1 الحم مستعيلا أو متمقرآ . وجو ب الرجوع نطوق 
الحم وأسيابه . 
المدأ القانوق 


من المقرر قانوناً أن التناقض الذى يسوغ 
به إعادة النظر فى موضوع الح هوالتناقض 
الذى يحعل تنفيذ الحكم مستحيلا أو متعذراً 
ومن المقرر أيضاً أنه لايصمقصر النظر على 
منطوق الحك وحده لآن المنطوق والآسباب 
تكون جميعاً وحدةيفسر بعضها البعض يجب 
الرجوع إلى أسباب الحك لاستيانة غرض 
الحكمة ومعرفة ما قصدته من حكبا فاذاكان 
من الممكن التوفيق بي نأجزاء المنطوق وتنفيذ 
ماأمر به الحكم يكامل أجزائه فلامحل لقبول 
الالقاس . 
لكر 
« حيث أن مبنى الطعن على الحم المطاوب 
اعادة النظر فيه . أولا ‏ . انءهتناقضأومنطوقه 
يسوع تقضه - ثانيا ‏ ان الخصم أدخلالغش على 
الحمكة عند نظر الموضوع حتى جعلبا تأئر 
بأدعاءات الملتمسضده من أنه يحبل حقيقة العلاقة 
الى بين راقعة الالئاس ومدته ذلك الحبل الذى 


أدى الى رفع الدعوى وترتب على ةلك ان حكمت 
المكنة بالرام رافعة الالقاس بالمصاريف . 

و وحيث انه عن الناقض فى الحم فآنه من 
المقرر تانونا أنالتناقض النىيسوغ إعادة النظر 
فىموضوع الحكىهوالتناقض الذى حمل تنفيد الحم 
مستحيلا أو متعذراً ومن المقرر أيضا انه لايصح 
قصر النظر على منطوق الحكم وحده لان المنطوق 
والآسباب تكون وحدة يفسر بعضها البعض 
ولذلك قأنه يحب الرجوع الى أسباب الحكم 
ليان غرض الحكمة ومعرفة ما قصدته المحكمة 
من حكها لآنه اذا ان من الممكن التوفيق بين 
أجزاء المخطوق وتنفيد ما أمى به الحكم بكامل 
أجزائه فانه لا محل لقبول الالقاس ( راجع فى. 
ذلك كتاب المراقعات للمرحوم ألى هيف بك 
ص مه فقرة 1١1/0‏ ) 

و وحيث انه بالرجوع الى الحكم موضوع 
النظر الآن فانه تين أن به تتاقضاً ظاهريا اذ أنه 
نص فى شقه الآول على تأبيد الحكم بما فى ذلك 
طبعا الزام الملتمس ضده بالمصاريف وبعد ذللك 
قضت المحكة بالزام الملتمسة بالمصاريف ولكن 
هذا التناقض الظاهرى بتلاثى أمام ماجاء بأسباب 
الحم فد جاة فها ما يأنى : - ووحيثأن» 
د المستأتف علها لعدم تقريرها مما فى ذمتها » 
د ومخالفتها لنص المادة غم مرافعات رغم » 
د انذارها كانت هوالمنسبية رفع هذه الدعوى » 
د اذ لوكان المستأأف عل بحقيقة العلاقة يينها » 
د وبينمدينه ربماكان!تخذ سيلا آخر للحصول » 
« على حقه واذتف يتعين الزامبا بمصاريف » 
« الدعوى عن الدرجتين ء ولذلك يكون هذا 
الوجه من الالقاس على غير أساس 

و وحيث انهعن النش فقدقالت الملتمسة فى 
اعلان الالقاس .ما نصه. : أن ما تتأثرث.يه > 


انا 


اأعدد الثالث ‏ السنة السأبعة عشرةٌ 


لد 


و محكة الاسثتاق من ادطاءات المعلن اليه » 
« وجبله حقيقة العلاقة الى ينبا وبين عدينه » 
« ذلك الجبل الذى أدى الىرقع الدعوى لامتتاع » 
و الطالبة عن التقرير بما فى الذمة هى ادعاءات » 
و ناطلة وغش ترتب عليه تأثيره فى رأى المحكة » 
اذ انه ثاستمن أوراق الدعوى أن الأعلان » 
د التى يصفه المعلن اليه بأنه اعلان بيت » 
د الحجز لم يعلن للطالبة وكذلكاعلان الدعوى » 
د مرة 4+١‏ سنة م0١‏ كلى اسكندرية وهى » 
و دعوى الملزومية هذاعلاوة عل أن عحاى » 
د الطاللة أرسل الحضرة مما المسان اليه خطابا » 
د مسجلا فىخ؟ أبريلسنة «7ة1 يعرر له فيه » 
وفعلا يعدم وجود مال تحت ند الطالبة هذا » 
و مع ملاحظة أن تكليف الطالبة بالتقرير يما » 
د فى الذمة فى محكة عايدين تكليف باطل لآن » 
« التقرير لا يحوز الا بقل كتاب انحكة التابع » 
و لها الحجوز تحت بده وهى محكة العطارين . » 
د وقدكان المعلن أليه يتعمد التلاعبٍ فى اعلان » 
و الأآوراق للطالبة يا تقدمشرحه وثابت كذلك » 
و ان المعلن اليه يعلى محقيقة العلاقة بين الطالبة » 
« ومديته من نفس العقد الذى قدمه تأييد » 
« دعواه والشبادات .:[١‏ استخرجها من قل » 
م رهون احكة الختلطة وطلب فيا عدا « 
واغفال ذكر التصرفات الى تيت استغراق » 
د التركة الى باعها مدينه للطالية بالددبوات » 
و« والنسججيلات فبذه الظروف متحدة تلبت » 
2 بجلا عش المعلن أله أدعاءاته واجراءاته » 
د منالبداية . ذلكالغش الذىأدىالى تأثيرمحكة » 
و الاستئتاف فى حكبا عبل الطالة بالمصاريف » 
و رغم عدم ثيوت سوء نية الطالبة وتواطؤها » 
وودغم جواز حصول التقرير حتى أمام الحكة » 


و بالجلسة » . وظاهر من مرافعة الخاضر عن 


الملتمسة أن هذه الوتائع كانت حل مناقشة أمام 
محكة الموضوع بين الطرفين ولذلك فأنه لا يخون 
هناك غش بالمنى القانوى ولذلك كله يتعين رفض 
الالقاس والوام الماتمسة بالترامة القانونة 

( استكاف الست افروديت أبوأت وحضر عنها الاستاد 
عازر يسطوروس ضد حمسن أقندى امد وحضر عته الاستاذ 
تخد صيرى أبو عل رقم 515 سلة “8ه ق ا ارتاسة وعضويءة 
حترات امد عنتار يك وتخود يك قؤاد وعمد يك قصدى 
متثارين ) 

17 
م7 بوتيو سسلة ج12 
سند دين - محرر من والد لناته . اعتاره إقراراً منه ٠‏ 


. كيت | نفاذه . هة مستورة . كته , 

الميدأ القانوق 

من المقرر شرعاً أن الأآقرار يكون ملزماً 
مى صدر من شخص ميم عاقل بالغ رشيد 
مختار بمالمعلوم سواء كان المقر له وارثا أو 
غير وارث وسواء كان المقر به كثيراً 
أو قليلا . 

قاذا حرر والد لبناته سنداً تحت أمرهن 
و إذنهن . وكانمستوفا لأركانه القانو نية كان 
حجة عل سائر ورثته وملزماً لم من تركته 
ولو فرض أنالستد يستر هبة فلا مطعن عليه 
لأنه وصف بصفةعقد آخرمستكل للشرائط 
القانونية . 

الكو 

د بما ان أساس هذهالدعوى هوالستد المقدم 
من المستأتفين والموقععليهمنالمرحوم اجمد أمين 
سليم والمؤرخ فى ممايو ستة ١9#«‏ والممدق 
عل امضاء المدين المذ كور تاريخ ١‏ هايو سنة 
بمو ؟ ممحكمةم ركز طنطا الجرئية الاهلية تحت 
رقم لاماي سنة 11100 


العدد الثالك ‏ السنة السابعة عشرة 


م 


ووعا ان السندالمذ كور يتضمن اقرار من 
الشخص الم كور بمديونيته فى مبلغ ستة آلاف 
جنه ليناته الثلاث فاطمة ونجيه وزينب وهن 
المستأتفات مثالثة ينين والتزامه بدفعه لامرهن 
واذنهن' وقت الطلب وذ كر فى هذا السند أن 
القيمة وصلته نقدية من مالهن 
د ويماانهذا الحرر اتما هو سند تحت الآهر 
والاذن مستوق الاركان القانونيةفيوحجة يما قبه 
. وملزم للصادر منه ولورثته من بعدهالا إذاطعن 
على احد أركانه يمطعن قانوتى وقام الدليل على 
صحة هذا الطعن 
دوعا ان اخوة المدين الذتى توفى باعترافهم 
فى يونيه سنة ومو ووم المستأنف علهم الثاق 
و الثالثوالرابع والذينيرثونه بطريقالعصب_لان 
ذلك المدين ل يترك سوى زوجته والمستأنفات 
بأته- يطعنون فى هذا السند بأنه صورىو يقصد 
به ابثار البنات عليهم إذ ان قيمته تستغرق معظم 
التركة فيحرمون ببذه الواسطة من الآرث فيه 
ويستندون فى ذلك الى ان السند بق فى حوزة 
المدين حتى توفى والى ان اثثنتين من يانه 
المستأ تفات كاتناقاصرتين وقت تحرير السند وان 
احداهن لاتزال قاصرة الى اليوم وعثلها وصى 
وانبن لاملكن شيئًا والى ان وكيلبن اق ربالجلسة 
بانهن لم يدفعن قيمة السند وان المال مال أمبن 
التى طلبت من زوجبا ان يكته ليناته والى ان 
المدين بملكثروةو ل يكن حاجةالىالاستدانةوالى 


انالمدينهو الذى قدمالستدلاثياتتار عخه ثم استرده 


«ووعا انهلم يقم دليل على ان السند يق فى 
حوزة المدين الى وفاته ومن الطبيعى فيا .تعلق 
بالوجه الأاخير انيقوم المدين وهووالدالدائتات 
بأمر التصديق عل امضائه ثماسترداد الستد لقسيلءه 
- الى البالغة منهن أو الى والدتهن وهى المتأقف 


عليها الآولى ولم يكن الآمر فى التصديق يحتاج 
الى مباشرة الينات له يأتفسين 
« وبماان الاعتراف المقسوب اوكيل 
المستأتقات عن سيب الدن فضلا عن انه أمر 
جائر حصوله فانه لايصح تانونا يحرئة هذا 
الاعتراف والأاخذ بالشطرالاولمنهوهوالخاص 
بعدم الدقع من البنات وترك الشطر الاخير وهو 
مديونيةوالدهموأن المال مال امبن الى طلبتمن 
زوجهاان يكت بالسند لبتاتها بدلا من نحريرهاليها 
دوعا أن غى المدينوق تح ريرالسندلامنع 
من الاستدانة لقضاء غرض له ولا أهمية لقصر 
المستأتفاتولا لفقرهن طالما اله ذ كر بأن المال 
من مال امهن ولم يقم ذليل على العكس 
در وبا أنه حتىعل رض ان هذا السنديستر 
هبة فلا مطعن عليه لانه وصف بصفة عقد آخر 
مستككل الشرائط القانوتية كما سبق القول ولايؤثر 
فى قيمته القانونية الزعم بأنه اقرار من المورث 
المدين يدينليتاته لانهمن المقرر شرعاان الآقرار 
يكون مازما مى صدر من شخص صحيح عاقل 
بالغ رشيد مختار بمال معاوم سواء هن المقر له 
وارثا او غير وارث وسواء كان المقر به كثيرا 
أو قليلا ول يطعن المستأتف عليهم التازعون 
باتصا ف المدين بماخالف الصفات المذكورقوقت 
كرين البعد <١‏ 
وو بماانهلكل ماذكريكون الحم المستأنف 
فىغير محله فتعين العاوه القضاءللمستا نفاتبقيمة 
الستد المشار اليه و بالفوائد المطلويةاعتبار المائة 
خمسةستويامنتاريخ المطالبة الرالسداد 
( استثتاف اليدتيزاطمة وتجيه احد امين سلبم وآخرين 
وحضر عنهم الاستاذ يوسف اعد الجتدى ضد ألست شيمه 
أحد وآ رين وحضر عنئلاثة منيم الاستاديوسف فهمىرقيدلا؟ 
سنة مهم اق - ارئاسة وعضوية حغرات ح زرفت بك 
وحسن زكي عمد بك ومراد كامل بك مستدارين ) 


.مم 


العدد الثالك ‏ السنة السابعة عشرة 


١1 
عم يونيه سنة 5و(‎ 
. م علىا-تتاق سكاف الحم فحالة التازل عنه أو رفضه‎ 
. ممارضة فى قالمقرسوم . لابزيد عا دقعأولا‎ 
المدأ القانوق‎ 
المادة الرابعة من لا تحة الرسوم تقضى‎ 
أنه « يؤخذ عل استكناق الاحكاء أو اتياس‎ 
» إعادةالنظر دسم كالرسم المقررفىأولدرجة‎ 
معتاه أن يقبع الاستئناف‎ 
الطريقة المتبعة عند تقديرالدعوى ابتداء وهى‎ 
المبينة فىالمادتس الآولى والسابعة عشر من‎ 
لانحة الرسوم أىانه الايؤخذ رسم إلا على‎ 
الثلثهائة جنيه الا" ولى * “م يؤخف رسممعل ماحم‎ 
زائداً عن هذا المقدارعملا بالفقرةالثانية‎ 4 
من اللانحة . فاذا رفض‎ ١ من المادة‎ 


عند تقدير ار 


الاستكتاى أوتنازل المستأتف عنه فلا يو خل ‏ 


منه رسم | كثر مما دفعه أو لا 
المميو 

« حيث ان قل الكتاب دفع بعدم قبول 
المعارضة شكلا لحصولها بعد الثلاثة الآمام الحددة 
قانونا إذآن قائمة الرسوماعلنت بوم 4 بونيه سنة 
9( والتعرير بالمعارضة حصل فى م منه وكان 
يحب أن يكون فى 7 منه 

«وحيثان المعارض طلبٍ رفض هذا الدفع 
لآن ل اقامتهقى دمياطو ينها وبين القاهرةوهى 
انحل المطلو ب عمل المعارضة فيه مسافة أ كثر من 
يوم عملا بالمادة ١‏ مراقعات وعل ذلك يكون 
التقرير بالمعارضةق م يونيه سنة 1455 فالميعاد 
القانوق وتكون المعارضة مقبولةشكلا . 

د وحبث انتفسير قلوالكتاب لدادة الرابعة 

من لائجة الرسوم ببعنى أن الرسم المستتحق على 


الدعوى فى الاستئنافهو قيمة الرسم النىحصل 
فعلا عل الدعوى الابتدائية بعد تسوبءة الحم هو 
تقسير لا يتفق وقصد المشرع فان عارة المادة 
وه و يو خذ عل استئناف الاحكام أو الفاس 
اعادة النظر رسم كالرسم المقرر فى أول درجة » 
معناه أنيتبع عند تقدير رسم الاستئئاف الطريقة 
المتبعة عند تقدير الدعوى ابتداء وهى المبينة فى 
المادتين الأولى والسابعة عش رمن لاتحة الرسومأى 
أنه لا يؤخذ رمم إلاعل الثثيائة جنيه الآولى ثم 
يؤخذ رسم على مايحكم نه زائدا عن هذا المقدار 
عملا بالققرة الثانية من المادة ب١١‏ من اللاتحة أى 
أن من خسر دعواهولم حك له الا بأقل من تلهاثة 
جنيه فلا يلزم برسم جديد . ولا كان المعارض لم 
حك له بثىء الاستئتاف لآنه تنازل عنه وكأنه 
لم يكسب شيا فى الاستئتناف زائدا عن العلثاثة 
جنيه السابقدفع رمعا وتكون المطالبة برسم كثر 
من هذا المقدار فى غير مله ورتعين إذن الغاء 
القاعة 

( معارضة' إدكتور تقرى أقتدى حتاو حضر عنهالاستاذوسف 
فهمى ضدظظ كتاب عمكة استتاقءصر رقم 195 سنة ماه قد 
رئاسة وعضوية حضراتتمدكامل الرشيدى يك وطاهر ممديك 

واحد قؤاد أتوربك مستشارين ) 

١55 
1911 يونيه سنة‎ ٠ 
شركة مجارية . ات وجودها ,البينة . جوازه ىحالةوجود‎ 
مبدأ تيوت وت بالكتابة . . أو لا ر لأثياتوجودها فالماضى‎ 
المدأ القائوى‎ 

من المتفق عليه قانوناً أن الشركة التجارية 
أرآ كان نوعبا ‏ الى ليس لا عقد مكتوب 
يحوز إثات وجودها بين التنركاء بالبينة 
فالأحوال الاستتتائة المقررةبالقانونالمدقى 


أى إذا وجدٍ مدأ ثبوت بالكتاية . 5 أنه 


المدد التألك ‏ السنة السأبمطً عشر 


بإ 


من المقرر قضّاء جواز إثنات وجود الشركة مخاصة أن العانون التجارى فى المادة > رسم 


البيئة حتى ولوكانت شركة تضامن إذا كان 
الاثيات قاصراً على وجودها فيالماضى قصد 
تصفية العلاقات الماضة 

22 

و حيث أن المستأف عليه بدعى يأنه م 
ثلاثينسنة كان بالاسكتدريقحل لقاو لات المارة 
والانجارق أدو انهاتحت اسم حسنسيد مداخو إن 
وكان تلك هذا الحلاخوة ثلاثمورث المستأنفة 
والمستأتف عله وآخر يدعى زك سيد إحمد توق 
الرحمة مولاه فأصبم انحل المذكور بعد وقاة 
الاح الثالث ملكا الشقيقينواقسعت أعماله فاقتتى 
العم جبويف اعد رالمنا ف علد ين 
صافى ابزاده ثلاث عماراتبالاسكتدرية اختص 
مورث المستأتفة بأ حداها والمستأتف عله بالثانة 
و أمالثالثة وهىالكائئة بشارح اسكندرالا كبر 
عرة لام فبقيت مع امحل التجارى شائعة بين 
الاثنين ويقول المستأنف عليه بأن الشركة كانت 
شركةخاصة ولميصدر باعقد كتابىولكن بوجد 
بماف الدعوى مِستنداتتدل عل وجودها ماي خذ 
من أقوال المستأنفة مايدل على ذلك ايضا وطلب 
الاحالة الى التحقيق لائيات وجود هذه الشركة 

« وحيث ان المستأتقة عن تفسبا وبصفتها 
تكر وجود الشركة المدعى بها وتقول بأن امحل 
التجارى هو ملك خاص ممورثها المرحوم حسن 
سيد امد وليسلللستأتف عليه ثبى-فيهواته اذا 
صم مايدعيه المستأًةفعليهمن وجود شرك قائمة 
من ثلاثين سنة فتكون هذه الشركة شركة تضامن 
ولاحوز اثباتها بغير الكتابة لللاسباب التىذكرتها 


بالمراقعة والمذكرات المودعبة بالآوراق وتزيد . 
على. ذلك يانه حتى مع القسلم بان الشركة شريكة | 


طرق اثبات هذهالشركةولم يذ ذكر جواز الاثيات 
باليينة ٠‏ 

«ووحيث أن التزاع بين الطرفين يتحصر فى 
وجودالشركةمن عدمه وفمااذا كانتشركة خاصة 
أمشركة تضامن وف جوازاحالةالدعوى ال التحقيق . 
لاثات وجو د هذ ء الشركة 

ووحيث انمحكة أولدرجة بنت حكبا على 
ان الشركة حسب تكيف المستأتف عليه لما هى 
شركة مخاصة وانه يحوز اثيات وجودها بالينة 
وبالقرائنايضاكا انها رأتان يحعل مر إقرار 
عمد بك درويش الذى كانوصياعىقصرالمرحوم 
حسن سيد احمد ومن اقرار وكي ل المستاأتفة يحلسة 
١‏ مابو سئة مم«و١‏ ومر_ عض الا”وراق 
والمتتدات الى توهت عتها بأسياب حكها ميدأ 
ثبوت بالكتابة يسممم باحالة الدعوى الىالتحقيق 
لاثبات دفاع المستأتم عليه المتضمنات حل 
المقاولاتكان له ولآخره وانماكان ينتج منهذا 
الحل كان و دع بال مصارف يأسم - الاخ الا كير 
ودو موزث المستأتققوان تكاليف المازلالمشار 
اليه وغيرها من امالغ الى صرفت علٍالمستأف 
عليه كانت من أرباح هذا امحل التجارى وهده 
إمكة تقردا على ٠ارأتللاسباب‏ الواردةحكبا 


ولانهاصيح من المتقق عليهقانونا ا نالشركةالتجارية 
د اياكان نوعبا » اليس لا عقد مكتوبيحوز 


اثيات وجودها بن الشركاء بالبينة فى الاحوال 
الاستثتائئية المقررة بالقانون المدنى( دالوز عمل 
جزء (١‏ صحفة مو نبذة 07+ واوه4 فقرة 4 
حرف ب) أىاذاوجد فبدأ ثيوتبالكتابة وهذا 
متوافر مما اشار اليه يه الحكم المستأقف وتوه عنه 
آنقاما أنالقضاء قد أسارعل جواز أثباتوجود 
اشر كبالبية حتى ولوكانت برك قضامن اذاكان 


2 


المدد التألك _ الس لساب عثرة؛ 


العلاقاتالأضية (نضفرنسى/ ابريل سنةو .19 لقناف فيا زاد عن ملع منجدوو ترشار 


داللوز الدورىستةو. هو و صيفة 64م واسكناف 
مختلط ؛ إماءوسنة +. والجدول العشرى الختاط 
م1 - ١9١04‏ ”صفة باماو 5154) 
ووحيث أنه من كل ما تقدم يكون الاثيات 
بالينة بين الشركاء جائز حتى ولو كانت الشركة 
المراد ائياتوجودهامنشركاتالضامن لاشركة 
خاصة وعليه يكون الحك المستأتف ف محله 
ويتعين تأده . 
( استثاف الست نبويه ابراهم وحضر عنهاالاتاذ اسماعيل 
حمزه ضد يدوى اقندى ديد امد وحضر عنه الاستاذ سليان 


حاقل رقم هه -عتة عأوق ‏ رئامة وعصضويءة جضرات إحد 
عتتار يك وود فوّاد بك وعمد قصدى بك مستدارين) 


6 
٠١‏ يونيه سنة 1911 
تقاذ مسجل - - الحجم به يشا على سند_رجى 
فوته أو تغسيره ٠‏ غير مانعة ‏ 
المدأ القانوتى 
إد النازعة فى صحة الستد الرسمى أو 
فى تفسيره لا ممنع من الام بالتفاذ المعجل 
بلا كفالة . 
الور . 
« حيث ان المطاوب البحث فيه الآن هو 
طلب الناء وصف التفاد المؤقت عن الحم 


٠‏ التازعة 


ست 5005 5 
يي ل ل 
لس نل +ع 


١6١ 
حكمة الزقازيق الكلية الأهلة‎ 
(9494 دلسمير سنة‎ 4 
طلب تطبيق المراقة القضاية عليه . حكرا‎  هوبشم‎ -١ 


فالقائونت . مجردإنذاره مشيوه - لامخول اولس 
حق المراقية 


ملما المودع من المستأاف 

د وحمث أن 0 
الحك بالتفاذ المؤقت على أن المبلغ المقضى بهثا 
من ستدرسعى طعا للفقر ا 
من قانون المراقمات 

و وحيث ان هذه المادة تصت عل أنالحكة 
تح بالتتفيق بغير كفالة واذاكان حكها مبنا على 
سند رععى . . . . وكان المحكوم عليه طرقا فى 
الستد الرسعى » 

و وحيث ان المستأتف لابنازع فى أن اشباد 
الوق الذى بى عليه الحكم سند رمعى وأنه يصفته 
ناظر وقف يعتير طرفا فى هذا الستد وانما ينازع 
فى حة تفسير حجة الوقف بالمعتى التى أخد به 
الحم المستأأاف ‏ 

وروحدث أن منازعة المدينق صم ةالستدالرسمى 
أو فى تفسيره لامنع من الآمى بالنقاذ المعجل بلا 
كفالة ( كتاب التتفيذ للرحوم أبى هيف بك 
ص ولب بند 1.07) لذلك يكون الاستئناق عن 
وصف الحم بالتفاذ المؤقت فى غير حله ويتعين " 
رفضه. 
( استثئاف احمد افتدى عمد عيد أقه وأخرى وحضر عنهيا 
الاستاذ مد عبد اللام ضد الست أسماكرعة المرحوم الحاج 
حمسن القباقى وأخرى وحضر عن الا"ول الااستاذ سابا حيشى 
رقم واو منة عرواى - يالميئة الايقة ) 


؟ - إنتار مقروه ‏ مداه - حدوده وسلطة البوليى فتك . 
عرد ملاحظة - حكالمادة ول من فأ نون المشيوهين - 
القبض والتقتيش قيبا . حالاته 

-١ 1‏ إن المواده و ٠‏ و١لو؟إمن‏ قانون 

المتشردين والمشتبه فهم قد اوضحت بأنه إذا 


العدة الثالك ‏ السنة السابعة عشرة 


لمكن 


إذ١‏ كان لدىالبوليسمن الاسبابالجديةمايوٌ يد ومصالحه المعيشية والتجارية المشروعة ما 


ظنونه عن أفعال المشقية فنه وامياله الجنائة 
يطلب تطبيق المراقبة عليدبحم قضاق و النص 
الفرنسى أظبر فى الدلالة على قصد الشارع 
هذا من أن المشبوه لايوضغ تحت المراقبة 
إلا يحم قضاق يصدر فقّط بالاراقة ٠‏ وناء 


عل هذا لابحوز وضع المشتبه فحتم أقية - 


البوليس جرد إنذاره م .وهاو إلا انعدمت 
حكمة التشريع فى مواد القانون سالفة الذ كر 
من وجوب تقدم المنذر مشبوهاً للحكة 
لنطبيقمراقبة البوليس عليه إذا كا نالبوليس 
فى<ل من وضعه نحت المراقبة عقب إنذاره 
مشبوها وقبل أن يحكعليه بالمراقبة . 

+ فتحديد معتى الانذار ومدى أثره 
والنتائج المثرتة ءيه من حيث واجبات 
البوليس نحو شخص المنذر مشبوهاً أنيتتبع 
البوليس المشتيه فيه ويلاحظه ليتحقق إن 
كانقد صلم حاله وأدن جانبه وتبدد ماأحاط 
به هن ويب وشكوك أم لا . إذ علة الانذار 
هو ماقام من ظنون البوليس حول المشكبه 
فيه إلا أنهذه الملا حظةيح ب أن تكو نبسيطة 
ونعيدة عن المساس نحرية المنذر مشبوهاً 
فى أعاله وأحواله المعيشية والتجارية وحتي 
لاتعطل عليه شي ءأمنها طالما أنه لبيسرىطريق 
الجريمة ول .وجديلهقرائن خطرة علىارتكابه 
جنحة ما أو علىشروع فباولايجوز بحال أن 
تصل الملاحظة [لىحد إرهاقه وتعييد حريته 
بالقيود المقلقة للراحة .والمعطلة لاحواله 


وردتتفاصيلهبالمواد ؟١‏ إلى 117 منالقابون 
وحَّى يكون هناك فارق وفاصل معلوم بين 
الملاحظة للانذار والمراقبة للحم إذ لاشيل 
عقلا وقانوناً أن كوناسواء ف المعاملة بنهما 
سواء إلا فم ص عليه بالمادة 9؟ من قانون 
المشبوهين فىحالة وجود قرائن خطيرة على 
ارتكاب جنتحة ما أو على شروع فبا من 
تخويل البوليس والنيابة حق القبض عليه 
وتفتيش منزله بغير إذن وف غير الاحوال 
المنصوص علها ففقابون تحقيق الجنايات . 
ا مور 
وحيث أن ملخص دعو كالمستأفانا لادارة 
بدأت فى سبتمير سنة مم1 تراقبه بواسطة 
رجال الآمن مراقبة عطلت عليه أحواله المعيشية 
والتجارية فكانوا يحتمون عليه الميت. فى جبة 
معينة من غروب الشمس الى شروقبا ويتممون 
عليه فى أوقات متعددة من الليل مع انه لم ينذر 
لا مشبوها ولا متشرداً - وبفرض أنه أنذر 
مشيوها فى 4+ مابو شنة 1484 فاه لا يصح 
قانونا أن يكون حلا لهذه المراقة . ونظراً لانه 
أصاءه من جراء هذه المراقة ضرر بسبب تعطيل 
أعمالهالميشيةوالتجارية فهو يطلبتضمنن الادارة 
ع نأعبالهاغير القانونية ‏ ولوفرضوكانقد صدر 
ضده انذار قو لم يعلم به وم يستلله ليطعن عليه 
بالظرق القانونية ‏ لهذه فبو يطلب الحكم على 
المديرية ومن معها بمبلغ ٠7١‏ جنيها يدفة تعويض 
ووحعث ان ملخص دفاع الادارة أنه لما 
كانالمستأ نف مشتبرآ عنه لساب جدية, الاعتداء 
على المال والاشتغال كوسيط ف رد الممروقات 
إلى 


ام 


العدد التألك ‏ السنة السابعة عشرةٌ 


ققد أنذرته تاريخ ع”؟ مانو سنة 1984 انذار 
مشنوه طعا للفقرة الخامسة من المادة الثانية من 
القانون رقم 4 سنة سبو( الخاص بالاشخاص 
المتشردينو المشتبه فيهم وتنبه عليه بأنيسلك ساوكا 
مستقها محيث يتجنب كل عمل من شأنه تأبيد ما 
بحوم حوله من الظنون وإلا عوقب طابقا لليادة 
الناسعة من القانون المشار اليه - وقد استحضره 
مركر السنيلاوين وسلبه الآنذار المذكور وهذا 
ثابت من الصورة الرسمية من الآنذار المسل اليه 
وطبيعى ان لا يقف عمل الوليس عند حد اصدار 
الآنذار بل بحب عليه قانونا تتبع تأثيره فى نفس 
ابوه وأمياله وأعمالهالجنائيةوذلكيتشيعالمشبوه 
وملاحظته ملاحظة بسيطة تكون كفيلة بتغييد 
اعتقاد وظنون البوليس فى ميوله الاجرامية ٠‏ 
ولو قبل بغير ذلك لامتنع "طبيق المادة التاسعة 
من القانون الى تنص عل انه اذا حصل بعد اتذار 
الو لي سأنزحم هرة أخرى بالادانة على الشخص 
المشته فيه أو تدم بلاخ ضده عتدارككاب 
جرعة منالجرام أو اذا كان لدى اليوليس من 
الاسباب الجدية ما يؤيدظنونه عن أميال المشتبه 
فيه وأعباله الجنائية يطلب تطبيق المراقة الخاصة 
عليهطبقا لاحكام البابالثاتى والثالثمن القاتون 
ولترتب على ذلكأيضا أن تنعدم الحككةمن ايراد 
المشرع للاحكام ال1اصة بالمشبوهين ويصبح 
وجودها لوا ما دامالبوليس ممنوعا من ملاحظة 
من صدر ضده الانذار ٠‏ وقد استمر البوليس 
بلاحظ المستاتف حى انقضت ثلاث ستنوات من 
تاريخ الانذارفرفعه عنه ظِمَا للاحكام الى كانت 
سائدة فىذلك الوقت ‏ ولكن حدث أنأصدرت 
محكمة النقض والابرام حكنا يتاريخ ١9‏ ديسمبر 
سنة س4 بأن انذار الاشتباه غير قايل للسقوط 


الادارة الىهملاحظة المستأ تف عرفةسلوكه وذلك 
عل ابر صدور حم النقض المد كور 

وأخيرا انكرت على المستأتمفدعواه قائلة.انها 
م تحتم عليه المبيت فى مكان معين بالذات ولمجمتعه 
من مباشرة اشتالهو أعباله فىأى وقت ولم توجب 
عله عدم الخروج من مسكنه قبلشروقالشمس 
وبعد الغروب إلى آخر مايدعيه المستأف من 
أقوال لم يعم علمها دليل للآن 

« وحيث انه يعد أن تأجلت القضية لتقدم 
اصل الانذار المعطى للمستأتف ععرفة الادارة 
فى4 ؟ مابوسنة ١47‏ فانها لمتقدمهوقد مت صورة 
رسعية من الاصل 

« وحيث انه بالاطلاع علها تبين انه دونفيها 
أنه عملا بالفقرةالخامسة منالمادة الثانيةمن قانون 
الاشخاص المنشردين والمشتبه فهم حصل انذار 
المستأتف بتار يخ ١‏ مابوسنة 0ه وتسا الانذار 
اليه بعد افهامه مضمونه وأنها حررة بالكريون 
وموقع عبباخط وإمضاء سليان افندى السيد 
ضابط الب وليس أمضاء واضحةفبى والاصرسواء 
وه والحالة هذه حجة بما ذنها ولا يمكن الطعن 
فيها الا بالتزوير لانها ورقة رمية صادرة من 
موظف رمسعى لهاختصاصاصدارهاطيقا للمادة 
الثاثثة وهى تسرى على الاشخاص الذين يشتبه 
فيهم طبعا للمادة يم مزالقانون و لاحل بعد ذلك 
لتمسك المستانفث نانه غير موقع على الانذار إِذ 
القانون تم سلمه اليه ولم يتم ضرورة توقيعه 


ووحيث انه وإنكانالبوليسيعد أن راقب 
أولاحظ المستأف ثلاث سنوات من تاريخ 
الانذار حتى | نقضت فرقع المراقبة أو الملاحظة 
طبقا للا حكام الى كانت سائدة فى ذَاك الوقت 


بمضى أى مدة ويظل قاتما مدى الحاة فعادت | من سقوط الآنذاربمضى ثلاث سنوات اذالم 


العدد الثالك ‏ السئةالسابعة عشرة 


لقف 


يرتكبالمشتبهفيهمأ جعله محلالتطبيق المادةالتاسعة 
إلاانه عاد ؤ: سنة مو لملاحظة المستأأف على 
أثر حم حكة التقض الصادر قىو؛ دسمير سنة 
بم بأعتيار انذار الاشتباه غير قابل للسقوط 
بمضى أى مدة وهو يلا شك معذور فى العودةالى 
ملاحظة المستأتف 

هو وحيثان المواد و , 61١61١‏ ؟! من 
قانون الآشخاص المتشردين والمتشبه فيهم قد 
أفصحت بأنه اذا كان لدى الوليس من الآسياب 
الجديةما يو بد ظنوته عن افعال المشتبه فيهوأءياله 
الجنائية يطلب تطبيقالمراقبة عايه بحم قضاتى من 
امحكمة ‏ وذكرت المادة 01'يان اناك امختصة 

بالحكم بالمراقبة على المشتبه فيهم وأستثنت منذلك 
مام المراكر فأنها لا تحكم فى أى حالة بمراقة 
البوليس والنص الفرمى للقانون أوضح من 
النص العرى فى الدلالة علىقصد الشارع هذا من 
أن المشبوه لا يوضع تحت المراقبة الا حك قضاق 
يصدر ققط بالمراقة وبالمراقة قط . 

و وحيث مى يت أنمراقبة اليوليس للشتبه 
فيه لاتكون إلابموجب حك قضاتى فاللزوم المنطق 
لهذا آنه لا يحوز وضع المشتبه فيه تحت مراقبة 
اللوليس عجرداتذاره مشبوها والا أنعد مت حكة 
التشريع فى مواد القانون سالقة الذكر منوجوب 
تقدم المذر مشيوها للمحككة لتطبق مراقبة 
البوليس عليه إذا كان البوليس فى حل من وضعه 
تحت المراقة عقب انذاره مشبوها وقل أنحم 
عليه بالمراقة 

وت أنه ببق بعد ذلك تحديد معنى الانذار 
ومدى أثره والنتائح المترتية عليه مر حيث 
واجبات البوليس نحو شخص المندذر مشبوها 
وواجيات هذا المشبوه أمام البوليس الممثلالبيئة 
الاجتماعية فواجبات المشبوهتقضى عليه بأن يتعد 


عما يثير ظنون البوليس حوله ‏ أما واجبات 
البوليس ققضى بأن يتتع المشتيه فيه ويلاحظه 
ليحقق أنكان قد صلح حاله وأمن جانيه وتيدد 
ما أحاط بدمن ريب وشكوك أم لا وذلكلآن 
علة الأنذار هو ماقام من ظنون البوليس حول 
المشتبه قبه الا ان هذه الملاحظة يحب أن تكون 
بسيطة و بعيدة عن المساس حرية المنذر مشيوها 
فىأعماله وأحواله المعيشية والتجاريتوحتى لاتعطل 
عليه شيئا منها طالما أنه لم يسرفى طريق الجريمة 
ولتوجد قبله قرائن خطيرة على ارتكاب جتحةما 
أو عل شروع فياطيقالما نصت عليه المادة 9 من 
قانون المتشردين والمشتبهفهم فلا يحوز محال أن 
تصل الملاحظة الى حد أرهاقه وضيد حرته 
بالقيود المقلقة للراحة والمعطلة لأحواله ومصالحه 
المعيشية والتجارية المشروعة كالتى وردت 
تفاصيلها :مواد ١7/615162 ١ » ١8‏ من 
القانون وحتى يكون هناك فارق وفاصل معلوم 
بين الملاحظة للانذار والمراقة للحكم اذلايقبل 
عقلا وقانونا ان مكوناواءقالمعاملةفالتسو بةبين 
الموضوع نحتالمر اقبةحك والمنذرمةبوهالاتكون 
الاؤحالة واحدة . هى البىنصت عاما المأدة وم 
من قانون المشبوهين والمتشردين وهذه الخالة 
لاتنتج الانيجة واحدة وهى حالة وجود قرائن 
خطيرة عل ارتكاب جنحة ما أو على شروع فبا 
وتنيجتها الوحيدة تخويل البوليس والنابة القبض 
عله وتفتيش منزله بغيراذن ولو فى غي رالاحوال 


' والشروط المنصوص عليها فقانونتحقيقالجنايات 


لا الحمم عله وللزامه بالعودة الى مسكنه قبل 
0 وعدم صارحته قبل طلوع الهار الى غير 

من القيود التى يعامل بها المراقب حك 
5 النسوية فى هذه الحالة تفط أل نصت 
علب المادة 4م من القانون بين الخذر والمراقب 


ينف 


على سبل الاستثناء قاطع ف الدلإلة على ان الأصل 
عدم جواز معاملة الاثنين معاملة واحدة ونص 
المادة و١٠‏ هذا وارد على سيل الحصر فلا يصح 
اذا تقرير أثر لم يذكره القانون بالنص الصريح 
كا لا يصم التوسع فى الآثر المذكور 
واذاكانمنحقالادارةانتنذر مشبوها فليس 
لها ان تتهادى فاساءة معاملته حتى تجمله فى حكم 
المراقب مع ان المنذر مشبوها لايوضع تحت 
المراقبة الا حم يصدر عليه ذاهبة فى تحدما له 
واضرارها به وعمصالحه الى اساءة استعهال حقها 
هذا الحدود يود لابجوزالتوسع معبا فى اطلاقه 
لآن الاشتباه فى حد ذاته ومجردا عن أى اعتبار 
آخر ابما هو حالة من الخالات السلبية التى لاثم 
فيهاولاوزر على النفس أو المال بل ولا عنالفة 
فبا للقانون اذ هو ببذه الصورة اشبه بالعمل 
التحضيرى الذى لاعقاب عليه فى الا صل >#سب 
القواعد العامة والواقع انكل اجراء تخد ضد 
المشتبه فيه لايستند الى ثبى” من قواعد العدل او 
القانون بل هو افتياتصارخ على اعتار الانسان 
واعتداءصريحعلى كرامتهومصادرةنطيرةلحريته 
لاجدر بانحا كم ان تتوسعق 5 ثارهأو تتساهل فى 
المؤاخذة مع إساءة استعاله 
ويمكن ان يقال بأن نظرية الاشتياه فى 
نظامبا الخالى وشكلها الراهن نظريةحديئة العبد 
قريب ةالنشأة انسع نطاقباواستتبتقواعدهاعل يد 
المسيو كرسى رئيس مجلس وزراء [يطالياق سنة 


44 وعل عبد الملكة فكتوريافى اتجلترا . 


وعلى عبد التشريع الحندى سنة ١44‏ وف هذه 
العبود وما تلاها اخذت النظربة شكلا واض-ا 
وارتسمت ها آثار ظاهرة فى قاتون .م بوته 
سنة وهم ولانحة بم نوفيرسنة وهم ١‏ بايطاليا 
وف قانون اول يتاير سنة .14 بالنرويج' وق 
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قانون ام ابريل سنة .11 بتر كيا- ولو أن 
التشريع الفرنسىجاء خلوا من احكام المشبوهين 
التى استمدهاالشار ع المصرىمن القوانينالايطالية 
والاتجلازية (راجع المذكرة التفسيرءة و ت#رير 
المستشار القضاتى عن القانونرقمه ١‏ سنةو.15 
المعدل بالقانون ع» سنة 489 ) وف الملة فان 
هذا الميدأ الجديد الذى معى باسم وميد أحايةامجتمع 
الذى تحسم فيدخطرالجريمةمنفريق خش ىاجرامهفى 
هذا اجتمع عيحب انلايكوزف ذاته ضربة قاضية 
على حر بةهذا الفريقالذىيختى اجر امه نحت زعم 
وقابة الجتمم من شرورهم ولا اهراقا لادميتهم 
واعتيارمالآنساتىياسسم الآمنولااهدارا لتفوسهم 
بالتسامح فيسط تطبيقه الى حد التعسف الذىلا 
ضابط لمولارقيب عليه مع أنحالة الاشتباه حالة 
سابية محضة ‏ و للحا أن تقرر حدودهذاالضايط 
الذى يحو زاللا”دارة أنتستعمل سقبا فىتطاقمداه 
عند ملاحظة المشقبه 5 0 عله حم 
بوضعدتحت مراقبة البوليسوإلىأى حد لا يحوز 
لا ان تتجاوزه والاكانت مسئولة وذلك لضمان 
تفاذ القانونتفاذا يكفل طمأنينة امجتمع وحمايته 
ضدالفرد المشتبه فيه وضمان عدم الاستخفاق 
حرية ذلك الفرد أو الآأضرار بمصالحه فى الوقت 

« وحيث انه يعد أن قدم المستأتف صنة 
السوابق وقد دل الآطلاع عليها على أنه ل يحم 
عليه يعقوية مالجريمة ماوالمستأتف عليبا لم تطعن 
عليبا يطعن ما . 

ووحيث ان المستأنف بعدهذا يقرر بأنمعاملة 
البوليس له من أوائل سئة 4# كانت هى عين 
المعأملة المتبعة فى مراقبة الأشخاص الموضوعين 
نحت مراقبة البوليس بموجب أحكام قضائية من 
نيم مبيتهفيمسكن معينوانلايغادره قب لشروق 


العدد الثالك . اده ا د 


ام 


متعددة من الليل وان لا يشيرمحل .أقامته 5 
من البوليس الى آآخر ماورد بالمواد 8( » ١4‏ » 
ووع +ى من القانون عخالقا فى تصرفاته وأعماله 
هده تصوص القوانين المعمول با 
ووحث أن الادارة تتكر عله دعواه هذه 
مقررة ان ملاحظها له لم تتعد حد الملاحظة 
البسيطه والبعيدة عن طريقة معاملة الموضوعين 
تحت مراقبة البو ليس بأحكام قضائية 
ووحيث انه ازاء الخلاق القائم بن طرق 
الخصوم على هذه الوقائم الى هى وقائع مادية 
يحوز قانونا أثباتها بالبينة لذا نرى امحكة استيفاء 
للدعوى وقبل الفصل فبا أحالتها الى التحقيق 
لاثيات ونق وقائع هذا الخلاف بكاقة الطرق 
القانونية بما فيها البينة 
( استثئاف الشيخ عيد الخالق عوض اتقهضد مديرية الدقيلية 
وآخر رقم 996 سنة ع#وا اس رئاسة وعضوية حضرات 
القناةاسماءيل عمد يكر ئيس الحكمةوأحد أو أ,لقضلوحسنين 
0 3 
6 
بحكة صر الكللة الاهلة. 
فبراير سنة م91١‏ 
١‏ - مجالىحسية ‏ ولايها على أموالعد ب رالا'هلية ‏ عدم 
اختصاصها بالقصل فىأمس بعد يلوغ القاصر 
- خصومسبطلين ‏ فحك المادةوع منقانونالجالىالمسية 
معتاها ٠‏ مداها 
المادى, القانونة 
١‏ -إنامجالسالحسبيةعىهيئات ذات وظيفة 
خاصة وقد نصت المادة الثالثة من القانون 
الصادرفم(آ كتو برسمنةه 19 عل بيانسلطتها 
من الولايةعل أموالعدم الآهلية وهىساطة 
إدارية فليس لها وظيفة قضائية مخوما حق 


0 0 فح صاحة .السلطة ا 
العامة والختصة باصدار الاحكام للفصل 
اذا صدر قرار من اجلس الحسى تقدير 
أتعا ب الخبير عن قامه بمراجعة<-اب قاصر 
بعد بلو غهمن الرشد ٠‏ تان مدل هذا القرار 
كرن ان حافك احمات ا 
إن المقصود تي 
ل فالمادة ؟ ل الجالسالحسية 
عرض عليه نزاعاً ما يدخل فىاختصاصه ثم 


تبين له أنه غير حق فطمنه فنى هذه الخالة 
وحدها بحوز وازامه بمصاريف الاجراءات 
ولا مكن أن يتعدى قرار المجلس غير هذه 
الصورة ٠‏ 

الممكو 

وحيث ان المستأتف بى اسكنافه على مايق 

أولا انالنها كالاهليةغيرعتصةينظر الدعوى 
ثانيا انه برض اختصاصبا فالدعوى ليست 
من اختصاص قاضى الأمور المستعجلة . - 
ان دعوى المستأتف علا من حيث موضوعباى 
غير محلبا 

«دوحيت انه يتعين [ذلكحث الدفعين الآولين 

كيم ال ارول 

٠‏ و حيث انالمستاتميرتكن فى هذا الدفع على 
ان الجلس الحسى أصدر القرار موضوع الدعوى 
فى حدود اختصاصه وأنه ليس للمحا م الاهلية 
ولاية عليه فبىلاتملك النظر ففقراراته او ايقاف 


1 1 0 
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ااال يل لاا 
ووحث أن الجالس الحسبة هى هيئات ذات | لفحص حاب المستأف عليها وأخبا هو 


وظفة خاصة وقد نصت الادة التالثة من القانون 
الصادر فى 1١‏ كتوبر سنةى40 على بان سلطتها 
فلبا تعيين الأوصياء على القصر ومن فى حكنهم 
من عديى الاهلية ولا الحق فى عزله وتوقيع 
الحجر على عدى الاهلة ورفعه عتهم ومراقة 
اعمال الأوصياء والقامة ومحاسبتهم عن ادارتهم 
لأموال الحجورعلهم ومنهذا يعلم ان لهاالولاية 
عل اموال عديمى الاهلية وأن سلطتها فى ذلك 
سلطة ادارءة وأنه ليس لها وظيفة قضائية تخوها 
حق الفصل فى نزاع بين خصمين بالمعنى القاتوق 
مخلاف الحا كم الآهلية فبى صاحية السلطة 
القضائية العامة والختصة ياصدار الاحكام الفصل 
فى جيع المنازعات الى تطرح عليها والتى تقوم 
بين الأفراد أو بينبم وبين مصالح الحكومة. 
«وحيث انالمستأ:هعلهاارتكتتؤدعواها 
على أن قرار المجلس الحسى الصادر بتارعخ 
هر-4ع ربعو تدب المستأف لفحص 
حساب المتوفرات وكذا القرارين الصادرين فى 
1 بونيه سنة 9808# 5 اه 9184[ 
بتقدير اتعاب المستأنف قد صدرت من اليجلس فى 
كن اذوه اختصاصه . فاذا يجاوز فها هذا 
الاختصاص فانه لا يمكن الاحتجاج نباو لايقرتب 
عليها أ ما كا لا يصح التتفيد بمقتضاها . 
ووحث ان المستأف سك بالقرارالصادر 
من يجلس حسى مصرق 4 شبر ه سنة94ة يندب 
مد الشافعى راضى اقندى خبيرا لفحص حساب 
متوقرات القاصرين حسين ودولت المستاف 
عليبا من جبة أنه صدروقت أنكانت المستأأف 
عليبا ما زالت قاصرة عن درجة اليلوغ ويقول 
بان القرار الصادر م1 4 - (ليوبتدبه 


استمرار للقرار الأول . 

و وحيث انه ثبت من الاطلاع على محضر 
اتقالحكة أول درجة أن امجلس الحسى قرر 
فى 79 نوشير سنة ٠و‏ اثيات رشد المستاتف 
عليها لبلوغبا المبن القانونى وصرف النظر عن 
الحساب الخاص يبا وهىو شنا فى محاسبةالوصى 

ووحيث ان القرار المؤرخ ؛ -ه -ة؟9١‏ 
قد نص عل تكيف تمد الشافعى ر'ضى أقندى 
بفحص المساب المقدمعن سنة مم4 ووالاطلاع 
عل تقارير الحساب المقدمة من ستة 191 إلى 
سنة م٠١‏ وعمل تنبجة شاملة جميع التوفرات 
للقاصرين من سنة 1و لغاية سنة م148 لمعرفة 
مقدا رما أودعهالوصىمنه لكل منبما والباق لما 
طرفه لغاية سنة ١4#‏ وأما القرار الصادر فى 
8 ابريل سنة ومو( يندب المستأتف فقد نص 
على تكليفه براجعة جيع المتوفرات السابقة 
للقاصربن منضمااليياحصتهما فىمتوفرات أخيبما 
تحسين المتوق وبان ماأودع منبا ومالم يودع 
لمعرفة المتوقر والباق طرف الوصى الواجب 
أيداعه تسوية للحسابات جمعها لغاية سنة م119 
وتصفيتها ومن مقارنة القرارين, فصع أنبما 
مختلفتانفبينما أن الول منهما قاصر على فحص 
المتوفرات من ستة مو لعابة ستة غلبو ذفان 
الشاق يشمل جيع المتوفرات بمافى ذلك 
متوفراتالمدة السابقة عل سنة؟ 199 كا يشمل 
يثك تصيب حسين القاصر والمستأقف عليهبا 
فى متوفرات أخيهما تحسين الدى توفى قبل,صدور 
هذا القرار ولبذاكان ادعاء المستأتف بأزالقرار 
الثانى استمرار للقرار الأول ففغيرمحله لاختلاق 
موضوعبما ذا يتعلق بمقردات الحساب وتتيجته 

و وحيث أنه حتى علىقرض أنالقرارالسابق 


العدد التالت ‏ السنة السابعة عثرة 


بندي الميتأتف قد لفه بأداء نفس الأمورية ' 


التى عبد ها الى الخبير السابق من قبل فان اليجلس 
الحسى لايملك اصدار القرار الرقبم 18 ايريل 
سئة ووه لتحقيق حساب المستأتف عليها بعدآن 
ثبت باوغباسن الرشد ى 78 نوقير سنة .197 
قن ذلك التاريخ صار لبا وحدها الحق فى مناقشة 
حساب الوصى دون المجلس الذى انتبت مأمورته 
وأصبح غير مختص بادارة أموالها والرقابة عليها ٠‏ 

هو وححث ان المستأف يسك نص المادة 
(64) من لانحة تنفيذ قانون امجالس احسيية 
وأدعى بأن القرارالصادر فى م١‏ ابريل سنة1ة١‏ 
ل يقصد به اثيات أن المستأنف علهااستو لت على 
مبلغ >.ه جنيباث من مال أخها حسي نالقاصر 
بقير <ق وأا كان الغرض منه فحص الحساب 
النهاتى للوصى عل المستأتف عليها وأخيها القاصر 
عن مدة وصايته الى تنتبى فى سنة م147 وقال 
بأن المجلس الحسى يمقتضى هذا التص مختص 
يفحص الحساب التباثى واعهاده حتى بعد ياوغ 
اللستائف علبها سنالرشد ‏ 

و وحيث ان ماجاءت به المادة (وه) من 
تكايف الوصى تقديم الحساب للستحق 
بدلامن تقديمه الى المجلس ليثرت اتباء 
مأمورية مجلس ويويد وجوب مخليه عن 
ادارة أموال من بلغ رشيداً اذ يصبح من حين 
بلوغه صاحب الحق فى متاقشة الوصى فى هذا 
الحساب واعطاته الخالصة اللازمة عنه . وهذا 
النص وان جعل للمجلس المق فى ابداء ما يراه 
من الملاحظاحق صالح المسعحق فان حقهق ذلك 
لا يزيد عن ابداء ملاحظات بشرط أن تكون فى 
ضالح المستحق فضلا عن أن امره جوازى قط 
ومعلوم أن حق اليجلس ف ايداء ملاحظات على 
هذا اتحو ليس معتاه امتداد سلطة الجلس إلى مآ 


ماع 


تعد بلوغ القاصر سن الرشدوا خختصاصه فى اصدار 
قرارات مازمة للبالغين بل أنذلكير جع الىان ا مجلس 
هوالدىاختارالوصىنائباعنه ىادارةأموالالقاصر 
باعتباره وكلاعن امجلس ببق مسولا أمامه عن 
الآموال الى عبد اليه بادارتها وعن تسليمياالى 
القاصر عند باوغه سن الرشد - ولو صح 
ما ادعاه المستأتف وكان الجلس مختصا بفحص 
الحساب التبائى واصدار قرارات ملزمة للبالتين 
عنه لنص القانون عل تقدم المساب الباق 
للبجلس لاعلى تقديمه للستحق ولآوجب على 
المجلس أن يصدر فيه قرارا لا أن يبدى عيل سبيل 
الجواز ما يراه من الملاحظات ولا اثترط ان 
تكون الملاحظات ى صال المستحق دون الوصى 

« وحيث انه ظاهر من القرار المؤرخ 18 
ابريل سنة ومه؟ ان حساب الموقرات لم يكن 
حسابا نائيا بل كان لخصا تكيليا للحسابات 
السابقةعليه عن المدة من سنةبموه لغايةسنة به 
وال لم يفصل فيها الا بالقرار سالف الذكر . 

وعلى فرض أن القرا ركان يرى الى خص 
الحساب النبانى فبو لا يسرى الا على حساب 
القاصر حسين وأما ماظبر من تتيجة الحساب من 
ان المستأتف عليها مدينة لاخيها فى مبلغ .1م 
جنيها فبو لايعتير دليلا على أن القرار كان عن 
خص حساب تباتى كا أنه ليس للمجلى المق فى 
مطالة المستأتف عليها بأن تؤديه لآخيبا الاعن 
طريق التقاضى امام انحا ك الختصة ٠‏ 

« وححث أن المستاقف ذهب الى ان للجلنس 
الحق فى الزام المستأتف عليها بقيمة الاتعاب الى 
قدرها له باعتبار انها من الخصوم المبطلين اذ أنها 
اتكرت اخذ ثىء من مال اخببها القاصر وظبراته 
يستحق فى ذمتها ميلع ٠ه‏ جتيبا كانت صرقتنه 


. بغي حق م اعترقت به بد ذلك وارتكن علي 


5ك 


العدد التألك ‏ السئة السابعةٌ عشر 


المادة (؟4) من قانون امجالس الحسية الى قصت 
بأن للمجلس أن يقرر تحمل المبطل من الخصوم 
مصارف الأجراءات واتعاب الخير . 

د وحيث ان الآصل هو ان المجلس الحسى 
لاعلك القذاء فى حقوق ذرى الاهلية واما 
ماجاءرت به المادة ( + ) عن الزام المبطل من 
الخصوم البالغين ممصاريف الاجراءات فلا ينبتى 
ان يِوْخَذ على اطلاقه دون مراعاة ما #ضى به 
القواعد العامة وطبيعة اختصاص الجلس الحسى 
فان المخصود من عبارة الخصوم المطلين فى هذه 
المادة كل شخص قدم من نفسه للمجاس طعنا أو 
عرض عليه نزاعا مما يدخل فى اختصاصدثم تبين 
انه غير محق فى طعنه , 

ووحيث انه ثبت من محضر اتقال محكة 
أول درجة ة المؤرج لم8 وسو( أن المجلس 
قرر ندب الممتأاف لفحص حساب المتوفرات 
فى غبر حضور المستأف علبا وأن الخير باشر 
مأموريته بدرن علببا وبغير أن يسألما وأن 
المستأن عليها لم تطلب من الجلس فحص هذا 
الحساب ولم تطعن على ادارة الوصى ولى#ذا 
اضطر المجلس أن يكلف الأستأتف يأن بتاقشها 
فى مبلغ الخسماية وستين جنيها التى قال فى تقر بره 
بأنبا استولت علها من مال أخها حسين زايد 
القاصرم فأنكرت المستأتفة أتها مدينة له فى هذا 
المبلغ . 

« وحيث أن ماقرره وكيل المستأتف عليبا 
أمام. امجاس من أنه أقتحبا بدقع المبلغ لآخبها 
لايعد اعترافا منها بالدين كاجاء داع المستأنف. 

« وحيث انه لذلك فان المستأتف علهالايصح 
أن تير من الخصوم المبطلين لأنها لم ب 
خصما فى مأمورية المستأتف ولأ نالقرارالصادر 
فى 18 أبريل سنة و .و1 لم يصدر فى موآاجبتبا 


وم تناقش ى اجرا ءانه وم تعترف باستسقااق 
أخبها القاصر لملغ أل .+ه جنيها وعليه فلا محل 
لألزامما باتعاب المستأتف : 

«ووحيث انه يتضح مما تقدم أن قرار مجلس 
الصادر فى م-1-4م9 و تدبالمستأتف لفحص 
حساب المتوفرات وأن القرارنالصادرنق؟٠‏ 
بونيه سنة بمجمة و +7 مابو سنة 1474 بتقدير 
اتعاب الخبير قد صدرت مزالمجلس فغي رحدود 
اختصاصه بالنسبة للستأتف علها وأن لللحام 
الآهلةالفصلفى ةدير قبمتهامن الوجبة القانونية. 

وهذا يكون الدفع بعدم اختصاص الحام 
الآهلية بنظر الدعوى فى غير عله ويتعين رفضه 

عم القع الثالى 

«وحيث ان المحكة ترى الاخذ بأسباب الحم 
المستأاف فما يتعلق بهذا الدفع مضافا الها أن 
الاستعجال ١‏ فى هذه الدعوى متوافر بدليل أن 
المستأف أعلن أمر التقدر الى حسين افتدى 
زايد وشرع ف اعلانه للسّأتفعليها ]بو ليه 
سنة و1 فى محل اقامتها الاتول ولو أنها م 
تغير محل أقامتها لتم اعلانها (يراجع أمر التقدير 
مستند كمرة ماحافظة المستأتف) فضلا عن أن 
المستأتف اعترف يحلسة ١9‏ -ين«- مو يانه 
اتخذ اجراءات الحجز ضد المت تف علببا. 

« وحيث انه لذلك يكون هذا الدفع فى غير 
له أيضا . 


(عى الموضوع ) 
رحيث أن محكة أول درجة ردت عل دفاع, 


المستأتف با فيهالكفابةوأما مايختص باعتراض: 
الستأف المبتى عللىان المستأتهعليهالمتقدم دليلا 


على وجودأمرالتقديروعؤانالمستأتف اتخذاجراءات 
تفيذية يمقتضاه فلا محل له لآن المستأتف عليبا 


السد الثالك ‏ الس السابسة عدر 


ىف 


كانت تعلم يأمر التقدير حيث صدر فى مواجبتبا 
ولان صورة الآمر التنفيدية كانتتسلمت فعلة 
ا 

د وحيث أن اعلان أمر اتقدير هو من 
الاجراءاتالضرورية الى تتخذ عند الشروع فى 
التتفيذ به ولبذا السيب ثيت ان للستأتف علبها 
مصلحة فى ر فع هذ هالدعوى وان أدعاء الستأف 
عليها بانبامن الدعاوى الاحتراليةلاأساس له 

«وحيثانهوقدثيث ان المجلس الى لم يكن 
المستأف عليها فى تحلبا ويتعين اذاك تأبيد الحم 
المتأنت . 
(استشاف د اقندىذا كرضدال دتمولتهانمز أ يدرقم؟؟سنةوجه 
س رئاسةوعضوية حضراتالقضاة الاستاذ ت#ودمتصور رئيس 
امحكة ويحدصادق الخو ويحدأمينبيوق ) 
انل 
مابر سنة موا 
وضع اليد - استمرا اره - الاتتقاع نه قفتر اتمتقار يةأو متاعدة 

المبدا القانوق ٠»‏ 

إن البد قد كون مستمرة ولو أنواضع 
اليد يقتقع بالعقار فؤفترات متقار.ةأومتباعدة 
حسب طبيعة الاشاء ها اشترطوا أنتكون 
هذه الا"فمال الدالة عل وضع اليد تتحجدد 

الاتوقات والظروف المناسية . 
لايشترط الاستمرار بدون انقطاع كل دقيقة 
وكل الحظة لا”ن هذا من | - مستحلات ٠‏ وإنا 
صفة الاستمرار تنكون من سلسلة أؤمال 
فى أوقات متقاربة ومتتظمة وهذا متروك 

ا 


وحيث دمتعي اطلاع الحكة عل التحقيق 


وأنه 


وأقوال الشهود فى دعوى الجنحة المنضمة ان 
المستأتقف الآول زرع أولاسبعة أفدئة خفية ول 
عل المستأف عليه الأول بلغ بتاريخ»١‏ - 1١‏ - 
تحصول الحرض وبناء علىهذا البلاغ بوشر 
التحقيق وقد سشل المستأتف الآول ققرر بان 
الارض تملوكة للحكومة وانه واضع اليد عليهامن 
ريل سنةع م4 ؤوان القدرالواضع اليد عليه يلغ 
نحو العشرينقدانا وأنه زر عمن هذا القدر سبعة 
أفدنة خفية ثم قرربانموانزرع | كثر م نالسبعة 
الافدنة الآولى الا انه طلبمن المديربةاحتساب 
با قالارض وضعيده ضمزالمزروع خفية وقرر 
المستأأف عليه الاول ان الاطبان مماوكة له هو 
وأخوه وهى تحت يدهما من قبل سنة .14 
ورفععنبا دعوىمن الحكومة منظورة امام محكة 
بوسويف الكلة لم يفصل فيها لآ ن وقررجميع 
الشبود انالارض المتازع عل حيازتها نحت بد 
المستأنف عليهما من عبد يعيد ولم يقل احد من 
الشبود ان التأتفين وضعوا اليد عل العين 
المذكورة 

« وحيشان المستأتف الاول بعد ان أجمع 
الشبود على وضعنيد المستأتف علييما قرر امام 
ا حقق ,انه غيرمتعرض و تعبد بعدم تعرضه 

« وحيث انه رغم ذلك التعهد الحاصل فى 
1484-1١ - 1+‏ يعدم التعرض ءادالمستأتف 
الاول واغتصب العين فبلغ أبراهم اتدى واللى 
بان المستاتف الاولتعرض له فى الاطيان ,القوة 
وقد أرسل لشي الخفروالخغراء وبعضالاهالى 
فصمم المستأتف عل الامعان فى التعرض وهدد 
بالضرب - 

ووحيث أن المستأنفين الثاتى والثالت قررا 
أمام البوليس فى دعوى الجتجة بأنهما ل يتمرضا 
للمنستأف عليبما وأنالمتعرض هووالدهماوحده 

(6 


ذا 


ة.ما يسلدان بانالاطان موضوع النزاع لاحق | المياهبمديىانصفةالاستمرار فوضعيد المنتأأف 


امرض فيها ولم يضعا يدهما عليها 

ووحيث بيؤذ من المعايتةالى اجراها الحقق 
فدعوى الجنحة أنالارض الحاصل فيهاالتعرض 
على قطعتن ‏ الآولى- سبعة افدنة مروية حديثا 
ولم بحض عبل مها ع بساعة والقطعة الثانية ستون 
قدانا وجدت متزرعة برسما وان الزراعة غير 
منتظمة وحروثة حر ثاغير متنظم بمعنى أن خطوط 
الحرث متتاعدة وان البذور التى وضعت فى 
الآأرض قليلة جدا لا تساسب مع المساحة وليس 
الغرض من هذه العدللة استغلال الآرض واتما 
القصد منهذه الأعمال انيثيت المستأتف الآول 
وضع بده على | كير «ساحة مكنة 

«وحيث يؤخذ مما تقدم ان المستأتف الآول 
زع أولا سبعة أفدنة وباعترافه وضع اليد عليها 
فىابريل سنة 1484 ثمتغالى وزرع عشرين فدانا 
وأخيرا توسع وزرع الستين فدآنا فى الفترة من 
أول نوفير سنة 4م؟١‏ لذاية حصول المعاينة 

« وحيث أنه بعد استمرار المستأف فى 
الادعاء بان هذه الآاطيان المتتازع عبل حمازتبالا 
ندخل همن الآطيان المرفوعة بشأتها الدعسوى 
بين المستأتف عليها والحكومة عاد اخيرا 
امام هذهاحكةوقرر بانها ضمنالاطيانالمتتازع 
على مأكيتهابين المستأ:#_عليهماوا لكو مة المرفوع 
بشأتها دعوى ومنظورة امام حكة بنى س_يف 
ولم يفصل فبا للآن وثابت باعتراف المستأنفين 
ان النزاع من الحكومة حاصل من سنة ١5.‏ 
معنى ان المستأتف ضدهما هما المائزان لهذه 
الاطان من قبل مسنئة 15.5 

'« وحيث قد جاء علىلسان وكل المستأتقين 
انالاطيانما وكةللحكومة ومتروكةوقد اعترف 
المنتأتقفف علهما بأها لابزرعان الأآرض لقلة 


العدد ألثالثك ‏ المتة السابعةٌ عشرة 


عليبما غير متوفرة 

« وحيث ان اللد قد تكونمستمرة ولوان 
واضع اليد يتتفع بالعقار فى قترات متقاربة أو 
متاعدة حسب طبعة الاشياء انما اشترطوا ان 
تكون هذه الافعال الدالة على وضع اليد تتجدد 
فى الاوقات والظروف المناسية ( قتحى باشا ص 
ودوهلس جزء © - هم ص .4 وجاء 
يمطول بلانيول ( كتاب الاموال ) انه لايئترط 
الاستدرار بدن انقطاع كل دقبقة وكل الحظة 
لآن هذا من المستحلات وانما صفة الاستمرار 
تكونمنسلسلة افعال فىاوقات متقاريةومتتظمة 
وهذامتروك لتقدير القاضى ( رتم 4٠١اص1177)‏ 
وقضت حكة الاستئنافالتاط بانالحيازة تكون 
مستمرة ولو أن الخائر نتفع فى قترات متباعدة 
قط يبان تتجددالافعالقالاوةاتوالظروقف 
المناسبة ( استتناق مختلط م1 ينابر سنة مم1 
بلاجى ؟ رقم ١1‏ معلقا على المادة ٠١‏ و١١‏ 
دسمير سنة 41 بلاجى ؟ رقم 5" تعليعا على 
المادة ( ٠١8‏ ) ومهذا المحنى حك محكة الرقازيق 
9 بونيه سنة هر المجموعةالرمية ١١7‏ عدد اع 
ص .0+ مرجع القضاء ١,15‏ وقد ارئكن هذا 
الحم على بودرى « القلك بوضع اليد طبعة 
ثاله 6( 

ووحيثثابت مناجاع الشبود انالمستأتف 
علا هما الواضعانآليد منسنة ١1.‏ عل الآقل 
وانههما بز رعان الآرض المتازع عليبا كلا بحت 
الظروف برها فاذا شحتالماه تركت بورا واذا 
توفرت الماه عادا الى زراعتها وهكذا ومثلبا فى 
ذلك مثل أراضى الخياض فى الوجه القبل الى 
تزرع عند الفيضان بمعتى انها لا تزرع الا مرة 
واحدة فى السنة قَ مدة معينة “متترك بورا الىان 


العددالثالك _الستة السابعة عشرةٌ 


تررع فى السنة التالية ومع ذلك فان اليد معتيرة 
مستمرة( فتحى بأشا م ؟ ) لهذا يرئ أن وضع 
٠‏ بدالمستااف عليها مستمرا 
ووحث انه جاء عل لسان وكل المستأتفين 
ان الأرض المتتازع على حيازتها متروكة يورا 
وكلبا رمال وم يسبق زراعتها على انه ثابت من 
الاطلاع عل المعايتة الى اجراها الحقق ودعوى 
الجنحة ان الأرض المدذكورةعل قطعتين احداهما 
سعة أفدتة والقطعة الثانة ستون فدانا وان هده 
الأرض جميعبا ظاهرة منحالتهااتها كانتمنزرعة 
من أعوام وليست هذه أول مرة زرعت فيبا 
لانها مقسمة الىراحواضو توجد بها آثارلللراوى 
والمساق ومن ثم يرى أن الأرض لم تكن مبملة 
ومتروكة يورا ورمالاما بدعى المستأتف الآول 
ويظبر من حالتها انهاتزرع كلما سمحت الظروف 
وتوقرت الماه لريبا 
و وحيث مما تقدم وللآاسباب الى بى عليبا 
3-7 محكة أول درجةيتعين تأبيد الحم المستأف 
سيأ وقد قصر المستأ تقون بحلسة ١١‏ أبريل سنة 
مأو نزاعبم فى القطعة ممرة 1 دون باق القطعم 
التى طلب المستأتف عليها بتلك الجلسة منع 
تعرضيم فيبأ 
( استثثاف مود زايد وآخرين وحضر عتهم الاستاذ عمد 
عرقه ضد عند افتدى أمين والى وآخر وحضرعتيهما الاستادنميم 
حتارقم عه سنة وو١‏ س . رئاسة وعضوية حضرات العضّاة 
خايل عنقت أايت بك وحكيل الحكة وعمد غالب عطيه 
وجلالالاين حقتى ناصف ) 
6 
محكة مصر الكلة الآهلة 
٠‏ دلسمير سنة 9866| 
وف - دائر الوقف ‏ ليت ملكا الستحق ولا لناظر 
الف يل من متلقات إدارة انف كشخص 
معتوى جلهدناظر . حجر دقائر الوق عملا ,المادة 


٠ 94‏ عدم جوازه 


مضنا 


المبدأ القانوق 

لايصح اعتبار المستحق فىالوقف مالعا 
لدفاترهالتى أعدها الناظر لقيد حسابات الوقف 
أو شر يكالياق المستحقينفى ملكيتهالانه ليس 
له سوى المطالبة ب:صيبه فى غلةالوقفبالنسبة 
الى عننها الواقف وعقتضىشروط وققهولا 
يغير من هذا الحك أنناظر الوتف لايدقعتمن 
هذه الدفاتر من ماله الخاص لانه م نالطبيعى 
وهو يتولى إدارةشئونالوقفالتفحةمستحقيه 
أن لايترم ماتستلزمههذهالادارةمن الافقات 
على أن هذه الدفاز وإن ل تعتبر ملكا خامًا 
لناظرالوتف فبى ليست ملكا اص اًللمستحقين 
كذلك بل هى من متعلاقات إدارة الوقف 
الذى يعتير فى هذه الهالة كشخص معنوى 
عثله ناظره فلا يحوز لغيره طلب حجز دفائر' 
الوقف عملا نص الأدة 5/4 مراقعات 

لمكو 

ومن حيث اندفع المدعىعليهم بعدم قبولالنظل 
ارتكانا على أنالمدعى سبق أندفعه أمام احكة ثم 
تنازلعتهمو قتا و التجأالى حضرقرئيسامحكة الذى 
أصدر أمرهبالحجز علىدفاتر الوتفو يعد أن حم 
يعدم اختصاصه بنظر هذا النظل عاد المدعى الى 
رفمه أمام امحكة ‏ هذا الدقع فى غير محله ولا 
ستد له من القانوت لأن تنازل المدعى مؤقتا 
عن نظر النظل أمام هذه الحكة لايقصد به سوى 
ترك المرافعة فى دعوى النظل وققا للبادة م.م 
مراقعات لالتجائه الى حضرة رئيس الحكة الذى 
أصدرالآمرالمتظلمنه عملا يالادة .مو مراقعات 
ولا تتريب عليه فى ذلك ويتعدن رفض هذا الدفع 
وقبؤل التظلم شكلا . , 


١ 


«_من حيث أن المدعى يرتكن فى تظلمه من 
أمى حجز دفار الوقف عل أنها ملكه لآنه هو 
الذى يتولى القيد فنها ويقدمبالمن شاء محاسيتهمن 
المستحقين وغيرثم ولانها نقيت حقوقه قبل الغير 
ولاشت للذر حا قله أصلا وسواء وجدت 
أم لم توجد فان حق المستحقين مكفول بذات 
الاستحقاقو بطبعة الوقفْالمحددةالمعينةومقدار 
حصصيم فيه 

وومن حيث انالسيب القانوقى الذى يرتكن 
عليه المدع علييم فى دفع النظلهو أن الناظر كيل 
عن الممستحقن وأن هناك دعوى هر فرعة يعزل 
الناظر لتصرفات عزيت اليه ومهمهم حجز دفائر 
الوقف للرجوع اليها عند مناقشة الحساب وان 
هذه الدفائر ليست مماوكة الناظر بل هى من متعلقات 
إدارة الوقف ألتى يشتغل فبا عدد من الكتة 
يتقاضون أجورم من ايراد الوقف كا أن تمن 
هذه الدفاتر يصرف هن مال الوقف . 

« ومن حبث أن الستد القانوى الذىارتكن 
عليه امر الحجز المنظل منه هو تص المادة ,بي 
مرافعات المتضمن انالك المنقولات-ان محجرها 
ب من الَاضى عند عن رسف نت نقد آنأ كان 
ويشترط لنطبيقهذا النتصان يكون طالبالحجر 
مالكا للمنول المراد حجزه أو شريكا فى ملكنه 
فاذا لم يكن هذا ولا ذاكفلا يحق له طلب حجزه 

« ومن حيث !زه لايصح اعتبار المستحق فى 
وقف مالكا لدفاتره الىاعده«ا|الناظرلقيد حسابات 
الوقف أو شريكا لبعض المستحقين فى ملكيتها 
الى عينها الواقف و مقتضىشروطوقفه ولا يغير 
من هذا الحم أن ناظر الوقف لايدقم تمن هده 
الدفائر مزماله الخاص لانهمن الطبيعى وهو يتولى 


أدارة شؤون الوقف لتفعة مستحقيه أن لايترم 


العدد الثالثك ‏ السنة السابعة عشرة 


ماتستازمه هذه الادارة من النفقات علأن هذه 
الدقاتر وان لم تعتيرملكا خاصالناظرالوقف فبى 
ليست ملكا خاصا للمستحقين كذلكيل هى من 
متعلقات آادارة الوقف الذى يعتترقى هذه الخالة 
كشخص محعتوىمثله ناظرهفلا يوز لغيره طلب 
حجز دفاتر الوقف عملا صالمادةم مرافعات 

د ومنحيث انارتكان المدعى عليهم فىترير 
أمر الحجز على اعتبار نأظر الوقف وكلا عن 
المستحقين هو ارئكان فى غير مله لآنه اذا صح 
هذا الاعتبار بالنسبة لبعض أحكام الوقف فهو 
ليس بصحيم اطلاقا كا لايصم تشبيهعلاقة ناظر 
الوقف- بالمستحقين فى هذه الخالة بعلاقة مدير 
الشركة من أى نوع كانت بالثركاء فيه وذلك 
لفارق ذى شأن وهو أن للشركاء تصيبا معيتآً 
فى رأس مال الشركة وجميع متلكاتها حسب 
عقد الشركة -ونوعبها مخلاف المستحق فى الوقف 
قنصيبه قاصر عل غلته لايتعداها الى أعيانالوقف 
ومتعلقاته كما أنه يوجد ف إلقانون نصوص 
خاصة بتصفية الشركات وتوزيع أموالها على 
الشركاء لاتتطبق على أحكام الوقف تحال من 
الأحوال . 

« ومن حيث أنه يتضح مما تقدم من الا" ساب 
أن ليس لللستحقين فى وقف حق الحجر على 
دفاتره وأنما يكون هذا الحق لناظره طالما كان 
قأئما بادراة شئو نه ولس معتىهذاحرمان المستحق 
فى الوقف من حاسبة ناظردعرر:. تصيبهؤغلته 
فله داتما هذا الحق وللبحكة اجاية طلبه وتكليف 
الناظر بتقديم الحساب المطلوبو تعبين بير لفحصه 
عند اللزوم:. "ومن ثم يكون الا“مر: الصادز 
اه على طلب المدعى علهم بتوقيع الحجز على 


دخائر الوقف لاستد له منالقانون وتعين الغاوؤه 


الندد الثالث ‏ المنة الساحة عثرة 


لفن 


والرامبم بمصاريف هذا التظلم ومقابل أتعاب 
الحاماة : 
( تظل قود الطوير بك وحضر عته ألا-تاذان عيد الرحن 
اقل وقليب غاره ضد أحد يك تاجى يصفته وآخر بن وحضر 
عنهم الاستاذ مد توقق عسيتن رقم لاهه١‏ ستة معواك رئاسة 
وعنوية حضرات القضاة امد حلى وعلل عرقه وعبد العزيز 
سليات ( 5 
١6‏ 
محكمة اسكتدربة الكاية الأادلية 
ادنا نار سنة 1918 
١‏ مهد - من زوج لزوجته - يدقع مبلع معين - اواققتها 
عل الطلاق . سآ لاسرا رعائلة . ليس دهدآطيعيا . 
إطلاتة . 6 
؟ - امويض لام عن حرمائها من رقية يها - عدم 
تدخل الاب ذلك لا إلزام . 

١‏ تعيد الزوج زو جته بأنيدفعها ميلا 
معيناً كنفقة شهرية .دى حياتها فى سييل 
موافقتها على الطلاق تفادياً من علاية 
إجراءاته وما يستقيعه من كشف لدخيلة فاه 
وإذاعة لأسرار يرى الخير فىكلما-ها هوتعهد 
باطل ولا يدخل ف عداد التعهدات الطبيعية 
الى بوحيبا الضمير والشرف . 

؟- لاوجه لتعويض الام عن الضرر 
الناتىء عن حرمانها من حق مشاهدة إبنها 
أو أمتناعه عن ر و يتها مالم يثيت أنهذالحرمان 
ونقيجة مباشرة لتحريضه وتعالهه دون أن 
يكو نلخيرها من المؤئرات الخارجية والعوامل 
النفسية الى تجيش بنفس الاءن شأنف ذلك . 
: مر 1 : 


و حيث أن الدعوى سما صورتها المدعية 


يحلسة المرافسة وفى مف كرتها الختامية تتلخمن 
كانتفىخلالها مثال الزوجة الوفية وأثمر الزواج 
الحاة الزرجية هنيئة رغيدة الى أن لاح فى الجو 
مادعا لتعكيرها وتثدر ا تجاهبا اذ بد الروج 
يعرض عن زوجه ويضن عليها بأخلاصه وحبه 
ويتخذ من الخادمات خليلات يصطفيين دوتها 
فَالئت أن شعرت بوحشة فى معيشتها وتبدلت 
حالتها ومكن لحازوجها سيل المغرباتفل تقو على 
صدها بل تعثرت ىق أذالما واتحدرت فى هرتها 
وأدى ذلك الىخلق سب للطلاق بد أنالفضيحة 
بفعلبا وحدها واما نتيجة بمبيد واغراء من يعليا 
فتوافق الاثنان وتراضاعل الطلاقتفادياً من نشر 
هذه الخازى أمام امجالس العامة لاتى تضم أعيان 
الطائفةووقعت على و ثرقةتقيك هذا الرضاء مقايل 
تعبد من الزوج بأن ينقق عليبا مدى حياتها تققة 
تحددت قيمتها مخمسة وعشرين جنيها فلا ثم له 
ماأراده من فرقة تظاهر يتنفيذ تعبده سنة ويضعا 
من سنة م تنكر لهأ وحنث بتعهده 

تلك هى الدعوى فى شطرها : الااول وقد 
دللت المدعة عل دعواها بالاستشباد يماضى 
العلاقات الزوجية وما كان بينبا وبين المدعىعليه 
من رابطة قائمة عبى الاخلاص و الوفاء وتدلعليها 
المكاتيات العديدةاكى قدمتها وا قترانهيعد الطلاق 
من امرأة استخدمبا فمنزله كخادمة أو وصيفة 
وكان هيامه بها من لايواعث الى حملته على جفاء 


: زوجته والاستبتار بالرايطة الى تربطها.وترك 


للها على الغارب كما تدع ف المخاح الى نصيها 
لما وخاو له الجو قيرن يمن أحيبا . وقالت عن 
الاتقاق الذى حصل مقايل الطلاق أنه اتعقد 


وفنا 


العدد الثالك ‏ السنة السابعة عشيرة 


يحضور نائباليطريرك ورصد فدفاتر المطرانية 
وأبلغ الى الجلس الدنى الا'على فى أرمينا. 

ووحيث انه تخا من الوقائم الثاّة 
فى الآوراق ولاسيل الى انكارها انالمدعى عليه 
أرتاب فوسلوك زوجته وىى إليه أنها ع اتصال 
يسائق سيارته فارتاع لهذا التبأالنى بلغه ينباكان 
مع عائلتهيصطاف فأورويا وتريث حتى عاد إلى 
وطنه وسارع إل التخلص من السائققطرده لياعد 
بينه وبين امرأته وظن أن فىهذا الاجراء ما يكنى 
لأتقا. شره وردع المرآة عن الآسترسال فى غببا 
ولكن الآمور سارت عل غير ما كان برجوه 
فأزدادت العلاقةونالمدعية وخطلها نموا وإحكاما 
وتوثقت الصلة وأتزلته منها متزل الحميب الذى 
ملك شغافها فكانت تلاقيه وتوافيه الى أن شاء 
القضاء الحتوم أن يذيع خيرها ويفتضح أمرها 
ويتمكن زوجها من ضبطبا بمساعدة الوليس 
متليسة >رعة الزنا ؤمنزل معد للدعارة ولم يسعبا 
وهى مأخوذة يجريرتها الاأنتعترف فالتحقيقات 
بما اقترقته 

حدث ذلك ق بن بو نيوستة “ما ١‏ وعيل أئره 
خطت الزوجة يمينها اعترافا كتاي بجر مهاو أبلخ 
الآمر للمجلس الدينى الآعلى باتشميادزين فقرر 
فأول سبتمير سنة بالا ! فسخ عمد اواج ومنح 
الزوج الحق فالزواجثانية وحرمالزوجة منهذا 
الحق وآمر يتسلم الولد الوحيد لأبيه 

« وحيث ان عماد المدعية فى اثبات التعبد 
بانفقة خطاب أرسله اليها النائب البطريرى فى 
ع لاسبتميرسنة 6و رداً على خطابمتهاقالفيهأنه 
فىصياحالاربعاء م؟ يونيوسنة 48 ١‏ تقدمتهى 
وزوجبا السابق الى البطريركية بالقاهره ومعبا 
الاستاذ شهاز الحاى الوصول الىحل لللشكلةالى 
يبنهها فتعبد الخواجه آرام جمسراجان يأنه فىحالة 


ماإذا توصلالىالوصو ل على حم بالطلاقيدةم:لها 
مدى الحياة مايكق لنفقة معيشتها ٍ 

و وحيث ان المدعية يذهب فىتكيف هذا 
التعبد الى ان السيب فاتعقاده التزام المدعى عليه 
نحوها أدياً وذلك الألتزامالناثىء منشعورميأته 
كان مصدر ؛ لامها وعلة سقوطها واعراضبا لا 
أظهره نحوها مر صد وهجران وتتائيه عنها 
واستخدامهالسائقالذى وقعت فحائله وأفتتنت 
به ومع عليه بماوضلت إليه العلائق يينبما غض 
الطر ف عنها بل وشجعبا على الاستمرار فيبا كل 
ذلك ليجمل منها وسيلة لتحقيق مأ 'ربه . هذا هو 
السبب القانوق لتعبدموهو سبيجائر ومشروع ٠‏ 
ونحت باعث حذابه الى قبول الاتفاق فقد أراد 
أن يتفادى علانية الاجراءات وما تستتبعه من 
كشف لدخلية نفسه واذاعة لأسرار برى الخير 
فى كتانها فلبذا تعبد وقبلت تعبده وكتيت ذلك 
الآقرارالذى ١‏ كتق بهللمطالية بالطلاق فكانلزاما 
عليهان تقذ ماتعيد يدلاانه إذاصمانالدين منشوّه 
ذلك الالتزام الا“دى فأنهاستحال بمقتضى التعبد 
والتنفيذ الى التزام مدتى من حق الدائن مراعاة 
مدينه لأرغامه على احترام تعبداته . 

« وحيث ان المدعى عليه وإن أنكر التمبد 
المقول بصدوره منه وقال أنه دفع لمطلقته بعد 
الطلاق مبالغ مختلفة فى آجال متقاوته لاعلى سبيل 
الآتفاق عليها مدىحياتها أر القيد بألتزام قانوى 
أديبا أو مدنا وإنما فل ذلك بمحض أرادته 
تعطفا منه وأحسانا . وإن أنكر المدعى عليه 
ما أتكره:وعلل موقفه ما أرئآه فأن المحكه ترى 


البح نأولا فيا إذا كان التعبد بالنفقة على قرض 


حصوله مازما للمدعى عله فاذا ما يت أنه غير 
ملم كان الآمرفى غى عن الخوض فى تفصيلات 
الموضوع ووسائل اثياته 


العددالتالت ‏ السنة السأبعة عشرة 


و وجيث ان أساس الالتزام الطبيعى أو 
الأدنى التى جملته المدعية متشأ للتعبد هو ذلك 
الشبعور الداخل الذنى سيق بان تشوءه وملابساته 
غير أن هذا العلل لا يعدو أن يكون يجرد زعم 
يغوزه الدليل ولا يحوز تحال ترتيب آثار قانونية 
٠‏ على مزاعم قد يكون مصدرها الومم أو الخال 
رمهها حاولت المدعية من توكيدلقولها أوإلقاءفى 
روع السامع يصحة يبانها فلا دليل اطلاقا ع أن 
المدعى عليه غرد بها وتصب شباكه لاصطادها 
واتذذ من السائق طما للايقاع .باوقتخلا عن أنهم 
يكن عشيرعليها أنتدرك سواء بفطتتها اوبساقيتها 
ماان يديره لها فى الفاء فان الثابت ان المدعى 
عليه طرد النسائق قبل ضيط المدعية يجحريمة الونا 
بسنة ونصف وما كان لما لوأخلصت ازوجها 
وحافظت عل شرفها وتحصنت وراء عقافها وهو 
أتمن ماملكه أمرأة وأجملماتردان به لاأن تبدّل 
العرض رخخيصا فتتخد من خادمها خايلا رتدتنس 
تفسها وعائلتها بوصمة أندية وليس أأكثر منهذا 
إبعانا فى كيل التبم جزانا ومن غير دليل 
التعريض بسمعة المدعى عليغوشرفه لتجعلالمدعية 
من هذا الآتبام تكأة تستند عليها فى تعليل 
التعبد المطاوب تنفيذه 

2 وحيث انه وقد وضح أن العامل اللاساسى 
فى تكوبن الالتزام الآدى وهو القيام يواجب 
يض به الضمير والشرف لادليل عليه اتعدم 
السيب القانونى للتعبد ذاته ولبيان ذلك يحمل 
الآشارة الى الالتزامات الطبيعية وماهيتها وهىيا 
عرقبا عداء القانون فى فرنسا بأتهاكالالتزامات 
المدنية تنتىء رابطة قانونية تلزم المتعبد بأنيعطى 
أو يفعل أو متنع عن فمل ثثى .عن خاصية تخالف 
مها الالتزامات الدنية وهى أنها غيرمكفولة حمق 


عيف 


ا الدعوى (راجم بودرى وارد المطول ق 


الالتزامات جزء - ينلد 1165 ) : 

ومن هذا بين أن الالزامات الطيعة ذات 
قشأة قانونية وأتها إما أن تكو نمتخلفة عن إلتزام 
مدق كحالة المقلس الذى تصالح مع داتنه أو 
المدين الذى دقع بالتقادم أو حلف الهين [الحاسم 
أو عسك حجة الشىء المحكوم بهفان هو دقع 
الدين رغا مز الصلح أو من الدقوع المانعة من 
نظر الدعوىكان دقعه صصحا وليس له أن يسترد 
مادفعه عمقولة أن الآلتزام بالوفاء من الالتزامات 
الطبيعيقوإما أن يكون الشارع رأى لسيبٍيتصل 
بالآداب رحسن الأخلاق أو النظام العام تجريد 
الداان من حق التداعى يدينه فسق المدين ملزما 
بالدين الزاما أدييا ولا علك الدائن حق مظالبته 
ومثال ذلك دين المقاممة أو المراهنة . ولقد 
بوسعت انحا كىالفرفسية فى تفسير مدىالالترامات 

الطبيعية وذهيت الى القول بوجود الاليزام 

الطريعى كلا تعبد الملتزم أو دفع ميلا من المال 
لابقصد التبرع والآهاب واتما آدا. لواجب 
يحتمه الشرف والضمير(راجع كاييتان وليونكان 
الجزء الثانى ص 4 وما بعدها ) 

«وحيت انهأيا وان الرأى الذى يعمل يهقأن 
أقصى ماذهب اليه القضاء فى أحكامه يستازم أن 
يكون المعبد مدفوعا بواجب يقضى به الشرف 
والضمرر . ومن الآمثلة الى عرضت على نجام 
الفرذسية وقضت فيهابقيام الالتزام الطبيعى حالة 
التفقة التى يتعبد بها الوالد لآبنه الغير شرعى 
وتعويض ال أة الى أسلت تفسها لرجل استبواها . 
وأغراها والآنفاق عل الأقارب الدن لا تحمل 
الشريعة النفقة واج ةلحم وفيعض الآحوال رأى. 
القضاء فى تبرع المرض. للطبيب الذى عالجه وكان. , 


تيف 


العددالثال ‏ السنة السابعة عشرة 


له الفضل فى اتقاذ حماته التزاما طيعيا 

« وحيث انه منالتعسف ازيقال أنالزوج 
الذى غانته زوجته ولوثت عرضه وضيطت فى 
بدت الدعارة عارية تضاجم من كان الام سخادمه 
إذا معت به العاطفة قد بد المدونة إلى تلكالمرأة 
فى محنتباو بان شدتها تحت تأر الذكر با تالماضية 
بل وتحت تأثير الذكرزى الماثلة أهام ناظريه فى 
شخص وحده الذى أنحه منالتعسف أن يقال 
أن هذا الزوج نما يفعل ذلكتضاءلواجب يحتمه 
الضمير والشرف فأي ضيرهذا النى > ل ازاما 
على الزوج أن بوصل ما بينه وبين زوجه الزانة 
وأى شرف وقد ثم وأريق ماؤة يرخص إلى حد 
أن. يلزم انجنىعليه بالآنفاق على الجانى 

و وحيث أن الوصف الصحيح لعلاقة المدعى 
عليه بالمدعية فى الفترة التى تلت الطلاق انه وقد 
رآها فى سقطتها وذلنها أخذته الشفقة عليها تطوع 
لمساعدتا بداقع التترع والجود ودقع لما 
ماوسعت رغبته فى الاحسان والآهاب زهاء عام 
وبادها المكاتبة مارشف عن هذا الشعور والترفع 
عن الخوض فى أمر ,ثي ركامن الأشجان ويتبو 
ذكره عن الذوق ثم بدا لها يقول أنها ل تقابل 
الأحمان بالشكران ققيض يده عنبا 

« وحيث أنه م كان هذا هو الكييف 
القاتوى الذى تراه امحكمة منطبقا على العلاقة الى 
استمرت بين الخصمينطو ال العام التالى للطلاق لم 
دق بمة مجال للقول بأن هناك التزاما طبيعيا ولا 
محل بعدئذ للبحث فما إذا كان تنفيد مثل هذا 
الالتزام يؤدى الى أستبداله يدن مدتى وفنا 
لبعض الاراء أو أنه لاحل للاستبدال لأتعدام 
النية وعدم تغيير الدائن أو المدين أو هو ضوع 
الدين وأن التنفيذ إذا تم جز. منه قأن غاية ماففه 
أنه لا سمح للمتعبد استرواد مأدقعه ولا 
نح المتحهد له سق المطالبة عمال يتم تتفياذة 


لاحل لبحث ثىء من ذلك لآن اجال أصبح 
لا حتمله ؟ ٠‏ 

« وحيث أن استناد المدعية الى تظربة التعيد 
التبادلى لاتقيد كثيرا فى دعواها مادام التعبد 
منشأه القول بوجود النزام طبينى استحال مخكم : 
التتفيذ الى التزام مدتى - وثيتآن الالتزام ليس 
طيعيا وأن الدفع حصل بقٌصد الآمياب والتبرع 
وأنه ليس مة رابطة قاتونية بين الاثنين تدعو 
للقول بأن هذا الالتزام وجودا ولادخل الضمير 
والشرف ف قيامه ٠‏ كان المدعى عليه فى حل من 
الامتناع عن الاستمرار فى الدقع عيل أنه اذا 
نظر اكى هذا التعهد من وجبة الرأى الذنى تذهب 
أليه المدعية فان مؤداه انالتعهد سيه غير مشروع 
أن قواءه عدم بمكين المدعية من ابداء دفاعبا 
بصراحة وحرية وعلانية أمام ائجلس الدتى 
الطائق لى ينجو المدعى عليه من التعرض 
لكشف سوآته وفى مقايل ذلك التزم لما بتفقة 
مدى حياتها . 

« ويا ان حق الدفاع من الحقوق المقدسة 
فكل محاولة للحد منه والتضييق عليه ينفر منها 
القانون ولا يقرها ويرى فيا اقنتاتا لايسيعه 
ولا سمح به . 

« وحيثا ندمن أىالنواحى نظر إلى الموضوع 
فلا حى لللدعية فى محاولة إرغام المدعى عليه 
بدقع النفقة ويتعين رفض هذا الطلب . 

الطنب أقاص بالتعريض 

وحيث ان المدعية طليت أيضا الزامالمدعى 
عليه بأن يدفع لا مبلغ الفى جنه تعويضا عن . 
الضررالذى تحمله وستحملهخرماتيامنمشاهدة 
وحيدها وقالت فى صدد ذلك أن الجلس الدتى 
الأعلى عند مافرق بينبا وبيث فرعا وخوله ْ 
حق الحضانة لم بحرمبا من رؤية ابنباوهذا كتب' 


. العددالثالك_السنة السأبعة عفرة 


آليها النائب البطريرك فى 4؟ ديسمير سنة 19174 
وآنها لما أعبتها الحيل لجأت الى الحمكة الشرعية 
فقضت المحكة العليا فى ب ابريل سنة ممه 
بأحقتبا قمشاهدة وحدها ثلاث مرات فىكل 
أسيوع ٠‏ ورغمامنذلك سبىى المدى عله الى 
لحي ويذل جبده ف التأثر فى ولده 
لى يكف عن لقانها كلما ذهيت لهذا القرض 
الى كلية فيسكتوريا حث تلق علومه - 

«ووحيث ان المدعى عليه للينكر أنه لم ينظر 
بعين الرضا الى مقايلة الام لآبنها قبل أنيتدخل 
القضاء الشرعى ويصدر حكه وسبب ذلك أأه 
إذا اتصل بهاينها شيت قبه روح التهرد على أببه 
وتدين له الاقدام عل الفتك به واغتياله ٠‏ وقال 
أنه أبلغ الأمر لللوليس وجرى ف ذلك محقيق 
ولكنة امتنع عن التدخل بعد صدور الحم 
الشرعى فاذا كان الغلام رغب من تلقاء تفسه فى 
أن لايتصل يوالدته فلا شأن له فى ذلك 

ووححث أن المدعية حاولت بواسطةحضرة 
محاميها الذى تراقع عنبا أن تقابل ابنبا وذهب 
الوسيط الى معبد فيكتوريا بنفسه وداريينهوبين 
مدير المعيد حديث شأن هذا الخلاف وجىء 
بالغلام فأبدى تمنعاً عرد المقابلة وصلاءة 
فى رفظضه للمشاهدة أمه وأنفض الاجتماع دون أن 
تظفر المدعة بالوصول الى النتجة الى كانت 
تريى اليها وفى هذا تقول أن الابن لم بمتنع عن 
لقائها راضيا وائما يتحريض والده وتحت تأثيره 
والخوف منه ون الاب يعمله هذا قد ابطل 
مفعول امم الشرعى وعليه تقع تبعة تصرفه. 

« وحيث أنه وقد ثبت مما رواه وكيل 
المدعية وسجله مدير مدرسة فيكتوريا فيخطابه 
الرقم +1 نوقير سنة 0116 المرسل منه للبدعى 
عليه أن الامتناع جاء من مانب الا"بن يتعين 


مباعا. 
البحث فما اذا كان هذا الامتناع بتحريض الاب 
وهل هو مستول عن تتائيجه 

ده وحث أنه يلاحظ ميدنا أنه قد أنقضى 
بعد وقوع حادثة الزنا وتلك الحاولة الى تقدم 
ذكرهاأ كثر من ستتين تطورت فى خلافاعقلية 
الصغير ونما ادرا كه واتسعت معارقه ما يتلقا 
من دروس ويقرأه فى القصص أوالجراتد و سمعه 
م1 المحيط به أويشاهده فى دور السيتا وما 
شاهها . وقد يعجر الصى وهوق التاسعة منعمره 
أن عليز تمام التمبيز أو يقدر جريرة أمه والهوة 
السحقة التىا نحدرت فيراولذاتراءح بعداتفصالبا 
من أنه شديد التشقف بها يكتب يبا بما ليه 
عليه قطرته من ولع وعطف وحناأنكان ذلك 
فىغضون السنة الآولىقا تتصفتسنة .و١‏ حتى 
حمدت تلك الزيران التأججة فى صدره ولآن لل 
ينطقء اوارها فان لميبها كان آخذا فى الزوال 
فانقطع سيل الحررات الجارف ثم جامت ستة 
”ول وقبل أن تتشارف على الاتهاء تبدلت 
الحال ولم يتبدل الغلام وإنما تبدلتعقليتهوحكه 
مع الآشاءواعلهشعر-بما جتته عليه أمه وماسوف 
يلحق اسمه من العا ر يسيب ذلك الآثمالذى ارتكبته 
وتلكالخطئة . الى اقترقتبا .وه بأن الآ بأفضى 
اليه بمكشوق صدره و باح له بماذان من والدته 
فلا حرج عليه فى ذلك لآن واجب الآبوة يمَضى 
عليه بأن برغب اليه الفضيلة وينحه عن ,الرذيلة 
مبينا له مساوتها أو مضارها ضاربا له اللامثالبما 
بحره من العواقب الوخيمة . ان هذا لوحدثمن 
الاب فلا يلام عليه بل ثاب من اجله . ولا 
يعترض يأنه ملزم باحترام الحم الشرعى وتنفيذه 
وعليه أن يرعى الحبدة فلا يثير من العوامل 
مايدعو الى تعطيله ٠‏ لاحل لهذا الاعتراض لآن 
واجيترية النثىء اسبى كثيرا من الحيلولة دون 

١‏ ع( 


اهف 
تتفيذ حكم كبذا ولآن هذه النعاليم ان صح أنها 
لقنت فليس مقطوعا بأنها دون غيرها ائمرت هذه 
التتجة ‏ وكل هذه الاقتراضات مبناها التخيل 
لااليقين فا نأحدا لايعل بما جرى بين الابوابنه 
وهل كان امتناع الآبن برينا وكرها للا جنته عليه 
أمه أو تتجة تأثير خارجى وهل كان هذا التأثير 


الخارجى وحده هو الدافع له من الاباء عن 
لقاء والدته أو عامل من تعن العوامل الى حدت 
بهالى الوقوق هذا الموقف وانكان نمت مؤير 
خارجى فبل جاء من ناحية أببه أو آن هذا المؤثر 
عنصر من جموعة عناصر نكاتفت وتضافقرت 
فأملت عليه يطريق الوحى الالام لمن كان سته 
أن الخير كلا ير بعدأمه ىلاتحرك روباها ماق 
فؤاده من شجن وماق نفسه من شعور بالمذلة 
سن أقراته وزملاته 

د وحمث انه اذاكان الانسان مسئولا عن 
خطأه فانه لامد أن يؤدى هذا الخطأ مباشرة 
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محكة مصر الكلة الأهلية 
ب | كتوبر سنة و 
١‏ - قضامن , مطالة الدائن أسد المد يتين المتضامتين ينصييه 
1000222 
و - مخالض - مع أحد المديتين المضامين ‏ يقدر خحصنه . 


يتغيد منه الباقون . 
م - اشتصاص القاضى المستعجل - فى تقسير مخالصة - عدم 
جوازه ‏ إقاف التفيق . من حقه . 
المادىء القانو ننة 
١‏ - للدائن فى حالة تضامن المدينين الحق 
فى مطالبةكل منهم بكامل الدين الليم إلا إذا 


العدد الثالك ‏ المنة السابعة عفرة 


الى الضرر التى يتظل منه قكون بن الاثنين 
الخطأوالضررصلةالسيية وبغيرها تمتنعالمسئولية . 
وفيا تقدممن البيان وصف لالةتنكتتفباالموامل 
النفسانية والتبارات الداخية لايستطيع أحد أن 
يتين مناحها ويتعرف مصدرهأوم, . المجازفة 
الاعتهاد على بعض ظراهرها فأنها قد لاتم عن 
حقيقة اليواعث الى كونتها وأرجبتها وقد يطيب 
للمدعة أنتقول أن المستول الوح.دعنهذهالخحالة 
هو خصمبا ولكن الانصا ف يقضى بعدم مجاراتها 
فها تقول ومهذا تصان الاحكامعن الانسياق إلى 
ميدانلايتحم فيه الا الوجدان وتتزه عن التغلغل 
بدايتها وتهايتها والاحكام لاتقوم الا على الحقائق 
الثاتةواللقينا لذى لا عتورهشك- 

( قضية الست ترجس إسكندر يا توسانضدالخواجدارام إرمتاك 
مسرأ اجان_قم؟؟ عنةوعه الثرئاسة وعضوية حضراتالفضاة 
اسكتدر حتادمانو' براهم زكى وا حدرشيد) 


أسقط حمه فى التضامن عن أحدم أوعنبم 
جميعاصراحة أوضم تا بقيوله من أحدالمتعهدين 
المتضامنين نصيبه ف الدين وإعطائه إيصالا 
يذكر فيه أنه قبض منهتصيبه أو إذااستمرعلى 
قبض هذا التصيب فى قسط الدين المؤجل 
أو فوائده لمدة خمسة عشر -نة أو استصداره 
حكاعليه.هذا النصيب وحدددون باق الداثنين 

١‏ إن التخالص معأحد المّينين المتضامنين 
عن الدين احكوم به بالتضامن يستفيد منه 
الباقون ولم أن يدقعوا بذلك إذا ما اذ 
الدائن ضدمم إجراءات تنفيذ نحو المطالبة 
بالدين المحكوم به كله أو جرئه لاعتبار ذلك 
من الدفوع العامة إلجميع . 


العددالئالك ‏ السنة السابعة عشرة 


0 


8# لابحوز لقاضى الأاءور المستعجلة 
تفسيرماغمض من الخالصات عل غير مأهو 
ظاهر من عباراتها وا:ما الاختصاص بذلك 
محكة الموضوع وحدها ويتعين عليه فىهذه 
الحالةإيقاف التنفيذ والطالبوشأنه عرض 
موضوع التفسير أمام الحكة الختصة ٠‏ 

الو _ 

و منحث أنمتى الاشكال|نالمستشكل ضّده 
تخالص عن الك المنفذيه بايصال رقماولينايرستة 
مم١‏ حررهللمستشكل الثانى - 

1 وومنحيث أن الحم المستشكل فيه صدر على 
المستشكلين ,التضامن فى >7 ايريل سنة مه فى 
القضية المدنية رقم 51م ستة ومو الازبكية 
بالزامب! بلغ ...4 قرش والقوائد بواقع 5./” 
سنويا من نارح أول دسمير سنة م99( حتى 
السداد. 
وومن ححث انه من المقرر قانونا أن للدائن 
فى حالة تضامن المدينين الحق فى مطالبة كل منهم 
بكامل الدين اللبم الا اذا أسقط حقه فى التضامن 
عن احدثم أو عنهم جميعا صراحة او ضنا يقبوله 
من أحد المتعبدين المتضامتين تصيه فى الدين 
ع15نتل ععدم ده وأعطائه ايصالا يذكر قيهاته 
قض منه نصيه او اذا استمر على قيض هذا 
النصيب فى قسط الدين المؤجل او فوائده لمدة 
خمس عشرة سنة او استصداره حكما عليه هذا 
النصيب وحده دون باق الدين (يراجع فى ذلك 
تعليقات دالوز على المادتين 1١5١‏ ؟1؟١ا‏ 
مدق صحفة مح وما بعدها نبدة ١-418١9-1؟)‏ 
و ومن حيت ازالتخالص مم احد المديئن 
المتضامنين عن الدينانحكوم به بالتضامن يستفيد 
منه الباقون ولحم ان مدفعوا! ,ذلك اذا ما اتخذ 


الدائن ضدم اجراءات تنفيذ تحو المطالبة بالدين 
الحكوم به كله اوجزئه لاعتبار ذلك من الدفوع 
العامة الجميع (مادة؟ ١‏ ومد ناهلو تعليةا تدالو نََ 
عل المادة مء. ؟ومدى فرسى صحيفة ١‏ نبذة07) 
( ومتعلق بالدفوع العامه الى يستفيدمتهاابييع) 
6 6 مأعماعم صل ممغدء أممة عوط 
عقم 1216 أمعصعبودم ع1 5 .520 معمتاد 
10560 عمان أسعم دمع ]أاط6ل دع دنا 
52115 1216 11 ر5ع210145 5ع1 5ئا0غ 222 
1015 2 عمتاسددم . ممتأمعععدء عمسا 
وومن حيث أنه واضح من مطالعةالايصال 
الذنى يرتكن اليه المستشكلان أن المستشكل ضده 
تخالص مع المستشكل الثانى عن جميع حقوقه 
ومطلوبه منه حى هذا التار يخ أىأول يناير سنة 
سمو و وانه أذا ظبرت كميالات أحكام أواى 
شثىء ضده فتكون لاغية ولا يغتير مها لغاية هذا 
التاريخ 
وومن حصث انه لاشك أن للستشكل 
الثانى الحررله الا.صالأن تمسكيعبارة التخالص 
الواردة به وألى قطع يتخألصه عن جميع حقوقه 
قبله السابقة لهذا التاريخ سواءماكان منها بحكم 
أو بنيرحك ومن ينها المبالغ الواردة بالحكم 
المتقذ .ه الأن والصادر قبل التخالص وبحق 
لإستشكل الأآول ذلك يضاطقالاقاعدة التقدمة. 
« ومن حيشآن المحكة لاتأخد اذهب الله 
الحاضر عن المستشكل ضدممن أن عبارة التخالص 
تنصب على ديون أخرى غر الملغالمفذ به لعدم 
ذكرذلكفيه ولا'نها تنص على التخالص عن جميع 
الحقوق السابقة عليه بكليات وألفاظ عامة ليس 
هذه المحكة عند القضاء فى صعوبات التفيذ حى ‏ 
فى تفسيرها أو تأويلبا لمساس ذلك بالموضوع 
الممنو ع عنبا نظرءأثناء ذلك( المادتنم؟ ودىم 


لينف 


مىافعات ومارناك حجرء ثانعل القضاء المستعجل 
صحيفة 45 وما بعدها نيذ بإوعوهإعوما بعدها 
وتعليقات دالوز على المادة نذة وحكم 
هذه المحكة ومتشور بالجرددة القضائية المئة 
السادسة العدد مم صحيفة عرة ه ) 

ه ومن حي ث|نالقو لبعد ذلك بأن التخالص 
انما حصل على حصة المستشكل الثاى فقط 
الحم الغنابىضدهلمرورا كار من نسة. شهوق 
فردود ١‏ أولا من عموم عيارة التخالص وال 
قبله به بالتضامن مع المستشكل الأول بل أثبت 
قيها حصول التخالص عن جميع حقوقه قبله حى 
أول يناير سنة عم.ه! ومن ضمتها جميع الدين 
المنفذ به الآن_ثانيا _ظاه رمن الاعلا نا لحاصل 
عن الحم فى .؟ بونيه ,م( يوليه سنة1 مو أن 
المستشكل ضدده نبه فيه على المستشكلين بنقاذ 
مفعوله فى المدة القائونية وهذا يقطع تمسكدحقه 
فى التضامن من, ة - التنفيذ ‏ ثالنا ‏ التتفيذا لخاصل 
على المستشكل الأول فى بحر الستة شهور »نع 
من سقوطه بالنسبة للثاقق حسب الرأى الصحيح 
لعدم الاهتداء. الى محل اقامته وقت التنفيذ يعتير 
من العفبات الماديةالى تحول درن سقوط الحم 
الغمالى بالنسيةله ‏ خامسا _أنحقالتمسك سقوط 
الاحكام الغابية ليس من النظام العام بل هومن 
شأن اكوم ضده شأن كلالمددالمقررة لسقوط 
الحقوق فى القانون المدتى ول يتضح من أوراق 
التتفيذ أن المستشكل الثاتى ممسك بحقه فى ذلك 
سادسا_- عدم تاذ المستشكل ضدهاجراءات 
تنفيذ يعد حصول التخالص منسنة مجم حتى 
الآن ,اقرار الحاضر عنه في الجلسة 


العدد الثالك ‏ السنة السأبعة عشرة 


وومن حيث أنه متّى تقرر ذلك وان عبارة 
التخالص المدعى به عامة عن جميع الديون الى 
قبل المستشكل الثانى بأحكام وغرها لامكن هذه 
المحكة تفسيرها بحالات مخصوصة أوتأويلبا على 
غير الظاهرمنها إذ الولابة فى ذلك لقاضى الموضوع 
يكون الاشكال على صواب موضوعا ويتعين 
قوله والحم بايقاف التتفيذ ( يراجع حك محكة 
الامتتاف الختلطة الرقم ٠‏ دسمير سلةار. 194 
المجموعة سنة +١‏ صعيفة 519) 
ا 1 ع0 
ع0 ننه لدمتعمعم ع1 عدك ممكبمنععء ”0 
11ل 
اع تع ونال مكل 


512 

دانم 1م11 تاك 
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لمعمكدد ده كنين1 1 دعل ععدارز ع1 عبان 

كع1غعدم كع1 81 دنوب تتمع2 لع رمملأتعؤعده'1 

ع0 انان غسموكعل عدم 5أ0منامم ع5 3 
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( اشكال مخائئيل حتا اسكندر ميخائيل ضد اسطفايس 

دروس رقم ع١‏ منة ملاوؤرثاسة حضرة القاضى عمد على 
راتب ) 

/ا١‏ 
محكة مصر الكلة الا“هلية 
قاضى الامور المستجلة 


نوشير سنة 1994 

١‏ حجر ما للدين لدى النير ‏ اخبار المدين المحجوز عليه 
الجر ف بحرئمانةأيام ‏ لازم , أحوالدق ققوانين . 
أهل وعتلط وقرتمى 

» واي حجز ما للدين لدى الشير . إخخبار المدين النمجوز 
عليه ِ جوأزهيورقة واحدة كقاةته . ممى ذلك ٠.‏ 
شروطة . 

ع - حجز ما للدبن لدى الغير . إخطار الورثة الحجوز 

المادىء القاتونية 
١‏ - يشترط لصح ةحجزماللمدين لدىالغير 


العدد الثالك ‏ السنة السابعة عشرة . 
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إخبار المدين المحجوزعل ماله تحصو لالحجز 
فخلال تمانية أيام من توقيعه ليكونعل بينة 
من أمر أهواله الحموسة عنه ولتخق العدة 
فى رقع العقيات الى تحول دون وصوها 

إليه ويح حصوله ف القانونالآهلل والختاط 
. والفرفسىفجميع الأحوال..واء أكانالحجر 
تحفظا أو تنفيذياً مع اختلافف ضرورة 
رفع دعوى صحة الحجز أيضأ هذا المعاد 
فى الحجز التحفظى فقط فىيمصر أما فىفرنسا 
فجب رفع هذه الدعوى مع الاخبار حى 
ولو كان الحجز تنفيديا ب. 

٠"‏ - يستتتى من ذلك بض حالات رأى 
المشرع عدم ضرورة حصول الآخبار فيبا 
إما لعدم القائدة أو المصلحة كحالة حصول 
إعلانالحجز والآخبار فورتة واحدةحيث 
يحصل إعلان الحجز لللدين ثم الآخبار فى 
وقت واحد أو فورقتين متقاربين جداآً 

؟ إن معتى حصول الاخبار والاعلان 
فى ورقة واحدةأنيجمع بها فورقة واحدة 
وأن يحصل الآخبار عقب الاعلان مباشرة 
وفى نفس الوقت الحاص ل فيه أو فاليومالتالى 
على الآ كثر آما إذا أعلنالحجو زلديه وتأخر 
إخيار المدينمدةطويلة أ كثرمنالمدةالمقررة 
أصلا له فلا ينطيق عليه الاستثناء الذى رى 
إليه القانون حتى واولم يكن للأآاخبار ورقة 
مستفلة عن ورقة الاعلان - 

إن الأخطار الخاصل لبعض الورثة 
فى الميعاد.لايكوكن لاحاجز حقوقاً بالنسية 
للآخزين الذين لم مخطروا فيالميعاد إذ ولو أن 


الحجر تحصل على دين على المورث إلا ان 
الوارثت سأل عنه بمقدار حصته من الدين 
وله أن يستفيد من جميع الا“وجه الى قررها 
القانون لصالحه معهذا الاعتبار بصرف النظر 
عن عدم استفادة باق الورثة بها لاسدفاء 
الأوضاع الشكلة التى نص عليهبا القانون 
النسية لم . 

لمر 

«ومنحيث ان وقائع الدعوى تتحصل فى أن 
المدعىعلبها الآ وللاستصدرت حكا ضد المدعية 
يصفتها وآخرين منمحكة مصر الكاية فىالقضية 
رقم الاو سنة 1م14 بالزامهم يأن يدفموا لها من 
تركة مورهم خليل|فندى زكى مبلغ 7.٠‏ جنيه 
والمضاريف و ٠.٠.‏ قرش مقايل أتعاب 'حاماة 
ولعدم الوفا. رفءت علهم دعوى تزع ملكية عن 
منزلين مملوكين للمورث تقيدت برقم /ا٠١٠٠‏ 
سنة ١89‏ كلى مصر وف الجلسة قصر الحخاضر 
عنها طلبه على أجدها - وقضت الحكمة فى 
نوفمير سنة «8و1 بنزع الملكية وإحالة 
الارراق. على حضرة قاضى البيوع وبتاريخ 


م ابريل سنة غ148 رسىالمزاد على شخص يدعى 


تمد افقدى عبد اليد شمن قدره . مبلاجتيها ولما 
لم يدقع المن قدمت طالبة البي عطلباق «ا«ابريل 
سنة و8١‏ باعادة البيع على ذمته وتحدد للبيع 
جلسة ٠١‏ يوليه سنة 19474 وف هذا أليوم رمى 
المزاد عل عبد إلرحن حمد شحانه شمن قدره 
. .ا جيه والمصاريف وق «؟ بوليهسنة 97 
قررت الست تعيمة أسماعيل جمعه زبادة العشر 
وتحدد للبيع جلسة 4لا سيتمير سنة 14174 وى 
هذه الجلسة رمى المزاد عل الست نعيمةامماعيل 
جمعهمةررة الزرادة ثمنقدره “مالا جنيها و بتارج 
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العددالثالك ‏ السنة السابعة عشيرةٌ 


4 سيتمبر سنة غ197 قررت ألست المذكورة 
أنها اشترت بالتوكيل عن المدعية عن تفسرا 
وصفتها طعا قمادة جيه مراضات المذعة عق 
م قراربط والقاصريحق ١ب‏ قيراطا على الشيبوع 
ووافقت هذه على ذلك ولعدم دفع نعيمة كامل 
لفن عند البيع تحددله جلسة ١‏ مابوسنة 0و1 
وق هده الجلسة دفع الحاضر عن المدعى عليبا 
الآولى ببطلان التنازل الحاصل من الست نعممة 
المدعية لانها مدينة وقاضى البيوخ قضى فى 
انو شهستة ١980‏ - أولا_بصحة التق الماصل 
من ألست نعيمه فى فق الكتاب بخصوصمشتراها 
للنغزل مانيا ‏ السير فى اجراءات البيع وتحددله 
جلسة م اكور سنة م#ه؟ وتأجل لجلسة 
/1؟ نوفميرسنة0ه و للنشرء وى أثنامذلك حصات 
الدع عليهاالا ولىعلى حك ضد الورثةومن ينهم 
المدعية يصفتبامن حكمة الخليفة الجزئية فىالقضية 
رقم حوس سنة وو بالزامهم بأن يدفعوا لما 
من التركة الفوائد عن ميلغ ال . س جنيه الحكوم 
به والحاصلاجراءات تزع ملكية عنهبواقعه. | 
سنويا من تاريخ رفعالدعوى الموضوعة فى أول 
فبراير سنة 04 لغاية تمام السداد وميلغ 0 
قرش مقايل أتعاب عاماة وأعلتته اليم فى 
؟ فبراير سنة 6خ1١‏ وحجزت عقتضاه نحت بد 
المدعى عليهما الثانية والثالث على باتى من منزل 
٠‏ مباع من المدعية بصفتها لكانية وعلىالمبلغالمودع 
فى خزانة الثالك من تمن المتزل المازوعة ملكيته 
باعلازرقم و78 أغسطسسنة | أخر 
به معظم الورثة فى لوه سيتمير سنة 91868؛ 
وأخطرت به المدعية فى ١ ١7‏ كتور سنة مبأ ٠‏ 
فرفعت الآخيرة هذه الدعوى تطلب فيها الحم 
يعدم تأثير الحجزين لحصول الاخبار لا بعدمضى 
ثمانية أيام من تاريخ الاعلان ولآنالحجزالمتوقع 


نحت يد قم الكتاب حاصل على دين غير مملوك 
للورث أو للتركة بل ملوك اما للمدعية بصفتهبا 
لا باعتبارها وارثة واما لطالب اجراءات تزع 
الملكية من أصل ديته ودقع الحاضر عن المدعى 
عليها الآولى بأنه فضلاعن عدم لزوم للاخطار”' 
الخحصول اعلان الجر والاخطارف ورقة واحدة 
فانه حصل ف الميعاد لبعض الورئة وهذا يكفى 
لجعله صححآ بالنسبة للمدعية وآن الميلخ المودع 
فى قل الكتاب علوك للتركة . 

« ومن حي ثازمدارالبح شف الدعوى يدور 
حول الآمور الخس الآنة ( الآولى ) الأحوال 
الواجب.حصول الاخبار للندين بالحجز عل ماله 


تحت بد الخير والىلايستلزم قبها ذلك ( الثانى ) 


معنى حصول اعلان الحجز والاخار فى ورقة 
واحدة وهل تنطبق علىوقائع هذه الدعوى أملا 
(اثثالك) الاثار ال مدرتة عل عدم > حصول الأخبار 
فى أحوال الوجوب واختصاص قامتى الأمور 
المستسجلة يشأنا ( الرابع ) هل الاخبار الحاصل 
لبعض الورثة فى الميعاد يصحح الحاصل للآخرين 
فى غير الميعاد بالنسية لحقوق هؤلاء ( الخامس) 
من المالك للمبلغ الحجوز عليهتحت يدقلم الكتاب 
وهل يحوز الحجز عليه لدين عل التركة المتزوع 
ملكيتبا وولاية القضاء المستعجل فى رفع الحجز 
عنة ٠‏ 


«ومنحيث انهيشترط لصحة حجزماللمدين 
لدى الغير إخبار المدين اتحجوز عل ماله حصول" 
الحجرق خلال عانة أيام منبوم توقيعه ليكون 
على بينة من أس أمواله الحبوسة عنهولتخذ العدة - 
فى رفع العقباتالىتحولدون وصولا اليه بسداد 
الددين ان كان صميحا أو طلب مخصيص مبلغ من 
الحجوز عليه عل ذمة للدائن واعطائه الاق بعد 
ذلك أو رفع الحجر ان كان باطلا لآى سيب كان 


السدد الثألك ‏ السنة السأبعة عثرة 


وبحب حصوله ف القانونالاهللوانختلطوالفرنسى 
فى جيم الأحوال سواء أكان الحجز تحفظا أو 
تتفيذيا مع اختلاف فى ضرورة رفم دعوى حنة 
المجز أيضا فى هذا الميعاد في الحجز التحفظلى 
قط فمصر اما قرنسا فيجيرقع هذه الدعوى 
معالاخيارحى ولوكان الحجز تنقيذيا والحصول 
على حك بصحتهكالحجز التحفظ ( مادة 6ه 
مرافعات فرنسى ) - 

«ومن حيث!نهيستئى من ذلكبعضحالات 
رأى المشرع عدم ضرورة حصول الآخبارقيا 
إمالعدم الفائدة أو المصلحة كحالةحصول أعلان 
الحجز والآخار فى ورقة واحدة حيث يحصل 
اعلان الحجز لدين بالحجز هم الآخبار فى وقت 
واحدأوفوقتينمتقاربينجدا . أو لضرورة قصر 
الاجراءات وعدم وجود ضرر عل انحجوز على 
دينه لانتقال حقه على الدين الى آخرين طقا 
للقاتون كحالة الحجوز التى تحصل بعد الشروع 
فى توزيع تقود المدين فى امحكة أو بمعرقة الدائن 
المباشرلاجراءاتنزع الملكية أوغيرهمن الدائنين 
تحت بد مستأجرىالعقار المأزوع ملكيته'( مواد 
٠ه‏ وه مرافعات أهل ) . 

«دومن حيثانمعتى حصو ل[الأخياروالاعلان 
فورقةواحدة أنيجمع يتبماق ورقةواحدةوأن 
حصل الاخبار عقب الاعلان مباشرة وفى نفس 
الوق تالخاصل فيه أو فى أليوم التالى على الآ كثر 
فتحقق هذه الحالة غرض المشرع من عدم وجود 
ضرورة للأاخبار فى المدة الى قررها الخحصوله فى 
نفس ورقة الاعلان ‏ أمااذا أعلن الحجوز ديه 
وتأخرأخبارالمدين به مدة طويلة أ كثر من المدة 
ال مقررة أصلا له فلا ينطيق عليه الاستتناء الذى 
رى آليه القانون حتى ولو لم يكن للآاخبار ورقة 
مستقلة عن ورقة للاعلان لقيام العلة الى أسس 


اعم 
علها المشر ع ضرورة الآخبار فى ميعاد معين 
وهو إعلامالحجوزعل دينهقوقتمناس ب يتمكن 
معه منالذود عن حقوته وأموالهم قدمنا - 

و ومن حيث ان القول مخلاف ذلك مناف 
لغرض المشرع من سيب استثنا. حالة الأعلان 
والآخبار فى ورقة واحدة ومناقض لللنطق 
والعقل إذ كيف خول الققانون للحاجر ان مخير 
المدين الحجوز على ماله بعد شهبر او شبري مثلا 
إذا ل حرر للاخبار ورقة مسمتقلة و قام بأعلان 
الحجوز لديه ثم سكت عن اخبار المدين ويمنع 
ذلك عنه فى حالة تحريرهالآخبار بورقة مستقلتمع 
أن الحالة لم تتغير وقصد واضع البيان من ضرورة 
الأخبار فى مدة معينة واحد ولا يغتى عنه تجرير 
الأعلان والاخبارفى ورقة واحدة وعدم أعلان 
الآخبار مع أعلان الحجز أو التأخير فى اعلانه 
مدة طويلة ( عبد الفتاح بك السيد التنفيذ عيا 
وعملا حفة . مب تبذة .سم وما بعدها ) . 

و ومن حدث أن الثايت من مطالعة أعلان 
الحجزين الرقيمين اا و8 أغسطس سنة همه 
أن المدعى علبها الآولى ولو أنها أجرت الاخبار 
فى نفس ورقة الأعلان إلا أنه حصل متأخرا 
بالنسبة لمعظم الورثة عن ميعاد الأعلان وحصل 
للدعية فى ١١‏ أكتوير سنة هم«و١‏ أى بعد 
مور أ كير من شبر وتصف وعيلل ذلك فليس 
ما أن تمسك بالاستتاء الدذى أورده ال مشرع 
فى الفقرة الآولى من المادة م41 أهل بل يحب 
تطبيق الفقرة الثانية من المادة المذكورة والمادة 
وإ معبا التى تقول بوجوب الآخبار فى الميعاد 
والآثار المترتية على تأخيره . 

وومن حيث ان كون المدعى عليها لى تتمكن 
من اعلان المدعية فى المعاد بيب تقل حل 


أقامتها لا يصحح من مركزها القانوق ويعفيبامن 


يفن 


العدد اأثاأك _ الس السابمةٌ عشرةٌ 


ضرورة حصول الآخبار فى الميعاد خصوصار نما 
ا ار انه بالنسية لممظم الورثة فى أثنائه 
وتركت المدعية بدون أعلاته لهالمدة شبر و تصف 
كا قدمنا 

« ومن حيث ان الاخطار الحاصل لاق 
الورثة فى المبعاد لا يكوان للدعى عليبا حقونا 
بالنسبة للدعية ولا يعفيها من لزوم أخبارها فى 
المعاد مثل الباقين ولامن الاثار الى رتيباالقا:ون 
على عدم حصول الآخبار لها أواتأخيرفى حصوله 
إذ ولو آن الحجر حصل على دين على المورث إلا 
أن الوارث يسآل عنه عمقدار حصته من الدين وله 
أن يستفيد من جميع الأوجه الى قررها القانون 
لصالحه على هذا الاأعتبار صرف النظر عن عدم 
استقادة باق الورئة 5 لاستقاء الاأوضاع 
الشكلية التى قص علها القانون بالنسبة لمم . 

هد ومن حيث أن الا“خد يمكس ذلك مناف 
للقانون وييرب عليه اعتيار الورثة وكلاء وكقلاء 
عن بعض ححتى فى أجراءات التنفيذ الحاصلة على 
التركة وتحمل الذبن لم يساهموا فى الا“جراءات 
التتفذية خطأ الباقين الداخلين فيا أو تعمدم 
الآاضص ار مهم بالاتفاق مع الدائن بعدم إثارة 
الدفوم الخاصة بالبطلان وعدمه الآمر الذى يأاه 
العقل والنطق والقابون . 

« ومن حيث أن القضاء فى فرتسا سار إلى 
أبعد من ذلك وقرر ببطلان الآخبار الحاصل 
لبعض الورثة دون الآخرين حتى بالنسبة للأاول 
( تعليقات دالوز عل المادة .وو مرافعاتفر نسى) 
52151 عمدنك مه دتعدممعء0 مآ 
عكلقاء 6 ذمغط عع تغط انعد من 5 أنررح 
فأحق عاد كتقط بعاطهله؟ كهم عوع'م 
206556 غ66 2 11 أعنوسة مع تغط "ا عل 

ه ومن حيث أنه يترتب على عدم حصول 
الأخبار فى الميعاد فى الأحوال السابق العلام 


عنها أو التأخير فى حصوله بطلان الحجز يطلانا 
ملعأ يمجى معه جميع الاثارالعائونة المارىة على 
الحجز الصحح ويجحوز للقضاء المستعجل الحم 
بعدم تأثير ه لعدم وجود حق للحاجزيضارؤهده 
الحالة ( استتاف مختلط م ناير سنة وموو 
الجازيت! كتويرسنة #١‏ وصحيفة مم« نبذة 1ه 
وأخرق 4 ينابرسنة . ١4١‏ الجازيت السنةالآولى 
صيفة بو وتعطقاتدالوزعل المادة 6ه مرافعات 
نبذة وما بعدها ٠)‏ 

« ومن حي ثانهم ىقر ر ذلك يكونطل عدم 
مير الحمجزين للتأخير ق الأخبار على صواب 
وتقضى به المحكة - 

« .ومن حيث علاوة على ما تقدم فالحجر 
المنوقع تحت يد قلم الكتاب باطل أيضا لحصوله 
على دين غَرر مماوك للتركة اذ توقع على مبلغ 
مودع فيه من تمن المنزل الذىاشترته المدعية عن 
تفسبا وبصفتها ومزماها الخاصف المزاد بالقرار 
الصادر من حضرة قاضىالبياع وملكيتهآما أن 
تكون من حقالمدعية المشترية أومن حق طالب 
البيع عند اتمام اجراءات المزاد لا من حقوق 
التركة المذيتة للدعى عليبا ويدخلق'وظقة هذه 
المحكة القضاء بعدم تأثيره لمذا السبب لعدم 
استيفائه الآركان الجوهرية الجر ما للسدين لدى 
الغر الحصوله على مالعلوك إما لللدعية عننفسبا 
ويصفتها أو لطالب البيعتنفيذا لمكم صادر على 
التركة ( استئتاى مختاط *١‏ مارس سنة م193 
الجازيت عدداغسطس سنة ل .وصحيفة . ممنبذة 
- وكير يهجزءأول حيفة مم7 نبذة بوه 
وما بعدها ) . 

« ومن حيث انه لكل ماتقدم تكون 
الدعوى على صواب ويتعين الحم للمدعية 

( قنية الست وكية هام عبد الخيد عند الست نجية 
عبدالفتاح سعد وآخرينوحشرعتها الاسئلة عرداقه فكرى خليل 
رقم ٠١+‏ سنة و1 رئاسة حسرة القاضى عمد على راتب ) 


العدد الثألك ‏ الست السأبعة عهرة ' 


١4 
حكة اسكندرية الكلية الا هلية‎ 
قاضى الاءور المستعجلة‎ 
.1680 سيتمير سنة‎ / 
- إشكال لايقاف اليم الحاصل بواسطة قاض البيوع‎ 
بدعوى التخالص أو غيره - عدم قبوله‎ 

الميدأ القانوق 
لايقبل أمام القضاء المستعجل الاشكال 
الدىيرفع بقصد[يقافالبيع الجارىبوا_طة 
قاضى البيوع يسيب أدعاء التخالصأو ملكة 


الأشياء المراد سعبا أو غيرها من المسائل: 


الفرعية الى يمكن أن تثار أثنا. إجراءات البيع 
بل يحب طرح هذه المسائل عبلى قاضى الييوع 
وهو وحده صاحب الق ف الآمى بايقاف 
البيع أو الاستءرار فنه 

المعو 

وحث أن وى هذا الاشكالان المستشكل 
ضدها سارت قى اجراءات رع ملكة المستشكل 
من البرطوم تمرة 1*4 وفاء لقيمة الأحكام 
الحكوم ا ضده فى القضاءا المنشية سنة 
140 و 744 و 107984 و بلوخ7 العطارين 
ستة ١989‏ ومتشور عن بيع هذا اليرطوم امام 
جضرة قاضى البيوع ففالقضية عرةبابوع المتشية 
سنة مامية ١‏ وتحدد للبيع جلمة ١9‏ كتوبر سنة 
١+5‏ وفاء لمبلغ م.ه مليا و74 جتيباو يقول 
المستشكل أنذمته أصبحت بر يتقمن هذا الميلخإذ أنه 
سدد لمصاحة المواقىوالمنائر مبلغ جيم ملما وعم 
جنيها بمقتضى الايصالات المودعة يحافظته المرققة 
بقضية البيع وكذلك يقو لأن المصلحةتتفذضده فى 


القضية وم سنة؟ و العطارين بلغ هع ملما . 


و١‏ إاجتيها١‏ كثرماهو محكوميهو يطل بايقا ف تنفيذ 


| الأحكام الآريمة الأتقة الذكر وعدم اجراء البيع 


لهذا السيب وتقول المستشكل ضدها أن ما سدده 
المستشكل لايتجاوز 0م جتيها وموم ملياوان 
هذا السداد تدخل فيه رسوم براطيم اخرى تمرة 
4و مرة لاو و أمرة 749 وأنه على كل حال 
لاحل لنظر هذا الاشكال امام القضاء المستعجل 
بل أن الادعاء ببراءة الذمة والتظل من زيادة المبلغ 
المنفذ به عن حقيقة الحكوم به انما ينظر امام 
قاضى البيوع الذى حمق له ان بوقف البييع لحين 
الفصل فى دعوى براءة الذمة . وأن هذا القاضى 
نظر بالفعل فى هذا النظل فى جلسة + ابريل سنة 
9 وأمى باستمرار البيع 

ووحثان احمداقتدىعندالر حمن متيعم طلب 
دخولهخصماثالما فالدعوىمتضمالللد لامتلاكه 
البرطوم تمرة م؟(المنزوعة ملكيته يطريق الشراء 
من المستشكل ودلل عل ذلك مخطابى المستشكل 
ضدها المقدمين المؤرخين ١1-م‏ - 1454 وم 
ابريل سنة مو ١‏ ولا ترىالحكمة مانعامن قبوله 

و وحيث انه بغض النظر عن مناقشة المبلخ 
المدعى بسداده لمصلحة المواتى والمائر وأحقية 
المستشكل فى خصمه منمبالغ الاحكام المنفذ يبا 
ضده وتحقيق براءة ذمته منها فأن هذه الحكةترى 
آن استشكال المستشكل كان ينبغى رضعهأمام قاعنى 
البيوع المنظورةامامه دعوىالبيع وأن استشكال 
الخصم الثالث كان يننى رفمه بدعوى استحقاق 
فرعية يثيت-ها ملكيتهللرطوم مرة ١74‏ ويتقدم 
بها الى قاضى البيوعلايقاف اجراءات البيعطيقا 
للمادة عووموما يلها مرافعات وذلك لانالمسائل 
الفرعية التى تثار فى اثناء اجراءات البيع ومنبا 
الأدعاء بالتخالص من الدين النفذ به أو دعوى 
الغير باستحقاقه العين المنفذ عليها انما ينظر فيبا 

إلى 


قف 


السددالتاك ‏ السنة اناه عقر . 


قاضى البيوع يصقته قاضى اجراءات وهَضى فيها |. 


قضاء مؤقتا باستمرار البيع او أيقاقه لل نالقصل 
موضوعيا ف الدعوى وهوفى هذه المسائل 
الفرعية حل محل قاضى الآمور الستعجلة الذى 
لابعدو سلطاته هذا الامن يعينه وهو ايقاف 
البيع أو استمراره وما كان له أن شضّى فا 
هو مطروح على قاضى البو ع اثناء اجراءات 
التنفيق والا تعارضت الأاحكام واتتهى الام الى 
تقيجة غربية وه أن يسيق قاضى الآمور المستسبلة 
قاضى البيوع بحم بايقاف ببع منظور أمامه .على 
أن القانون نفسه قد رسم لدعوى الاستحقاق 
العقاريةوالمسائل الفرعية النصوص عليهافى الفرع 
الثاتى من الفصل السادس من قانون المراقعات 
اجراءات خاصة يحب أن تقيع دون سواها 
وكذلك الخال فى جميع المسائل القرعية الآخرى 
الى تنثماً عن نزع الملكية العقارية فأنها تخرج عن 
اختصاص القضاء الممتعجل الى حين م أجراءات 
التوزيع أو القسمة وكذلك دعوى استرداد 
النقولات لامختص ينظرها الا فى حدود الفقرة 
السابعة من المادة ماع معدلة مرافعات « راجع 
كتاب التفيذ لابى هيف يك صححيفة م17 بند( ١‏ 
وما يليه ومخاصة بند ...ب وكحيفة 0ه - ولىمة 
ومايله ومخاصة بند >.لا مكررم 

«ووحيث انه بتعين مما تقدم أن هذا الأشكال 
المرفوع من المستشكل ودعوى الخصم الثالك 
بالملكيةانماينظران امامقاضىالبيوع الجارية امامه 
اجراءات التنفيذ ويتعين الحم بعدم قول تظرهدذا 
الاشكال شكلا 

( قضية عبد الرعن افندى خطاب ضد مصلحة الوا 
والخائررقم خ.لإسنة سه رماس ةحضرةالقاضى مد طاهرراشد) 


للا 
محكمة اسكندرية الكلة الأهلة 
قاضى الأمور المستعجلة 
1 سبتمار سنة 19174 
دعوى إثياتٍ ماله - اختصاص التضار المستعجل يها . 
لائيات حالة مادية قلية منثى عليها مى التقيير . 
المندأ القاتوى 
لامختص القضاء المستعجل بدعاوى إثيات 
الحالة إلا حيثها يطلب منه إثيات حالة مادية 
موجودة فعلا ويخثى علها من التغيير لآآنه 
إذ ذاك يتلافى هذا الخطر بقضائه المستعجل 
أما إذا كانت الخالة المطلوية معايةتبالابخثى 
عليها من التغبير أو الزوال بمرور الوقت أو 
كانت حالة قديمة أو مستقبلة تقوم على بحث 
المستندات والأوراق فلا اختصاصله باثياتها 
إذ لاخطر ولا استعجال يدعو إلى الاحتكام 
إلى قضائه دون القضاء العادى طعا للمادة 
8 مرافعات 
امير 
م حيث أن وقائع الدعوى تتلخص حسب 
اقوال المدعيين فى أنه قد رست عليها مناقصة 
بتار عخم! مابوسنة 491 لتوريد اصتاف اللحوم 
والبقالة للدية الاسكتدرية وبدآ التوريد فعلا من 
1 يونيه سنة 148 علل أن يتنهى فى آخرابريل 
سنة ١9117‏ وبلغت قيمة ما ورده المدعيان نحو 
آلف جنيه فى ثلاثة شهور وللكن البلدية ل تدقع لما 
شيا خلاةا للعرف المتبع من حصول الحاسية 
والدفع شبرا فشبراوقد طالبها المدعيان يذلك 
وقدما لحا الفواتير الخاصة بالتوريد ولكتبا أبت 
أن : دقعم لماشيئا فأنذر اها عقتضى الانذار المقدم : 


العددالتالت ‏ السنة السأبعة عشرة 


وب 


2 02000 


المؤرخ ه اغسطس سنة ١+‏ ثم رفعا هذه 
الدعوى طالبين الغاء الالتزام الذى رست عليهما 
مناقصته ثم عدلا طلياتهما الى ندب خبير يقدر 
ماورده المدعيات. للبلدية من واقع الدفاتر 
والقواتير ويسمع الشبود الذين يرى محلا لسماع 
شبادتهم و ينما اذا كانت المستولية: تفع علييما أم 
عل اللدية سلب الآترتف عن 2 ورطظ وببان 
مقدارما يستحقانه لدسها وقد وصفقا بلسان وكلها 
هذه الدعوى 5-3 دعوى اشات حالة توفر قبا 
ماتتطله قضايا إثئات الحالة التى ترفع امام 
القضاء المستعجل من ركتى الاستعجال والخطر 
ووحث أنه شين ما تقدم ان هذه الدعوى 
ليست اثبات حالة بالمنى الصحيح بل هى عماسية 
بين الطرفين عن عملية يحارية يطلب إلى هذه 
المجحسكة تصفيتها بمعرفة خيير حسانى يطلع على 
الدفاتر والأوراقءل أناختصاص القضاءالمستعجل 
يدعاوى اثيات الخالة لايكون الاحيئما يطاب 
منه اثات حالة مادية موجودة فعلا وخشثى 
علمها. من التخير لا"نه اذ ذاك تلافى هذااخطر 
يقضاته المستعجل ويأمر بالاجراءات التحفظية 
أو الاتحكام الوقنة الى ,تطليها هذا الموقف 
أما اذاكانت الخالة المطاوب معاينتها لامخشىعايها 
من التغيير أو الزوال بمرور الوقت أوكانتحالة 
قدئمة أو مستقلة تقوم على بحث المستندات 
والا“وراقم هو الاآمر فى هذه القضية فلا 
اختصاص له باثياتها إذلاخطرولااستعجال يدعو 
الى الاحتكام إلى قضاته درن القضاء العادى طبقا 
للياده .م؟ مرافعات 
ووحيث أن الحاضر عن المدعى عليةقددقع 
قرعيا يعدم اختصاص هذه المحسكة بتظر القضية 
طبقا لا تقدم فتمين امك له بما طلب 
(قضة مود لقدى السيد وآخرضد حضرةصاحب المعادة 


مدير كن 6 الا كدرية رق قم سييست 


حكة سر الكل الآهلية 
قاضى الآمور المستعجلة 
؟ توقير سنة 167 
- رسوم قضائية ب استحقاتها مقابل القوة التفيدية ٠‏ 
لاتاول غرها من 


لطلب مين فى الدعوى ‏ 
معاتية ٠‏ 
م - فسخ عقد إيحار - بمجرد اخلالالمتأجر به . جوازه : 
التتازل عنه . من حق الم جر , عدم اماس بالعقد 
الميادى. الثانوية 00 
١‏ - إالقاعدة فى أ-كام الرسومالقضائية 
أنا مقابل للقوة التنفيذية التى تقسحب على 
طلب معين فى الدعوى بغض النظر عنا عبى 
أن يكون فى هذا الطلب أو فى القضاء به من 
معى آخر قد ينثىء أو يغير أو يزيل حقآ 
بدن الطرةين لا تتاوله الحم ولا حمل التنفيذ 
به ماديا . 
؟-من المقررقانونا أن فسخ عقدالايجار 
من تلقاء نفسه بمجرد عل المستأجر 
بالبزاماته فى وفاء الايجار أو ما إلى ذلك من 
الالتزامات هو حق للموّجر >وز له التنازل 
عنه ومطاليةالمستأجر بالوفاء فاذا رفع المؤوجر 
دعوى الاخلا. فعلا فله أن يتنازلعنبا ويبق 
عقد الايحار قاما لايحتاج إلى قضاء بذلك ‏ 
امور 
نيك ان محصل الدعوى أن المدعى عليه 
استصدر قاّة يتعدير ميلع ل مليم و7 جنبات 
رسوماللقضية ١١44‏ سنة م14 مدتى مستعجل 
مصرفعارض المعارضون فبا :بذه الدعوى 
ووحيث ان الدعوى الموضوعية رقعت. من 


ا معارضين ضدالشيخ مد أبو العلاقالوا فىتحينتا 


هرف 
أنالمدعى عليه اشترى منهم 15 سهها و قراريط 
و 6 اقدنةأطيا نازراعية يعقدتارخةيممابونيه 179 
تفق فبه عل أنه اذا مرت ستة شبور من شهر 
ابريل 8و وم دفع المشترى باق الثمن المفق 
عليه أصبح العقد مفسوخا 
حاجة الى تنبيه أو انذار . وقد تأخر المدعى عليه 
عن الوقاء فأصبح العقد مفسوخا وطلوا الحم 
برقع دده منعلٍ الاطيان المبيءة وفىاولىجلسات 
المراقعة تصالم الطرفان على - اولا- ان يدفع 
المشترى للدعين . ؟ جنيها فى أسيوع من تاريخ 
الصلح وتحصل الحاسبة عل الباق فشهرا كتوير 
9 فحدود شروط عقد البيع ثانا يحترم 
العقد الحرر بينالطرفين ما حرر فيه من النصوص 
وصدقت المحكة على الصلم بالحم الصادرق 
»م بوليو م1 
م وحيث أن القامةالمعارض قبا قدرت على 
الدعوى رسما نسييا على قيمة عقد البيع يأ كله . 
وسند قلم الكتاب فى ذلكي هو ظاهرمناشارته 
على اصل الحا نالصلح تضمن تنفال عقد بيع كان 
المدعون يعتترونه مقسوخا لما ورد فى صحيفة 
الدعوى منالآساب وان الحكبالتصديقهوحم 
بصحة عقد البيع 
ووحث أن القاعدة فى أحكام الرسوم 
القضائية انها مقابل للقوة التفيذءة الى تتسحب 
على طلب معين فى الدعوى يعض النظر عماعمى 
أن يكوزق هذا الطلب أو فى القضاء به من محتى 


من تلقاء نفسه بغير 


آخر قد ينثىء أويغير أو يزيل حا بين الطرفين 
لايتتاو لهالحهو لاحتمل التتقيذ يدماديا فقد يكون 
امل المرفوعة به الدعوى جزء من دين قلا تقدر 
الرسوم الا بقدره مبماكان فى الحم به من معتى 
الفصل فى كل الدين لا لثىء الا لآرن, القوة 
التفيذية به لاتنسحب الا على الحم ميذا الجز. 


العدد الثالك ‏ المنة السابعة عششرة 


وقد ترفع دعوى الاخلاء استنادا الى أن 
عقد الايجارقد فسخ وأصبحت بدالمستأجر غصيا 
ثم يتنازل المؤجر عن الدعوى ٠‏ فلا يتقاضى قل 
الكتاب رسما عن كل قيمة عمد الايجار مها 
كان فى التنازل عن الدعوى معى التنازلعن طلب 
الفسخ واعتبار العقد قاتما ٠‏ 

« وحيث ان القول بالعكس يؤدى الى تتيجة 
شاذة فيقدرالرسوم على كل الدينق الحالة الأولى 
وعلى العقد بأكله فى الخالة الثانية يينا ان الحكم 
لاينصب ولا ينسحب عليه القوة التنفيذية 
إلا على جزء من الدينويبق باقيه ديناعرفيا لايقبل 
التتفيذ الا بدعوى وحك آخرين وينا ان الحم 
فى الحالة الثانية لا يقبل تنفيذا اطلاتا لقليل 
أو كاير . 

ووحث ق الخالة مو ضوع هذه الدعوى أنه 
مقرر تانونا أن فسخ عمد الابجار من تلقاء 
نفسه بمجرد اخلال المستأجر بالتزاماته, فى وفاء 
الامجار او ما الى ذلك من الالنزامات هر حق 
للاؤجر يحور لدالتتازل عنه ومطالبة المستأجر 
بالوفاء فاذا رقم دعر ىالاخلاء فعلافله أن يتنازل 
عنها وبق العقد قاتما لاحتاج الى قضاء بذلك 

و وحيث ان المدعين تصالحوا مع المدعى 
عليه فى دعوى الاخلاء الموضوعية على أن يدفم 
قدرا معينامن الثمن فزالت بذلك دعوىالاخلاء 
وزال تيعا سيب الفسخ فى العقد ورجع الىآصله _ 
نافذا لازما بين الطرفن فالتصديق على الصلح 
لايكسبه قرة تنفيذية الا فى مبلغ القسط الذى 

تفق عل دقعه. والا فل يمكن القول أن عفد 
اليم الابتداتى أصبح بهذا التصديق عدا رسيا 
حتمل التتفيذيه من تلقاء نفسه 

« وحيث ان القول بذلك قد يكون طبيعيا 
لو اتفق الطرفان فى الصلح على التزامات معينة. 


العدد الثالك ‏ السنة السأبعة عثرة 


0 


بل نا صراحة على أن تكون الحاسيةييهها فى 
حدود شروط العقد ذاتهفلاشريةق أنهذاالعقد . 
قد بقَكا كان أساسا عرفيا لعلاقة الطرفين 

ور وحيث أخيرا ‏ أنه لابردعل ذلككاذهب 
اليه دفاع قل الكتاب ‏ أنه هص ف محضرالصلح 
على أن تمترم نصوص عقد البيع فهو نص لغو 
لا ينثى. حا لاحد الطرفين قبل الآخر لالثىء 
الا لآن فى الاتفاق علىوفاء .؟ جنيها من المن 
معتى يقاء العقد ترما بغير حاجة لنص جديد 
ولآن ف التتازل عن طلب الاخلاءهذاالمعنى ذانه. 
ولآن هذا التتازل لا ينثىء عقدا جديدا بل مق 
العقد الأول قاثما نافذاما تقدم . 
القسابم جدلا بالعكس ‏ شيا 
مع رأى قم الكتاب ‏ يؤدى الى ان يصبح عقد 
البيع عقدا رسعيا يحكم التصديق عليه بالصللم ‏ 


«ووحيث أن 


ومعنى ذلك انه شل التتفمد فيذاته ‏ وهو قول 
ترفضه البداهة المجردة . 

«ووحيث من ناحية أخرى ‏ أن مثار الغزاع 1 
فى الدعوى لم يكن فى فسخ العقد حيث محتم ل حكم 
التصديق على الصلم فبا التشبيه حك القضاء بصحة 
العقد فلم تكن الدعوى موضوعة . يل مستعجلة 
لا تحتمل التداع فى فسخ العقد والمدعى عليه تفسه 
لم ينازع فى ذلك . وقد تقدم القول أن هذا الفس 
حق لللدحين لهم أن يتنازلوا عنه وقد فعلوا فبق 
العقدكاكانلا حتمل الحم بصحته ولا لزوملدلك 

« وحيث أن حصل القول ان قل الكتاب 
لا يستحق رما الاعلى مبلغ العشرين جنيبا الذى 
التنفيذية فيتعين تعديل الآمر المعارض فيه لذلك. ' 

( معارضة زكى بك ساى وآخرين ضد قل كناب عكة 
مصرالكليةالاهلية رقم وو إسنة152! - رئاسة حضرة القاضى 
مدعل رشدى ) 
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نا 

محكمة كرموز الجزئة 

ع ديسمير سنة 19174 
تتفيذ ‏ مرا كب - لافسير فالبحار - بلفى الا بر والترع . 
00 الحجز عليها بالطرق المشادة . عدم قطرق قواعد 

القانون التجارى اليحرى عليبا ٠‏ 
المبداً القانوق 

إنالمرا كب البحرية بحست تعر يفهاالقانوق 
هى الى قسير فالبحار . أما ماعداها ما تسير 
ف النبار والترع فلاتعد منالمراكبالبحرية 
فلا تسرى علها قواعد القانون التجارى 
البحرى إطلاقا بل قسرى علبا ال واتينالعامة 
فىكافة المسائل المتعلقة: بها ومنها الجز 


التتفيذى الذى يحرى بالطرق المعتادة لحجز 


| سائر المنقولات اللاخرى 


52 : 
واححث أنه واضح من أوزاق التتفيذ أن 
المركب الحجوز عليه ليست من المرا كب الى 
تسير بالبخار بل من المرا كب الى تسير فالترع 

والآنمار 
و وحيث ان القواعذ المينة بالقانونالبحرى 
فما تعلق محجز السفن ومعبا لاتسرى إلا على. 
السفن البحريةيا هو ظاهر بوضوح فنص المادة 
العاشرة من العادون المذ كور 
« ؤححث ان طرق التنفيذ يحب اتباعبايا 
احددها المشرع بالقانون لانها من المسائل المعلقة 


ليقن 


العدد الثالك سه ع 


بالنظاء العام ولا يجوز للآفراد عالفتها وبحق/ 
للحكة أن تقضى من تلقاء تفسبا بابطال التفيذ 
: الأنى وقع على خلافف القانون 

. ووحيث أن المرا كبالبحريةحسبتعريفها 
القانوقى هى الى تسير فى البحار اما ماعداها مما 
تسير ف الآنهار والبرع فلا تعد من المرا كب 
البحرية ولا تسرى عليه قواعد إلقانونالتجارى 
. البحرى اطلاقا بل تسرى عليها القوانين العامة فى 
كافة المسائل المتعلقة مها ومنبا الحجز التنفيذى 
فيجرى بالطرق المعتادة الحجز سار المنقولات 
الآخرى (تراجع فى ذلك تعليقات حكومندى 
ودراس على القاتون التجارىالفرتسى مادة ١5.٠.‏ 
نبذة + وليون كان الطبعة الثانة نبذة وو7؟ ) 

« وحيث انه واضح من أوراق التتفيذ ان 

المرك ب الحجوز عليه راسية فى ترعةالحمو ديةأمام 
راغب باشا بدائرة قسم كرموز من المرا كب 
الى تسير فى التر والانهار وليستمن الىتسير 
فى البحار ولذلك فلا حل لاتباع الاجراءات 
المبينة فالمواد ١١‏ وكاو لااوماو8ةاو.؟ 
من قانون التجارة البحرى لا"ن فى ذلك تكليفاً 
للدائنٍ ياجراءات ل يكلفهيها القانون وتحملالمددن 
مصاويف غير ضروربة ول هله بدون مبرر 
وقد شط المدن من ذلك بالجلسة ' ' 

( قضية عامرمصطفى الورداتى مد عمد على الصباغ رقم 
ا سنة 06ل رئاسة حضرة القاضى عمد عفت ) 

برلل 
٠‏ عدكة سدر المتصورة الجزئة ‏ 
١‏ ينأير سنة 0م14 

حجز - دين عل الشركة . قضامنلشركا. - خاص بديون النير 
2 قل الشركة لان يضم الح يعضوم البعض ١‏ 

المدأ القااوق ' ْ 

.أن تضامن الشركاء فدفع الدبو ن إعاهو 
خاص يديون, الخير قبل :الشركة أمافيما مختتص 


| القضية 7 سنة لاع قضائية يتفسير لمكم 


بديون الشركاء قبل بعضيم بعضاً قلا تضامن 
ديهم و هذا اكريما عل انحكوم 
عليه بدين على الشرك كة. 0 

اممو 

د حيث أن المدعى رفع هذه الدعوى طاليا 
الحم بأحقيته للآشيا. الحجوز عليها والغا.الحجر 
لمتوقع علييا 

«وحيث ازالمدعى عليه الخسة الأولينسيق 
أناستصدروا بتاريخ 18 كتوبرسنة به و حكما 
من محكلة استئتاق مصر فى القضية؛ .م سنة«» 


قضائية بالزام المدعى بانيدةم . خ جنيها بصفة نفقة 
. وقشة لمم وبعد ذلك رفع المدعى دءوى تفسير 


واستصدر حكا آخرمن محكة اسئنافمصر فى 
الساق 


. وقدقضى بانهصدر ضدالمدعى بصتتهمديرا لشركة 


احمد وعلى الطويجى وقدجاءقاسبابه بصراحة أن 


حم النفقةلاينقذالاعلىاموال الشركة ٠‏ 


«دو<يث انالمدعىعله الثاق حضرؤالجلسة 
الآاخيرة وإعترف بصراحة بان الاشيا.. الحجوز 


علها عاوكة للدعى شخصيا ويصر ق الوقتتفسه 


يحوازالتفيذ عليياحجة ان الشركة الىيين المدعى 


المادة ؟ ممارى يكوف ‏ الشركاء. مسوؤولين 


بالتضامن عزديونها منمالهم الخاضٌِ 
ه وحيث أن هذا النظر خاطء لآن تضامن 


:الشركاء فى دفع الديون اتماهو خا ص يدنون النير 
:قبل الشركة اماق مختص بديونالشركاءقبل بعضهم 


بعضأ فلاتضامن ينهم (راجع الفقرةهه١مكررة‏ 


من كتاب ليو نكان الطيعةالثانيةعشر) 


ووحيث انهم وضح ذلك فلايضم للبدعى 


'علييم ان ينفذوا ضد اموالاللدعى شخصا لآن 


2 التفسهر صريح فوجوب التنفيذ على اموال 
الشركة اما اذا كان المدعى تصرق فى اموال 
الشركة واستولى علها و.ذلك حال دون التتفيد 
على اعوال الثركةفاعلى اللى_دعى عليهم الا ان 


ووححث ازالمدعى عليم أثاروا قم .كرتهم 1 
نقطة وهى أنالشركة انتبت وعل ذلك يعتيرونمن | 
ووريجار ىع ل السندات الاذنةالى تعتير عملا 
0 تجاريآً ليس لعموم النص كسب . بل للبيان 
فسخت على الرغم من ان مبررات الفسخ 1 


الغير وبحق لحم التنفيذ على اموال المدعى الااتنه 
لاوجد بين المستندات مايدل على ان الشركة 


متوافرة وأهمبا النزاع بين الشركاء ويلاحظ ان 
الح التى استصدره المذعى علهم ضد المدعى 
صدر ضده باعتبار مديرا للثركة مايدل علاتها 
لاترال قائمة - 


( قضية الشيخ على رمضان الطو بجى ضد عيد المد اتدى احد إن 
الطويجى وآخرين رقم وه و؟ ست ةيه ارئاسة حضرةالةاضى !مد قو اد ) |إ. 


3 2000 
محكمة اشمون الجرئة 
> عابو سنة ممو؟ 
و أعمال خارية - جواز اغتارها كذلك من ناحة , 


ومدتية من نأحية أخرى 

ستد حت الاذن ‏ شرط اعتباره عملا يجاريآً 

#- تقادم خى ‏ بالقبة لستدات الاذتية . طعا نص 
الادة 6؟ ‏ بالتعمم ثم التخصيص ‏ ثايت 


١‏ إنالعمل قد يكو نتحار يا بالنسبة لأحد 


التاجر مدنا بالنسبة لللشترى .: 


السدالثالك - السئة الأعة عثرة 


: والتخصيص أيضاً الذى: 


8 


؟-الستد الأذق يكو نتجاريا فسالتين . 
:( أولا) إذا كان تحريره عن عمل تجارى ولا 


:هم عندئذ أن يكون من وقع عليه غير تاجو 


إذ العبرة بالعمل ذائة( ثانناً ) إذاكان محرراً 
ستصدروا حكا جديدا بالزامه شخميا | إذالبية بالعمل ذانة( ثانيا) إذاكان حور 
]من اجر أي كان سيب تحريره إذ الصفة 


التجارية تتغلب هناعل ا خط ْ 
+ لسرى التقادم ا لخسى و قدا لن صالادة 


أوزده المشرع 1 
المميو 
« من حيث أن المدى أقام هذه الدعوى 
مقررا فى صحيقتها بأن المدعى عليه الآول أمدين 
بضمانة وتضامن المدعى عليه الثاتى اليه ف مبلغ 
خمسين جنيها 0 مؤرخ خ أول مارس 'سنة 
١‏ استحقاق شبر ١‏ كتويرسنة:901ة ونظرا 


. لآ نالمدعىعليهاكا الضامن المتضامن ,داينالمدعى: 


عليه الثالث فى مبلغ 7+٠‏ قزشاً بمقتضى حم فى 
القضيةالمدنية رقم ١م‏ سنة 1553 2 حر 
نحت يذه وظاء هذا الدين ‏ 

و ومن حيث|ن المدعى عليبما الآولوالثاق. 
دفعا بسقوط الحق ف المطالبة يقيمة السند وقنا” 
نص المادة ووو تجارى 2 ' 

« ومن حيثت أن المدعى قدم لتدليل عل 


دعواه الستد الموقع عليه يختم المدعى عليه الآول 
: المدين وامضاء المدى عليه الثاتى الضامن .ا أنه 
ثبت فى صلب السند انه تحت الاذن وأن القيمة 
المتعاقدين مدنياً بالفسبة للآخر . قبيع التاجر أ 1 5 
للبضائع الى يتجر فبا لشخصيريد استبلاكا |: - 
فى حاجته. الخاصة يعتير عملا تجاريا. بالفسبة أ 


ع 

١‏ ومن حي انه لانزاع فى أن المدم فى تآجر 
ةدو منحيت أنا دغ ة 0 ر نأن الستدآساس 
الدغرى الخالية لا يستمر عملا تجار وها تس 


فخ 

المااقانة من اتقازرن التجارىلانه _آولا-ليبى 
محررا لعمل تجارى بالقسبة لمن وقم عليه ولاان 
من وقع عليهتاجر حت قسرىعليه قواعدالسقوط 
المنصوص عنبا فالمادة عه ومن القانون التجارى 

. وق حيث أن العمل قد يكون تحاريا 
بالنسية لاحد المتعاقدرن مدنيا باافسية للآخر 
قبع للتاحر للبضائع الى يتجر فها لشخص يريد 
استبلا كبا فى حاجته الخاصة يعتير عملا تحاريا 
بالنسبة الناجروعملا مدنيابالنسبة للشترى و اذلك 
يكون مركز التاجر فى اقتضاء القن من المشترى 
أمرا تجاريا بالنسبة له مدنيا بالنسبة لغر التاجر 
وللبدين اذ ذاك المشترى الحمق ف الامتفادة من 
قواعد الاثات والسقوط التجارية 

« ومن حيث أن نص المادة + من القانون 
التجارى الآهلى صرح ف أن السند الآذق يكون 
تجاريا فى حالتين أولا اذا كان تحريره عن 
عمل يجارى ولام عندئذ أن يكون الذنى وقم 
عليه غير 'تاجر إذ العيرة ,العمل ذاه ثانا 
اذا كان حررا من تاجر يا كان سيب تحريره 
إذ الصفة التجارية تتغلب هنا على الخط 

«ومن حيث انهليسثمشك ‏ اخذا بالقواعد 
السابق بانها - يكون السند الذى تمسك به المدعى 
تجارءا وذلك لانه حرر عن عمل تحارى بالنسبة 
للداان المدعى . : 
تخب عن وم عليه تاجرا أو غير تاجر مادام 
أن سيب تحريره هو بيع يضائع من - المدعى أى 
المدعى علره غير التاجر 


ولا يغير من صفته التجارءة 


« ومن حيث أن المادة 4و١‏ من القانون 
التجارى صريح نصها فى أن القادم الخسى يسرى 
على جيم الالنزامات التجارية قعموم النص يسمم 
بأدخال جميع الآوراق التجارية تحت هذا الحكالا 
انه مع ذلك فان المشرع لريفته البيان والتخصيص 


المدد الثالى _ الست السابة عشرة 


فن كر السنداتالآذنة هى والكالاتو اعطاعيا 


حكنا واحدا بشرط أن تكون الستدات الآذنة 
عملا تجاريا فى حدود التعريف الذى أورده فى 
المادة الثانية من القانون التجارى ولذلك يكون 
الدفع فى محله ويتءين الاخذ و ول بوجه المدعى 
عين الاستثاق للندعى عليه يه علانهها أديا هذا الدن 
ولا تملك المحكة هذا التوجه دون طلب . 
( قضية الخواجه غبداللك صلب ضد ابراهم العاذقطيمه 
وآخر تر 0 .ع سنةغ و إرئاسة حضرهالقأضى تقد يجياحد) 
01 
محكة كوم حماده الجزئية 
1 ناير سنة +149 
-١‏ اختصاص ‏ طلب القابم والحيى , تابح لقيمة المقار 
م ار 
م - حوالة - شرطقول المدين ‏ استفادةالغير منه - حالته - 
- حوالة الدين - التأشير بها - بموجب عقد عرق مصدق 
عله كفايته 
الميادى. العانونة 
١-طلبٍ‏ التسلم والحبس وإن كان فى 
ظاهره طلب يجهول القيمة إلا أنه إذا كان 
متعلقاً برهن وما نشأ عنه من حقوق امتياز 
00 الاختصاص يقيمةالعقار المرهون 
- إنه وإن كان اشتراط قِبولٍ المدين 
ا شرعلمصلحته فأ نللغير أنستفدمن 
عدم النص عل قبول الدنِالحوالة والمقصود 
بهذا الغير هوالشخص الذى يكتسب حقا على 
الدين وهو ف العادة حول إليه ثان أو دائن 


متهن لسند الدين أو دان عادىأوقم حجراً 
عل الديبن بحت بد المدين 

© التاشيرات الحامشيةالخاصةحوالات 
الدين يمكن عملها موجب عقودعرفية بشرط 
التصديق عل الامضاءات 


ألعذد الثالك ‏ السنة السابعةٌ عثرة 


اوس 
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ه من حيث أن المدعى رقع هذه الدعوى 
وطلب الحم بقسليمهالعينالمرهو نةالمبينة بعريضة 
الدعوى وقدرها ؟١‏ قيراطا و +٠‏ سبها وكف 
متازعة المدعي عليهما له فى هذا القدر الى آخر 
طلاته المبينة يعريضة الدعوى واستند فى دعواء 
إلى عقد رهن مسج لف +7 ديسميرسنة ولا وصادر 
من المدعى عليها الثانية وآخرين لمن يدعىعبدربه 
خرر برهن القدر المطالب .به وعقد بتحويل هذا 
الرهن من عبد ريه خير الى المدععى ومسجل فى 
5 بوندو سنة 181و[ 

ه وحيث ازالمدعىعليه الآول دقع -أولا- 
بعدم اختصاص الحكمة لآن الدعوى غيرمقدرة 
القيمةودفع ‏ ثانيا ‏ بعدم قبو لالدعوى لا نعقد 
الرهن امحول للمدعى غير قايل للتحويل ودفم 
الدعوى موضرعا بأنه بملك الآطيان الى يطلب 
1 يناير سنة- 49 صادرمنعمه مود بكرسليان 
لوالده عمد بكر سلمان بصفتهرليا على ابنهالمدعى 
عليه وأخته ام التصر واستندت المدعى عليبا 
الثانةالىعقديع مسجل فى ١ ١‏ كتويرسنة16؟١‏ 

« وحيث عن الدفع يعدم الاختصاص فانه 
فضلا عن أن المدعى عليه الآول لم يدقع به فى 
أول جلسة فان الموضوع متعلق برهن وما نشأ 
عنه من حقوق امتياز يطالب المدعى يها فالبرة 
هنا بقيمة العقار وهذه القيمة لاتخرج الدعوى 
من اختصاص الحكمة الجزئية ومن ثم فالدقع 
قَ غير عله و يتعين رفضه 

«وححث عن الدقع الثأى يعدمقيو لالدعوى 
لآنالرهنغير قابلالتحويلفانهذا الدفم ثيرإانقط 
الآنة_أولا-ه ليجو زلغيرالمدين أنيستفيدمنعدم 
قبول المدين التحويل فيناهض الالتزام ‏ ثانيا ‏ 


انكان قانون التسجيل الجديد قد نص ف المادة 
١‏ عل أنه لايصم السك فى وجه الغر بتحويل 


. دن مضمون بره نأويامتازعقارىالا اذا حصل 
التأشير بذلك بهامش التسنجيل قبل المدعى عليه 


الآول من طبقة الغير الذين ١‏ كتسبوا حمَا على. 
العقار المرهون أو عل الدين _ثالنا ‏ اذا كانمن 
طبقة الغير فبل عقد المدعى يصمالاحتجاج بهعليه 

ووحيث عن القطة الأول فانه لاشك أن 
اشتراط قبول المدين بالحوالة شرع لمصلحتهدون 
غيره ومن ثم فالدقع ببطلان الموالةمن حقهوقد 
راعى المششرع فى ذلك مصلحه ف قبوله المديونية 
للشخص الذى يرى أنه لن برهقه والمدعى عليه 
الآول ليس مدينا ولا خليفة للمدين ليس من 
-قه أن يدفع يطلان الموالة لحدم قبول المدين 
اياها وبالتالى ليس من حقه أن يدفع بعدم قيول 
الدعوى ‏ عن النقطةالثانية_ ولكنله قط اذا كان 
من طبقة الغير الذين لهم مصلحة فى إيطال الخوالة 
أن يحت بعدم إشبار هذه الموالة والغيرا مقصود 
هناهو من لىيشترك ف الموالة . أو كل شخص له 
مصلحة فى استبعاد التحويل أر بعيارة أخرىهو 
الشخص الذى يكتسب ما على الدبن وهوق 
العادة محول اليه ثان خلاف انحول اليه الأول 
أو دائن مرتهن لستد الدبن أو دائن عادى أوقع 
حجزا تحفظا أو تنفيذيا على الدين تحت يدالمدين 
وذلك لآن ‏ هؤلاء هم مصلحة فاستبعاداتحويل 
وسواءكان الدائن المرتهن الا“صلى أوالمحول اليه 
واضعا اليد فان المدعى عليه لايستفيد من وضع 
بد أحدها دون الآخر ( انظر الالتزاماتصفحة. 
ئه) 

أما قول المدعى عليه أنه من الغير لآنه له 
حقاعينيا على العقار فبوقولمردود لماسيق ولآن 

(0) : 


نذى 
المدعى عليه لم يتملك العقار المرهون بالذات لانه 
عل قطعة مفرزة مبينة حدودها فالعينان مختلفتان 
فى الموقع والتحديد وتمرة القطعةوأصلالتكليف 
وقد انيت من التحقيق الذى أجرته الحكة فبحل 
التزاع أن المرتبن الأصل والمدعى وضعا اليد 
على العينالمرهونة كا سيأتى بعدفان قبل أنالمدعى 
عليه الآول بمتلك على الشيوع فى الخنسة أفدنة 
ألتى تدخل فيا العين المرهوئةقالثايتمنالاطلاع 
على العقود أن الرهن لمحيل سبق البيع للندعى 
عليه لآنالرهن فىسنة ١‏ و رتسجل فىسنةه 17 
اما البيع فد وقع فى سنة هاو وتسجل 147 
بعد أن تقل تكليف القطعةالمرهونة لاممالمرتهن 
واستعيدت من التكليف الذى وقع فيه الييع 
وهو تكليف ورثة سليان يكر وورثة منه 
بكر وتحود يكرأى أن المدعى عليه يكن 
له حق عل العين المرهونة ‏ عن النقطة الثالثة ‏ 
هذا وفضلا عن ذلكفسواء كان المدعى عليه من 
طبقةللغير أولم يكن ققد أشبر المدعى التحويل 
بتسجيلعقده فأصبم حجة على الغيروهذاما يتطلبه 
قانون التسجيل الجديد فقدجاء ,المذكرةالايضاحة 
والتعلمات التكيلية المبلغة بمنشور الحقانيةفى بام 
سيتمير سنة ١4974‏ أنه يحوز تحرير التأشيرات 
الخاصة بالحوالة أو بالحاول أوغير ذلكالتىيحب 
انها مهامش التسجيل فى صيغة عقود عرفية غير 
أنه يحي حما التصديق عل الامضاءات ووردق 
الكتاب رقم ١75‏ المبلغ نحكمة مصر المختلطة 
فى 6" تابر سئة 4 أن التأشيراتالحامشبة 
الخاصة نحوالاتالدين يمكن عللبا مو جب عقود 
عرقية غير أنه يحب التصديق علالامضاءات اذا 
لم تعمل الحوالة وصيغة عمّدرسمى ‏ . 


العدد الثألك . الستة السابعة' عشرةٌ 


ووحيث أنه لما تعدم يكو نالدةم يعدم قول 
الدعرى فى غير حله وبعين رفضه 

ووحيشعنالموضوعقان الدعوى على أساس 
صمح من عمد تحويل الرهن المسجل . تسجيلا 
ناما ويماحهم الدعوى أن والد المدعى عليه الذى 
اشترى بصفته ولياشرعيا عل ابنه المذكورصادق 
على عقد الرهن هو وسائر البائعين للندعى عليه 
والشركاء أى أنهم سليوا للراهن بأن رهنه صحييح 
على قطعة مفرزة مينة حدودها معد الرهن 
وأكتر من ذلك فان المدعى عليه قد أجاز ذلك 
الرهن وأ ره وسلم وضع بد المدعى 6 هو نأبت 
من تحقيق الشكوى الاداريةالمضمومة رقم 1874 
سنة وعبة كوم حماده ش 

و وحيث انه زءادة عل ماتقدم فان العين 
المرهوتة استبعدت من الأرض التى وقم فيا 
الييع مشاعا لآن البيع وقع فىتكليفورثة سلبان 
بكر وورثة منه بحكر وعمود . بكر والعين 
المرهونه تمع فى القظعة 0١‏ بِيْما العين المبيعة تمع 
فى القطعة 417 

« وحيث أنه نايت من عقد البيم أنالبائعين 
يضمنون بأن الآطيانالمبيعة خالية منجميعالرهون 
والمقوق العيتية ومعتى هذا أن العين المرهوتة 
استبعدت ق عقد ألييع خصوصا وأن المشترى 
هو والد المدعى عليه الذى صادق على عقد الرهن 
من قبل والبائع هو عه مود يكر أحد 
المرقءين على عقد الرهن 
« وحيث أنه ثيت من أقوال المرتهنالآصل أنه 
وضع اليد على العين المرهونة من تاريخ تسجيل 
عقده والمدعى وضع بذه من بعده وقدتأيد ذلك 
بأقوال العمدة أثناء المعايتة وجاء يأقوال المدعى 
عليه فىتحقيق الشكوىالاداريةوالمضمومةأنالسيد 
التجار المدعى يزرع الأرض المرهونة ١‏ 


العدد الثالك - المسنة السابغة عشرة 


و وحيث ان العقد الذى تقدمت به المدعى 
علمها الثاننة فى الجلسةلايغير حق المدعى لآنهفضلا 
عن أن الحدود الواردة مختلفة عن حد_د العين 
المرهونة فانه نيت يا تقدم أن المدعىارتهن ووضع 
اليد عل العين المرهونة 

و وحيث انه لاتعدم يتعين الحك للدعى 
طبت " 
(قضية السيدحسن التيجارضدعيدا وجو دتحد بكرو أخررقم 198/7 
سنةه يه ارثا سة-ضرةالعاضى عبد الرحر._ جتينة) 

1_6 
محكة الواسعلى الجرئية 
با أبريل سنة و1 
١‏ وكالة ضمتية ‏ عل المتعاقد بالوكالة ‏ النص على أنه 
لصالح الموكل . عدم ضرورته . اثيات الوكالة . 
غير لازم مك 


؟ - ؤكالة ضمنية - 'ئيات وجودها من عدمه ٠‏ موضوعى 
م - وكالة ضمنية ‏ إثياتها ‏ يتنفيذالعقد أو عوافقةالموكل عليه. 


ع - موافقة لاحقة . صريحة أو ضمنية ٠‏ تف اذ العقد فى 
حدود الوكالة 
0 - خادم .فحم المادة وهم ٠‏ يابه 
شالك - استلام مرت أقل أجرد العذر . غيريعير 2 
١‏ - ف الوكالة الضمنية ليسمن الضرورى 
أن ينص ف التعاقد عل أنهلمتفعةالموكل مادام 
المتعاقد يعلم حصول الوكالة فيكون التعاقد 
باسم الوكيرو رغم ذلك فبو ملؤم للموكل ولا 
يطلب من المتعاقد مع الوكيل أنيطلبٍ من 
الحاللاتدءو للش كف حصولالوكالة الضمنئة 
؟ - وجود أو عدم وجود وكالة ضْماية 
هىمسألةموضوعية تتوقف عل نية المتعاقدين 
وظروف الخال _. 


رذق 


قبت الوكالةالضمنية والشقوية بالنسية 
للمتعاقدين وللغير يتتفيذ العقدممن حصل لمنفعته 
أو بموافقته عليه - إما نتيجة لعدم اعتراضه 
أو لعملهعملا يد لعل موافقته .وني تبالموافقة 
اللاحقة 

؛ - الموافقة اللاحقة ‏ صرحه كانت أو 
ضمنية ‏ يجحعل العقدكا نه قد ثم فى حدود 
الوكالة حتى ولو لم تكن هناك وكالة سابقة أو 
كانت الوكالة السابقة باطلة 

ه المقصود بكلمة خادم تقالمادة و.؟ 
مدنى هو الشخص المتصل بسد له ويشتغل 
فى المنزل كالطاهى والسائق فلا يدخل نحت 
نص المادة المذ كورة الكاتبولا محلم المدرسة 
+- وجود حالة عذر تحمل دائناً على إستلام 
متب أقل مماحصل الا تفاق عليه لاتعد [ كراها 

الممكر 

د حيث أنه فى بوم 19 فبراير سنة .1987 
أرسل المدعى علي هللددعى خطايا يتبتهفيه ,احتياجه 
لمدرس للغة الاتجليزية ويطلب مساعدته للبحث 
عن يليق للوظيغة وبعد تسعة أيام أرسل اليه 
خطايا آخر يقول له فيه أن من دواعي سروره 
أنيقيل المدعى الاشتغال كدرسوسرد بالخطاب 
ابراد للمدرسة وما هيات الموظفين مها وكيفية 
سكنهم ورحب باشتغال المدعىمعه إن قبل وكان 
المدعى يشتعل مدرسا بمدرسة كفرالزيات قطلب 
اخلا. طرفه فى تهايةالعام الدرامى وتركالمدرسة 
المذ كورة فى ١م‏ مايوسنة .14 و 4 بوه 
سنة .م1 ثم الاتفاق بينه وبين فارس أافتدى 
مليكة ناظرالمدرسة الانجلية بسفط ميدوم علأن 
يكون مدرساعرتب شبرقدره 0/0 قرشاً وقيل 


كن 


العدد الثالثك ‏ السنة السابعة عشرةُ 


بعقد الاتفاق أن مسدة التعين تيتدى. من ٠٠.‏ 
أغسطس سنة .1918 وتتتهى فى 7٠١‏ بونيه اسلة 
١و‏ ولاتعتير الشروط متجددةالا باتفا قكتانى 
عن الرفين وفص ف اليد السابع مض اين 
بأنالمدعى تعبد بأداء واجبهبتشاط واهتهام حسب 
ألبر نامج حيث يتحصل عب نقيجة لاتق لعن /.١‏ ,/ز 
م نالنجاح للطلبة فاذا أدىواجياته حسبالمطلوب 
ماما يعطى له مرتب شهر عل سبيل المكافأة 

« وحيث اأزالمدعى استمر ف الدراسة الى أن 
أرسل المدعىعليه ‏ وهو مدير المدرسةباقراره 
فى الخطاب المؤرخ أول يوليه سنة م« ل 
لناظر المدرسة خطابا يطلب فبه من المدرسين 
شبادات معينة لم يقدمبا المدع ورقع الدعوى 
الحالية يطلب تنقية البند السابع من عقد الاتفاق 
ويطلب ماهية شهر عن كلسنة لآن تناتجه زادت 
عن .حم يز كا هوظاهر منالكشوف المقدمةمته 
ويطلب أيضافرق ماهيته 

ووحيث ان المدعىعليه دقم الدعوى ثلاث 
دفوع ‏ الدقع الأول عدم اختصاص الحا م 
الآهلية لآن المدرسة نابعة للارسالية الامريكانية 
ومن منشآئها ويرد عل ذلكبأن عقد الاستخدام 
موضوعالدعوى حصل بين وطنبينو بأن الشبادة 
المقدمةمن قلم تفتيشالمدارس الامريكية يأسيوط 
كل ماجاء قيها أن مدرسة صفط ميدوم تعتبر فى 
نظر البمثة الامريكية كعبد يدث فيا تعالههم وما 
دام المتعاقدان مصريان فبتعين رفض الدقع اذ 
مناط اختصاص لمحا كالآهلية انما ه وكون خصوم 
الدعوى مصريين فكلا تحققت هذه الصفة فى 
الخصوم نحقى اختصاص انحا الآهلية وان 
نظرية الصالم الختلط يحب أن لايقام لها وزن 
الافى حدود المادة م١‏ من لانحة ترتهب انحام 
الختلطةفيكانتالدعوىةامة بين مصريين و ليست 


من قبيل ماهومشار اليه بالمادة ١‏ اذ كورةفهى 
من اختصاص لمحا الآهلية ( حك محكةانقض 
فى الطعن رقم .4 سنة م. قضائية مجلة القانون 
والاقتصاد ص ١‏ السنة الرابعة العددالآول) 
- اللدقع الثاق ‏ عدم قبول اندعوى ارضبا على 
عير دى صعمه : 

ه وحيث انه قى الدعوى الحالية ظاهر من 
ظروف الدعوى نيجة للبخاطات التى حصلت 
بين المدعى والمدى عليه ان ناظر المدرسة قارس 
اقتدى ملك الذىتعاقدمع المدعىكانو كلالللدعى 
عليهمديرالمدرسة فالتعاقد الذى حص ل إذ الوكالة يا 
تكون ضريحة قد تكون ضنية او شفوية ‏ وفى 
دعوانا ظاهر بجلاء ان المدعى عليه وكل ناظر 
المدرسة فى التعاقدمع المدعى 'وما كان ليطلب من 
المدعى انيطلب من تعاقدمعهان يقدم له ما شت 
وكالتهعن امد عليهمادامتظروق الخال لاتدعو 
الشكقى حصول الوكالة 555 2 و 11 


ع3 كدلممد ع1 كاعتودع1! كمهل عدي 
عاطاسعكمع مكل غأمعصمعغ نمه عالسئقع 
5كت42 عل 
عل غتممعع 1 كمدق عتاطداة 06 غده تناو 


16052025 06 تان 


تال 1612م ع5 01 عمممديعم 13 
عه عتان ع مدتزوي 13 ,1216 غخملسصممر 
وع) أمعصع ][أء6: 212غذكاءدء غدل مددم 
كاتد! كعل غسمعصمع2[1 عمغع أمواغ كالد1 
أمعتتتاعم رك أمتطاك أعء ككتام عممسمط”[ عل 
تمع تع كام ععأنام دم رعتاطماة عمغ 

0 دى هلى و كاله بد ضف 

إذ الخطايات بن المدعى والمدعى عليه كانت 
لا تدعو لاشك ق ان المتعاقد الحقيق مع المدعىهو 
المدعى عليه وكا قال دى هلس ليس من الضرورى 
أن تص صراحة ف التعاقد على انه لمفعة الموكل 
مادام المعاقد يحم حصول الوكاله( راجع نذة 6 


العدد الثالك ‏ السنةالسابعة عشرة 


01 


تحت كلة “ونمد1ة” فى شرح القاتون اؤلفه 


عاأن11 10 ) حيشقال 


عكقاعء ععلداه لمهم ع1 عنن معاظ 
قدم غقعكم 11 ,امهل مفصممل تمه تاج 


ععدا ع6ل ع1 آنثنن عاطددمعم ‏ 15لم1 
رأسعصصمع [أعصدصه] 


-تاطه”0 غصتمم غتوئفعوضنمم عم 11 

سل كتاة-ك عااعمممدعم ‏ ممعدع 

ع 51 ,2116 1 أعدوء1 ععوج 
غدلسهمم ع1 غتددوكتحهمم ععتورعل 


« وححث ان ثبوت الوكالة الضمينة 
( عانة غدمد]3 )والشقوية( لدط 17 ) 
.بالنسية للمتعاقدين وللغير قد يكون حصول تنفيذ 
العقد بمعرقة من حصل لمفعته أو بموافقته عليه 
نتيجةلعدم اعتراضه أو لعمله عملايدل على مواقته 
على التصرف ٠‏ وأما فى غير حالة اقرارمن صدر 
لمصلحته العقد ولو ضهنا أو فى حالة عدم استتتاج 
المواققة منالظروف يحب الرجوعلاقواعد العامة 
قها مختص بالاثيات ( راجع دالوز العملى تحت 
كلمة وون موز بندى م٠١‏ و ١84‏ وبودرى 
وفال الطبعةالثالتقص +71- 7071 ) 
ويجب أن يلاحظ أن مسألة وجود وعدم 


11 


وجود وكالة ضمنية هى مسألة موضوعية توقف 
على نية المتعاقدين وظروف الخال (راجعدالوز 
العمل تذنى لم٠١‏ و و؟ؤ نحت كلمة وولوو]/1 
أذ قال 


238026 ,2013 ناه انك نز 1د عأمادد 


0 ممتاوعتقو 13[ رعمأعمعم مكآ 


65 6م7010 2[ ع0 1سعمغمل رعناعه 
مع ملل دع11 د نز أتثنانو ركعتاخدم 
وراجع دىهلس المرجع السابق بند.س) 

« وحيث انه مما يقطع حصول وكالة 
ضمنة فى دعرانا أن المدعى عليه بعد أن استمر 
العقف لسنوات عدة طلبمته المدعى ضرف كيه 


عن شير ابريل سنة و#ة؟ مخطاب مرخ ولا 
ابريل سنة مم4 فرد عليه فورا يتعبده بدقع 
المرتب فى اليوم :التالى . وكا تقبت الوكالةالشفوية 
بالمواققة اللاحقة فكذ الوكالة الصمنية 
ر5؟ناء0'2111 أناعم عألع2 11021دته عرآ 

#عنتتامهم ع5 رلدطاوعب أدلممم م1 عصصصى 
* 24115211008م 12[ ناه ممتاأمعععة؟”1 يدم 
( واجع الآحكام فى دالوز المرجع المد كور 
شد م؛١ا)‏ 

و وحيث ان شراح القانون جعلوا لللواققة 
اللاحقة أهمية عظمى فرتيوا على حصوها أن 
يصبح العم لكا نه قد ثم فى حدود الوكالة حتى 
ولول تكزهناك وكالة سابقة أو كانت الوكالة 
السابقة باطلة ( دالوز العملى بند ه6.؟ ص ١١‏ 
جزء م والمراجع الواردة به ) وكا تكون 
الموافقة صربحةتقد دكور.. ضمتية والآخيرة 
تظبى من تصرفات الموكل كا فى حالة تنفيذه 
التعبد الذى “م وقاضى المرضوع هوالدى يفحص 
17 حالة على حدة و شدى لم.؟ وة.م 
المرجع السابق » وعلى ذلك فدى اذا قيل انهل 
تحصل وكالة مابين المدعى عليه ومدير المدرسة 
فو اققة المدعى عليه على التعاقد الذى حصلوصرقه 
مرتب المدعى العلاقةبينالمدعى كمدرس والمدعى 
عليه كمدير للمدرسة يتولى الصرف عليها وتعيين 
المدرسين فيها تؤيد ملزومية المدعى عليه بتنائج 
التعاقد الذى استمر حى سنة 866و والملزم هو 
للد ظيه و بنده تحت كلمة راق ؤدئغلس» 
وراجع دالوز العملى بند م.ماص ١١‏ جرءم 
والمراجع الواردة به تحت كلحة وكالة حيث قال 
6 12[ امعد [دوعمعع أعصلح من 
1 لسقنتنو عسغم ,ممتاوء ققد جلاع 

4 ع1 معنن ناه تسمه نك كقم دتؤثو 


. لدم عأنماة ممموق 7 


تدعة 


العدد الثالك ‏ السنة السابعة عثيرة 


وكا تكون المواضّة صربحة فقد تكون ضمنية 
والضمتية تظبر هن تصرقات الموكل كا فى حالة 
تنفيده التعهد الذى تم أو حى هر# سكوته 
5 16نك؟ م2116 وم 1أم تلج د[ " 


1 لكل كاأمعصصمعددامد 


005522 لاع 33/381 رعنان )أ50ك 


0 2ع 6أع تامف امعصععدممء"٠‏ عل 
"ععمعألائة دآ فلعدع غتد 11 سمه 
«دالوز العمل بتدى م. 8 و.؟ » 

«ر وحيث أنه لذلك تكون الدعوى رفمتعل 
المدعى عليه الاصيل اذ عقد الاستخدام ظبر 
ِينالمدعى وآخر نائب عن المدعى عليه وحلت 
إرادة النائب محل ارادة الآصل مع انصراف 
الآثر القانوتى الى شخص الاصيل كأ لو كانت 
الارادة صدرتمته هوثير جع حك العقد الىالموكل 

5 الدفع الثالك ‏ سقوط الحق فى المطالية لمضى 
مدة زادت عن ثلماية وستين .وما المذكورة فى 
الماأدة .؟ مدق 1 

ووحيث أنه يتعين البحث لمعرقة ما اذاكانت 
المالغ الى يطلها المدعى من مرتب نزول يمضى 
ثلائمائة وستن يوما أم لايسقط الحق فالمطالبة 
بها إلا بمضى خمس ستوات هلالية كنص المادة 
مدلى والبحث فى هذا بدعو لعرقة مااذا 

كان المدعى يعتب رما يقولحامى المدعىعليه خادما 
يطالب بأجره 

2 وحيث أن تبراح القانون أجمعوا عل أن 
'المقصود يكلمة "كنا دع صمل ” #مالاشخاص 
المصاون بسيد لهم ويشتغلون فى المنازل كالطباة 
و كسائقالعرباتمثلاققال.ودرى و تسىق الطبعة 
الثالثة ص وه و .لاه بند بلالا مايأنى ل 

* قن دعمممل * وماتذوعروعة 1 
1 1ل عجناعء كنامغ لضع اجتمء 


عممودععم 12 2 دغطعهناد غدمة عمتدلده | 


ده عل ع9716مه5 3 أء د مدكق 

00 ١ 

قلا بدخلنحت نص الكلمة المذكورة الكتية 
والمدرسسن لومز ألذن ستواوت 
على مرتباتهم سنويا أو لمدة أقل من سنة 

د وحيث أنه لذلك يكون هذا الدفع متعين 
الرفض أيضا 

و وحيث انه عن الموضوع فالمدعى يطالب 
بقرق ماهية له وتبين من الدشير المقدم منالمدعى 
عليه أن المدعى وقع بامضائه عليهبما يفيداستلامه 
مرتيه كله فليس له أن بدعى الآن أنه أمضى يأنه 
كان فى-الة عوز حملته على ذلك ويح ب أنيلااحظ 
أن جود حالة غوز تحمل مد يناع استلاممرتب 
أقل ما حصل الاتفاقعايهمدة طويلة لاتعداكرأها 
(راجم حّ محكة الاستئناق المختاطة فى اماو 
سنة 19114 م+؟ ص مم وراجع الاستاذ 
الستبورى الجزء الاول نظرية العقد بند 4.5 
وه49؛ وبند إلا ص ومع وهأ بعدها نحت 
حث نية انتزاعالرضاء فى الآ كراه ) 

د وحيث ان المدعى يطالببما وازىمرتب 
شهر عنكل سنة مرتكنا على البندالسايع من عقد 
تحينه مدرسا أذ نص على أحتقي ةا مدع ف الحصول 
على مابوازى مرتب شهر سنو يا أن أدى واجباته 
بنشاط واهتام حيث يتحصل على تتيجة لاتقل 
عن م.]. من التجاح للطلبة وقد قدم المدعى 
كشوالم يطعن قيها أحد ظاهر منبا أن النتيجة 
زادت عن و سنو يأوعل ذلك فيستحقالمدعى 
مأبوازى مرتب شبر من كلسنةوجموعهذءالمبالغ 
كا استل المدعى فعلا هى وبإب قرشا عن السنة 
الاتولىو 05٠.‏ قرشا غن الثانية و ه*0# قرشا عن 
الثاثة و ؟. ,ا ونصف قرش تعن الرأبعة و./ا 
قرشا عن الخامسة كقرار المدعى يعريضة دعواه 


العدد التألك ‏ السنةٌ السأبعة عشرة 


ذه 
وجخوع هدذهالمبالخ ١‏ اجتهاوه»ملماوهومايتعين | حكا اتبهائيا فى جميع الاحوال الى يرخص .له 


الحك به مع المصاريف المناسية لهذا الميلغ 
( قضة اسحق اقدى عريانتسعودحد الق سآختوخ يوسف 
يجرجس رقم 7 سنة ججوارتاسةحضرة التاضىعل أبو النيط) 

اذا 
٠‏ يوشو سئة +198 
اختصاص القاشى الجرتى . فى حاقة اناق الطرفين 
عليه . دون #نص عل أن يكون حكيه ترايا ‏ 
جوازء ٠‏ قايل للاستتافاء 


ب إقرلر هن . من- مووث ‏ فى مرض الموت بتير رضاء 
الورثة . أطل . 7 
المادىء القانونة 
١‏ - يفضل القاضى الجرتى تبائيا فىالتزاع 
القائم مهيا بلذت قيمته إذا اتفق الطرفان 
على ذلك . أما إذا اقتصر اتفاقبما على رفع 
الآمى للفاضى الجزئى فيكون متتصاً ينظر 
الدعوى أيضاً على أن يكون حكه تايلا 
للاستكتاف 
؟ -إقرار المريض فمرض الموتلوارثه 
دين باطل كالبيع سو أ لسو 5 إلا إذاصادقه 
الورثة وذلك تطبيقاً لللادة وده من قانون 
الأحوال الشخصية 


7-0 


و حك أنالمدىعليهالآو دلفع يعدم اختصاص ' 


الممكة. يتنظر الدعوى لآن قيمة الستد تزيد على 
نصاب الحكة الجزئية ولهيغق فيه على أن يكون 
حم امحمكة نبائيا وأذا يكون اتفاق الطرفينعل 
على اختصاص المحككة الجرئية باطلا واستتدق 
دقعه عل تص المادة بوم« مرافعات - 


- « وحيث أن نص المادة: ( 707 ) مرافعات. - 


هو كا يأنى” ( يمك أيسا قاضى المراد المرئة 


لقانون بالحم الاتبانىفيها وكذلك ف الخازعات 
الى يرقعبا له الأخصام برضائهمواتفاقهم ) وهذا 
المقصود منه يحب الرجوع إلى النص الفرلسى 
للادةالذ كو رة:- 
ع0 لأدسسطت مآ 
2ك عللفستصرمد 
دا 0ه كف كع1 5ئنا0؟ كصدل ,أرمودعءع 
كععتمدم كع1 51 ذه ردي أعصععم ع1 101 
كعادم كع1 5م011 كناك رأمعامعكههم 8 
5غه00]65 تنتنو كصههة 
” كعتعمدم 5ع1 34م امعدسععتهادملاه؟ 

وهذا التص يقيد أن بكون الطرقان متققّين على 
أن القاضى الجر يفصل تبائيا فى التراع القائم 
ينبما مهما يلغت قبمته ‏ فاذا لم يتفق الطرفان 
على ذلك بأن كان اتقاقهما مقصورا على رقع 
الآمر الى القاضى الجزقى كان القاضى المذ كور . 
ختصا بنظر الدعوى غير أن حكه يكون قابلا 
للاستئناف ( راجع المرافعات المدنة للمرحوم 
الدكتور أبو هف يك بند اوه صفحة 4.5 
والوجيزقالمراقعات للد كتورعيد الفتا حالسيديك 
يند إن صفحة 60> ) ش 

د وحيث انه بناء على ذلك يكون الدقع ف 
غير خله و يتعين رفضه 

«ووحيث أنه عن الموضوع قأن المدعى عليه 
الاول قد طعن على ألسند وصدوره ق مرضص 
الموت وبأن الغرض منه ايثار بعض الورءة على 
عل ذلك يأنه وان كانت المادة(ع ه؟)منالقائون 


11501 
معتصمعل ‏ نه 


|1120 


| المدى قد تصت عل أن الببع الحاصلمن المورث 


فى مرض الموت لاحد ووثه غيرنافق الابأجازة . 
أياق الورة فانهذءالمادة لاتتطيقعل الأقراريدين.. 


مع 


د وحيث أن تصرفات المريض فى مرض 
الموت تتعلق فى الواقع تحالة الانسان الشخصية 
وترتبط بأهليته التصرف وبالاحوال الشخصية 
وأذا وجب الرجوع فيماالك الشريعة الاسلامية 

ه وحسشان المادة جه من انون الاحوال 
الشخصية ها 5 يأنى 

إقرار المريض لوارثه باطل إلاأن يصدقه 
باق الورئة سواء كان اقرارآ بعين أو دين عليه 
للوارث أو بقبض دين لمن الوارثالخ, والمد 
ممى زوجة المورث وإحدى الورنة قتندليق المادة 
المذكورة عل الا”قرار الحادل لها من المورث 
عوجب الستدالمذكور » 

«وحيث انالشراح على رأبينقهذاالموضوع 
فن رأى يعضوم أنه ماكان يجوز للشارع النص 
على هذه الأحكام فى القانون المدتى لانها احكام 
خاصة بالآهلية والآهلية يرجع قباداتما للاتحوال 
الشخصية ‏ ويقول فريق آخر أن هذه الأحكام 
ليس مبناها قكرة عدم أهلة المريض وإنما 
أوردتها الشريعةالأسلامية مراعاة لمصلحة الورثة 
وحقوقهم عملا بقوله عليه الصلاة والسلام 
د لاوصية لوارث إلا أن تشاء الورئة» وقوله 
أيضا و الثلك واثلك كثير وأنك أن تترك 
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفقون 
الناس (٠‏ أنظر شرح القانون المدتى فى العقود 
لأحد يجيب اخلالى بك صفحة عم _4؟) 
فكلا الرأيين يويد نظ ريةعدم التفرقة بين تصرف 
المررض اوارث بالبيع أوإقرارهله بدين 

«ووحيث انها اختلف الشراحم حكذلك 
اختلفت أحكام اجام فالمدعية تستند فى تأسد 
نظريتها على أحكام تقول بمدم انطياق المادة 
(64؟) مدن الاعلى حالة البيع وسيتند المدعى 
عليه الآولعلى أحكام أخرى قضت بعدمالتغرقة 


بين البيع والآقرار بدين فى .حالة مرض الموت 

«ووحيث ان اغلية الآحكام التى تستند عليها 
المدعة فى نقاذ سندها قد بنيت علل أن تقسيد 
تصرفات المريض فى مرض 'لموت فى الشريعة 
الاسلاميةليس سببه عدم أهليةالمريض يلالسبب 
فى ذلك التقبيد الحافظة على حق الورثة ومنع 
الوارث من إثار البعض على اليعض الآخر 
وهو فى مرض الموت ولذلكقد اقر الفقباء بعض 
تلك التصرفات متى تين انها تأيد لحقيقة ثابتة 
وم يكن الغرض منها التبرع بماله الخير أولبعض 
الورثةوهوفىمرض موته (أنظرحك حك ةالزقازيق 
الابتدائيةالأهلية فى« ديس.يرسنةم »4 ١‏ المدرج 
بمجلة المحاماة السنة التناسعة رقم ١+.‏ صفحة 
بوم وهو احد الأحكام الى تستند عايها 
المدعية ) 

«وحيث ان المدعى الأول يؤكد فى دفاعه 
أن الستد الصادر الى المدعية لم يقصد منه إلا 
إيثار بعض الورثة على اليعض الآخر ويدلل على 
ذلك يحملة قرائن أهمبا أن التاريم الثابت لبذا 
السند هو و”؟, مابو سنة4 ١4‏ وقد توفى المورث 
فى اليوم التالى أى .م مابو سنة ومو ١‏ كا أن 
هناك عقداً منسويا صدوره منالمورث ايضأ الى 
المدعية بيع جيع متلكاته الها ومحررقى نفس 
التاريخ العرفى للسند وهو و«قيرايرسنة وو ؛ 
وقد اتحد مبلغ السند مع الثمر الوارد فى 
عقدالبيع حيثذ كر فى كل منهما. بوملهاوهه ١‏ 
جنيهاوقد قدمهذا العقد المادر مصلحةالمدعيةمن 
المدعىعليهالآولالذى حص [عليهمن المدعى عليه 
الآخير المودع لديه ‏ ويفسرا اد عليه الآول 
ذلك بانه لما عت المدعية عن تسجيل عمد ألبيع 
حرر السند المذحكور بدن مستغرق للعركة 


لسهولة تسجيل تارخه وهذه القرائن مماتحمل 


العدد التألك ‏ السنة الشأبعة. عشرة ' 


بفعننه 


على الاعتقاد بأن المو رث حفيقة قصد بأقراره 
لللدعية بهذا الدين يار بعض الورثةعلى البعض 
الآخر خصسوصا إذانت أنه ان شن مار © 
يقول المدعى عليه الأول ومن ثم تنكو المكة 
أليى بفيت عليها الأحكام القائلة بقصر تطبيق 
المادة (ه4) مدفيعلى الة البيع دون غيرها قد 
اتعدمت ق الدعوى الخالية / 

ه وحيشان حك حك ةالنقض والابرام المدنية 
الصادرق ١4‏ بونيوستة +158 ( ومنشورق 
مجلة الحاماة سنة و١‏ العدد الثالك صفحة ١م‏ ) 
قد حرم التحايل على عخالفة أحكام الميراث بأى 
طريق من الطرق بقوله «فلا يحوز قبل وفاة أى 
إنسان الاتفاق على أى شىء ب سبحق الآرث فيه 
سواء هن جبة ايحاد ور ثة غير من لهم الميراث 
شرعا أو من جبة النقص والزيادة في حصصيم 
الشرعية أو من جبة التصرف فى حق الارث قبل 
انفتاحه لصاحه واستحفاقة إياه فان جميع هذه 
الاتفاقات وما شابهها مخالف للنظام العام وباطل 
بطلانا مطلقا لاتلحّه الاجازة» 

ه وحسثانه لذلك ميل الحكة نظرا لظروف 
هذه الدعوى الى الرأى القائليأن الاقرار بدين 
لوارث فى مرض الموت بكون ,اطلا كحالة 
ابيع الخصوص عليها فى المادة (704) مدق وقد 
قضت هذا الرأى محكمة النصورة الاتدائة 
الآهلة فى هء, ينامر سنة 4997؟ اذ قررت أنه 
وانكانتالمادة (4ه؟) مدتى نصت على عدم تفاذ 
البيع الحاصل فى مرض الموت لاجد الورثة الا 
اجازة باقى الورثة الا أن الشارع قصد .هذا 
النص تقر بر القاعدة الشرعية العامة الى تعضى يعدم 
نفاذ تضرفات المريضو باعطائها حك الوصيةوعلى 
ذلك قصر النتص على ألبيع لاعنم من تطليق هذه 
القاعدة على جميع التصرفات الآاخرى كالآقرار 


بدين فسند ( أنظر الجدول العشرى الاول أ 
المحاماة تد 99 صفحة .م والحم الصادر” 
من المحكة اختلطةق و دلسميرسنة 8و (الدى: 
قررهولو أن القانونا مختلط قدقصر ف المادة. ++ 
مدتى منه بطلان التصرفات الصادرة فى مرض 
الموتعلٍ البيعالصادر للأحدالو رثة ولإيشتملعلى 
نص آخر يتناولالأأقرار بدن فان بطلا نالأنقرار 
يستند بغير نزاع الى نص المادة(01) من قاتون 
الاحوال الشخصة الى تطيق فى مسائل الأهلية 
والمواريث ‏ راجع هذا الحم فى بجلةامخاماةالمنة 
التأسعة رقم ٠؛؛‏ صفحة 46+ وكذلك هذا 
المعتى حم عكة با الجزئية الصادر فى +١‏ وذو 
سنة 1107 المنشور ععجلة امحاماة سنة ١‏ رقم 
.م صفحة وو ) 1 
ووحث انه بعد أن أخذت الحكمة ذا 
المبدأ ترى قبل الفصل فى الموضوع اسالةالدعوى 
الى التحقيق ليثيت المدعى عليه الآوليكافةالطرق 
القانونية با فيها الينة صدررهذا السند عرض 
موت المورث وأنه تان بلا مقايل وبطريقالماباة 
ول يكن يقصد منه الا إيتار المذعية :على باق 
الورئة وصرحت للمدعة بالتى بالطرق عبها ' 
) قضة الست جديحة عيد القتاح سلمانضد أمأم اد جمد 
دياب عن تقفه ويصفته رقم 1487 سنة 58و( رناسة حضرة 
القاضى أححمد ويف ( 
أن 
محكة دمياط الجرئة 
و | كتوبر سنة 198 
إثئات بالبيتة ‏ فؤشركات المخاصة - رازه . 
المدأ القانوق 1 
نصت المادة + من القانون التجارى على 
جواز إثيات وجود شزكات الحاصة بابراز 
الدفاتر والخطابات ولا يدل هذا على حظر 
للق 


وول 


السدالثالك _السنة السابيةٌ عشرة 


إباحة الاثيات بالبيئة إذ لوكان الشرع قد قصد 
ذلاك قعلا لما كان ئمة مابمنعه من النص عليه 
ولآن فىاستنتاج ذلكمن ظاهرالمادة مايتناق 
معالروح الى اباح ما المشرعجوازالآثيات 
بالبيئة ف المواد التجارية 

اممو 

و من حي أن المدعين رفعا هذه الدعوى 
يقولان فبا بأنيما اتفقا مع المدعى عليهما على 
الاشتراك فى صيد الاسماك علىأن يقتسموا جيعا 
وبالتساوى ما يصيدونه وأنه استحق لما مبلغ 
٠‏ قرشا 

« ومن حيث ان الظاهر من ظروف الحال 
أن المذ كورين أسوا شركة محاصة للغرضالذى 
ينوه حسب ةولهم وإن كان هذا القول مطعون 
عليه من خصومهم . وقد طلب المدعيان إثبات 
دعواها بالبينة . والنقطة الى يحب حواهى هل 
المدعين ذلك أم لا؟ 

د ومن حيث أن المادة + منتانونالتجلرة 
الأهل تص عل أنه بحوز اثبات وجود شركات 
الخاصة ابراز الدفائر والتطابات ٠‏ وترى بعض 
الحام أن هذا النص لابديح سماع شهادة الشبود 
( محكة بنى سويف الابتدائية أول مارس ستة 
وز محاماه سنة به ص وله ) لايحوز إثبات 
شركاتالحاصة,البينة لآننص المادة ++ يجارى 


حكة الاستئتاف المختلطة 
نوفير سنة 191860 
-١‏ تاظر الوقف - هو الممثل له - مستحقو الوقف - حتقبم 
فى مقاضاة الناظر أو الحلول عله عند الاعمال 


صريح فى أنيكونالائيات بالدفاتر والخطاباتولا 
حل للقياس عل القانون الفرنمى لآنالمادة 9 من 
هذا القانون قد أباحت الاثيات ,البينة زبادة 
على الدفائر والخطاءات » وبعضبا ( دمنهيور , 
الجرئية م وفرايرستة 1494 عاماة سنة هص 
٠ه‏ ) يرىالعكس و ييحالاثيات بالبينة (ميت حمر 
محاماة سنة + ص مه ) 
وتقول حكمة الاستتتاق فى حكبا الصادر 

فى ١وابريل‏ سنة .م4١‏ أن القانونالتجارى نص 
على وجوب ائيات الشركات المساهمة والتضامن 
والتوصية بالكتابةيا نصعل أن شركات الحاصة 
قدتثيت بالدفاتروالخاطبات كا قرر صراحةإعفاء 
شركات"المحخاصةمن القيودالأخرى لسائرالشركات 
( محاماه ستة مم ص 411) 

«ووهن حيث ان الردى الذى ترجحه هذه 
الحكة وهو الآقرب الى العدالة هو جواز سماع 
الشبود فى مثل هذه الحالة .وترتكن الحكة قى 
ذلك عل الرأى الضمتى محكة الاستتناف محكمبا 
المدار اليه ولآن هذا النوع منالشركات/ يشترط 
فيه المشرع شروطا خاصة ما اشترط فى الشركات 
الأخرى ومادامت المسألة بين تجارفان الأحوط 
اباحة الاثبات ,البينة وهو طريق الائيات الجائز 
الاءدذ به بيهم ١‏ 

( قنية حسين خليل ابو المنين وآخر ند حسن حمد قوده 
وآخر رقم موجم عنة بمو رئاسة حضرة القاضى امد احد 
عداته ) . 


؟ - دقع ببدم اختصاص احاتم الختلطة ٠.‏ بنا. على اتتحال 
مقة الدائن . للتهرب من اختصاص ألما كم الاهلية 
وذاك بالممارضة فى قائمة شروط البيع - جوازه 
الميادىء القانونية 
)١(‏ يتحدث عل الوقف ناظره . وله وحده 


العددالثالت ‏ السئة السابعة عشرة 


فى 


المقاضاة للحصول عل ايجحارات أعان الوقف ٠‏ 
وحقوق | المستحق قاصرة عل مقاضاة ناظرالوقف 
أو الملول محله فى حالة تقصيره . 

)م( لما كان تعيين اختصاص الجهات 
القضائة الختلفة من النظام, العام . فاتتحال صفة 
الدائن للتهرب من ن أختصاص انحام د 
ف 3 حالة كانت علييا افعرى ولو يطريق 
المعارضة فى قائمةالشروط . وتنكونهذهالمعارضة 
لذلك معيو 3 و لوانمن الخ ىابداء وذا الدفع عند 
للعارضة فى تنيه تزع الملكة 

( استتئاق على بك بجت بصفته ضد ورثة.المصرى باشا 
السعدى رئاسة المسيو فان كر مجلة التشريم والقضا. ستة بع 


صه١ا).‏ 
الأول 
محكة الاسكناف المختلطة 


نوشير سنة مم( 
كتاف - مرفوع عن قاصر . يلوغة اثنا. نظره. مخلفهعن 
جلة المراقعة . لا بنع مر الحم فيه . حالته 
المبدأ القانوق 
اذا رفع اسكتاى ياسم القاصر ثم بلغ رشده 
أثناء نظر الاستئئاق فجرد عدم حضوره يحلسة 
المراقعة لا عنع من صدور الحم فى الاستاف 
أذا كانت قد ابديت الطليات الختامية بامعه 
بعد قيد الاستئئاف بالجدول - ولم توجه طلبات 
ضده ١‏ كثر من طلب رفض الاستثتاف والزامه 
هو وغيره من المستأتفين بالمصاريف 
( امشاف السعزاهية زوجة احد عا وآخرين ضد 
تسيم عد سواخرين رئاسة الميوهورمه الجلة والسنة المذكورتين 
ص ؤا)ء 


١/ 
محكة الاسكتاف الختلطة‎ 
1980 نوقير سلة‎ 
عن حك صادر برفقضدعوىاستحفقاق . مرفوعة‎ فاثتسا-١‎ 
يعد مرمى المزاد ومطلوب تيها الثا. اجرارات تزع‎ 
الملكة . وجويرقعه ق ميعاد ستين يومأا وضد‎ 
. الدائن ونازع الملكية والدين هنا‎ 
سكاق صمة اجراءات أو عدم حتها - غظره إععرقه‎ 
التحكمة ولومن تلقا. نقسها‎ ٠ 
المادى. القانونة‎ 
ان استثناف الح الصادر برفض دعوى‎ )١( 
استحفاق رفعت بعد صدور حك مرسى المزاد‎ 
يحب أن يرفع فى ميعاد الستين يوما ليس قط‎ 
ضد الدائن ازع ل وار اع عله لمر 1 ل‎ 
فرعية بالمحى 0 عليهبالمادة م اناد‎ 
أن حة اجراءات الاستئتاف أو عدم‎ 60 
ها وبالتالى قوله أو عدمه من الآمور الى‎ 
(استشنافورثةعللى حسن زنانى ضد كويستهوا كناو وآخرين‎ 
7. رتاس ةالمسيوهوريه المجلة والستة الذ كورتين ص‎ 


انسأ-١‎ 


/7ى١‏ 
محكة الاسكناف الختاطة 


نوقير سنة 900[ 
دعوى أستزداد ‏ منقولات تجوز عليها . مزداتنين تلفي - 
أجاب ووطنين . ضدمدينواحد . من اختصاص 
اما اختلطة 
الميدأ القاتوق 
اذا كان الاسترداد حاصلا عن الحصولات 
الحجوزة علييا بمعرقة عدةدائثين وبطرق شق 


كن 


(أى بمعرفة محضرين من الحاءالمختاطة والآهلية ) 
وضد ذاتالمدين. فيك أن يكو نأحدالحاجزين 
أجنيا لتكون انحاك الختلطة عختصة بالقصل فى 
الدعوى ولوكان ذلك بالنسبة لعلاقة اللاخصام 
الأخرين من الرعاءا انحليين )١(‏ 

(اسشاف يوس ف'قدىد مترىضدينك مصروأخرينرثاة 
المديو هوريهاللةوالنة الأذحكورين ص 1؟) 


0141 
محكة الاسكاف الختلطة 


١‏ نوقير سنة 6و1 
اختصاص قاضى الامور ااستعجلة , بالقا. يز مت 
<< اله . كطلب التير. عن مال مستحقله . مقرر 
؟ - اختصاص القاضى المدتعجل: _ بطلب الفا حجز نحت 
اآد . لا با على يطلان اجراءات الحجر ٠.‏ بل 
لاستحقاق المبلخ الحجوز منأجله ٠‏ مقرر 
اليادى. القانونة 
(١)إذا‏ كان طلب الغاء حجر تحت اليد لا 
تعلق ينزاع صادر من المدين الحجوز عليه بل 
بناء علىطلب الغير عن مبلغ مستحق له فالاستعجال 
تعطيل التصرف فى هذا المال والضرر المترتب 
عله (») 
(0) اذا توقع الحجز تحت بد الغيد يناء 
على أمر من قاضى الأمورالوقتية فيختص القاضى 


() ارئتتب اسكناف عتلط ١859/89/809‏ ( الجموعة 


ه - لاه) و0 /4/ج#وهةذ (المجموعة ه ل 
3و )و 4/18/ ١65و‏ ( المجمرعة بو 6وم) 
ون /ع! ١٠6وؤا‏ ( المجموعة عم .هم ) 
و.ثره/ +199 ( المجموعة هم هلك ) 
(؟) راجماستتا ف علط 8/0/ 91وا(الجموعتمم_ يام1) 
-صو94/ 554و (المجمرعة يبوه ج.” ) 


العدد الثالك ‏ المتة السأبعة عشرة 


على طلب الغير ول وكان طليهمي ا لاعلى بطلان 
اجراءات الحجرق ذاتها يل عل يحرد اعتبار 
الحجز غير مازم له لاستحماقه الملخ المحجوز من 
أجله )م 
( اسستناف أعا نويل باريرا كس وآخرين ضد إليتك 
الايطالى المصرى رتاسة المت برتين انجلة والسنة ألمد كورةن 
ص 7380 ) 
الفا 
حكة الاستثناف الختاطة 
١‏ نوفير سنة 916( 
-١‏ حراسة - على حصة مدينٍ ففعقار مقسوم - ولو 
طلب يطلان. القمة 1ساسها يحقوق الدائتين . 


جوازعا 

حجر عقارى . عن أعيان على المشاع ٠‏ قسمتها يمد 
ذلك. تمديل قاعة شروط اليم علىهذا الا“ساس . 
جوازه * 

المبادى. القانونية 
بطلانه باعتبار انه عمل للاضرار يحقوق الدائن 
لابمنع من أخذالقاضى المستعجل به وعلى الآقل 
8 د تنا را ووب لين ارين 
قضالى عل الحصة الى أختص بها المدين المحجوز 
عليه («) 

)م( اذا توقع الحجن العقارى عل حمهة 
المدين المشاء: فى عقار فلس هناك من مانع 
انون لتعديلشروط قائمة المزاد بعد القسمة حتى 
تنصب بعدها عب الاعيان المقسومة () 

) اتناف للسيدهروز مارون بازرجى وآخر ينضد ورثة 
موريس كرامر وئاسة المستر يرتن المجلة والسنة الم كور تين 
ص ث7 ) 

() راجم استتتاقتلط.م/ع/ معو؟ الجموعةبع-هم) 
(©) قارن امتتاف تلط صس/١]‏ حرو (المجموعة-5١)‏ 
و ع/ه/بإجوزالجموعة عم ج.م) وانظر عكن 

ذلك حك .م( و/عمو؟ ( المجموعتوع ل 166) 
(ب) راجع استثتاف مختلط 86 /1١‏ 199 ( الجموعة 
يوس ل ١ال)وس]‏ م / بود ورالجموعةهم وام) 


العدد الثالك ‏ السنة السابعة عشرة. 


ونا 


١ 
محكمة الاسكتاف المختلطة‎ 
(91860 نوقعرسنه‎ 5 
اختصاص الها كم الختلطة . يتظرالدعوىا يتدائيا . لا"سياب‎ 
غير مؤثر‎ ٠ جدية . زوالّقصالحالا" جنىاستتانيا‎ 
المدأ القانوق‎ 
اذاكانت النحاكم الختلطة مختصة بنظر الدعوى‎ 
وقت رفعها فتبق كذلك مختصة مها فى الدرجة‎ 
الاستثناقية ولو زال منبا الصالم الأجنى طالما‎ 
ان هذه الدعوى لم ترقع الا لأسباب جدية لا‎ 
)١( مجرد اقصاء الخصوم عن قاضيهم الطبيعى‎ 
استتتاق شركة سمارات سيدى جاير صَد محمد مود أحمد‎ ) 
رئاسة المسيو فان 1 كر . أنجلة والستة المذكورتين ص +م)‎ 


ه/ا١‏ 
محكة الاسكناف امختلطة 


نوفير سنة ومو | 


وق . يطلانه . شرطه . إضراره حةوقالدائين . عدر. 


وقت الابقاف 
المدأ القانوق 
إن الشرط الاسامى لابطال الوقف طعا 
لللادة > مدبى مختلط هو الاضرار نحقوق 


الداثتين () ولى يعتبرانالضرر ناثى.عنحيس 


)00 انظر استئاف عتلط م#( ؟8/ اودا ( المجموعة 
ع هو )و وله//9وه١‏ (الجموعةو ‏ امم) 
وغ[ دوا زا نجموعة ص )و ١/٠١‏ وا 
( المجسوعة جوع ) و لطسه وو ( الجموعة 
بك يبص )ور أجماحكام ه5/ع/ ؟؟وا (الجموعة 
عم - -50 ) ره/ :ووو (الجموعة .. - جوم) 
و عذاع/ عم (المجموعة: ‏ 79 )وانظر حكم 
4 (المجموءة بم - ه؟ ) 
(؟)اظراستتافبم/5/19ه١(امجموعة‏ » - كد) و1/ه 
سنة بوهما ( الجموعة و وس )و3-6 ١999‏ (المجموعة 
-120) و١١1-.1-*1و؟‏ (المجموعة ١؟‏ - ع ) وألم 
ناوا( المجموعقييج يبا؟)وقار نآ حكامى ١98٠‏ (المجموعة 
4 - ١مم)‏ و ماهوا (الجمرعة .: - حدم ) وعدم 
عقا ( الجموعة +ع على ) وانظر حم 14ت عكو١‏ 
( المجموعةم- وم) 


العين الموقوفة يحب | نينظراليهوقت حصو ل الاشّاف 
وأنه كان سببا مباشرا له والنظر لآثر ذلك لا من 
ناحيةالواقفالايحايبة سب بل من ناحية م ركز 
0 وته الفعلية ها يحبتقديرهمعالتاروفامحيطة به 
وقت حصول الايقاق بالذات ويذلك يكون فى 
مقدورالدائتين أن يدقعوا عنهم دائها التصرفات 
الحاليةالضارة .جم لاعلى أساس الاحتمالاتالمستقبلة 
مل أزمة استئتائية عارضة و لا”سباب غير منظورة 
ها لامكن التنا بها 
(استتاف شركة الزهن المقارى المصرى ليمتد ضد مد بك 
امل رجب وآخرين رئاسة الميو فان احكر الجلة والسنة 


المذ كورتين ص ٠١#‏ ) 
كلا 
حكية الاسكة'ف الختلطة 


5 نوشير سنة 10 
-١‏ دعوى استحوّاق. تزع ملكية ينار على ختصاصعقارى . 
التزاع على منكةادين . حمل اثياتها . على الداتن 
؟ - دعوى استحقاق ٠‏ تبعل عقدغير مسجل . لاصتج + . 
المادى. القانونة 
() فى أحوال نزع الملكية الحاصلة بناء على 
اختصاص عقارى إذا رقعت دعوى باستحفاق 
الآعيان المنزوع ملكيتبا وحصل نزّاع فى الملكية 
فعلى الدائن نازع الملكية حمل ائيات ملكية مدينه 
( مبدأ نابت ) 
(0) لا تصلح العقود الغير مسجلة فى دعاوى 
الاستحقاق للاحتجاج ها على الدائن نازع 
الملكية )١(‏ 
( التاق مير وكه محد فصل وآخرين ضداقليكن 
يغدادللى رئاسة المسيو قن اكر المجلة والتةالمذكورتينتصه؟) 


بسديم )ع ج1/ م / روا (المجموعة «ام - و٠م)و‏ قارن 
حم :0 / 1[ ٠و‏ ( المجموعة بوع - جره ) 


ناا 


المدد االتألك ‏ السنة السابعة عشرة : 


ا م ا لي ب 


١ 
محكة الاستئناقف الختلطة‎ 
1916 نوقمير سنة‎ 9 
أولا دمع .مع‎ 
3 غْر صر حة وغامضة‎ 
. حالاته‎ 
- تسير المقود . فيحالة:ص الف القانون‎ ٠ مو تمهدات‎ 
شرطه أن تكون عبارته صريحة‎ 
المادىء القاتونة‎ 
النص فى عقد بيع على الاحتفاظ بحق‎ )١( 
ملكية البائع للعين المبيعة 0 أن يدقع كامل العن‎ 
اعادو استثناء من القواعد العامة الى ستبا الشارع‎ 
لاحكام البيع. لذا يجب ان يكون حاصلا بعبارات‎ 
> صربحة لاغموض فبها(؛ )ولا يكون الام‎ 
فى عقد متناقض العبارات إذ ينها يعترف للبائع‎ 
حقهق الحجز الاستحقاق إذ به بر معلل المشترى‎ 
التصرف بأى حال فى الثى. الميع ثم محتفظ أيضا‎ 
للبائع حق امتيازه‎ 
النص فى/إعقد الببع على استحقاق باق الن‎ )( 
فورا ودفعفوائد التأخير فى حالة عدم اداء قسط‎ 
من الأقساط ف الميعاد المتفقعليه . ثم تحرحم أى‎ 
تصرف على المشترى قبل سداد كامل العن إعا‎ 
قه للبائع بحق الملكية‎ 
(م) عند تفسير العّود ويصفة عامة فى حالة‎ 
البحث فىنية المتعاقد نا لقيقية اذا كانت العبارات‎ 
الى استعملتغامضة وغيرصر بح ةحب عل القاضى‎ 
ان يأخذ ,المبدأ القائل بأن كلق شر ط مخالف لنص‎ 
القانون - كشرط الاحتفاظ محق ملكية البائع‎ 
يحب أن يكون صربحا لا غوض فيه‎ 
(اسكتاف بنك مصر ضندشركة الدلنا التجارية رئاسة المسيو‎ 
) الحبلة والستة اذ كورتين صه"؟‎ ٠ هوريه‎ 


اععاره عمد يع صرجح ٠‏ 


()انظراستتاف؟١ ‏ ابوروا (الجموعة1156) و 6م 


وا الجموعة جم -740) 


احتغاظ البائم: بحقالللكية". عبارة البقد 


إن 
بحكة الاسكناق المختلطة 
9 توشير سنة 86و( 
وو # -وقف . معتى المدة الطويلة بالنسية له . أو عدم 
جاع الدعوى . مك التحقين بها ا 
سرياته عل الوقف الفاغر 
؟ ‏ وققف . متى المدة الطويلة أو عدم ماع الدعوى به ٠‏ 
حقوق التصرف الهم مهم بها . جوازه 
المادى. القانوية 

(؟) لمستحق الوقف الواضعى اليد ظاهرا 
ولئصفعة ة ملاك على الآعيان التابعة له ان تمسكوا 
يعضى المدة أو بعدمسماع دعوى الوقف لمضى ثلا نه 

وثلاثين سنة عيلى وضع اليد من غير مطالبة 

0 أن منى مدة الثلاثة ةو ثلا نين ستة بالنسة 
للوقف أو عدم م 'ع الدعوى بعدها تسرى فى 
حالة الوقف الشاغر )١(‏ 

(م) اذا مضت المدة الطويلة المسقطة لوقف 
أو تحققت شروط عدم سماع الدعوى بالنسية له 
ولصاح المستحقين فيه والذين تصرفوا فى أملاك 
قد تمكون بغير هذا وقفا ‏ فلمن تلقى هذاالحق 
عنهم ان يحتج به ضدمم وضد الوقف أيضا الذى 
ليسله أنيتمسك بما بزعمهمن أقعال قاطعة للمدة 
فى نظره 

( استتاف وقف أباظه اغا عيمى ضداسحاق! باديروآخرين 
المجلة والسنةالمد كورتين ص لا؟ ) 
1 
محكة الاسكناف المختلطة 
9 نوفير سنة م18 
١‏ يدل . قفخ . تتائحه , بالنسيتظغير عن تلقىحقالملكية 
أسيقية النسجيل . شرطه حسن قلية . 
دعوى ميان فرعية ‏ عدم حضور المدخل امنا ٠‏ 
غير مانخع ص الفصل فا 


(1) قلرن استقتاقختلط + مارس ستة م9وإ(المجموعة 


مم لماوع 


العددالتاك ‏ السنة السابعة عشرة 


هوم 


(1) ان القواعد الخاصة با “ثار فسخ العقود 
بالنسبة للدائنينالمسجلةعقودم أو الغيرمنتلقحق 
الملكية وسجل عقده ويصفة خاصة فما يتعلق 
يفسخ عقد البيع كا نص عليه بالموادم ١‏ ع ٠740‏ 
من القانون المدنى الختلطا هذه القواعد لسرى 
أيضاً وبالقياس.بالنسية لعقد اليدل بشرط حسن 
نه الغير ممناتقاتاليه الملكية ولا يكون الأامر 
كذلك ق حالة من سجل عقد ملكيته بعدتسجيل 
عقد 0 الخال بينمن 3 لدو 3 5 
اتى قد تؤثر عليه (1) 
الدعوى سواء أمامامحكةالابتدائية أ وأمام الحكة 
الاستئنافية لا بمنع القاضىمن واجب تحشدعوى 
الضمان من حيث قبوها من عدمه( «) 

استشاف غائيل سيده ضد جان عبده وأخرن رئاسة 
السو هورهيه ااجلة والسنة ال .كورتيتصم؟) 

1 
محكة الاسكناق المختلطة 
١‏ نوفمبيي سنة 19160 
ا بكم ٠‏ كمون مفوضون بالصلح . شروط المادة 
351 م.م - تعيين اثتينخكمين يحتاران الثالك . 
بطلانه ٠‏ 
» - محكي - عالنته للادة كورام . م . يطلاته . أثره 
المادىء القانونة 

ا أن انحكين المفوضين ,الصلم يحب أن 
يكون عددمم وترا وأن تذ ذو أسماؤ م فالمشارطة 
المختضنة لذلك التفويض أو عقد سابق علبا 
(مادة؛ ةيامر افمات مختلط) تنكو نباطلةمشار طة 
التحكي المتضمنة تعيين اثنين قتط من المحكدن 


() أنظر استتاف ع + - ؟او١‏ المجموعة ؟؟ - 41١‏ 


(() تارن استتتاف ١8‏ 96و وؤيه١‏ (اللجموعة -جم؟) 


أونظر حم ٠6‏ - ع هوا ( المصموعة ج, ‏ وم ) 


المفوضين بالصلح وعل أن يختار الثالك بمعرفة 
هذين الاثنين أو بواسطة رئيس المحكمة عند 
الخلاف )1١(‏ 

( ؟ )اذا ابطلشرطالتحكي مخالفتهلأحكام 
المادة ووب مراقعات مختلط فما يختص تعيين 
المحكمن المفوضن بالصلح فلا » كن أن يكون له 


ل ف تعيدن كمين للفصل فى النزاع طبقا 


لا حكام القانون ويكون الخال كذلك من باب 
أولى اذا كان هناك اتفاقان ونص ف الثاتى منهما 
والذى كأن قد عين عقتضاه كمون مفوضون 
بالصلمثم أبطلتطبيقا لليادة ع ويام اقعات مختلط 
عللتحرم تطبيق الاتفاق الاو لالذىكانيقضى 
يعجرد التحكم 5 
(الشركة العقار يةبشارع الملكة ناز ضد هيرت وداررئاسة 
المسيو فان أ كر . المجلة والسنة المذ كورتين ص 9م ) 
10١‏ 
محكمة الاستئناف الختلطة 
١؟‏ بوفمير سنة 80و 
زواج . الوعد به . الدول عنه . حق من عدل . الاضرار 
بحقوق الطرف الا خر ا اديةوالا'دبية_التعويض عنه 
المدأالقانوق 
لا يترتب على الوعد بالزواج قبل من تعهد 
يهالتزام الوثاء يه. لما فى تعبد كبذا مساس ظاهر 
ولكن حرية العدول البّى هى من حق من 
وعدد لا يبموز حصولها فى احوإل قد نضر 
بالطرف الآخر . كحالة ما اذا ترتب عل الخطية 
تكاليف ومصاريف من أجل الزواجالموعوديه . 
كا أرن مدة الخطبة وذيوعبا والظروف الى 
من امور كل هذا من شأته الاضرار يبذاالطرقف 
ماديا أو أدبا 
(لستتتاف تاحوم حبيب توتونجىضد الا مه اليتادى بلرى 


| وئاسة المسيوفان اكر الجلة والسنة الم كورتين ص بوم ) 


العدد الثاأك ‏ السنة السابعة عشرةٌ 


كرا : 
محكمة الاستشاف المختلطة 
؟ نوفمدر سنة ث1 


وو -مؤولةمدتة . حادث ٠‏ الحق فالتعوض . أن 


أصابه ضرر يوظة الى عليه . لق الورثة . 
الممادى. القانونة 
(5) تمضى المبادىء العامة فى احوالالمسئولية 


المدنية عن جنحة اوشه جتحة بقصر حو التعويض 
التى قد يؤول الى ورثة امجنى عليه حادثةما على 
الاشخاص الذي يكون قد اصابهم ضرر فعلى 
بوفاته (1) 
(؟) لا يكون لورثة الجن عليه فى حادث ما 
هذه الصفة أى حق ف المطالية بالتعويض النائىء 
عن وفاته اذ لاستحق هذا التعويض الا بسبب 
الوفاة فلا دخل له مطلةا بتركة المتوقق () 
( استثاف مافريو بارأ ديسو ضد .١‏ فيا وشركاء رئاسة 
المسوقان احكر المجلة والستة المذ كورنين ص +7 ) 
لذلا 
محكة اللاسكتاق المؤتلطة 
١‏ نوشير سنة 180 
١‏ مقاعة - - من دكين - شرطه . ٠‏ غالانمن التزاع ومسسحما 
07 الادا - دن بحم ايتدالى متأف .لا عملم 
للقامة . 
؟ - حوالة - دبزعل وطنين . دفع أحدهما للدائن الاسجتى 
أكثر من حصته إحالبباق دين - دصار اللدين ‏ 
| غير 0 
)0( 1 المقاصة الا إن ديتين خاليين 
من النزاع ومستحق الاداء قورا قلا بنطيقعليها 
-١‏ أنظر استثاف ١0م‏ لوا المجموعة ووم ) 
وقارن حك أرل يسمير سنة قاو ( المجموعة لم بهم) 
+ أنظر استقا فو فى كوو (المبسوعة مع - 0.1 ) 


الدين المستحق عقتضى حك ابتدائق مرفوع 
عنه اتناف )1١(‏ 3 
(؟) اذا كانالدين بين وطتبين ودفع أحدُما 

من ماله الخاص للدائن الاجتى أزيد من حصته 
فى الدين وحل يذلك عحل هذا الدائن فليسبلازم 
لصحة هذه الحوالة قبول المدين الآخر 

0 استتاف تبه ماء ثم اللكراصل هد اسحق مايرروقعرثاعة 
امو فانا كر و والنة المذكورتين عن غ+ ) 


8م1١‏ 
بحكمة الاستئناى الماتاطة 
و بوفمير سنة 186و[ 
تدخل ‏ من النير جلسة المرائمة - يأسباب ومكتدات 
ود جدايدة واتعق تتادل المذاكرات بين الطرقين. عدم 


قوله. 
المدأ القانوتى ‏ 
لايكون تدخل الغير مقبولا ويعتير يعد 
الأوان متي كان حاصلاق “ال _م الحدد للمراقعة 
و بقصدالتقدم أسباب جديدةمستمدةمن مستندات 
غير موجودة ملف #دعوى ثم ابداعها 
مع مذكرة بمحتوياتها فيبكون منتنيجته الاتتقال 
من محور الدفاع ما هموعدد فى مذ كرات الطرقين 
الحتامية والمادلة بنبءا م يترتب. عله أيضاً 
التأجيل لادل مذكرات جديدة )م( 


(الحكومة المصرية ضد قيطوريلاجكرو! رئاسة المسيو 
فان اك رالمجلةو الست ةالمذكو رتيتصه” ) 


()اتطر استشاف ١١‏ -»#- بيهها [المجمرعة ١6-5‏ ) 
و دو-هءؤك؟ ( المجموعة 16-م.؟) 

)قرت سما 
و 79-15١1-ء.ول‏ (الضموعة م١‏ م ) وجلل .وو 


( المجموعة ١99+ - ١6و )4 - ١١‏ (المجموعة -م1) 
وانظر حكم؟ -: - هكخا ( الجموعة. كردم , 


ستثاف مع مهوها( المجموعة و- و-م) 


العدد الثالك - السنة السابعةعشرة باهم 


1/6 
حكة الاسكناف الختلطة 
© ديسمير سلة 9180[ 

اتناف قرعى - رضه من الستأأف ده أملا . حق 
الخصوم الااخرين . قاصر على رفع استتاف أصل 
المدأ القانوى حم 
لايحوز رفع الاستثناف الفرعىالا منوجه 
ضده الاستئتاف الا”صل ( ١‏ ) قلس للخصوم 
الآخرين الحق فى رفع استئتاق ضد المستأف 
أصليا الابرفعهم استئتافا أصليا وبالطريقة وى 

المواع.دا لخاصة 4 

( اسككتاق اتدريه حارجيا كس واخو #ضدجمد صالح سعودى 
وآخرين رثالة المسيو هوريه . المجله والتة الم د كورةن 

ص ه؛ ) ١‏ 


141 
يحكة الاستكناف الختلطة 


ع ديسمير سنه 1910 


هة مستورة - حرير سددات نحت الاذن ها . جوازها 


)؟847-٠١ اظراستتاف مم - ه- هوه١ (المجموعة‎ )١( 


وسيدر ##ظة بجوو( المجموعة مم 308 ) 
() انظر استتاف ”ال - ٠١‏ -لإلوا ( الجموعة ١٠5-ع)‏ 


المبدأ القانوق 
تصح الية المستورة فى صورة تحرير سندات 
نحت الاذن ما )١(‏ 
( استثاف الست أوجتى ستافروا تجليدس وآخرين ضد 
الست كليو بطره جان 'ريقوليدس رئاسة المستر برثين المجلة 
والسنة اللاحكورتين ص ١ه‏ ) 
/ا/١‏ 
محكية الاستئناق امختلطة 
ع ديسمير سنة هث918| 
تتازل عن استكاف . يمد رقم استتاقف قرعى ‏ عدم قيوله ' 
المدأ القازوق 
لاهّل التازل عن الاستئتاى الحاصل 
بعد أن رفع المستأتف عليه استئنافا فرعيا وحبه 
بمذ كرات وطلات ختامة إلى محامى المستأف 
( استثتاف استذومايرا كن ضد سليان لاتكست رئاسة 
المقر برتنين . المجلة والستة الم كورتين ص ١ه‏ ) 


(0) اظر اتناف بو مايو سنة ووم1 - الجموعة 
«دابننع دع - وهب دب -بإوهؤ -( الجموعة وه هوا - ) 
(م)أنظر استقتاف بهو - ١‏ - موا (المجموعة نوع - 8٠‏ ) 
و و" - ١‏ “وا (المجموعة بج 949)و هم - © لوا 
(المجموعة مه ا ) 


لين 


اهم العدد الثالث ‏ السئة السابعة عشرة 


معاهدة الصداقة والتحالف 
بين مصر وبربطانيا العظمى 


لندن فى +م أغسطس سنة ١7‏ 
إن حضرة صاحب الجلالة ملك مصر 
وحضرة صاحب الجلالة ملك بريطانا العظمى وارندا والاملاك البريطانية وراء البحار 
واميراطور الحند 
بما أنهما برغبان فى توطيدالصداقة وعلاقات حسنالتفاهم بينبما والتعاون على القيام بالتزاماتهما 
الدولة الحفظ سلام العالم , 
وبا أن هذه الأغراض تتحقق على الوجه الأ كل بعقد معاهدة صداقة وتحالفتنص لمصلحتهما 
المشتر كة عل التعاونالفعال.لحفظ السلام رضمانالدفاعع نأراضيهما وتنظم علاقاتهماالمتبادلتالمستقيل 
قد اتفعقا على عمد معاهدة لهذه الثاية وانابا عنبما المفوضين الآتية أسعاومم : 
-ضرة صاحب الجلالة ملك مصرء 
قد أناب عن مصر : 
حضرة صاحب الدولة مصطق النحاس بائنا رئيس مجلس الوزراء . 
و ه للسعادة الد كتور احمد ماهر رئيس مجلس النواب 
حضرة صاحب الدولة عمدمود ,اشا رئيس مجلس الوزرا. سابقا . 
هو « « إسماع لصدق ,اشارئيس ميس الوزراء سايقا . 
ده « « عبد القتاح بحى باشا رئيس مجلس الوزراء سايتا 
و هم العالى واصمبطرس غلى باشا وزير الخارجة ٠‏ 
حضرة صاحب المعالى عثْيان محرم باشا وزير الاشغال العمومية . 
0 هو « مكرم عبيد باشاوزير المالة. 
د «٠ ١‏ متحود فبمى النقراثى باشا وزير المواصلات - 
2 هو « احمد حدى سيف النصر باشا وزير الزراعة. 
حضرة صاحب السعادة عل الشمسى باشا وزير سابق ٠‏ 
د « المعالى جمد حلى عيسى باشا وزير سابق . 
,2 5 السعادة حاقظ عفيق داشا وزير سابق . 


العدد الثالك ‏ السنةالسابعة عثشرة وس 


وحضرةصاحب الجلالة ملكبريطاتيا العظمى وارلنداوالاملاكالبريطانية وراءالبحارواسيزاطور 
الحند (التى سيشار اليه فى قصوص هذهالمعاهدة بعبارة وو صاحبالجلالة الملك والامبراطور :») » 


قد أنابعن بريطانيا العظمى وشمال ارلندا : 
سعادة الرايت أنورايل أتتوتى إيدن حامل وسام الصليب الحربى : وعضو يجاس العموم ووذير 
جلالنهللخار جية 


سعادة الرايت أوتورايل جيمس رامزى ما كدو نالدعضو ملس العمومورئيس الجلس الخاص . 

سنادة الرأيت آوتووايل الهرجون -يمون حامل وسام كر كي الحندمنطقة جراتدكرماتدر 
ووسام فكتوريا من طبقة نايت كوماندر ووسام الامبراطورية البريطانية ‏ مستشار ملكى 
وعضو مجلس العموم ووزير جلالته للداخلية . 

سعادة | ارايت أونورايل فكونت هاليقا كس حامل وسام ربطة الساق ووسام كوكبالند من 
طبقة جراند كوماندر ووساماميراطورية الهندمنطيقة جراند كوماندر ‏ وحام ل أختام جلالةالملك 

سعادة السير مايلز ويدرييرن لاميسون حامل وسام القديسين ميخائيل وجورج من طبقة نايت 
كوماندر ووسام الخام من طبقة رفيق ووسام فكتوريا من طبقة عضو المندوب الساى للالته 


فى مصر والسودان . 
الذين بعد تبادل ومائ قتف ريضهم الى تخولم سلطة كاملة والى وجدت صحيحةومستوفية الشكل 
قد اتفقوا على مايأنى : 
(المادة الآولى) 
اتبى احتلال مصر عسكريا بواسطة قوات صاحب الجبلالة الملك والامبراطور . 
(المادة الثانة ) 


يقوم من الآن فصاعدا يتمثيل صاحب الجلالة الملك والاميراطور لدى بلاط جلالة ملك مصر 
. وبتمثيل صاحب الجلالة ملك مصر لدى بلاط سان جيمس سقراء معتمدون بالطرق المرعية . 
( المادةالثالثه ) 
تتوى مصر ان تطلب الافضهمالىعضوية عصبة الآمم ٠‏ وبا ان.حكومة صاحبالجلالة فالمملكة 
التحدة تعترى بأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة فانها ستؤيد أى طليتقدمه الحكومة المصرية 
لدخول عصبة الآمم بالثروط المنصوص علا فى المادة الآولى من عبد العصية ٠‏ 
( المادة الرايعة ) 
تعقد محالفة بين الطرفين المتعاقدين امرض منها توطيد الصداقة والتفاهمالودى وحسن العلاقات 
بها 


0 العدد الثالك ‏ السنةالسابعة عشرة 


) المادة الخامسة) : 
يتعبد كل من الطرقين المتعاقدين بأنلايتخذ فى علاقاتهمعالبلاد الجتبيةموقفايتعارض مع الحالفة ‏ 
وأن لادرم معاهدات سياسيةتتءارض مع أحكام المعاهدة الحالية . 
( المادة السادسة ) 
اذا أَفضى خلاف بي نأحد الطرفين المتعاقدين ودولة أخرى الىحالة تنطوى على خطر قطعالعلاقات 
مع تلك الدولةتبادل الطرقان المتعاقدان الرأى ل ذلك الخلاق بالوسائل السابية طيِةالاحكام عبد 
عصبة الآمم أو لاى تعبدات دولية أخرى نكون متطبقة عل نلك الخالة ٠‏ 
) المادة السابعة ( 
اذا اشتيك أحد الطرفين فى حرب بالرغم من أحكام المادة السادسة المتقدم ذكرها فان الطرف 
الآخر يقوم فى الخال باتجاده بصفته حليفا وذلك مع مراعاة أحكام المادة العاشرة الأنى ذكرها ‏ 
وتتحصرمعاونة صاحب الجلالة ملكمصر » فى حالة الحرب أو خطر الحرب الداهم أو قيام حالة 
دولية مقاجتة مخثئى خطرهاء فى أن يقدم الى صاحب الجلالة الملك والاميراطور ؛ داخل حدود 
الأراضى المصرية ومع مراعاة النظام المصرى للادارة والنشريع » جميع التسبيلات والمساعدة الى 
وبناء على هذا فالحكومة المصرية هى الى لما أن تتخذ جميع الاجراءات الادارية والتشروحية 
با فى ذلك اعلان الاخكام العرفية واقامة رقابةوافية على الانباء لجعلهذه التسبيلات والمساعدةفعالة 
(المادة الثامتة ( 
ما أن قنال السويس الذنىهوجزء لايتجزأ منمصرهو فى:فس الوقت طريق عالى للبواصلات 
كا هو أيضا طريق أساسى للبواصلات بين الاجزاء الختلفة للامبراطورية البريطانية فالى أن يحين 
الوقت الذى يتفق فيه الطرفان المتعاقدان على انالجيش المصرى أصبفحالة يستطيع معها أن يكفل 
ةرده حرية الملاحة عل القنال وسلامتيا التامة يرخص صاحي الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة 
الملك والاميراطور بأنيضع ف الأراضى المصرية يحوار القنال بالمنطقة الحدودة فىملحق هذه المادة 
قوات تتعاون مع القوات الحصرية لضمان الدفاع عن القنال . ويشمل ملحق هذه المادة تفاصيل 
الترتييات الخاصة يتنفيذها . 
ولا يكون لوجود تلك القوات صفة الاحتلال يأىحال من الاحوال؟ انه لا بخل بأى وجه من 
الوجوه تحقوق السيادة المصرية . 1 
ومن الفق عليه أنه اذا اختلف الطرفان المتعاقدان عند تهاية مدة العشرين سنة الحدودة فى 
المادة السادسة عشرة على مسألة ما اذا كان وجود القوات البريطانية لم يمد ضروريا لآن الجيش 


العددالثالك ‏ السنةالسابعة عشرة - 


المصرى أصبح ففحالة يستطيع معبا أن يكفل بمفرده حرية الملاحة على القنال وسلامتها التامة فان 
هذا الخلاف يجوزعرضه عل يجلس عصة الآمم للفصل فيه طبقا لاحكام عبد العصبة النافذ وق تتوقيع 
هذه المعاهدة أو على أى شخص أو هيئة الفصل فيه طبقا للاجراءات أل قد يتفق عليبا الطرفان 
المتعاقدان . 

ملعق لليادة الثامنة 

١‏ - من غير إخلال بأحكام المادة السابعة يحب أن لابزيد عدد قوات صا حب الجلاة الملك 
والامبراطور التى توجد بقرب القنال على عشرة 1 لاف منالقواتالدرية وأر بعباثةطيار من القوات 
الجو ب ومعهم العدد الضرورى من المستخدمين الملحقين هم للادارة والأعمال الفتية ولا يشم لهذا 
العدد الموظفين المدتيين كالكتية والصناع والعال ٠‏ 

توزع القوات البريطانية الى توجد بقرب القنالكا يأتى : 

(1) - فما يتعلق بالقوات الير ية , فى المعسكر ومنطقة جنيفة على الجانب الجتونى الغرنى 
للبحيرة المرة المكرى . 

( ب) وفيا يتعلق بالقوات الجوية ,على مساقه خمسة أميال من سكة حديد بور سعيد سب 
السويس - من القنطرة شهالا إلى ملتق سكة حديد السو يس - القاهرةوالسو يس - الاسعاعيلية 
جنو با مع امتداد عللمخط سكة حديد الاسماعيلية ‏ القاهرة بحيث يشمل عطة القوات الملكية 
للطيران بأبى صو ير وما يتبعبا من الاراضى المعدة لتزول الطا رات والميادن الصالحة الىقديقتضى - 
الآمر انشاءها شرق القنال لاطلاق النار وإلقاء القنايل من الطائرات . 

م« ل يعد فى الاما كن المحددة أتفا للقواتالير يطانيةالبرية والجو ية التىحددعددها ف الفقرة 
الآولى سالفة الذ كر بما فى ذلك أربعة آلاق من الرظنين المدنيين ( مع خصم ألفين من رجال 
القوات البرية وسبعائة من رجال القوات الجوية وأربعائة وخمسين موظنا مدنيأ وهم الذين توجد 
لم الآن معدات السكن ) ماتحتاج اليه من الاراضى والتكنات الثابتة والمستلزمات الفنية ا فيبا 
توفير الماء الذنى قد نستازمه الطوارى” . وتكون الاراضى والمسا كن وموارد المياه مظابقة النظم 
الحديثة . وفضلا عن ذلك تقدم للجنود وسائل الراحة المعقولة مع مراعاة طبيعة هذه الجهات وذلك 
بغرس الاشجار وإنشاء الحدائق وميادين الالعاب الح . و يعد موقع لاقامة مني للنقاهة على ساحل 
الحر الايض المتوسط . 

تقدم الحسكومة المصر بة الاراضىء تنثىء المسا كن وموارد الماه ووسائل الراحة و ”عم 
التقاهة المشار اليبا فى الفقرة السابقة باعتبارها ضرو رية علاوة على ماهو موجود منبا الآن فى تلك 
الجبات وذلك على تفقتيا الخاصة على أن تساهم حكومة جلالة الملك فى المملكه المتحدةيدفع مايأ فى : 


بيس العددالئالت ‏ السئةالسابعة عشرة . 


)١(‏ البلغ الدى أنفقته الحكومة المصرية فعلا قبل سنة 1414 فى إقامة كنات جديدة 
انشئت لتحل محل كنات قصر اليل فى القاهرة ٠‏ 

( ؟) تكاليف ر بع التكنات والمستلزمات الفنية للقوات البرية 

على أن يدقع أول هذين الممبلغين فى الوقت المحدد بالفقرة الثامنة الاتى ذ كرها لانسحابالقوات 
البر يطانية من القاهرة . و يدفع المبلغ الآخر فى الوقت المين لانسحاب القوات الير يطانية من 
الاسكندر بة طبقا للفقرة الثامنة عشرة الأتى ذ كرها . وللحكومة المصر بة أن تتقاضى إيجارا مناسيا 
نظبر استعمال المسا كن المعدة لاقامة المستخدءين المدنين و يتفق عل قيمة الايجار بين حكومة صاحب 
الجلالة والحكومة المصرية . 

هى ل جرد نقاذ هذه المعاهدة تعين كل من المكومتين فورا شخصين أو أ كثر تألف منبم 
لجنة يعبد آليها يجحميع المسائل المرتبطة بتنفيذ هذه الاعمال من وقت البدء فيها إلى حين مامبا وتقيل 
مشروعات التصمهات ورسومبا التخطيطية ( الكروكية ) والمواصفات الى يقدءها عثلو حكومة 
صاحب الجلالة فى المملكة المتحدة بشرط أن تنكون معقولة وأن لا تتجاوزمدى التزاماتالحكومة 
المصر ية الواردة فى الفقرة الرابعة . و يحب أن يقر مثلوكل من المكومتين فى هذهاللجنة التصميات 
والمواصفات الخاصة بكل عمل تقوم به الحكومة المصرية قبل البدء فبه . ويكون لكل عضوقهذه 
اللجنة و كذلك لقواد القوات البريطانية أو تمثلييمحق فص الآعبال فى جميع أدوار إشائها ما يجوز 
لمثل المملكة المنحدة من أعضاء ءاللجنة تقدحم مقترحات بشأن طر يِقة, ار . ولهم أيضا حق 
اقتراح تعديل التصميات والمواصفات أو تغبرها فى أى وقت اثناء سير العمل . وتنفذ المقترحات 
والمشروعات الى يقدمبا مثلو المملكة المتحدة فى اللجنة بشرط أن تنكونمحقولة وأنلاتتجاوز مدى 
التزامات الحكومة المصر ية الواردة فى الفقرة الرابعة . وقها يتعلق بالألات وغيرها من الهمات 
حيث يكون لوحدة الطراز أهستها قد اتفق على أن تكون المبمات التى تشترى وتركب من الطراز 
المقرر والمستعمل عادة فى الجيش الير يطانى . 

ومن المفبوم طبعا انه يحوز لكومة صاحب الجلالة فى المملكة المتحدة أن تقوم عل 'نفةتها 
الخاصة » بعد استعهال القوات الير يطانية لهذه الشكنات والمسا كن , يادخال التحسينات والتغييرات 
وإنشاء هبان جديدة فى المنطقة المحددة فى الفقرة الثانة السالف ذ كرها . 

1< - تحقيا لبرتايج الحكومة المصر بة فى تحسين الطرق ومواصلات: السكك الحديدية فى 
القطر المصرى ولابلاغ وسائل المواصلات فنها مستوى حاجات الفنون الحرية الحديثة ستتولى 
الحكومة المصر بءة إنشاء ارق والتكبازى واكك المديدية المي ند وضباتها ج 

: الطرق‎ )١( 

١ (‏ ) بين الاسماعيلية والاسكندرية عن طريق التل الكبير والزقازيق وزقى وطنطا و كفر 

الزيات ودمنبور. 

(؟) بين الاسماعيلية والقاهرة عن طر ِوَالتل الكبير ومنه يستمر على ترعة المياه الحلوة 
إلى هليو بوليس . 


المددالتالك - السنةالسأبأعشرة " ليام 


() بين بور سعيد والا>ماعيلية فالسويس 

(؛ ) مواصلة بين الطرف الجنوفى لليحيرة المرة الكبرى والطريق الممتد من القاهرة الى 
السويس على مسافة خمسة عشر ميلا تمر يبا غربى السويس . 

ولابلاغ هذه الطرق المستوى العام للطرق الجيدة الصالحة لحركة المرور العامة مسكون عرضبا 
عشرين قدما و يكون لها تحو يلات حول القرى اللخ . وتنشاً من مواد من شأنها أن تجعلها صالحة 
داتا للأتفاع .يا فى الاغراض الحر بية . وأن تنشأ بحسب ترتيب أعمرتها سالف الد كر وأن 
تطابق المواصفات الفنية البينة بعد وهى المواصقات المنتادة للطرق الجيدة الصالحة لخركة 
المرور العام . 

وتكون الكبارى والطرق صالحة لتحمل صفين كاملان من سارات النقلالميكانيكى الثقيلة ذات 
الااربع العجلات أو ذوات الست العجلات لم الدياءاتالمتوسطة الحم . ٠‏ ففما يتعلق بالسارات 
ا ذات 3 الاربع يكون البعد بين الدتجل الامامى“لآبة سيارة وبن الديجل الخلق للسيارة اللى 
أمامها عشرءن 0 خلق آربعة عشر طنا وعلل كل دتيجل أمامى ستة 
أطنان وتكون المسافة و الدتجان ثمانية عشر قدما وفيا يتعلق بالسيارات ذات العجلات الست 
تكون المسافةبينالدنجل الاماى لكل سنارةمتها وبين الدنجل الخلفى للسيارة الى أمامها عشرين قدما 
والمسافةبينالدنجل الخلن والدتجل الأوسط أربعة أقدام وبين الدنجل الأوسط والديجل الإأمامى ثلاثة 
عشر قدما ويكون الثقل على كل من الدتجلين الخلفى والأاوسط رم أطنان وعل كل دتل أمامى 
اربعة أطنان أما الديابات فتقدر باعتبار أن وزتها هبرو طنا وطولها الكلى خمسة وعشرون قدما 
والبعد بدن مقدماحداهاومؤخرالسابقة لحا رأسا ثلاثة أقدام و يكون تقل الوب ر ١‏ طنا ملا على 
شريطين يرتكزان على مسطح قدره ثلاثة عشر قدما من الطر يق او الكويرى . 

(ب) السكك الحديدية : 

(1) ( تراد قسبيلات السكة الحديدية فى منطقة القنال وتحسن لسد حاجة القوات يعد زيادتها 
فى تلك المنطقة ولنسهيل سرعة تقل الرجال والمدافع والعجلات ,المبمات بالقطارات وقتا 1 تقتضيه 
حاجة الجبوش الحديئة ٠‏ 

وبرخص بموجب هذا لحكومة صاحب الجلالة فى المملك المتحدة بأن تنثىء على تفقتها الخاصة 

ما قد تعتضيه حاجات القوات البريطاننة فى المستقيل من الاضانات والتعديلات عل السكك 
الحديدية فاذا ممست هذه الاضافات أو التعديلات الخطوط الحديدية المستعملة للنقل العام وجب 
المصول على اذن بذلك من الحكومة المصرية . 

(0) بجعل الخط بين الزقازيق وطتطا متردوجا . 
() بحسن الخط بين الاسكتدرية ومرمى مطروح ويجعل دائكما . 

+ فضلا عن الطرق البينة فى الفقرة السادسة (8) السالف ذكرها وللاغراض ذاتم! ستنئىء 

الحكومة المصرية الطرق البينة بعد وتقوم يصاتها: 


49 تراجع المذكرة الوادرة فى صقحة‎ )١( 


3 العدد الثألث ‏ السنةالسأيعةعشرةٌ 


. الطريق منالقاهرة بمحاذاة ألنيل جنوبا الى قنا وقوص‎ )١( 


. من قوص الى القصير‎ )١( 

(0) من قنا الى الغردقة ‏ 

وستنشأ هذه الطرق وال كبارى الى تقام عليرا وفق نفس المستوى البين فى الفقرة السادسة 
السالف ذكرها . 

وقد لابتيسر إنشاء الطرق المشار اليها فى هذه الفقرة والطرق المينة فى الفقرة السادسة فى وقت 
واحد ولكنها ستنشأ فى أقرب وقت مستطاع . 


م - وحينيا تتم الأما كن المشار أليها فى الفقرة الرابعة على ما يرضى الطرقين المتعاقدين ( ولا 
تدخل فى ذلك المسا كن الخاصة بالقوات التى سقيق مؤقنا بالاسكندرية طيقا لافقرة الثامنة عشرة 
الآنى ذكرها) وتم الآعمال المشار اليها فى الفقرة السادسة السالف ذكرها ( عدا السكك الحديدية , 
المينة فى الشطرين »م من الجزء (ب) من تلك الفقرة ) تنسحب القوات البريطانية الموجودة فى 
أنحاء القطر المصرى غير الجبات الواقعة فى منطقة القنال والمبينة فى الفقرة الثانية السالف ذكرها مع 
استثناء القوات الباقية مؤقنا بالاسكندرية وتخلى الآراضى والتكنات ومنازل الطائرا تاليرية ومرامى 
الطائرات الحرية والابية الى تشغلبا القوات وتسم إلى الحكومة المصرية إلا ما قد يكون منبا 
ملكا للافراد . 

و - أى خلاف ف الرأى بين الحكومتين فى تنفيذ الفقرات ( او :وهو و/اوم) 
السالف ذكرها يعرض للفصل فيه على بكنة تحكيم مؤلفة من ثلاثة أعضاء تعي نكل من الحكومتين 
عضوا منهم ويعين ألثالث بالاتفاق بين الحكومتين ويكون قرار اللجنة تبائيا . 

٠‏ تحقيعا الحسن تدريب الجنود البريطانية قد تفقعيل اعداد المناطق الحددة بعد لتدريبا 
ويحرى التدريبيف المتطقتين (]) و(ب) طول السنة وككون المنطقة (ج) للمناورات السنوية خلال 
شبرى فيراير ومارس : 

(1) غرف القنال من القنطرة “مالا المخط سكة حدود السويس ‏ القاهرة جتوبا ( بما فى ذلك 
الخط المذكور) والى خط طول .م وم" شرقا صحيث تستبعد كل الأراضى المنزرعة . 

(ب) شرق القنال؛ حسب الحاجة ٠‏ 

(ج) امتداد المنطقة ([) جنوبا الى خط العرض الثمالى «ه- 09* ومن م فى الجنوب الشرق 
الى ملنق خط العرض الثمالى .م مه مخط الطول الشعرق 46- © ومن هذه المنطقة شرقا على 
امتداد خط العرض الثيالى .مت و+” ومساحات المخاطق المششار اليبا قها سيق مبينة على الخريطة 
الملحقة بالمعاهدة(١)‏ (مقياسرسم اتلييرو.ءه). 1 

_١‏ تمنع الحكومة المصرية الطيران قوق الآراضى الواقعة على جانى قنال السويس وعلى 
مسافة عشرين كيلو مترا منه إلا ماكان بقصد العبور من الشرق الى الغرب وبالعكس ف مز عرضه 


العدد الثالتك - السنة السابعة عشرةٌ وام 


عشرة كيلو مترات عند القنطرة مالم تنفق السكومتان على غيرذلك ٠ ٠‏ على أن هذا المنع لاسرى على 
قوات الطرفين المتعاقدين ولاعلى هيتات الطيران إلمصرية الصيمة ولا على هيتات الطيران الى تتبع 
تعية حقيقية أى جزء من أجزاء جموعة الام الى تكون منبا الدولة البريطانية وتعمل تحت سلطة , 
المكومة المصرية. 

؟١‏ - تقدم المكومة المصرية عند الضرورة وسائل المواصلات المعقولة للوصول من وإلى 
الجبات الى توجد قيبا القَوات البرطانة يا انها تقدم ببورسعيد والسويس التسييلات الضرورية 
لتفريغ البمات الحرية والمؤن اللازمة للقوات البريطانية وخرنهاومنهذهالتسيلات إبعَاء ثل#صغيرة 
بريطانية فى هاتينال ينام نلتسلم وحراسة هذءالمهمات والمؤنعند مرورها ٠‏ 

٠9‏ نظرا لآن سرعة الطيران الحديث وسعة مداه تقتضيان استخدام مساحات واسعة لسن 
تدريب القوات الجوية فان الكومة المصرية تأذن للقوات الجوية البريطانية فى الطيران حيمًا ترى 
ضرورة أذلك من أجل التدريب ويكون لقواتالطيران المصريةمئلهذه المعاملةق الآراضىالبريطانية 

! - نظرا لآن سلاءة الطيران تتوقف على اعداد كثير من الاما كن لنزول الطائرات قان 
الحكومة المصرية ستهىء وتيسر على الدوام المنازل والمرامى الصالحة لنزولالطائراتالبريةوالبحرية 
فى الأراضى والماه المصرية . وستحقق الحكومة المصرية أى طلب يقدم من القوات البريطاننة 
لاعداد المنازل والمرامى الاضافية الى تدل التجربة عللىرضرورتها لجعل العددكافيا لحاجات الحليفين. 

6 تأذن الحكومة المصرية للقوات الجوية البريطاتية فى استخدام منازل الظائرات البرية 
ومرامى الطائرات البحرية السالفة الذكر وفى ارسال مقادير من الوقود والمهمات الى البعض مها 
لخرنها فى سقائف تقام عليها لمذا الغرض وف القيام فى أحوال الاستعجال بأى عمل قد تقتضيه 
سلامة الطائرات : 

تمن الحكومة المصرية جميع النسبيلات اللازمة لمرور مستخدمى القوات البريطانية 
والطائرات والمبمات من والى منازل الطائرات البرية ومراسى الطائرات البحرية السالفة الذ كر 
وتمنح مثل هذه نيلات ازن القوات المصرية وطائراتها وهبماتها فالقواعد الجوية للقوات 
ألبرء طانة ٠‏ 

١‏ تكون للسلطات الخربة ألدريطانية حرية استئذان الحكومة المصرية ىأرسالجماعاتمن 
الضياط يرتدون الملابس الملكية الىالصحراء الغربية لدراسةالارضورمم الخطط الخرية ولا,رقض 
هذا الاذن دون ميرر معقول ٠‏ 

- يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة الملكوالامبراطورق ابقاموحدات 
من قواته قالاسكندرية ع أوعل مقربة منها ٠‏ لمدةلاتتجاوز ثماتى سنوات منتار خخ تاذ هذهالمعاهدة 
وهى المدة التقربية الى اعتيرها الطرفان المتعاقدان ضرورية مايأ : 

. لاتمام بناء اتكنات فيمتطقة القنال نهائيا‎ )١( 

(ب) (0 تحسين الطرق الآتيةع 00 


يلق 
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٠ الطريق بن القاهرة والسويس‎ ١ 

؟ ‏ بين القاهرة والاسكندرية عن طرنيق الجدزة والصحراء . 

ين الإسكتدرية ومرسى مطروح 4 

وذلك للوصول مما الى المستوى المبين قجزء (1) من الفقرة السادسة - 

(ج ) تحسين السكك الحديدية بين الامعاعلية والاسكندرية وبين الاسكندرية ومرسى مطروح 
كا اشير الى ذلك فالشطرين م وم من الجزء (ب) من الفقرة السادسة .. 

وتم الحكومة المصرية العمل المبين فى الشعارأات (ا) و (ب) و(ج) السالفة الذ كر قبل انقضاء 
مدة الفاتى السنوات المد كورة آنفا وستنولى المكومة المدرية طبعا صيانةالطرقوو سائل الو اصلات 
المذ كورة فيا تقدم ‏ 

9 - تظل القوات البريطانية الموجودة فى القاهرة اويحوارها الى وقت انسحابا طَبقَا لنص 
الفقرة الثامنة السالفذ كرهاكاتظل القوات البريطانية الموجودة ف الاسكندرية أويحوارها الى تباية 
الوقت المحدد فى الفقرة اامنة عشرة السالف ذ كرها متمتعة بالتسبيلات الى لما الآن . 

(المادة التاسعة) 

. يحدد باتفاق خاص يبرم بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة ماتتمتع به من اعفاء 
وميزات ف المسائل القضائية والمالية قوات صاحب الجلالة الملك والاميراطور الى تُكون موجودة 
فى مصرطيعًا لاحكام هذه المعاهدة . 

(المادة العاشرة ) 
ليس فى أحكام هذه المعاهدة ما بمس أوما يقصد به أنيمس بأى حالم نالاحوالالمقوق والالتزامات 
المثرتبة أو الى قد تترتب لاحد الطرقين المتعاقدين أو عليه بمقتضى عبد عصبة الامم أو هيثاق منع 
الحرب الموقع عليه يبارس فى /ا؟ اغسطس سنة 19174 . 
( المادة الحادية عشرة ) 

١‏ مع الاحتفاظ بحرية عفد اتفاوات جديدة فى المستقي ل لتعديل (تفاقبى ١١‏ يناير و١٠‏ بوليو 
سنة ووم قد اتفق الطرقان المتعاقدان عل أنادارة السودانتستمر مستمدةمنالاتفاقتين الذكورةن 
ويواصل الحاكم العام . بالندابة عن كلا الطرفين المتعاقدين , مباشرة السلطات الخولة له عمتضى 
هاتين الاتفاقيتةن . 

والطرفان المتعاقدان متفقان على ان الذاية الآولى لادارتهما فى السودان يحب أن تكورن. 
رفاهية السودانين . 

وليس فى نصوص هذه المادة أى مساس بمسألة السيادة على السودان . 

؟ ‏ و بناء على ذلك تتى سلطة قعيين الموظفين فى السودان وترقيتهم عنولةللحام العامالذى مختار 
امرشحين المالمين من بين البريطانين والمصررين عند المين ف الوطالف الجديدة الى لا يتوفر لما 
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سودانيون أ كقاء . 
“ل يكون جنود بريطاتيون وجنود مصربون تحت تصرق الحا م العام للدفاع عن السودان ش 
فضلا عن الجنود السوداتين. 
1 تَكوْن هجرة المصرين الى السودان خالية من كلقيد إلا فيا يتعلق 0000 5 
م لايكون هتاك تميز في السودان بن الرعاما البريطاتبين وبين الرعايا المصريين فى شئو 
التجارة والمباجرة أو فى الملكية . 
> اتفق الطرقان المتعاقدان علي الأحكام الواردة فوملحق هذه المادة فيا يتعلق ,الطريقة الى 
تصبح لبا الاتفاقات الدولية سارية فى السودان . ١‏ 
ملحق للمادة الحادية عشرة 
مالم وإلى أن يتفق الطرفان المتعاقدان عل غير مايأ تطبيقا للفقرة الأول من هذه المادة يتعين 
أن يكون البداً العام الذى , براعيانه قالمستقيل بالنسبة للاتفاقات الدولية هو أنه لاتطيق على السودان 
إلا بعمل مشترك : تقوم به حكومة المملكه امتحدة وحكومة مصر وأن مثل هذا العمل المشترك يكون 
لازما كذلك إذا أريد إنهاء اشتراك السو دان فى اتفاق دول منطيق عله . 
والاتفاقات الى يراد سربانها فى السودان تكون عل العموم اتفاقات ذات صفة فنية أو انسانية. 
ومثل هذه الاتفاقات نكاد تشمل عل الدوام حكا خاصا بالانضمام الها فما بعد » وفى مل هذه 
الاحوال تتبع هذه الطريقة لجعل الاتفاق سار يا فى السودان ويحرى الانضمام بوثيقة مشتركة يوقعبا 
عن مصر وعن المملي ا 0 تقوضا ححا . وتكون 
طريقة إيداع وثيقة الانضمام فىكل حالة موضع اتفاق بين الحسكومتين 
وى حالة ما إذا أريد أن يطبق على السودان أتفاق لا يحتوى عن بالاتضمامتسكون 
طريقة تيع نك موس تدأور واطات ون ا كر" 
وإذا كان السودان بالفعل طر فافى اتفاق وأريد إنباء اشترا كا فه فتشتراك املك المتحدة 
ومصر فى اصدار الاعلان اللازم هذا الاتماء . 
: ومن المفق عليه أن اشتراك السودان فى اتفاق ما وإنهاء ذلك الاشتراك لايكوناتف إلابعمل 
مشترك يحرى خصيصا بالنسية للسودان ولا يترتيان على مجرد كون المملكة المتحدة ومصر طرفين 
فى الاتفاق ولا على تقضبما لهذا الاتفاق . 
وف المؤتمرات الدولية الى تحرى فها المفاوضات فى مثل هذه الاتفاقات يكون المندوبانالمصرى 
والبريطانى بطبيعة الحال على اتصال داهم بالنسبة لآى إجراء قد يتفقان على أنه مغوب فيه لدالم 
السودان . 
( المادة الثانة عشرة ) 
يعترق صاحب الجلالة الملك والاميراطور بأن المسئولية عن أرواح الاجانبو أموالهم فى 
مصر هى من خصائص الحكومة المصرية دون سوأاها وهى الىتتول تنفيذ واجبانيها فى هذا الصدد . 


يوم العدد الثالك ‏ السنة السابعة عثيرة 


( المادة الثالثة عثرة ) 

يعترفٍ صاحب الجلالة الملك والامبراطور بأن نظام الامتيازات القائم بمصر الآن لبعد يلام 
روح العصر ولا حالة مصر الحساضرة . 

ونرغب صاحب الجلالة ملك مصر ف الغا هذا النظام دون إيطاء . 

وقد اتفق الطرقان المتعاتدان على الترتيبات الواردة جذا الشأن فى ملحق هذه المادة . 

ملحق للمادة الثالثة عشرة 

: إن الأغراض الى ترمى الها التدابير الواردة فى هذا الملحق هى‎ ١ 

)١(‏ الوصول على وجه السرعة الى [لغاء الامتيازاتقى مصر وما يتبع ذلك حا منالغاء القيود 
الحالية التى تقيد السيادة المصرية فى مسألة سريان التشريع المصرى ( با فى ذلك النشريع المالى ) 
على الأجاتب . ١‏ 

( ب ) إقامة نظام اتتقال لمدة معقولة تحدد ولا تطول بغير مبرر . وى حدود تلك المدة تبق 
الحا م الختلطة وتباشر الاختصاصاتانخولة الآن للمحا كالقنصلية قضلا عن اختصاصها القضائىالحالى 

وفى نهاية فترة الانتقال هذه تكون الحسكومة المصرية حرة فىالاستغنا عن الحا م المختلطة ‏ 

٠‏ - تتصل الحكومة المصرية كخطوة أولى فىأقر ب وقتمستطاعبالدول ذواتالامتيازات 
بقصد )١(‏ الغاءكل قيد يقيد التشريع المصرى عل الآجانب و( ب ) إقامة نظام اتتقال للحا كيم 
الختلطةما هو وارد فى الشطرة ( ب ) من الفقرة الآولى سالفة الذكر . 1 

م ل أن حكومة صاحب الجلالة فى المملكة المتحدة يصفتها دولة مر ذوات الامتيازات 
وبصفتها حليغة لمصر لا تعارض يتاتا فى التداير المشار اليها فى الفقرة السابقة وستنعاون تعاونا فمدا 
مع الحمكومةالمصرية فتحقيق هذهالتدابير باستعمال كامل تفوذها لدىالدول ذوات الامتيازاتىمصر 

- من المتفق عليه أنه فى حالة ما اذا وجد من المستحيل تحقيق التداير المشار البا فى 
الفقرة الثانة فلن الحكومة المصرية تحتفظ محقوقها كاملة غير منقوصة إزاء نظام الامتيازات بما فيه 
انحا كم امختلطة . 1 

ه - من المتفق عليه أن الشطرة )١(‏ من الفقرة الثانية لا تعنى فقط أن موافقة الدول ذوات 
الامتيازات لن تكون ضرورية لسربان التشريع المصرى على رعاباها ولكاها تعتى أيضا اتهاء 
الاختصاص التشريعى الحالى الذى تباشره انحا م الختلطة بالنسبة لتطبيق التشريع المصرى على 
0 ذلك أن لا يكون للمحا ك الختلطة فى سلطتها القضائية أن تقضى فى صلاحية 

و عسوم مصرى طبقّه اليرلمان المصرى أو الحكومة المصرية عل الآجانب . 

1 يصرح صاحب الجلالة ملك مصر بمقتضى هذا أن أىتشريع مصرى طق عل الآجانب 
أن يتناق مع المادىء المعمول با على وجه العموم فى التشريح الحديث ء وأنه فيا يتعلقبالتشريع” 
المالى على الخصوص ذن هذا التشريع لن يتضمنتميزا ججححقا بالأجانببما فذلكالشركات الاجنية 

٠‏ - لما كان من المعمول .يهف أ كثر البلاد أن يطبق على الآجانيقانون جنشيتهم فمسائل 
الاحوال الشخصية فينظر بعين الاعتبار. الى أنه من المرغوب فيه أن يسكتى من تقل الاختصاصضن 


سربان انون 
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عل الأقل فى البداءة ‏ مسائل الأحوال الشخصية الخاصة برعاءا الدول المتازة الى ترغب فى أن, 
تستمر حا كبا القتصلةف مماشرةهذا الاختصاص . 
:بم سقتصضّى نظام الاتقال الذى وضع بحام الختاطة وتقل الاختصاص الحالى للحام 
القنصلية اليبا ( الآمر الذى سسكون يطبيعة الحال خاضعا لاحكام الاتفاق امخاص المشار اليه فى المادة 
التاسعة ) اعادة النظر فى القوانين الحالية الخاصة يكوين الحا الختلطة واختصاصها بمافى ذلك 
اعداد واصدار قانون جديد لتحقيق الجناءات . 
ومن المفبوم أن إعادة النظر هذه ستتضمن فما تتضمنه المسائل الأنية : 
(1) تعري فكلمة « اجنى » يصدد الاختصاص المقيل للبحاكم امختلطة , 
)0غ زنادة عدد موظق الحا والنيايات المختلطة عا يقتضيه. التوسيع المقعرح لاختصاصبها . 
(+) الاجراءات المتعلقة بمسائل العفو أو تخفيف عقوبة الأحكام الصادرة على الاجانب 
والاجراءات المتعلقة يتنفيذ عقوية الاعدام الصادرة علييم . 
المادة الرابعة عشرة 
تلغى المعاهدة الخالية جميع الاتفاقات أر الوثائق القائمة الى يكون استمرار بقائها منافيا لأحكام 
هذه المعاهدة . وجب أن يعد باتفاق الطرفين المتعاقدين ع اذا طلب أحدهما ذلك ء بان بالاتفاقات 
والوثائق الملغاة وذلك فى مدى ستة أشبر من تفاذ هذه المعاهدة . 
المادة الخامسة عثرة 
اتفقالطرفان المتعاقدان على أن أى خلاف ينشأ بينبما بصدد تطبيق أحكام المعاهدة الحالية أو 
تفيرها ولا يتسى لما تسوته بالمفاوضات يينهما مباشرة يعالم مقتضى أحكام عبد عصبة الامم . 
المادة السادسة عثرة 
يدخل الطرفان المتعاقدان فى مفاوضات » بناء على طلب أى منبما فى أى'وقت يعدانقضاء مدة 
عشرين سنة على تنفيذ هذه المعاهدة وذلك بعصد اعادة النظر بالاتفاق بيْبما قى نصوص العاهدة . 
بما يلاثم الظروف السائدة حينذاك . قاذا لم يستطع الطرفان المتعاقدا نالاتفاق على تصوص المعاهدة 
الى أعيد نظرها حال الخلاق الى مجلس عصبة الامم للفصل فيه طبعا لاحكام عهد العصبة الناقد 
وقت توقيع هذه المعاهدة أو الى أى شخص أو هيئة الفصل فيه طبقا للاجراءات الى يتفق عليبا 
الطرفان المتعاقدان . 
ومنالمفق عليه أن أى تغيير فى المعاهدة عند اعادة نظرها كفل استمرأر التحالف بين الطرفين 
المتعاقدين طبقا لليادى. الى تتطوى عليبا المواد (؛ وه و5 و7ا)٠‏ 
ومع ذلك فى أى وقت بعد انقضاء مدة عشر ستوات عل تنففذ المعاهدة يمكن الدخول فى 
بخاوضات برها الطرفين المتعاقدين يقصد اعادة النظر فبا كا سيق ماأنه . 
المادة السابعة عثرة 
يصدق عل المعاهدة الخالية ويتدادل التصديق عليبا فى القاهرة فى أقرب وقت تكن ويدأًتنيذها 
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من تاريخ تبادل التصديق عليها وعندتذ تسجل لدى السكرتير العام لعصبة الامم . 
واقرارا بما تقدم وقع المفوضون السابق ذ كرحم هذه المعاهدة ووضعوا اختامهم عليها . 
وتحررت فى لندن من صورتين فى أليوم السادس والعشرين من شهر اغسطس سنة 1975 - 
ختم - مصطف التحاس ٠‏ 

عو اد ماهر. 
9 -م. شمود. 

« -إ.صدق. 
« -ع. بحى. 

« - واصف بطرس غالى . 
ا ا وك 0 
د -هكرم عبيد 
ه - مود فهمى التقرائى . 
عو - أ. حمدى سف التصر . 
د -عل الشمسى . 
د دملا ح.عسى. 
د - حاظ عفيفى. 
« -اتوق إيدن . 
00 - ج .رمزىما كدونالد . 
و -جون سمون 8 

و -هالينا كن . 


0 مايار . و . لامبسون . 
حضر متفق عليه 


يرغغب وفد الممل؟ه المتحدة والوف المصرى أن يسجلا عند توقيع المعاهدة فى محضر ما اتفقا 
عليه من تفسير لبعض نصوص معاهدة التحالف وفيا يلى بان هذه التفسيرات : 

9 هن المفبرم طعا أن التسييلات المنصوص عليه فالمادة السابعة التى تقدم إلى صاحب 
الجلالة الملك و الامبراطو ر تشملإر سال قو ات أوامدادات 5 يطاتة الحالات المعينة تلك المادة 

؟ا ‏ من المفبوم أنه كتتيجة لاحكام المادة السادسة تتبادل الحكومتان المشورة فى حالة خطر 

قطع العلاقات . 
وعليه فنق حالة قيام ضرورة دولية مفاجئة خئى خطرها يعمل بدأ التشاور المبادل نفسه . 
٠‏ تشمل «١‏ طرق المواصلات » المشار اليها فيالجلة الثانية مرس المادة السابعة المواصلات 
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الاخبارية ( الأسلاك البحرية والتلغرافات والتليفونات واللاسلكى ) - 

؟ ‏ تشمل الاجراءات الحربية والادارية والتشريعية الوارد ذكرها فاجلة الثالئة من المادة 
السابعة الاجراءات التى بموجبها تراعى الحكومة المصرية فاستعال حقبا بالنسبة لمواصلات 
الرادءو الكبرءائية مستلزمات محطات التلغراق اللاسلى التابعة للقوات البريطانية ففمصر وتواصل 
العمل مع السلطات اليريطانية لمنع أى تدخل بين موجات محطات التلتراق اللاسلكى البريطانية 
وبين موجات المحطات المصرية يا تشمل الاراءات الى تكفل الرقابة الفعالة على جميع وسائل 
المراصلات المشار الها فىتلك المادة . 

م- يراد بكلمى « منطقة جتيفة » الواردتن فالفقرة الثانية )١(‏ من ملحق المادة الثامنة 
امتدادشاطىء البحيرة المرة الكيرى من تقطة تبعد ثلاثة كيلو مترات شكهالى محطة جنيفة الى نقطة تبعد 
ثلاثة ككاو مترات جنوب شرق ععخطة فايد بعرض ثلاثة كيلو مترات من شاطىء البحيرة . 

- من المتقق عليه بالنسية الى الشطرة ( ب ) من الفقرة الثانية من ملحق المادة الثامنة أن 
تحدد بالضبط وى أرب وقت مستطاع | لآما كن التى ستحل با القوات الجوية بالمنطقة المشار 
المبا هناك . 

وينقل كذلك إلى هذه الخطقة مستودع قوات الطيران الملكية الموجودة الآن أنى قير على 
أن لايتأخر ذلك عن تاريخ انسحاب القوات البريطانية من القأهرة طبقاً للفقرة الثامنة . 

17 من المتفق عليه بالنسبة للفقرة لثالثة من ملحق المادة الثامنة : (() أن تشمل أبنية الذكنات 
البريطانية أما كن للمتزوجين من الضاط ولنسية معينة من الرتب الآخرى ء (ب ) انه وإنكان لا 
يمكن الآن تحديد موقع عنم التقاهة تحديدا نهائبا إلا أن العريش قد تصلم لهذا الغرض » (ج) ان 
الحكومة المصرية جريا عل الخطة اتن سلكتها فعلا لمصلحة سكان تلك المناطق ستتخذ جميع التدأبيي 
الصحية .الممكنة لمكاخة الملاريا فى الجبات المجاورة للمناطق التى توجد بها القوات البريطانية . 

ب من المفق عليه بالنسبة للفقرة السادسة من ملحق الماد دة الثامتة أنه فيا يتعلق بالطربق رقم 
(*) إذالم تستطع الحكومة المصرية الاتفاق مع شركة قنال السويس على استخدام القوا تالبريطانية 

والمصرية لهذا الطريق وإصلاح الاجراء الى لم تصل بعد الى مستوى ار الأخرى الى أن تق 
بالشروط المبنة فى الفقرة السادسة فان الحكومة المصرية مت ستنثىء طرقاً جديداً يصل ما بين 
هذه الآما كن _ 

9 من المتفق عليه بالنسة للفقرة الثانية عشرة من ملحق المادة الثامنة أن يقتصر عدد أقراد 
الثلة المشار اليبا على الحد الآدنى ,الضبط لاستلام هذه المهمات وحراستها . 

١‏ من المتقق عله بالنسية للفقرة الثالثة عشرة من ملحق المادة الثامنة أن الطيران سيكون 
لأغزاض التدريب عل أن يكون فالغالب قوق المناطق الصحراوية ولا يكون قوقالمناطق المسكونة 
إلا حين تعتضى الضرورة ذلك . 

9 من المتفق عليه طبعاً فما يتعلق بالفقرة الثانية من المذكرة المصرية الخاصة بالمسائل 
العسكرية أن الحسكومةالمصرية هى الى تدفح تفقات البعثة المسكرية وأ نكلمى « التدريب الصحيح » 
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الواردتين فهذه الفقرة تشملان الندريب فالكليات والمعاهد الحربة الريطانة . . 

17 - لاتنطيق الفقرة الثانية من المذكرة الخاصة بالمسائل العسكرية إلا على الاشخاص الذن 
يكونون بالفعل ذلك الوقت من أفراد القوات المصرية المسلحة . 

“ا يراد بكلمة و المعدات » الواردة بالفقرة الثالثة من المذكرة المصرية الخاصة بالمسائل 
العسكرية كل المهمات التى يحسن بالقوات التى تعمل معآ أن تتخذها من صنف واحد . ولا تشمل 
الملابس ولا المنتجات الحلية. 

- من التفق عليه بالاشارة الى الفقرة الا”ولى من المادة الحادية عشرة أن يقدم الحام 
العام الى حكومة صاحب الجلالة فالمملكة المتحدة والى الحسكومة المصرية تقريرا سنوياً عن إدارة 
السودان . وأن يبلغ التشريع السودانى الى رئيس مجلس الوزراء المصرى مباشرة . 

6 .من المتفق عليه بالاشارة الى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة أنه يننا بكورتف 
تعبين الرعايا المصربين فيوظائف السودان الرسمية خاضعاً بالضرورة لعدد الوظائف الناسة الخالة 
ووقت خاوها ومؤهلات المرشحين المتقدمين لما فان أحكام تلك الفقرة لسرى فوراً »>جرد 
تقاذ المعاهدة . ّ 

وتكون ترقية الموظفين فى حكومة السودان الى أبة درجة كانت ,دون مراعاة للجنسية وذلك 
بالاختار تبعا لاجدارة الشخصية . 

ومن المفبوم أيضا أن هذه النصوص لا تمنع الماك العام من أن يعين أحيانا فى يعض الوظائف 
الخاصة أشخاصا من جنسيات أخرى إذا لم يتيسر وجود ذوى المؤهلات من الرعاءا البريطانيين 
والرعايا المصريين أو من السودانيين . ا 

- من المتفق عليه فيا يتعلق بالفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة أنه نظراً لآن الحكومة 
المصرية ترغب فى إرسال جتود إلى السودان فان الحام العام سيبادر بالنظر فم عدد الجتود 
المصرية اللازمة الخدمة فى السودان والأما كن الى يقيمون قيا والشكنات اللازمة لحم . وسترسل 
الحكومة المصرية فوراً بمجرد نفاذ المعاهدة ضابطا مصريا عظما يستطيع الحام العام استشارته فى 
هذه الأمور . ١‏ 

١17‏ - عا أنه قد تم الاتفاق بين الحكومة المصرءة وحكومة صاحب الجلالة فى الممل 
المتحدة على أن مسألة الدين المستحق لمصر على السودان والمسائل المالية الآخرى المتعلقة با تبحث 
بين وزارة المالية المصرية ووزارة المالية بالمملكة المتحدةع وما أن هذا البحث قد ابتدأ بالفعل قد 
رك أنه ليس من الضرورى أن تتضمن المعاهدة أى نص خاص ببذه المسألة . 

8 - من المتفق عليه بالنسبة للفقرة السادسة من ملحق المادة الثالثة عشرة أن المسائل الى ٠‏ 
ينطوى عليها هذا التصريح لا تخضع لقضاء أى عكة فى مصر . 

وقع هذا الحضر من نسختين فى لندن ف اليوم السادس والعشرين من أغسطس سنة ++ ١‏ © 

(توقع) مصطتى التحاس 
رئيس مجلس الوزراء المصرى 
(توقع ) أتوق إيدن 
وزير خارجية جلالة الملك 
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مذكرات 
لندن فى +7 أغسطس سنة ؟1. 
المذكرة الأولى 
من حضرة صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا إلى سعادة المستر [بدن 


تحريراً فى لندن فى +؟ أغسطس سنة 8و١‏ 


سيدى 

.. بالاشارة إلى المادة الثانية من المعاهدة الى وقعتاها اليوم أنشر ف بابلاغك أنه نظراً لان حضرة 
صاحي الجلالة ملك بريطاننا العظمى وأرلندا والاملاك البريطاتية وراء البحار واميراطور الهند 
سيكون أول ملك أجنى عثله فى مصر سغير فان السفراء البريطانيين سيعتيرون ذوى. أقدمية على باق 
المثلين ن السياسيين اسان 0 بلاط صاحب د 00 


المادة السادسة عشرة .من ا 


٠‏ وتقضلوا الخ .> ( توقبع) 2 مصطقى التحأس 
00 ش 0 رئيس مجلس الوؤراء 
| << المذكرة الثانية 
1 : من حصره :يماج !نواه طق التحاين باشا إلى سعادة المستر إيدن 
تمه انهم أغسطس سنة 191 
سيدقر - 


بالاشارة إلى المادة ثانية عشرة من المعاهدة التى وقعناها اليوم أتشرف بابلاغكم أن الحسكومة 
المصرية .تنوى [لغاءإدارةالآمن العامالآوروبةفورأولكها ستستيقلمدةخمسستواتمننفاذ المعاهدة 
عنصراً أورويآ معينآً فيوليس المدن وي هذا البوليس فالمدة المذكورة تحت امرةضباط بريطاتيين » 

وتسبيلا لاحلال موظفين مصريين بالتدريج حل العنصر الآورون المذكور مما يضمن اتسجام 
العمل فهيئة البوليس تنوى الحكومة المصرية أن تستختى كل عام عن بخدمة ين موظق البوليس 
الأوروى. 

وستفضل الحكومة المصرية عل العموم بالنظر لمساهدة الصداقة والتسائف التى وقبناها الوم 
الرعايا البريطانين الخائرين للوهلات المطلوية عند ما نستخدم خبراء من الآاجانب . 

وتقضلواالح.؟ ‏ / (توقيع) 202 مصط التحاس 

١ 1‏ رئيس مجلس الوزراء 
(09) 
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اللذكرة التالعة 


تحريراً فىلندن فى ٠7+‏ أغسطس سنة 1937 
مبيدق 

أريد أن أجل هنا مسائل معينة أخرى تم التفاهم علها وتتصل بالشؤون العسكرية فى معاهدة 
التحالف الى وقعناها اليوم : 

١‏ س يسحب الموظفون اليريطانيون من الجيش المصرى وتلتى وظائف المقتش العام 
والموظفين التابعين له . 

» س نظرا لآن الحسكومة المصرية ترغب فى استكال تدريب الجيش المصرى با فيه سلاج 
الطيران وتنوى لمصلحة الحالفة الى"م عقدها أن تختار المدربينالأجانيالذين قد تر ى حاجة الهم من 
بين الرعأيا البريطانيين وحدم فانها قد اعتزمت أنتتفع بمشورة بعثة عسكرية بريطانيةللمدة التي تراها 
ضرورية للغرض المذكور . 

وتتعهد حكومة صاحب الجلالة فى المملكة المنحدة بأن تقدم البعثة العسكرية التى تطللها السكومة 
المصرية يا تتعهد بأن تقيل من ترى الحكومة المصرية [يقاده من رجال جيشها للتعلم بالمملكة 
النحدة وأن تكقل لم التدريب الملاثم . 

ونظرا الظروف الى هبأتها هذه المعاهدة سو لاترغب النكومة المصرية بطبيعة الحال فى إيفاد 
أحد من أفراد قواتها المسلحة يتلق دراسته فى أ معهد أو وحدة من معاهد التدريب أو وحداته 
فى غر المملكة المتحدة على أن لابمنع ذلك الحكومة المصرية من أن توفد إلى أى لد آخر رجال 
الجيش الذين لايتيسر قب وم فى معاهد المملكةالمتحدة ووحداتها . 

يتعين لصالم المحالقة ونظرا لا<زمال ضرورة التعاون فى العمل بين القوات اليريطائنة 
والمصرية أن لامختلف طراز أسلحة القوات المصرية من برية وجوية ومعدائها عن الطراز الى 
تستعملبا القوات البريطانية وتتعهد حكومة صاحب الجلالة فى المملة المتحدة بأن تبذل وساطتها 
لنسبيل توريد تلك الاسلحة والمعدات من المملكة المتحدة مثل الأآتمان الى تدفعها حكومة صاحب 
الجلالة كلا رغيت الحكومة المصرية فى ذلك - 

وتفضاوا الح . 

( توقيع) مصطق النحاس 
رئيس يجلس الوزراء 
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أغسطس سنة 8ه 1 
الذكرة الأولى 
من سعادة السير مايلز لاميسون الى حضرة صاحب الدولة مصطق النحاس باشا 


دار التدوب الساى برمل الاسكتدرية 

تحريرا فى 1١‏ أغسطس سنة ١4‏ 
سيدى 

بالاشارة الى الفقرة السادسة (ب) (1) من ملحق المادة ح (9) )١(‏ طليتم إلى دولتم بالناية 
عن الوفد المصرى أن أوافم بدانات عن العمل الذى قد تطلب تأديته وفنا لحذه الفقرة » فأتشرف 
بأن أرسل الى دواتم مع هذا يانا هذه التفصيلات بالقدر الذى يتيسر الآن ء على أن هذا البيان 
تقريى وقد تضاف اليه تفصيلات أخرى فيا بعد . 

وتقضلوا الم © ( توقبع ) مايلو . و . لاميسون 

المندوب الساى 


البيان المرافق للمذكرة الأولى 
ما تتطليه بالتقريب السكلك الحديدية فى منطقة القئال 


العسكر : 
شريط الخزن الحالى والرصيف الخاص بركوب الجنود وكذلك شريط مخزن يحيز فى نمايته 
بمطلع للشحن يجحعل طول كل منهما كافيا لوقوف ستين عرية مع عمل النبيلات اللازمة لامكان 
نسيير قطار كل ثلاث ساعات . 
(1) محطة الركوب : 
شريط عنرن نفادى برصيق وكوب » وثشريطا مخزن يجهز كل مهما فى نبايته بمطلم 
للشحن. يسع كل منبما قطارا مكونا من ستين عرية . 


() المادة #امة من المماهدة كا تم توثيما - 
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(ب) منطقة المستودعات مجهرة بالتسبيلات المبينة فما يلىمع إيجاد التحاوي لاللازمة للمناورةالح. 

مستودع الموين , فزع سكة يتفرع الى شريطى مخرن للشحن يسع كل منهما 
عشرين عرية . 
مستودع اليترول : شريط عخزن ا 
مستودع عربات المهمات والآلات : شريط عخزن واحد سع ثلاثين عرية سطبح . 

. مستودع الأسلحة : فرع سكة يتفرع إلى شريطى مخزن للشحن يجهز أحدهما فى 
نبايته مطلع ويسع كل منهما عشرين عرية ٠.‏ | 
مستودع معدات المعسكر : شريط مخزن واحد للشحن يسع أربعين عربة ‏ 
«ستودع الذخيرة : فرع سعة يتفرع الى شريطى مخزن الشحن يسع كل مهما 


عشرين عرية . 

منطقة ا أستشق : شررط مخزن واحد ورصيف نزول القطار واحد من قطارات 

المستشق . : 

مستودع عخازن فرقة المهندسين الملكيين : شرط مخزن واحد لاشحن يسع 
عشرين عرية . 

مستودع أغذية رجال االبحرية والجيش والطيران : شريط مخزن اير 
يسع عشر عربات . 


( ج) حوش الفرز وحوش للقاطرات يصلحان لقيام قطار واحد للركاب أو قطار واحد 
للهمات والآألات كل ثلاث ساعات ق الاربع والعشرءن ساعة . 
(د) أرصفة وغيرها من قسهيلات التفريغ الى تلزم . 
ملاحظة : أشرطة مخازن الشحن يكون لما أرصفة بطول القطارات الخصصة لها . 
اللذكرة الثانية 


من حضرة صاحب الدولة مصطق النحاس ياشا إلى سعادة السير مايلر لاميسون 


قصر أنطونيادس 
الاسكندرية 


تحريرا فى +« أغسطس سنة 157 


بالاشارة الى الفقرة م١‏ (ب) من مشروع ملحق المادة ح ( 4 ) )١(‏ الى تم توقيعبا بالمروقف 


)0 المادة التأعنة من الماهدة ؟ا م توقيبا : 


العدد الثالث ‏ السنة السابعة عثرة بي 


الآول فى الرابع والعشرين من بوليه الماضى أتشرف بابلاغ سمادتم أن العمل القائم الآن فى 
طريق القاهرة : الاسكندرية عن طريق الجيزة والصحراء » والقاهرة . السويس ‏ سيعجل 


باتجازه وسيتم فى نهاية سنة 11 
وقضلوا ا ؟ ‏ | (توقبع) مط فتن 1 
: رئيس مجلس الوزراء ' 
الذكرة الثالثة ش 
من سعادة السير مايلز لامبسون الى حضرة صاحب الدولة مصطق النحاس باشا , 
دار المندوب الساى 00 
رمل الاسكتدرية 
١‏ تحريراً فى 19 أغسطس سنة ١57+‏ 
سيدى 


فى خلال مناقشاتنا فى المسائل التفصيلية المتصلة بالفقرة الثانية من المادة ك )١(‏ اقترح تدب 
خبير اقتصادى مصرى للخدمة فى الخرطوم وأبدى الاك العام رغَبته فى تعيين. ضايط مصرى 
سكرتيرا حربا له وقد أعلل بهذا الاقتراح و١‏ ارغبة المشار أليبا واعتيرا مقبولين من جبة المدأ . كا 
أنه قد اعتير من المرغوب فيه ومن المقبول أت بدعى مفتش عام الرى المصرى بالسودان الى 
الاشتراك فى مجلس الماك العام كلا نظر انجلس فى مسائل متصلة بأعمال مصلحته . 
وتفضلوا الح > ( توقيع )2 مايز . و . لاميسون 
1 ْ الندوب الساى - 
تصرح شفوى 


محضر اجتتاع عقد فى قصر انطو نيادس بالاسكتدرية 
يوم ٠١‏ اغسطس سنة هع 0 


: فى اجماع بقصر اتطونيادس صباح بوم ٠١‏ وامطرسية جرى البحث فى أحكام مشروع 
المعاهدة الخاصة بالامتيازات اللأاجنبية وفى غيرها من المواد غير العسكرية الق التصرع الشفوىالاى: 
' ينان حضرة صاحب الدولة النحاس باشا النيابة عن هيئّة المفاوضات المصرية أن عدم ورود 
أى ذكر فى وثائق المعاهدة. بشأن المستشارين القضاتق وامالى يعتى أن الحكومة المصرية حرة ة منأى 
قد ذى صفة دولية بالنسة للاحتفاظ سبذين الأوظفين أو عدم الاحتفاظ مهما . 
وقد أبدى سعادة المندوب السامى مواقته على 8ه باشا ‏ 


(6 المادة الملدية عشرة من ن المماهدة 6 م توقعها ‏ 


خض 2 المدد الثالت ‏ البمتة السأبعة عشرة . 


اتفاق بين حكومة صاحي الجلالة فى الملكة المتحدة وبين المكومة الصرية 


يشأن الاعغاء والميزات التى تنمتع بها القوات البريطانية الموجودة فى مصر 
طقا لليادة التاسعة من فعاهدة التحالف الى وقعتاها اليوم © ومثسأ مم رغة حكومة 
المملكة المتحدة فى بريطانيا العظمى وثمالى إرلندا والحكومة المصرية فى سوية الخالة «النسية 
للسائل القضائية والمالية المتعلقة بالقوات اللوجودة فى مصر لصاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى 
وإرلندا والممتلكات البريطائية فها وراء البحار واميراطور الند ( الذى سيشاراليه فما يلليصاحب 
الجلالة ) » قداتفقت الحكومتان على ما يأنى. ‏ " 

: تشمل عبارة و القوات اللريطانية » الوارد ذكرها فى هذا الاتفاق‎ - ١ 

(1) كل شخص خاضع لقانون نظام البحرية أو قانون الجيش أو قانون سلاح الطيران فى 
المملكة المتحدة ( أو للقوانين الماثلة لمافى الآرجاء الآخرى من متلكات صاحب 
الجلالة ) ويكون ميا مع قوات صاحب الجلالة الموجودة فى مصرطبقا لنصوص معاهدة 
التحائف أو ملحقا ا . 

(ب) كل موظف مدق بريطانى الجنسية مرأقق القوات السالفة الذكر الموجودة فى مصر أو 
عامل معبا أو مع إحدى البيئات التابعة للبحزية أو الجيش أو سلاح الطيران ويكون 
من خولت لهم صفة الضباط أو من تحملون جوازا محددا لصفتهم صادرا من الساطة 
البريطانية الختصة الى سيرد فيا يلى تعريفها ويتقاضون رواتبهم من اعتهادات أى جزء 
من أجزاء عتلكات صاحب الجلالة أو من إحدى هيات البحرية أو الجيش أو سلاج 
الطيران : 

(ج) زوجات الشخاص الذين سبق ذكرم فى الفقرتين ( ١‏ ) و ( ب) السابقتين وأولادمم 
الذين ثم دون الحادية والعشرين من العمر 

"ا (1) المراد و بالسلطات البريطانة انختصة ع : 

)١(‏ أكير ضابط تحرى يكون وقتئذ داخل الماه المصرية ع وذلك بالنسبة لأفراد 
بحرية صاحب الجلالة ‏ أو اذالم يكن الآمر داخلا فى دائرة اختصاصه ء فالمراد هو 
القائد العام لقوات البحر اليض المتوسط أو أى ضابط آخر ,تولى وقتئذ قنادتها . 

02( القائْد العام للقوات البريطانية ا موجودة فى مصر أو أى ضابط آخر يتولى وقءذ 
قبادتها ع وذلك بالنسية لآفراد القوات البرية لصاحب الجلالة . 

(0) قائد ملاح الطيران الملسى الموجود فى مصر أو أى ضابط آخر يتولى وقد 
قادته ع وذلك بالنسبة لافراد سلاح طيران صاحب الجلالة . 

(ب) كل اختصاص فول لآية سلطة بريطاتية مختصة وكل عمل أو ثىء تقوم به هذه السلطةأو 
يؤدى لها أويعمل لصاحها يجوز أن بباشره أى شخص آخر أو يقوم به أو يؤدى له أو 
يعمل لصالحه متى كان ذلك الشخص وقتئذ متولياً الم فى هذا الشأن طبقا لا جرى به 


العدد الثالك ‏ السبة السابعة عشرة بيعل 
العرف ف السلاح الختص التايع لصاحب الجلالة . 
ا ()) المراد « بالمعسكرات البريطانية » : 
الآراضى أو الآماكن الخصصة لقوات صاحب الجلالة بمقتضى المادة الثامنة وملحقبا 
بالمعاهدة وغيرها من الآراضى الى قد تخصص لما بالاتفاق بين الحكومتين : إما زيادة 
عل الآراضى السالفة الذكر , وإما عوضاً عنباء وتشمل المعسكرات المؤقة ومعسكرات 
المبيت فى مناطق العرين والمناورات المقررة فيالمعاهدة حا تستخدم المناطق المذكورة 
هذا الغرض ٠‏ 
(ب) المراد « بطارات السلاح » أية طائرة تايعة لقوات صاحب الجلالة . 
لا يكون أحد من أفراد القوات البريطانية خاضعا لاختصاص الحا الجنائية فى مصرولا 
لاختصاص المحاكم المدنة فى أى أعى ينشأ عن أداء واجاته الرسمة ع فاذا اؤذتأية إجراءات مدنة 
ضد فرد من أفراد القوات البرطانية أمام أنة محكمة مصرية » وجب إبلاغ سغير صاحب الجلالة 
سان تلك الا جراءات ع ولا يقبي اتخاذ إجراءات أخرى قيل مضى واحد وعشرين يوما من تاريخ 
الابلاغ ع وتمد هذه الفترة اذا أدى السفير أنه لم يتيسر إتمام التحيقيقات الضرورية خلال الفترة 
المذكورة . ويعتير بان السقير لللحككة أن الاجراءاتناشئة عن اعمال رسممة دليلاقاطعا يصحةذلك . 

م - ف غيراخلال بالحقيقة المقررة من ان المعسكرات البريطانية هى ارض مصرية ٠‏ لا ينبغى 
اتتباك حرمة هذه المعسكرات ويحب ان تق خاضعة لرقابة و نفوذالسلطات البريطانية الختصة وحدها 

- تمشيا مع أحكام معاهدة التحالف توافق الحكومة المصرية بمقتضى هذا على ان تتمتع 
القوات البريطانية بما يأتى : 

)1( حرية الاتتقال بين الممسكرات البريطانية وبين المداخل العادية الى الأراضى المصرية من 
طريق لير أو البحر او البواء . وسوف يحرى بالطيع التشاور مع السلطات المصرنة فى 
شأن تحركات الاقسامالكبيرة من الجنود أو المقادير العظيمة من العتاد ( المبمات ) أو 
المجلات بالسكة الحديدية او فى الطرق المستخدمة للمرور العام . 

(ب) المخابرات المطلقة من كل قيد سواء بالرادو أو غيره كالتاغراف او التليفون او أية وسيلة 
من وسائل المواصلات من أى نوع كان . وكذلك النسولات اللازمة لصون همذه 
المواصلات وتحوها سواء داخل المعسكراتالبريطانية اوخارجبا با فى ذلكمد الاسلاك 
البحرية والخطوط اليرية . والمفبوم أن الآسلاك التلغرافية والتليفونية والخطوطالمشار 
اليها هنا سوف تمد داخل تطاق الاراضى الى تقم فيباالقوا تالبريطانية . وانأى اتصال 
بينها وبين الاسلاك التاغرافية والتليفونة التابعة الحكومة المصرية يكون خاضعا لما 

يتف عليه مع السلطات المصرية . 

( ج) حق توليد النور والقوى داخل المعسكراتالبريطانيةلاستخدامهافى المعسكرات الم كورة 

وارسالها وتوزيعها يبنمحطة الترليد وأىمعسكر بريطاى آخر بأملاك أوأنابيب أو بأية 
وسيلة أخرى من أى نوع كان ٠‏ 


0 العدد التالك - السنة السابعة عشرَة 


(د) ارسالالاشارات اللغر افية والتليفونية عل خطى ل لد اقأتوتلفو ناتالحكر مة قمر ب 
إما صريحة اواصطلاحية أوشقرية وذلكنظير دفع الأجور العادية عنها ‏ 
:. (ه) استعمال خطوط سكك حديد الكومة المصرية طبقاللقواعد والشروط النافذة الآن. 
(و) تقد التليفونات وصياتها واستعالها كا دعت الحاجة ,اعتبارها جزءا من مصلحة 
' “التليقو نات المصرية ومتصلة مها وداخلتق نظامبا وذلك بالأجور والشروطالنافذة الآن 
- (ز) دخول أفرآد قوات صاحب الملالة الى القطر المصرى وخروجهم منه فى أى وقت بلا 
تأخير ولاعائق ع يشرط واحد وهو ابراز شبادة ندل على عضويةهؤلاء الأفرادللقوات 
. البريطاتية فى المالات الى لاينزلون فيها البلاد أوبيرحوئها على سفينة حرية بريطانية 
أو تقالة جتود أو مركب شحن أوطائرة من طائرات السلاح أوتقالة من نقالات اليش 
أو فى الاحوال التى لايأتون فيها الى القطر أو يغادرونه يصفة قسم مشكل نحت .آمرة 
ضابط أوصول أوصف ضابط برى أوصف ضابط نحرى . ا 
--(ح) استعال الطرق والكيارى والترع والرباحات.والبحيرات والطرق المائية وغيرها من 
مجارى الماء دون دفع رسوم أ و مكوس أو عوائد لابصفة روم تسجيل ولا غيوه على 
5 المجلات أو الناقلات المائية المستعملة فخدمة حكومة صاحب الجلالة . 
00 ط ) التسبيلات الجانية فى المواتى. للسفن الحريةونةالاتالجنودومى! كب الشحن وطائر ات 
. اسلاح البرية المائية أو البحرية التابعة الحسكومة صاحب الجلالة . : 
(ى) ع الام الذنى يتمتع به طبا للقانون الدولى الممثلون السياسيون للدول الاجنية 
1 فيا يختص بالمراسلات الر>مية المتعلقة بالقوات البريطانية ونقلة ة بريدها . 
_ / -(1) يدفع الآفراد التابعون للقوات النريطانية الذين يملكون عقارا ثابتاتقس الضرائب 
ورسوم النسجيل ورسوم نقل الملكية الى يدفعبا الآفراد المدنيون البريطانيون عن 
' هذه الأملاك وغلاتيا . 
(ب) يدع النراد لبون ققوات ةما لكر شخصيا من الأجيزة اللاسلكية 
ْ ملنقطة كانت أو مرسلة الضريبة أو رسوم الرخصة المتررة وقنذ الخاصة -هذه الاجهزة 
(ج) يدفع الأفراد التابعون للقوات اليريطانية الرسم المقرر وقنتذ لنسجيل ما يكون ملكا 
. خاصا لحم:من. الناقلات المائية وأيضًا ( مع مراعاة احكام الفقرة ( ح ) هن المادة 
السادسة من هذا الاتفاق ) جميع الرسوم والعوائد والمكو سالى تفرض سيب استخدام 
. هذه الناقلات .. 
0 6 يدفع الآفراد التايعون للقوات الويطاية الضرية ورسوم النسجيل المقروة وقشذ على 
السيادات اانقاضة:المستعملة السير فى الطرق العامة الى كتولى المكومة م صانها 
أو عِنْ'الطائرات الى نكون ملكا خاصا لآولتك الأفراد . 


(ه) الاتفاق المعقود بين الحكومة المصرية والسلظات المسكرية السبريظاية يسأن الواردات 


العدذ الثالتك الستة السأبعة عشرة اا 


والضادرات الخاصة بالقوات البريطانية البحرية والعسكرية والجوبة وكذا الواردات 
الخاصة بالآفراد التابعين لقوات صاحب الجلالة وديضا الواردات الخاصة باليتات 
التابعة للبحرية والجيش وسلاح الطيران وهو الاتفاق المؤرخ ١4‏ يوليه سنة 181 » 
والمعدل الى هذا التاريخ , بق يأ كله نافف المفعول . 

وانما يشترط فى حالة تغيير التعريفة الخركية أن يكون لكل من الفريقين المنماقدين الحق فى 
المطالبة بتعديل الرسوم القيميةاى سيق قبولها باتفاقهما باعتبارها معادلة للرسوم والعوائد الفعلية 
المفروضة بمقتضى التعريفة اللخركة الحالية . على أن يق مبدأ الأخذ بمعادل الرسوم القيمية مرعيآً . 

وفيا عدا ذلك تع المعسكرات (ابريطانية والقوات البريطانية والآفراد التايمون لما من جيع 
الضرائبي غير عوائد البلدية عن الخدمات الىتؤدى لم ٠كايءفون‏ منجميعرسوم التسجيل والرسوم 
المفروضة مالم يكن قد سيق اتفاق بين الحكومتين على خلاف ذلك . 

هس ذل الحكومة المصرية وسعها فى تقديم كل مسساعدة للطائرات البريطانية التى حدق بها 
خطر وتقدم كذلك كل وسائل التيسير فى اتتقال موظق صاحب الجلالة ومبهاهم من وإلى مكان 
الطائرة المحرجة لانقاذها إذاكانت قد تزلت مكرهة أأرضا مصرية . 

8 بناء على طلب موقع من الموظف الختص فى وزارة الحقانة تسم السلطة البريطانية الختصة 
الأشخاص الذىن ليسوا من أفراد قوات صاحب الجلالة ويكونون داخل 8 المسكرات 
البريطانة وحن . 

() صدر أمر بالقيض عليهم لارتكابهم أهرا يتتضى كتوم عليه أمام محكة مصرية » أو : 

(ب) صدر علييم حك بالسجن من أنة محكلة مصرءة » أو : 

(ج) صدر ضدمم أمر من سلطة عسكرية مصرية مختصة بسبب الحروب من الجندية أو الغياب 

هون إذن»و: 
(د) الذين لامخرجون حالا من تلك التكنات كا تحدث عادة فى الأحوالالى يلجا فبا أمثالهؤلا. 
الأشخاص إلى تلك التكنات فرارا من وجه اليوليس . 

00 أن يشفع كل طلب من أجل تسل أحد المذنبين الخصوص عليهم فى الآحكام السالفة 
الذكر بصورة رسمية سحة من الآمى بالقبض 00 بالسجن حسما تكون الخالةم) يشفع الطلب 
بالسانات الميسورة عن شخصة المذنب المطلوب د تسليمه وجل وجوده . 

.وا تكقل الحكومة اللصرية : 

[ل4 الحث عن أى أفراد تابعين للقوات العريطانية من يطالب مهم كباريين أوغائين دون إذن 

والقيض عليهم وتسليمهم بناء علىطلب كتانى من السلطات البريطانية الخقصة . 
(ب) اتخاذ الاجراءات القائونة ضد اللأشخاص المتبمين اومن الثرات البريطانية وتجعلوم 
واقءين تحت طائئلقالقانون فما لوكان ارتكا-هم لحا ماسا بالقوات المصرية . 

)١( -9‏ مع مراعاة أحكام الشطرة )١(‏ من المنادة السالقة الذكر لا يصبح أفراد القوات 

البريطانية عرضة للْقيض عليوم كنات ار إلاق الروك ل بدا 12111 
(6) 


باينا العدد اثالث - السنة السابعة غثيرةٌ 


المدتيين البريطانيين ع فاذا فض على أى فرد من أفراد رات الرطانة وجب اتخاذ الاجراءات 

الأنة : 5 1 

(1) المبادرة الى مواظة السلطة البريطانية امختصة باخطار عن [ِلقاء القبض بحوى اسم الشخص 

المقبوض عليه وغير ذلك من البيانات الخاصة به مع يان نوع الذنب أو الذنوب الى 
أوجبت القيض عليه . 

(ب) المادرة كذلك إلى إرسال إخطار مائل إلى مركر أقرب موظف قنصل بريطاق . 

(ج) تسلبم المتهم الى الساطة البريطانية امختصة بناء على طلببها . 

(د د ) موافاة السلطة البريطانية امختصة فىخلال ثمان وأريعين ساعة من تاريخ القنض عل الهم 

بالبيانات الوافية عن التهم المنسوبة اليه مع ذ كر أمماءشهود القضية وعناو ينهم وأقوالهم 
على أن تسل هذه البيانات أو ترسل بالبريد المسجل . 

6 اذا نسبت تهمة الى فرد من أتراد القوات البريطانة ارتكب ذنيا ولم يقبض عليه من 
اجله وجب موافاة السلطة البريطانية الختصة على جناح السرعة بييانات عن التهمة المنموية الله 
ومحضر التحقيق الخاص مما . 

١‏ - ترسل القوات البريطنية حرسا مسلحا لى أنى جبة من جبات القطر المصرى لتسلم أى 
فرد مقبوض عليه من أفرادها وحراسته فى طريقه الى معسكر بريطاتى وذلك طيقا لأحكام المادتين 
العاشرة والحادية عشرة السالفتين . 

٠9"‏ -(1) تتعبد المكومة المصرية بأن تقوم بناء على طلب السلطة البريطانية الختصة باتخاذ 

جميع الاجراءات المعقولة لضمان حضور الأشخاص الخاضعين لقضاتها بصفةشبود 
أمام انحا م المسكرية التابعة لصاحب الجلالة ف القطر المصرى ( الجالس العسكرية 
ومجالس التحقيق ولجان النسوية ومجالس الضباط أو غيرها من انحا م المسكرية ) 

المشكلة والمنعقدة بأ السلطة اليريطانية الختصة . ا 

( ب ) تتعبد حكومة المملكة المتحدة باتخاذ جميع الاجراءات المعقولة لضان حضور أى فرد 

من أفراد القوات البريطانية بصفة شاهد فىآية قضية أمام اناكم المصرية ومن يينبا 
انحا المختلطة والمجالس العسكرية ومجالس التأديب ويجالس التحقيق وذلك بناء على 
طلب يقدم الى السلطة البريطانية اختصة موقع من الموظف الختص فى وزارة الحقانية 
أو رئيس المحكمة ذات الشأن ‏ 

إ - اتفقت الحكومة المصرية وحكومةالمملكة المتحدةعل أنه من المرغوب فيه أرن كل 
شخص بؤمر حضور مجلس عسكرى برءطاق طبقا للققرة ( ١‏ ) من المادة الثالثة عشرة سالفة لذ كر 
ويكون متب.! بأحد الذنوب المينة بعد ع يحاك أمام امحكة المصرية الختصة : 

>: التخلف عن الحضور بعد اعلانه بذلك اعلانا قانونيا» أو‎ ) ١( 

(؟ ) الامتناع عن حل فالمين المطاوية منه قانونا أو عن تأدية التعبد الرسبمى المطاوب » أو 

(") الامتناع عن تقد أى أوراق فحيازتهاوتحت تصرفهيطلباليه قانونا تقديعها ء أو : 


العدد الثالك ‏ الستة السابعة عششرة 1 عيرم 


( ع ) الامتتاع كشاهد عن الاجابة عن أىسؤال قد تطلب المحكة اليه قانوناً الاجابة عنه » أو . 

( م) اهانة الحكة بالتفوه بألفاظ مبينة او الفاظ تهديد أو مقاطعة لحا او تشويش عليبا » أو 

(>) تقدحم اقوال كاذية عمدا عند استجوابه بعد تأدية الهين أو التعبد الرسمى . وم نالمرغوب 
فيه كذلك أنكل شخص يؤمر بالحضور امام محكة مصرية بمقتضى الفقرة ( ب ) من المادة الثالثة 
عشرة آنفة الذ كر ويرتكب أحد الذنوب البينة فيا سيق من هذه المادة بحام أمام انجلى 
العسكرى البريطانى الختص . 

عل أن تحديد طريقة تنفيذ الفقرتين السالفى الذكر من هذه امادة ومدى الآخذ ببما انما 
يتوتقف عل قوانين المملكة المتحدة والقوانين المضرية كل فيا مخصه . وعليه اتفقت الحكومتان على 
أن تكون هذه المسألة محل حث آخر بحرى قيابيد. 0 

6 - تدقع كل حكومة الى الآأخرى ع يناء على طليها» جميع المصاريف المعقولة التى تتكبدها 
فى تنقيذ احكام المادتين ( مم و 4 ) والفقرة ( ١‏ ) و (ب) من المادة الثالثة عشرة 5 

9 - لا تسرى الميزات والاعفاء النصوص عليبا فى هذا الاتفاق الا علىالأشخاص المقيمين 
مع قوات صاحب الجلالة الموجودة فى مصر او اللملحقين باع طبا لاحكام معاهدة التحالف 
والتص الوارد فى المادة الآولى من هذا الاتفاق . 

وفيا يتعلق بموظق الجيش وسلاح الطيران تسرى القيود الخاصة بعدد القوات النصوص عليبا 
فى امحالفة المذ كورة ( دون اخلال يأحكام المادة السابعة منبا ) . 

واقرارا ما تقدم وقع المفوضون المرخص لم بذلك من حكومتيبما هذا الاتفاق ووضعوا 
اختامهم عليه . 

وتحررت منه صورتان فى لندن فى اليوم السادس والعشرين من شبر اغسطس سنة 8و١‏ 

عن الحكومة المصرية 
الامضا. :+ مصطق التحاس 
عن حكومة المملكة المتحدة فى بريطاننا العظمى وشعالى ارلندا 
الامضاء.  :‏ أتوق إدن 


02 العدد الثالك ‏ السنة السابعة عشرة 


قانون 
بالموافقة على معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبر يطانيا العظمى 


بأسم حضرة صاحب الجلالة فاروق الاول ملك مصر 


مجلس الوصاية 
قرر يجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتى نصه وقد صدقتا عليه وأصدرناه : 


ووفق على معاهدة الصداقة والتحالفبين مصر وبريطانيا المظمى المراققة لهذا القاتون والموقع 
عليها بلندرة فى 7 أغسطس منة :و١‏ 

نأمر بان يبصم هذا القانون مخاتم الدولة وان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من 
قوانين الدولة )١(‏ 


اا اي د بي ا ا يي 
)١(‏ صدق يجلس التواب على هذا القاءون يحلسة ١6‏ نوقير سنة +11 كا صادق عليه مجلس 
الشيوخ فى ١8‏ بوفير سنة بسبه؟ ولم ينشر بعد فى الجريدة الرسمية ٠‏ 
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لدوم مانت فيهرست الس السايء: عشرة 
_ | معسم| ْ ملخص الأا<كام 
)١(‏ قضاء محكة النقض والاءرام الجنائية 


هذا لض أول ونيه 97 تلبس . شخص محاول إخفاء مادة مخدرة . حالة تلس . 
القبض عليه ٠‏ وتفتيشه . صحيم قانوناً . ( المادة ب تحقيق ) 

]اا |[م « « - إثبات ف المواد الجنائية . اعتراف متبم . حق الحكة 
فتحرئته - أخزها الشطر الخاص بتوافر ظرف سيق الاصرار . 
إهدار شطره الآخر الخاص باشتراك غير المتهم فالقتل معه - 


لابسيب الحم . 


+ إال؟ زم « « - تحقيق . ضايط بوليس - ائياته أقوال متهم فى عحضر . قيمة 
: هذا الحضر من الوجهة القانونية . 

لوم إولم |م د « قصب حصول التصرف فى ملك الغير . متى يعشير قصيآ ؟ 
1 ( الادة وووع ) 
٠‏ ]كلا |ام « « وصف الهمة . تقد متبم باعتباره شريكا بالاتفاق 


والمساعدة فى جر بمة قتل مع سبق الاصرار . استبعاد ظرف سبق 
الاصرار . اعتبار المهم فاعلا أصلياً فى جرية القتل العمد دون 
تقبيه الدفاع . اخلال بح قالدفاع (المواد و بالاو ٠‏ محقيق) 

ل أولا؟ [م م ١و‏ : خبير . تقريره . الاعتاد عليه كدليل للاثيات أو الى . 
مت بحوز تقرير خبير فدعوى أماماحكة الختلطة . طلب ضمهذا 
التتقرير . رفضه . اعتماد المحكة على هذا التقرير فى إدانة المتيم 
بالتزوير . إخلال بحق الدفاع . 

لا الالا؟ ١٠|‏ « «م نصب ‏ محجور عله رهته منزلا له عليه اختصاصات . 
إخفاء أمر الحجر عر. المرتهن . تزويره فى شهادة التصرفات . 
لاثيات أن المأرل ليست عليه اختصاصات . استيلاؤه على ميلغ 
من المال مقابل الرهن . قصب ( المادة مولع ). 

للم ١ | <١ « ١١|]‏ -بلاغ. كاذب. مناط العقاب هذه الجريمة ( المادة 


جرع 8 بجحلة المحاماة 


العرد الثَالتُ قرست الس السايع: عسَرةٌ 


| | تمع سم ملخص الاحكام 


دمع ) - ؟- استقناف . بناء التيابة استئناقها على أسباب ما . 
لا يقدها بتلك الاساب 

185 ]١م؟‏ | وأ نونهيمه جنحة مرتبطة يحناية. إجراءات الحضور والغببة . متهم يجنحة 

' مرتبطة يحتاية . الجنحة تجحرى عليها أحكام الجناءات فى ال.قوط 
والغية ( المادة وه تشكيل ) 

ه؟( ]080 أه٠١‏ « « قرار الحفظ  ١‏ قرار الحفظ الذى ينع من العودة الى إقامة 

ش الدعوى . ماهيته ‏ ؟ ‏ التحقيق المقصود بالمادة با من قانون 
تحقيق الجناءات . ماهيته . يجرداحالة أوراق من النياءة للبوليس . 
لا يعتير انتداياً لآجراء التحقيق . 

ك1 0م ١١|‏ « « استجواب . حظره اصلحة المهم نفسه . اععراض متهم على 
استجواب متهم آخر لم ممانع فى الاستجواب . لا لله (المادة ١7"‏ 
تحقيق ) 

() قضاء محكة النتقض والابرام المدنية 

لد( |ءعم؟ | ؛ «١‏ « -1- نض وابرام . وجه طعن غير متنج . رفضه بدونحتك 
؟ - إرث - أحكام الآرث . التحيل على عفالفتها . باطل بطلاناً 
مطلقا . تصرف المالك غير المشوب بعيب قانونى - م إرث . 
أحكامالارث . محل تطبيقها . ماخلفه التو حينوقاته -4- إرث . 
تصرف المالك فى ملك . تقييد هذا التصرف . مى يبتدىء ؟ 

١١6‏ إ|بلم؟ | ع م « - ١‏ - دعوى . بسيها . تغييرالسيب . لا يجوز _- إثرا. على 
حساب الغير . مجر محكة النتقض عن استخلاص عناصرها الواقحية 
اللازمة للحم فيبا من بيانات الح المطعون قيه . وجوب اعادتها 

ْ الى محكمة ا موضوع . 
متيدوم) أوىم ]<< « بيع . عقد البيع . أثر قانون التسجيل رقم م١‏ سنة 99# ؟ على 
1 01 أحكامالمبيع . غلة المبيع .'منحق المشعرى من تارعخ الثراء لامن 


محل المحاماة بيرم > 


العر د انْعُانَتُ 1 رربت الس السايم: عسّرة 

0 كته 

3 | نارخالحم ظ ملخص الاحكام 
ِ | تارخ التسجيل ققط ( المادة دوب مدنى والقانون رقم ١8‏ .. 
| لسنة م99١‏ ) 

1 5 ل بونيه دو 1 -١-اثبات‏ ف المواد المدنية . الآرراق والمستتدات الى توثر 


فى حقوق الخصوم . تقديمها لقاضى الدعوى تقدبما صميحا . وجوب 
الرد عليها . اغفالها . مبطل لاحك ( المادة .1 مرافعات ) 
تفسي رالأوراق والمستندات. سلطة قاض ىالموضوعق ذلك . حدها 
+ - تقض وابرام . اغفال أوراق ومستدات هامة مقدمة فى 
الدعوى ‏ الاستظبار بهذه المستندات إدى محكة النقض عل الخطأً 
فى تطبيق القاتون . اعتبار وجه الطعن هو قصور الحم والآسباب. 
جوازه . 
5 إكذ؟ |؟؟ « « مستولية مدية . - ١‏ - طبيب أضر بمريض عالجه . مستولية 
تقصيرية ٠‏ تقديرها . موضوعى . ( الماأدة 61١‏ مدنى ) 
وجود علاقة تبعية بين طبيب ومستشئ . تحمل المستشى 
مستولية خطأ الطبيب ( المادة .6إمدق) 
(م) محكة اسكتاف مصر 0 . 
167 أجوم ماو بمو | قوة الثىء انمحكوم فيه . تسرى على قص الحكم وعلى يسع 
٠‏ المسائل الفرعبة واللاساسة الظاهرة ف الاسباب 
5 أهة؟ | وو بونيه بمو | بجلس حسى . إشرافه على أعمال الاوصياء . لايعتير حائراً 
لأموال القاصر . الممجرتحت يده . بطلاته . 
5 أهوم إبرو ده م | تمرير بزيادةالعشر . الطعن عليه بالبطلان . يقدم لقاضىالببوع . 
١»‏ إو.م |مو و و | دعوى تعويض .رقهها مستقله عن دعوى الجنحة او انخالفة . 
1 اختصاص المحكة بها . تطررق قواعد قانوناللمرافعات . 
العاس إعادة النظر . التتاقض المسوع له . مايجعل تتفيذ الحم 
مستحلا أومتغدرا ٠‏ وجوب الرجوع لخطوق الحم وأسابه . 
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. فقراير وا 


أ مانو معره 


٠‏ اذ لسمير نهنا ؟ 


م اين سبو 


تلض الاسكام 


سند دين محرر من والد ليناته . اعتباره إقرارا منه . حمته ٠‏ 
تقأذه . هة مستورة . عفته 1 

معارضة فى قامَة رسوم . رمم .على استئئاف الحكم - فحالة 
التتازل عنه أو رفضه ٠‏ لايزيد عما دفع أولا . 

شركة تحارية ٠‏ اثيات وجودها بالبينة . جوازه فحالة وجود 
مبدأ ثبوت بالكتابة , أو لاثئات وجودها فالماضى 

نقاذ معجل . الحم به بناء على سند رسمى . المنازعة فى حته 
أو سيره : خين مائئة 

(؛) قضاء أنحام الكلية 

١ -‏ - مشبوه . طلب تطبيق المراقبة القضائية عليه . حكها فى 
القانون . مجرد انذاره مشيوه . لا مخول البوليس حق اللمراقة 
- 7 - أنذار مشبوه . مداه . حدوده وسلطة البوليس فى ذلك يجرد 
ملاحظة . حم المادة 9 من قانون المشوهين ٠‏ التقبض والتغتيش 
فها . حالاته . 

يحالس حسبية ‏ ولايها على أموال عدعى الآهلية . عدم 
اختصاصها بالفصل فى أمر بعد بلوخ القاصر - ٠‏ خصوم مبطلين 
فى حك المادة ٠‏ من قانونالجالسالحسبية . معتاها. مداها . 

وضع اليد . استمراره ٠‏ الانتفاع به فى قترات متقاربة أو 
متباعدة 

وقف . دقاتر الوقف . ليست ملكا للستحق ولا لناظرالوقف 
يلمن متعلقا تإدارة الوقف . كشخص معنوى بثله الناظر . حجر 
دفائر الوقف . عملا بالمادة م/ا> . عدم جوازه 

١ -‏ - تعبد من زوج لزوجته . يدقع ميلغ معين . لموافميتهاعل ٠‏ 
إلطلاق . سترا لأسرار عائلية . ليس تعبدآ طنيعياً . بطلانه . 


اليد المَالتُ فيورت الس السابع: عشرة 


1 


8 
ضما 


مس سي ص تع 


*- تعويض لام عن حرماتها . من رؤية[ينها . عدم تدخ ل الاب 
فى ذلك . لا إازام . 
)2( القضاء المستعجل 
+165 ادم زم اكتويرهمهة ١‏ - تضامن . مطالة الدائن أحد المديتين المتضامنان بتصييه 
فالدين . مسقط لحقه قه م - تخالص . مع أحد المدينين 
المتضامنين . بقدر حصته . يستقيد منه الباقون ‏ م« اختصاص 
القاضى المستعجل فتفسير مخالصة . عدم جوازه . إيقاف التنفيذ. 
00 : 
607 |74 | هب وقير و ١‏ - حجز ما للمدين لدى الغير اخبار المدين الحجوز عليه 
بالحجز فى بحر ثمانية أيام ٠‏ لازم ٠‏ أحوالهفى القوانين ٠‏ أهل 
وعتتاطوفرنسى *؟ و +« حجزماللمدين لدىالغير . اخبارالمدين 
المحجوزعليه ٠‏ جوازه.ورقةواحدة ٠‏ كفايته . معنىذلك . شمروطه - 
ع - حجز ما للمدين لدى الخير ٠‏ اخطار الورثة الحجوز أديهم ٠‏ 
عدم أعلان البعض لايسرى عليهم . ١‏ 
ده ممم | باستمير ١]‏ [إشكال . لايقاف اليبعالحاصلبواسطة قاضى البيوع . بدعوى 
٠‏ ]| التخالص أو غيره ٠‏ عدم قبوله - 
|6555| 15 35 دم دعوى اثبات حالة ٠‏ اختصاص القضاء المستعجل مها . لاثيات 
حال مادية ل يخنى عليامن القير ٠‏ 00 
أهم0 | 9 نوفير و - ١‏ - رسومقضائة . استحقاقبا مقابل القوةالتنفيذية . لطلب 
معين فى الدعوى ٠‏ لاتتناول غيرها ٠‏ من معانيه ٠‏ 7 فسزعقد 
إيحار . بمجرد [خلالالمستأجر به ٠‏ جوازه - التنازلعنه ٠‏ من حق 
المؤجر ٠‏ عدم المساس بالعقد ٠‏ 
(1) قضاء انحاكم الجرئية 
151 أيمم 000 تنفيذ . مرا كب - لا تسير فالبحار . بل فالا "نهر والترع ٠‏ 
ِ جم م2 


0000 مج#لةالمحاماة .. 


العرد (ثثالت ' وت : السةئ السابع: عذرة 


الحجز عليها بالطرق العتادة . عدم تطبيق قواعد القاتون التجارى 


اللحرى عليها ٠‏ 

177 أمنى | + ناير ممره حجر . دين عل شر كة . تضامن الشركاء . خاص يديو نالغير 
00 قبل الشركة لابين بعضهم البحض 

17 أ9” | ؟ مابو د - ١!‏ أعبالنحارية . جواز أعتبارها كذلك مر ناحية 


ومدنية من ناحية أخرى - ٠‏ - سند تحت الاذن ٠‏ شرط اعتباره 
عملا تحجاريا م تقادم خمسى . بالفسبة للستدات الآذنية طبقاً 
لنص المادة 144. بالتعمي *م بالتخصيص . ثايت 

١5:‏ [.:” | علتاير دمو ١‏ اختصاص . طلب التسلم والحبس . تابع لقيغة العقار 

ْ المرهون ‏ + حوالة. شرط قبول المدين . استفادة الغير منه . 
حالته ‏ م- حوالة بالدين . التأشير بها . يموجب عقد عرق مصدق 
عليه . كمايته ء 

1 +" | بام ابريل195 - ١‏ -وكالة ضمنية .عل المتعاقد بالوكالة . النص على أنه لصالح 
الموكل . عدم ضرورته . إثيات الوكالة . غير لازم ؟ - وكالة 
ضمنية . إئّات وجودها من عدمه . موضوعى . -*- وكالة 

ش ضمنية إثبانها . بتنفيذ العقد أو بمواقعة الموكل عليه . ع - مواققة 
لاحفة. صرحة أو ضمنية . تفاذ العقد فى حدود الوكالة ه -خادم: 
فى حم المادة 4.؟ .يانه 5 كاه . استلام متب أقل 
ٍ | نجرد العذر . غير معتير 
5 0401 | ٠/ايوتيو‏ م ]0 ١‏ اختصاص القاضى الجزى .فى حالة اتفاق الطرفين عليه. 
ش ٠‏ | دون النص عل أن يكون حكمه نهائيا . جوازه . قابل للاستتتاف. 
- ؟- إقرار بدين . مر مورث قى مرض الموت . يقيز وضاء 
0 الورثة . باطل . 
اكد أووم أوجا كتوير « إثات بالبينة . فى شركات المحاصة . جوازه . 


٠‏ 8 3 تاديخ الح ظ , .ملخص الاجكام. 
د )0 قضاء الجا ؟ اتختلطة  .'‏ << 5 2 
١‏ - ناظر الوقف - هو الممثل له - مستحقو الوقف - حقهم فى 
مقاضاةالناظر أو الحاو ل علهعتدالاهمال - ؟ - دقع بعدماختصاص 
| امحاى الختلطة . بناء على (تتحال صفة الدائن . للتهرب من 
اختصاص الحا ؟ الآهية . وذلك اماس قا شروطاليع. 
00 
احقاق رفو عن ادر . بأوغه اثناء نظره 2 
| جلسة المرافعة .لا منع من الحم فيه . حالله 2 
اسئّتاف عن حم صادر رفض. دعوى استحقاق3.: فرفوعة 
- | بعد مرمى المزاد ومطلوب قيها الغاء اجراءاتنزع الملكية : رقعبا 
فى ميعاد ستين -يوما.وضد الدائن ونازع الملكية والمدين أيضا ‏ 
-١‏ استئتاق ‏ صة إجراءايه أو عدم صتتها ار سرع ايه 
- | ولومن تلقاء تفسبا : 
دعوى استرداد منقولات محجوز عليبا ٠‏ مندائتين متلقين . 
أجاتب: ووطنيين . ضد مدين وأحد . من اختصاخر الحا زالختلطة 
١‏ - اختصاص قاضى الأمور المستعجلة . بالغا حجر تمت اليد . 
كطلب الغير . عنمال ممنتحق له . مقرر - + - اختصاصن,القاضى 
]| المستعجل - بطلب الغا. حجز تيت اليد . لا بناء على بطلات- 
اجراءات الحجز . بل لاستحقاق الملغ الحجوز :من أجله.. مقر 
- حراسة . على حصة مدين . فى عقار مقسوم . ولؤ 3 
بطلان. القسمة لمساسها حقو الدائتين . جوازها ‏ ؟ - 
ععارى .عن أعبان على المشاع - قسمتبا بعد ذلك عدي اب 
شروط البيع على هذا الا ساس , جوازه . : 
اختصاض انحا م الختاطة . بنظر الدعوى ابتدائيا الأساب 
جدية . زوال الصالح الأجتى اسكتافا . غير مولن 2 
وقف . يطلانه '. شرطة . إضراره وق الدبائتين . :تعديره 
5 0 وقت الايقاف . 3 ا 
نينا وح دم -ط1ل- ؟ - دعوى استفاق. نوع ملكية ندعل اختصماط تفار ا 
- .| النزاع على. ملكية المدين_ججل ائياتها . على الدائن ‏ + دعوى 


.م | 7 توقير وبوه 


158 


١ « ١” اه"‎ 6 


“اا ١ه" ١١|‏ م « 


١/١ 


هذا 


اب؟! الزومم إلاط « « 


سروس ١5|‏ نوقير 2 


زنار اثل توفير عله 


٠‏ مجةالحاماة 


١ زا‎ 

العرد التأالتُ 
>" 

وموم لسعم ااال | اديع سم 
لاا |64" 5ض «ه ه580١‏ 
ؤزبيا؟ا إلغه" ١1|‏ « « 
١5 65| ١/5‏ 23- 53 
اوه" إلا « («5 
4١‏ أوه“” إ١"ا‏ همه « 
رز ااه“ »١|‏ < «5 
سورع إجوم ول توشير وبريه 
:8 اام" آهل < م 
86 الاهلا “لا دلسمبر « / 
ك4ز أياهة؟ 3# 
اما إلامم 


فرر تت ْ السئ: السايع: عسّرة 
ملخص الاحكام 


استحقاق | +22 ]| استتاق.طادعا دع مير لدو 50 على عقد غير مسجل لا مود . 

و75 -بيع. . مع احتفاظ البائع ممق الي . عبارة العقد 
غصمير صربحة وغامضة . اعتباره عقد بيع صريح . حالاته . 
مو تعهدات . تفسير العقود . ففحالةتص عخالف للقانون 5 
شرطه أن تكون عبارته صربحة . 

١‏ وب - وقف . مطى المدة الطويلة «النسبة له . أو عدم سماع 
الدعوى . مك المتتحقينما . جوازه ويا : 
د -وقف . مضى المدة الطويلة أو عدم سماع الدعوى ٠.‏ حم 2 
الخصرف إليهم . تمسكهم بها . جوازه 

أ-يدل. ٠‏ فست . تاكجحد . بالنسة للغير من تلق حق ق الملكية . 

أسبقية الفسجيل . شرطه حسن النية - « - دعوى ضمان فر .- 
عدم حضور المدخل ضامنا . غير مانع من الفصل فيها 

١‏ محكون مفوضون با شروط المادة 
م 0 يختار 0 م عم - 
مخالفته للمادة امم . بطلانه . أثرة 

0 . الوعد به . العدول عنه : حق من عدل . الاضرار 

حقوق الطرف الآخر المادية والآدبة التعويض عنه . 

وو - مسولة مدنية . حادث ٠‏ الحق فى التعويض . لمن 
أصابه ضرر بوفاة الجنى عليه . حق الورثة . مقيد به . 

-١‏ مقاصة ‏ بين دينين ‏ شرطه . خالان مر الئزا 
ومستحقا الآداء ‏ دين حك ابتدائتى و تاف ٠.‏ لايصلح للمقاصة 
* - حوالة - دين عل وطلنيين . دفع أحدعما للدائن الآجنىأ كار 
من -حصنه . إحالته بياق الدبن . رضاء المدين غير لازم 

تدخل ‏ من الغير . يحلمة المرافعة - بأسباب رمسكندأ تجديدة 
ويعد تيادل المذكرات ببن الطرفين . عدم كبوله 

استئناق فرعى ‏ رفعه منالمستأتف ضدءأصلا . حقالخصوم 
الآخرين . قاصر عيلى رقع استكتافى أصلى 

هية مستورة ‏ تحرير سندات نحت الاذن با . جوازها 

تنازل عن استتناف . بعد وفع استتناف فرعى عدم قبوله 
ملحوظه سس جلت الصحائف با مس رامن هذا المدد وتيا بيعه مس م9 


ته هادا مام بده 


الس الساسة عثرة 
العدد الرابع ديسميرسنة و1 


إتقوا الظل فان الظلم ظلمات يوم القيامة . واتقوا الششمم قن الشمم أهلك منكان قبلكم حملهم 
على أن سفّكوا دماءهم واستحلوا محارمهم . ( حديث شريف ) 


©215ددع66ه اق 11 ,الالند غأمد عأذدزٌ أه أنلن عه عتنالن عأكدز أو 11 

أ5ء عع026!) 13 كهدد ععلأكدز هآ , أعتتد غزمك غ402 كسام عا غدء أآسن عه عدن 
كقةد ععتأكسز هآ ,عموتمممين عه ععتادسز ه[ كممد عع 2[ زعأمدككشممس 
دع0)! 12 زكأامقطءفد كع ك5سناونسهغ 2ل[ ألأسن عععدم عاتللععاممء غىه ععمم]م 
ععأقدز 2[ عاطتسعودف عنفغعد عممل غسدا 11 ,ع6دمععج غدع ععتأدسز د[ فصود 
أككه 001 ع 086 006 ,1011 5011 م951[ أنان عه عملد1 دأعء عتمم غه رعععم؛ جا غه 


,]05[ غأم5 10 


مآة 85م 


ميع المؤارات صوام هات مامد بح الجلوأو بابورارة دمل تثرو أعم «ارارعٌ كر اماما ورها» 
٠‏ مساب ماي ثم ١‏ ش 


مطبعمة حجازى بالقاهرة 
تليقون امترلتكن 


عدد 


هه مه © 


كه © 


ُثْ3>7 


ييأن 
نشرنا فى هذا العدد الا<كام الآنية : 


الاحكام الصادرة من محكمة النقض والابرام الجنائية فى شبر ١‏ كتوءرسنة ومبة) 
ل حو لود ود © يق للش و و و اد 
أحكام صادرة من محكة اسكناف مصر الآهلية 
كا عادر ا بن عكة با باه دف 
أحكام صادرة من امحاكم الكلية 
أحكام صادرة من المجالس المسية 
و « « القضاءالمتعجل 
حكاً صادراً من محكة الاستكناف الختلطة 


وقد لقص أحكام حكتى النقض كالعتاد حضرة مود افندى عبر شكرتير محكة النقض . 
وأشرف عل التلخيص والمراجعة حضرة صاحبالعزة الأستاذ حامد بك فهمىالمستشار بها, 
ونشرنا أخيرآبحمناً فى أصل”الوقف لحضرة الأستاذ مصعلق مرعى لنحالى تليقا علحتم 

من محكة النقض والابرام الصادر فى هذا الشأن 


22 
ان 


نشر المرسوم بقانون رقم م أسمنة !ا بالموأقمة على معاهدة الصداقة والتحالف بان 


مصرو. يطانيا ‏ بندمصادقة مجلس الشيوخ وَالنواب علية ‏ بالوقاقّع المصرية عدد ١9‏ 
غير اعتتادى الصادر ق مالا شبر ١1١‏ سنة و( وقد نشرنا نصوص المعاهدة بالعدد الثالث 
من السنة الحالية ش 


لجنة حرير المجلة 
تمر وسف -- راغب اسكتدم 


العرو الرابع 


السلة السابعم عشرة 


المحاماء 


شور دعس 


لت كوا 


جا يوقت | أ اذا اك 
( تحت رئاسة حضرة صاحب السعادة مصطانى محمد باشا رئيس الحكة وعضوية 
حضرات زكىيرزى بك وحمد فبمى حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وممود ساى 
بك المستشار بن بالمحكةوحضرة الاستاذ تمد جلال صادق رئيس نيابة الاستئناف ) 


14 
؟ اكتوير سنة 198 
اختلاس - وجود حساب هن الول والموكل . للا ينفى نية 


الاختلاس . وأجب المحكة فى هذه الصورة . 
( الادة دو؟ عقوات ) 
المداآ القانونى 


إن مجرد وجود حساب بين الوكيل 
والموكل لايستلزم حتما انتفاء جرية التبديد 
ولا نية الاختلاس عند الو كيل . فيجبعلى 
المحكة فى هذه الصورة أن تقوم بفحص 
الحساب و تصفيته حى تستطيع بناء على ما يظبر 
لها أن تحكم فىموضوعتبمة التبديد المرفوعة 
أعامبا بالا دانة أو بالبراءة لآن قاض ىالاصل 
هو قاضى الفرع . إما أنتيرى. المتهم بالتيديد 
مجرد أن هناك حساباً ينه وبين النى عليه 


وأن هذا الحسابلم يصف بعد ينيمأ فهذا 
عخالف للقانون والهك بذلك يتعين تقضه . 

امور 

د حيث أن هذبن الطعنين يتلخصان فمايتعلق 
بتهمة الاختلاس فى أن الحك المطعون فيه قضى 
بالبراءة ورقض الدعوى المدنية اعتهادا على أنه 
ليس هناك تبديد بل المسألة مدنة بين المتهم 
والمجى عليه وان الحساب لم يصف يتهما يعد 
وقول الطاعنان أن جرد عدم تصفية الحساب 
ين الوكيل وموكله لايننى عليه القضاء بالبراءة 
وانهكان من واجب'المحكة أن تعملهى بنفسبا 
على تصفية هذا الحساب للتحقق بعد ذلك مما اذا 
كان المتهم مبددا كا هو مذدوب الله من عدهه 
وأتها اذا لى تفعل ذلك قتدخالفت القانونوتعين 


١ (‏ ) أستيط قواد هذه الاحكام حضرة مود افتدى عبر سكرتير محكمة النقض وراجمبا وأقرها حهترة ماحب المزة 


عبأمد بك فبمى المستشار عحكة النقض والابرام 


المدد الرابع - السثة السابعة عثيرة 


كخم 
« وحيث انه بالرجوع الى الحم الابتداتٌ | من تتيجة الحساب وأن تقوم هى بنقسبا يفحص 


الذى تأيد لأسابة بالمك الاستكناق المطعون 
فيه يعلم آن امحمكة أوردت قبه خاصا بتهمة 
الاختلاس وبالدعوى المدنية مايأتى . « من » 
و حيث أنه ليس هناك تبديد بل المسألةمدنية » 
د بين المتهم والمجى عليهولم يصف الحسابيتها» 
بدليل الخطاب المرسل من انجنى عليه للتهم » 
« بتاريخ .م/ و/ عمو ١‏ المقدم ضمن » 
مستندات المتهم وقيه يذكر انجنى عليه انه » 
د مدين للتهم فى .م جنيها وان بذمته تمن » 
د علفات ار الارتوازى ملك والد الهم » 
« والى صار تركبيا لعمل بر للمدعى بالق » 
« المدتى وأيضائمنطوباستعملفهذا الغرض» 
د ودذه كبا لم يسوقها الحساب فعدم رى» 
« الآطيان بالملغ الذى أخذه الهم وخصمه » 
« من الدين الذى له فى ذمةالمدعى بالحق المدنى» 
و لايسمى هذا تبديدا يستحق المهم من أجله » 
« العقاب ومن ثم يتعين الحكم براءة الهم » 
« من تهمة التبديد عملا بالمادة إ/1 منقانون » 
«تحقيق الجنانات و كذا رف ضالدعوى المدننة 5 

« وحيث أن كل مايستفاد من الك المطعون 
فيه أن هناك حسابا بين المتهم وانجنى عليه وأن 
هذا الحساب لم يصف بعد بينهما وأن المحكة 
بنت براءة الهم ورفض الدعوى المدنية علعدم 


تصضة هذا الحساب . 


د وحيث أن مجرد وجود حسايبينالوكيل . 


والموكل لايستازم حتما نف جريمة التبديد ولانية 
الاختلاسفكان من الواجبي عل المحكةالتحقق 


هذا الحساب وتصفيته بالطرق القانونية حى 
تستطيع بعد ذلك أن تحك فى موضوع الهمة 
المرفوعة أمامبا بالادانة أو بالبراءة لآأن قاضى 
الأصل هو قاضى الفرع . 

« وحيث انه لذلك يرى ان الحك المطعون 
فه قد خالفق هذءالناحمةمقتضى القانون و تعين 
اذا نقضه فيا قضى به من اليراءة من تهمة 
الاختلاس ومن رفض الدعوى المدتية المتفرعة 
عنها وباعادة القضية الى حكة بى سويف للفصل 
قذاك من انز من هرئة استئنافية أخرى 
والزام المحهم بمصاريف الطعن الخالى ٠‏ 

« وحيث أن حسن بك فيضى الطاعن الثانى 
بدعى من جبة أخرى أنه متى تعين نقض الحم 
فى جرة الاختلاس بتعين نقضه كذلك فىجرعة 
الحريق لارتباطهما ارتباطا لايتجرا - 

« وحيث أنه بمراجعة الحكم المطعون فيه 
بين أن المحكة لم تقض براءة الهم من تهمة 
الحريق عمدا استنادا الى أن هناك ارتباطا بين 
هذه الهمة وبين تهمة الاختلاس و[بماهى قضت 
بذلك بناء على أنه لم يوجد أى دليل على أنالمتهم 
المذ كور هو الذى وضعالنار عمدا فى مستندات 
الطاعن وعلى أن الحريق حصلقضاءوقدراوذلك 
يفيد أن امك لم تر أن بين الجر تين ارتياطا 
لايقيل التجرئة كا يدعى الطلاعن ولذلك يتعين 
رقضْ هذا الوجه . 
( طن الناية وآخر مدع مدق متدضل اعد سمد زقيهد.م 


منة 1ق ) 


العدد الرابع ‏ السنة السابعة عشرة . 


١/5 
كتوير سنة 8و(‎ ١ +؟‎ 

دفاع . متهم يجنحة ه حضور عنام عنه , لا وجوب له ٠‏ 
00 اتصراف تحاميه قبل نظر الدعوى لان الحكة 
أخيرته أنبا قد جلها . نظرها سد ذلك . دفاع 
المتيم عن نفسه وعدم طليه التأجيل لور عاميه . 

الحم فالدعوى - لاإخلال حمق الدفاع ‏ 

المدأ القاتوق 

البميجنحة بل يكنى أنيدافع المهمعن نفسه . 
فاذا حضر عام عن متهم يجنحة “م انصرف 
قبل نظر الدعوى بناء على أن المحكمة أخيرته 
بأن لد.باقضية كبيرةقد تستغرق الجلسةكلهاء 
ثم نظرت الحكة القضية ولم ينيبا المتيم إلى 
أن له محامياً ول يطلب التأجيل الحضور تحاميه 


بل ترافع هو بنفسه فليس فىذلك إخلالحق | 


الدفاع . ولا يجوز لهذا المهم أن يتضرر 
لدى محكة النقض مر عدم تأجيل محكة 
الموضوع الدعوى من تلقاء نفسها فانه هو 
الملزم بالحرص عل مصلحته , وما دام هو لم 
يفيه امحكمة إلى تمسكه بحضور محاميهعنه فعليه 
أن يتحمل وزر تفريطه , 

المي 

و ححث ان الطعن تلخص ف ان المحكة 
الاستئنافية أخلت يحق الدفاع إذ المكمة اخيرت 
عحامى الطاعن بالجلسة أن الدائرة أمامها قضية 
كيرة قد تستغرق الجلسة كلها وانالقضيةستؤجل 
وله ان ينصرفى ثم فوجىء امحامى بعد ذلك بأن 
الحكة قد نظرت القضية وأيدت المكالسأف 
قبادر الحامى بتقدحم طلب لحضرة رئيس الدائرة. 


مة؟ 


فأشر عليه بأن احكة اخيرت حضرات الحامين 
بوجود قضية كيرة ولا نحتمل الجلسة مرافعات 
أخرى غير ان امحامى فى القضية الكيرة هذه 
اعتذر عن امكانه الاستمرار فى المرافعة فنظرت 
المحكة عدة قضاءا ومنها القضية الخحالية ولم ينبه 
امهم المحكة للى ان له محاميا ولم يطلب التأجيل 
بل ترافع بنفسه . فن هذا يرى ان امحكة أخلت 
محقوق الدفاع اذ ان امحكة كان يحب عليبا أن 
تنه الهم الى طلب التأجيل التى اتفقت مع 
محاميه عليه 

د وحيث أنه بالرجوع الى حضر الجلسة 
الاستئناقة ااتى اعقبها صدور الحك المطعون فيه 
يعلم ان الهم كان حاضر! ينفسه وعند ما لعن 
الهمة انكرها وداقع عن نفسه ولم يشر الى ان 
له محاميا انصرقف عقب تيه المحكة ولم يطلب 
التأجل لهذا الترض ٠‏ 

و وحيث أنه واضح مما سلف يانه انهم 
يحدث أى إخلال تحقوق الدفاع من جانب الحكة 
يا يدعى الطاعن الّآن لآن القضية جنحة وليس ‏ 

من الحتم قانونا حضور سحام فيها عن الهم فيكف 
ان يداقع هو فيبا عن نقسه . 

« وحيث انهعيل فر ض صحة مأيدعي الطاعن ش 
من انه كان له مام وانصِرف عقب تنبيه امكة 
المشاراليه فطعنه ‏ على فرض صحة ذلك - فليس 
لذا الطاعن بعد أن قام بالدفاع عن تقسه دون 
طلب التأجيل لحدور هذا الحامى ان يتضرر فى 
مثل هذا الظرق من عدم تأجيلامحكةالدعوى 
من تلقاء تفسبا أذ هوالملزم بالحرص على مصلحته 
فى حالة كهذه وكان من واجبه هو اذا أراد ان 
ينه المحمكة ل مك كار افاي 001 
لم يفعل فلا ياومن الا نفسه , 


(ر طمن مد على جمد ضد لآنياية رقم 50 
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لا 
| كتوبر سنة 1١9‏ 
أختلاس وديمة . سند باسم شخص ١‏ تسليمه ليه لاستماله 
قى أعى مين - رقعه دعوى مدا الستد باه هو 
شخصيا . ادعاؤء بأن هذا السند كان نحت يده ويأته 
اما فلم صورة من هقا الستد . اختلاس . 
( المادة جم عتوبات ) 
الممدأ القانوق 
إذا تسم أحد الورثة باعتباره نائرعن باق 
الورثة سنداً بمبلغ ما محررآ باسعه لاستماله 
فى أمى معين فرقع بهذا السند دعوى باسعه 
هو شخخصياً مدعا أن هذا السند كان تحت 
يده هو وأنه لم يتسلمه نيابة عن الورثة » بل 
هو إبما تلم صورة منه كانت مخزانة المتوق 
فان هذا الشخص,كون بذللك قد غير حيازته 
الناقصة لهذا السند إلى حازة كاملة بنة الغلك 
ويكون مختلساً لهذا العقد . )١(‏ 


١ )‏ ) الواقعة أن ورئة شخصس جردو أوراته ومستكداته 


وحرروا عضرا يجحردما ومالوا هذه الاثوراق يع لخدم 
باعتارضثلا لياق الورثة واستأمنوه عليبا . ومنهذه الا 'وراق 
سند بملغ أمانية لاف جنيه محرر لاسم الوارث الذى قسلم 
الاأوواق . وتظرآ لانن المنوق كان يتعامل يالربا ؛ ولكى 
يمنت معاملاته الريوية كات . محرر سندآت الدين التى هى له 
فيالواقع لاذن أشخاص آخر ينع ونظرآ إلى أن الورئة ججيعاً 
كانوا .يعلمون حقيقة الواقع انهم لم يشكوا فى أن هذه الا”وراق 
يا ملك المورث . فا كان من الوارت الذىةف[الاوراق 
إلا أن تصرف قهذه الا"وراق لمصلحته الخاصة ومتيا المند 
النى باعه ققد رقع دعوىيقيمته ياسعه هو شخصياً . ولا وزع 
فى ذلك الستد ادعى أنه كان نحت يده وآن الورقة الى كانت 
بالخرانقوسلت إليه نما هى صورةمته , وقد ثيت للحكة أن 
المند تغسه ع لا صورة مفتعلة منه ع هو الذى كان موجودآ 
مخزانة الوق ومسل للتهم واذاك قضت بأن هذا اند هو 
فحقيقته هية مضافة الى هابعد الموت - ظاتهمت التيابة المتهم 
بقبد ماقندات الى تلبا وقضى طيه ابتدائاً واسكتاق أبحيه 


العدد الرابع ‏ السنة السابعة عشمرة 


لير 

د حيث انالطعن يتلخصف انالك المطعون 
فيه قصر فى دان حميعّة العقد الذى تسلمت يموجيه 
الأوراق الى الطاعن يا أنه لم يذكر الآدلة على 
وجود ذلك العقد يضاق الى ذلك ان المحكة 
ذكرت فى ذلك الحم ان تسليم الآوراق للطاعن 
حصل فى. ١‏ قرا يرستة ١489‏ وأن التبديد حصل 
فى ينابر من السنة المذكورة وذلك يعد تناقضا 
فى بان الواقعة ‏ ويقول الطاعن اخير, ان الحم 
لم يردعلدفعين جوهريين تقدم هو.بهما الى الحكة 
الاول ان رفم الطاعن للدعوى بالنسية لسند ال 
...م جنيه الذى كان من بان الا”وراق المسلية 
اليه لا يعتير تبديدالآن هذاالسند كان باسمهوالثاق 
ان تسم باق الأوراق لصاحبهما حصل من 

ووحيث انه يؤخذ من الك الابتداق الذى 
تأيدت أسابه بالحكم الاستثتاق المطعون فيه 
خلافاً لا بدعيه الطاعن الآن ‏ أن الحكة رأت 
أن تسل الآوراقإلالطاعن كانعل سيل الوديعة 
بالنسية لستد ال ...م جتيه الذى باسمه وعلل 
سبل الوكالة عن ورثة المرحوم عمد اقندى زى 
عبد الجيد بالنسبة ليا قالآوراق وقد دللت امحكة 
على وجود هذين العقدين أى الوكالة والوديعة 
تديلا قانونيا لاشائيةقيه . وأما ما يدعيه الطاعن 
من أن هتاك تناقضا فى بان الواقعة ناشتاً من 
ذكر ناريخى النسليم والتبديد قبو ادعاء غير جدى 
اذ التبمة الى وجبت الى الطاعن صريحة فى أن 


ثلائة شبورمح إيقا ف افيد . فطمن المتهم فهذا الم قائلا 


إن تهمة اقتبديد بالقسبة لتد العانية الا لاف جنه لا قام لها 
حى مع ابوت أن ملغ الستد هية مضافة الى ما بعد الموت 
لآن هذا لد محرر بأسمه فرفضت محكة التقض هذا الطمن 
بنا. عل القاعدة الى قررما . 


العدد الرابع ‏ السنة السابعة عثرة 


التبديد الممتداليه حصل من منف يناير'سنة0ه ١‏ 
وواضحان تاريخ ١١‏ فراير سنة 141809 الذى ثم 
قيه التبديد يدخل حتنا فى تثك المدة ٠‏ 

ولاصحة كذلك لمأ ينعاءالطاعن على الحم 
المطعون فيه من أنه لم يرد عل الدفعين المشار 
الهما فى وجه الطمن إذ يكنى الاطلاع على ذلك 
الحم للتحقق من ان المحكة أثتت بالفسة لعقد 
ال ...مم جنه ان الطاعن استله على سيل 
الإمانة فخان هذه الآمانة بأن رفع به الدعرى 
٠‏ باسمه زاعما أنه لم يكن بالخزاتة وأنه كان نحت 
يده طول الوقت وان ماوجد بالخزاثة إنماكان 
صورة منه وهى أل سلبت أليه واستخلصت 
محكة الموضوع من كل ذلك ان الطاعن اختلس 
هذا العقد النى كان مساا اليه على سيل الوديعة 


بوهم 
وفى هذا الذنى أثبته الحم ما يكنى للتديل على 
ثبوت اختلاس السند المذكور ولوكان باععه 
لان الطاعن غير حازته الناقصة لهذا السند الى 
حازة كاملة بنية التملك بالادعاء كنيا ان ما 
استليه هو صورة الستد لا الا“صل وبرقع 
الدعوى به بأعه . 

واماما بدعيه الطاعن أخير | من أنه سل باق 
الأوراق ى.# حررت بأسعييما دون الورة 
يحسن نية فلا قيمة له لآن سوء النية وحسنها 
مسألة موضوعية وقد فصلت فبا محكة الموضوع 
مستظهرة سوء ننة الطاعن مستتدة الى أدلة تؤدى 
الى مااستخلصتهمتها فلا بحوز بعد ذلك إثارة هذا 
الآمر أمام حكة النقض 

( طمن عبد العزيز قهمى عيد الجيد ضد الباية وأخرى 
مدعية بحق مدق رقم ولاء" سنة 5 ق ) 
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119 كتوبر سنة‎ ١مم‎ 
عمجور عليه للنفلة . التصرقف الحاصل مته قبل الحجر وق‎ 
وقت قيام سبيه . متى يكون باطلا ؟‎ 
الميدأ القانوق‎ 
تصرف المحجور عله للخفلة الصادر منه‎ 
قبل الحجر ولكن فى وقت قنام سيبه يكون‎ 
باطلا” إذا يت مر ظروف التصرف‎ 
وملايساته أن المنصرف له كان يعلم حالة‎ 
المتصرف المستوجبة للحجر وأنه بالرغم من‎ 
. عليه مهاقد أقدم على قبول قصرقه له‎ 
5220 


3 «دحيث أن الطعن بى على سيين - الاول - 


انعدام الأساس القانوق فى الحكم المطعون فيه 
وقد قال الطاعن فى بان هذا الوجه أن المحكة 
حصرت تقطة البحث فالقيمة القانوتية لتضرفات 
المحكوم عليه للنفلة الصادرة متدقبل الحجرولكن 
فى وقت قيام سبيه وهل هى ياطلة شرا أو نافذة 
عليه ثم أقت على رأىالفقباءق الشريعة الاسسلامية 
فى مثل هذه الحالة و خلصت متها الى قضاء انحا يم 
الآهللة فقالت أن الرأيين اللذين اتذذهما القضاء 
الامل آساسا لحكه (رأق الصاحين ممد وأى 
بوسف ) يرجعان الى أصل فى الفقه وكاتت عل " 
ترجيح رأى على آخر الظروف الخاصة بالازاع 
المطلوب الفصل فيه م تعرضت الحكة يعد ذلك 
لما سمته ظروفا وخرجت هنها الى تتيجة وهى 
بطلان عقد المبة فكون المحمكلة قد قصرت 


لذن 


حها علىظروف الدعوى وا ذتهذه الظروف 
علة لقضائها دون أن ترجع هذا القضاء المقاعدة 
من قواعد الاحوال الشخصيةوتتا هذه القأعدة 
أساسا لحكبها ‏ الثاتى ‏ عنالقة الحم للقانون 
لآن المادة .س؟ من القانون المدنى تنص على أن 
الاحكام فى الآهلية تصدر على مقتضى الأحوال 
الشخصة 5 نصت المادة ٠‏ .مم من لاتحفترتيب 
انحا كالشرعيةوالاجراءاتالمتعلقةبباع ل أنه يحب 
أنتكون الاحكام بأرجم الأقوال فى مذه بأبى 
حتيفة وبما دون ذه اللائحة » ولأ كان الرأى 
الراجح فى مذهب أنى حنيغة هو رأى أبىيوسف 
وهذا الرأى يقضى بأن تصرفات المحجور عليه 
للدفلة السابقة عيلى توقيع الحجر صححة وقد 
خرحت المحكة عن هذا الرأى وقضت بالبطلان 
ومر1 أجل ذلك يطلب الطاعن تقض الحكم 
اللطعونفيهوف الموضوعتأبيد حك بحكة اسكندرية 
الابتدائية الآهلية الصادر فى ١4‏ يو ليوسنة 149 
فى القضية رقم ممم سنة عماه (معالزامالمطعون 
ضده بالمصاريف والّ:ماب عن جميع أدوار 
التقاضى . 

« وحمت ان محكة الاستئاق ‏ بعد أن 
استعرضت ظروف الدعوى ووقائعها ومزاعم 
الخصوم فيا . حصرت نقطالتزاع فى مسألتين 
الثانية منهما ‏ وهى مايتعلق ما وجبا الطعن 
تتلخص فى وحوب البحث عن القيمة القانونية 
لتصرفات الحجور عليه للغفلة الصادرة منه قل 
الحجر ولكن فى وقت قيام سبيه وهل هى باطلة 
شرعا أو نافذة عليه - وبعد أن أوردتأقوال 
أ الشريمة الاسلامية فى هذا الصدد وأظبرت 
وجوه اختلافباقالت . . و وحيت انه لماكان » 
«دكل من هذين الرأيين (أى رأ الصاحبين ) » 
« يرجع إل أصل ف اثفقه قدكان لمذا» | 


العدد الرابع ‏ السنة السابنة عشرة 


الخلاف أثره فى القضاء اهلإ ذأخذ بعض » 
د انام بالرأى الأول ويعضبا بالثانى تبعا » 
م لما رأته كل متها عممَعا المدالة فى القضية »> 
د المطروحة أمامبا بحسب ظروقباوملابساتها » 
« وإذن يحب استعراض ظروف هذه القضية » 
« والآخذ بالرأى النى يتبين أنه أقرب الى » 
« تحقيق العدالة ( كذا) وأحفظ لمصلحة » 
« الحجور عليه . » 

قالت ذلك م أخذت تعدد الظروف الواقعية 
فى الدعوى وذكرت ماجاء فى اساب قرار الحجر 
من أن المتصرفة وان لم تكن معتوهة فبى فى حالة 
غفلة تحمل من السول غشبا وبذلك تتعرض لآن 
تنين فى معاملاتها واستنتجت من كل ما أوردته 
من ذلك ومن شبادات الأطباء الى كانت مقدمة 
لحا ومحاضراستجواءها انها كانت عند تصرفها ,الهبة 
لابنها فى حالة لا تستطيع معمأ تمييز نوع التصرف 
وأثرهفىماطا واناينها المتصرف لدكانءالما حاتها 
هذه قل سعى أخيهفى الحجر علبها اذ قررت.. 
وأنه يتضح ماتقدمانالمستأتف ضدهر الطاعن)م 
و اتتهز فرصة غفلة امه وأقامته المستمرة معبأ » 
فتمكن من التأثير عليها حى حزرت له العقد » 
و المطعون فيه » 

« وحيث ان محكة الاستنتاق[ذ قضت بالجاء 


الحم المستأتف وحكنت يطلان عقد البقم يكن 


قضاؤها مؤمسا على حم انعطاف قرار الجر 
الى ما قبل صدوره وأا بتته عل ما ثمينته من 
ظروف الدعوى واحواها الىاقنعتها بان الطاعن 
كان يحلم حالة والدته المستوجبة للحجر علبا وأنه 
بالرغ من عله قد أقدم على قبول تصرفا له 
باللبة . 

ووحث اله لاخطأ فى هذا النظر لآن 
القانئون لاحمى الغش وكل مابى على النش 


العدد' الرأبع'- السغ السابعة غشرة 


فوم 


أوما يشببه فبو ياطل ولا سمة لما عاب به ] على خصيمته الست ايزايل ميشيل نعمان مم . 


الطاعن الحم المطعون فه لا من جبة [نعدام 
الأساس القانوتى له ولا من جبة عقالفته للقانون 
ولذا يتعين رفض الطعن ٠‏ 

( طمن عبد لكريم تادر العلابلى وحضر عنه الاستاة أحد 
رشدى ند ششريف طوسون الملايلى يصفته وحضر عنته 
الاستاذ ابراهم البلباوى برقم ١9‏ سنة +ق رثاسة وعضوية 
حرا تأصحاي العادتوالمزة#د لييب عطيه باغا وكيلالحكة 
ومراد وههه يك وعحمد فيمى حسين بك وحامد قبعى بك 


وعلل حيدر حيازى بك مستثارين وحضور حضرة عات 
المزة ممدتوقيق ابراهيم بك رئيس نيابة الاستكاف) 
نكل 
| كتوبر سنة 8و1 
مقاعمة . شرطبا . ( المادة 99لا مدلى ) 
ميدأ القانوق. 
المقاصة القانونية التى تحصل بدون عم 

المتعاملين متى كان كل منبما دائنآً ومديناً 
للآخر يشترط فبها أن يكون الدينان متقابلين 
معتى أن يكون كل من المتعاملين دائئاً أصيلا 
ومديناً أصيلا للآخر ٠‏ وإذن فلا تجوز 
المقاصة فى دين عل الوصى تخصياً لدائن 
القاصرالمشمو لبوصايته ولافدين على القاصر 
لدائن الوصى عليه ولا فى دين مستحق علل 
الدائن لموكل المدين أو لكفيله ولافما لمدين 
شركة قبل أحد الشركاء المساهمين ولا فها 
لدائن تركة قبل أحد الورثة ولا فما لأحد 
الورئة قل أحد دائتى التركة  .‏ . 
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و منحيث أن مبتى الطعن انبحكة الاستئناف 
قدخالفت القانون بقضامًا بالغا. الحكم المستأاف 
ورقض دعوى الطاعن يصنتيه لآنها امتتعت عن 
الآخذ يحم المقاصة القانوننة الى نمت بينماحبه 


محكمة طنطا الابتدائية المورخ فى 88 نوقير سنة 
“1 فالقضية رقم بجر سنة 1591 وأصبح 
حقا شخصيا للطاعن يمقتضى التنازل الحاص لله فى 
و توقير سنة سمه 1 وبين مايساويه ما حم به 
ذه الخصيمة عل تركة المرحومة الست صوفيه 
بحك حكة طنطا الابتدائية المؤرخ فى ٠١‏ مابو 
سنة م19١‏ فى القضية رقم الم سنة 1585 
والمؤيد استتنافيا حكم ؟١‏ فبراير سنة ١١1.‏ 
فى الاستتناف رقم ١4‏ سنة +ع قضائية معتمدة 
فى ذلكع ل أن هذا الدي نالآخير هووالاختصاص 
الذى أخذته صاحتهعل هذه التركة لايقيل التجزئة 
قاو نامع انه متجزى. طبق ما رأتهمحكةالاستتاف 
فىحكبا الصادر فى 1١‏ قبراير سنة .1 | المتقدم 
الذكر وإذا جزىء بين الورثة وقعت المقاصة بين 
الدينين بقدر أصخرهما ويقول الطاعن زيادة على 
ذلك انه لايمنع من هذه المقاصة أن يكون الدين 
الأول المحكوم به للست أوجيى قد أصبح حا 
شخصيا للطاعن دو لديه لآنه وهوصاحب 
الحق ففه قدأراد هذه المقاصةله ولولد.هالمشمولين 
يولابته ولامصلحة لخصيمته فى الاعتراض على 
وقوع هذه المقاصة : 

ووحثك أن االىك المطعو نفه قدصدر بقوله 
و ماانه لاحل لاجراء المقاصة بين الدين » 
د الثات علالمستأتفة ( أىالمدعىعلبا فالطعن) 
و بالحك الصادر فى 7٠‏ نوقير سنة 15:1 فى » 
د القضية.رقم .... لصالم الست أوجيى مين » 
د الريس والمتتازل عنه منهاإلى المستأتف عليه » 
و شخصا ( الطاعن ) . . ... وبين القدرالذى » 
د يساويه من دين المستأتقة علىتركة المرحومة » 
و المت صوفه ذعمان الى من ضمن ورثتها» 
« المرحومة الستمارىخورىمورثة المستأتقف» 


7 العند الرابع ‏ السنهٌ السابعة عشرةٌ ش 


و عليه يصفتيه الثايتتين باحك الصادرمنحكة » 
د طنطا الكلية الآهلة بتاريخ ١١‏ مابو سنة » 
«م؟و ١‏ -... والمؤيداستتافياتاريت + قراير» 
« سنة .بو ...كانه لاحل لطلب شطب » 
« الاختصاص المسجل فى +١‏ اغسطس سنة » 
د عجوو يرقم مع.” المأخوذ من المستأنة » 
ضماناً لتنفيذ الوصية عل بعض أطيان تركة » 
« ألست صوفه نعمان المذكورة ومن ضمنها » 
و حصة مورثة المستأتف علدفيا » وذلكلآن » 
« دين المستأنفة مترتبعل تركة اصرق 
د وأما دين الستأفطه فبوستق 
و الشخصيةعل المستأنفة ولحذهالا”خيرة بصفتبا » 
و دائنة للتركة المذكورة أنتتقاضى دينبا مزكل» 
«جزء من أعبا نالتركةفاذاسددها أحدالمستحقين» 
د لهذه التركة بعض دينبا فلا يمنع هذا منآن » 
د تستوفباقالدينمنأىجزء م نأجزاء التركة » 
دالبىهى ضام ةبأجمعهالجيع الدينو ليس للمستحق» 
« فالتركة أولائى شخص أجتىعنها أنيلزم » 
د المستأتقة بالتتازل عن حقها فالتتفيذعل بعض» 
« أعبانالتركة فى نظيرما يدفعه من الدينالمستحق» 
« عل التركة الاءرضائهااذ انهذا الدين لايتعدى» 
« إلى شخص الوارث بل ببق مترتيا على نفس » 
التركة حتى سداده كاملا وو با ان المستأنفة > 
«التقبل انتننازل عناختصاصها على الحصة التى» 
د تكون قد آلت [لالمستأف عل هبصفته من » 
2 أعيان التركة » 
«دوحيث أنه بين من هذا الذى قل عن 
الىكالمطعون فيه انه ليستمد فالقول بعدمجراز 
المقاصة القانونية بين ذينك الدينين على ان دين 
الوصية غير قال للتجرئة بين ورثة الوصية وانما 
بى على عدم قيام الدينين على وجه اتقابل بين. 
الطرفين فل تتح المقاصة بقدر الآقل منهما على 


قله صفته »© 


اعتبار ان أحدهما يكون قد دفع الآخر _ 
بعض النقباء ‏ فالتتازل الحاصل من الستاوجيق 
عن الدين المحسكوم به لحا على الست ايزاييل ومن 
معبا قد وة«للطاعن شخصيا أما الدين التاق المطلوب 
للست ايزايل فهو مطلوب من تركة المرحومة 
ألست صوقية وم ع كثير من التجارز فبو ٠طلوب ‏ 
أيضا من الطاعن وولديه وليس لولديه هذيندين 
ماف ذمة الست ايزاييل . 1 

و وحيث أن بناء الحم المطعون فيه على هذا 
الآساس المطابق للواقع لاخطأ فيه من جبة 
القانون لآن المقاصة المدعاة الى لم ير هذا الحكم 
محلا للاخد حكمبا والدعوى هى المقاصةالقانونية 
التى تحصل يدون عل المتعاملين بمجرد أن يكون 
كل منيما دائنا ومدينا للآخر-( المادة 1١99‏ من 
القانون المدتى ) فشرطبا أنيكون الدينانمتقابلان 
بمعنى أن يكون كل من المتعاملين أصلا داثنا 
ومدينا للآخر فلا جوز المقاصة فى دين على 
الوصى شخصيا لدائن القاصر المشمول بوصايته 
ولافى دين على القاصر لدائن الوصى عليه ولا 
فى دين مستحق عل الدائن لموكلالمدين أو لكفيله 
ولا قها لمدين شركة قبل أحد الشركاء المساهين 
ولافيا لدائن تركة قبل أحد الورئة ولافما لاحد 
الورئة قبل أحد داتى التركة . 

« وحدث أن قول الطاعن انه وهو صاحب 
الحق شخصيا فى الدين المتتازل له عنه من الست 
أوجينى يحوز له أن يعتير هذا التنازل حاصلا له 
ولولده وانه لاوجه لتصيمتهمعارضته ؤذلك - 
هو قول يشهد على صاحبه يعدم توافر التقابل فى 
الدينين وعنع منالمقاصة القانونية بينيما لآنه هو 
لايستطيع انقاذه جيرا عل خصيمته ولايستطيع 
القضاء انفاذه عليها جيرا كذلك ‏ 

د وحيث انه لال يعد ذلك لبحث أوجه . 
الطعن الاخرى المتعلقة با استطرد اليه الححكم 


العدد الرابع ‏ السنة السابعةٌ عفرة 


وود عد 


ءءء 


المطعون فيه خاصا يحواز تجحرئة دين الوصية على 
ورثة الوصية وعدم جوازها ويحواز تحزئة 
الاختصاص وعدم جوازه لآنه غير يجد فوصورة 
الدعوى الحالية اكتفاء يقيام الحم على عدم 
توافر التقايل بين الدينينكا سبق الذكر . 
( طعن حنا خورى أقتدى عن نقسه ويصفته وحضر عنه 
الا".تاذ ادوار يك قصيرى ضد الست أيزايل ميشيل نعان 
وحضر عنها الا"ستاذ عيدالقه الحديدى رقم واسنة + ق بالفيئة 
السايقة ) 
الجا 
١‏ كتوبر سنة 197 
نقض وإبرام - التقرر يه توكيل محام هذا الغعرض - 
شرط قبوله . ( المادة 6 من قانون حكة النقض ) 
المدأ القانوق 
إذاكان نص التوكيلمقصوراً على القضايا 
التى ترفع أمام اناك الآهلية والشرعية 
والختلطة 'بسائر أنواعها ودرجاتها ورأت 
محكة النقض من ظروف تحرير هذا التوكيل 
فى بلد أجنى أنه يخول حق التقرير بالطمن 
ظريق النقض أيضاً فان لها أن تعتير الطعن 
المقرر به يمقتضى هذا التوكيل حاصلا من 
ذى صفة ومقبولا شكلا . 
0000 
د حيث أن النياية طلبت بذ كر-باعدم قبول 
الطعن المرقوع من الاستاذ يوسف دبانه أنحامى 
بالنسبة للمدعين الا“ربعةالأولين قائلة انالتوكيلين 
الصادرين له منهم لا مخولانه حقالتغرير بالطعن 
بالنقض .لان حدود الوكالة المدونة هما مقصورة 
« على القضابا التى ترفع امام انام الاهلية 
والشرعية والمختلطة بسائرانواعباودرجاتها »وان 
هذ |النص لايقسع لرفعالنقضمن الوكيل المذكور 


حي ثكان يحب أن يكو نالت وك ل الصادو لهمنصوصا 
فيه على تخويله هذا الحق ٠‏ ش 

«وحيث انه تبينمن الاطلاع على التوكيل 
الصادر منالمدعين الثلاثة الا”وثينانهحرربيغداد 
فى .” مارس سنة مس4١‏ وعل التوكيل الصادر 
من المدعة الرابعة انه حرر فى استأمبول فى ١١‏ 
بونيه سن ةماسو وانه قد فص فى كليهما على توكيل 
محامهم المذكور فى القضايا التى ترفع امام انحا كم 
الآهلية والشرعية وامختلطةبسائرانواعباودرجاتها 
والمحكمة ترى من هذاالسياق ومن ظروف تحرير 
هذين التوكلين فى يلد اجنى ان دلالها على ان 
التوكل يشمل المق فى تير الطعن بالنقض وقد 
تأيد هذا النظر بالتوكلن المقدمين اخيرا . ولذا 
ترى ا محكة ان تقرير الطعن فىهه الدعوى النى 
باشره الاستاذ يوسف ديانه لم يضدر من غيرذى 
صفة واذا يتعين رقض هذا الدقع 

ووحيشان الطعن رفع صحيحا فى الميعاد عن 
حكم قابل له فبو مقبول شكلا : 

د وحيث أنالطعن بنىعلثلاثةاوجه_الاول 
عخالفة القاترن وعدم كفاية الا"سباب بالنسية 
لائيات التأجير من الباطن وفى شرح هذا الوجه 
يقول الطاعنون ان محكمة الاستئناف ذكرت 
حكها المطعون فيهوان التأجير من المستأنف ضده 
الثانى (- لطانعيدالوهاب) للخمسةالآخيرين ثابت 
مناقرارالمؤجر والمستأجرينمنه بعقود السلفيات 
وقداجازعقدالايجار الآصلالصادرمن المسَأنفين 
(المدعينق الطعن ) للمستأتف ضدة الثاى التأجير 
من الباطن؟! ثبت من عقد الاتفاق المؤرخ فى 
نوقمير سنة ١9/1.‏ المقدم م المتأئف ضده 
الثاتى مايفيد ان وكيل المستأ نفين قد اعتمدالسلف 
موضوع النزاع للمستأجرين من الباطن لجخا 
اعتمادحكة الاستثناففائيات التأجيرمنالباطن 

بايا 


ا 


العدد الرأبغ ‏ السنة السابعة عثيرةٌ 


على اقرارالمستأج رالاصل والمستأجرينمنه عفالنا 
للقانون لآن المدعينيصفتهم دائتينمتاز بن يعتبرون 
من الغير ومثل هذا الآقرار لا يحتج به عايهم 
ويقول الطاعنون انهم ببنوا للحكمة بأن ما جاء 
عرضابعقد ع نوقير سنة.م ؟ بأناللفة اعطيت 
للمستأجرين من اللاطن لا يعتير اعترافاً قضائيآً 
وانها هو خطأيحوز تصحيحه وأنهم أوردوا جملة 
أدلة على صورية التأجير من الباطن الى هلا 
المقترضين أهمبا أنعةودالتأجير منالياطن لمتقدم 
فالاعوى ولا فالتحقيقات الادارية وانه نيت 
منمحضر الحجز الادارىالذىأوقتته المديرية أن 
الشيخ سلطان عبد الوهاب هو الواضع اليد على 
الآأطان المتزرعة قطنا وأنهذا الحضر يثتخغطأ 
ماورد بعقد ؛ نوفير سنة ١918.‏ و بالرغم من كل 
هذالم إستعرض الحم المطعونقه الآدلة المقدمة 
منهم لاثبات صورية التأجير من الباطن وبذلك 
يكون الحم باطلا لعدم كفاية الآسياب . 

و وحيث إن هدذآ الوجه مردود لا نماادعاه 
الطاءنون من أن حكة الاستثناف لم تعتمد فى 
ائبات التأجير من الباطن الا على إقرار المستأجر 
الا“صل والمستأجرين منه الوارد بعقود السلفيات 
غير صميح وذلك لانه ظاهر مما سيق أيراده من 
أساب الحم المطعون فيه انه اعد فى ثيوت 
التأجير من الباطن عل هذا الأفرار وعلل ماخوله 
عقدالتأجير الصادرمنالمدعين للمستأجر الا“صبل 
من جواز التأجير من ألاطن وعلل ماجاء يعقد 
الاتفاق المؤرخ فى ؛ نوفير سنة .م9١‏ حيث 
تضمن أن وكيل الطاعنين قد اعتمد السلفيات 
للمستأجرين من الباطن وعلل ذلك فا حصلته 
محككة الموضوع من فهم الواقع فى هذا الاصس 
سائغ ولا رقاية محكة النقض علبا فى ذلك . 

و« وحيث أن ما ادعاه الطاعتون من عدم 


كفاية أسباب الحم امامو فيه فى الرد علضوردة 
التأجير من الياطن فردود أيضَا لاثنه ظاهر ما 
تقدم أن الحم بعد أن استظير قيام الدليل على 
صحة التأجير من الباطن لم يكن فى حابجة الى الرد 
على دعوىصورية التأجر لان الصوريةالمزعومة 
تكون متتفية بَاَا مع قيام الدليل الكافى على 
صحة التأجير من الباطن . 
« وحيث ان الوجه الثاق من أوجه الطعن 
يتحصل فى أن الح المطعون فيه قد خالف المادة 
الثالثة من المرسوم يقانون رقم عه سنة ١.09‏ 
الى تنص على أنه لابحوز أن تعطى سلفة على 
زراعة أكثر من عشرة أفدنة بشرط ألا تزيد 
مساحة ماق حيازة الزارع الواحد من الا'طيان 
7 فدانا سواء كان ذلك بظريق الملكة 
أو بطريقالابجحار اذ أنوزارة المالية قد أقرضت 
المدعى علمهم الخسةالآخيرين ف الطمن سلفياتعلى 
زراعات تتراوح بين عب وهم قدانا قليا عمسك 
المدعون يطلان هذه السلفيات قر الك المطمون 
به ردا على ذلك بأن القيود الى ذ كرت فالمادة 
المذكارة أئما وضعت لصا الخزانة والتوصل 
مسن توزيع الاحتياطىالزراعى لصلحة الزراع 
وان مخالفتها من وزارة المالية لايترتب عليهأى 
يطلانوذلك بالرغم من أن هذا المرسوم نص فى 
المادة السابعة منه على أن حق رذ فع العشرة الآافدية 
المنصوصعلما فى المادة 0 الى ثلاثين فدانا 
عخول مجلس الوزراء وانه بناء عل ذلك تكون 
عقود السلفيات الى باشرتها وزارةالماللةوالمتضمنة 
أقراض المدعى عام المد كورين مبالغعلىزراءات 
تزيد مساحتها عل العشرة الأآفدنة منغير ترخيض 
مجلس الوزراء وقعت باطلة تخالفتها للمرسوم 
بقانونالسالف الذ كر وانه من ثم لايجحوز لوزارة 
المالية أن تتمسكبالامتياز المنصوص عليه بالمادة- 


المدد الرابع ‏ السئة السابعة عشرة 


السادسة منهذا المرسوم بالنسبةللمبالغ المقترضة 
« وحيث انه لاتزاع فى أن وزارة المالية 
باقراضها المدعى عليهم الخنسة الآخيرين فى الطعن 
مبالغ على زراعة تزيد مساحتها عبل العشرة 
الأفدنة لكلمتهم من غيرترخيص محل سالوزراء 
قدخالفت نص المرسوم يقانون رقم عه سنة4 191 
إلا أنهيلاحظ أن الطاعنين باعتبارهم المؤجرين 
الآصليين ل بمسهم ضرر من هذه الخالقة وذلك 
لآن حكة الموضوع أثيتت على الطاعنين قوم 
لهذه السلفيات مقتضى عقد 4 توفير سنة ١91.‏ 
واذا يتعين رقض هذا الوجه . 
« وحيث أنالوجه الثالثك من وجوه الطعن 
يتحصل فى أن بالحم المطعون فيه بطلانا لعدم 
اشتاله على أسباب رفض الدعوىقيل المستأجرين 
من الياطن وهم الخنسة الاخيرونمنالمدعى علهم 
فى الطعن لأانه اذا ثيت أتهم مستأجرو نمن الباطن 
فبذا لاعنع من الوامهم نايحار الآطيانالىزرعوها 
م وحيث انهذا الوجه غير صحيح لا نه تبين 
من الاطلاع على صيفة الدعوى الابتدائية أن 
الطاعنين لم يطالبواالمستأجرين من الباطنبأجرةما 
كا يزعمون وائما طلبوا الحكر لم بالمبلغ السابق 
انه قل المالية وقبل هؤلاء المستاجرين مو سسين 
دعو امم على أن اجراءات السلفيات و قدت باطلة 
وأن لحم حق الامتياز على الحاصلات الناتجة من 
الاترض المؤجرقوقالوا أن المااية استولت على 
المبلغ المذ كور بغير حق وطلبوا الحم لهم يرده 
واذا يعن رفض هذا الوجه . 
( طمن ورثة المرحوم الشريف عبد أقه يأشا وحضر عنيم 
الاستاذ يومف دياته ضد وزارة المالة وآخر ين قم الاسنة 
د ق باهيئة السابقة ) 


دلا 
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حازة 8 دعوىاسترداد الجازة 8 شرط قوللا عق ارتفاق 


على مسقى فيد الدع عليه . لا يكون موضوعاً 
لدعوى استرداد الحيازة . 


المدأ القانوى 

إن دعوى استردادالحيازة تستلزم بطبيعتها 
وقوع أعمال عنف وقوة مادية تكون قد 
سليت حازة مادية أيضاً . وهى ببذه المثاءة 
لا يمكن أن يكون موضوعبا إعادة مسق أو 
مصرق هدمهما المدعى عليه ويدعى المدعى 
أن له حق ارتفاق عليهما إذاكان هذا المسق 
أو المصرف اللذان هما محل حق الارتفاق 
مقطوعاً بأنهما فيد المدعى عليه . 

2 ظ 

دما انالوجه الا“ول من وجبى هذا الطعن 
يتلخص ف ان الحك المطعون فيه قد أخطأ فى 
قطبيق وتأويل القواعد القانونية الخاصة بدعاوى 
استرداد الجبازة ويتلخص الوجداثانى قأنالحم 
أخطأ أيضا فى تطبيق وتأويلالمادة ٠>‏ منقانون 
المرافعات . 

ويقول الطاعنان فى شرح الوجه الآول 
ان خصمببما انما رفعا دعوى استرداد حيازة 
لادعوى منع عرض ودعوى استرداد الحازة 
تقتضى وجود حيازة مادية فعلية لنفس العقار 
وان حصل طرد راقع الدعوى بوسائل عنتف 
تمع مباشرة على شخصه أو على عقاره بطريق 
مباشر وكل هذالمبحصل اذ ان مااستد الطاعنين 
كان فقط انهما قصرا فى مسق لما بمنع خصميبما 
من الرى منبا وهذا لايعتير م نأعمال العنف الى 
تقتضبا دعورى ا-ترداد الخازة وشول الطاعتان 


5*4 


فى شرح وجه الخطأ فى تطبيق وتأويل المادة +, 
من قاتون المرافعات اهما تمسكا أمام محكتىأورل 
وثانى درجة يأن خصميهما يرو بان منالمسق حل 
التزاع بطري الاستتجارمنبما وهذايسقط مهما 
فرفع دعوىاسترداد الجازة الى وانجاز رقعبا 
عب الغير الاانه قطعا لا >ر زرفعباعلى تف المؤجر 
ولكن كلا الحكتين قضت خطأيحواز رفع دعوى 
استرداد الحيازة من المستأجر على المؤجر 
دوعا ان ماساقه الحم المطعون فيه وكان 
موضوعالوجهالاولمنوجهىالطعن هومايأنى . 
دو حيث أنتحامى المستأ تفيندذم لعدم قبو ل» 
« دعوىاسترداد الجيازة لان المسق الميدومة » 


د ماوكة للها وداخلة ضمن أطيائهما ولآرت »” 


« المستأتقف عليبما لايضعان اليد وضعا ماديا » 
و حقيقيا على امسق المهدومة » 

« وحيشانه يح بالتفرقة بين حيازة الثى. » 
« المادى وهو العقار وحازة الحق وهو ثىء » 
« معتوىفانالمستاتمعليهما وانكانالاملكان » 
الارض الى تمرمها المسق المهدومة الا اتهما » 
« يتمتعان حق الرى من المسقالمذكورة وهذا » 
و الحق قابل للتملك يوضع اليد ومن ثم يصح » 
« أن يكونلا للحيازة ولكافة دعاوىوضع » 
« اليد يأنواعبا الثلاثة ومن أجل ذلك تكون » 
ودعوى الاسترداد مقبولة ويكوت الحكم « 
والستأف فى عله ويتعين تأيده » 

دوعا ان هذا الذى أخذ به الحم لاتفق 
مع القواعد الفقهية المستقرة ذفان دعوى إعادة 
وضع اليد أواعادة الحيازة الى شاء المدعى علبما 
فى الطعن وهما المدعيان أصلا أن يسلكاها فى 
مقاؤياة خصميبما ‏ هذه الدعوى بطبيعتها 
تفترض قبل كل شىء وقوع أعمال عنف وقوة 
مادية سلبت حبازة مادية أيضا وها مالايتصور 
فالدعوى المرفوعة د العين الى علييا حت الرى 


العدد الرابع - السنة السابعة عشرة 


النى يستمسك به المدعى عليبما فى الطعن ليست 
فى حازتهما المادية اما ان المدعى عليهما يقليان 
الوضع بالادعاء تحصو سلب قهرى لاز ةمعتوية 
لمق الارتفاق الذى يملكاته فأمر غيرسائخقانونا 
مادامت الجازة المادية لو ضع حق الارقاق 
مقطوعا يأتها فى يد الخصم ومادام لانزاع فى ان 
الدعوى هى دعوى استرداد حازة . 

المطعون 
فيه قد أخطأ فى تأويل القابون حين قضى يتأييد 
الحم المستأتف ويتعين اذننةضه ولاحاجة بعد 


« وما انه يبين من هذا ان الحكم 


هذا لبحث الوجه الثانى من وجهى الطعن. 


« وبما انالدعوى صا ةالحم فىموضوعبا . 
« وعا ان دعوى استرداد الحازة المرفوعة 
أصلا غير مقبولة للا"سباب الى سبق سردها 
( طمن الذدكتور عبدالمزيز البندارى افتدى وأخرى وحضر 
عنهما الاستاد عمد كامل التدارى ضد أحمدافتدى طلعت وآخر 
وحضر عنهما الاستاذ عبد لام بك زكى رقم .4 سنة ‏ ق 
بالهيتة السابقة ) 
6 
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-١‏ نزع ملكية ‏ قائون نزع الملكية الصادر فى ١4‏ ابريل 
سنة 14-97 المعدل فى ماو تمسة اموز مقاده , 
حق المالك المتزوعة ملكته فى وضع يده على المين 
واستتلالما ودقع كل تمد بمس هذا الاق لناية 
صدور قرار الامقلا, عليها . 

؟ ‏ سيب الدعوى . الاعتراض على ير سيب الدعوى . 
وجوب إبداته إدى بحكة الموضوع . أبداوه لاثول 
مرة أمام محكمة النقض . لايحوز. 

المنادى. القانونية 

١‏ - إن المستفاد من فصوص قانون زع 
المعدل فى م١‏ يونيدسنة ١471‏ أنه وإن اعتير 
نازع الملكة مالا للعين الماأزوعة ملكيتبا 


العدد الرابع ‏ السنة السابعة عشرة 


من يوم نشر المرسوم بغير حاجة إلى إشبار 
إلا أن حق المالك المنزوعة ملكيته ىق وضع 
يده على تلك العين والاتتفاع بثمرتها باق له 
لغارة صدور قزار وزير الأاشغال بالاستيلا. 
عليبا _ فلبذا امالك أن يستثمرها بنفسه أو 
أن يؤجرها لغيره وله ف سيل حماية 
وضع يذه فى هذه المدة ‏ الحق فى أن يدقع 
كل تعد بمس اتتقاعه مها سواء أ كان مصدره 
نازع الملكية نفسه أم غيره . 
- الاعتراض على تغيير سيب الدعوى 
بجحب أبداوٌه أمام حكة ال موضوع . قاذا لم 
مد أمامبا سقط الحق فى إبدائه لدى محكة 
النتقض . 
امور 
« حيث ان الطعن بنى على سبيين يتلخصان 
: فيا يأتى :- السبب الأول -خطأ الحم المطعون 
فيه فى تطبيق القانون للا“وجه الأنية : - أولا - 
ذكر الح المطعونقيه انهلايترتب عل نر عالملكية 
حرمان المالك منالاتتفاع إلامنتاريخ دفعالعن 
أو إيداعه أو منتاريخ الاستيلا. على العين فعلا 
وبناءعلى ذلك قضى بالريع عل الطاعنة إلى تاريخ 
صدور الاستيلاء فيكون الحم قدخالفآحكام 
المادة الخامسة من قانون نزع الملكية الى تقضى 
بانيصبح نازع الملكية مالكاللعين منيوم نشر 
المرسوم ويتبى علىذلك انه لايصم [ازامالطاعنة 
بالابجار بعدتاريخ تملكبا للمين م انهعلىقرض أن 
المالك ( المدعىعليه ) كانيستحقإيجاراً فلايصح 
. ان يتعدى استحقاقه له تاريخ إبداع المن ققضاء 
الحم المطعون فيه بخلة العين إلىتاريخ الاستدلاء 
جاء عخالفآ لإحكام المواد ب و18 و١9امن‏ 


ه 


القانونالمذكور ‏ ثانا اعتيرت الحكمةآأن [يداع 
امن من الطاعنة كانغيرقانوق وغير مبرىه مع. 
ان شروط محضره حررت وققآً لقانون تزع 
الملكنة قدص رحد الطاعنة بصرق مبلغ ٠١7:‏ 
جنيبا وهوالذى قدرتهتمناً للعين بعداستيفا.شروط 
المادة الثامنة منقانون نزعالملكية وطلبت[يقّاف 
صرف الاق وهو ستة لاق جنيه وكسر حتى 
يفصل نهائياً فوالمعارضة المّمع رفعبا منبا وقد 
رقعت الطاعنة معارضتها قى الممعاد القانوق . 
ثالث أخطأ الحم إذ قضى بالمبلخ الحكوم به 
عبل اعتبار أنه ديم للاارض مع أن المدعى عليه 
فالطعن طلب فورجت التقاضى أنحم له أجرتها 
- السب الثاتى ‏ مخالفةالحك المطعون فيه للدادة 
١.‏ منقانون المراقعات وفىتفصل هذا السبب 
تقول الطاعنة ان يأسباب الحكعدة عيوب مبطلة 
له حاصلبا - أولا ‏ أن الحك لم يذكر فى وقائم 
الدعوى ولاق أسبابه دفاع الطاعنة و بالتالى لم 
يرد عليبا ولميين وجهة نظر الحم الابتداىالذى 
قضى بتعديله لكى يعرف أن الحكة اطلعت على 
رأى طرف الخصومة وعليرأى حكة أولدرجة 
وفصلت فىكل ذلك ثانياً ‏ ان الحم بى على 
حيقية واحدة قامت هى نقسها على وقائع غير 
ححة فهو بذلك غير مسيب وتقول الطاعنة 
فيان ذلك ان الحكم ذ كر ان الطاعنةاشترطت 
فيحضر الايذاع شروطاً تيجعل الصرف متعذراً 
أو موقوفاً على إرادتبا منبا أن الملغ المودع 
لايصرف إلا طبقاً للا حك به نبائاً ففالمعارضة 
المزمع رفعها منها والمعارضةمترقعهاإلابعدأ كثر 
من ستة من تارعخ الابداع قالت امحكة ذلك مع 
أن المعارضة رقعت قمسعادها . 

ولهذين السيين طلبت الطاعنة تقض" الك 
المطعون فيه وتأييد الحكم الاتدانى الح .  .‏ 
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دع الملكية الصادر فى 14 إيرءل سنة ١1.197‏ 

المعدل فى م1 يونيه سنة ومو 1 قد نص فالمادة 
الخامة منه على ان نشر الآبر العالى الصادر 
بنزع الملكية فى الجريدة الرسمية ييرتب عليه فى 
صالح نازع الملكية تفس التتاح الى تترتب على 
عد اتتقال الملكية وألزم هذا القانون نازع 
الملكية بأن يودع مخزانة احكة المختصة المن 
الذنى قدره الخير وقرر أنه ثدى إطلاع وزير 
الا”شغال على شبادة إبداع القن يصدر قرارا 
بالاستيلاء على العقار المنزوعة ملكيته ويعلن 
هذا القرار لذنوىالشأن مع تكليفهم بالتخلى عن 
العقار فى ميعاد خمسة عثشر يوما وم اتقضى هذا 
الميعاد بحوز أخذه ولو بالقوة - 

و وحيث ان الذى يستفاد من نصوص هذا 

القانون أنه وإن اعتير نازع الملكية مالكا تلعين 
المنزوعة ملكيتها من يوم نشر المرسوم يغير 
حاجة الى إشبار الا اف وضع اليد على تلك 
العين والاتفاع شمرتبها لغاية صدور قرار 

الاستيلا. ببق الحق فيها للمالك المتزوعة ملكيته 
فله ان يستثمرها بنفسهأو ان يؤجرها وفى سيل 
حاية وضع ذه ق هذه المدة قد.خوله العانون 
الحق فى دقع كل تعد يمس اتتفاعه يتلك المين 
سواء أكان مصدره نازع الملكية نفسه أم فردا 
من الآقراد 1 

« وحيث ان الثايثك من الحم المطعون فيه 

ان العين المنزوعة ملكيتبا كانت من قبل فشر 

المرسوم نحت بد الطاعنة يطريق الاستئجار 

وأنبا سددت أجرتها للد عليه فى الطمن الى 
آخر ابريل سنة سم ١‏ أى الى مابعد تاريخ نشر 
المرسوم بأ كثر من ثلاثة أشبر وان الطاعنة لم 
تتازع فىأحقيته لتلك الآجرة عن هذه المدةوان 
الاستيلاء الرسعى لم يتمالافى +7 يونيدستة الى 
ليس للطاعنة إذن الى فىان تنتقم بغير مقابل 


العدد الرايع ‏ السنئة السابعة عشرة 


بالعين المنزوعة ملكيتها من بعد تاريخ تسديدها 
لاجرتها الى تاريخ الاستيلاء عليبا ومن ثم فلا 
يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ 
قرر أن للمدعى عليه الحق فمعايل الاتتفاع عن 
المدة من آول مايو سنة ١4#‏ لغاية 8 يونيه 
سنة ع مه! وهو تارعةالاستيلاء بعد ان قرر من 
قبل ان تزع الملكية لايترت عليه حرمان المالك 
من الانتفاع بالعين إلا من تار_عخ دفعتمنها أو من 
تاريخ الاستيلاء عليبا فعلا ‏ ومى تقرر ذلك فلا 
حل للبحث فى كل مايتعلق بالابداع . 

ووحيث ان مازعبته الطاعنة من أن المدعى 
عليه فى الطعن انماكان يطالب بايجار الارض 
فقضى له الك المطعون فيه بمقايل الانتفاع مع 
أنه لابجوز تعير سيب الدعوى فردود لانه 
ثابت من الأوراق أن المدعى عليه رفع دعوآاه 
يطالب بالآجرة ذليا حكت له حكمةاول درجة 
بقائّدة الن عل انه مقابل ثمرة العين استأتف 
طاليا تعديلمو الحك لهعقابل غلة العين الى تاريخ 
الاسددلاء او بغائدة العن الذى قدرهالخبير - 

3 وحيث ان الواقع ان المحكة لم تغير سيب 
الدعوى وعللى قرض أن هناك تغبيراى هذا 
السبب فان الطاعنة لم تعترض عليه عند ايداء 
طلبا-ها امام محكة الموضوع فلا حق لها أنتثير 
ذلك أمام بحكمة النقض ٠‏ 

« وحيث انه فيا يتعلق بماعدا ذلك ما جاء 
يتقرير الطعن قانه مما سبق ايراده عن السبب 
الاأول من ان الحك المطعون فيه تستقيم تقجته 
على مابه من الآسباب القائونية وعلى ماذك ريحم 
هذه الحكة من السباب الى جماعبا ان المأزوعة 
ملكيته مستحقثمرة العين لغاية ناريخ الاستيلاء - 
لاترى الحكة بعد ذلك عملا لناقشةالطاعنة باق 
أقوالها . 

(طمن وزارةالتجارة واقصتاعة ضد ابراهم شقّيق|فندئيصفته 
وحضرعنه الا سنا عمد ابو الخير وقموم!سنة]ق ,الهيثةالسايقة ) 
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١‏ - وقف - حك المحمكمة الشرعية بقبعية أعيان معينة 
للوقف - وحصولالتصرق فهاهدءالمفةمنا-تدال 
وغيره - مراجعتها لكتب الوقف - صيرورة هذا 
الحم نبائيا - ١‏ كتساءه لقوة الثنى لكوم فيه - 
عدمجواز المودةليحث النزاع أمام امحكمة الا"هلية - 
؟ - التزامات - أو امى ‏ دخولهًا ضمن الاعان الموقوقة . 
احلال الالتراماتجنها . وتسور يضها بفائض الالتزام - 
يقا. الا"واسى الموقوفة حالها ‏ استمرار وضم يد 
نظار الوقف يصفتهمعليها اعتبارها وق لاملك . 

الميادى,ء القانودة 
١‏ - إذا حم ابتدائيآ واتهائياً من القضاء 
الشرعى ولهسلطةالحكم فوذلك,أنأر ضآمميئة 
هى تابعة لوقف معين وأئيت أنالناظ راستبدل 
يعض أجزاء من هذه الارض تفاذاً لهذا الحم 
وتصرف فيا من تاريخ الح باعتبارها ونا 
كا تعاق.هاحقالغير أيضاً وبعدأن بحثتالمحكة 
الشرعية فى كتب الوقف التى تقدمت إلها 
وخرجت من هذا البحث إلى تبعية الارض 
للوقف فلايمكن للسحكة أن تسمعنزاعاً سبق 
نظرته الحكة الشرعية فى حدود' اختصاصبا 
ولخصته من كلوجه بكافة الطرق الشرعية . 
لآن الحك الشرعى يحوز فىهه الخحالة قوة 
الثىء اكوم بهبالتسبةلحذهالآرض,الذات . 
٠‏ إذا كانت الأعيان الموقوفة داخلة 
التزامات الواقف الآصلى وأواسيه فنيق. 


موقوفة مبما اتحلت الالتزامات وعوض 
عنبا بفائض الالتزام لآنالفائض لم يكن إلا 
حا شخصا رتب لأحاب الالتزامات بدل 
فائدة الى كانت تعود علييم من تحصيل . 
الضرائب بخلاف الآوامى الى كانت تمطى 
لم ولعائلاتهم وما دامت الآوامى مازالت 
موجودة يحالتها من تاريخ وفاة الواقف للآن 
وهى تحت يد النظار يديرونها ضمن أعيانه 
بدون أن توزع على الورثة وكون بعضها 
قد نقل يامم بعض الورثة أو غيره فهذا 
لا يغير من طبيعتها من وقف إلى ملك مادام. 
وضع يد النظار على الوقف كان باقرارثم 
بصفتهم هذه لابصفتهم ملا كا وم توزع هذه 
الآعيان على الورثة . 
الممكر 
« من حيث أن وقائع الدعوى تتلخص فى 
ان المرحوم الشيخ مد أبى الانوار السادات 
أوقف نحجة شرعيةمؤرخة ,م القعدة سنة ١١.‏ 
هجرية جميع أملاكه ومرتاته على نقسه ثم من 
بعد معلل أو لاده و يعدذلك عل عتقائه وجعلالنظر 
لنفسهوبعدهللأرشدفالارشد منأولادموالًأرشد 
فالأرشد من عتقائه واحتفظ لنفسه بالشروط 
العشرةومن ضمنالأعءان الواردة فى هذه الحيجة 
الجنينة المحروفةمجنينةالندورة الكاثتةبروضة مصر 
القديمةوفيم ؛ رمضانسنة 1١‏ جع كتبوققدا 
فىكتابواحدوقدجاءقهذا|الكتابالجتينةالسالثة 
الذكر وذكر أيضآ فى هذا الكتاب بان كل من. 


4 
كانموجوداً أو يوجدللواقهمنأقاربهعصية كان 
أو ذوى رحم لايتاظر ولا,تحدث ولايستحومم 
وذريتهم من بعدها -.٠‏ و تحجةمؤرخةع + القعدة 
سنة 1014 أشبد عل أنفسبما أخواه الشقيقان 
اننيد الشريف تحى والسيد الشريف احمد أنهما 
مدقا على حجة الايقاف فى جيع كل ما يتعلق به 
من خدص النزام بالقرى المصرية ورزقأطان 
وعقار وجدار والمشروح ذلك كله فى كتاب 
انغ رالمؤرخ م١‏ رمضازسنة م١١١‏ الذى نص 
فيه على عدم إدخالما فى الوقف السابق واللاحق 
وحجةمؤرخة م جمادىالاولى سنة بل أرقف 
الشيخ ممدأبو الآنوار حصةقدرها عشرةقراريط 
فى كامل أرض بناحبة كفر المنصورة وحصة 
قدرها ثمانية قراريط ف الناحية الاذكورة وحصة 
قدرها أربعة قراريط فى أراضى ناححة أشلم - 
و حجة مؤرخة أول رجب سنة .0*«؛ أوقف 
الشيخ عمد أبو الآنوار السادات حصة قدرها 
تمانية قراريط بناحية كفر المنصورةوهذه الخصة 
آلت لوقفه من الست صالحة خاتون يموجب 
الآسقاط الشرعى المؤرخ ١4‏ جمادى الآخرة 
سنة 809 - وحجةمؤرخةن ١‏ الحرم سنة 190 
الحقت الست حفظة خاتون زوجة السيد جمد 
أنى الآئوار وقفبا بوقف زوجبا المذ كور بعد 
أن أوقفته محجة الآيقاف المؤوخة أول رجب 
سنة م141 ويشتمل عل حصةقدرهاستة قرارط 
بكامل أراضى ناحية ميت مزاح . ولماتوقى السيد 
ممد أبو الآنوار السادات تنضب بعده عل أوتّافه 
السيد أحمد ابو الاقبال السادات بتقرير «ؤورخ 
لم رجب سنة 17٠‏ ثم تولى بعده السيد شهاب 
الدين أبو النصر بتقرير نظر مؤرح 8مإريع أول 
سنة عبوه1 “م تولى بعده السيد احمد عبد الخالق 
السادات مورث المستأتفين بتقرير نظر مؤرخ 


1 جادى الآخرة سنة +م؟؟ واستمر ناظرا 
عل هذه الأوقاف الى أن رقعت الست فضيلة 
بت عبد اقه دعوى تطلب أحقيتها فى النظر 
والاستحقاق ولما توفيت حل محلبا ولداها حسن . 
اقتدى غالب والست هوى واستمرا فى الدعوى 
طالبين ماطلبته الست فضيلة لفكت محكة مصر 
الابتدائية الشرعية يتارعخ » أ كتوير سنقس.ى 
باستحقاق الست هوى وأخها حسناقتدى غالب 
لريع وقف السيد جمد أنى الانوار المسين يكتانى 
الوقف السالق الذ كر واتخصار ريعه فنهما 
وباستحقاقها النظر ويرةم بد مورث المستأتفين 
عن.أعيان الوقف المذ كورة الى منها الحدودان 
المذكوران فى الدعوى وتسليمهما للمدعية . وقد 
تأيد هذا الحم من المحكة العليا الشرعيةوظرا 
لآن الست فضيلة كانت أجرت أرض الوقف الى 
الخواجة سيمون كراسو وآخر فرقم المذ كور 
دعوى مستعجلة أمام المحكة المختلطةبتعيين حارس 
قضاتى فكت المحكة تارعخه بو نيوسنة ع ١6.‏ بتعبين 


الخواجةبوزلا وحارساقضائئياوفتوفيرسنة؛.؟٠‏ 


رفع مور ثالمستأتفينعل أثرتعيينالمارس القضاق 
دعوى بطلان عقود الايحارالبى بفت عليها الحككة 
تعيين حارس وتئييت ملكيته الاطيانف وقد 
شطبت هذه الدعوى فى 4 ابريل سنة 1.5 ثم 
تعينت وزارة الاوقاق ناظرة فى ١؛‏ اغسطس 
سنة 14.5 وكان تعينبا ناطرة سيا لاتقال 
الخراسة الييا حك امحكة امختاطة فى ١+‏ ديسمير 
سنة ١9.4‏ واستمرت وزارة الاوقاف 
نأظرة الى مم ابريل سنة 1411 حيث تعين 
مصطفى اقندى ماهر وأخوه صالم اقتدى 
ناظرين قصل صلح بين الناظرين المذكورين 

ته السادات بعقد مور ١١‏ يوليو سنة 
47 اعترف فيه المنتأتفون بأن الاطيانفب 
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الواردة فى الحجج وقف ما عدا أطيان ناحية 
ميت القرشئى وسامت وزارة الاوقاف أعيان 
الوتف للطرقين فكان هذا الصلم سيا لعرل 
الناظرين وتعمين وزارة الاوقافق ناظرة عل 
الوقف من جديد فرقعت دعوى أمام حكة 
المنصورة الاهلة قدت ينمرة «وم سنة 16ةو 
والتى حولت للحكمة مصر الآهلية بناء على طلب 
طرف الخصومة وقيدت برك لالم1 سنة 1115 
بثبوت ملكة الوقف الى أطيان ميت القرثى الى 
اعترف الناظران المعزولان بأنها ملكا لاوقنا 
لفكت عكة مصر الاهلية ياعتبار هذه الاططان 
وقنا بتارخ .و١‏ يوليو سنة م14 ولكن محكة 
الاسئتناف ألغت هذا الحم يحكبا الرقم ٠7‏ 
ديسميرسنة 0و١‏ فىالقضية رقم1 944 سنة ٠‏ 
قضائة واعتبرتها ملكا ثم رقم الورثة 
الدعوى الخالية بشو ت ملكيتهم للاطان المتتازع 
عليها باعتتارها ملكا لاوققا 

«ومن حيكان المستأتف ضده دذم الدعوى 
بلسان محاميه أمام محكة أول درجة بالدفوعات 
الآتة  :‏ أولا ‏ عدم اختصاص الحام الاهلية 
بنظر هذه الدعوى ‏ ثانيا ‏ عدم جواز نظرها 
لسيق الفصل فيبا من الحكة الشرعية 
ثالنا ‏ سقوط المققى .رفعبالمضى المدة . وطلب 
فى الموضوع رفض هذه الدعوى بناء على ان 
هذه الاطيان تابعة لوقف السادات لا ملك 
مورث المستأتقين » فققضت محكمة أول درجة 
برقض الثللاث دقوع الفرية المقدمة من 
المستأف ضده واختصاص الحكة بنظرها 
وبقبونها وفى الموضوع برفض الدعاوى أالثلاثة 
وبنت حكنيا فى رفض الدفع الاول الخاص يعدم 
الاختصاص عل أن النزاع بن الطرفين ليس له 
أى مسا سيأصل الوقف والخلاق يينهها يتحصر 


قبا اذا كانت الأعيان المخناز ععليها تدخ لضمن 
الوارد فوحجج جب الوق أو لاتدخل وهذا خارج 


ام وبالتسة للدفح الثانى الخاص 


بعدم جواز نظر الدعوى لسيق الفصل فييا من 
احكة الشرعية وقد قالت المحكة فى ذلك ان 
النزاع بين طرق الخصوم أمام امحكة الشرعية 
كان ى موضوم النظر والاستحقاق وقالت قما 
يمختص بالدفم الثالك الخاص بسقوط الحق أن 
محضر الصلح المؤرخ ١‏ لوليو سنة ؟١1»ه‏ يعطم 
سريان المدة ولم عض من تاريم هذا الصلح الى 
الأن المدة المسقطة للدعوىء وأما قما مختص 
بالموضوع ققد بحثت المحكة والمستندات المقدمة 
من طرفى الخصوم وخرجت من محثبا عل أن 
الاطان المتازع عليها وقف لاملك 

« ومن حبك ان المستأاف ضده تنازل أمام 
محكة الاستتتاف عر الفسك بالدقع بعدم 
اختصاص المحاى الاهلية بنظر هذه الدعوى 
ونمسك باق الدفوع 

2 ومن حيث ان المستأنفين لم يعترضوا عللى 
ذلك يأى اعتراض لهم ليس لحم مصلحة فى ذلك 


.خصوصا والدعوى مرفوعة منهم 


« ومن حيث أن الدعوى أخذت شوطا 
كبيرا أمام انحا م الاهلية وهى فى تهاءتبا فترى 
المحكمة قبول تتازل المستأتف ضده عن الدقع 
الاول الخاص يعدم الاختصاص 

« ومن حيث فيا مختص بالدفع الثاتى وهو 
عدم جواز تظر الدعوى لسبق القصل فييا فانه 
ثابت من الوقائع السالقة الذ كر أن الستفضيلة 
بنت عبد الله عندما رفت دعواها على مورث 
المستأتفين أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية 
وذكرت فى عرضة دعواها ان من ضمرم:. 
الاعيان الموقوفة الجنينة المعروقة بغيط المندؤره 

00 


َع 


وذكرت حدودها بالحدود الواردة فى عرضة- 


الدعوى الخالية وطلبتضمن ماطلبت ففعريضتها 
خلاق طلب التدظر على الوقف واستحقاقها 
تسليمها أعيان الوقف لتحوزها لجبة الوقف ومن 
ضمنها جنينة الندورة المتازع علييا وقد 
اعترق مورث المستأتفين أمام امحكمة الشرعية 
يانه واضع يده على أعيان الوقف ومن ضمنبا 
الجنينة المذكورة . وقال المحائى عنه أن بعض 
هذه الأعان ملك لموكله وليست وقفا والبعض 
الآخر وقفلغيرالواتف وقصد بذلك أنأرض 
الجنينة هى وقف لذير وقفالسادات وقد حكمت 
المحكمة الشرعية ضن ما حكمت يرفع بده عن 
أعيان الوقف الى منبا الجنينة ضمن المحدودين 
المذ كورين فى الدعوى وتسليمها لها وقد تأيد 
هذا الحكم م امحكمة العليا الشرعية كا 
سبق يانه 

و ومن حيث انه وقد حك ابتدائيا واتتبائيا 
من القضاء الشرعى وله سلطة الحكم فى ذلك يأن 
أرض الجنيئةالمذ كورةتابعة لوقف السيدأى الانوار 
السادات استتدل الناظر بعض أجزاء هذه القطعة 
تفاذا لهذا الحم وصار يتصرف فيها من تاريخ 
الحم الى الآن باعتبارها وقف وتعلق با حق 
الذير ‏ وبا آن المحكمة الشرعية قد بحثت فى 
كتب الوقف الى تقدمت اليها وهى المقدمة أيضا 
أمام هذه امحكمة وخرجت من هذا البحث 
أن أرض الجنينه تابعة للوقف فلا يمكر لهده 
احكمة أن تسمع نزاعا سيق نظرته الحكمة 
الشرعية فى حدود اختصاصها و لخصتهم نكل وجه 
بكاقة الطرق الشرعية ويذلك يكون الحم 
الشرعى قد حاز قوة الثى المحكوم به بالقسبة 
لأرض الجنيئة ويتعين قبول الدفع الفرعى بشأن 
ذلك ٠‏ وأما بالنسية لياق الأآرض المتازع علها 


العدد اأرابع ‏ السن السأيمةٌ عشرةٌ 


فأنه لم يفصل فيا لغاية الآن من أى سلطة من 
السلطات القضائيةو,ذلكيتعينتا يد الك المستأف 
فما قضى به من رفض الدقع الخاص يعدم جواز 
نظر الدعوى لسايقة القصل فها بالتمبة لباق 
الاطان . 

«وومنحيث انه فا مختص بالدفعالثالثك وهو 
سقوط الحق فرقع الدعوى فأنه فى غير محلهأيضا 
لآن هذاالدقع يقابلهالادعاء بذاك الوقف يوضع 
بده المدة الطويلة وهذا غير ممكن فى الوتف لآن 
الوقف لاشيت لبهتهالا اذاحرر به كتاب وقتف 
ولا يملك بمضىالمدة ووبذلك يكو نالهك المستأاف 
فى محله أيضاً بالنسية ها قضى يمر رفض هذا 
الدفع . 

د ومن حيث قبا مختص بالموضوعقان دفاع 
المستأتفين فيهينحصر فىأن أصل الآطيان المتنازع 
عليها كانت النزاماالىالمرحومالسيدتمدأبى الآنوار 
فأوتفها حج الايقاف السالفة الذكر ولما توأ 
مد على باشا الك ألغى الالتزامات والرزق 
الموقوفة وغير الموقوقة ورتب لأصحاءيا فوائض 
فنكانت التزاماتموقفا صار الفائتض وقفا و أصبح 
للملتزم حا شخضيا بعد أنكان عينيا ويقولون 
أن التزامات السادات وأواسيهاتحلتعته ببرتيب 
فوائض اللزامات لها واستدلوا يذلك ع لالكشف 
الرسمى المقدم متهم وقالوا أيضا أن أوامى الملازم 
بعد أن حلت عنهأعيدتلتر تهعد إلغاء الزامات 
فى عام ستة .19 وأن علاقة الوق ,الا”واسى 
انقصلت من سنة .+1 بدليل أن أول كشف 
ظ ركان فى سنة ١7#‏ وأن اسم الشيالسادات 
الوارد فى كشو فات التكليفودقائر التاريع ليس 
السد تمد أبى الا”نوارالسادات ولكن يقصد نه 
الشيخ أحمدالساداتثمأيدو انظر يهم يكت التار : 20 
وكتب المؤلفين الدينتكلمواعنالملكية العقارية 
فى مصر وعلل كشوفات التكليف . 


العدد الرابع ‏ الستة السابعة عشرة " 


المقاا 


وومن حث ان المستأاف ضدمخطأ نظرية 
المستأتفين فيا يتعلق بالالتزامات والآوامى وقال 
أن الوارد باسمه النكليف ف دقتر التاريع 
والكشوفات هو السيد مدأبىالا”نوارالسادات 
لآنه هو صاحب الالتزامات الا”صلية وأواسما 
وحتى لوفقرض بأن مورث المستأتقين ومن قبله 
آناؤه وأجداده قد تقلوا التكليف بأسمائهم فان 
هذا لاملكبم أرض الوقف لآنهم تعينوا نظارا 
على هذا الوتف بالتوالى ووضعوا أيد.هم على 
الاطيان المتازع علا هذه الصفة من تاريخ 
تولمهم النظر لغاية الآن واعيرفوا بملكية هذه 
الا“عيانللوقف فىمواطن كثيرة بوهام ذكرتهم 

« ومن حيث انه لائزاع ببن طرق الخصومة 
فى أن الآطان المتتازع فيا داخلة فى كتب 
الوقف وأن الآعيانف الموقوقة كانت التزاما 
للسيد عمد أبى الأنوار السادات واتما الخلاف 
بينبما أن المستأتفين يدعون أن التزامات السيد 
يمد أى الانوار وأواسيه اتحلت عنهم ورتب له 
يدها فائض التزام وهذا الفائض'هو نظير حق 
الالتزام والأوامى معا وقد توزعت التزاماته 
وأواسه ع لالاهالى والمستأتف ضده يقول أنه 
وان كانت الالتزامات قد انحلت وترتب لا 
فوائض التزام الا أن الأواسى بقيت لصاحب 
الالتزام وان فوائد الالتزام هى فى نظير الفائدة 
التى كانت تعود على الملتزم خلا الأوامى 

« ومن حيث انه تبين من محضر الاتقال 
ومن الاطلاع على دفاتر تواريع الجبات الكائة 
فيها الآطيان المتتازع عليبا انه كان للملتزم فى هذه 
الجهات أوامى وان هذه الآوامى باسم الملتزم 
وهو السيد عمد أبو الآنوار ويذلك فالآطيان 
المتتازع عليها كانت قى الآصل أوسية للسيد عمد 
أنى الآانو ار 


« ومن حمث أن هذه الأطيان داخلة فى 
حبجج الوقف وكانت منضمن التزامات السيدتحد 
أبى الانوار وأواسيه فتبقى موقوقة مبما انحات 
الالتزامات وعوض عنبا بفائض الالتزام لآن 
الفائتض لم يكن الا حا شخصيا رتب لاصحاب 
التزامات بدل الفائدة التى كانت تعود 'علييم 
مرى تحصيل الضرائب مخلاف الآوامى الى 
كانت تعطى لمم ولعائلاتم . وادعاء 
المسأنفين بأن أواسى عمد الى الانوار السادات 
قد انكلت عته ووزعت عل الاهال ادعاء يناقضه 
الواقع إِدّ انها لازالت موجودة تحالتها من تاريخ 
وفاة السيد محد أنى الانوار للآن وتحت يد نظار 
الوقف يديرء.نها ضمن أعيانه يدون أن توزع 


على الورثة وكون بعضبا قد نل باسم السيد أحمد 


'السادات أو غيره قهذا لايغير من طبيعتها مر. 


وقف الىملكلآن وضع يد السيداحمدعيد الخالق 
السادات ومن قبله كان بصفتهم نظارا على الوقف 
لابصفتهم ملاكا يويد ذلك الاقرارات العديدة 
التى ورد ذ كرها فى حك محكة أول درجةوعدم 
توزيعها على الورثه 
ومن حيت انه لهذه الاسباب وللاسباب 

الواردة يحم حكمة أول درجة والتى لا تتناقض 
مع هذه الأسباب ترى الحكة انالاطيانالمتتازع 
عليبا تابعة لوقف السادات ولذلك يكون الح 
المستأنف قد أصاب كد المققة ويعين تأيده 

( استتافالسيدةصفيه هام احدعيد ا خالقالاداتعن تقسبا 
ويصقتها وآخرين وحضرعنالا'ولىالاستاذفريدأ نطونوعنالاقن 
الاستاذسحدحافظ رمضان بشضد سمادةعبد الرحم بلشاقهمىبصغته 
وحضر عنهالاستاذ وهيب بكدوسرقم #+؟١‏ سنة بع قرتاسة 
وعضوية حضرات أصححابالعزة اتزى أبوالمر كرتيس المحكمة 
وسلبان السيد سلبان يك وعحد مود يك مستشارين ) 


يدث 
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عقد مقاولة - عن أصال مياق‎ ١ 


قمته ٠.‏ غير مقبول . 


؟ - مقاولة _ حى طلبي الزيادة عما ورد بالمقد - شرطه - 


زيادة الماريف بيب خطآ صاحي العمل . 
أو إذن الا“خير للقاول باجرا. اععال زائدة _ 
- اثبات - حصولزيادة قأعمالالمتاولة عما ورد بالمقد . 


تابع لققواعد العامة . عقد المقاولة ٠‏ لاسي مدا 


يوت بالكتابة لاثنات هذا الاذن . 
المبادى. القانونبة 


١‏ -إت الادة ماع مدلى تعتير استثناء من 


القاعدة العامة المنصوص عليها فيالمادة ١4‏ 
مدن . ولحذا الاسكثنا. حكنه فانه إذا كان 


المقاول قد اثقق عل مقابل إجمالى غ421:ه)ج 


للعحمل الذى كلف به بعذ معر فته كافةالتفاصيل 
المتعلقة بالعمل فلا يكون له وجه ف المطالة 
بأى زيادة لآن عفدالمقاولة يتضمن ف الواة 

اتفاقاً على بيعالمواد الأآولية لابناء وعلى أجرة 
الصائع لها وليس للا ع أن يمتنع عن عن تسليم 
المبيع بحجة ار تفاع نه بعد التساقه عل بعه . 

كا أنه ليس للصانع أن يمتنع عن عمل ماتعهد 


المقاول بعمل زائد بدون إذن من صاحب 
العمل فان المقاول يعتير قأبلا إجراء العمل 
الزائد من غير أن حتسب له مآ خاصاً . 
؟ - إن القانون لم يحرم المقاول من طلب 
الزيادةحرماناً قطغياً بلجعل له حق المطالبة 
بهافى حالتين ( الأولى) أن تكورن 
مصاريف العمل'قد رادت يسبب خطأ من 


صاحب العمل ( ألثانية) أن يكون صاحب 


العدد الرابع - السنة السابعة عشرء 


عقابل اجمال ‏ 
عملزاه ععاورد ,المقّد ‏ من غيراذن! الك . طلي 


0 قد أذن المقاول 5 . “أعمالز زائدة 
أو بتغمير فىالعمل المتفقعليه . والحالةالولى 
قص عليها الشارع فىالمادة م41 مدى أمل 
و ١٠همدنى‏ مقتلط . والجالةالثاننة نصعليها 
الشارع الفرنسى ف المادة #ولاؤ مدى . 
والتعليل الأوحيد لااغفال الشارع ال مصرى 
النص عل الخحالة الثانة هوأنه وجدها داخلة 
فنطاق القواعد العامة . 

م« فق حالة الادعاء حصول الزيادة فى 
مصار يف العمل بناء على إذن من المالك فان 
ائبات هذا الاذن يكون خاضعاً لقواعد 
الائيات العامة . فاذا كان عقد المقاولة 
بالكتابة فلا يحوز إئيات صدور هذا الاذن 
من المالك إلا بالكتاية أيضاً . والقول بغير 
هذا يجحعل التعاقد الثابت بالكتابة وهى أقوى 
تلك الآدلة وهى شهادة الشهود . م لايصح 
اعتبار عمدا مقاولة نفسه كبدأثيوت بالكتابة 
لآن مبدأ الثبوت بالكتابة يحي أن يكون 
متَعلقاً بالأم المطاوباثياته ما فحالة الاذن 
"عمال خارجة عن عقد المقاولة لا لاتفاق 
على الا عمال المبيئة فيه . 

امير 

وححث أن موضوع هذه الدعوى يتحصل فى 
ان المستأتف عله يصفته مقاولا تعبد بأن يتى 
لللستأتف منز لاع قطعة أرض علو ك لهذ الآخير 
مقابل تن إجمالىقدير ه .6ه جنيهأ و قدتبيتت بالعقد 
المحرر بن الطرقن فى 5 ينايرسنة ه9ةؤ مواصفات 
وشروط اليناء وطريقة سداد تمن الناولة وعند . 
نهاية البناء ادعى المستأنف عليه أنه قام باعمال. 


المدد الرابع ‏ السئة السابئة عشرة . 


زائّدة عنا اتفق عليه ورفم دعوى مستعجةأمام 
حكة بور سعيد الجزئية لاثيات حالة البناء الذى 
أقامهفندبت المحمكةخيرا لبذا الغرض قام ؟عايتة 
البناء وطبق عليه مواضفات وشروط عقدالمقاولة 
وأثيت ف تقريره أن المستأتف عليه لل يم جميع 

الأعمال التى تعبد بالقيام مها وأنهقام سي ضأعمال 
زائدة عما انفق عليه وقدر قيمة الناقص وقيمة 
الزاش وصئ الحساب بين الطرفين فكانتالننجة 
أن للمستأاف عليه فى ذمة المستأتف وم ملما 
٠‏ « وحيث ان المستأتف عله لم يرضه عمل 
خير إثات الخالة وقام برقع هذه الدعوى طالا 
الحم له على المستأأف يدقع مبلغ +مب جنييا 
و 1ه ملما منه مبلغ ١5١‏ جنا و 9١و‏ ملما 
قم ةالاعمال الزائدة وباقبه وقدره ه١٠‏ جنيبات 
قبمة الاق له من حساب المقاولة . 

.ووه از نالستأة قدمالمحكة الاتدائة 
الاصالات الى شت دفعه للمستأقف عله لبه مبلغ 
4ه جتيها وتشتصرقه مبلخ 46 ملا وجدهان 
لحساب هذا الآخير فيكو نالمجموع .5ه جنيها 
وه4 مليا 

« وحيث ان المستأتف عليه أنكر استلامه 
جميع مبلغ .16 جتيها انخرر به عليه الايصا 
المؤرخ ‏ ينابر سنة ١996‏ ووجه إلى المستأتقف 
الدين الحاسمة بأنه دقع اليه جميع المبلغ المذكور 
خلفها المستأأف 

ووححث ان المستأف أنكر عل المستأئف 
عليه تكليفه يأى عمل زائد عما اتفق عليه فى عقد 
المقاولة وطالب المستأتف عليهبآن يقدم الدليل 
القانوى على هذا التكليف فل يكنمن هذا الآخر 
الا أن أظبز استعدادهلاثياثهذا التكليف ,البيئة 


«ووحيث انه فىوم| 1١‏ توا حكت 
المحكة الابتدائية مهيديا باحالة الدعوى الىّ 


ذا 
التحقيق ليثيت المستأف عليه أن الزيادة الى 
يطلها على مبلغ المقاوثة قد جاءت بسيب من 
المستأتف وينت المحكة الابتدائية حكها على أن 
عقد المقارلة يعتير «النسبةلواقعة التكليف بالزيادة 
فى الاأعمال كبداً ثيوت ,«الكتاءة 
د وحيث ان المستأتف قد استأأف الحم 
المذ كر ر طالباالغاءه والفصل فالموضوع .رفض 
دعوى المستأتف عليه وقد بى استثناقه على أنه 
مادام عد المقاولة قد أنيت با لكتاءة فلا يحوز 
اثبات التكليف بالزيادة الا بالكتابة وأن عقد 
المقاولة لايصم اعتاره مبداً ثيوت بالكتابةوأنه 
جنيا | قد دفع إلى المستأتف عليه أ كثر من تمن المقاولة 
و وحث أن المادة م١4‏ من القانون المدى 
الااهلل تقول « لابحوز من تعبد بعمل بالمقاولة 
#ندكده؟ 3 أن يطلب يأى علة زيادةمبلغ المقاولة 
الا اذا زادت مصاريف العملبسيب منصاحب 
العمل والنص الفرنمى للعبارة الآخيرة مر 
المادة قول . 
أمعتد له كععمعمعء0 5ع]1 عنان كسمامطد فق 
دل عاددة1 5[ عهم كع6ام عومد غ66 
213165 
وترجمته الصحيحة هى ( اذا كانت المصاريف 
قدزادت سيب خطأ صاحب العمل ) 
ووحث اهما يحب تقر بره بادىءذى دان 
القاعدة الى نص علبا الشارع والمادةمؤ عومدى 
تعتير استثناء من القاعدة العامة الخصوص عليبا 
فى المادة ١.‏ الى مول و« من فعل بالقصد 
شيتا ترتب عليه منفعة لشخص آخر فيستحق على 
ذلك الشخص مقدار المصاريف الى صرفبا 
والخسارات التى خسرها بشرط أن لاتتجاوز 
تلك المصاررف والخسارات قمةماآل إليذلك 
الشخص من المنقعة » 
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العدد الرابع ‏ السئة السابعة عشرة 


و وحيث أن هذا الاستثناء له حكه فانة إذا 
كان المقاول قد اتفق على مقابل احالى 6::م) 
العمل الذى كلف به بعد معر فته كاقة التفاصيل 
المتعلقة به فلا يكون له وجه فالمطالية بآى زيادة 
لآن عقد المقاولة يتضمن فى الواقع اتفاقاعل بيع 
المواد الآولية للبناء وعلى أجرة الصاتع لا وليس 
لبائع أن يمتنع عن تسلم المببع بحجة ارتفاع نه 
بعد التعاقد على بيعه كا أنه ليس للصائع ان بمتنع 
من عمل ماتعبد به يحجةارتفاع مصاريف الصناعة 
فاذا قامالمقاول بعمل زائدبدون إذن من صاحب 
العمل فان المقاول يعتبر قابلا اجراء العم لالزائد 
من غير أن حتسب له بمنآ خاصاً 

« وحيث ان القانون لم يحرم المقاول من 

طلب الزيادة حرمانا قطعيا يلجعل له حقالمطالية 
بها فى حالنين ( الآولى ) ان تكونمصاريف العمل 
قد زادت يسبب خطأ منصاحب العمل (الثانية) 
أن يكون صاحب العمل قد اذن المقاول باجراء 
أعمال زائدة أو بتغبير فى العمل المفق عليه 
والحالة الآولى نص عليبا الشارع المصرى فى 
المادة .م١4‏ مدلى أهل و١‏ ١ه‏ مدن ممحختلطوالالة 
الثانية نص علبها الشارع الفرسى فى الادة عوبو 
من القانون المدتى ‏ والتعليل الوحيد لاغفال 
الشارع المصرى النص عل الحالة الثاننة هو أنه 
وجدها داخلة فى تطاق القواعد العامة فلا حاجة 
له بالنتص عليها 

« وحيث انه فى حالة زيادة مصاريه العمل 
يسبب خطأ المالك فانه يكون لهذا الآخير حق 
إثباتهذا الخطأ بكافةالطرق القانونية ومنها البينة 
والقرائن لآن الخطأ من الوقائع الجائر إثباتها 
بالبينة ومتى ثبت هذا الخطأ الذى تسييت عنه 
زيادة مصاريف العمل يحم القاضى للقاول 
مقابل هذه الزيادة بعد تقدير قيمتها بالطرق 


 ةينوناقلا‎ 


. و وحيثانه فىحالة ادعاء. حصو لالزيادة فى 
مصاريف العمل باء على اذنمنالمالكفان اثيات 
هذا الا“ذن يكون خاضعا لقواعد الاثات العامة 
فاذا كان عقد المقاولة بالكتابة فلا يحوز اثيات 
صدور هذا الاذن من المالك الابالكتاءة أيضا . 
والقول بغير هذا يحعل التعاقد الثابت بالكتابة 


أوهى أقوى أدلة الاثبات قابلا للتعرير والتديل 


بأضعف تلك الا“دلة وهي شهادة الشبود ” . 

«ه وحيثك أن دعوى المستأأقف عليه شأن 
زءادة مقايل المقاولة مبنية على ان المستأف قد 
اذن بتغير الأعمال المنقق عللها وليست مبنية على 

٠ه‏ وحيث أن عقد المقاولة ثايت بالكتاية 
فلا يحوز والحالة هذهائياتالاتفاقعل أى تغير 
فى شروطه بغير الكتابة أو بالييئة مع وجود 
« وحيث انه لايصح اعتبار عقد المقاولة 
نفسه كبدأ وت بالكتابةكا ذهيت الى ذلك 
المحكة الا”تدائية لاان مبدأ اأثبوت ,الكتاءة 
يحب أن يكو نمتعلقا بالآمالمطلوباثياته والآمر 
المطلوب اثياتهق حالتنا هو الاذن باعمال خارجة 
عن عقد المقاولة لا الاتفاقع ل الاعمال الميينة فيه 

و وحيث أن الم تأ هعليهيقول ان العبارة 
الواردة بآخر عقد المقاولة وتقولم واذا طلب 
( المستأتف ) طلب آخر خلاف ماهو موضح 
هذه الشروط يكون لحساه » تعتير مبدأ ثبوت 
بالكتاءة لاثنها نصت عل احتال تكليفه بثىء 
| كثر مما حصل الاتفاق عليه . 

« وحيث أن هذا القول لايتقق مع القواعد 
القانونية لآن احتهال حصول التكليف ,الا "عمال 
الزائدة لم يكن يحتاج إلى فص والنصعليه تحصيل 
حاصل لايحعل واقعة التكليف بالاعمال الرائدة 
قرية الاحمال ما يتطلب القانون 


السد الرابع - السنة السأببةٌ عشرة . 


« وحيث انه ما نجب أن لايفوت الحكة 
ذكره لا له من قيمة فىالدعوىانهمذ كور فى عقد 
المقاولة صراحة « لايصملاطرف الات (المسأتف 
عليه ) الاخلال بما جاء فىهذهالشروط أو طلب 
أزيد من قبمة-المقاولة المذكورة » 
« وححث ان هذا النصالكتانى وحده يك 
لاأن يحعل المستأتف عليهيةظاومتنها إلى وجوب 
الخصول علىدلل كتاوليتخاص منذلك الالتزام 
الصرع الذى بحرم عليه طلبثىء أزيد من قيمة 
المقاولة . 

« وحمث انه مىّ كان من غرر الجائر قانوتا 
اثمات اذن المستأف بالأعمال الزائدة بالبينه 
فيكون الحك المستأنف فى غيرعله ويتعين الغاؤه 

« وحيث ان المستأئف قد طلب الحم فى 
موضوح الدعوى . 

د وحيث ان الحكةترىانموضوع الدعوى 
صالح للفصل فيه 

هو وحيث ان دعوى المستأتف عليه تشمل 
طلبين . الأول مبلغ ٠6١‏ جنبها 8١و‏ ملما 
قمةالاعمالالزائدةوالثاى ٠١‏ جنببا تو عشرة 
ملمات قيمةالباق من مبلغ المقاوله 

٠‏ ووحيشانه بالتسبةلمبلغ ١ه‏ اجتيباو؟ ١‏ وملما 
قيمة الاعمال الرائدة فلا حق لليستأتف عليه فى 
طلبه مادام انه لم يقدم الدليل الكتابى على اذنه 
تلك الا”عمال من جاني المستأتف 
و وحيث انه بالنسية لمبلغ ١١‏ جتيبات فليس 

للستأتهعليهح قفي هلا المستأًنه قدم ايصالات 
لم يتكرها المستأقف عليه يلغ ينوع مافيباج؛ مجتيها 
وقد حلف المستأتف الهينالحاسعة التى وجهبا اليه 
المستأئف عليه بالنسية لملغ.٠١٠‏ جتيها الخرر نه 
الايصال المؤرخ فى + يناير سنة ه#و1م قدم 
المستأف أوراقا تفيدصرفهم بلغ جتيينوههملجا 


ا 


لحساب المستأتف عليه ولم ينازع هذا الا“خير فى 
صرق هذا الملغ على انه قد يت من تقر بر تدر 
اثئات الحالة ان المستأت عل متم جميع الاعمال 
اتى تاقد بشأنها 
« وحيث أنهباضافةميلغ معو جنيها المدفوع 
الى المستأنف عليه الى مبلخ جنييين و وه ملي 
المصروقلحسابهيكونالمجموع. 3 مجضشهوووملما 
وهو أ كثر من مقايل المقاولة المتفق عليه 
ووحث أنه لاتقدم تكوندعوى المستأتف 
عليه عللىغيرأساس ويتعين رفضها . 
( استتاق محمد احد أو شادى وحضرعنه ألاستاذ حسين 
مد المتدى د العدالتمقاع أفنذئيو حضر عذه الاستاد رزق 
صليب رقم وغ سنة جم قسرئاسة وعضويةحترات أصاب 
للعزة سليمان بك السيد سليمان وامينزكىيك وتمد ركى على 
بك مستشارين ) 
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» تقاذ معجل - عبارة « سند غير رى لم نازع فيه‎ -١ 
الواردة بالمادة موص مرافعات  القصدمنها, الاعتراف‎ 
بصدور التصرف صمحاآ من صدر منه . غير حالة‎ 
الاعتراف ما نحكوم به‎ 

»؟-وارث حلوله حل مورثه قالمةوقوالامازات ٠‏ 
حقوقه فىالارت ٠‏ مستقلة عنها . تصرقات المورت 
الضارة يه . غير ملزم باحتراميا . 

م - تفاذ معدجل - تصر قف المورت . الطمنقضفته من عدمه _ 
أ تقديرى . غير موجب للحم به . 

ع - تقاذ مسجل - هبةمستورة - اعتراف النمك ابذاك . 
اعتبارهستد تبرع .وح لمنازعةيدية. لايوجب الحكئيه . 

الممادىء القانونة 

3 - إنه وإن كان الشارع المصرى يول 

فى المادة سوم مرافعات أهل الى لا نظير 
الفرنمى « سند غير رممى لم ينازع فيه » إلا 


5 
إنه يحب أن لايغهممن هذا التعبير أن الطعن 
بانعدام أو بطلان العقد الثايت بهذا السند 
بجحعل السند غير منازع فيه لآن الشارع لايمكن 
أن يكونقدقصديعدمالمنازعةيجرد الاعتراف 

يذات الورقة بل إنما قصد الاعتراقيصدور / 
التصرف منعقدآ ححا من صدر مئه أى 
متوفرة فيه شروط الانعقاد . ولا يصح 
الاعتراض عل ذلك بأن الاعتراف يصدور 
التصرف صحيحاً يجعل المسألة داخلة فى حكم 
المادة ووم مرافعا الى تنصعل الاعتراف 
بالحكوم به ذلك لآن الاعتراف بصدور 
العهدصحدا لايترتب عليهمطلةا الاعتراف 
بنفاذه أو بعيارة أخرى الاعتراف بالحق 
الناثى. عنه . فالاعتراف بصحة التعاقد على 
الييع أو الاجارة مثلا لايمنع أى طرف من 
طرف العقد من المنازعة فى تاذ البيع أو 
الاجازة لأسباب لا علاقة لها بشروط صحة 

الانعقاد . أماالاعتراق,الحكوميه فبواعتراف 
بنقاذ العقد ولزومه . والفرق بين الجالتدن 

كبير ظاهر 

؟ - إنه وإن كان الوارث بحل محل مورثه 
بحم الميراث فى الحقوق الى لتركته وفى 
الالتزامات الى عليبا إلا أن القانون قدجعل 
للوارث حقوةاً خاضة لا برثها عن مورثه بل 
تنكأ بحم القانون وهذه الحقوق تجعل 
الوارث غير مازم .احترام تصرقات مورثه 
الضارة يحقوقه ( الوارث ) هذه الى أثيتنبا 
لهالشريعة رغا من إرادة المورث . ومى كان 
الوارث يتلق جقه فى الآرث يك' القانون 


العدد الرأيع - الستة السابةٌ عشرة 


( الشريعة ) وكان له أن يدف عكل اجتداء عن 
ذلك الحق الشرعى فلايصم مع هذا أن يقال 
بأن الوارث يلزم باحترام تصرفات مورثه 
الضارةحقه الشخصىولاأن يقال ان الوارث 
يعتير خلفاً لمورثه بالنسبة لتلك التصرفات 
الى مس حقوق الوارث الخاصة - 

+- إن ثبوت صحة أو بطلان ا يدعيه 
الوارث من أن تصرف مورثهقد أضر بحقه 
الشخصى هو أمر متوقف عل تقدير القاضى 
لا يقدمه الرهالطرفانمن أدلة . وهذا التقدير 
مختافب فيه النظرفقد يكو نالدليل المقدمكافياً 
للائبات فى رأى قاض ولا يكون لذلك فى 
رأى أخر . ومتى كان الفصل فى الدعوى 
متوقفاً على هذا التقدير فلا يصم أن يشمل 
الحم بالتفاذ المعجل وبلا كفالة فى الآمور 
المدنية خصوصاً لما قد يقرتب على الحم به 
من تعريض حقوق الحكوم عليه للضياع إذا 
كان المحكوم له فعكيرا أو مشاكآً عنداً 
وقضىاستئنافياً بالغاء الحم الابتدائى .'ولذلك 
وجب عل القاضى الابتداتى أن لا يسرف 
فى استعمال حقه الاستثناتى فى جعل حكه 
نافذابلا كفالةرغامن المعارضة أو الاستئناق 
ولا أن يتوسع فى تطبيق أحكام القانون . 
ولآن الشارع عند ما فص على ههَا الحق لم 
يقصد إلا أن يقصر على صاحب الحق سييل 
الوصول إلى حقه متى كان ثابّاً ثوتاً كاف 
وكانجحود خصمه له ليس الا مجرد بماطلة 
أو نكاية 3 ْ 


اسسد اارابع ‏ السئة السابة عثرة 


إذاكان المتمسك بالستد الصادر من 
المورث معترق يأن هذا السند لا يبتدينا 
حقيقاً فى ذمة المورث 5 هو مذ كور فبهيل 
إنه بيت له "كوارث هبة مستورة وبعبارة 
أخرى أن التصرق الصادر كان تبرعاً . 
فهذا الاعتراف يجعل السندغير موجودكسند 
دين حقيق على التركة وهى مازمة بوفائه بل 
يحعله سند تبرع لوارث دون الآخرين يصبح 
أو.لا يصم وفاوه من مال التركة وفى هذا 
كل معتى المنازعة الجدية فى التزام التركة 
بالوفاء مما يستوجب عدم ششمول المحك بالنفاذ 
المعجل ويلا كفالة . 

امور 

وحيث أن موضو ع هذه الدعوى يتحضل فى 
أن الست اميل اسحق بر سوم المستأتف عليبا 
تطالب باقى ورثة المرحوم والدها اسحق يك 
برسوم وم المستأتفون مبلغ . .04 جنيه قيمة 
تصيبهمق مبلغ . . ٠ه‏ جتيه تحر به ستد لها على 


والدها المذ كور مع فوائده بسعرة 1 ستويا | 


من تأديخ الطالة الرسمية لحين السداد , وقد دفع 
الاستاذ موريس برسوم أحد المدعى عليهيم بأن 
الستد المذ كور “ليس له مقايل حقيقئ وأته قصد 
بهالحبة وهيهبة باطلة لآنه لم حر بها عد رسمى 
ول حصل قبض قبمتها فى حاةالمورث ‏ أما باق 


المدعى عليهم قد دفعوا الدعوى بأن التصرف |" 


الصادر من مورمهيع كانت وصية قصد ا ايثار 
احدى الورئة على الباقين ‏ وقد قررت المدعة 
أنها لم تدفم لوالدها قيمة الدين الحرر به السند 
وليكيه رهبيا قيمته-حتى يعوضيا عن الخسائراتى 
تحملتها من أجل بعض الورئة الاخرين . 


يلك 

ووحيث ان المحكة الابتدائية اعتيرت السند 
مثبتا هبة محة نافذة وقضت للستأف عليهبا 
بمبلغ . . ووجنيه مع المصاريف وأتعاب المحاماة 
وشثعلت الحم بالنفاذ العاجل ويلا كفالة 

ووحيث أنالسعحتينه يعقوب والست روزه 
اسحق والست يدور اسحق والخواجه وهيه 
برسوم قد استأنفوا الحكم الاإتداق طالين 
أولا ‏ وبصفة مستعجلةالتاء وص فاله؟ بالنفاذ 
العاجل ‏ ثانيا _رفض الدعوى . وقدتقيداستئتافهم 
تحت رقم بم سنة سبو ق - كا استأتفه الاستاذ 
موريس برسوم طالبا - أولا ب وبصفة مستعجلة 
الغاء وص ف النفاذالعاجل ثاتنا ‏ رفض الدعوى 
واحتاطا اثات حصول المقاصة بين ما مخصه 
فى الدين المرفوعة به هذه الدعوى وبين الدين 
النى له فى ذمة المورث بمقتضى سند آخر حرر 
له عليه وقد تقيد هذا الاستثناف الثاتى نحت رقم 
ولاه سله اه ى 

و وحيث انه يحلسة و 4 مه( قزرت 
امحكة ضم الاستئتاف رتم جه الى الاستتئاف 


رقم لإلان سنة ««ى ق 


ووحيث أنه يجلسة ه ‏ و -جمة١‏ رفعت 
ألست اميل المستأتفعليبا استثتافا فرعا عن 
المك طالبة أن يقضى لها بالفوائد بسعر ه ./< 
سنويا من تاريخ المطائبة الرسية لين السداد_ 


وف الجلسة المذ كورة معدت أقوال الطرفين- 


وحجزت 0 الحك فى مسألة النفاذ 
الابتدائئة ة قضتبالنقاذ بلا كفالة فحالةلاتدخل. 


رد المنصوص عليها قانونا لأنهم واق 
اعترقوا يصدور السند من مور مهم الا أنهم 
يعتعرون قانونا فى حكم الثير: وغير مثلين لمو دهم , 
:ف ظعتهمقسعةالتصرف اله ادرمنه بالبند الم ذكور 


(2 


يل 


الحدد الرأبع ‏ السنة السابمة عشرةٌ 


و وحث ان المستأتف عليبا تقول أن المند 
معترى بصدوره من-الورثة وأن الورثة لايصح 
أن يحتيروا من الغر. فى طعنهم فته وعلى ذلك 
تكون المحكلة قد قضت بالنفاذ فى حالة مرنى 
الاحوال المنصوص علببا كانونا قالمادة سيوس 

و وحيث أن اعتراف المستأتفين يصدورالسند 
من مورثهم لا يحعل هذا السند خاضعا الحكم 
المادة ( سوم ) ما دام أنهم يطعنون فى تضرف 
مورثهم يأنه وصية لونرثٍ غير جائزة قانونا كا 
سيأ السسان 

ه وحيث انه فى ترم الوصيةلوارث حجرا 
على المورث وحرمانا له من أهلة اتصرف فى 
٠‏ هذه الدائرة فاذا صدر منه التصر ف كان ناطلا 
لصدوره من غير أهل له فالاعتراف بصدور 
السند من:المورث لا بمنع من اعتبار السند غير 
صحيم لخالفتهلنظام العام ميكونق جك العدم . 

ه وحيث! ث انه وان كان الشارع المصرىيقول 
فى المادة بوم مرافعات أهل الى لا نظير المكمها 
فى التشريم امختلط ولاق التشريع.الفرفمى «سند 
غير رس لم ينازع فيه » الا أنه يحب أن لايفوم 
من هذا التعبير أن الطعن يانعدام أو يطلان العقد 
الثايت مهذا السند يجعل السند غير مناز عفيهلآن 
الشارع لا يمكن أن يكونقد قصد يعدم المنازعة 
مجرد الاعتراف بذات الورقة بل انمأ قصد 


الاععراف بصدور التصرق متعقدا صحيحا من . 


صدر منه أى متوفرة فيه شروط الاتعقاد ولا 
يصح الاعتراض عل ذلك يأن,الاعتراف بصدور 
التصرف صححا حمل المسألة داخلة فى حك 
المادة وم مرافمات الى تنص عيل الاععراف 


اكوم به ذلك لآن الاعتراف بصدور العقد: 


صحيحا لا يترتب عليه مطلقا الاعتراف بنفاذه 


أو يعبارة أخرى الاععراف بالحق النائى. عنه 
فالاعتراف يصحة التعاقد على البيع أو الاجارة 
مثلا لا يمنع أىطرف من طرف العقدمن المتازعة 
فى تفاذ البيع أو الاجارة لساب لا علاقة لها 
بشروط صحة الا نعقاد ‏ أماالاعبرافيانحكوم 
به فهو اعتراف بنقاذ العقد ولزومه والفرق بين 
الحالنين كير ظاهر . 

و وحيث أنه من جبة أخرىفان حك المادة 
م#و” مراقعات يعتضى أن تكو الاعيرافبالسند 
صادرا من ضدر منه الستد والملتزم ما فيه أوممن 
يكون خلا له ملتزما بما النزم به 

« وحيث أنه وان كان الوارث حل محل 
مورثه بحك الميراث فى الحقوق الى لتركته وى 
الا لتزامات الى عليها الا أن القانون قد جعل 
للوارث حقوقا خاصة لا يرتما عن مورثه بل 


١‏ تنشأ حك القانون وهذه الحقوق تجعل الوارتث 


غير مازم باحترام تصرقاتمورثه الضارة حقوقه . 
( الرادثز) هذم إلى أنجها ف لشرحة رتما من 

ارادة المورث. 1 ل 

:2 «وحيث انه مي كان الوارث يتلق حقه فى 

الارث يحم القافون ( الشريعة ) وكان له أن 

يدفع كل اعتداء عن ذلك الحمق الشرعى فلا 

يصم مع هذا أن يقال بأن الوارثيازم باحترام 

تصرقات مورثه الضارة حمه الشخصى ولا أن 


.يقال أن الوارث يعتدر خلفا لمورثه بالنسبة لتلك. 


التصرفات . 
« وحيث انه متى كان الآمر ا ذكر فلا 
يكرن اعتراق الوارث بصدور 0 


وم مراقعات لاغتبار الوارث أبجاء عن .ذلك 


!| اعرد 


. العدد الوابع ‏ السنة الابعة عشرة 


« وحيث اندلايصح اعتارالوارث خلقالمورثه 
فى التصرفات الصادرة منه ألا اذ كانت هذه 
التصرفات لانم سحقوق الوارث الخاصة. 

8 وحيث أن ثيوت صحة أو بطلان مابدعيه 
الوار شمن أنتصر ق مو هقد أضر حقه الشخصى 
هو أمر متوقف عل تقدير القاضى لما يقدمه اليه 
الطرفان من أدلة وها التقدير مختلف فبه النظر 
ققديكون الدل ل المقدم كافياللائيات فى رأى قاض 
. ولايكون كذلك فى فى رأىالآخر. 

ووحيثانهمى كان الفصل فالدعوىمتوقنا 
على التقدير الشخصى للقاضى فلا يصح أن شمل 
الحم بالتفاذالعاجلوبلا كفالة فىالآمور المدنة 

و وحيث ان شمول الحم بالنفاذ العاجل ويلا 
كفالة قديترتب عليه تعررض حقوق الحكومعليه 
للضياع اذاكان امحكوملهمعسرا أومششا كساعنيدا 
وقضى استئنافيا بالغاء الحم الابتدائى ‏ ولذلك 
فانه من واجب القاضى الابتدا أن لايسرف فى 
استعمال حقه الاستئتاتى فى جعل حكه نافذا بلا 
كفالة رغنا من المعارضة او الاستتناف ولا ان 
يتوسع فى تطبيق أحكام القانون . 

«وحيثان الشارع عتدمانصعلٍ هذا الحق 
الاستثنائى لم يقصد الا ان يقصرعلى صاحيالحق 
سيل الوصول الى حقه مى. كان ثابتا يوا كافيا 
وكان جحود خصمهلهلس الامجرد مماطلة ل تكاءة ‏ 

«وحيثأنالست المستأ#هعليهامعترفة أمام 
الحكة الابتدائية ,أ نالستد الذى تستنداليه لايشت 
لها دينا حتقا ف ذمة المزوات جا عوا ند كو قه فيه 
بل أنه يقت لما هبة مستورة ويعبارة أخرى ان 
التصر ف الصادر لحامن و الدها كان ترما 8 
«وحيشان هذا الاعتراف تيجعل السند غير 
موجود كبيند دين حقيق على لتر لله وهى مازمة 


بوفائه يل يحعله ستد تيرح لوارث دون الأخرين ! 


للف 


يصح أولايصح وفاوّه من مال التركة وق هذا كل 
معتى المنازعة الجدية فى التزام التركة بالوفاء .٠‏ 
ووحث انه ما تقدم يكون الحم المنتااف 
قد أخطأ فى الآمر بالنفاذالعاجليلا كقالقود تعين 
الغاؤه . 
( استداف السيدة حتينه يعقوب وآخرين وحضر عنهم 
الاستاة مايا حيثى ضد الست أميل أسحاق برسوم وحضر 
عنها الاستاذان ز كىظيمون وحلميقين رقم ووه ستة مه ق 
رتاسة وعضوية حضرات أصحاب المزة خليل غزالات بك 
ومصطفى الشور يحى بك وعمد زكى على بك مستشادين ) 
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استثئاف . الرضا. بالمكم . القبول الصريح أوالضمى , 


جوأزه ٠.‏ شرطه . 


م - استقتاف ‏ نزاع غير قابل النجرئة . استتناف أحسد 
| الحكومطيمقالياد . سسرباتفقحقالا خرين , قبوله 
المادىء القانونية 0 

١‏ -من الشروط الى يحب توافرها لقبول 
الاستئناى أن لا يكون المستأنف قد رضى 
بالحك . وكا يحوز أن يكون القبول صريحاً 
يحوز أن يكون ضمناً [نما يشترط أن يكون 
العمل المستنتج منه القبول حاصلا بحيث لا 
يكن عقلا أن يستتج مه غير ذلك . وأن 
الحكوم عليه أراده فى الواقع بالاقوال أو 
الأفمال الى بدت منه واستنتج منها هذا 
الرضا والقبول . 

؟ - إذا كان موضوع النزاع غير قابل, 
للتجرئة .كا فى حالة الح على ورثة بالزامهم 
بدفع مبلغ من تركة مورتهم . فيسوغ لمن لم 
ستأأف الحم منالورثة المححكوم علهم أن 
حضر جلسة المرافعة أمام انمحكة منضما. إلى 
المستأتف منهم ويعتبر متأتفاً معه .كا يحور" 


مر 


العدد الرابع ‏ السنة السابعة عشيرة 


له أن يرفع استثنافاً عن .الح ولو يعدالميعاد 
و لهأ نيستفيدويشترك ف الاسككناق الحاصل 
من شريكه فالميعاد . 
م 

ومن حيث أن الحاضر عن المستأف ضدها 
دفع فرعيا يعدم قبول الاستتناف المرفوع من 
تمد افندى منير .بجت ارقته بعد الميعاد 

د ومن حيث أنه تنينلحذه الحكمة انه بموجب 
ححّ ايتداتى صادر بتاريج 6 ديسمدر سنة ىم ة 
حكمت الحكة بالزام جمد افندى: منير بجت 
واحمد افندى ببجت وممود أفندى محسن بهجت 
وعند افتدى قؤاد.هجت بأنيدفعوا للست دولت 
هاتم هجت من.ترلة مورثتهم المرحومة الست 
تفيسهها ثم بوجت مبلغ سيم ملما و 09ج جنيها 
والمصاريف و ..” قرش اتعاب محاماه ورفقض 
ماعدا ذلك منالطليات وقداعلن المكم للمحكوم 
ضدهم فى تواريخ مختلفه فأعلن به مد اقندى 
منير بهجت بتأرعخ 709 فبراير سنة 1917 و#ود 
اقندى مبجت فى ١7‏ مارس سنة +مو ١‏ فاستأتفه 
مد افتدى منير بجت و مود أقندى-ببجت بتارج 
5 هايو سنة ة! وعند القيد اقتصر حمود 
اقندى مهجت عل قيد الاستئناف بالقسبة له وق 
1 اغسطس سنة 191 رفع حمد أفتدى منير 
بهجت استئنافا مستقلا وقد طلب الحاضر عن 
المستأف ضدها الحك بعدمقبو لهذا الاستئناف 
أولا - لآن محمد اقندى منير مبجت لعدم قيده 
استئنافه الآول يعتير متنازلا عن الاسسئئاف 
وقابلا للحم الابتدائى ‏ ثانيا ‏ لآن استكاقه 
رفم بعد الميعاد . ش 

« ومن حيث أنه من الشروط الى يحب 

تواقرها. تقول الاستئتاف أن لايكون المسأتف 


قد رضى بالحم و يجوز أنيكو نالقبول صرحا 
يحوز أن يكون تمنيا نما يشترط أن يكون العمل 
المستتتج منه القبول “حاصلا: محيث لامكن عقلا 
أن يستحج نه غير ذلك وانانحكوم عليه.اراده 
فى الواقع بالآقوال أو الافعال الى بدت مته 
واستنتج منها هذا الرضا والقيول . 
« ومن حيث أن عدم قيد جمد أقدى منير 
بجت لاستتنافه الأول الذى كانمشترط فيه مع 
أخيه ممود لابدل بأى حالعل انه راض بالحكم 
الاتدائى وانه متنازل عن حقه فى الاستئناف . 
. « ومن حيث أنه ظاهر من الاطلاع على 
الأوراق أن موضوعالدعوى+صله أنالمستأف 
ضدها رفعت هذه الدعوىعلورثة الست تفيسة 
هام بهجت تطالهم بأن يدضوامن تركةمورثتهم 
ميلغا من المال بموجب سند عل الورئة فوضوع 
التزاع بهذا الوضع غير قابل للتجرئة وبناء على 
ذلك يسوغ نليستأ تف الحك من الورثة احكوم 
عليهم أن حضر جلسة المرافعة أمام الحكمة منضما 
إلى المستأتف منهم ويعتير مستأئفا معه وكذلك 
إذا رفع إستثنانا مستقلا فان هذا الاستئئناف 
يعتير حا ولو ذن بعد الميعاد وله أن يستفيد 
ويشترك فى الاستثنا ‏ الحاصل ممن. شريئه فى 
المعاد . ش 
واومن حيت الهاناء عل عانظدم تعين 
رفض الدفع الفرعى وقبو[الاستئاف المقدم من 


. عمد افتدى منير مبجت شكلا 


«وومنحيث انه لا بزاع بيتطرق الخصوم انه 
يموجب .سند تارمخه 7 أبريل سنة-98و] 


ا 5021 المستأف ضدما مبلغ ٠7 . ٠‏ ججتية مصرى 
: لحفظه امانة عنده يقوم سبداده وقث الطلب- .. 


دارع إل الا ار 


0 و ومن حيث أن المرحوم أبراه يك بجت 
توق وا 0 يدقع المبلغالسالفذكره ام تالمر. حومة 
الست نفيسه هام بهجت والدة ومورنة طرق 
الخصوم وحررت سندا عليها موقعاعليه بامضاتما 
بتاريخ م7 يناير سنة 1984 أقرت فيه واعترفت 
أن كرعتها دولت هام .بجت سبق ان دفعت 
من طرقهاميلغ . .7 جنيهمصرى لو الدهاالمرحوم 
أبراهم .يجت وحرر لها -ندا تحت الطلب 
تاريخ 7 ابريل سسنة ١4904‏ وكانهذا الدفعنناء 
على طلب الست نفيسه هاتم .يجت وتعبدها لما 
بسداده 'فى آخر السنة المذكورة ان لم يدقعه لما 
والدها وبما انه توقى الى رحمة الله ولم يدقعه ول 
تسم لا الظروقف يسداده لا ققد تعبدت بان 
تدفعه لما ونحت أذئها عند الحم لصالحباققضية 
الحساب وأن لم تدفعه لحا فى حياتها يكون ورثتها 
ملزمين بسداده بالتضامن ينبم على أربعةأقساط 
متساوية بواقع مائة وخمس وسعيين جتيهامصريا 
عقب بيع القطن مباشرة من كل سنةوعندالتأخير 
فى دفع أى قسط تنكون باق الاقساط مستحقه. 

« ومن حيث أنه ستخلصمر. _ ذلك ان 
الست ققيسه هام .بجت قد الترمت شخصياآ 
بالمبلغ الذى استلمه المرحوم ابراهم بك ,بجت 
بناء على طلئها من المستأاف ضدها وقد تعبدت 
بموجب السند المؤرخ + إبريل منة 1906 
يدقية وسداده إل المستأتمفضدها والغرض من 
ذلك التعبد بالوظاء هوابراءدمةابراهم بك بجت 

قبل دائتته الأصلية . 

2 « ومن حيث أن ألست نقيسه هام .بجت 
قد توفيت فأصبح وراتها ملزمي نيدقع اليلغ الذى 
خحل: جميعه بتأخيرم فى دفع أقساطه المينة 
مواعدها فى ال الذكور. :. 2-2 


للف 


3 ومن حيث أندعوىالستأقين بأن الست 
نقيسه هام حررت ذَلكالأقرار فى مرض موتها 
فانه فضلا عن أنه ل يتم عل ذلكدليل فان الاقرار 
حقيق فى ذاته وقد اثتفت فيه نية التبرع ولذلك 
يسقط حق الورثة فى الطعن بمرض الموت لاثتقاء 
تصوص القانون . 

و ومن حيث أن الدعوى بأن الست نفيسه 
ها“م بجت كانت مساو بة الارادة وقت أتجرير” 
السند ققول لم يقم عليه دليل أيضاً خصوصا ف 
ماتبين أن المبلغ التىاستلله المرحوم ابراهم بك 
بيجت من كرعته كان بناء على طلها وتعبدها 
ولذلك لاترى امجخىك ة عملا لاحالة الدعوى 
الى التحقيق ّ 

« ومن حيث انه من ذلك كله يكون الحكم 
المستأة قدأصاب الموّفيا قضى به وبتعينتا بيده 

:2 فى به و سسعين مايه 
( استئتاف مود أفتدى برجت وحتر عنه الاستاذ جمد توفيق 
فهمىعيد للطيفرقم معمسنة موق واستقداق الدكزو جم دأتدى 
منير .يجتطدالدت دولت ام بيجت رقم زه عنة “مم ق 
رئاسة وعضوية حشرات أصماب المزةائربى أبو المر بك رئيس 
امحكة وكا لالوكيل بك وحمد قود يك مستشدارين ) 
١ "٠ ٠‏ 
أول وير سنة 197 
١‏ أحكام_نيائية . الطعن فييا ‏ لصدورها بطري الغش 
والليس ٠.‏ جوأزه - ودثة ٠‏ طتوم 5 الا"حكام 
الصادرة ضد مورئهم ‏ أودان عرتهن ا طمها. 
الك الصاحر ضد مديته فشن ملكية المين ‏ 
إذا صدر يطريق النش والنواطو _ جوازه 
؟ -إنن المجلس الحسى ٠‏ عن إعارة صادرةللوصى لحماب 
القصر . طيقا للمادة من القانون عه لانم . 
المادىء القاوية 1 : 37 
١ 0‏ - أنه وإن كان نات. الإسكام. :التهائية 


ترخرف 


والخرص على عدم المساس:بها أو مراجعتها 
أو تعديلها إلا من الطريق الذى رمه القانون 
قاعدة هن القواعد الاساسة إلا أن لحذه 
القاعدة استئناء يرجع إلى قاعدة أخرى لاتقل 
عن الأولى أعمية وهى أن الغش والتدليس 
مبطلان للبعاملات با فيها الأحكام وإنمابى 
على الفاسد فاسد . ولذلك تقرر أن للورثة 
مشلا أن يطمنوا فالآحكام الى صدرت 
ومورثهم طرف فيا إذا يت أن صدورها 
كانمبناعلىغشوتدليس كا تقرر أنالدائنين 
المرتهنين مثلا يعتيرون مثلين فى شخص 
مديتهم فى الخصومة القائمة بينه وبين آخرين 
بشأن ملكيته للمقار المرهون . ويكون الحم 
بزوال ملكيته حجة علهم إلا إن ثيت أنه 
صدبر عن غش ونواطو وبدليس و«التحايل 
على استصدار أحكام ضارة بالخير من طريق 
النش والتواطوؤ فيما بين المتخاحمين الظاهرين 
فها مقسد لتلك الأحكام مبطل لا وللغيرومن 
فحكبهم كالقصر وعديى الآهلية أن يسعوا 
الى بطالحاقضاء مىثيت أنباضارة مهمو انها إنها 
صدرت بتواطوؤ ممثلهم الشرعيين وخصومهم 
الظاهرين على استضدارها . ولا يقال أنكل 
مالم فىهذا الصدد مقاضَاة غرماتهم بتعويض 
ما أصابهم تعويضاً ماليا 

إن قانون الجالس الحسي ةالصادر فى( 
اكتوبر سنة ه6او١‏ لم يشمل فى أحكامه فصآ 
يفرض عل الوصى اسكذان: الجلس الحسى 
عند اسكجار ه صفقة لاستغلالها لصا القصر 
يل أوجب عليه ق المادة ؟؟ منه االمصو لعل 


العدد الزابع - السنة الابعة عششرةٌ | 


الأذن المذكور عند تأجير مال القصرللمدة ‏ 
تزيد عن الثلاث السئوات ولفظ التأجيز هو 
الذى استعملهالمشرع و لامكنالقو لبامتداده 
إلى الاستقجار” ا 
7 0 

.حصل هذه القضيةكا هو ظاهر من وتائعبا 
المينة آنفا أن المستأتف بصفته اثابتة له ومنمعه 
يعون أن الحم انهاثى الصادرلصا المستأف 
ضدها الآولى ناظرة وقف البانى الحلى بتاريخ 
5 ديسمير سنة .14 القاضى بالزامهم بأنيؤدوا 
لجبة الوقف مبلغ +++ جنيباقيمةاجرة اللوكاندة 
المسماه بالكلوب المصرىالمؤجرةالهمومايستجد 
ابتداء من أول اغسطس سنة ١ +٠‏ باطل بطلانا 
أصلا بناء على تواطؤ المستأجرة والمؤجرة على 
استصداره غشا وتدليسا رغبةمنهافاغال اموال 
القصر ويتعين الحم بابطاله هو ومائرتب عليه 
من الاجراءات اللاحقة من نوع ملكة وسع 
منقولات اللوكاندة بالمزايدة وغير ذلك معالزام 
الطرفين المشتركين هذا التدليس وهنااستأتف 
ضدهما المذ كورتان بلغ ...© جنيهعلى سيل 
التعويض موزعة حسب الوجوه المينة فى صحيفة 
الدعوى وقد أدى النظر والحوار فى هذمالطئات 
الى الجدل فى قيمة المك المطلوب ابطاله وقوته 
بالنسبة للتزاع القاتم بين الخصوم وهلمن الجائر 
ققبا أن يعاد النظر فيه من جديد أم أن القصر 
القائلين بذاك الآن ومن معهم عن بلع رسدهمتهم 
أثناء التقاضى منوعون من تجديد التراع بشأنه 
باعتبار انهم كانوا | مثلين اثناء ذاك التقاضى الدى 
اتهى 'يصدور الحم المطعون قيه يلار ضحبا! 
فى شخص وصيهم السيده قاطبه طنطاوى فلا 
يكون لم اذا ثبت وقوعالغش والتدليس من 


العدد الرأبع ‏ السنة السابعة عشرة ا وهف 


المستأنف ضدهما. الا سيل مطالتهما. تعويض 
مالحقهم من الضرر دون أن يكون لهم أن يلنوا 
حكا نهائيا.حاز قوة الثى. المحكوم فيه والمعول 
عليه قبا أنه وإن كان ثات الأحكام الهائية 
والحرص عل عدم المساس بها أو مراجعتها أو 
تعد لبا الا من الطريق الذى رمعه القانون تاعدة 
من القواعد ,الاساسية كافلة لاستقرار الحقوق 
لآارباما واطمئنان التفوس على المصالح المقضى 
ا وتوطيد العلاقات القانونية بين الناسوإقامها 
عل أسس ثابة دائمة الا أن لهذه القاعدة استثناء 
يرجع الى قاعدة أخرى لاتقل عن الآولى أهمية 
وى أن النش والتدليس مبطلان للمماملاتما 
فيبا الاحكام وأن ماتى عل الفاسد فاسد ولذلك 
تقرر عند علباء القانون وفى قضاءاحا كأن للورثة 
مثلا أن يطعنوا فى الأحكامالتى صدرت ومورثهم 
طرق فها اذا ثيت أن صدورهاكان مبتا على 
غش وتدليس كا تقرر أيضا أن الدائتين المرتهنين 
مثلا يعتيرون مثلين فى شخص مدينهمقالخصومة 
القائمة بينه و بين آخرين بشأن حق ملكيته للعقار 
المر هون ويكون الحم بزوالملكيتهحجة علهم 
الا أن ثبت انه صدر عن غشوتواطوٌ وتدليس 
( راجع تعليقات دالوز على القانون المدنى مجلد 
مادة روم؟ صحفة إياه الفقرات مم١١‏ 
و18 و1( ) ومن"مفالقولاطلاتا باستحالة 
التعرض للحم المتازع يشأنه لآنهحازقو ة الثىء 
المحكو. م قبه مردود عا سلفاير أدهمن أن التحايل 
عل: استصدار أحكام ضارة بالغيد من طريق 
الخشى والتواطو فيا بين المتخاصتين الظاهرين فيا 
مفسند لتلك الأخكام مطل لها وللغير ومن فى 
حكليم كالقصر وعدي الاهلية أن يسعوا الى 


اغالا قسّاء مئ ثبت أنها ضارة هم وأنها انما " 


صبرت بنواطو لهم الشرعين وخصومهم 


الظاهرين على استصدارها ولايقال أنكل ماهم 


فى هذا الصددمقاضاة غرمائهم تعويضماأصاهم 
تعو يضامالا أذ قد يكو نهولا 5 قد أحتاطوا 5 


من قبل لخعاوا آموالهم انكارن لهم مال أو 


ماأصابوه من المغتر من طريق تحايليم وتواطتهم 
منجاة من الرجوع عابها بالنعويض عند الحك 
به هذا فضلا عما فى استقضاء ذلك بتنفيذ الاحكام 
الصادرةهمنالمشقة والكلفة والنفقةالالغةوالتعرض 
لكافةوسا ؛لالتعطيلعالاق للم يمولاقدرةلهم عليه 
اذنيتعين البحث مادام الآم ركذ لكف ركنالتواطو 

على العش المقول بقيامه ببن المستأف ضدهما أى 
بين المؤجرة للعقار والمستأجرة إءاه يقصد اغتيال 
مال القصر واستسغائه لنفسهما . والمستخلص من 
المستندات المودعة فى ملف القضية ان العقار 
المسمى بالكلوب المصرى كان مؤجراً من قبل 
لمورث المستأتقين عد الزنمن حسنين صانلمين: 
قبل وفاته من مالك السيدعيسىاليانى الحلى عله 
لوكاندة فأنثه وأعده وأدازة عق توق واتقل 
:أمره إلى ورثته فكان التى ظيره عتيم هوا 
عبد اليد اقندى.خليفه ( وعى الخصومة وهو 
المتأنف ) الى أن استأجرته المستأقف ضدها 
الثانية السيدة فاطمة طنطاوى لنفسها شخصياً من 

البإنى الحلى فى ١.‏ ونه سنة 19185 ل 
ابتداء من أول أغسطسسنة ++ مقابل ايجار 
شبرى قدره ٠م/1‏ جتيها حين أن مورثبها كان 5 
مستأجراً إيا مقا يل . ١ ١‏ جتيباتف الشههر . ويقول 
المستأأف فى صحنة استئافه أن هذا التصرق ' 
من جا السدة فاظمه أحفظ الورئةالناقين لآنها “ 
كات , زوجت زوجاً جديدآ فسولت لها تسب ' 
الاستكار بانتغلال الوكاند تعن وزوجها الجديى:” 

وأقصت باق الورثة سواء منبع أولادها القضر . 

المتؤليق .بوتصايئها “أو ز الأخرزن (كذا) 
ينظ الورئة لنجلس الحسى 'فعزلها من الوصاية: * 


| العدد الرايع ‏ ال النابة عفر _ 


عل أولادها ثم أعادها الى وظيفتها مرة أخرى 
بعد ان الترمت بان شر كالورئة آجمعين فىأرباح 
اللوكاندة وأن لا تحمل القصر شِيئاً من الخسارة 
وظلت الايجارية التى عقدتها مع مالك اللوكاندة 
قائمة باسعهائخص أو مضتهىف ادارتها واستغلالحا 
ثم قسمت التركة بين جميع الورئة واختصت 


المضرى وأقر الجلس الحسى ذلك جميعه دون أن 
يتعرض لآمرَ النقولات الموجودة فى اللوكاندة 
ولا لاستغلال اللوكاندة لساب القصر بلسكت 


عن ذلك كله وهو مايدعوالى الاعتقاد بأن التجلى |. 


الحسنى رأى اجازة ذلك واستمرار الوصة فى 
ادارة الأوكاندة الحساب من اختصوا بها ف القسمة 
وتم القصر واياها مادامت الوصية قد التزمت بان 

تمرى لقص تصيييم فى الاررباح وان لا تحملوم 
شيتاً من الخسارة . فليا انتبت مدة اجارتها الى 
عقدتها بأسعبا جددتها بامعها وبا سم أولادها لد 
ثلاث سنوات تقدى: من د سنة و1 
مقابل امجار شبرى خقض إلى 11٠١‏ ينها ( وكان 
فى عقدها المخسى ١٠خ؟‏ جنيبا ) . وحدث ان 
الوضنة:السيدة قاطمة قصرت عن اداء الآجرة 
فى مواقتها وتأخر لدا ايجار شبرين فاضطرت 
السيدة أمينه الكحال' الناظرة المستحدثةع لوقف 
الإبى الحلى التى يدخل فيهعقار ألكلوبٍالمصرى 
ان تقاضييا” بعد ان.ابلغت للمجلس الحسى امر 
هذا اللطل لانبا فوق كونها ناظرةعلى وقفزوجبا 
وصية .عل أرلادها القصر المرزو قينا منهفكان 


مصور دعوى المطالبة بمبتحق الايجار ان قصضىلا ٠‏ 


به وها ييستحد. مث يعد ذلك , وأعلن الك للنحكوم 
عليها فو ويسمين _ستة ج1187 واصبح نايا 
ومضت السيده 5 الوه في يفيه فأعاتبت 


الوصية فى ٠١7‏ ل بتنمائرع ملكيها ” 
وملكة القاصر من عقارات معينة قجارضت ى 
التنبيه المذكور فى ع ابريل سنة ومو حية أن 
المبالخ الواردة به قد تسدد يعضبا بوانه اتفق على 
تأجمل اداء البعض الأخر ققضى فال معارضة برقضها 


ق6؟ ١‏ كتوبر 15 وأعلن الحكم للوصية 


فى 1١‏ توفي سنة 1971 *م قضت عحكة ١‏ مصرز 


يتارعخ ؟ ابزيل سنة و4١‏ يتزع ملكية الوضية 
. والقصر من العقارات المينة فى الحم “ماردقت: 


هذه الدعوى بدعوى مثلبا يسيب ازدباد قمة 
الاجحار المستجد طالبة يزع ملكية خصومها من 
عقارات أخرى ققضى لا يذلك فى م؟ ابريلسنة 
7 فتقدمت الوصية السيدمقاطمه امام ايجلس 
الحسى طالبة ان يأذن لها بالاستدانه لآداءالايجار 
الححكوم به تقاديا من ان يتم نزخ ملكيتها 


وقصرها مقايلرهن عض ماتملكدو على أو لادها 
فاذنها الجلس بذلك ثم صار التتفيذ على الآثاث 


واللنقولاتالموجودة ق اللو كاندة وببعت بالمزاد 
العلنى فرسا مزادها على ناظرة الوقف (المتأئفة) 


'مقايلمبلغ .4 جنيها مصريا . 


هذه هى الو قائعالثابتة البى لا يتطرق اللبس ولا. 
الشسك اليها ولا بق الا تمحيص قايدعيهالمستأ نف 


التى يقول المستأتف انها تخق فى طياتها. لغش 
:والتواطق بين المؤجرة والمستأجرة بغية اغتبال 


,أموال القصر واستسغائه وما لا تزاع. فيه بانه 
أذ كان معغش و تدليس وتواطوؤ على السواءيت” 
المستأقف ضدهما الأآوثين فلا بد لمن يدعن ةللئة. 
وير تب جليهمستو لبةالآثمينبالتضامنو التكافل أن 
قم الحجة الكافية على ضدررة متهمل لانش آذه : 
] إقدم الدليل عل مو ية الوصية وتحمدها اضر 
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باولادها القصر أو على تتقصيرها واهمالها ويخز 
عن اثيات اشتراك المؤجرة ناظرة الوقف معبا 
فى النيةالسيئةالمبيتة وفى التصرفات الي تجمت عنبا 
والوسائلالتى حققت الغاية المقصودة مها قامت 
مسئولية الأ ولى دون الثانية وكات اللطالبتها 
وحدها بالتعويض عما اسلفته وجه ولا وجه 
لمطالية الأخرى ببىء منه 
يقول المستأتف فى هذا الصددسواء فى صحيفة 
استثتاقه أم فى مذكرته المكتوبة مايمكن إججاله 
فى أن إلسيدة فاطمة الوصية بدأت-اسلة المكابد 
لآولادها بأن استصدوتمنالمرحوماللانى الحلى 
لنفسها وبامها درن باق ورثة عبدال رمن حسنين 
صالمين عقد ,استتجار لوكاندة الكلوب المصرى 
مقابل أبجار شبرى رفع إى.م١‏ جتيها بدلا من 
جنهات وأن الورئة شكوا تصرفبا هذا الى 
امجللى الحسى فعزلما فأوعرت الى المستأتف 
ضدها الآولى السيدة أمينه ناظرة وقف الحلىأن 
تقاضيها هى والورثة الباقين بأخلاء اللوكانده ثم 
عادت بعد ذلك فظلبت من انجلس الحسى أعادتها 
وصية على أولادها متعهدة بأن تحاسب القصر 
عن حقهم فى ايراد اللوكاندة دون تحميلبم شيئا 
من الخسارة الحتملة وأنها اتفقت بعد ذلك مع 
ناظرة الوقف ويلا استتذان من امجلس الحسى 
على أبحارة جديدة لمدة ثلاث سنوات تيتدى” 
من أغسطس سنة و7١‏ بأيجا رشبرىقدره. ١١‏ 
جنيها عن نفسباو بصفة كونها وصية على أولادها 
القصر "م تو!اطأتهى والناظرة ( المستأتفضدها 
الاول) فصورتا دعوى المطالية بالتأخر من 
الأجرة وهى الى صدر فيبا الحم المطاوبايطاله 
وتخات لخصمباعن كل دفاع حت جا الم مازما لما 
ولآولادها . وأنه أعلن اللياصورة الحكى و أصيح 
اتهائيا آنا لم ترفع. عنه استئنانا واتهالم تود 


و2 


ماحم عليا وعلى اولادها به شِيئًا فاستصدرت 
الناظرة أحكام تزع الملكية المطاوب ابطالها بعد 
أن مكتت عن تتفيد الحم ايان صدوره حتى 
تجمع لما فوق ما حك لما به قيمة مأ تيحمد من 
الابجحارحى يوليو سنة 40 تارعزاتهاء الأيجحارة 
مع أنه كان لبا أن تنفذ على أثاث اللوكاندة وهو 
مقدر بنحو ألف جنيه ولدما تأمين قدره .:ه 
جنمه وأنها عوضا عن الحجزعل ايراد اللوك'ندة 
وهوليس بالق لأواقامةحارسقضاتى عليباتركت 
المستأتف ضدها الثثانة تمعن فى الادارة وتستولى 
على الآبراد وتبدده لنفسها وأتها مضت ف تزع 
الملكية”م أجرت بيع أثاثاللوكاندةبالمزاد العلى 
حتى رسا ماده عليها بمبلغ .44 جنيها وأن 
الوصية إمعانا فى التضليل واحكاما للحيلة 
أستأذنت الجلس الحسى فى الآستدانة "برهن 
أملا كبا وأملاك القصر لسداد قيمة ما حك به 
عليها وعلى اولادها فأدّن لها ذلك دون تحقيق 
ولا تمحيص وأن الاستاذ احد تجيب بك براده 
المترافع الآن عن المستأتف ضدها السيدة فاطمة 
طنطاوى كان وكلا لليانى الحلى مالك اللوكاندة 
فيا مضى 

هذه خلاصة ماوجبدالمسأتمقل المستأتف 
ضدهما من وجوه الاعتراض والتدليل على سوء 
نيتهما وتواطؤهما على الأضرار بالقصر واغتيال 
أموالحم وهى إندلت علىثى. قندتدلعلىتغريط 
معيب من جات بالوصيةقد يحتمل أن يكون سيبه 
تسل قيادها لزوجبا وتمكينه من التصرقالمطلق 
فى مراققبا ومراقق اولادها ولا يدل على ثىء 
من التواطو الضار يينها وبين المستأنف ضدها 
الآولى الى لم تعد أن تكون فى مقام المالك الذى. 
أجر ملك ' واستقضى أجرته بكافه الطرق الى 
خولها القائون إياها و لاحرج عليبافيا اتخذتيين 

(0 


ذباع. 
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الأجراءات ولم يقممنجاتبالمستأتفدليلواحد 
على أتفاقها المدلس مع الوصية ول يستداليها 
تصر ف واحد معيب ,وجب الشكق أمرها وليس 
فيا يطلبالمستأنف إثياتهباليينة مايلحق المستأقف 
ضدما المذكورة ( ناظر الوقف ) وتصرفها 
والاجراءات القانونة الى أتخذتها أى عيب أو 
مطعن يدعو الى الريبة بل تيحد امحكمة فى بعض 
ما عزاء المستأتف الى المستأتف ضدها المذكورة 
وظنهدليلا عللسوء نواياهاوتواطؤ هامعالمستأتف 
ضصّدها الآخرى أنباصرت على الحم دون كنقيده 
مدةطويلةوأنها لمتتخذ أى إجراءقانونى للاستيلاء 
عل الأبراد خصم مندينها ولمتشكرفى طل ب الحراسة 
القضائيةعل اللوكاندةلتغل بدالوصيةعن! لاستيلاء 
على الآبراد ولم تنفذ بطريق بيع الاناث مع أن 
تنه يبلغ الائتين من الجنهات وأنها سحيت عقد 
الابجار من ملف الدعوى الأآبتدائية وقدتيين من 
مسراجعة الأو راق أن المستأتف ضدها الأول قد 
استصدرتأمرا 'لحجزعل الآثاث أعان للوصية 
فى .© يوليه سنة . ١47‏ وأته لماكان المتأخرقبل 
الوصةوقتئذ هومبلع 7٠١‏ جنيها لغاية بوليوسنة 
.+ ! وأنه قد تسددمتهأثناء سير الدعوىيه» 
جنيباعدلت طلبائها إلى 74# جنيبا ومايستجد من 
أول أغسطسرسنة ١4.‏ وهوماحك بهد سمير 
سنة .08 ثم أعلنت الوصية بتنبيه تزع الملكية 
الآول فى ؟؟ مارس سنة 1479 وكان المستحق 
منالأيحار وقنئد ه ومبلغ ١549‏ جنيهاقعارضت 


فيهالوصية فرفءتدعوى حراسة كبر فضبالآن . 


عمد الآيحار الذى قيل يأنهاسحبته مدونةصورته 
فمذكرتهاالمكتوبة و أنهاأجرت بيع الآثاث بالمزاد 
العلى فرسأ مزادها عليبا مقايل مبلغ 44٠‏ جتيها 
وكل. هذه التصرفات عن جانب. المستأتف غندها 
الآولى طبيعية لاغبار عليبا وليسعل المالكالذى 


بده عقد إيجار وحم نات بالمتآخر من اللاجرة 
وما يستجد منبا لعاية!تهاء العقد ماتحملهقس راع 
اقتضا بالمدة اللاقية من العقد مادامالمستأجزمليئا 
ووجه الحصول عل الآجرة كليا مااستحق منبا 
الى بوم الحم.وما يتجدد منها حتى تباية الأيجار 
مسووا مكمولة : 
يققول المستأتف ان عقد الأيحار الذى بن 
عليه الحم المطلوب [بطاله باطل لعدم إذن الجلس 
الى الوصية بعقده وقدطلب المستأتففماطلب. 
من هذه المحككة بطلانه يصفة أصللة ثم ييطلان 
الح المترتب عليه”م بيطلان حكىنزع الملكية 
التأيعين لدفاماطلب بطلا نعقد الأبجاريدقة أصلة. 
قغير مقبول أدى هذه ا محكة لآنه ل يتقدم به إلى 
المحكمة الابتدائية ضمنطلاتهوهذه صحيفةدعواه 
مدونيبا(... يطلانال+كالصادرق الدعوى85١.‏ 
سنة .17 طلى مصر بالنسبة للقصر لآانه ببى على 
عقد أجار باطل )يل جعله سيايدلى بهإلى بطلان 
الحكالذىقضى فى أمره وما لاريبفيهعدمجواز 
التعدم لكة الاستتاف بطليات جديدة بلكقما 
يحو للستأتف ان يدعم حقه بأسيأب جديدة لم 
مدها للبحكة الابتدائية 
دوعا ان المستأتف ينى بطلان الم الذىهو. 


بسيلم_أولا-عل الغش و الندليس بين لخصومالذين. 
صدر ايم وى ادم ما يقد عدم عام الديل 
المقنععل وجودهذاالغش والتدليسبننالمستأتف 


ضدهما و_ثانيا_عل بطلإنعقدالأيجارو_ثالنا_على 
ان اتقصر م يكونوا 00 00 


5 الأخيرين 
قافا كو نت عقد الايجار انار صمة - 


؟ْ 0 
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هبيو لم يشمل فى أحكامهيصأيفرض عل ألوصى " 
اسقنذانالجلس ا مسنى عنداستئجا ره صفقة لاستخلالحا 


لمبالم القصر بل أوجب عليهالحصول عل الاذن 
المذكور عند تأجر مال القصر لمدة تزيد عن 
الثلاث السنوات وبالنص الواردفالمادة ؛ بقلفظ 
( التأجير ) هو الذى استعمله المشرع ولا يمكن 
القول بامتداده إلى الاستجار إذ لوأراده لذكر 
اللنيظ الدال على محناءققال ( ققرة؟ )د التأجير 
والاستئجار لمدةا كبر منثلاث سنوات» عللان 
التأجير والاستتجار يفر ضجوا زا حاقالثانى بالاول 
افتيانا على النص واقحاما فيه لمعى ليرد لفظه 
بقعان عجحان ق الاجارات الى لانزيد مدما 
عن اثلاث المنوات وعقد الابحار الذى نحن 
بصدده لثلاث سنين فلاضرور أذنمنامسحذان 
اليجلس هذا فضلا عما تين هن انه كان محخاطاعليا 
تلك الاجارة وانه اجازها ضمنا باجازة قسمة 
العقارات واستيقاء.الاثاث ملكا القصردونتصفية 
اللوكاندة واذنه للوصية ان تستدين لوفاء دين 
الاجرة ذلك الآذن الذىاستردميعد ذلك لاسباب 
لا محل للتعرض لا الآن ولا يسمع القول بان 
الاستتجار من الوص مضارية أن مال القاصر 
قبى عقد من عقود المعاوضةفيتل الوصى مقتضاه 
ملك المؤجر ليستغله لصالم القاصر مقايل الوفا. 
بالاجرة المعينة وقد كان هذا الاستتجارضروريا 
لاستمرار ادارة اللوكاندة لحساب القصر ولو 
كان الجلس الحسى رأى الكف عن استمرار 
القصر فى مباشرة وصتهم لهذا العمل التجارى 
لآمر بذلك صراحة ولصفى اللوكاندة وما فيها 
.وجب -قلا جدال ف ان العقد تنفد بالفعءل وان 
الممستأنفي ضدها الا نية استمرت تدير اللوكاندة 
. مبرفتها ومغرفة زوجبا الجديد بعلا جل سالحسى 


فعت 


ورضائه فكيش ينقض العقد يمد ذلك ويقرم 
الزعممن جانبالمستأنض بانه باطل وماذا يكون 
حكم الآجرة المستحقة وهى مُقابلاتتقاعالمستأجر 
بالعين المؤجرة وحرمان المالك منحازتهايسيب 
الاجارة مخلاف مالوقام الدليل عن ان الاجارة 
صورية وانها عقدت بنالمستأتف ضدهماتواطوًا 
بنبءا لترتيب كل الاجراءات الى اتخذت بعد 
ذللك بنا عليها فلو كان ذلك وهو مال يقم يشأنه 
دليل حسما سلف انه لكان للقول بطلا نالعقد 
وجه وفيه نظر . .. ْ 

اما القول بانالقصر لم يكو نوامثلينالدعوى 
تمثيلا صحيحا فلا طائل منه اذ أن الوصى اعثل 
القاصر فى التقاضى بالنسبة للخص الماثل امامهى 
القضية ولا يقدح فى هذا الكثيل بالنسبة للخصم 
المذكور أن يكون الوصى مضمرا التدليس فى 
حق بالنسبة للقاصر طامعا فى ماله او مقصرا قبله 
ول يكن للبستأأف ضدها الأول حين اعتمدت 
مقاضاة الوصية وأولادهاالقهراستةضاءلللاجرة 
الخأخرةطرفهم سييل تسلكةسوئتوجيهالدعوى 
للوصية القائمة وقتئدذ والتى لا تزال وصايتها قائمة 
الى الآن رغم تعيين ايجلس الحسى وصيا آخر 


وصاته قاصرة على الخصومة عن القاصر فى 


الدعوى الخالية هذا عدا ما تقدم ذ كره منيراءة 
المستأتف ضدها الأولى من تهمة تواطوها معبا 
فى الغش والتدليس ومى تقرر ان الأسباب التى 
أدلى بها الميستأنف ليبلغ غايته من ابطال الحكم 
الوه عنه قاصرة عل تسويفه ذلك البطلان قلا 
مناص من تأييد الحك المستأنق من هذه الجبة 
أى أن دعوى بطلان اليم المشار أليه مع ما 
ترتب عليه من أحكام واجراءات أخرى واجبة: 
الرقض 


لف 
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ببق بعد ذلك وجه مسؤولية الوصية السيده 
فاطمه طنطاوى قبل القصر الذين تعاقدت عنهم 
مع المستأنف ضدهاالآولى والذى يلفت النظرق 
هذاالصدد بادىء بدء ان الوصية المذ كورة برغم 
ما توجه لها من وجره التقد فى تصر فباعن القصر 
وما كيل لما ف العرائض وا ذكرات من الهم 
القاسية وما أستد الها من التواءا السيئةتارةومن 
الأعمال والتقصير أخرى وما تسب اليها من 
التواطؤ مع الغير بنية اغتيال أموال أولادها 
واستصفاتها ل تحرك سا كنا ولمتنشط الىالبروز 
فى مهيدان القضية رد عن تفسبا ملات خصمبا 
المستأنف ول تعن بما رماها به من الطعن المقذع 
ولم تدل حجتها ليتبين كيف ساغ لناظرة الوقف 
ان تقاضيها متأخر الآجرة مم با اتحقمتها بعد 
ذلك عن نفسبا وعن أولادها حين انها مانت 
وهى مستأجرة للوكاندة لنفسها بايحار يزيد عن 
الابجار التالى مواظة عل الوفاء بالآجرة وكان 
يتعين عليها ان تين وجه عجزهاالطارىء ولكنبا 
م تفعل منذلك شيئا بل اختارت الاستتار رالقعوذ 
عن الحضور فى الدعوى والآدلاء بما ينبتى من 
وجوه الدفاع فلا محيص من الآخذ بما سب لبا 
من التقصير والتقريط فى حقوق القصر وحيسبا 
الآجرة المستحقة مع قدرتها على ادائهافىمواقيتها 
أسوة بماكان حدث منباحين كانته المستأجرة 
لتخصبا دون أولادها وتركيا دعوى الايجار 
بلا اعتيام ولا معالجة حى قضى فيباا قضى به 
ثم عدم مبالاتها بعد ذلك بطرق التتفيدك الجيرى 


ألتى اتخذتبا ناظرة الوقف حى قصّى بنزع ملكية 


اللوكاندة بثمن مخس مماقد وجب مسو وليتها عن 
قيمة تلك الاملاك فمابعدانشاءالقصر مقاضاتها 
قها «دعوى مستقلة وليس من شلك فى انها 


أمتتعت عن اداء الاجار ق ميعأده قلا عذرولا 
الحالة السيئة التى أو صلم اليبا تصرفها العجيبفهى 
مسؤولة عن تعويض ماترتب عل ذلك وترى هذه 
المحكة أن تأخذ بتقدير ذاك التعويض حسما جاء 
فوصصحيفة الدعوى ععنى آنها تقدر قيمة الآثاث الذى 
بيع جبرا ورسا مزاده عل المستأةمضدها الآولى 
عبلغ ...ب جنيه يناف اليه قيمة الأمين وقدره 
٠٠‏ وجنيهثم يستبعدمن الجموعئئنه وهو مايناسب 
نصيبها الشرعى فيه بوصف كوتها أرملة المورث 
فببق مبلغ . . ملم و/م 1 »جتيبايضاف اليدمبلخ 
.٠‏ جتشهقيمة التعو يض الذىقدرءالمستأ تف للقصر 
عنا هيم من الأضرار الأخرى يسبب كل هذه 
الشؤون فيكون نوع ما يتعين الحكم به لم هو 
مبلغ 53 وملم و/ام جنيب أخسه للسيدة اعتدال 
البالغ و باقيهللقص رمع حفظ كام ل حقوقبالآخرى 
التى سلف النتوية عنبا قم تقدم بيانه 

( اسقتتاف عدا حيد على خليفميصفع وآخر بن وحضر عنهم 
الاستلذ عبد اليد بك ابراهيم عدا الاأخير ضد الست امينه 
عد الله الكحال وآخرين وحضر عن الا'ولى الاستاذ تجحيب 
قرمه رقم باع سنة #و اق - رتاسة وعضوية حضرات مصطقيٍ 
الشورجى يك واحمد تؤاد انور يك وممد قؤاد حستى بك' 
مستفمارين) 
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اجارة - حراسة قضائية  على أعيان مؤجرة . ينار على‎ 
" . هائص عليه فالعقد عند عغالقة شروطه . جوازها‎ 002 
. كفاته‎ ٠ أتفاق!لتعاقدين عليه‎ 

اممدأالقاوقلن 0 

إذا فص ف عقّد إجارة أن التأخير فأداء 
قسطمن الجر 0 كله أو بعضهقمةاته و جب 
حلول استحقاق باق اللآقساط كلها عن المبة . 


العذد الرابع ‏ السنة السابعة عثبرة 


بأكلبا يدون حاجة إلىتنييه أو إبذار . وأن 
المستأجر ملزم تقد الضمان المنصوض عنه 
بالعقد وأنه إذا خالف المستأجر أحدشروط 
العشدمّكون للوجرالحق إما باعتيارالاجارة 
مقسوخة عن المدة الياقية بلا حاجة إلى تقبيه 
أو إنذار أوحك'قضاى . وإماباعتبار الآجرة 
كلها عن ججميع مدة الاجارة حالة وواجية 
الاداءفوراً بلا تفبيه أو إنذار وأن له فىكلنا 
الحالتين أن يطلب وضعالآعيانالمؤجرة تحت 
الجراسة القضائية دون أن يكون للستأجر 
أو ضامتيه إنكان حق المعارضة فيها . فثل 
هذا الاتفاق جائر لمدم عخالفتمه للقانون 
أو النظام العام والأداب . ولا بد مرن 
تنفيذ الشرط إمارضاء أو قضاء ولا يسوغ 
إهدارحق ثابت ياحمال جائز ٠‏ قاذا ل يقم 
المستأجر يتقدم الضمان المالى أو العقارى 
الذى الترم بتقديمه فضلا عن تأخير كثير 
من الأاجرة فازم الجزاء المتفق عليه ف العقد 
وهو وضع العين المؤجرة تحت الحراسة 
القضائية بدون حاجة لبحث توافر شروط 
الحراسة القانونة من عدمه مادام قد توافق 
المتعاقدون فىأمه بما قرروه فى العقد جزاء 
خالفة ماالتزم به فريق لفريق . 

الم 

محصل هذه القضية ان المستأف ضدها 
استأجرت من الوتف الجارى الىولايةالمستأنفة 
اطيانا مبينة فى الصحف مقابل الوفاء بايجارها فى 
مواقيته وتقدسم الضمان المذكور عنه فى العقدق 

زمانه الحدد فيه وانها تأخركق آداء الايجارحتي 


أطف 


تحمدفى ذمتهامنهمبلغ م4 جنيبا و ١٠م‏ مليات 


من ستة وم كا انها لم تؤد أيجار سنة ١9+‏ 


الجارية وم تقدمالضمانالمالى اوالعقارىالمفروض 
عليبا تقدمه حسب العقد فوب فسخ الايجارة 
والتعجيل من الآن يوضع الاعيانالمؤجرة نحت 
حراسة وزارة الاوقاف القضائية حى يتم القضاء 
نهائيا فى الفسم وفى الآجرة وف الفرق بين 
ما يتحصل مر الحراسة وبين ايجار اثلاث 
السئوات المنفق علبها فى العقد وقدنظرت الحكة 
الابتدائية فى طلب الحراسة ورقضته للآاسباب 
الواضحة فى حكبا المستأتم : والثابت ان 
المستأتف ضدها قامت فى أثناء التقاضى بالوفاء 
سعض ما جمد ق ذمتها من الآجرة المستحمة 
فأدت الى الوزارة فالفترة الواقعةين ١6‏ سيتمير 
وما كتوير سنة ١‏ مبلغ/>جنيباو. لاوملياً 
ولكنها لاتزال مدينة للوقف بعد ان استحق 
قبلبا قسط أول اغسطسسنة + ويعداستيفاء 
البلغ النى آدته اثتاء التقاضى مبلغ ع جنمبا 
و. وم ملمات هذاعل!نهالاتزالحتى الساءةعمشعة. 
أو عاجزة عن تقدحم الضمانالمفرو ض علهاتقديعه 
وبالرجوع الىعقد الاجارةالذى يريطالمتعاقدين 
يقبين ان التأخير فى اداء قسط من الآجرة كله أو 
بعضدق ميقاته يو جي حاول استحقاقباقالاقساط 
كلبا عن المدةبأ كلبا بدون حاجة الىتنبيهاوانذار 
وان المستاجر مازم يتقد.م احد اوجه الضيان 
المذكورة ف البتد الاول من العقد وانه قد تقرر ٠‏ 
فى البند الثالثٌ والعشرين من القاتمة ان للوزارة 
الحق اذا خالف المستأجر احد شروط العقد اما 
باعتيار الاجارةمفسوشقةعن المدةالباقة بلاحاجة - 
الى تنييه او انذارأو حم قضاتقى واما ياعتبار 
الآجرة كابا عن جميع مدة الاجارةحالة وواجبة 
الآدا. قورا بلا تنبيه أو انقار وان لما فيكلنا' 
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ليجالتين إن يطلب ,وضع الاجيان المؤجرة تحت 
المراسية للقدائيقدونان يكونللستأجر اوضامنه 
ان كان له ضبامن غارم يق اللمارضة فيهامهما .كان 
سبيبا ..والا ري با نالاتفاق بينالميعاقد.ن شر يطة 
التعاقدعل ما ينبخى اتناعهعند د إخلال احدمم عا الزم 
به أمر ر مباح بوجائز مادام الشرط لايخالفالقانون 
ولا النظام العام والآداب ولاءد والجالةهذهمن 
تنفيذ الشرط اما رضاء واما قضاءلانهصارقانون 
المتعاقدين ولا يسوغ دفع تنفيذ الشرط المذكور 
بافتر اض اندقد كان من يط لب ب ينقأذهمن المتعاقد ين 
ان يسلك طريقا آخر للاحتياط لسلامة حقوقة 
وامحافظة على ما يكفل الوفاء بها ولا يسوغ 
اهدار حبق ثابت باحتهال جائز لآن ني ةالمتعاقدين 
وما ارتضوه فا ينهم من وجوه تحقيق الوفاء 
بعبودم مانع من قهرم على اتباع وسائل رق 
حائل دون تعطيل الحم الذىرضوهدسلفاو ا ئبتوه 
فى عقدم فى حالة نكول أحدمم عن الوقاء يما 
الازم به . وما أن النى لا شك فيه ان المستأف 
ضدهالم تقم يتقدجم الضملنالمالى أوالعقارىالذى 
التزمت بتقديمه وانها متأخرة فى كثير منالآجرة 
وان شرط الفسخ أو حاول الاجر كلبا عنمدة 
الاجارة بأكلبا قد تحقق قببا ققد ازمها الجزاء 
المنفق عنه فى العقد وهووضع العينالمؤجرة تحت 
الحراسة القضائية ولا تجد الحكمة بعد ذلك محلا 
للبحث فى شروط الحراسة القانونية وهل هى 
متوافرة بالنسبة للتزاع الحاضر أم لا فلك ماقد 
توافق المتعاضون ف امره بما قرروه فى العقد 
جزاء تخالقة ما التزم به فريق لفريق فجمل هذا 
البحث ات تكون الحراسة مطلوية احتياطيا 
لظروف طارثة توجبها اولا توجها لا آن يكو 
مقتضنإها اتجاق المتماقدين عل اقامتها من 

العقد, الأسباب مييئة فه قد تجققت 00 با 
فرجب القهناء ومتي وجب التعناء بها فليس ما 


العددبالرليع - السنة السابية عشرة . 


منع ان يكون الخارس هووزارةالأوقاف تقسبا 
انها صاحية المق,المطالي به ولآنها كصلحة 
عامة اجدر بالخر اسة.وأقدر عل القيام بشؤونها 
واصين لمراقها وغلاتها بوارقق أمر هاضق ركنة 
ويتعين بناء على ذلك اجابتها الى ما طليت . 

) استتاف وزارة الارقاف ند ألمت عزيز عمق ابراهم 
وحضر عنها الاستاذ عزيز شرق رقم جه ؟ ستة م ق بالحيتة 
السابقة ) 

رفن 

1990 نوشير سنة‎ ٠ 


بيع فيعرض الموت . نفاذه . معلق على إجازة باق الورثة . 


ترط صمة الا'يازة . العلم الحدقق بالميب ٠‏ وتعمد 
المبدأ القازوق 
من المسل به قانونا أن البيع فى مرض 
الموت إذا كان فيه معنى التبرع وكان لوارث 
وقف نقاذه عل أجازة باق الورئة . ومن 
المتقق عليه أنه يشترط اصحة الأاجازة أن 
يكون المجيز على علرحقق بالعيب الذى يشوب 
العقد والمقتضى تصحيحه من جهته وأنه 
نتوى ورتعمد هذا التصحيح 
52 
« حيث انه مما لانزاع فيه بين الطرفين من 
وقائع هذه الدعوى وثابت من اوراقها يتلخص 
فى أن المرحوم امد نيب اشدى سلام مورث 
الطرفين توفى بتارخ ؟, ١‏ كتوير سنة ١78‏ 
وابتته اهداب واخوته ومن ينهم الشيخ اجد 
مأبون سلام الميتأتف عليموكانت وفاته بمرض 
سرطان الكبد وقل وفاته تجرف بالبيع لأبقه 
أهداب القاصرفى ع وقدانا وح قير ا طاو. وسيما. 


. الدد الرانع ‏ السنة السأبحة عشرة 


عن 


. تك 


مضب عقه تا ركه ١‏ وسبتمير سنة4196 ١‏ ومستجل 
فى #الااسيتمبرسنة م1407 مرة780 وف غ(ا كتوير 
سنة غ181 اصدر المتويق.وصية محتارة باقامة 
اخبهالمستأنف عليه وصياعل ابتتهاهداب القاصر 
وجب اعلام شرعى وعقبالوفاة قرر امينيك 
مبلام احد أخنوة المتوفى فى محضر حصر التركة 
كا يقول المستأتف عليه فى مد كرته وانه طمن 
على هذا العقد لآنه باطل وقد صدر فى مرض 
المرحوم وهو هبة وانه لاجيز الحبة» فلا عرض 
امس تركة المورث اذ كور وتثيي تالوص الختار 
أمام اجلس الحسى يجلسة ١6‏ نوقير سنة .م90١‏ 
سل الوصى الختار وهو المستأتف عله عما اذا 
كان بينه و بيزوجة اخيهالمتوفى سوءتفام قأجاب 
بالعياره ا لَانية (لامفيش سوءتفام انما مضلحتهم 
تتعارض معمصنلحةالقاصر *مقال.,فيه عقدصادر 
لبتتهوالورثةينازعون ته ولكنى انا وانكتت 
وارث لشقيق المتوفى قند اجرته والعقد مسجل 
قبلوقاة المورث بمدة م4 يوما تقريبا وليسباق 
من تركته بعد 48 فدن غيد م قراريط اشتراها 
ول يدفع تنبا للآن » 
وقد ثبت المجلس الحسى الوصابة الختارةثم 
رقعت دعوى مر باق الورثة على الوصى 
( للستأتف عليه) والزوجة اعلنت فى +#ديسمير 


سنة م115 طلبوا فيها ثييت ملكيتهم لنصهييم |: 


الشرعى فى جميع التركة وطعنوا على العقدالمذكور 
كا طعنوا على عقد ببع آخ ركانصدر للمستأتقف 
عليه من اخيه المتؤق فى +1 اغسطس سنةخباة١‏ 
بمقدارمقراررط ارض زراعه و بم مترا شائعة 
فى منزل بانهما صدرا منالمورث ىمر المت 
وفى هذهالدعوى كان المستأتم عليه يدافع عن حمة 
العقدين الى أنحك استكنافيافى «مايوسنة مو 
بتتبيت ملكية المدعين فيبا نصيبهم الشرعى فى 


: اعنان التركة جمعها ؤرأت محكة الاستئتاف: ان 
العقدين تحزرا ف مرض اموت ولذا يكن البيع 
: لوارث غيرنافف الا اذا اجازهياق الورئة: وبعْدذ 
عقوو ذلك ١‏ 


بدأ المستأنك: عليه ينازع 
المسأتقة ويتمسك بحقه فى التركة كوراث فطليت 
المستأتفة عزلهمن الوصايةققضى بعزلهمن:الوصاية 
وتعينت المستأقة وصية بدلا عنه “م رقعت 
المستأنقة بصفتباالدعوى المآلية طلت فبآاكيت 
ملكيتها الى فدانين و ١6‏ قراط وسيما وهدآا 
ماكانيؤول الىالمستأنف عل هكوارشق الإاطيان 
المبعة لابتتها وقالتانهأىالمستأ هتعد امم عن | 
تسليم هذا القدر اليها ونازعها ف فه ين 


وق حصر ارك :7 : 

« وحيث: أنه من المسلم بهقانونا انه اليم فى 
مرض الموت أذاكان فيهمعى التبرعنركان لوارث 
يوقف ننقاذه عل اجازة باق الورثة والنزاع بين 
الطرفين ينحصر فى هل الاقوال الى صدرت من 
المستأتمعله امامامجلس الحسىجلسة 4 توقير 


سنه م4 تعتير أجازة للعقد من جبة يصفته 


وارنا أملا ٠‏ 


«وحيشانه من المتفق عله انه يشترط لصحة 
الآجازة أن يكون الجيرعل عل عفق'. بالعيب الذى 
شوب العقد والمقتضى تصحيحه من 0 
يثتوى و يتعمد هذا التصحي 

« وحتّث انما أ بداهالمسأتفخليهمن قال 


أمام الجلس الحننى ضرع الذلالة انه كرراتك” 
ا لشفقه المتوق يجنز العقنت المتكادر من المؤرث 


. لابنته أمذاب ولو" أن الوزثة ينازعون ف. ضكةة . 


وفسر مقتفئن هده الاجاذة تان العدد دجلل قبل! 
وفاة المورث عدة: 00 “وهأ تق فنا تبا-وقة 3*صضَدزت - 


:منههذه الأقؤال من تلقاء تفده و معن احتيان, * 
:وعبارته :لسن فيها لبس و لاتموْض ودقتبوهبا.ان- 


اماع 


المطع نعل صحةالعقد من با الورثة كانلصدوره 
قبل الوفاة أى فى مرض الموت وما كد ذلك 
القيم ظروق الخال فى الدعوى فالنايت من 
الآوراق وا حك الاستئناقآن المنوقكان يدوعليه 
المرض من أوائلستة + وأجريت لبق فعراير 
سنة م14 عملية جراحية لاستخراج حصاة 
بالحويصلة القوادية فاتضح من العملية انه مصاب 
بسرطان فبها بمتد للكبد وأعضاء أخرى وقد آئر 
المنوفى شقيقه المستأتف عليه بوصايته امختارة نما 
بشعر بشديد صلتهبه فل تكن حا لنه الصحية مخافية 
عليه والطمن عل العقد ظبر بمجرد الوفاةم نأخيه 
عند يك أمين سلام وأثيت هذا الطعن فى عحضر 
حصر التركة بالصيغة اتى ذكرها المستأتف عليه 
نفسه فى مذكرته والى يقول أنه تقلبا محروفبامن 
حضر حصر التركة وهى صربحةجداً فى ان طعنه 
عل العقد إماكان لصدوره فى مرضالموت وإن 
وصف العقد فى قوله بعد ذلك انه عبة بقدر فهمه 
والمفبوم ان المستأتف عليه بوصف أنه وصيا 
عختاراً وكان حاض رآ تحرير محضر حصر التركة ؟ا 
تقول المستأتفة فعريضتها ول يتكره المستأةف عليه 
وعلل ذلك يكون موضوع الطعن عل العقد غير 
خاف عليه وقت إن أدلى باقراره بعد ذلك أمام 
انمجلسالحسى فلي سله بعدئذانيتنصل منإقراره 
اويؤواهعلى غير ماحتمله او يصرفه إلى أىوجه 
آخر ما ذكره فى مذكرته ولا حل أيضاً لقوله بأن 
طعرن الورثة على العقدكان مبتيا على أسباتي 
عامة لرتحقق من مداها . أما قول المستأتم عليه 
فىمذكرته اته لم يكح رف [جازة العقد إلى أهداب 
ونمو قفد الدفاع عنعقده كان يقتضىمنهالدفاع 
عنعقد أهداب وان. صدورالعقدين.سكّ المورث 
في وقنين متقار بين جعله.ان يقف فالدفاع عنهما 


موقا واحدا - هذا القول لاتأثير له عل النتيجة 
القانونية لآقراره بأجازة العقد ولوصح انه كان 
مدفوعا لللاجازة بمصلحةخاصة فلا يعد ذلك طعنا 
قانونباعلى صعة الا”قرار ‏ أماماذكره فى مذكرته 
أضآً من انحكة الاستثئاف عند!حكبها لياق 
الورثةبنصييهم ذكرت قاسباب حكباانالا"عيان 
الواردة فى العقدين دق فى ملكالورئةجيعبمفان 
ذلكلايفيده شيتا لان مسألة إجازة العقد منه ل 
كن مطروحة أمامها حتى يصحله التمسك باذكره 

ووحيث أن مما ذكره المستأتف عليه أيضآق 
دفاعه أنالمستأتفة كانت طعنت غيل العقد مو ضوع 
الفزاع بالتزوير وقد تبينمنالا”طلاع عل أوراق 
الشكوىااضمومة أنالمستأنفة كانت قدمت للناية 
شكو ىبانالشيخ أحدالجو هرى الذى كلف يتسجيل 
العقد زاد فيه عبارة متعلقة بالتمن علاعتبار أنه 
مدفوع من ما لالقاصر مدلامن مالالا”م وظهر 
من التحقيق انهذه الررادةأضيفت لتفادى زيادة 
رسوم النسجيل وعل ذلك حفظت الشكوى فثلهذا 
الطمن لاعلاقة لهبموضوعالبيعفىذاتهو لايعق ل أن 
تكون إجازة المستأأف عليه منصبة على مثل هذا 
الطعن لاأنة لامسه ‏ : 

«وححيث انه لما تقدم جميعه يكوك الحم 
المستأت فى غير مله ويتعينالغا.موالمكم للستأنفة 
طلياتها . 
( استتناف الست خديحة احمد رجب وحضر عنها الاستلاعوض 
الجندى خد الشيخ امد .آمو وحضر عته الاستاذ على 


أبوب رقم الاوسنة عن ق- رئاسة وعضوءةحضر أ تنحد 50 
الم يك وتحد قصدى بك ويوسف رقت بك مستشارين ) 


العدد الرابع ‏ الست السابعة عشيرةٌ 


؟ 
6 نوقير سنة +1910 
مستولية مدنية . خطأ ١‏ تمرجى. مسؤلة اليد عنه . شخصاآً 


سم سم 


أو جمية . مصدر تعيته . غير مؤثر 
١‏ ابدأ القائوق 
إن السيد سواء كان شخصاً أم جمعية 


مسؤول عن عماله الاصترين الثانويين . ولو 
كان تعينهم بمعرفة الموظفين الرئيسيين مادام 
أن تعبينهم ؟عرقتهم داخلفبارسم لم صاحب 
العملمن الأاختصاصات. وتبق معو ليتهقائمة 
عن أعمالم إذاتبين وجهبا وتواقرت أسبا .ها . 
ولاجدال فقام تل كالمسئو لية إذا كان العمل 
الضار المستوجب التعويض نائىء عن خطأ 
اشترك فيه قاعله وده أو'عن إهمال السيد 
بأن يكون قصر فى مراقبة خادمه ومنعه عن 
إتيان عله الضار . وهو قادر على ذلك أومازم 
به بوجه خاص أو أمى به ويستفيد منه 

ناذا حوك مرجى لتسيه باحماله فى وفاة 
ميض وح عليه نهائيا بالعقوبة فالسيد 
يسأل عن هذا الأهمال سواء أكان هو الذى 
أقام الطبيب ف المستشئ فى وظيفته وهذا 
الآخير هو الذى عين الغرجى ومن فىحككه 
4 أن السيد هو الذى عين اميع مباشرة . 

لمر 

د حصل هذه القضية أن مورث المستأنفة بصفتها 
كان مريضا بالتباب سَعى مزمن وصف الطبيب 
علاجا له حعنا جلدية من مادة معينة فاشترى 
اتابيب المصل “م قصد الى المستوصف التابع بلدمية 
.الامان القبطية الى برأسبا المستأاف ضده الثاتى 
التعمل له تلك المقن بمعرفه أحد الموظفينالمنوط 


قف 


بهم القيام عثل هذا العمل ففاشر المستأتف ضده 
الآول بوصف كونه رجا بالمستوصف المذ كور 
حقنه الحقنة الآولى قنسمم دمه من جرائها لآنملم 
يكن عقم الآبرة طبق القواعد المرعية ثم لم يلبث 
أن توف بعد ذلك يزمن يسير وقد دلت الابحاث 
الطبية الى أجريت قبل وفاته مباشرة وبعدها ان 
سبب الوفاة الغرغرينةوالقسمم الناشتانمنالمقنة 
الى حقن با فى ذراعه الآسر وقدما المستتف 
ضده الآول الىانحا كم الجنائيةقَضى عليه بالعقوبة 
لاعماله النى سبب للمريض الوفاة فقاضى- رمه 
القرجىالمذكورو رئيس اللبعيةالتايع لها المستوصف 
مطالين إيأهما بتعويض قدروه يلغ الف جنيه 
يلازمان بأدائه على وجهالتضامن فضت لما لحكة 
الابتدائيةبتعويض قدره مات جتيهيؤديه المستأنف 
ضدهما بالتضامن فيا بينبما فاستأنفت المستأئفة 
الحم لقلة امحكوم به واستأتف المستأتف ضده 
الثاتى زعما منه بانهغير مسوٌولعنخطأ المستأتف 
ضده الاكول حسما جاء بيانه مفصلا قى مذكرتيه 
اللتين قدمبما للحكة الابتدائة . 

والذىلاريب فيه لدىهذه المحكةان العرجى 
ابراهم ميخائيلهو الذى قام باجرا.المقنة مورث 
المستأنقين وانه باشر ذلك داخل المستوصف 
لاخارجه أما كون القرجى هو الذى اشر الحقن 
دون اتخاذ الممطة الفنية قد قضت به محكة 
العقويات وقضاؤهاف ذلكتهاتىوقاطع ولا يسمع 
فيه اعتراض ولا عنه تفنيد وأما كون هذا العمل 
تم داخل المستشئى فستفاد من ظروف الواقعة 
ومن مجمل التحقيقات الى بم بصدد داهذافضلا 
عى أن الذى يواقق الفعل والعرف ان المريض 
الذى يقصد الى المستوصف ليحقن بدواء يقدمه 
هو لا ا مستوص ف حقن فيه لايعيداعنه وقديرهن. 
التحقيق واقرار الفرجى على بىء المريض الى 

0 


م 


المستوصف وما دام انه قد حقن بالفعل وثيت 
ان الحاقن هو العرجى فكي بحوز القولحضول 
الحقن خارج المستشق معقيامالقرجىالذىقصده 
المريض وحادثه وفاوضغفيه على وجهالاستمرار 
لارتباط وجوده بعملهوملازمته إياء حك وظيفته 
وان اداة الحقن موجودة فه واتها فمتناوليده 
فلا مجالللشك فىهذا الصددو لامندو حةمنالجزم 
بأن الحقن قد “م داخل المستشق وان الآدوات 
الى استعملت فيه هى ادوات المستش ولا ععرة 
با يزعمالمستأف ضدءالثاتى من ان الحكالجنائى 
الذنى صدر ضد المستأتف ضده الأول باداته 
لخطأه وإهماله حجة قاصرة على المذكورلانه هو 
لم يكن طرفا فى القضية حيننظرها وهوقولسلم 
من الوجبةالنظرية ولا غبار عليه الاان موضوع 
هذه القضية هو البحث فى وجه ضيان المستأتف 
ضده الثانى لعمل المستأنف ضده الاول باعتتار 
كونه رئيس البعية التابع لما المستوصف وهل 
عند مسئولية موظفه اذا تقررت نبائيا اله وهل 
يسأل عن عملهوخطأه وإهمالهآم لاقالحم الجتائى 
لايعنيه الا بمقدار قوة اثياته الخطأ والاهمال قبل 
التامرجى خادمه وموظفه ليس الاوهو من هذه 
الجبةدوزسواها قاطع بيدا نهلوجازلهآن حادله من 
جية ثبوت النهمةقبل المنبم فذلك لايغنيهتيلالا ن 
الخطأر الا همال ثابتان قبل التامرجى لامن جبة 
الحكم الجناتى سب بل مما نوهت الحكةالاتدائية 
به وهقه احكة من الاأسباب والاعتيارات الى 
استنطت من عامة التحقيقات الى نمت فى هذه 
القضية . ويذهب المستأتف ضده الثاتى ايضا الى 
القول بانه غير مسؤول عن عمل التامرجى وان 
المسؤول بفرض أن المذكور مؤاخذ عن عدهر 
طييب المستوصف وهذا القولمردود بأنطيب 
المستوصفف وعباله تابعون للجمعية الخيرية الى 


العدد الرابع - السنةٌ السأبعة عشرةٌ 


يرأسبا المستأف ضده ال مذكور فهم جميعا فى 
المسؤولية سواسية بالنسبة اليه لأنهم يتتمون اليه 
وبأ تمرون بأوامره ويؤدون له حساباعن اعمالحم 
وقد اثيتالقضاء انالسيد سواء أكان شخصا أم 
جمعية مسؤول عن عماله الاصغرين الثانويينولو 
كان تعييتهم بمعرفة الموظفين الرئيسيين مادام ان 
تعيينهم عع رقتيم داخلقها رسم لهم صاحب العمل 
من الاختصاصات ) تعلقات دالوز على ألقانون 
المدنى يجلد مرة م مادة 4م#؟ ص “ملا نبذة 
+ 1) واذن قسواء أكان المستأتف ضده الثاتى 
هو الذى اقام طبيب المستوصف فى وظيفتهوهذا 
الاخير عبن التامرجى و من حككهآمانه هو الذى 
عين اجنيع مباشرة فسئوليته قائمة عن اعمالهماذا 
تبين وجبها وتوافرت اسيابها ولا جدال فىقام 
تلك المسئولية اذا كان العمل الضار المستوجب 
التعويض :اثىء عن خطأاشترك فه فاعلهوسيده 
أو عن اهمال السيد بان يكون قصر فى مراقية 
خادمه ومنعه عن إتيان عمله الضار'وهو قادرعل 
ذلك او مازم به بوجه خاص او أمر بهويستفيد 
منه ( سوردأ جزء » نبذة و7 قمرة م ) 
ولاريب فى أن من بين ما يناط به التامرجى فى 
المستشفيات عرف وعادة اجراء الحقن الدورية 
الى يأص مها الطبيب المعاجم لافرق فى ذلك بن 
أن يكون الطييب تابعا للستوصف أوأجتييا عنه 
وأن الجعية نصيب من إجراء تلك المقن فى 
مستوصقبها فائدة مادية إذ أن المستوصف يقتضى 
عنبا إجرا قدرءقرشان لكل حقنة قنعود التامرجى 
عند إجراء الحقنة الدورية وهى من عله اليوى 
عرفا وعأدة عن تعقيمبا خطأ فاحش لا مناص 
من إشراك الرئيس الآول صاحب المستوصف . 
فى تحمل مسئوليته لآنه هو المستفيد من دخل 
المستوصف ومن تمه إجراء تلك الحقن و لاحل 


العدد الرايع ‏ السنة السأبعة عشمرة 


والخالة هذه للاستشباد بالآمثال التى ضرما 
المستأتف ضده فى مذكرته فبى بعيدة الانطاق 
عل الخالة الى تحن بصددها ولا يحوز من ثم 
القياس علبا فلا يمكن القول مثلا ان قيام 
التامرجن فى مستوصف أو مستشيحقنالمرضى 
بناء على أعى الطبيب الصادر له مباشرة أوتنفيذاً 
لعلاج وصفه طبيب آخر أجتى عزالمستشق عمل 
لا علاقة له بوظيفته إذ المعروف أنه متصل بها 
إتصالا ويا لآن طبيب المستوصف لا يقم فيه 
باستمرار ولا يلازمه آناء اليل وأطراف الهار 
وإنما هو بحى. فيه للزءارة فىأوقات معينة محدودة 
ثم ينصرف للقيام بشئون مهتته الأخرى ثم لا 
العادية والاضطلاع بالآمور الطارئة المفاجئة 
ومباشرةالمعالجةحسمايصف هالطبيب إذكثيرآ ما 
تكون طريقة العلاج بالحقن من الوسائل 
المستعجلة التى تقتضها أحوال استثنائية فيقوم بها 
النامجى عندالحاجة ومن ثم فلاجوز القول بأن 
إجراءالحقنتحت الجلد لسمن وظفة التامصجى 
ولامن عله بل بالعكسهوالشائعوالماواتر وتين 
ذلك بوضوح فى أحوال المعالجة المزمنة دواسطة 
الحقن تحت الجلد لفئة المرضى الذين لاتيسر لحم 
حالتهم المالية تكليف الطييب المعالح مباشرتها 
بنقسْه ومن أجل ذلك ورغبة فى التيسير الفقرا. 
ورق الخال جعلالمستوصفوواشباههاجر الحقنة 
الواحدة قرشين اثنين ولاريب ف أن الماشر لها 
والحالة هذه يكون التمرجى لاالطبيب ولاسيل 
ايضا إلى الاخذ هنا بنظرية الخطأ المشترك بن 
الفاعل والمصاب فأى خطأ يمكن استاده الى عليل 
وصف له طييبه الحقن بمصل معدن فاشترام م 
توجه به الى المستوصف وتقدم إلى التامرجى 
لعبده بأنه يباشر مثل هذاالعمل عادة وهو باشره 


وج - 


بالفعل كا سيق التدليلعليه باسباب فمنه التامرجج, 
دون أن يقوم بادىء بدء يتعقم الآبرة فلوث دمه 
وهل كان يتعين على ذاك العليلان يدرس اصول 
عل البكتريولوجيا قبل التجاته الىالمستوصف أمهل 
أن يفبثى له أن يعر الآبرة بنفسه وأى شبه بين 
هذه الحالة وحالة الراتى الذىيقتلهز وج خليته فلا 
تقبل من ورثته دعوى التعويض والفرق بين , 
الحالتين ظاهر والبون شاسع فرتكب الزنا ثم 
ومجرم وقائله معى من العقوبةيموجب القانون 
اما المريض فضطر إلى السعىللعلاج وجمول ع 
العرق والعادة على الاطمئنان لطبيبه أولمن يقوم 
مقامهفقكيف يقاس هذا بذاك . 1 

ولامكن الالتفات إلى مابزعمه و كيل جمعية 
الامان من أن صك الاتفاق الممرم بين رئيسها 
وين مدير المستوصف يحوى نصا يفيد اشطلاع 
المدير بالمستولية دون الجعية فثل هذا الاتفاق 
إن جاز بين المتعاقدين بالنسية للصلات القانونية 
التى تربطبما فانه لايوثرعلى ما يترتب عليها للغير 
من الحقوق ولايبطل اثر قواعد المسئولية العامة 
بالنسبة الييمايجتمعين أم منفردين ومن”م فالجعية 
تق مسئولة قبل الغيرمنقديصابون يضرر منجراء 
التجائهم للمستو صف بغبة المعالجةوالاستدواء لآن 
المستوصف ملكبا لاملك ٠ديره‏ وايراده لا لا 
لمديره وهى وشأنها معدفى ام رالتعويض منحيث 
استقضائه منه أن هى اديه عنه كن استحقه قلبا 

ومقتضى ماصار يسطه آنفا من الاعتبارات 
وما بى عليه الحم المستأقف من الأسباب الى 
تأخذ بها هذه انحكة ان الحم المذكور فى محله 
بالنسبة لتقدير مسئوليةالمستأئف ضدهماووجوب 
التعويض لورثة المتوفى قبلهما بوجه التضامن 
والتكاقل 

اما فما يتعلق عقدار ما حكنت به الحكة 


دف 


: العدد الرابع - السنة السابعة عششرة 


الأبتدائية فترى هذه الحكةوجوب رفههالى مبلغ | اقصالبالمناع المرهون بحق.من حق الحقوق . 


جيه وهو ما يتعين الحم به 

( استتتافى الست عقيقه رزق أله عن تفسبا ويصفتها 
وحضر عتها الاستاذ عزير مشرق عند ابراهم مخايل وآخر 
بصفه وحضر عنه الاستاذ رياض ابخل والقمص رحس 
بطرس: يصقت ضد آلنت عليقة عن تنقيا ويصتما 


التعقف سنة عم اق - رباسةوعضوية حرا تأصحاب المزة 


مصطفىالشوريجى يكوامد تؤاد اتور يك وعمدتؤاد حسى بك 


متعارين ) 
39> 
6 نوفير سنة 0و( 
-١‏ رهن - حيازة لعقار المرهون - شرط له بالنسية 


5-31 المتماقدين دون المدن اراهن 
١‏ 0000 المرتين - لدين_اللرموة حكا 5 تأجيرها 
لغير المدين - تجار المدين لا بمدها . غيرمسقط 
. لحق الحازة . لفق التقيع . 
الميادىء العانونبة 
- إن شرط جبازة العقار المرهون إذا 
كان الرهن يستوجبها شرط لصحته بالنسبة 


لغير المتعاقدين لآانها ‏ أى الحيازة ‏ سبيل 
احتفاظ الدائن المرتون بامتيازه بما ارتمنه 
لاستغلاله وللاحتجاج به قبل الغير . أما بين 
المتعاقدين أى الراعن وال مرتهن فالرهن صمح 
ولولم تتم حيازة المرتهن أو انقطعت لآن 
العقد منوط باتفاق الطرفين على ماتقرر فيه 

من الالتزام المتيادل وما عداه من الشرائط 
كالحمازةطر يق لابرازآثارهالقانونية وتقريرها 
بالنسية لغير المتعاقدين من قد يتصل حقهم 
بالعمار المرهون بوجه من الوجوه . فليس 
للبدين الراهن أن يدعى بطلان الرهن لآنه 
اسل الثىء المرتهن لدائنه أو أنه استرده منه 
وإما تسمع هذه الدعوى من الغير من لم 


لذا قالوا إن تمكينالمرتبن من حازة المرهون 
ليس شرطاً لصحةالعقد فما بين الدائن والمدين 
ولكته شرط لاحتجاج الدائن المرتمن قبل 
الغير حق امتيازه بالعين المرهونة لآنالحمازة 
شرط لتقرير هذا الحق له . 

٠‏ - إذا كانت العين المرهونة قائمة فىحيازة 
المرتهن حكا وتأجيرها إياه إلى غير المدين 
لاستغلالها بشرط اسيةالمدين عل الخلة عند 
الاقتضاء تقرير هذه الحمازة المقرونة بحق 
الابتفاع بالعين المرهونة . و بقاءالعين حوزة 
المستأجر أومن نقلبا إله بعدانتها.مدةالآاجارة 
9 مفسد لحيازة المرتهن القانوية و ببق حق 

س إل حين استيفاء الدين قائماً ويكون 
3 أن يستعيد حيازته حسب القَانون فها 
لو أ المدين ممكيته متها باعتيارأنه استأجرها 
من المستأجر لآن يدهما عل العين المذكورة 
تصبح يد غاصب ولا جدال فحق صاحب 
الجيازة الفعليةأوالىفى حكهاقاسترداد العين 
الثى زالت عنها حيازته قسرا ذلك بأنه وإن 
يكن حق الحبس المتفرععنالحرازة لايستلزم 
على الاطلاق حق التنيع فيها لو خرجتالعون 
من حوزة المرتهن برضاه لاحتمال دلالةذلك 
علىالرضا على النزول عن الرهن فانه ببق قائماً 
فها لو زالت حيازة المرتهن للعقار قهرأ عنه 
أو بثير رضاه . 
ا مويو 
مناط الجدل فى هذه القضية يرجع الى تقرير 


حق الدائن المرمهن فى حيس العين المرهونة حى 
ستوق دنه وشروط ذلك الحققالمستأ تفضدها 
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شف 


الآولى وه المدينة الراهنة تر ان الرهن بطل | الدائن المرتهن قبل الغير يحق إمتيازه بالمين 


ع المادة وغ مدى لآن العين ا مرهونة بيت 
فحازتها من يوم التعاقد منطريق تأجيرها من 
الدائتة المرتهنة إلى المستأتف ضده الثانى ثم منه 
اليها ثم منها إلى زوجبا عزير اقندى عاد بعلم 
المستأنفة ورضاها وتقول المستأنفة انها أجرت 
المتزل المرهون إلى المستأنف ضده الثانى درن 
سواه وهوتصرف داخل فيناط حرازتها بسب 
الرهن و لاعل لها بعد ذلك بماتواطأعليه المستأنقف 
ضدهما من التأجير الصادر من الثاتى للآولى ثم 
هن الآولى لزوجبا عزير عياد بغية الوصول الى 
ادعاء بطلان الرهن فما يعد 

والذى يذبغى تقريرهبادىءالرأىهو هل بيبطل 
الرهن مطلقاً اذا بق المرهون فى حيازة الراهن 
أو عاد إلى حيازته أم انه بطلان نسى 

والذى جرى عليه قول الفقباء وقضاء انحا ك, 
ان شرط حبازة العقار المرهون اذاكان الرهن 
يستوجبها شرط لصحته بالنسبة لغير التعاقدين 
لاما ( أى الحيازة) سبيل احتفاظ الدائنالمرتون 
بامتيازه بما ارتبنه لاستغلاله والاحتجاج به قبل 
الغير اما بينالمتعاقدين أىالراهن والمرتهن فالرهن 
صحيح ولو لم تتم حيازةالمرتهن أو انقطعت لان 
العقد منوط باتفاق الطرقين على ماتقرر فيه من 
الالنزامالمتبادل وماعداه من الشرائط كالحيازة 
طريق لابرازآ ثاره القانونية وتقريرها بالنسبة 
لغ رالمتعاقدين من قديتصل حقهم بالعقارالمرهون 
بوجه من الوجوهوالتيجة اللازمة لهذا ان ليس 
للمدين الراهنان يدعى بطلان الره نلا" نه لم يل 
الثى. المرتبن لدائنه أو انه استرده منه وات 
تسمع هذه الدعوىمن الخير من لم اتصال بالمناع 
المرهون بحق من الحقوق اذلك الوا أن تمكين 
المرتهن منحيازة المرهونليس شرطا لصحةالعقد 
فيا بين الداان والمدين ولكنه شرط لاحتجاج 


المرهونة لآنالحازةشرط لتقر برهذا الح قله(انظر 
تعليقات دالوز على القانوت المدى مجلد ؛ 
مأدة >ب. ؟ ص باو.؟1 نبدّة وم وما بعدها 
وبودرى ولورانجلد ١‏ نذقمدوحم الاستتتاف 
الصادر فى ١4‏ ابريل سنة ه140 الم) 

على أن الثانت من وقائع هذه الدعوى 
وظروفها أن المستأتمة أجرت حين التعقلد على 
الرهن الممازى ما ارتبتته إلى المستأتف ضّده 
الثانى دون سواه ول يهم أى دليل من جانب 
المستأتف ضدها على علمبا بتصرق المستأجر فيه 
أواتفاق,امعهعل ذلك وما ادعتهالمستأتفضدهامن 
هذا امل خال عن البرحان مفتقر إلى الدليلوإذن 
فاحتجاج المستأنف ضدها بما ورد هفص الفقرة 
الثاني من المادة . 4ه لايغنيها فتيلا لآن حكم ذلك 
قاصر على مايصدره المرتهن من التأجير إلىالمدين 
الراهن مباشرة وهومشروع لصالح الغير ل|يقتضيه 
النص على وجوب إيراد ذكر التأجير فى صلب 
العقد أو التأشير به فى هامش تسجيل الرهن من 
إعلانه لى يعم نه غير المتعاقدين قاذا كارت 
للستأتفة تأجير العين المرتب:ة لآن ذلك وجه من 
وجوه الاستغلال الذى تيحه الحيازة وتقتضية 
بشرط محاسية المدين عن غلته على الوجه الذى 
رتبه القانون فى هذا الصدد وتبينت جدية هذا 
التصرف منقيام المستأجر بأداء الأجرة للستأتفة 
ومن مقاضاتها إناه فها فها لف بعد ذلك عن 
الوفاء با فى مواقيتها ومن الحكم عليه بما استحق 
لما منها وجب القول,أباحازتالعين المرهونةمن 
حي نالعقد وليسيطعن فىحيازتهاإياها وجديتهاأن 
المستأنف ضده قدأصدر قما استأجره منها إجارة 
أخرى إلى ذات المدينة الراهنة قد يكون هذا 
التصرف من جانبهتدليسا عليهاوتواطوامع المدينة 


ييف 


للاضرار حا [لا أن ينبض البرهان القاطم علأنه 
كان عل العكس من ذلك تتيجة تواطؤ المستأف 
والمستأنف ضدها عل إعادة العقار المرهون اليها 
من طريق غير مباشر و لابرهان على ذلك اسلف 


التتويه به . 


حازتها فاذا تقرر أن المستأتفة قد حازتها من 
طريق تأجيرها إلى المستأتف ضده الثاقى تأجيرا 
صحيحا جديا وهو ماتراه هذه الحكة تعين حقبا 
فيحبسها إلىأن تستوفى دينها أما إذا زالتالحيازة 
بقعلبا و.رضاها فلاحل للحيس . ولما كانت العين 
المرهونة قامّة فى حيازة المستأنفة حما لآرنف 
تأجير ها إياها إلى المستأتف ضدهالتانىلاتغلالما 
بشرط محاسية مديتتها على الغلة عندالاقتضاء تقرير 
هذه اليازة المقرونة بحق الانتفاع بالعين 
المرهونة فَبقَاؤها بحوزة المستأجر أو من 
نقلبا اليه بعد إتهاء مدة الاجارة غير مفسد 
لحيازة المرتمنة القانونية ويبق حقحيسبا إلى حين 
استيفاء الدين قاتما ويكون لها أن تستعيد حيازتها 
حسب القانون فما أوأى المستأتف ضدما ممكينبا 
منها لآن بد المسّأتف عليها على العين المذكورة 
أصبحت بعد اتتباء الآجارة بد غاصب ولاجدال 


فح ق صاحب الحرازةالفعلية أو الى فى حكبااسترداد 


ولا شك أن حيس العين المرهونة فرع عن 
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العين التى زالت عنباحيازته قسرا ذلك بانه وان 
يكن حق الحبس المتفرع عن الحازة لاستلزم على 
الاطلاق حو التتبع فيا لوخرجت العينمنحوزة 
المرتبن برضاه لا<مال دلالة ذلك الرضا على 
النزول عن الرهن فانه دق قَأتما (أى حق التتبع) 
ما لوزالت حيازة المرتهن للعقار قبراعته أوبغير 
رضاهما فى حالةالمستأجر الذىيمتنع عنردالعقار 
الأؤجر بعد انتباء الاجارة مثلا لق المرتون فى 
الس لاينقض ف هذه الخالة ولو امتنع تالخازة 
الفعلية رغمه لقاء اعتباره حائزا للعقار حك وله 
ات داد العقار الحازته الفعلية اذا كان فى حوزة 
الرامن او غيره بالالتجاء الى دعوى اعادة اليد 
ليتم له حق حيسه بالفعل الى حين الوقاء له بدينه 
( راجع بودرىووهل- كتابالرهن والامتياز 
يلد ؟ ص بم نبذة م4 -81؟) ولهذا 
يتعين لغو الحم المستأتف من هذهالجبة والقضاء 
المستأنفة يحبا فى حبس العين المرهوتة لها حتى 
تستوفى دينها 

(امكثناقف الست قييعه ءمان .«صطقى وير عنيا الاستاذ 
ادرار بك قصيرى ضدالست عز يزه سيان فلس آخر وحضر 
عن الاولى الاستاذ عبر عبر رقم 958 سنة #إم اق رثاسة 
وعضوية حضرات اصماب لك رة .صطفى الشور يجى يك 


واحدتؤاد اهدر يك ويد فؤاد حدى بك مستشارين ) 


أحكام حا كالحنايات 


نيان 
ا وير سمنة 94و ١‏ 
تزوير فى أوراق رسية - اعلانخصم خصمه غير حل اقامته - 
أتفاقه ممآخرعلى :للم الاعلان باعتتاره مقا معه - 
لاستمدار حك د خهمه - ته , 


المبداً القانوق 

تقع جربمة التزوير فىأوراق رسمية بائبات 
واقعة مزورة وصورة واقعة بحة إذا تعمد 
خصم إعلان خصمه فغير محل إقامتهالحقيق 
واتفق ممع شخص على ل الاعلان على اعتبار 
أنه مقم مع الخصم المراد إعلاته ثم تقدم 


يه ع م 


فنع 


0-5 بطلياته ضدخصمه 0 الذى 1 يعلن 
بالفعل وأعلن تشخصاً آخر بدلا عنه . 

اموي 

د حيث ان النياية العمومية!:همت المذ كور 
بأنه فى يوم ٠١‏ اغسطس سنة هم ١‏ ججاد 
أول سنة ووس بدائرة ثرة قسم الوايل بمحافظة 
مصر اشترك مع آخر ججول فى ارتكاب بزوير 
فى ورقة رسمية هى اعلان دعوىشرعية بأن قرر 
اليجبول للمحضر أن سعديه جمد على تم 3 
رقم ه؛ نحارةوسط الوايليه واستل الاعلان 
نيابة عنها وطليت من حضرة قاضى الاحالة 
االتهعل حك ةالجتايات نحا كته,المواد .٠؛‏ و١4‏ 
و0..م! عقوبات . 

و وحيث أن حضرة قاضى الاحالةقرر فى .ه 
سبتمير سنة 80 | أحالته على هذه الحكة لحا كته 
بالمواد اللد كورة 
« وحيث أنه يحلسة اليوم “معت الحكة هذه 
الدعوى على الوجه المبين تفصيلا بمحضر الجلسة 

« ومن حيث أن سعديه بنت ممدعلى قدمت 
شكوى للنابة تقول فبها انه الحصول نزاع شرعى 
يها وبين جمد عند الجيد المتهعادعىواقعةمزورة 
ف عريضةدعوى أعلنبا ببا سكن أحد اصدقائه 
نسب وجودها فيه واستلم الاعلان باسم مستعار 
هو اسم احمدجمد مدعيااتهاين عمها مع انها لاتقيم 
فى المتزل التىحصلفيهالاعلانولم يكنها قريب 
يسمئ امد محمد وشبدت ف التحقيق وامام امحكة 
أن المتيم يزوج منها وانها حصلت ضده على حم 
شرعى بنققة لها فعمد الى تصوير دعوى اسقناط 
النفققوذ كر فى:عريضة هذه الدعوى انالمعلناليها 
وهى سعديه الم كورة تم بالمنزل رقمهغ حارة 
وسط الوايليدقنم الوايلواعلتباهناكو سل الاعلان 


انه ا ا 
لماحل اقامة ولااقارب /المتزل امد كور وقد 
انبتى على هذا الاعلانالذىلم يصلباان حكم غيابيا 
من المحكة الشرعية ضدها باسقاط النفقة . 

« وحيث أنه تبين منالاطلاع على الاعلان 
المطعون فيه انه عمل بناء على طلب مد عبدالجيد 
عمد ضد سعديه بنت ممدعلى ألا كنة بالمأزل 
دم هع تحارة وسط الوايليه قم الوايلى عضر 
لتحضر امام محكمة عابدين الشرعية فى جلسة يوم 
٠‏ اأغسنطس سنة و19 لمماع الحكم بأن لاحق 
لحا فى الاستمرار على طلب النفقة المقررة لها 
لانقضاء عدتها وأن الحضرحسين افندى مصطق 
تولى هذا الاعلانففيوم ٠١‏ أغسطسستة ه58١‏ 
محل أقامة وسكن سعدبه المذ كورة بالمتزل دم 
ه؛ بالعنوان المذ كور وخاطبابن عنيها امد ممد 
الم معبا لغيابها وقد وقع على هذا الاعلان 
بأمضاء لاحد تمد المذكور. 

ووحيث أن ممد وهى شيخ الخارة شهد 
بان سعديه بنت محمد على لاقم بالمازل رقم 40 
سالف الد كر ما انهلا.وجدبين سكان هذا المتوزل 
من سمى أحمد مد وشبد حسن محمد أحمد أن 
سعديه نعم معه وانه لم يسكن معبا المنزل الذى 
حصل فيه الأعلان وان زوجبازءر فى الاعلان 
وحصل بذلك على حكاضد سعديهقاستانف الحم 
بها وشبدت هام بفت عل والدةسعديه على ذلك 
وشُبد امام قاسم صاحب المزل دم ه؛ اف 
الد كر فى التحقيق بأن سعديه لم تسكن عنده فى 
ينه ولى يكن قى هذا المازل شخص يدعى 
امد جمد . 

« وحيث أن المهم اتكر الهمة وقال أن 
سعديه كانت تسكن مع اهلها فى العتوان التى 


1 
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ذكر فى الاعلان انهل يكن مع الحضروقت | شخص وادعى ار أسمه امد عمد وزعم 


ان باشر الاعلان وانه لابعرف من الذى استلم 
الأعلان 

و وححث انامحكة ترى من الآدلة المتقدمة 
وشبادة الشبود ومن التحقيقات عدم التعويل 
على انكار الهم للتبمة بوتا عله من الآدلة 
المذ كورة من كونه هو هو صاحب المصلحة فى 
احداث اللزوير كلا تحضر المدعى علها لتبدى 
أوجه دفاعبا فى الجلسة ولذاك يكون فى بوم 
٠٠‏ أغسطسرسنة مم4١‏ الموافق ١١‏ جادالاول 
سنة وومو بدائرة قسم الوايل بمحافظة مصر 
اشرك مع شخص آخر رول لم يوق قالتحقيق 
الى معرقته فى ارتكاب تزوبر فى ورقة رمعية هى 
اعلان دعوى شرعية رفعبا على سعديه بنت مد 
على لسقوط التفعة المقررة لحا عليه وذلك بان 
اثبت فى الاعلان على غير الحققة أن سعديه 
المعاناليها المذ كورة هيم بالممزل رتم 0 بحارة 
وسط الوايليه قسم الوا يلى وسليه لقلا حضرين وما 
ذهب الحضر لماشرته فى هذا العنوان تقدم له 


كذيا انه ابن عم سعديه المطلوب اعلاتها وانها 
كيم معه فى معشةواحدة قنل الاعلازعنبا هذه 
الصفغة ويلك الوسيلة يعد ان ائيت المحضر ذلك 
كله واليانات المزورة السايقةبسلامة نة عضر 
الاءلان وكان من تسمى بأسم امد محمد هذا 
محرضا من قبل المهم علار تكاب جرعه الازوير 
فى عضر الاعلانو متفقامعه عل ذلك وقد وقعت 
قعلا جر عة اليز وير بناءعل ذلك التحريضوالاتفاق 
وعةاب المنهم عل ذلك يقع نحت قص المواد إلمم؟ 
و.؛ و ١4منقانونالعقويات‏ 
ووحيث أن الحكنةترىلظروق اللادثة اخذ 
الممنيم بالرآقة عملا بالمادة ب9١‏ منالقانونالمذ كور 
ووحيث انامحكةترى أيضا لظرو ف الحادثة 
ولخخالةالمتهم إيقاف التتفيذ بعقوبة الحب الى يحم ها 
على الممبم وذلكعملا بالمادة ١ه‏ مننقس القانون 
لان أم يت وجود سوابق للمتهم 6 
( قضة اناك ضداحدعد اليد رقم.م سنةوسو١‏ كلى مصر 
رئاسة وعضوبة حضرات اصحاب العرهسيد مصظقى بك وجدى 
عبد الملك يك متشار بنوالاستاذ احمد حلم القاضىالمنتدب) 


اين 
محكة طنطا الكاية الاهلة 
+ نوقير سنة +980( 
اختماص امام الااهلية ‏ نزاع علىملكية عين وقفا . 
عديّة بحة. مقرر 8 د 
المدأالقائوى 
تأجمعت أحكام انحا ى الآهلية على أن 
المازعات الخاصة بملكية أعران الوقف هى 
منازعات مدنية يحتة لاشأن للمحاى الشرعية 
.ما وما هى من اختصاص عاى الاحوال 
.العيقية رو جها. من أصل الوقف وقد ذهب 


١‏ القضاء الء 55 عدرة 
بالرأى القائل ان اماك الشرعية تختص يجميغ 
ما تعلق بشؤون الوقف بناء على ماورد 
بالمادة جم من لا نحة ترتيبها من أن دعوى 
الوقف والاستحقاق قيديجم ع أسبابهودعوى 
إثات النظرعليه كذلك أوغير ذلك مما يتعلق 
يشؤون الوقف ترفع أمام احكةالى بدائرتما . 
أعيانه كلها أو بعضبا أو أمام المحكة الى 
بدائرتها حل إقامة المدعى عليه فعبارة دأو 


غير ذلك ما يتعلق بشؤون الوقف » لايمكن 
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أن تتصرف إلى جمل اللحاى الشرغية عتتصة يوقفبا يا هو ظاهر هر الحمكين الشرعيين 
يجديع المسائل المرتبطة بالوقف ولو خرجت | الابتداتى والاستتنافى المقدمة صورتاها بحافظة 


عن أصله . بل المعقول أن تتصرف إلى جميع 
أخرجبا اشارع من اختصاص المحاى الأهلية 
عملا بالمادة ١+‏ من لا نحة ترتيبها . 

لكر 


عى الرفع الفرعى بعرم انومتصياص 


و منحيشان المدعى عليه الاول دوع فرعيا 


بعدم اختصاص الحكة الكاية ينظر هذه الدعوى 
لآن ها مهمه منبا بصفته ناظرا على وقفالمرحوم 
مصطق الجندى هو الدفاع عن العين الموقوفة 
الالغ مساحتبا موو١١‏ مترا وقد سبق تقدير 
قيمتها فى الدعوى الشرعية الى فصل فيا بينه وبين 
المدعى بواقع جنيه للدتر الواحد فتكون قيمة 
الدعوى أقل من. ١٠‏ جنيهاوتدخل فىاختصاص 
القاضى الجزق 
«وومن حيث ان المدعى طلب رفض هذا 
الدفع مرتكنا الى ان طلاته الواردة بصحيفة 
:الدعوى هى الك أصليا بتتيتملكيته الىالمنزل 
المكبير البالغة مساحته 5١و11‏ متراواحتياطيا 
الزام الفريقالثابىمن المدعى علييم يدقع مبلغ 85 
جنيها تمن ما باعوه آليه فيها خصيم من المأزل 
. الكيير وقدره ١74‏ ميرا باعتبا رم نالمثرالواحد ع 
جنيبات وتيت ملكيته الى نصف المتزل الصخير 
ابالغة مساحته وى مثرا مع الرامالفريق الثالثك 
من المدعى عليهم بدفع مبلغ ع لاجنيها و.ة4ملما 
:وأن هذه الطليات فى مموعبا تزيد عن تصاب 
القاهى اليو ولا عبرة بما بخص المدحى عليه 
- الاول وجده عنها وانه فضّلا عن ذلك فالدعوى 
الشرعية كانت خاصة بارض الطاحونة المدعى 


المدعى عليه الأول دم 4 دوسه ولذا قدر ثمن 
المثر فها يحنيه واحد أما النزاع الحالى عخاص 
بمنزل قاتم على تلك الأرض وإذا قدر للثر 
الواحد منه أربعة جتيبات باعتيارها تنا للأارض 
والبناء معا 

وومن حيث أن الحكة ترى أن دفاع 
المدعى هذا فييحله فيكون الدقع بعدم الاختصاص 
على غير أساس ويتعين رفضه 

رز القع بعرم وار نظ الرعرى 

لساق القصق فيريا 

و« ومن حيث أن المدعى عليه الأول دقع 
الدعوى أيضا يعدم جواز نظرها لسابقة الفصل 
فيا مر. الحكة الشرعية الى قضت تبائيا 
يحريان ال هو و؟؟ مترا المذكورة فى وقف 
المرحوم مصطق على الجندى يحكنبا المادر فى 
يناير سنة ١989‏ ( مستند ممرة * حافظة 
دم ودرسه) ا 

و ومن حيث ان المدعى والفربق الثانى من 
المدعى عليهم طليوا رفض هذا الدقع بناء على ان 
الحم الشرعى صدر من جبة لا ولاية لها فى 
إصداره وانه من ناحية أخرى يوجد خلاف 
بين هذا النزاع والنزاع الذى طرح على المحكة 
الشرعية من حيث الخصوم والموضوع والسبب 
فلا يحوز الحم السابق والحالة هذه قوة الثى. 
انحسكوم فيه بالنسبة للنزاع الحالى 

و ومن حيث أن اعحكام القضاء الاهللى قد 
أجمعت تقريا عل ان المنازعات الخاصة ملكية . 
اعيان الوقف هى منازعات مدنية بحتة لا شأن 
للحام الشرعية .ها واما هى من اختصاص 
عاك الاحوال العينية خروجها عن اصلالوقف 

0) 


4 
وقد ذهب القضاء الشريى نفسه هذا المذهب 
( راجع كتاب المرافعات للمرحوم أبو هيف بك 
طبعة ثانة بند و١‏ الى وس؟ والاحكام المشار 
اليها بالموامش و كذلك كتاب قواعد المرافمات 
نحد العشماوى بك جزء أول ند 3ف الى ١7‏ 
وحك اسكتدرية الإبتدائية .1 فبراير سنة 
الول محاماه سنة ثاضِة ص 464" ومصر 
الاتداية فى هم أبريل سنة . #؟ة؟ة عاماه سنة 
عاشرة ص 71 وتفس الحكة فى #4 ابريل 
سنة 9و١‏ محاماه سنة 1و ص 7و١‏ وحم 
حكمة .مصر الشرعية الكبرى فى 7 بوليو سنة 
.]| بمجلة الأحكام الشرعية اص وه) 

د ومن حيث أنه لاعيرة بالرأى القائل ان 
الجا الشرعية تختص مجميع ما يتعلق بشئون 
الوقف بناء عل ما ورد بالمادة ٠7+‏ من لائحة 
ترتيبها من أن دعوى الوقف والاستحقاق فيه 
يجميع أسبابه ودعوى ائبات النظر عليه كذلك 
أوغير ذلك مما يتعلق بشئون الوقف ترفع أمام 
امحكمة التى بدائرتها أعيان الوقف كلها أو يعضبا 
.الاكير قيمة أو أمام الجحمكمة التى بدائرتها بحل 
اقامة المدعى عليه قعبارة ( أو غير ذلك مما يتعلق 
بشئون الوق ) هذه لا بمكن أن تنصرف الى 
جعل محالم الشرعية مختصة يحميع المسائل المرتبطة 
بالوقف ولو خرجت عن أصله بل المعقول ان 
. تصرف الى جميعما يتعلق بشئون الوقف وتكون 
. من المسائل الى آخر جبا الشارع من اختصاص 
انحاكم الآهلية بموجب المادة>؟ من لا”حة ركم 
وهو نفس الشارع الذى سن لانحة ترتيب الجاكم 
الشرعءة وما يويد هذا الرأى أنالمادة > المشار 
ألييا وردت باللانحة الشرعية فى الباب الخاص 
بيان الاختصاص المر كرى ولم ترد قى مجال بيان 

:-الاختصاص العام أما المادة كأمن اللانحة 
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ينصب عل ملكية عين معينة هو من الخازعات 
الخارجة عن اختصاص احا الشرعية ولايكون 
الصادر من تلك اجام بجحريان تلك العن 
فى الوقف المشمول بنظارة المدعى عليه الآول 
أى قوة ترط هذه المحكة ف الدعوى المالة 
ويكون الدقع بعدم جواز نظرها فى غير محل 
ورتعان رفضه 
( قضيةال.دافندئةهمى تركىوحٍضر عنه الاستاذ الشفيخ حسن 
عبد القادر ضد عل أتدى عيوى الجندى إصفته وآخرين رقم 
هو سة مول ك رئاسة وعضوة حضرات التضاة جمدعرى 
وبوسف لعقوب وإبراهم كامل واصف ) 
/؟ 
محكمة طنطا الكلية الآهلية 
م يوليو سئنة م1918 
-1١‏ تمد عدم ذكر السيب فيه . لايفيد عدم وجوده ٠‏ 
ففعقود التبرمات ٠‏ السبب فيه ١‏ انية التبرع ٠‏ 
٠‏ الاأقرار - تعريفه فى نظر علما. الشرحة . مته . أن 
لايكون حال شرعاً ‏ بطلانه شرعا . عدم ماملة 
للقر به . أحواله . 0-2 
+ - تعاقدات ‏ لمأن تركة المتعاقد . حالانه . ولارالموالاة . 
عنالفتها للنظام العام . بطلاتما . 
ع - هية - للقيض ٠‏ تلم سند الدين . لاتير كذلك ١‏ 
ه --هبة الديون- يعقد غير رحعى . صتتها .ق أحوال ميينة ٠‏ 
المادى. القانونة 


١-هن‏ المادى. المقررة أن عدم ذكرو 
السيب ف العقد ليس معناه عدم وجوده إذ 
يصح أن يكون السبب موجوداً وقائماً رتم 
إغفال ذكره فى العقد أو التليس إلى مأبحدده 
ويفيده وفى عقود التبرغات لايتصوراتعدام 


العدد الرابع ‏ السنة السابعة عشرة 


السب لآن الالتزامفيها هو نية التبرع - وقد 
نصت المادة م( ومدنى فرسى الى لامقايل 
لما فالقانون المصرى عل أن التعبد يكون 
ححا وأو لم يذكر به سيب * 

؟ ‏ إن علياء الشريعة الاسلامية يعرفون 
الاقرار بأنه هو الاخيار يبوت حق للغير 
على نفس المقر ولو فى المستقيل باللفظ أو 
مافى حكنه سواء كأن الحق إيحاباً أو سلباً 
واشترطوا لصحة الاقرار فما يتعاق بالمقر به 
ألا يكون عالا شرعاً أى لا يعده الشرع 
بأطلا فان كان باطلا شرعاً لم يمامل المقر 
بمقتضاه . والاقرار به يكون باطلا غير معتير 
شرعاً حتى إذا أخذ المقر له من المقر المال 
المقر به كان لليقر أن يسترده منه ثانية للانه 
أخذه منه بير وجه شرعى . ومثال الاقرار 
بالحال الشرعى أن يقر إفسان بقدر من السهام 
لوارث أكثر ما هو مقدر له شرعاً . ومثل 
هذا الاقرار باطل فى نظر الشرع . وإقرار 
المورث لاحد الورثة بدين إإثاراً له على بقية 
الورثة ولو كتبت به وثيقة لآنه إقرار بىء 
محال شرعاً . ومن قبيله إقرار الرجل لزو جته 
بمبرها بعد أن تيرئه منه أو بعد أن تهيه له أو 
إقراره لا بنفقة مدة ماضمة هى فببا ناشز من 
غير سبق قضاء ولا رضاء مع اعترافها بذلك - 
فهذه الاقرارات جميعبا باطلة شرعاً لآنها 
إقرارات بأشياء يحكم الشرع يطلاتها بطلاناً 
كلياً . 

؟- تعتيز باطلة التعاقدات بشآن تركة 
المنعاقد كن يتصرف صاحب التركة حال 


ودف 


حاته منطر يق التعاقدمعالغير على جعل هذا 
الغير وارثا له مع كوته غير وارث شرعاً 
أو أن هب المورث وارثه شيئاً معيناً إبان 
حانه فى مقايل أن يتعهد الوارث بالتنازل 
من الآن عن حق المطالبة بنصيبه فيالميراث 
بعد موت الواهب وهو المورث أو أنيتفق 
شخصان فعقدعل أن يرث كل متبما الآخر 
إذا مات قبله وهو ولاء الموالاة . فكافة 
هذه العقود باطلة لاخلالها بالنظام العام 
والتحيل مها باطل كذلك بطلا تأمطلقاً لاتلحقه 
الاجازة وحم به القاضى من تلعاء نفسه , 

- إن تسلم سند الدينالموهوب لايعتير 
قيضا لآن هبة المنقول لا تتم إلا بالقبض أو 
تحصو لا بعقد ربعى فاقرار الزوج فى ورقة 
عرفية بأن فى ذمته لزوجته مبلغاً ما وتسلم 
هذا التعهد لزوجته يحعل الهية ناقصة شرط 
ابض فتقع باطلة و تسلم ورقة الهبة لا تقوم 
مقام فسام المبلغ الموهوب . 

ه ‏ من المنفق عليه فقبآ أن هبة الديون 
بير عقد رسعى لانقع إلا فإحدى حالات 
ثلاثة (1) تحويل السندات القابلة التحويل 
وهو يدخل ف الحبات المستترة (7) تسلم 
السندات الى لاذن حامليا () حالة الابرام 
من الدين الثابت ف الذمة والصادر من الدائن 
للمدين يقسليي سند الدين إله. 

ا مويو 

م من حمث أن المستأتفة وهى ألست أمينه 
مدصالح تطلب الحم بالزام المستأتف علييم يأن 


يدقعوا لها متضامنين من تركة مورتهم المرحوم. 
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فرحات افقدى سلم مبلغ .16 جنيها مصريا مع 
المصاريف واتعاب الحاماة عن الدرجتينستدة 
فى دعواها على سندموقع عليه منمورث الطرقين 
مؤرخ ١١‏ ديسمير سئة ١98.‏ نصهكالانى وى 
ذمتى للسيدة امحترمة أمينه ممد صالم من طنطا 
المبلغ الموضم بعاليه وقدره مائة وخمسين جنيها 
مصريا أدفعه الى حضرتها وقت الطلب وقد تحرر 
هذاللعمل عوجبهع . ويل ذلك توقيمسع المدن 
والتاريج 

وقد دقع المستأ تف عليهم ببطلان الستدلعدم 
وجود السبب وبأن لفظةه فى ذءتى » لا تكون 
سب فى الالتزام والسبب عتالف للنظام العاملآن 
المورث أراد مخالقة قواعدالمراثالشرعية أيئار 
زوجته المدعية على باق ورثته ومحكة أول درجة 
أحالت الدعوى الى التحقيق لآثيات ونق سبب 
الآلعزام انحر ر به السند موضوع المطالبة فلم 
يكن إدى المدعية شبود تقدمهم واقتصرت على 
تقدسم أربعة.أورادمال عن ستى 148 وبابمة | 
و 4م تفيدملكيتها الم ماسهم وه١قراطارفدان‏ 
بتاحية دسيا فى سنة مه ىوق سنةع 198 أصبح 
التكلف بفدان واحد ف الناحية اذ كورة 6 
قدمت عقد ببع عرفى ثابت التاريخ فى م1 مابو 
سنة 1175 يقيد شراءها ,رن والدها بصفته 
وليا شرعياعلى أخريات 1لزل بطنطا بثمن قدره 
٠‏ .0 جنيه مصرى وهذا العقد لم يسجل قاضدة 
بذلك اثيات يسارهاوملاءتها على اقراضمورث 
المستأنف عليهم المبلخ إلذى تطالبهم بدمن تركته 

« ومن حيث انه من المادىء المقررة أن 
عدم ذكرالبب ف العقد ليس معتاه عدموجوده 
إذ يصح أن يكون السبب موجودا وقائا رحم 
[غفال ذكره فى العقد أو . التلبيح الى ما حدده. 


ويغمده فق عقود التترعات لا تصور اتتسدام 
السبب 
أناعم عه عدنت3ق ع0 ععمعوطة 1 


قعاعة كع1 عدوم عء15ا62 ع5 كدم 
كممأغهدممق عع1 عصصمء ودع دا تمس 


لآنالالتر أمفها هون ةالترع 1لمهمول عستستمة 
وقد نصت المادة +بم؟ ومن القانونالمد الف رنسى 
الىلا مقابل لحاقالقانون المدسرى عل أن التعبد 
يكونصحيحا ولو ل يذكر بدسييه 
5 2م أو 2 005 1أمعت7تصوء كل 
معثم كعتلقهء 15 عنوتمتن رعاطواد- 
2126م 35م 5016 
: والسند موضوع النراع فى هذه الدعوى لا 
يمكن أن يكون عد مالسبب أصلا إذعلىفرض 
أنه ليس عقد قرض فهو عقد آخر ذو سبب 
مخالف للنظام العام أو غير تالف له كاستستجليه 
وهذا العقد الآخر اما ان يكون إقرارا بدين غير 
خال من سبب يتعين حثشه وتقديره وإما أن 
يكون على الآقل عقد هبة ذات سبب دورى 
عغاننتتراك عذتاو لوا السبيب الصورى بكو نَ 
جائزا فى عقد المية_المستورة فى صيغة عقدييع 
وان كان السبب صوريا لا بنع من اقامة الدليل 
على السبب المقيقى لعقد 
و ومن حيث ان علباء الشريعة الاسلامية 
يعرفون الاقرار بأنه هو الآخبار يوت حق 
للنيرعلى تفس المقر ولوف المستقبل باللفظ. أو 
ما فى حككه سواء أكان المق ابحايا أو سلببا 
واشترطوا لصحة الاقرار فما بتعلق بالمقر به الا 
يكون الا شرعا أى لا يعده الشرع باطلا فان 
كان بأطلا شمرعالم يعامل امقر ممقتغناء والاقرار 
به يكون باطلا غير معتير شرعا حى اذا أخة 
المقر له من المقرالمالالمقريه كان المقرأن يسترده 
منه ثانية لآنه اخذه. منه بغير وجه شترعى ومثال. 


العدد الرايع ‏ السنة السابعة عشرة 


شف 


الاقرار بامحال الشرعى أن يقر افسان يقدر من 
السبام لوارث أ كثر مما هو مقدر له شرعا نحو 
أن بموت رجل عن أبن وبتت فقر الاان أن 
الميراث بينه وبين اخته تصفان فبذا [قرار باطل 
لآنهأقر بثى. يعدهالشرع باطلالآن الشرع جعل 
للذ كر مثل حظ الاشين فى مدل هذه الصورة 
فجءل الانى مل الذكر اثيات لثىء باطل شرعا 
فلا يعتير ولا تأخذ المقر لها أكثر من نصيها 
الشرى أصلا-كذلك اقرار الأورث لأاحدالورئة 
بدذين ايثارا له على يقية الورثقول وك.تبتيه وثيقة 
لانه اقرار بثىء محال شرعا . ومن قبله إقرار 
الرجل لزوجته برها بعد أن تيرئه منه أو بعد 
أن تبه له أو اقراره لها بنفقة مدة ماضيةهى قبا 
ناشز من غير سبق قضاء ولا رضاء مع اعيرافها 
يذلك فان جمبيع هذه الاقرارا تباطلة شرعا لانها 
اقرارات بأشياء يحم الشرع ببطلانها بطلانا كليا 
وعدم وجودها فلا تعتيرء قد جر ت انحا كانختلطة 
على أن الاقرار لاشتغال ذمةالمخر بدن بح أن 
يكون أساسه غير مخائف نظام العام 
وومن حيث ان أحكام الآرث من النظام 
العام مد نصت المادة مبب من القانون المدى 
الآهلى على «أنبيعالحقوق فى تركةانسان على قبد 
الحياة باطل ولو برضاه » وهذا الحظرعام شامل 
لكانة العقوم ألتى يطلق عليرا عند 5ع6ء2 
111155 511666551085 3 فى نوعاتل ٠.‏ 
-- تعاقدات بشأن تركة الغير _؟- تعاقدات 
بشأن تركة المتعاقد كا'ن يتصرف صاحب التركة 
خال حياته من طريق التعاقد مع الغير على جعل 
هذا الخير وارثا له. مع كونه غير وارث شرعا أو 
أن بي بالمورثوارثشيئا معنا أرانحاتهفىمقايل 
أن يتعبد الوارث بانتازلمنالآنعن حقالمطالية 
بنصيه فى الميراث بعد موت الواهبوهوالمورثت 


أو انيتفق شخصان فى عقد عل انير ثكل متهما 
الأخر اذا مات قبلهوهوولاء الموالاةحيثيقول 
شخص لآخ رأنتمولاى ترئى اذا متوتعقلعنى 
اذا تنيت والشخص الموالى بكسر اللام يقال 
له الآدتى والموالى بفتحبا يقال له الأعلى وما قد 
عع هذا العقد منجانب واحدقد يعم نالجاننين 
وكافة هذه العقود عل اختلاف أنواعبا ياطلة 
لأخلالحا بالنظام العام والتحيل بها باطل كذلك 
بطلانا مطلقا لا تلحقه الأجازة وحك به القاضى 
من تلقاء نفسه وقد قضت محكة النقض والاءرام 
المدنة بأنه لا يحوز قبل وفاة أى أنسان.الاتفاق 
عل شىء عس يم قالارث عنه سواءمنجبة ايجاد 
ورثة غير منلبم الميراششرعا أو من جبةالزيادة 
أو القص فى حصصبم الشرعية أومنجبةالتصرف 
فى حق الارث قبل استحقاق صاحيه إياه فان 
جيع هذه الاتفاقات وما شامها يخالف النظام 
ألعام ( تقض ١4‏ يونيه سنة .م4( امحاماة السنة 
5 العدد م القسم الآول ص ادم (4ه) 1 
« ومن حيث فنا يتعاق,الدفع بأن هذا المند 
هوهبة نمت بالقبض ولايحوز الرجوع فيا ققد 
جرت الاحكام عل أن تسلم سند الدينا موهوب 
لايعتير قيضا لآن هبة المنقول لانم الا بالقيض 
أو بحصولا بعقد رسعى فاقرار الزوج فى ورقة 
عرفية بأن فى ذمته لزوجته»بلغااو تسلم هذاالتعبد 
للزوجة يجعل الحبة ناقصةشرط ابض بحيث تقع 
باطله وتلم ورقة الة. لاوم مقام تسلم 
المبلغ الموهوب ( محكة مصر الابتدائيةأول يناير 
سنة وو الحاماه سنة ١6‏ عدد لاص 664١‏ 
وححكة الازبكية هم”؟ يناير ١494‏ الحاماة سنة 
خامسة عدد ويام ص 7غ 4) 
فاذا تين من حققّة العقد أنه عقد هبة بغير 


مقابل وكانمن الحقررةانونا أنهبةامنق ول كالثابت 
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سواء بسواء لايد من حصولا بعقد رسمى وابما 
استثى من ذلك حالة تسل المنقول للموهوب اليه 
أو حصول المية فى المنقول والعقار فصورةعقد 
آخر بشرائطه المصححقله قانونافاذا كانالموهوب 
متقولا ولم تحصل تسليمه فعلا ولم تأخد الهية 
شكل عقد ,خر قتسليم سند الدين لاتأثير له فى 
تصحيح الحبة لأآنهمن المنفق عليهققها أنهي ةالديون 
بغي رعقد ربعى لاتقع الاق أحدى حالاتثلانة - 
-1- تحويل السندات القابلة للتحويل وهذا يدخل 
فى الهيات المتترة م تسلم السنداتاكٍ لذن 
حاملها - ٠‏ حالة الايرا. من الدين الثايت فى 
الذمة والصادر من/لدائن للمدين بتسليم سندالدين 
آلبه (راجع حم حكة الاستثناف الآهله الصادر 
فى ١1‏ ابرول سنة وو الحاماة السنة الرابعة 
عشر العدد السابعص جم؛ رقم 580١‏ . 
وو منحيث ان الآدلةمتو افرةعلىانالمو رثكان 
على درجةمن اليسرواملاءةحشلم يكن فى حاجة 
الى اقتراض هذا المبلغ واقتراضه من زوجته الى 
يت أن مواردها وثروتها وقت ذاك لم تكن 
لتعينها على اقراضه هذا المبلغ . 
«وومنحيث|نهمنكلما تقدم يتعين الك ببطلان 
السند ورقضدعوى المستا نفةوالزامها بالمصاريف 
( قضية الست أميته هاتم عمد صالم ضدلاست ام أبراهيم 
فرحات سليم وآخرين رقم بسبباسنة هو لشرقاسة وعضوية 
حضرات القضأة اسماعل مد يك رئيس المحكة وعلق -<سين 


واحد جمد قراج ) 
لا 
؟ مارس سئة م1 


1 اختصاص المحمام الاهلية . بطلي إبطال وقف . 
؟- حلول مشترى العقار . محل الداّين المرتبتين ٠‏ وعد 
دقع الهن لهم . ثايت ٠‏ 


العدد الرابع ‏ السنة السابعة عشرة 


الميادى. القانونة 
١‏ - استقر الفقه والقضاء على أن أصل 
الوقف الذى من اختصاص انحا كم الشرعية 
هو الآركان الجوهرية الى بى عليها إتثياؤّه 
وتكوينه أى أن كل مايتعلق بصحة الوقف 
ووجودهفهوهنأصله فطايابطالالوقفالمعقود 
إضرار]بالدائنين لا يعتير من أصل الوقف لانه 
يفترض فيه أن الوقف قد تم تكو ينهدصحيحاً 
من الوجهة الشرعية . إلا أنه لسيب فصت 
عليه المادة به من القانون المدتى جعلته قايلا 
للابطال وفرق بين إيطال الوقف ووقف 
وقع باطلا لعيب فى تكوينه واصله فالآول 
لايدخلضمن أصل الوقف الذى فصت عليه 
المأدة و من لا محة تركيب اتحام الاهلة 
يليل أن النص عليه فى القانون المدتى حمل 
بن طياته اختصاص صريم للمحاكم الآهلية 
بالنظر فيه . 1 ٠‏ 
؟ - حلول مشترى العقار حل الدائنين 
المرتبنين بعد أن أدى من العقار لهم يحصل 
بقوة القازون حتى بصرف النظر عن عمل أى 
ثى. من إجراءات التنقية . 
57 
« منححمث أن المدعىقد طلب أيطال الوقف 
الصادر من محجور المدعى عليا فى الاثى عشر 
قدانا المينة الحدود بعريضة افتتاح الدعوى على 
اعتبار أن هذا الوقف حصل اضرارا الدائتين 
صاب الحقوق العينية التى حل عحلهم فى هذه 
الديون بعد أن أونامم مباطيعا لتعاقد م ينه ومين 
الحجور عله يتاري ؟ ناير سنة ١.90‏ اتفق 
فيه المدعى مع محجور المدعى عيبا على أن بدعه 


العدد الرأبع ‏ السنة السابمة عشرة 


هذا الآخير إثتى عشر فدانا فى مقابل ثمن قدره 
..يم جنيه تعبد المدعى بدادها الى الدائن 
المرتهن بطريقة معينة قصلت فى هذا العقد 
« ومن حيث أن الحاضر عن المدعى عليها 
دقع يعدم اختصاص الحا الآهلية بنظر الدعوى 
عل زم أن أبطال الوتف ما يدخل فىاختصاص 
اجام الشر عةطعا لليادة السادسة عشر عن لامهة 
ترتيب المحاك الاهلية . 
« وححث ان رأى الفقه والقضاء قد استقر 
عل أن أصل الوقف الذى من اختصاص اجام 
الشرعة هو الاركان الجوهرية الى بى علييا 
انشاؤه وتكويته أىأنكلما يتعلق بصحةالوقف 
ووجوده فبو من أصله وطلب ابطال الوقف 
المعقود اضرارا بالدائتين لا يعتير من أصل 
الوتف للانه يفترض ففه أن الوقف قد م تكو ينه 
محا من الوجبة الشرعبة. إلا انه لسبب قصت 
عليه المادة م«ه من القانون المدتى جعلنه تايلا 
للاطالوفرق بين ابطالالوقفووقف وقعباطلا 
لعيب فىتكوينه واصله فالارل لايد خل ضمناصل 
الوقف الذى نصح علهالمادة+١‏ من لاتحة رتيب 
الحام الآهلية بدليل أن النتص عليه فى القانون 
المدتى تحمل بين طياته اختصاص صريح لابحام 
الاهلية بالنظر فيه 
«وحيث انه لما تقدم يكون الدفع الفرعى فى 
غير محله وتعين رفضه 
«وومن حيث انه بالنسة للوضوع فالثابت 
من المستندات المقدمة قى الدعوى أن المدعى قد 
اتفق مع محجور المدعى عليبا على شراء الائنى 
عثر قدانا موضوع الوقف من قدره 7٠.٠‏ 
“جه أتفق فى العقد على أن يقوم المشترى يسداد 
ثمنها. لاصتاب الحقوق العينية من ذلك . .+ جنيه 
للبنك العقارى المصرى وا٠.غ‏ لشركة الفونس 


كحيل والباق يدفع اليتك العقارى أيضا بعد أن . 


ألو 


يتحدر البائع من البنك ما يقيد قبوله هذا 


وشطب الرهن. 


و ومنحيث أنه تين يأن المدعى تنفيذا لهذا 
الاتفاق قد قام قعلا سداد مبلغ ملام جتسبا 


للننك العقارى المصرى ولشركة الفوتس كحيل 


من أرءاب الديون الثايت تسجيلبا قبل حصول 


الوتف كا انه قد تحصل المدعى على حكم هذه 
القيمة من محكة طنطا الاهلية فى القضية 486 
سنة+؟4؟؟ كلى م أنه قد سدد مبلغ 19/4 جتيبا 
أخرى الى ششركة الفونس كحيل أخذ با حما 
من محكة شبين الكوم الا'هلية فى القضية ١؟؟‏ 
سنة م9١‏ كلى 


و وحث انهلاخلاف بن الطرفين فىأنطلب 


الاستتدال المقدم للبحكة الشرعية ل نتم ورقض 


قوله - 


ووحيث ان المادة 1+9 مدتى صر بحة فى النص 
عل أنالتأمينات التى كانت للدائن الأصلى تنكون 
تأميتا لمن دةم الدين اذا كان الدافع أدى تمن 
عقار اشتراه للدائنين المرتهنين اذلك 'لعفا رك انه 
قد استقر الرأى على أن حلول مشترىالعقارحل 
مؤلاء الدائئين يحصل يقوة القاون حى بصرف 


النظر عن عمل أىثى-مناجراءاتالتنقية(راجع 


فى ذلك حك محكمة الاستئئاف الختلطة المؤرخ 
فى +7 يونيه سنة 0و١‏ المتدور بمجلة الحاماه 
سنة 4 رقم ومالاص .4+ )كا أنه لاحل للقول 
بأته حصل اسقبدال فى الدين بما حكلتبه محكنتا 
طنطاوشبين الكوم لآن الاحكاممقررة للحّوق 
لا متثشئة لمافضلاغن أنه تبين من الاطلاع عل 
حم محكة طنطا سالف الذكر انه قد قرر قغلا 


هذا الحاول وأيده ‏ 


.٠و‏ ومن حيث اتديكق لابطال الوقفالحاضل 
من المدين أن يكون هذا الايقا ققد أضر بالدائن 
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ويراد بالضرر ايحاد حالة اعسار لدى المدين من 


جراء تصرقه أو زيادة اعساره و بما أن الوقف 
فيه معتى التبرع فلا معن لتبرع يمال تقررتعليه 
حموق للغير 

ه وحيث انه تبين من المستندات المقدمةمن 


على طلب الدائتين المرتبنين وعحاضر مرمى مزاد 
وحجوزات متوقعة عل منهولاته مايفيد اأعسار 
الحجور عه 
ه ومن حيث انه ما تقدم يتعين الحم بابطال 
الوتف والغائه 
( قضية الشيخ عمان عبر حبيب وحضر عنهالاستاذ ؤكى قبمى 
منصور ند الست عزيزه عمد شمير بصقتها. وحرعتهاالاستاد 


عمد لمر رقم بو سنة ونو؟ اك رئاسة وعضوية حضرات 


القضاة ابراهيم كامل وعهود وهدان ومد احمد حافظ ) 
كرا 
محكة صر الكلية الآهلة 
مارس سنة ١9‏ 
١‏ جانات ‏ مسوم ٠١‏ قيرابر -نة 159 - سفح جيل 
المقطم _ مخصص لدقن مونى المسلين . 
م - أملاكعاءة - مخصيص يض أراضى المكوءة ‏ لدفن 
الموق ‏ اعتبارها "كذاك , 0 
مسوم الجيانات - مدى انطبيق المادة الثانية منه . 
0 - مدوم الجيانات.- تطببق المادة الثالثة منه - عيانى مقامة 
ق منطقة الجبانات ‏ تحن نة - تزع ملكتها ‏ 
مو ما . 
الميادىالقانونية 
الفرنسة وجراند _باشا و«ه«صلحة المساحة 
.على أن سفح جيل المقطم بالحدود الميتة 
فى مرسوم الجيانات الصادر فى ٠‏ قراير 
سنة 475 الخصص و قديم الزمان لدفن 
.موق المسلبين قه. : 


السداارايم - سد ابعر - 


؟- إن تخصيص الحكومة لبع ضأراضيا 
لدفن الموقى فيا يجعلها من الآاملاك العامة 
وقعَآً لنص الفقرة الجادية عشيرة من المادة 
التاسعة من القانون المدتى. 

+ - إن نص المقرة الثانية من المادة الثانية 
من مرسوم الجبانات الصادر ف ٠‏ فبراير 
سنة 144 الذى أخرج الآراضى المشغولة 
جموعة المسا كن الواقعة حول مسجدى 
الآمام الشافعى والامام اللي من التخصيص 
للدفن إبما ينطيق على الأراضى اأتى كان قائماً 
علها مسا كن وقت صدور هذا المروم فلا 
يسرىعلى الأراضى الى أقيمت علها مسا كن 
بعد تاريخ صدوره٠‏ 

؛ -إن قص المادة الثالثة من المرسوم 
السالف الذ كر ليس من شأنه تحويل بعض 
أراضى الجبانات الخصصة انفعة عامة إلى 
أملاك حرة بدليل أن السكوءة احتفظت 
فى الفقرة الثاننة من المادة الثانية من نفس 
المرسوم يجميع حةوقبها على هذه الأراضى . 
وإما قصد به بصفة عاءة عدم نزع ملكية 


البوانى المقاءة فى هذه المنطقة من أفراد 
حسننى النية قبل أن يعطوا التعويض العادل 
فظير ميانيهم . 
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« من حيث أن محصل وقائم .هذه الدعوى 


اهو أنه عوجب عقد رسى تار يخه ١‏ وليه سنة 


ومسجل بتارين ب؟ اغسطسسنة 87( 
تبادلت السيدة سكينه هام منصور مع احمدأكتدى 
الجبالى (المدعى) على عقارين أعطت هى من جانبا 
منزلا بشارع الكزدى.مخريطة التوذمى بالامام 


العدد الرابع ‏ السنة السابعة عشرة اح 
الشافبى مكونا من دورين وحديقةقدر نمنه بمبلع بكافة مصاريف الدعوى ومقايل أتعاب الحاماء 
.و جتيه وأخدت من المدى نصيه وقدره | عحك مششمول بالتقاذ المسسل بلا كفالة 


اتصف فى عمارة بشارع الدرادية قدرئمتة بمبلغ 
٠4ل‏ جنيبا ودفعت من فرق 'لبدل م يلغ . ع جنيب 
واستبقت نحت يدها ميلغ ٠٠٠‏ جيه قيمة رهن 
جملة به العمارة وتسبدت بدفعه. للمرتهن وبتاريخ 
م؟ أغسطس سنة باثاة١‏ رةمالمدعىهذهالدعوى 
وذ كرف عربضتها أنه اتضح له بعد اتام الصفقة 
أن الممزل المبيع له مقرر عليه حق ارتفاق لصلحة 
الحكومة إذ ثبت أنه تنطيق عله لانحة جيانات 
المسليين بمدتة القاهرةالصادر ةيتاريخ م١٠‏ فراير 
سنة 145 وأنه تتوع بيقتطي المادين » ار 
من هذه اللاتحة باجراء أى تجديد أو ترميم أو 
اشضاء 

ووما ان هذه القيود ك_ن حقوق ارتقاق 
للحكومة كانت خافة عله وقت التعاقد ‏ ويما - 
أن البائعة له ضمنت خلو العين المبيعة من كافة 
شوائب الملكية - وقد اتضمله أيضا أنعل المتزل 
المبيع له حق رهن تأمِيى للبدعو يوسف تعوحه 
.الم يشطب بعد . م نأجلهذا طلبالمكعلالمدعى 
عليها السالف ذكرها أولا بفسخ عقد اللدل 
الحرر بينبما ومو الفسجيلات الى تمت تنيجة له 
على المنزل المملوك له والكائن بشارع الدوادية 
رقم دم تبع قسم الدر بالا رواعادته المملكيته 
ووضع: يدة_ثانيا- بألزام المدعى عليبا يأن تدفع 
له مبلغ ألف جنيه مصرى تعويضا عما تكبده من 
الاضرار وقيمة ما دقعه من رسومقضائيةوأتعاب 
سعاسرة وثمن اصلاحات قام.ما قبل ظبورالعيوب 
الخفية فى المنزل_ئالمًا تقرير حقهق حيس العقار 
الميع اليه وهو المتزل الكائن بشارع الكردى 
رقم ؟؛ بخريطة التوتمىتبعقس الخليفة واستبقائه 
تحت يده لحين وفائه بكافةمطلو بهرابعا- يألزامبا 


وبتاريخ و نوقير سنة #م4؟ أدخلالمدعىوذير 
الداخلية بصفته فى الدعوىوعدل طلباتهقمواجبته 
الى ما يأنى ‏ أولا ‏ ومن طريق أصل تثييت 
ملكته لكل ارض وناء المنزل دم ؟؛ الكائن 
بشارع الكردى مخريطة التونمى بع قسمالخليفة 
ملكية كاملة غير منقوصة وغير مقيدة بأى حق 
ارتفاق لاجتة الجبانات أو لمحافظة مصر وعدم 
تعرض هذه الجبات الحكوميةله فى المزلالاف 
الذكر مع الزام وزير الداخلية يصفته بالمصاريف 
وميلغ ألف جنيه بصفة تعويض نظي رالاجراءات 
الادارية الى ا تفذت ضده لمنعهمنالاتفاع عل 
بغير وجه حق ومقايل أتعاب المحاماه 

وقائع الرعوى ثم 4لاوملة ١995‏ 

وباعلان تارضخه .؟ ينايرستة وخ؟١رفعت‏ 
وزارة الداخلية دعواها علىكل من أحمد افتدى 
تمد الجبالى والسيدة سكينة منصور مرزوق طالبة 
للآسباب الواردة باعلانها المذكور الحم بأحقية 
الحكومة لقطعةالارض البالغ مسطحباعممترامريعا 
والمبينة الحدودفى عريضتبا باعتيارها سن المنافم 
العامة ( جانة الآمام الليئى ) مع الزام المدعى 
عليهما فيها بالمصاريف ومقايل أتعابالحاماهحكم 
مشمول بالنفاذ المعجل بدون كفالة مع حفظ 
حق الحكومة فى طلب ازالة المنزل الاثم على 
الأرض فى أى وقت شاءت 

« ومن حيث أن الفصل فى دعوى امدحد 
الجبالى توف عل كيفية القصل فودعوى وزارة 
الداخلية وعل الخصرص بعدأن تبينمن الآطلاع 
على حافظة مستندات السيده سكينةهاتم أن رجن 
يوسف سموحه ققد شطب وبذلك زال أحد 
الأساب التى بى عليها احمد عمد الجبالى دعواء 

(0 


هوغ 
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ومن ثم يتعين أولا محث الأوجه التى قستتدالها 
وزارة الداخلية قى دعواها بميدا القصلؤدعوى 
اجد جمد الجبالى 

« ومن حمث أنمنى دعوىوزارة الداخلة 
أن قطعةالأرض القائم علا المنزليرقم+؛يشارع 
الكردى مخريطة التونمى وال ىكانت علا لعقد 


البدل الرقم 1م يوليو سنة,مو و احرربينالمدعى / 


عليبماهى من أملاك الكومةالعامة باعتبارهاجزء 
من ججانة الآمام الليئى وسيدىعقبة كا يظبر ذلك 
من تطبيق خرائط كل هن الخلة الفرنسية فىسنة 
وبال وجراند باشا فى سنة 4لإلم1 ومصلحة 
المساحة فى سنتى 1941 و ١985٠‏ والثايت منها 
جميعها أن: قطعة الأرض السالف يانها تمع فى 
- مدينة المقابر : 
«ومن حمث أن الحكة أصدرت تاريخ ١١‏ 

توفير سنة ع حكا تمبيديا بندبٍالخبيرالحندسى 
احمد بك كال للآتتقال الى نقطة التزاع وتطبيةٍ 
خرائط الكومة ومستندات الخصوم علٍالطيعة 
وتحقيق ملاحظاتهم والاطلاع على تقرير الخبير 
المودع فى الدعرى عرة بإمام؟ سنة 84و١1‏ 
مخالفات مستأنفة المضمومة والتقرير بعد ذلك 
عما اذا كانت الآر ض المقام عليهاالمزل موضوع 
التقاضى تدخلق متطقةالجباناتالمعتيرة من اأناة 
العامة أم لامع بيان أصل ملكية البائم ع للسيدة 
سكيتة منصور لمذه الارض وكيف آلت اليه 
ملكيها 0 
و ومنحيث ان الخبير المحينباشر مأموريته 
وأودع تقريره والنى أثبت فيه ( أولا) أنه 
بتطبيق خرائط المكومةالخاصة,الجباناتالمعمولة 
بمعرقة المساحة قى سنة 40#( والى حصلت 
مراجعتها فسنة .19 وكش ف التحديد المرقق 
بالمرسوم الملى الصادرف . ١‏ رفيرايرسنة ١454‏ 


الخاص تحديد جانات المسليين ممديئة القاهرة 
وخريطة -الحلة الفرتسية وخريطة جرائد باشا 


| وءاق مستندات الخصوم اتضح له أن المازل 


المتازع عليه وهوالملون فى رمه باللونالأخضر 
داخل ضم نأرض الجمانات الخصصة للمنفعةالعامة 
وأن الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم 
السالف ذكره اسثتتمن الما كنالخصصة للدفن 
الأراضى المشغولة بمجموعةسا كن واقعة حول 
مسجدى الأمام الشافتى والاثمام الى مع حفظ 
جميع حقو قالحكومةعل هذالا راض وفوض 
الخير المحكة تأويل هذا النصر(ثاتيا) أنهدتين له 
من الاطلاع على عقد البيعالمؤرخ جب مابو سنة 
7+ المصدق عليه أمام عمكة الخليفة الجرئية 
فى و؟ مايو سنة 'ومىو؟ أن الست سكيته هاهم 
منصور اشترت المنزل: موضوع التقاضى 
أرضا وبناء من عمد العيد مد عيد بملغ - 
هه جنيبا وثبت له من الأطلاع عل عقد البيع 
المؤرخ م١‏ مايو ستة +41 أن مد العبد عمد 
عد اشترى المازل المتازع عليه انتقاضا فقط من 
اليد مشطق خكل النقى يملع ننه ديات 
«ومن حيثان محصلدقاع السعسكيتةها:م 
منصورق الدعوبين المضمومتين هو ما يأنى تن" 
أنها اشترت بتاريخ مب مابو ستة 0ه العقار 
موضوع التقاضى من مد العبد عمد عيدولم يكن 
البناءالقائم الاسورا وبغض أنقا ضقدينةولذلك 
كان القن قليلا لان قيمة الارضمشتراها كانت 


رخيصة وقتذ لبعدهاعن المدينقوق ١١‏ كتوبر 


سنة/ا4 و أزالت الانقاض القديمة وب ةالدور 
الاول قكلفبامم »جنيبا خلا الاخشابوا ديد 
والآدرات الصحية وؤلا؟! كتوبرسنة 194 
بنت الدور اثثانى فكلفها ميلغ 4١‏ جنيها وقد 
رطت عل هذا المنزل عوائدقدرما>-هه ملما 
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و١١‏ جنيها فى السنقوما تركت سكناه بعد ؤفاة 
زوجبا وبنتبا كانت تؤجر دوريه بنحو عشرة 
جنيبات وبلغ جوع ما كلفبا هذا المنزلعدانشاء 
حديقته وجراجين به وادخال الور الكبرباتلى 
فيه نحو ..ى! جنيه ولم تعطه يطريق' البدل 
لاحد مد الجبالى الا تجنيا لذ كرى ابنتبا الى 
توفيت فيه . وان ملكيتها للارض المقام عليها 

المنزل ثابتة لها ببنائها فيبا عملا بالمادة باه مدنى 
وأيضا يوضع يدها علييا خمسستواتينية حسنة 
ويعقد يم عملا بالمادة 074 مدنى وثابتة من 
ملكبا بوضع بده عليها عشرين سنة بغر منازع 
من تاريخ مشتراه فى ١١‏ مابو ستة 1119 الى 
تاريخ ببعه لحافى جما بوسنة ١47‏ و أنه يفرض 
أن المنزل موضوع التقاضى واقع ضمن منطقة 
الجبانات فليس للجنة الجباتات أن تمنع الناس 
أن يكون حم المادة السادسة من لاتحة الجبانات 
قاصرا :على اصلاح نفس الجبانات لايتعدى أبره 
الى أملاك الناس وآن حّ محكة الخالفات الذى 
أصدرته المحككة الاستئتافية والقاضى يتثر محمد 
مد الجبالى ..7 قرش لأقامته مباى يأرض 
الجبانات بدون تصريح غير مازم للبحكة المدنية 
ولا تأثير له مطلقا فى حقو قبا لآنها لم تكنطرفا 
فى الدعوى الجنائية ‏ أما الحم الصادر فى 
دعوى الخالفة ضدها قل تعلم به الا وقت تنفيذه 
وأن لا حق على كل حال للجبالى افندىق دعواه 
لآنه مفروض عله بالقانون. لآنحةوةالارتفاق 
ألى توجب الضمان هى الى نكون خافية وهذا لا 
يتفق مع أقراره فى عمّد اليدل يأنه عاين العقار 
المتبادل عليه المعاينة التامة النافة للجبالة أوالشك 
شرعا على أن وقفية عبر ين الخطاب لسفح جبل 


للقطم لدفن موتى المسلينقنه ليست وشعةتارخية ! 


واتما هى حكابةتناقلهاالرواة يماحو تمن (متاف 
الأقاصيص ) وأنه لا يمكن تحديد معى سفح 
جبل المقطم تحديدا واضحاوأنمدةالمقا رحسب 
بيان الخلة الفرنسيةى خريطتها قشم ل أملا كاحرة 
الحكومة كا تشمل أملا كا خاصة للا”فراد وأن 
سفمح جيل المقطم كان عامىأ بالقصوروالجواسق 
والمسا كن مما مخرج عن المناقم العامة وأنتحديد 
منطقة الجبانات بالمرسوم الصادر فى سنة ع١‏ 
يشمل أملا كا خاصة لم شآ الحكومة أن تنزع' 
ملكيتها أو تضمبا بل استقتتها من التخصيص 
للدقن بموجب الفقرة الثانة من المادة الثاننة من 
المرسوم السالف الذ كر وطعنت ف تقرير الخبير 
اححد بك كيال بأنه متحيز لجانتٍاحد محمدالجبالى 
واستندت ألى ما وردقى تكرير عبد اليد اتدى 
صدق المودع فى دعوى الخالفة المستأتفة رقم 
بم ب؟ المضمومة 

« ومن حيث ان وزارة الداخلية ترتكن من 
انها فى إثيات أن الأرض موضوع التقاضى 
تعتير من الماقع العامةعلى ما يأنى ‏ أولا حجية 
المكين الجنائنين الصادر أحدعما فى مواجبة 
السيدة سكيته هام منصور تاريخ ٠‏ ديسمير ستة 
.سو والآخر ضد احد عمد الجالى بتايخ ٠.‏ 
ابريل سنة سعبوو ١‏ والقاضى أولحا بالغرامة 
والآزالة والثانى بالغرامة لآقامة الحكوم علبهما 
مياق جديدة بأرض الجبانات (ثانيا) على الفقرة 
الحادية عشرة من المادة التاسعة من القانون المدنى 
الى تنص على إعتيار كاقة الآموال الأميرية 
المنقولة أو الذابة الخصصة لنفعة عمومية بالتعل 
او مقتضى قاتون أو اروك حو ابااعنه 
الأملاك الاميرية . 

وومن حيث أنهمن التوسع الزائد 5-5 
أن سج من الجكدينالسالفي ذكرعما أن الميكة 
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الجنائية فصلت ضهنا فتبعية أرض المزل موضوع | بحض أحكام سابقة صدرت هنبا (راجع فى ذلك 
التقاضى للمنفعة العامة مع أن أحدا من الخصوملم | الح الاستتناف العالى المنشور بمجلة الحاماة السنة 


يثر هذه النقطة الفرعية أمامها على أن عدم نة 
هذا التأويل ظاهر من مراجعة أسباب الحم 
الاستتتافى الصادر فى دعوى النيابة ضد امد عمد 
الجبالى بتارعخ .؟ ابريل سنة و0 إذ بنى ذلك 
الحم على وجود حقوق ارتقاق قانونية مقررة 
لللصلحة العامة على العقار موضوع الخالفة وهذا 
لايتتافى مع حق ملكية الخالف الأارض ومن ثم 
يكون استناد الحكومة إلى هذين المكنين لائيات 
أحقيتها للآرض موضوع التقاضى باعتبارها من 
المنافع العامة إرتكانا فى غير مله . 

« ومن حيث أن واقعة تخصيص عمرو بن 
العاص لسفح جبل المقطم لدفن موف المسلمين قبه 
تتفيذا لأس عير بن الخطاب تؤيدها الآخبار 
والرواءات المنوائرة وقد صدرت عنها فتوى 
شرعية من الشيخ حسونه التواوى شيخ الجامع 
الازهر وهمقى الديارة المصرءة سابعا تتضمن 
أن العلباء نصوا عل أن قرافة مصر موقوفة منعمر 
ابن الخطاب رضى اللهعنه لدقن موق المسلمين فها 
وأنه لا بحوز الانتفاع بها بغير الدفن وأنه يصح 
وقف الأمام شيئا من أرض بيت المال على جبة 
عامة للسلين ونصوا أيضاً على أن حد سفم 
المقطم الموقوف المد كور من قصر المقوقس الذى 
كان ببركة الجيش المعروف الآن باليساتين إلى 
البجموم وه. الجبل الآحمر المطل عل القاهرةمن 
شرقها الثمالى الكائن بشرق العباسية وقد جرى 
العمل على ذلك منصدر الاسلام للآن وقد نصوا 
أيضاً على أن العمل حجة فى مثل ذلك كشرط 
الواقف ( راجع صورة نص الفتوى تحافقظة 
مستندات الحكومة ) وقد كان ما قضمتته تلك 
الفتوى موضع احترام انحا الآهية والختاطة فى 


الثامنة ص 4١‏ رق 14 وتعليقات بسطوروس 
على المادة ب من القانون المدنى الختاط الحم 
دم :7 

« ومن حيث ان الحكومة لا تقصد من 
الاستشباد ,الفتوى و الأحكام السايق الآشارة 
الها إثات أن الآرض موضوع النزاع موقوقة 
وإعا ترى إلى إثيات تخصصبا فعلا من عبد ' 
عمرو بن العاص لنفعة عامة وهى دفن موق 
المسلبين قبا . 

8 ومن حيث أنه ما يدعم دعوى الحكومة 
فى اثيات تخصيص الآرض مو ضو عالنزاعلنفعة 
عامة وهى“دفن الموقى من قدحم الزمانأنه بتطبيق 
خرائط كل من الخلة الفرنسية فى سنة 8ولا١‏ 
وجراند باشا فى سنة ؛بهم١‏ والمساحة فى سنة 
041 والحدود الواردة ىق مرسوم ٠١‏ فبراير 
سنة 1484 والخرط الملحقة مذا المرسوم يتبين 
أن الآرض موضوع التزاع تدخل فى صميم 
منطقةالجبانات وما يجح بملاحظته هنا أنالمواقع 
والحدود المينة فى الخرط السابق الآشارة اليها 
ليست وهمية من مخترعات خيال راسمها وانما 
هى حقيقية صورت من واقع الطبيعة وما جرى 
عليه العمل ويذلك يتتق القول يأن مدينة المقابر 
أو منطقة الجبانات هى حكاية قصصية منقرلة لا 
حقيقة لها ى: الواقع ولا يو يدها سند مقبول 
وليس أدل علل خطأ هذا الزعم من وجود آثار 
لمقابر قديمة مبعبرة فى هذه المنطقةوعلل يعدسيعين 
ميرا قبلى غرنى مكان النزاعك هو ثايت من 
تقرير الخي. . 

«ومن حيث ان المحكة ترى أن الاسانيد 
المتقدم بانها كافية لائنات أن .العقار: مُوضوع 
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التزاع يدخل فى منطقة الجبائات المعدة المتفعة 
عامة هى دقن مون المسلبين قبا ومن - تعتير 
الأرض العام عليها منزل السيدة سكينة ماسم من 
الآراضى الخصصة للنافع العامة والتى لايحوز 
تملكبا بوضع اليد مهما طالت مدته عملا بالادة 
الناسعة من القانون المدى 

و ومن حيث انه بق البحث فى تفسير نص 
الفقرة الثانية من المادة الثائية وكذا نص المادة 
الثالئة من مرسوم ٠١‏ فبراير سنة 14914 وفما 
إذاكانت ه ذه التصوص تطيق على العقار 
موضوع التقاضى أم لا . 

وومن حيث أنه قد يظن لآول وهلة أن 
النصوص السابق الأش'رة اليها لاتتفق معاعتبار 
جميع الآراضى الداخلة فى منطقة الجيانات من 
الأملاك العامة الى لامكن أن يقرر عليبا حق 
امتلاك خاص ولكن يظبرمن مقابلة نص المادة 
الثالتة ينص الققرة الثانية من المادة الثانية من 
المرسوم السالف ذحكره وهو الذى أخرج 
من التخصيص للدفن م الاراضى المشغولة 
بمجموعات مسا كن واقعة حول مسجدىالامام 
الشافى والامام الليث ومع حفظ جميع حقوق 
الحكومة على هذه الآراضى » أن المقصود يحق 
الامتلاك الحاص فق المادةالثالثة منهذا المرسوم 
ابما هو ملكية المبانى الداخلة فى منطقة المبانات 
وان كان يبدو مزعبارة النص أنهاتشم لالارض 
والماتى معا للآنه لايتأ أن تصبحأرضالجانات 
القدمة ملكا خاصا يوضع اليد عليبا مبما طالت 
مدته مع احتفاظ الكومة حقو قبافيباباعتيارها 
من المنافع العامة وقد راعت الحكومة وضع 
هذا النص مصلحة أصحاب المأنى الذين أتاموها 
بحسن نية فل قشأ أن تنزع يدم عنبا قبل أن 
تعطهم التعريض العادل نظرر مبانيوم 


وومن حيث انه وان كان وردق صدر 
المرسوم السالف ذ كره أن من ضمن اعتراضه 
توسيع نطاق الجبانات يأضافة بع ض ,ملا الميرى 
الحرة اليها الا أنه لم يضع الحد الفاصل بين ما 
يعتير أصلا من الاملاك العامة وما يعتير من 
أملاك المرى الحرة المضافة عل أنه ما لاشك 
فيه أن جميع الآراضى الى شهلتها الحدود الواردة 
فيه صارت تعتير من الاملاك العامة من تاريخ 
صدرره بالاستثناءات الواردة فيه . 
وومن حيث أن نص الفقرة الثانة من المادة 
الثانية من المرسوم السالف ذ كره لايسرى عل 
متزل السيدة سكينة هانم منصور للسبيين الاتيين 
(أولا) لبعده عنيرعات المأ كن الواقمةحول 
مسجدى الامام الشافعى والامامالليثكا أوضح 
ذلك مند ب الحكومة فى مذ كرته وكاهوظاهر 
من الاطلاع على الخرائط المرفقة بتقرير الحبيد 
( وثانيا ) لآن السيدة سكينة بأقرارها أنشات 
متزلحا بعد تاريخ مشسراها فى م؟ مايوسنة 19107 
أى انه ى تار يخ صدور مرسوم ٠‏ قبراير 
سنة 19404 لم نكن أرضه من ضمن الآراضى 
المشغرلة بمجموعاتمسا كزواقعة حول مسجدى 
الامام الشافتىوالامام الليث بل كانت وقت أن 
اشترته حسب وصف السيدةسكينه لهفىمف كرتها 
( رقم م دوسيه صم)عبارة عن أرض خاطة 
يسور وما بعض انقاض فلا تستفيد شيئا من 
نص الاخراج السابق الاشارة اليه لانه من 
الاحوال المقررة قبا أنه لايجوز التوسع فى 
الاستتناء بطر يق القياس ولان مزلا لمننهأ الا 
بعد صدور المرسوم السالف ذ كره رغم ماذكر 
فى المقد يأالمبيعلهامتز لفلا تستفيدمن نصوصه 
عل ان عدم اتطباق نص الققرة الثاية السالفف 


+ ؟5 


العدد الرابع ‏ السنةالسابعة عثرة . 


ذكرها على المنزل موضوع التقاضى لامنع 
المحسكة من ان تقر راتها اقامته فوارض الجيانات 
بحسن نية وباعتقاد ان الارض المقام عليبا هذا 
المنزل مماوكةلها وان لاحق للحكومة فى طلب 
إزاته دون ان تدقم لها التعو يض الذى قستحقه 
وها لنص الفقرة الاخيرة من المادة 6< مرنل 
القانون المدنى 
ْ «ومنحيث |نهلايصحالاعتراض عل الحكومة 
فى هذه الدعوى بتصرفاتها فى دعاوى أخرى او 
بالفسية لنازل اخرى قريبة من المزل موضوع 
النزاع اويقيول مصلحة المساحة التأشيرع ل عقود 
ابيع الخاصة منازل مقامة على اراضى داخلة فى 
منطقة الجبانات لان مثل هذه الاعتراضات 
لا تتبض ححجة قانونية ضد الحمكومة وليس 
من شأنها تغيير الوضع القانوتى للدعوى ا ان 
الاحتجاج بتقرير الحكومة عوائد على المازل 
موضوع ااتقاضى لايؤدىقانونا إلىاخر اجار ضه 
الى نيت للحكة انها من صمم ارض الجبانات 
من الاملاك العامةوادماجبا فى عداد الاملاك 
الخاصة 

« ومن حيث انه مادام قد ثبت للمحكئة من 
جموع ماتقدم ان ارض المنزل موضوع التقاضى 
تعتير من ضمنأرض الجبانات الخصصة لدقن موق 
المسلين فتعين الحم فى دعوى وزارة الداخلية 
يطلباتها مع الزام السيدة سكينة هام متصور 
بمصار يفها ومقابل اتعاب الحاماة فييبا وى 
دعوى اد محمد الجالى برفض طلبه الاصلل 
مخصوص. تثبيت نلكيته لكامل ارض 
وبناء المؤل مو ضوع التقاضى لثبوت أن آرضه 
من الآملاك العامة والح له مسن عقد البدل 
انحرر ببنه وبين السيدة سكينةهام منصور وحو 
السجيلات التى عت ننسة له عل ىالمزل المملوك 


المستحقة له - أما مبى 


له والكائن يشارع الدوادية عرة 7" ضع قم 1 
الدرب الاجر وإعادته للكيتهوو ضع يدمبشرط 
قيامه برد الباق عليه من فرق البدل يعد استيزال 
مبلغ التعويض الذىسيرد ذ كرهفيايلوالمصاريف 
حك الفسخ فلآان المتتادلة 
معه أعطنه يطريق البدل منزل ل تكن تملك أرضه 
المعتيرة من الأآملا ك العامة و أما دفاعها بأناقراره 
فى عقد البدل بمعاينة المنزل المعطىلهبطريقالبدل 
يئق أدعاميحبالة القيودالقانونيةالمقررةعلالمانى 
الكاثة فى منطقة الجبانات وعللى الخصوص لانه 
مفروض عليه باأقانون فردود يانه لايصالنوسع 
فى هذا الفر ض النظرى لاقصى حد و تيجاهل حقيقة 
الواقع اضرارا بالمتبادل معبا واذا كانت هىرخم 
معاينةالخ بر وتطبيقهخرائطالكومةومستداتها 
لازال تنازع فى تنيجة تقريره فكيف كان يقسى 
للتبادل معباععايتته معرقة ما اذا كانت . لاهمة 
الجبانات تسرى عليه أملا ‏ وكان يحب عليها أن 
تنص فى عقد البدل على عل المتبادل معبا بقيود 
الملكية المقررة عل المتزل الذى اعطته له بطريق 
البدل وعلى الخصوص لآنه سيق أن حرر ضدها 
محضر عتالفةضد لاتحةالجيانات وأعلنت بالدعوى 
وحكم عليها فيها بتاريخ ‏ ديسمير سنة .188 
بالغرامةوالازالةلفتحها بابا فى المزلبدونتصريمح 
من لْنةالجبانات أما احتجاجها بأنلاعذرللندعى 
فى جبله القانون قلا نحل له على كل حال بعد أن 
ثبت آنها لاملكأرض المازل الذى أعظدهبطريق 
الدل . ب 

« ومن حيث أن مبلغالتعويض الذى ,طالب 
يه احمد مد الجبالى مبالغ قي وتهدره امحكة ميل 
١.٠‏ جه ماثة جننه فقط نظير ماصرقهق عمارة 
المنزل المسلى له بطريق البدل وما كيده .من 
مصاريف بسيب هذه البعوى أها مايدعيه عن 


العدد الرأيع ‏ السنة السأبعة عشرة 


هع 


رسوم السمسرة غم هدم دللا عليه . 

« ومن حيث أنه لاحق له فى حيس العقار 
موضوع النةاضى بحت يده لان مادفعته السيدة 
سكينه له من قرق البدل يفى وزيادةبماحكبدعلييا 
من تعويض ومصاريف . 

« ومن حيث أن طلب المدعى إعادة العقار 
الذى أعطاه للبدعية بطريق اليدل الى وضع بده 
لامئن اجابته قل أن ترد فا الباقمنفرقاليدل 
بعد استنزال مطلوبه منها مقتضى هذا الحم . 

« ومن حيث أن طلب مول الحم بالنفاذ 
المعجل بلا كقالة سواء منجانب المكومةأومن 
جانب احمد مد الجبالى لاميرر له قانونا ويتعين 
رفنه . 

( قضية أحمد اتدىتجدالجبالى وحضر عنهالاستاذ بام 

عند المبيدة سكينه منصور مرزوق وآخر وحضرعن._الاولى 
الاستاذ تمد صيحى .وججعرقم بمبالاسنة م+19 ك رئاس قوعضوية 
حضرات القضاة أحد حلى وعلى عرقه وعبدالمزيز سليمات ) 


لض 
محكة اسكندرية الكلية الآهلية 
9 ابريل سنة مو 

شيكات - كالكبيالات - فى شروط متها . التحويل قا 

عدم استيقائه لا . اعتباره مجرد توكيل القبض 

المدأ القانوق 0 
يحب أن يكو نالتحويل فالشيكات منطيقاً 
على ما قرره القانون فى الكبيالات ععنى أنه 
يلزم أن يكون. مؤرخ أ وأن يتصقه على أن 
القدمة وصلت وأن بين إسم من اتتقل إليه 

الشبيك ويوضع .عليه إمضاء 00 
قأذا خلت الحوالات منها كلها أو بمضها فانها 
تين توكيلاا يقبض قيمتها وفَدَاً نص المادة 
6" تحاوى و يتفرع عن ذلك أن للندين حق 


السك قيل انحتال بالدفوع الى كان 6 
إبداوّها قبل المحمل . ١‏ 

اموي 

و ححيث أن المدعىطلب اشبارا اقلاس المدى 
عليه استنادا إلى أنه احتال بشيك مسحوب على 
بنك مصر من المدعى عليه قلا قدمه للبنك امتنع 
عن الدقفع وأشار بالرجوع على الساحب فعمل 
عن الشيك بروقستّو عدم الدفع وما زال المدعى 
عليه متأخرا عن الوفاء مما يدعو لاشبار إفلاسه 
كتاجر 

« وحيث ان المدعى عله دفم بعدم قبول 
الدعوى لآن الحوالة لا تخرج عن كوها وكالة 
لعدم استيفاتها الشرائط القانونية وليس للوكيل 
أن ر فع الدعوى باعه 

« وحيث أن المادة و تحارى أشارتالى 
الشيك باعتبار أنه من أوراق الحوالاتالواجبة 
الدفع بمجرد الاطلاع عليها وهذه المادة وردت 
فى الفصل السابع المعنون ف السندات الى تحت 
الآذن وف السندات ات لخاملباوء رهام نالآاوراق 
التجاريةوقد نصت المادة م١‏ تجارىع سر بان 
القواعد المتعلقة بالكبالا تالخاصةعو اعيدالدقم 
والتحاويل وضمانها بطريق التضامن وما لخحامل 
الكبيالةمن الحقوق وما عليه من الواجبات عل 
السندات الى تحت الاذن متى كانت معتيرة عنتقا 
تجاريا عقتضى المادة الثائة من القائون التجارى 
وبديهى أن هذه القواعد تسرى أيضا على غير 
السندات التى تحت الاذن من الآآورا أق التجارية 
كانشيكات أو كيا امعاها القانون أوراقالحزالات 
الواجية الدفع اذ مهما حدث من خلاف أن 
الشيك وهل هو ورقة #ارية بطبيحتها كالكمبالة 
أو لا يتصفا هذه الصفةالا اذا اعتدزسحة عبلا 


4453 
تحاريا رفقا لذادة الثانية ‏ مبماحدث منخلاف 
فى ذاك فلا نراع فى أن الشيك المسحوب فى هذه 
الدعوى هو عمل تجارى 
و وحيث أن عدم النص صراحة فى الادة 
وم تجارى على ما عدا السنداتالىنحتالاذن 
من الآوراق التجارية لا حمل على مل الرغبة 
فى تصر القواعدالخاصةبالكسيالاتع ل السندات 
دون غرها لان الحكمة فى تعميم هذه القواعد 
حتى تشمل السندات قائمة أيضا فىحالةالحوالات 
الواجية الدفع بمجرد الاطلاع عليها والآارراق 
المنضمنة أمرا بالدفع بل هى أوجي ف الشيكات 
لآنما قريبة الشبه من الكمبيالات. وها الشيك 
الا كمبيالة يسحببأ الساحب علمدينه وهو غاليا 
مصرف من المصار ف المالية ‏ ولقدايكر الا تكليز 
نظام الشيكات لسبلا للتعامل ولتمكين دانقهم 
منالحصول عل حقو قم من أمو البماه_دعة بالبنوك 
و وحيث انهمى تقرر ذلك وجب أن يكون 
التحويل ف الشيكات منطقاً على ما قرره القانون 
فى الكبيالات بمعنى أنه يلزم أن يكون مؤرخاآً 
وأن ينص قه على أن القيمةوصلت وأنييين اسم 
من اتتقل الدالشيك ويوضع عليه امضاء انيل 
أوختمه ‏ وهى الشروطاكَ اوجبتها المادة ومو 
تجارى ‏ فأذا خلت الحوالات منها كلبا أو بعضبا 
فأنما تعتير عو كلا بض قيمتها رققا نص المادة 
٠10‏ من قانون التبوارة 
« وحيث ان تحويل الشيك للدعى خال من 
شرطين جوهريينالتاريخ والقيمة ولمذا جاءت 
الخحوالة ناتصة وحم الحوالة الناقصة حم الوكالة 
وتفرع على ذلك أن للددين حالسك قبل امحتال 
. بالدفوع الى يمكنه ابدائزها قولى الحيل ‏ و يلاحظ 
أن المسحوب ل حول الشيك محمد حسان غانم 
.بتحويل لجيذكر فيه وصولالقيمة خاء ناقصا أيضاً 


م تحول إلى المدعى بتحويل تقدم الكلام عنه 
وكلا التحويلين غير مستوف الشرط القانوق 

م وحيث أن الوكيل ليس له أن يتقاضى 
بامعه . وحتى اذا جاز له أن يرفع الدعوى قأنه 
بتعين عليه أن بين صنته . ولا كان المدعى قد 
أغفل هذا الواجب وسار ف الاجراءات نحسبان 
أنه صاحب المق فان دعواه غير مقبولة . وفضلا 
عن ذلك فأن المدين له أن بوجه اليه من الدقوع 
الى يتمسك ما قبل المحمل . وهو فى هذه الخالة 
يقول أن امحل اقترض منه سين جتبأدقعهااليه 
بشيكين على ينك مصر كل منبما يلغ خمسة 
وعشرين جنيها قبض أحدهما وبسبب مديونيته 
له بسندين قيمتهما مائة جنيه اخدها مستحق 
السداد فى أول ديسمير سنة ه4١‏ والثانى فى 
أول يناير سنة ١47‏ ولم تدفع قيمتهماامتنع عن 
دفع الشيك الثاتى و كتب بذلك لبنك مصر فلم يكن 
امتناعه عن الدفم راجعا الىعدم وجودمقايلالوفا 
أو تأخيرا منه فى القيام. بالتزاماتمو[ نمايرجع إلى 
تقصير المحيلف دفع ما فى ذمته وتأيد اذا الدفاع 
تدم المدعى عليه الستدين سالفى الذكر وا كتق 
المدعى بانكار المديونية مع أن الموقف لامحتمل 
مجرد الآنكار وكان لزاما أن سنصراحة هل 
السندان حيحان أم لا أن كانا غير صحبحين 


| انكرهما أوطعن علييما ‏ وان كانا صميحين بين 


دفاعه بصددها ‏ فا تقدم يتضح أن الدفاع الذى 
ابداه المدعى عليه قاثم على اساس قانوتى . وأنه 
فا يتعلق بالشق الثاتى الخاص عدبونة الحيل له 
يحتاج الىتحقيق و تمحيص قلاحل للطالية بأشهار 
افلاسه لآن هذا الطلب سابق لأوانه؟ أنه لا 
بحل لبش المديونية منعدمها عل ساس السمنذات 
الى تقدمت لآن موضوع الدعوى هراشبار 


العدد الرابع ‏ السنة السابعة عشيرةٌ 


اس ومن كات لام ا بنى علءا هذا 


اه اغزانا مروضاح ودر الامناطق ذريىا 


/اه4 


جرجس واميل عياد ضد لخد لفتدى ابراهيم حجازى رقم 
8 سنة ومو؟ ك رئاسة وعذوية حضرات القضاة اسكتدر 
حا دميان وابراهيم زكى واحمد رشيد ( 


قضباء لالس الحسسة 


لل 200 
مجلس حسى مديرية الغربية 
5 أبريل سنة وا 
أقرار - من مجلس حسبى عدم جواز المدول عنه . إذا تعلق 
به حق لاخير _ استقالة من القوامة . قبول المجلس 
ها . اعتارها كعقد الوكالة . عدمجواز الرجوععنبا 
الممدأ القاوق 

إن القامة ماهى [لا وكالة فى إدارة هَ أه وال 
المحجور عليه والقيم لم خرج عن كونهنائيأعن 

الجلس هذه الادارة وقد اشترط القانون 
أل وجوت قول هذه الآناية من جانب 
اقيم لا ١‏ مكا ن[قامتهفيها إلا فىأحوالا-كتائية 
رأى فيا المشرع جواز فرضها على الرغم منه 

وى ظروف خاصة لصاح عدم الأهلية . 
فالوصاية والقوامة علىعديمى العكية والوكالة 
عن الغائب ماهى فى الواقع إلا عقود وكالة 
تعقد بين هيئة المجلس ا أو القيم أو 
الوكل ويشترط لانعقادها إيحاب وقبول 
بين الطرفين فاذا قدم العيم استقالته من وكالة 
الجلس وقبل الجلس هذه الاستقالة ترتب 
على هذا القيول فسخ العقد وحل الرباط 
لقا توالذى بربط الطرفين ( الا فيا يتعلق 
بالتتائج الى ترتيت على إدارته أموالالحجور 
.عليه فى مدة قيامته ) ولا سييل إلى الرجوع 
عن هذاالقرار با رادةاجلس وحض اختياره 
,رقظراً لما .تعلق به من حق للغير . زهو القيم 
المستقيل , الذى يصبح مسكزه قانوناً بمجرد 


قبو ل الاستقالة مركر الاجنى عن الجلس 
ولآن قرار قبول الآستقالة أصبح بمجرد 
صدوره حت مكتسراً للقبم المستقيل ولابجحوز 
سلبه منه إلا فىحدود القانون وذلك لايكون 
إلا إما بقبول جديد منه أو بفرض القيامة 
عليه إلزاماً إن كان تمن يحوز اليجلس [ لزامهم 
لها وتوافرت الظروف التى تيسم هذا الالزام 
١‏ 


وعد الاطلاعع لكتابٍالوزارة رةه 
المؤرخ فى ١‏ مارس سنة 497 ١‏ وعلٍ المذكرات 
المقدمة عن الطرقين وعلى المادة مم من اللا نحة 
التنفيذية للمجالس الحسية . 

ووما ان المشمرع تصق المادةالمذكورة على 
أنه لابجوز للمجلس أن يعدلعن قرار أصدرهق 
الموضوع إلا إذا ظبرت أسباب جديدة تدعو 
لتلك ولم يكن تعاق بالقرار حق للغير . 

«وبما انه يؤخذمن النصالمذكورأنويشترط 
لجوازعدو لالجا سعنقرار أصدرهتوافرشرطين 
أولما - أنتستجدأسبا بتستدعى تعدي لالقرار 
- وثانيهما_أنلايكونقدتعاق بالقرارحقللغير # 
فاذاققدهذانالش رطان أو احدهافلا موز المجلس 
أن بعدل عن قراره. ميما كانت الا”“حوال 
ولا سيل إلى تعديل قرار هذا شأنه إلا إطريق 
الاستئتاف قبا لوكان مرن القرارات لير 
استثنافها قانونا 

دوعا انه بعد أن اصدرالنجلسقرارهالقاضى 
يأعالة القيمة يتاريخ و فيراير سنه 149 لم يجد 
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أسباب تستدعى العدول عن هذا القرار 5] هو 
واضم من الاطلاع على ملف التركة وأنكل 
ما قدمته زوجةالحجور عليهمنالمججوالاسياب 
لم مخرج عما تناوله بحث الحيئة السابقة فى أسباب 
قرارها القاضى يقبول الاستقالة بل؟و أ كبر من 
ذلك أنالسببالذىتر تكن عليه الروجةقىمة كرتما 
يطلب إعادة القيمةإلى القامةوهوتمكينهامن تنفيذ 
حَّ النفقة المقضى ما لآولاد المحجور عليه على 
القيمةالمذكورة هومن آهالآسباب الى استندت 
المباعيئةالمجلس السابقةىقبو 5 لاحظته 
تلك الهيئةمنتعنحزوجةالحجور عله وتعمدها 
مضايقتها وجملبا هدفا لتنفيذ حكم النرامة عليها 
بالا كراه البدنى وهى امرأة طاعنة ف السن 
ولاقبل لا تحمل مثل هذه المشاغات . 

« وبا انه ليس من مأمورية المجلس البحك 
الآن فيا إذا كانت الحيئة السابقة أخطأت أم 
أصابت فى قرارها المشاراليه بل موضوع البحث 
متحصر فيا إذا كان يجو زللمجلسةاتونا أنيعدل 
عن قراره المذكور أو لايحوز له ذلك ولمذا 
وجبت معرفة مااذا كانالشرطاناللذاناشترطتهما 
المادة هب كلاهما متوفر أو سقط أحدهما أو 
كلاهما معا . : 

دو بماانه تبين من ظروف القضيةكا تقدم 
القول على ذلك أنهلم تجد أسباب تستدى عدول 
المجلس عن قراره الآول وبذلك يكون أحد 
الشرطين اللازم تواقرهما الجواز العذول عن 
القرار المذ كور لم يتوفر. وعلى هذا فلا يجوز 
لجل سأنيعدل عنه حي واو كان صدوره خطأ 
من بادى. الام . 

« ويماانه فضلا عن ذلك فان قرار بول 
استقالة القيمة هوق ذاته من القرارات الى يتعلق 
نا حق للغير وإذن لاوز للمجلس أن يعدل 


عنه حتى ولو وجدت أسياب تستدعى العدول 
وذلك لان القيامة ماهى الا وكألة فىإدارةأموال 
امحجور عليه وأن القم لم مخرج عن كوته نائيا 
عن المجلس فى هذه الادارة». وقداشترط القانون 
أصلا وجوب قول هذه الاتابة من جاتب القم 
لامكان أقامته قما إلا فى أحوال استنائة رأى 
فيها المشرع جواز فرضبا على الرغم منه وق 
ظروف خاصة لصالم عدم الاهلية فالوصاية 
والقوامة على عدعى الاهلية والوكالة عن الغائبي 
ماهى فى الواقع إلا عقود وكالة تعقد بين هيئة 
المجاس والوصى أو الهم أو الوكيل ويشترط 
لانعقادها إيحاب وقبول بن الطرفين فاذا قدم 
القم استقالته منوكالة اجلس و قبل الجلس هذه 
الاستقالةترتب على هذا القبول فسخ العقد وحل 
الرباط زالقانوتى الذىيربط الطرفين ( الافمايتعلق 
بالتائج الىترتبتعلىإدارته أموال الحجورعليه 
فىمدة قيامته) و لاسب ل الىالرجوع عنهذا القرار 
بارادة مجلس ومحض اختاره نظراً لا تعلق به 
من حق للغير وهى القيمة المستقيلة الى أصبح 
مركزها قانونا بمجرد قبول استقالتها مركز 
الآجنى عنالمجلس وانقرارقبولالاستقالةبمجرد 
صدو ر«أصبح حقامكتسيا للقيمةالمستقيلة و لابحوز 
سليه متبا إ[لاىحدود القاون وذلك لايكون إلا 
[ما بقيول منها جديد أو بفرض القيامة عليبا 
[لزاما ان كانت من يحوز للمجلس الزامهم بها 
وتوافرت التلروف ألى تيح هذا الالرام . 

« وبما أن القيمة المستقيلة سيدة ولاسييل 
لدىانجلس [لى الزامها بالقيامة جيرا للآنها ليست 
يمن يحوز للسجلس ! كراههم علييا طعَآً نص 
المادة ١‏ منالقانون وهذا فضلاعنأ:هاجاوزت 
منألعمر ال > سنة وفىحالة منالعجر والضعف 
لانقوى معبما على إدارة أموال الحجور عليه 
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ولييى منالمصلحة [جبارها على عمل لاقبللها به 
ولاطاقة لما عليه . 
« وما انه يتضح مما تقدم أن قرار قبول 
استقالةالقمة الصادر تاريخ ه فيرايرستة 19179 
والتى تطلب الوزارة بكتابها مرة 0+4 من 
المجلس اعادة النظر قيهليسمنالقراراتالىيحوز 
لللجلس أن يعدل عنبا يأية حال من الآحوال 
لآنه من القرارات الى تعلق ها حق للغير لهذا 
يكون القرار الصادر من الجلس ببذا المحنىبتاريخ 
ه مارس سنة 1910 وله ولاحق للمجلس أن 
يعيد النظر فيه أو يعدل عنه بعد سايقة الفصلقيه 
ولا سيل إل تعديله أوالطعن فيه إلا بطريق 
الاستتاف . 
( قضية مد مصطفى أبوحسين رقم م سنة 1931 رئاسة 
حضرة للقاضى مهد قتحى وعضوية حضرفى الشيخ مد عبدالعظم 
خليفه القاضى الشرعى والفيخ مصطقىءتصورهداية منالاعيان) 
نض 
بجلس حسبى مديرية الغربية 
| كتوبر سنة |987٠‏ 
- يجالى حسية ‏ اختصاصيا القضانى ,الحجر واستمرار 
الوصاية وخلاته - قراراةها فيه . حائزة لقوة الثى. 


المحكوم فيه . 
؟ - مجالى حسية . اختصاصها الادارى ‏ المتعلق بادارة 
أموال احجور عليه والتعامل . قراراتما فيه 


تملقبا بحق للغير . جواز العدول [عنينا :- 
؟ - تصديق على القسمة . ععرقة مجلس الحسى . ين 
حك فيا ٠.‏ بل مجرد إذن . جواز العدول عته . 
المادىء القانونة 
١‏ - إن الجالس الحسية جعت فى اختصاصبها 
بين نوعين من السلطة عقتلفتين اختلافاً جوهر يا 
أحداماقضائية بالمنىالصحيح ينما الأخرى 
إدارية .محتة فاختصاصبا القضاق مستمد من 


السلطة القضائية التى كانت لمحا الآحوال 
الشخصية أصلا ثم سلبت منها وأعطيت لهذه 
المجالس. وهو يشمل المسائل المتعلقة بالحجر 
وباستمرار الوصاية إلىما بعد يلوغ سن الرشد 
وسلب سلطةالو ىأو الحدمنهاوغير ذلك ماهو 
متعلق بالاحوال الشخصية وتكونقرارات 
الجاس الصادرة يشأنها مثاية أحكام حائزة 
لقوة الثى. ا محكوم فيه وحجة على الكافة 
ولهذا أوجب المشرع إشبارها بالتسجيل . 

اما اللاختصاص الأدارى للمجلس 
الحسى فيشل جيع المسائل المتعلقة بأدارة 
أموال مفةودى الآهلية ويحملتها قرارات 
الا 'إذنبالتعامل الو ارد ذكرها ف المادة امن 
القانون والتى من شأنها اعتهاد القسمة المعمولة 
بالتراضى ويح ب أن ينظر إلى القراراتالصادرة 
بشأ:هانظر الوا م الصادرةمن الولى الشرعى 
أو وكيله بالتصرق ف أموال الصغير . وهو 
عثابة إذن الجلس لل ولى على ٠فقود‏ الا”هلية 
بالتعاملمعالخير مهما كانت صفته أو صورته 
فهو فى الواقعأمى صادر من الجلس نحو ذلك 
| المولى النائب عنه بالتعامل معالغير ولا يلم 
شخصاً غيره بتنفيذه . ولايتعدى أثرمثل هذا 
القرارغيره من الا”فراد من لاولابةللنجلس 
عليبم 5أنه ليس للغير أن يتمسك ا اشتمل 
عليه مثل هذا الاذن إلا إذا قام الوصى 
بتنفيذه فعلا بارتياط مع الفير بام الصغير 
برباطقانوق غيريجحرد صدور القرار المذكور 
بالتعامل أو التعاقد باسم مفقود الا”هلية إذ 
عندئذ فقط تنشأ الرايطة القانونية بين اجلس 
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وذلك الغير ويعتبر فى هذه الحالة أن قرار 
الجلس فد تعلق به حق للغيرقلايجحوز للجلس 
أن يعدل عته ٠‏ 

+ - النص الوارد بالمادة١؟‏ من قانون 
المجالس الحسبية بأن تصديق المجلس على 
القسمة يقوممقام قصديق المحكة النصوص 
عليه فالمادة +مع مدى 0" ابقصد به إ كاب 
امجالس السدية سلطة الها 1 فالتصديق على 
قسمة مه ال مفقودىالا”هلية واعتمار قرار 
المجلس بالتصديق عل القسمة فى قوة الحم 
ولكنه راعىاعتيارين ‏ الأول - أن القسمة 
هذه الحالة هى بالتراضى بين الجا سالحسى 
الممثل لمفقود الآهلية وبين الغير ما لو مت 
بين الأفراد أو بن الولى !أشرعى والشير - 
والثاتى أن الجلس أصلا سلطة الولاية على 
أموالمفقودى الآهلة والتصرف فقأمو الحم 
بالبيع والشرا. والبدل وغيرها من التصرفات 
الناقة للك وأرن عقد القسمة لا مخرج 
فى خطورته عن أ< د هذه التصرفات ولذا 
نص على إعفاء عفود القسمة الى تم بين 
الجلس والغير من التصديق المنصوص عليه 
فىالمادة مع مدنى . ولذا فتصديق اليجلس 
ليس حك بل بحرد توسيع فاختصاص . 
وهو مجرد إذن بالتعامل صادر من الجلس 
للوصى وليس حك ناماً فى موضوع القسمة 
يترقب عليه حق للغير . 

ا مدن 

ْ عى الرقع الشرعى 
« بما ان وكيل الورثة البلخ يعتمد فى دقعه 
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بعدم جواز نظر تظل القاصر احد اسماعيل 
التشلان عل نص المادة مب من اللاتحة 
التفيذية باعتار أن القرار المذكور وهو يقطى 
باعتهاد مشروع القسمة الذى وافق علية الورئة 
السلغ يحلسة م١‏ كتوبر سنة و+4؟ قد تعلق به 
حق لهؤلاء الورية ولايحوز للمجلس أن يعيد 
ووبا انه لمعرقة ما إذاكان القرار المذ كور 
من القرارات الى ينطق عَلِها تصالمادة ه؟ 
مناللائحةمجحب_أولا_تحد بد العلاقة القانونية التى 
تر بط المجلس مع هؤلاء الورثة م نالناحية القانونية 
وما لقراره المذكور من الآثر وما يترتب عليه 
من الحقوق لفريق الورثة البلغ وهم غير خاضعين 
لسلطة امجالس الحسبة . 

ووبا انه لمعرفة؟ حقيقة ذلك يحب أيضاً 
البح مبدئيا فى مدى الساطة انخولة للبجالس 
الحسبية يمقتضى القانون وطبيعة الآمور الداخلة 
فى اختصاصبا وال مو كول إلبا الفصل فيه . 

وويا انه بمراجعة نصوص قانون تشكيل 
الجالى الحسبية واللاتحة التنفيذية الملحقة به 
وكذاالقو نين السالفةيتضح لآو لو ملةأن ايجالس 
الحسبية جمعت فى اختصاصبا بين: توعين من 
الساطة تختلفيناختلافا جوهرياً إذإإحداهما قضائية 
بالمنى الصحيح يما الاخرى إدارية بحتة. 
فاختصاصها القضاق مستمد من الساطة القضائة 
التى كانت ناكم الاحوالالشخصيةأصلاتم سليت 
منها وأعطيت للمجالس الحسية وهو يشمل 
المسائل المتعلقة بالحجر وب,استمرار الوصابة إلى 
مابعد بلوغ سن الرشد وسلبٍ سلطةالولى أوالحد 
منها وغير ذلك مما هو متعلق بالاحوال الشخصية 
وتكون قرارات المجلس الصادرة بشأتها عثاءة 
أحكام حائزة لفوة الثى.ا محكوم فيه وحجة على 
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الكافةو لهذا أوجب المشرعقالمادة م منقانون 
الجا لس الحسيةإشبارها بالتسجيل.اماالاختصاص 
الادارى المجلس فيشمل جع المسائل المتعلقة 
بأدارة أموال مفقودى الآهلية ويحملتهاقرارات 
الاذن ,التعامل الوارد ذ كرها ف المادة +١‏ من 
القانون 'والتى من بينها اعتتاد القسمة المعمولة 
بالتراضى ٠‏ فبذا الاختصاص مستمد من السلطة 
الآدارية ألكانت لبيت_ الال أصلا قل إنشاء 
نظام المجالس الحسية وحكهذه الجالى يصددها 
سس الأفراد فى نظر القانون ل:بالامئثلغيرطرف 
واحد وهو مفقود الآهلية فوتفها أمام القضاء 
فهاتحر يدمن النصرفات بأم وا حم لامخرجعن موقف 
الولى الشرعى أمامه بالنسبة لقوق الصغير لان 
الجالس الحسية من هذه الناححةلتخرج عن كوتها 
نظام اقنضته الضرورة لسد الفراغ الذى تحدثه 
وفاة الولى الشرعى أوقدأهليتهفلاوجودلسلطتها 
يحانب قيام سلطة ذلك الولىقانويا . ولحدذاوجب 
أن ينظر الىقرارات الجالس الحسية الصادرةقى 
الشتون التعلقة بأدارة الأموال تكليف الوصى 
باجراء تصرق من التصرقات المشاراليها فىالمادة 
هل من القانون نظر الأوامر الصادرة من الولى 
الشرعى الى و يله بالتصرففآموالالصغير لآن 
علاقة الوصى أوالقم او الوكيل بالجلسمن حيث 
إدارة الاموال لاتمخرج عنكونها علاقة الوكيل 
بالآأصيل وان كزقر ري ملأتن المول 
عن مفقود الاهلية بالتعامل مع الغير ميما كانت 
صفته أوصورته فهو الو اقعأمر صادرمن المجلس 
بحو ذلك المولى النائب عنهبالتعامل مع الغيرولا 
يلزم شخصا غيره بتنفيقه . فأثرمئل هذا القرار 
لاتعدىمنعداه من الافراد ممنلا ولا ةللبجلس 
علييم كا انه ليس للخير فينظيرذلك أن يتمسكبما 
اشتمل عليه مثل هذا الاذن إلا اذا قام الوصى 


اك 


يتتقيذه فعلا بارتباطه مع الخيرباسم الصغي ربررياط 
*قانوتى غير جرد صدور القرارالمد كور بالتعامل 
أو التعاقد باسم مفقود الآهلة فمندئذ ققط تنأ 
الرابطة القانونة بين الجاس وذلك الْعير ويعتير 
فى هذه الحالة أن قرار الجلس قد تعاق به حق 
للغير فلا يجوز للمجلس أنيعدلعته اما لووقف 
الآمر عند حدصدورالقرار بالاذن بالتعامل دون 
ان ينفذ القراربالتعامل فعلا فلا تنشأ أية رابطة 
قانونية بين اجلس و بينمن اذن للوصى بالتعامل 
معه وان حكذلك القرارلا مخر جعن حك الآ امر 
الىتصدر من.الآديل للوكيل بالتعاقدمع شخص 
معين فللا”صيل انيلتىامرا كبذاقيل الشروع فى 
تنفيذه بالتعاقدمع ذلك الشخص. و لهذا كان مجلس 
الحسى فى حل من العدولعنقرارأصدرهيالاذن 
بالتعامل طالما أن القرار لم ينفذ بارتياط الوصى 
قانونا مع الخير . 
دو عا ان مقدم الدفعم يستندقدفعهء لل وجود 
الرابطة القانونية بين امجلس وبين الورثة البلغ 
بالتعاقد على مشروع القمة عب ماجاء جعحضر 
جلسة ما كتور سنة ١4+‏ من مواققة الورثة 
البلغ على هذا المشررع وتصديق المجلس عليه فى 
نفس الجلة متخذا ذلك عثابة تعاقد ”م بايحاب 
وقبول بين الورثة البلخ والجلس بشآن القسمة 
ولكن بالتأمل برى أنمايحرى فىحاضر جلسات 
اجلس من الناقثئات والاقرارات الصادرة من 
جاتب الغير ليس لهأدتى تأثيرعل طبيعةالقرارات 
الصادرة من المجلس دالاذن بالتعامل لان هإنصح 
إعتبار ٠ايعرضه‏ الا”قراد على المجلس بمحاضر 
الجلمات ثاب ةإيحاب فلايجوزاعتبارالقرارالصادر 
للوصى بالاذن بالتعامل بثابة قبول لان قرار . 
الاذن موجه الى الوصىدونغيرءفتكليفه بالتعاقد 
ليس تعاقدا فى ذاته يترتب. عليه إنشاء رابطة 


ينف 
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قانونية بين المجلس والخير . وليس أدل على ذلك 
مما قفص عليه في المواد .+ ولاه و١5‏ و51وة5 
من اللاحة التتفيذية م نأنبحاضر جلساتانجالس 
الحسبية سرية وليس لا”حدمن؛لا قراد ان يطلع 
عليها ولابحوز فلم صور قرارات التعامل او 
اعطاء شبادات عنبا او صور محاضر الجلسات 
او ارسال ملفاتالقضايالا.دحكةإلاباذن غاص 
من وزارةالحقاتية . فن ذلكله يتضح انعحاضر 
جلسات الجا لس الحسيةمعتيرةمن الا ورا قالسرية 
الخاصة با مجلس ولايصح للافراداتخاذها مستندا 
يستندون به أمامانحا كفايدوتهاجاسمنالآمور 
فى أوراقه الخاصة سواء كاتنت صادرة من تلقاء 
امجلس أو عن لسان الغير لانخرج فى حكبا عن 
الأمور التى يدونها الفرد فى مقكراته أو دفاتره 
الخاصة , 
دوعا انه فضلا عما تقدم فان بحرد مواققة وكلاء 
الورثة البلغ ىحض رجلسة ١#‏ كتوبرستة5؟15 
على ماجاء بتقرير الخبير لاتخرج عن كونها من 
الاعمال القبيدية اللازمة للسعرىاجراءا تالقسمة 
بالتراضى وليست تعاقدا بالمنى المحيح 

و وبما ان الحاضر عن الورثة البلغ يتمسك 
من جبة أخرى ا جاء البند الثالث من المادة 
١‏ من القاتون من أن تصديق ايجلس على 
القسمة يقوم مقام تصديق المحكة المنصوض عليه 
فى المادة .مغ مدى ويقصد التدايل يذلك 
على أن قرار التصديق على القسمة من الجاس عثابة 
حك التصديق عليها من المحكة مع أن هذا مردود 
عليه بأن المشرع لم يقصد بذلك النص [كساب 
الجالس الحسبية سلطة الحام فى التصديق على 
قسمة أموال مفقودى الأهلية واعتبار قرار 
المجلس «التصديق عل القسمة فى قوة الحم ولكته 
راعى إعتبارين (أولها) أن القسمة فى هذه الحالة 


هى بالتراضى بين اليجلس الحسى وهو مثل مققود 
الآهلية وبين الغيركا لو بمت القسمة بالتراضى بينة 
الآفراد أو ببن الولى الشرعى والغير (وثانها) أن 
للجلس أصلا سلطة الولابة على أموال مفقودى 
الآهلية والتصرف فى أموالم بالبيع والشراء 
والبدل وغيرها من التصرفات الناظة للدلك وأن 
عقد القسمة لا مخرج قف خطورته عن أحد هذه 
التصرفات؟ أنه لا مختلف فى جوهره عن كونه 
عقدا يتضمن عمايى بيع وشراء أو بعبارة أخرى 
عقد مبادلة عن جزئئات العقار الشائعة فى كامل 
العين بأجزاء تعادل قيمتها مفرزة ‏ فالقسمة أدق 
مرتبة فى التصرف من البيع والبدل فكاانها فرع 
من هذه التصرفات ولا يعقل أن من بملك الأصل 
لا بملك الفرع ولذا تدارك المشرع هذا اتقص 
فى التشريع الآخير ونص عل اعفاء عقود القسمة 
الى تتم «العراضى بين مجلس والغير من التصديق 
النصوص عله فى المادة همع مدنى عراعاة 
للاعتيارين السالفين وذلك فضلا عما فى ذلك من 
الأقتصاد فى نفقات التقاضى والوقت قتصديق 
المجلس الحسى على مشروع القسمة ليس حك ولا 
هو مثابة حم بل جرد توسيع فى الاختصاص 
الآدارى للمجلس لا مخرج عن دائرة سلطنهأصلا 
فى الولاءة على مال الصغير 

« وما انه قضلا عما تقدم فأن تصديق ايجلس 
على مشروع القسمة يحلسة ١‏ كتوير سنة .1918 
جاء سابقاً لآوانه لآن ل هذا التصديق بعد 
تحرير العقد وتحديد شروطه وصيغة الفاظه 
والتوقيع عليه من جميع الورثة البلغ وتحقيقعدم 
وجود ضرر عل القصركا آشارت إلى ذلك المادة 
م4 من اللانحة فثل هذا القرار فى معناه 
ومدلوله لم مخرج عن كونه مجرد إذن بالتعامل 
صادر من الجلس لاوصى وليس حكاً بان فى 
موضوع القسمة يترتب عليه حق للغير ‏ 
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«دوعا انه يتضح من كل ما تقدم مر. الصادر بعزلها مر._ الوصاية على القاصر فلان 


الاعتبارات أن قرارات الآذن ,التعامل الصادرة 
من الجلس للأاوصياء والقامة والوكلاء لاجراء 
قصرف من التصرفات فى أموال مفقودى الآهلة 
ويحملها الآذن بالقسمة ليست من القرارات الى 
يتعلق بها حقللغير إلا إذا تنفذت فعلا ,التعاقد 
مع ذلك الغير فلا ينطق عليها حك المادة ه» 
من اللانحة مادامت معلقة بغير تنفيذ ‏ و لهذا يتعين 
رفض الدقع الفرعى وجواز نظرالتظل المتقدم 
من القاصر احد اسماعيل القشلان 

(قضية المرحوم اسعاعيل القشلان رقم ١8‏ سنةغ ١91‏ رئاسة 
حضرة القاضى مد قتجى وعضوية حرق الشينتتحدعيد العظيم 
خليفه القاضى الشرعى وعيد الجيد افندىزهران عضو الا"عيان) 

رض 
مجلس وى الاسكندرية 
٠6‏ مابو سنة 9و1 
مجالس حسية . آلياتيون. اختصاصها بالنظر فى أمورهم . 

المبداً القانوق '- 

تختص الجالس الحسبية دونغيرها بالنظر 
قَّ مواد الوصاءة وتحوها الميئة فى المادة 
الثالثة من قانون المجالس الهسبة الصادر فى 
١#‏ ا كتويرستةه99١وذاكبالفسيةللمصريين‏ 
وغيرالمصريين من !نو طدين بالقطر المصرى 
إلا إذاقضت القوانين أو المعاهدات بنيرذلك 
فالالبانيون يدخلون فى هذا الاختصاص 
لعدم وجود قوانين أو معاهدات بين حكومتهم 
والدولة المصرية من عهد اتقفصام عن الدولة 
العثمانية القدعة . 

«ببى 00 

واححت أن الست... قدمت للمجلس العريضة 

سنة ابببوه ؟ أنظلمت فيها من قرار المجلس 


وتعيين ع . ل وصيا بدلامنهاوذكرتؤعريضتها 
ضمنا أنها تابعة لدولة أليانيا وليسامجل ىالحسى 
مختصا لآن والد القاصر ألاقى الجدس 


و وحيث أنالوصى الجديدالذىعينه المجلس 
على القاصر اعتذر عن قبول الوصاية بعريضة 
مرة ولالا ع سنة بمو ؟ لآن أعماله تحول دون 
قيامه بشئون الوصاية فيرى الس ترشيح وصى 
آخر عل القاصر 

ووحيشانهفها مختص بادعاء الوص ةالمعزولة 
أن اليجلس الحسى غير مختص بنظر هذه المادة 
فانها قدمت صورة رمعيةمن حك حك ة اسكندرية 
الجرئية الختلطة الصادر فىأولقبرابرسنة ١38٠‏ 
فى قضية ع .م ضد سس . ى بمطالبته يملغ ل 
قرش إيحار أطيان مؤجرة من الاول الى الثانى 
وقضى هذا الحم باختصاص الحمكلة بنظرالدعوى 
وإيقافها حى يفصل فى الملكية وردت المحكة ف 
حكها هذا عللدفع المدعى عليه بعدم اختصاص 
المحكمة الختلطة قائلة انها مختصة بنظر المنازعات 
الخاصلة بين الوطلنيين والاجانب الذين ليوا 
تابعين للدول المنفصلة من الدولة العمانة القديعة 
يمقتضى معاهدة لوزان وليسالمدعو تابعالاحدى 
الدول الم كورة 

ووحيث ان هذا الحكان صح فالمواد المدنية 
التى مازال الخلافةانا بشأتها معصدورالقانون 
رقم باو سنة 1474 يتعديل المادة ٠٠‏ من لانحة 
ترتيب الحا الأهليةفانه لاينطيق على حالتنا هذه 
المتعلقة بمسألة من مسائل الأحوال _الشخصية 
وهى الوصاية وهذه المسائل مستئناة نص صري مح 
من اختصاص الحاك المختلطة فالمادة الناسعة من 


54 
لانحة ترتيبها وداخلة بن صالمادةائر ابعةمنالقانون 
المدنى امختلطفىاختصاص حك ةالأحوالالشخصية 
«وحيث انبحكة الأحوال الشخصيةامختصة 
مواد الوصاية فى التطر المصرى مبية فى المادة 
الثالئة من قانون ايجالس الميسبية التى قص على 
ان تنظر امجالس دونغيرهافالمسائلوالمتازعات 
المتعلمة بالمواد الخاصة بالمصريين وغيرثم” من 
المتوطنينبالقطر المصرى مسليين كانوا أو غير 
مسيليين إلا اذا قضت القوانين و المعامدات 
بغر ذلك 
المجالس الحسية بالنظر فى مواد الوصاية الخاصة 
بالمصريين وغير المصريين من المتوطنين بالقطر 
المصرى بالقيد الخاص بالقوانين والمماهدات ولا 
شك ى أنالآلاننين يدخاون فى هذاالاختصاص 
لآثهممالانراعفيه أنه لاتوجدقوانين ولامعاهمدات 


بين حكومتهم والدولة المصرية من عبد اتقصالهم . 


عن تركيا حديئا تعطيهم امتيازات واستثناء من 
الاختصاص المحلى وعلى الاخص فى مسائل 
آلوصاية ونحوها الواردة فقانونانجالسالحسبية 
م وحيث انه بناء على ذلكيكون ادعاء الوصية 
المسزولة يعدم اختصاص الجالس المسية هو 
ادعاء على غير أساس قانوق ولا يلتفت اله 
ويرى مجلس الاستمرار فى فظر وتعيين وصى 
.على القاصر بدلا من الوصى الذىاعتذر 

000 قضرة > - .2.2 إرقم ملاع سنة 0و١‏ رئاسة - حضرة 
القاضئ عمد صادق وعضو ية حضرتى الشبخ عبد اليد 
أخد يمل القناضى الشرجي وحة مين شريب قدي عضو 
5 عيان 6 
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قا 
مجلس حسبى منوف 
4 مارس ممنة 19416 
ولاية شوعية ‏ على شخص . غير مامة من الحجر عليه . 
استمرار الولاية بيد الحجر أو متما . حالاته . 

المبدأ القاوق 

إن مجرد وجود ولى شرعى لشخص 
لايمنع من توقبع الحجر عليه مى توافرت 
الأسياب الداعية له ليكون ذلكحداً فاصلا 
بين التصرف النافذ وغير النافذ . فا نكان 
المج رللسفه مع وجودالولى فلاتعودالولاية 
للولى ويحب تعبين قبم . أما إذا كان الحجر 
للعته أو الجنون قنستمرالولاءة للولىالشرعى 
إذا بلغ الشخص معتوهاً أو مجنو . أما إذا . 
بلغ عاقلا ثم طرأ عليه العته أو الجنون فلا 
تعود الولاية عليه قباساً . واو أن بعض 
المتشرعين يرى أنها تعوداستحسانا . 

المجفسى 

وحيث أن طالبة الجر تستند فى طلبيا على 
أن زوجبا حسبو على حلاوه أصيب بضعف فى 
قواه العقلية فى سنة “و499١‏ وأنه تزيل مستشّق 
الأمراض العقلية حالا 

و وحيث ثبت لدى امجلس من كتاب قم 
الامراض العقلية الرقم ١٠‏ فراع سنة ١‏ 


عستشق الآمراضالعلة قم يوئيه سنة 2ماة ١‏ 
3 0 ف قضية عدو اتير لجاز أنها 


ونحت ولاه 


: . « وحيث أن عل.تجدحلاه والد المطلوب 
.| الحجر عليه عارض إفتوقيخ الحجوببحية أنه ولى 
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هي 


ولده وأن من يلغ عاقلا ثم جن عادت الولاية 
٠‏ الآنيه عليه 

« وحيث انمجرد وجود ولمشرعى لشخص 
لامنع منتوقيع الحجرعليه مىتوافرت الآسباب 
الداعية له ليكون ذلك حدا فاصلا بين التصرف 
النافذ وغير الناقذ . فانكان الحجر للسفه مع 
وجود الولى قلا تعود الولاية للولىل ويحب تعيين 
قم . أما إذاكان الحجر للعته أو الجتون فنستمر 
الولاية للولى الشرعى إذا بلغ الشخص معتوها 
أو مجنونا . أما إذا بلغ عاقلا ثم طرأ عليه العته 
أو الجنون فلا تعود الولاية عليه قياساً ولو أن 
بِعض المتشرعين برى أنها تعود استحسانا 

و وحيث انامجلس الحسى العالى أخذ بالرأى 
الأول فى قراره الرقم 4* يونيه سنة 0و١‏ 
ملاحظأ فى ذلك مصلحة الحجور عليه 

و وحفاة هذا المجاس يرى من الأحوط 


الآخذ يبذا الرأى أيضآ محافظة على أموالالحجور 


عليه إذ من مصلحته أن يكون المتصرف عل أمواله . 


تحت سلطة المخلس الحسى ومراقبته وهذا يتحقق 
إذا اعتير الآب قما من قبل انجلس ( راجع 
متشوز'الحقائية الملغ للجالى الحسية نمرة .»4 
سنة و14 الصادر فى ١ ٠١‏ كتويرسنة 1588) 
ووحيت انه لما تقدم يرى المجلس توقيع 
الحجر وتعبين الآب قما بايجان 

( قضية حسبو عل حلاوه وق 9ل سنة عبإي؟ رئاسةحضرة 
القاضنى عبدالعظيم الراس وعضوية حضرق اديت تمد أبوالملا 

القاضى الشرعى وزاهر الهقنقيرى اقتدى عضو الاعيان ) 

16" 
مجلس حسى الاسكندرية 
0 اوس 1 

اختصاص عام غاص يوظائض الجهات القضاتية الختطفة . 
١‏ قم م راد نسرامي 


؟ ‏ ججالى حصسية . الا"شخاص الخاضمون لاختصاصيا ٠‏ 
جيع الوطبين ‏ استشار أفراد الاعسرة المالكة 
والايانب المتمتمين بالامتدازات 

- قانون الجنسية . المادر فى سنة و,؟؟ - كل شخص 
يسك الا'راضى الصرية طبقاً لقادة بام منه . يعتير 
مصريآ الى أن يثيت اللكن 

3 - مصرى - المولودخارج القطر من أم مصرية وقتا - عم 
عدم ثيوت نبته لابه . أعتاره كذلك .: 


57 - +جقسية 


- أولاد قصر - لاب أجنى تقس بالجنسة 


المصرية ية . أعتيارهم مصر بين الأستهمالماديةوالخارج. 
يقا. جنسيتهم الا"جنية كتشريع اليلد التايمينله - 
-١‏ ولد 6 حسب القانون القرنمى . الاقرار بينوتهمن 
٠‏ يقبع جتسية الأب . صفة الاقرار . 
0 5 
المادى. القانونة 
١‏ الاختصاص الخاص بوظائف اللهات 
القضائية الختلفة ‏ وهو الاختصاص العام 
أو المطلق هو منالنظام العام . فاذارفعت 
إلى إحدى الجهات القضائية الختلفة فى مصر 
دعوى تختص بها جهة أخرى وجب على 
الجهة الأولى أن تقضى بعدم اختصاصها ولو 
من تلقاء نفسهأ وفى أى حالة كانت علييا 
الدعوى وذلك طبقاً للمادتين ١١‏ و ١١‏ 
من لانحة ترتيب المحاى الاهلية وطيقاً 
للمادة يلاك مرافعات أهل 8 
؟-لما صدر قانون ١#‏ اكتوير سنة 
هماوز الذى أعاد تنظيم الجالس المسية 
(وهو القابون المعمول به الأن ) قضالمادة 
الثالتة منه عل أن اختصاص الجالس الحسية 
بالنسية للأشخاص يشمل المصربين وغيرمم 
من المنوطنين بالقطرالمصرى - ملي نكانو| 
أو غير مسلدين ‏ إلا إذا قضت القوانين 
4 


2 


العدد الرابع د السنة السابعة عثْرةٌ 


والمعاهدات بثير ذلك فيتتج من هذا أن 
' اختصاصالجالس الحسبية يشمل الآن جيع 
الا ششخاص المتوطنين بالقطرالمصرى مصر يبن 
أو أجانب ‏ مسلءين أو غيرمساءين ‏ ماعدا 
-افراد الآسرة المالكة وذلك بمقتضى 
القانون رتم ه؟ سنة 1697 الذى أنشاً مجلس 
البلاط ”- وماعدا الأجانب التابعينللدول 

ذوات الامتيازات فأنهم مخضعو نلقتصليا م 
خ-_طبقاً للمادة امن قانون الجنسية 
المصرية الصادر فى /١؟‏ فيرابر سنة 19479 
( الذى ألغى قانون >7 مايوستة 147 )كل 
شخص يسكن الأراضىالمصر ية يعتيرمصرياً 
ويعامل بهذه الصفة إلى أنتثيت جنسيته على 
الوجه الصحيم - عل أنه ليس له أن يساشر 
الحقوق الساسية ف مصر الا إذا ثبت 
جنسيته المصرية . 

4- طبقاًلمادة +/بإمن قا:ونالجنسيةالمصرية 
سالف الذكر يعدير مصريأ من ولد خارج 
الققطر المصرى من أم مصرية مادامت فسبته 
لآيه لم تثبت قانونا ولكن لايد لتطبيق 
هذه المادةواعتبار الولد مصرءاآن فكو نأمه 
مصرية وقت ولادته ‏ إذ الولادة هى الى 
توجد رابطةالبنوة التى عات أساساً للجنسية 
فالولد المجهول الاب من أملم تكن 
مصرية وقت الولادةولكها تزوجت بعدها 
بمصرى فأصبحت مصرية الجنس مثله طبقاً 
للنادة؛؛ من قانون الجنسية المصرية - كل 
هذا لا يكنى لاعتبارة مصرى الجنسية مثلبا 

٠‏ ه- نصح المادة >0 من قانون البنية 


المصرية على أن الآولاد القصرللاً ب الاجنى 
الذى تحنس بالجنسية المصرية يعتيرون 
مصريين مثله إلا إذا كانت إقامتهم العادية 
فى الخارج وبقيت لم مقتطى تشريع البلد 
الذين ثم تابعون له جنسيتهم الا جنية وهذه 
المادة سكتت عن سان -اآلة الآولاد القصر 
لآم الاجنية الى تحنست بالجنسية المصرية 
فهم لايتبعونبا فىجخسيتهم الجديدة . 
>طيقاً للمادة م/ ومن القانونالمدقالفرنسى 
يقبع الولد الطببعى الذى "يقر ببنوته جنسية 
المقر أولا من والديه أيه وأمه . فان أقرا 
ع فأئه يقبع جنسية الأب ويح بأن يكون 
هذا الاقرار طبقاً للسادة يسم من القانون 
المدتى الفرنى فى ورقة رسعية ( إن لم يكن 
ذكر ف ورقة الميلاد ) وتجوز المنازعة فيه 
ومن له مصلحة ؤذلك . ُ 
المجفسى 
ومن حيث أنه تاريخ 1١4‏ كتو برسنة 84( 
صدر قرار من هذا المجلس تعيان محمد . . .... 
وفنا مهل اليه و بج د ا 2 
المرحومين . ... . . ... .. . - ونظرا 
لآن أمباكانتف حال حياتها تفسم من الافوكاتو 
مارشائد مدينة نانت بفرنسا ميلا من المالقدره 
40 قرنكا كل ثلانة أشبر ققد استفيم المجلس 
بواسطة القنصلية الملكية بباريس عن حقيقة هذا 
الميلغ واجابت بأنها تلقت: من المحامى الم كور 
كتايا تضمن أن أرملة المرحوم . . . .... . 
كان لها قبل زواجها منه أبنة تدعى . . . ولدت 
فى 19 قبراير ستة ١589‏ وأن والد الينت 
المذ كورة ‏ أو على الآقل الذى امرض قبه انه 


العدد الرابع ألسنة السابعة عشرة 


ف ملف 


:والدها ‏ قبل بناء على نصيحة الاستاذ المحامى 
سالف الذ كر أن يدقع للام مبلغا من المالكل 
ثلائة أشبر يصفة نفقة ‏ ويقول الاستاذ فى 
كتابه آن هذا هوالا ثر الذى عثرعليهضمنأوراق 
ركة المرحومة أرملة . 

وبما ان الآأبالمفترضسوفيرس[الملغ اليه 


فانه يرىآن من واجبدالتثيت عو جب شبادة من 


الجبة الختصة بان ليقت . . . . على قد الحاة حتى 
يكنه القيام بدقع التفقة لمن يستحق دفعها اليه 
باعتباره وسيطا لتنفيذ هذه المأمورية . 

«ومن حيث انخطاب الاستاذ مارشاند قد 
حوى معلومات تخالف تلك الى استقاها انجلس 
من أقوال الوصى وما قدمه من أوراق ‏ فقد 
ظبر منتلك الآقوالوهاتهالآوراق أن المرحوم 
...... . المصرى الجفسية تزوج اثناء اقامته 
بمرنسا من المرحومه . ٠‏ وله مه وذلكبتاريج 
ه مأبو سنة 144 مقتضى وثيقة رمعية حررها 
الموظف امختص ف القسم الساد سم نمدينة باريس 
وأنه قبل زواجبمايوم واحد ‏ أى فيوم4مابو 
سنة 4( أقرا أمام الموظف الختص ف القسم 
السابع من باريس بينوة القاصرة . . .. لما وقد 
تأشر هذا الاقرار الرسمى على هامش شبادةملاد 
القاصرة المقدمة من الوصى (وهى صادرة من 
جمودية القسم السادس لمدينة باريس ومذ كور 
فيها أن القاصرة ولدت فى ١‏ قبراير سنة 997( 
. )ثم بعد هذا الاقرار 
بالبنوقوذلك الزوا جسافرالزوجانالىالاسكندرية 
' حي اعتنقت الزوجة الاسلام ثم توفيت ها 
بتاريخ م يو ليو سنة جم14 ولم يلبثك زوجها أن 
| توق أينا د ش 


الذ كر يثير الشكوك حول جنسية القاد.رةويدعو 
امجاس الى خص هذه التقطة ‏ اذ لوثيت انها 
فرنسية لاصبم الجا الحسى غير مختص بالنظر 
فشأتها ولكاتت القنصلية الفرفسية هىامختصة ‏ 

« وهن حيث ان الأختصاص منا عو 
الأختصاص العام أو المطلق إى ما كان خاصا 
بوظاتف الجبات القضائية المختاطة ‏ اذ لاق 
أنالجبات القضائيةىمصر متعددة فبجاني اناكم 
الآشليةتو جد الحا ك الختلطة و انحا القنصليةوا جام 


.الشرعية وامجالس الحسية وجالس الطوائف غير 


الاسلامية ‏ وك جبة منهذه الجبات متفصلة عن 
الأخرىتمامالانفصال و الاختصٍاص العام هذا هو 
من النظام العام _فاذارفعتالىاحدىهذه الجبات 
دعوى تختص بها جبة اخرى ‏ وجب علٍالجبة 
الأولى أن تقضى يعدم اختصاصها ‏ ولو منتلقاء 
نفسها وفى أى حالةكانت عليبا الدعوى ‏ وذلك 
طبقا للمادتين ١6‏ و ١+‏ من لاتحة ترتيب الحا م 
الآهلية اللتين تكلمتا عن الاختصاص الينى على 
النظام العام وطيقا للمادة و١‏ مراقعات ققفرة 
ثانية التى قصت على انه « اذا كان الدفع بعدم 
الاختصاص هبن على ماهو مقررفالمادتينسالفتى 
الذ كر فيجوز ابداؤه فى أى حالة كانت علا 
الدعوى وللمحكة أن تحك به من تلقا.تقسبا» 

« ومن حيث أنه بعد ماتقدم يتعين البحث فى 
اختصاص الجالس الحسية ,النسبة للاشخاص 
وفى مدى هذا الاختصاص لعرقة مااذا كانهذا 
الجلس مختصا فى أمر القاصرة 23010 أم لا 


د ومن حيث أنالجالس الحسبية انشئت عقتم 


لانحةصدرت فى ١2‏ ربع أولسنة.4؟١‏ هجرية 
1 مارس سنة 1/8 ميلادية» ثمأعيد تنظيمبا 
7 العالى ار ق 5 توفي ر سنة د 


اع 


العدد الرابع ‏ السنة السابعة عشرةٌ 


مرتين وأخيرا وبتارخ ١ ١+‏ كتوير سنة 1906 

صدرقانون المجالس الحسية الخال وقد نص فى 
المادة ب منه عل الغاء الأآمر العالى سالف لذ كر 
عدا المادة وإ منه . 

«وومنحيثازلا” ة ١١‏ ربيع أولسنة. و1 

هجربة ل" تذ كر من ثم الأشخاص الخاضعون 
للبجالس الحسهة فلما جاء الآمر العالى الصادر فى 
فى 19 توقيرسنة وم وم سدهذا الفراغ - فذكر 
انهم مم الوطنيون الخاضعون فيا مختص بأحر الم 
الشخصية لللحا؟ الشرعية ‏ فنكاتنه قصد بذلك 
الوطنيين المسلمين لآن الوطتيءن المسيحيين 
والاسرائيليين كانوا فماختص ,أحوالهم الشخصية 
خاضعين للبطريكخانات والوكالات - ولآن 
الاجا نب كانو! خاضعين ذلك للقنصليات ‏ فلما 
صدر قانون ١ ١‏ كتوبرستة ه9١‏ نصت المادة 
الثالثة منه على أن اختصاص انجالس الحسبية 
بالنسية للاشخاص يشمل المصريين وغيرهم من 
المتوطنن بالقطر المصرى ‏ مسلمينانوا أو غير 
مسلمين الا أذا نصت القوان والمعماهدات 
بغير ذلك فينتج من هذا ان اختصاص الجالس 
الحسيية يشمل جميع الاشخاص المتوطنين بالقطر 
المصرى مصريين اواجاتب مسلمي نأوغير مسلمين 
ماعدا (؟) أفراد الاسرة المالكة وذلك ممقتضى 
القانون رقم هم سنة +1497 الذى انأ مجلس 
اللاط (م) الاجانب التابعين للدول ذوات 
الامتيازات فانهم مخضعون لقنصلءاتهم وقدجاء فى 
المذ كرة الايضاحةلقانونم؟! كتويرسنةه؟15 

أن الذى يرر جعل اختصاص الجالس الحسية 
شاملا لغر المسلمين كون المسائل .الداخلة فيه 
من المسائل المدنية الحضة الىليس لا فى المقيقة 
أية صفةدينية ‏ ثم قالت المذ كرةانهذا الاعتبار 


هو الذى حدا من زمان طويل الى اخراج هذه 
المواد فها يتعلق بالمسلمين من اختصاص انحا كم 
الشرعية التى هى جبة القضاء فى أحو الهم الشخصية 
وان الال نفسه تحتذى الان ذماتحاق بالطوائف 
غير الاسلامية توصلا الى توحيد النظام 
القضاى لللاد - 

« ومن حيث أنه يتضح مما تقدم أن مجلس 
حسى الاسكتدرية مختص ,النظر فى شؤون 
القاصرة إلا فى حالة واحدة هى أنف تكون 
تابعة لدولة من ذوات الامتيازات وهذا يستدعى 
البحث فى جنفسية القاصرة لمعرفة أن كانت قرلسية 
يسيب ميلادها فى فرنسا أم مصرية أم أنها من 
جنسية أخرى علومة أو بجحبولة . 

« ومن حيث أنه يحب بادىء ذى بدء اعتبار 
القاصرة الى تسكن مصر مصرية الجنس حتى 
يديت العكض طبقا للمادة 9 من قانون الجنسية 
المصرية الصادرق ٠8‏ فبراير سنة158 (والذنى 
ألغى قانون +م مابو سنة +99 ) ققد قصت 
على ما يأنى(كل شخص يسكن الاراضى المصرية 
يعتير مصربا ويعامل هذه الصفة الى أن تثيت 
جنسيته عل الوجه الصحيح على أنه ليس له أن 
اشر الحقوق الساسية نْ مصر الا اذا ثيتت 
جنسيته المصرية ) 

دو ومن حث أنه كان يمان الاحتجاج 
بالمادتين +/؟ و ١4‏ من قانون الجنسية المصرية 
سالف الذكر عل أن القاصرة مصرية الجنى 
لأنه اذا ملم ما جاء يكتاب الاستاذ مارشايد 
من أنها يجبولة الاب فهى تقبع أمها فى الجنسية 
وقد أصبحت هذه الآم يزواجبا من مصرى 
مصربة الجس مله فالمادة "> نصت 
على ما يأنى ( يعتير مصريا من ولد خارج القطر 
المصرى من أم مصرية ما دامت فسبته لآيه لم 


العددالرا بع الستةالسابعةعشرة 


لق 


تثبت قانونا ) والمادة 14 نصت عل أن ( المرأة 
الآجنية الى تتزوج من مصرى تصير مصرية ) 
كان بمكن الاحتجاج بهاتين المادتين لولا أنه 
التطبيق المادة الآولى لا يدان تكو نالام مصرءة 
إوقت الولادة لى يتعبا المولود فى الجنسة - 
اذ الولادة هى الت أوجدت رابطة البنوة- وهذا 
م يقبت أن أم القاصرةكانت مصرية وقتولادة 
الآخيرة فى ١5‏ فبراير سنة ١99‏ لآن زواجبا 
بالمصرى ابما حدث فى ه مابو سنة عمو أى 
بعد الولادة وانظر كتاب - ععمهنوه2 فى 
القانون الدولى الخاص صفحة ١‏ و ا شرحا 
لخالة مائلة فى القانون الفرنسى » 
« ومن حيث أنه كان يمكن التذرع ايضا 

بالمادة ١‏ من تاتون الجنسية المصرية الى تتص 
« عل ان الاولاد القصر لأجنى أى للاءبي 
الاتجنى كا فى النص الفرنسى : 

كععصدداة عتغم ممكل 5تعصلم دع[ 
الذى يجنس بالجتسية المصرية يعترون مصريين 
الا اذاكانت اقامتهم العادية فى الخارج وبقيت 
الهم بمقتضى تشريع البلد الذين مم تايعون له 
جنسيتهم الآجنبية » كان بمكن التذرع يبذءالمادة 
لاعتبار القاصرة مصرية لولا أنها سكتت عن 
بيان حالةالا ولادالقصرللاامالا جني ةالتىتحقست 
بالجنسية المصرية ولم #تبعهم لجنسيتها . 

« ومنحمث انه أزاءذلكو نظرا لآ نالقاصرة 


مولودة يفرنسا يتعين البح تعما اذا كانت تعتير 


فرنسية طبقا لقانون الجنسية الفرنسى أم لا . 

« ومن حيث ان الفقرة الا ولى من المادة.م 
من القاتون المدتى الفرتبى قصتعل ان ( الولد 
الطببعى الذى يقر ببنوته يتبع جنسية المقر أولا 
عن والديه ‏ أيه أ أمه - نان أقرامها فأنه 


يتبع جنسية إلااب ‏ 


2 غمملق أععتاهه غصداصةء .1 

دا غامدلمعم عتاطماة غ5 مملنغدتاط 
0 ع0223155326ع 26‏ 34م ,6 ومستصد 
6 13 أتناك بامعطعهداز مهم 
لعدعة ”1 3 كامععدم 
66 4م05 2 عتاتاعيم دآ أعنوسل 
عتم ع1 كنامم عأ[لسوعم ع1اء 51 1218 
تال 011 ع2 عتمقدم نل ععغم 12 نه 


5 آناآءء ع0 


152 أمدزمة"1 اأمعطععدز عصقصم 
عمغم نك غاللمدمنغهه دآ 


و ومن حيث انه سبق القول بأن الزوجين 
أقرا ببتوة القاصرة بوثقة رسمية واحدة ‏ وفى 
يوم واحد ‏ هو آليوم السابق على يوم زواجيما 
7 عا 5 

« ومن حيث أن المادة سم من القانون 
المدتى الفرنسى تكلمت عل الأقرار بالبنوة 
كأصوكق 5ع ععمدودتةمممءع1 د[ ع0 
كاعويهدم - فاشترطت أن يكونق وركة رسعية 
( انل يكن ذكرفى ورقة الملاد) ونصت على 
أنه تحوز المنازعة فى هذا الأقرار من له مصلحة 
فى ذلك . ش 

و ومن حمث أنه قد اتضنح ماتقدم أن إقرار 
والدى القاصرة ببنوتها قد اتخذشكله القانوقفهى 
تتبع ,الدها المصرى الجنسية ‏ ويفرض القسلم 
جد لا بماجاء خطاب الاستاذمارشاند ‏ فلا مكن 
أعشار ذلك منازعة منه ‏ أو من الوالدالمفترض 
الذىلايريد الظبور ‏ فى بنوةالقاصرةللمرحومين 
..... لآن المنازعة يحب أن تكون صر بحة 
وصادرة من لصا فيها وأ نتحصل بطر يقةقانونية. 

و ومن حيث أنه وقد نب تاختصاص مجلس 
حسى! لاسكندريةبنظر ةو نالقاصرة ‏ لجنستها 
المصرية ‏ فأن هذا مجلس برى أن يستوئق من 
استمراردفع المبلغاليباعنطريق الاستاذ مارشائد 


والاستفبام بوأسطة القنصلية الملكية المصرية عما 


اع 


اذاكان هذا المبلغ سيستمر دفعه لها مستقبلاحتى 
فى حالة وفاة المتعبد ‏ وهل عملت بذلك وصمة 
ومن الذى يضمن للقاصرة وللمجلس استمرار 
الوفاء بالتعبد وهل يوجد سند تحت يد الاستاذ 
بذاك يقبل تسليمه للجلس 
(قضية المرحوم ٠٠0 ٠ ٠ ٠‏ ء رقم 6ع ستةعموارتاسة 
حضرة القاضىاحد الجارم وعضوية حضرق الشيخ عيد الحليم 
الصيرق القاضي الشرعى وعلى حسنافتدى العدوىعضوالاعيان) 
علض 
ججلس حسى مصر 
/ا سبتمير سنة 1910 
١‏ قرار صادر من امالس المسية - وجود أسباب 
جديدة - جواز اعادة النظر به . 
- قرارات المجالس الحسية ‏ عسائل الجر للجنون 
٠‏ والخل المستكن ‏ تشيرسالاتها - جوازالدولعنا . 
؟ ‏ حمل مستكن ‏ امتناع الحاملعنالحضور أمام الجلس , 
كاف لاعتبارء متنييا . 

الميادىء القانو نية . 

١‏ -المادة (ه؟) منقانون المجالسالحسبية 
لتى تنص على أنه لايحوز لاج الس الحسية 
أن تعدل عن قرار أصدرته فى الموضوع إلا 
إذا ظهرت أسباب جديدة تدعو لذلك ولم 
يكن تعلق بالقرار حق لير لاتمنع من إعادة 
النظر فى أى مادة صدر فها قرار وإعادة 
ها وتحقيقها متى وجد مايستدعى ذلك لمعرفة 
إن كان قد وجدت أسياب جديدة تستدعى 
تغيير قرارأ:هامن عدمه والدفع بنعبامن إعادة 
النظر فى غير محله .. 

١‏ يوجدمنالمسائل الى تتخذفهها الجالس 
قرارات ما يتغير بمضى الوقت تغيراً ظاهراً 
لستدعى المدول عن القرارات الصادرة 
"كسائلالشفاءمن الأمر اض العقلة فدعاوى 


العددالرايع - السنة السابعة عشرة 


المجر ومسائز الخل! لستكن الذى يظبر للعين 
امجردة على شكل الحامل الظاهرى فشهوزه 
الآخيرة . : 0 

34 امتناع الحامل فى شبورها الأخيرة 
عن الحضور أمام مجلس تلبية لطلبه قرينة 
كاففة على عدم تمسك الخامل يمأ بدعيه من 
الخل لسقوط الدليل لديها وتبيح للبجان 
اعتبارمسألة الخلالشكن كأنها لم تكن . 


لجنس 

08 من حمث أن المورث المرحوم سيداقتدى 
تؤفيق توفى لرحمةالله بتارعخ ناو مايوسنة م١‏ 
وطلبت الست فاطمه مهد الببى زوجته لعر يضة 
مؤرخة 0 مايو سنة 19156 من يجلس مصر 
قيام أحد المعاونين لخصرالتركة يجحميع مشتملاتها 
لوجود حمل مسكن عندها ولآن الورثة البلغ 
يريدون تقل مستدات التركة مر علبا 
فاتتقل المحاون وحصر التركة وقررت الست 
فاطمه تمد الزوجة:مامه بمحضره لاما يوسنة0 ١997‏ 
د انباءصممة على أنهاحامل منالمورث فى الشهر 
الثالثوأته لم يحصل بينها وبين الورثة أى اتغاق 
على صمح » 

« ومن حمث أن ايجلس قرر جلسة أول 
تونيه سنة ممو؟ الاخذ بادعاء الزوجة وعينها 
وصية علل حملبا المستكن من زوجب السيد افندى 
توفيق لادارة شوونه مجانا ياعتباره ذكراً حتى 

و ومن حيث أن حسين أفندى سيد توفيق 
طلبٍ بعريضة مؤرخة 99 يوليو سنة .986؟ 
الاسراع فى تحعيق مطاعنه ضد الزوجة ومحقيق 
مسألة الجل المستكن وح دد الجلس لنظرهذه 
الشكوى جلسة ب أغسطس مينة .760 .. 


العدد الرابع ‏ المنة السابعة عشرةٌ 


اليم اسعس سي سم 


فذددا 


« ومن حيث انف غاى الطاغن استند فى 
مذكراته على قرارين صادرين من امجلس الحسى 
العالىيضيان بوجوب عرض مدعية الحل المتنازع 
عليه على امرأة ثققة خبيرة بمسائل الل ( انظريلة 
الحاماه السنة الخامسة عدد + صفحة .ؤم حم 
«بع وألستة السادسة العدد الأول صفحة ١١‏ 
حم )1١١‏ 

« ومن حيث أن محامى!لزوجة المطعون فيها 
تمسكا بالمادة ى؟ من قانون الجالس المسية الى 
تنص بأنه لايحوز للمجالس الحسبية أن تعدل عن 
قرار أصدرته والموضوع الا إذا ظبرت أسباب 
جديدة تدعو لذلك ولم يكنتعاق بالقرار حق للغير 
وقالا فىمذكرت,بما أن جد قالموضوعمايستدعى 
إعادة النظر 

«و ومن حيث أن نقطة البحث الان هى فى 
مدى تطبيق المادة هم المذكورة وهل ممع 
امجالس قاطبة من إعادة النظر فى قراراتها أم لها 
قود وشروط 

« وحيث أن فص المادة قضى على وجوب 
ظبور أساب جدىدة حتى ممكن ليجالس أن 
تعدل عن قراراتها الابقة - 

د ومنحيث ان المادة لم تمنع منإعادة النظر 
لمعرفة أنكان هناك أسباب جديدة من عدمه 
ولكتبا منعت من تعديل القرار إذا لم تظبر 
أسباب جديدة 

« ومن حيث انه يستفاد منذلك أنالجالس 
الحسبية حرة فى إعادة النظر فى أىمادة أصدرت 
فيبا قرارات وإعادة حثبا مى وجد مايستدعى 
ذلك لمعرفة ان كانت وجس-مدت أسباب جديدة 
الستدعى للغمير قراراتها السابقة من عدمه والدقع 
عتعبأ من إعادة النظر للبحث والتحقيق غير له 


د ومن حيث أنه مى تقرر ذلك يكون نظر 
هذا الموضوع لميخرج عن نص القانون وقدطلب 
امجلس من والد الروجة احضارها لناقشتها فى 
مسألة الخل وتحقيق موضوعه فل تحضر لاهىولا 
هو فى الجلسة الآخيرة ولمتبد عدّرآ عن تأخيرها 
ممايدعو للشببة فى الآعس 

« ومنحيث أنه يوجد من المسائلالىيتخذفيبا 
اليجلس قراراتماتتغير بمضىالوقت تغيراً ظاهراً 
يستدعى العدول عن القرارات الصادرة كسائل 
الشفاء من الآمراض: العقلية فى دعاوى الحجر 
ومسائل الجل المستكن الذى يظبر للعين امجردة 
على شكل الحامل الظاهرى 

« ومن حيث أن عمر حمل الزوجة المطعون 
فيبا حسب رواتها أمام المعاون يدخل فى الشهر 
السابع الآن أى فى الوقت الذى قل ان. مختلف 
فه اثنان فى وجود الخل من عدمه 

و ومن حيث أن وزارة الحقانة طعنت فى 
قرار صدر من مجلس حسى بتى سويف فى تركة 
المرحوم عبد العزيز يك زين العابدين وأدعت 
الزوجة الل المستكن وعينها الجلس وصية عليه 
من غير تحقيق رغ معارضةالورثة وقالتفى طعتيا 
( ان المعو لعليهشرعاهووجوب توقيع الكشف 
على مدعية الل فقد جاء بالصحيفة كرة 5+ من 
الجزء الاول من تكلة ابن عابدين طبعة أميرية 
سنة 1944 نقلا عن العلامة الطحاوى قال 
الخوى فى الملتقط من كتابالمواريث اذا ادعت 
امرأةالميت أنهاحبل قعرض عل ام رأةثقة أوامرأتين 
قانلم يوتف على ثىء مزعلاماتالمل قسم ميراثه 
ذفان وقف عللثىء منعلاما تمل يوقف نصيب 
إبنين وتخوه عن ابن فى يوسف وتمد ) ( أنظر 
صفحة ١إه‏ من يجاة الحاماة المتة السادسة ام 
كرة مالا ) ْ 


1 


« ومن حيث أنالقرارالصادر بتعيينالزوجة 


وصية على ماتدعيه منالخل لوحظ فيه الاحتياط 
موقنا للمحافظة عب لالتركة وهذا لامنع من إعادة 
التحقيق والعمل بما يظهر لاسما أن وقته كان فيه 
الل غير ظاهر لمشاهد وتحتمل فيه الصدق 

« ومن حيث انامجاس قرر إحضار الزوجة 
لناقشتها فما تدعيه وتعرف حالتها ليطمتن إلى 


العدد الزابع ‏ السنة السابعة عثرةٌ 


لم تحضر ولم تعتذر ويرى المجلس أنهذاالتأخير 
قرينة على عدم تمسكها بما تدعيه من الخل وأنهده 
القرينة سب ٍجديد كاف للعدول عنقراره السارق 
« ومن حيث اناستمرار الزوجة وصيةعلي 
حل لميثيت فيه إضرار باق الورثه وتعطيل لهم 
من الاتتفاع بحقوقهم فيا والضرر يحب رضه 
تحقيقا للعدالة 
( قضية المرحوم سعيد افندى توقيق رقم 166 سنة دوا 
رئاسة حصترة القاضى تمودعلام وعضوية حضرتى الشيخ اد 


ماقرره من 1 ىك قرا رالاقامة أواجراء التحفيق 0 محمد عنادة القاض الشرعى وأحمد أفتدى سرورى عدو الاعياد) 


2 
لكي 0 
لام 0 


/11؟ 
بحكة .صر الكلية الآهلية 
قاضى الآمور المستعلة 
>” ينابر سنةه 1917 
١‏ - حكغيابى - سقوطه عطىستةأشير . ليس من الظام عام . 
الحازل عن العسك يه . بعد قوأت مدته 8 صراحة 
أو ضمنآ جوازه ٠‏ 
؟ أختصاصةاضى الا”مورال متعجلة فى بطلان حكم غابى - 
عدمه . بمته . قاصر على الحكم بالاستمرار فالتتفيق 
أو إيقانه . 
المادى. العاتونة 
١‏ -إن سقوط الحم الغيانى لمضى أ كثر 
من ستةشهور عليه يدون تنفيذليس من النظام 
العام كشأن باق المدد الخاصة بسقوط 
الحقوق ويحوز للمحكوم عليه غياياً التنازل 
عن حقه ف العسك به بعدفوات المدةالممررة 
لسقوطه صراحة أو ضَمنا بالموافقة عليه أو 
يطلب تقسيظ المبلغانحكومبه أو طلبإعطا. 
مبلة للسداد. 
؟- ليس لقاضى الا“مور المستعجلة أن 
يقضى يبطلان الم الغيانى لعدم تنفيذه 


فحقيقة ذلك وق تقدير تنازل امحكوم عليه 
غيابياً عن القسكحقه فيه ليقضى ف الصعو بات 
القائمة بشأن تنفيذه بالاستمرار ف التنفيذ 
أو إيقافه . 

الموير 

ومن حيث أن وقائع الدعوى تنحصل فىان 
المستشكل ضده استصدرحكاغيا باعل المستشكل 
ق11 فراير سنة ١46‏ من ححكمة جر جابالزامه 
لغ 99 قرشا والمصاريف ف القضية المدنية 
أكرة و.وسم سنة 114 وأعلته فى 7٠6‏ نوش 
سنة 1474 عنخاطبا مع شخص يدعى تمد علىقيل 
انه تابعه “م حجر به فى ١8‏ ديسمير سنة 484| 
على منقولات قبوة كانت له وباعها فى 1١/1١١‏ 
سنة 1484 الى شخص يدعى على قليعى هارزون 
بعد ان خاطب المحضر عامل القهوة ويدعىعياس 
عمد يوسف وتحدد للبيع يوم +1 يتأيرسنة و٠‏ 
ولحصول التعليق عل باب القبوة بعد الحجز مدة 
طويلة أخطر صاحبها المستشكل به والق عليه 
مسئولية ذلك لخضر واستشكل فى البيع وبنى 


العدد الرابع ‏ السنة السابعةٌ عشرة 


ون 


أشكاله على بطلان الح الغيانىالصادرضدهلمرور 
أ كثر من ستة شهور عليه بدون تنفيذ ورد على 
ذلك الحاضر عن المستشكل ضده أنه وافق عليه 
ضمنا لعدم حصول معارضة فيه بمجرد حصول 
الهو 
«دومن حيث أن مدار البحث فى الدعوىيدور 

حول الأمور اثلاثة الأنية ‏ الأول هل بطلان 
الحم الغيابى لمرورأ كار من ستة شهور عليه 
بدون تنفيذ من النظام العام آملا- الثاتى_اخغتصاص 
قاضى الأمور المستعجلة فى حث موانع بطلانه 
الثالك ‏ ميعاد المعارضة فى الاحكام الغياية 
وهل لا زالت قائمة بالنسبة للمستشكل أم لا. 

«وومن حيث انه بالنسبة لامر الآول فن 
المادىء المقررة أن سقوط الحك الغيابى لمضى 
أكثر من ستة شهور عليه بدرن تنفيذ ليس من 
النظام العام كشأن باق المدد الخاصة بسقوط 
الحقوق ويحوز لذلك للمحكومعليه غيايا التنازل 
عن حقه فى العسك به بعد فوات المدة المقررة 
لسقوطه صراحة أو ضمنا بمواققته عليه أو بطلب 
تقسيط الملغ المحكوم به أو طلب اعطاء مبلة 
للسداد أو رفع استتتاق عنه أو عدم اجراء 
معارضة بترك مواعيد المعارضة أو عدم ابدائه 
فى صحيفة المعارضة أو قبل التكلم فى الموضوع 
أو تنفيةه ولو جريا طوعا 

« ومن حيث ولو انه ليس لقاضى الآمور 
المستعجلة أن يقضى بيطلان الحم الغيانى لعدم 
تنفيذه لمساس ذلك بالموضوع الا أنه مختص فى 
البحث فى حقيقة ذلك وفى تقدير تنازل الحكوم 
عليه غبايا عن العسك محقه فه ليقضى فى 
الصعوبات القائمة يشأن تنفيذه بالاستمرار فى 
التفيد أو بأيقافه (يراجع فى ذلك تعليقاتدالوز 
عل المادة .م مرافعات فرنسى نبذة ١9‏ وما 

بدها ) 1 


«ومن حيث انه من المقرر فى المادتينوبم 
و. “م مرافعات ان المعارضة فى الاحكامالغشابية 
تقبل الى الوقت الذى يعلم فيه الغائب يتنقيذها 
ويعتبره القانون كذلك بمرور أربع وعشرين 
ساعة على وصول ورقة متعلقة بالتنفيذ لشخصه 
او نحله الأصل فاذا مضى هذا الميعاددون عمل 
معارضة ضاعحقه فيها وفى السك بسقوط الحم 
الغيابى لعدم تنفيذه وأضحى الاستئناف الطريق 
الوحيد للطعن عليبا بعد ذلك ان كان جائرا 

« ومن حيث أن الواضح من ورق الدعوى 
ومطالعة أوراق التففذ والسندات المقدمة من 
المستشكل وهن على قليعى مشترىالقبوة الحاصل 
فيها التتفيذ أن المستشكللم يكن مالكا للقبوةرقت 
حصول التنقيد عليه فى !؟ دسمير سنة 69186 
بل كان المالك لها على قليعى بطريق الشراء من 
المستشكل بعقدق 11/1١‏ / 144 واستأجرها 
منصاحب الملكيعقد إيحار رقم أول نوفيرسنة 
؛و وحصل على رخصة لادارتها يأسمه فى 
+ ديسمير سنة4 48( وعلى ذلك فالحجز الحاصل 
قيهافى ١‏ ديسمير سنة عمو؟ ععرفة المستشكل 
ضده لايمكن اعتياره متوقعاً فى حل المستشكل 
الأصلى ولايداً محضره الذى حصل فى مواجبة 
شخص لاتريطه .معه أية صلة ولويعرف محصوله 
إلاقبيل الأشكال ميعاد المارضة والتى لاترال 
قائمة حتى الآن بالرغ من حصوله لعدم توافر 
الشروط المنصوص عنبا فى المادة .ممم مرافعات 

« ومن حيث انه مى تهرر ذلك وانه مضى 
أكثر من ستة شهور على الحم الغابى المنقذ به 
يدون تنفيذ وان المستشكل ضده لم يقدم مايفيد 
تنازل الستشكل صراحة أو ضمناً عن حقه فى 
القسك بسقوطه حتى رفع الأشكال يكوك 

0 


44 
الأشكال على حق موضوعاويتعين قوله والقضاء 
بأيقَاق التتفيذ ٠‏ 
( اشكال عبد القتاح أحد عباره ضد رَكى أتدى حلم وحضر 
عنه الاستاذ تأدرس جر جس رقم +89 سنة 500! رئاسة حضرة 
القااضى عمد على رانب ) 
/51 
محكة مصرالكلة الأهلية 
قاضى الآمور المستعجلة 
(١‏ أغسطس سنة هو( 
اتفيد 9 يع المرا كب البحرية يسرى علميا القا نو نالتجارى. 
ماكب قسير فى الديل يتطبق عيها قانون المراقعات 
المدأ القانوق 
إن القواعد المنصوص عنها فالقانون 
التجارى البحرى فها يختص ببيع المرا كب 
تسرىعل المرا كبالبحرية التى قسير ف البحر 
فقط . أما المرا كب الماخرةفالنيل وفروعه 
فتخضع ف التنفي-ذ علي هالنصوص قانون 
المرافمات الاهل الخاصة بالحجز ويع 
المنقوللات الغخصوص عنها فالمواد 0 
مرافعات وما بعدها . 
الم 
« من حمث أن مبنى الاشكال انالمستشكط 
ضده الآول ل يراع المادة . ١‏ من قانون التجارة 
البحرى فى اجراء التتفيذ على مركب المستشكلة 
من ضرورة استصدار أمر من الحكمة بالييع ثم 
أجراء تفبيه رسمى بالدقع قل البيع بأوبع و عش رين 
ساعة 


« ومن حيث أنه وأعضح من أورق الدعوى 
ومناقشةالطرفين فى الجلسةان المرا ك بم التنفيذ 
من المرا كب الى يحرىنى التيل وليست من 
المراكب البحرية 


المدد الرأبع - السئة السأبعة عشرةٌ 


وومن ححث أن المادى_.المقررة علءاوقضاء 
ان القواعد اللنصوص عنبا فى القائون التجارى 
اللحرى فيا بختص بيع المراكب تجرى على 
المراكب الحرية أى الى تسير فى البحر أما 
المرا كب الماخرة فى اليل وفروعه فتخضع ى 
التتفيذعليبا لتصوصقانونّالمرافعات الاهل الخاصة 
بالحجز وييع امنقولاتالمتصوص عليها فالمواد 
.4؛ وماعدها _ وهو ما ؤمله المستشكل ضده 
الأول فى هذه الدعوى ( يراجم فى ذلك كتاب 
التفيذ عليا وعملا لحيد الفتاح يك السيد صميفة 
ره ؟ واحكام محكة الاستئناف الختلطة الصادرة 
فى 4 ومارس سنة 14.4 وب/اويتاير مسنة .15 
ومتشورة ف المجموعة 7١‏ صصفة ٠٠4‏ وحم 
محكمة ا-كندرية الابتدائية انختلطة الرقيم ٠١‏ يونيه 
سنة ١41١‏ ألازيت ١‏ صحفة ١14‏ ) 

د ومنحيث أن كونمحكة الموضوع سارت 
فى قضائها فى الدير.. خطأ على قواعد قانون 
التجارة البحرى لا ب كد قاعدة منافة للقانون 
واتفق العم والعمل على السير على خلافها . 

وومنحيثانه مى تقررذلك يكو نالاشكال 
علىغر صواب موضوعا وتعينرفضه واستمرار 
اتتفيذ . 
عن المستشكل 
ضده الأول طلب اجراء التنفيذ النسخةالاماية 
ولا ترى المحكة مانعا من ذلك (وجود ضرورة 
ملجئة للقضاء به فى الدعوى لما احاط بها من 
ظروف ككدية في كيفية رفم الاشكال الذى رمى 
منه تعطل التتفيد ‏ 

(قضية الست سارة حتا نوار وحضر عنْها الاستاذ حنا !علوت 
بشوت ضد علفظ اقدى قريد وآخر رقم عع؟١‏ سنةوجيه؟ 
رثاسة حوضرة القاضى جمد على اتب) 


« ومن حمث ان الخاضر 


ْ العدد الرايع ‏ السنة السابعة عشرة. 


كحض 
حكة اسكندرية الكلية الاهلة 
قاضى الآمور المستعجلة . 


0 اكتوبر سنة 90( 
١‏ حراسة قضائية - اجرا. استثقاى - وبالنسية للوف . 


حالة الحم إلا . 
؟ - قنارمستعجل - سلطهيالنة لقحص الحساب - واقلامه 
معدومة ٠‏ 
الميادىء القانونة 


١‏ - الحراسة القضائية فىعمومهاإجرا. شاذ 
يراد به التحفظ على عين معينة وتزع يد 
صاحب لد عليبا وهى بالنسبة لوقف أشد 
خصوصية ءن ذلك لآنها بمثابة عزل مؤقت 
للناظر الذى هو فالواقع حارس قضاق 
لا يجوز لغير انحام .الشرعية أن تعزله أو 
تستبدله وإنما يتدخل القضاء الأهل عندما 
يرجح أديه أن يد هذا الناظر أصبحت غير 
أمينة على غلة الوقف أو أنه يمنع استحقاق 
المستحقين أو أن إدارته بلغتمن السوءملغاً 
يحب نداركه . 

+ - ليس من شأن القضاء المستعجل أن 
ينظر ف المآخذ على الا يرادات والمصروفات 
تفصيلاً لآن ذلك يستدعى تحق.ق الا”سانيد 
وتصفية الحساب وحسبه أن لا يرى مطنآً 
صارخا له خطر فىأقلام الحساب . 

522 
وحيث أن الحراسة القضائة فى عمومبا 
اجراء شاذ يراد به التحفظ غلل عين معينة ونزع 
يد صاحب اليد عليبا فبى.بذلكاجراء استتتاقى 
شديد الخطر لآن قبا اخلالا بالواقع منالآمور 


ليف 


فبنبتى أن لا يقضى بها الا فى ظطروف تسوغيا 
١‏ كبر نسويغ عند توفر شروطبا القانونيةوأهمبا 
تحقق الخطر من بقاء العيننح تيد من يراد نزعبا 
منه - وهى بالنسية للوقف أشد خصوصية من 
ذلك لآنها بمثابة عزل مؤقت للناظر الذى أاقامه 
الواقف او تائيه الشرعى وما الناظر الا حارس 
قضائى لا يجوز لذر احاى الشرعية ان تعزله 
من النظر ‏ واتا يتدخل القضاء الاهلى عند ما 
يرجح لديه أن يد هذا الناظر اصبحت غير أمينة 
على غلة الوقف او انه منع استحقاق المستحقان 
أو ان ادارته بلغت من السوء مبلغا بحب تداركه 
ولا يكئ لغل يده عن النظارةعن سييل دعوى 
الحراسة ان تكون دعوى العزل الشرعية قد 
رفعت عليه او ان تنسب اليه مطاعن غير جدية 
او غير ذات خطر بل الواجب أن يترك نحقيق 
هذه المطاعن للمحاك الشرعية صاحبةالحق الآول 
فق العزل والاستبدال . وهذا ما اطرد عليه قضاء 
هذه الحكة بالنسية لدعاوى الحراسة عبل الاعيان 
الموقوقة على الخصوص وهو ما يتفق مع الحافظة 
على اختصاص كل من القضائين الاهلىوالشرعى 
فى هذه المسألة الدققة وما يستبق ارادة الواقف 
او الحاك الشرعى فيمن اختاره للقيام على وقفه 
الى حين ما يقضى برأيه فى عزله او استبداله 

د وحيث اله على ضوء المادىء المتقدمة 
ينبغى النظر فى طلب الحراسة المطلوبة على الوقف 
المننظر عليه المدعى عليه الذى رقعت عليه دعوى 
العزل امام الحكة الشرعية وهذا الوقمعبارة 
عن مبلغ من المال بربو على الستة عشر القاجنيه 
تحصلت من تزع ملكة اعانه للمتفعة العامة 
وأودع هذا المبلغ يخريئة المكة وقد اتخذ 
المدعى عليه فى أو اخر سنة #«موة الاجراءات 
اللازمة أمام الحكة الشرعية فى سيبل شراء مترل ٠‏ 


ف 


بمبلغ . .7 جنيه مصرى من ورثة عبد العزيز 
يوه ولكن هؤلاء الورثة نكلوا عن البيع 
ققاضام فقَصَى له ابتدائيا بتعوض قدره ..ه 
جنيه مصرى فاستأتفوا الحم فاصطلح معهم فى 
يونه سنة وسوو ١‏ على امام البيعمتنازلا عن مبلغ 
التعويضف نظير سبعين جتيهأ . وهذا ماتصيدعليه 
المدعيتانو مايجعلانهعماد صما الطعن عل نظارته إذ 
تقولانانهما وان له أن يعود إلى شرا.ء هذا المازل 
وعلي هن بحث عن منزل آخر وحسبه اللنسماية 
جنيه الى :الحاتعويضاأوعل الأآقل كانعليه أن يشترى 
ذاك المنزل بأقل مر المن الأول سببهيوط 
أثئمان العقارات عامة فى خلال ستتدن ولكن هذا 
القول الذى يعوزه الدليل مردود بأن الا“ولى 
إعام صفقة اتخذت ق سيل انفاذها إجراءات 


شرعية طويلة عوضاعن البحثشعن صفقة أخرى | 


تستلزم إجراءات جديدة قدتطول زمتاما خصوصا 
وأن المتزل الذى اشتراه قد إرتضاه المدعيتان 
وباق المستحمين حسما هوثابت ف الآقرارالصادر 
منهم بتاريخ .؟ / ؛ / مسو؟ المقدم نحت عرة 
١‏ بالحافظة تمرة 1( والموافهة المدونة محضر 
جلسة م؟ / ١٠/عسو ١‏ فالمادة الششرعية م/؟ 
إسكندرية سنةب؟م- ماسو المقدمة صورته تت 
تمرة مو بالمافظة تمرة وأما السماية جنيه فقد 
تبين انهلم ينكن من المتيسر الحمول عليها لان 
المنزل كان مستغرقا بالديون اهو ثابت من محضر 
الجلسة الأنف الذكرومن نشرة البيع يجريدة 
الصير المقدمة تحت كمرة ١6‏ بالحاظة نمرة ه 
كذلك تعيب المدعيتان عل المدعى عليه إصراره 
على شراء عفار آخر من ورثة بلسياتو برغم أن 
الخبير المعدن من المحكة الشرعية أثبت عدم 
صلاحته فذهب المدعى يتوسل إلىشرائه يتقريو 
خيير إستشارى ضيف أتعابه إلى مصروفات 


العدد الرابع ‏ البسنة السابعة عشرة 


الوقف حتىإذا قضت الحكة الشرعية بتعيين ثلاثة 
خبراء ذهيوا مذهب الخبير الا'ول لم يكتف يبذا 
واستأتف الحك الصادر برفض الصفقة وجعل 
مصاريف هذا الاسئناف عل حساب الوقف 
وهذه كلبا ولاشك تصرفات غير لائقة منجانب 
المدعى عليه وقد يكون من الانصاف أن تحمل 
تبعاتها ال اليقدونجبة الوقف إلاأنهالاتستوجب 
تدخل هذه المحكةونرع يده من هذا الوقفمؤقتاً 
إلى حين ما تح قالمحسكة الشرعية الختصة هذه 
المطاعن وتقضى ف قيمتها 

1 و وحيث أنه لايبقى بعد ما تقدم من مآخذ 
تواخذ ا المدعيتان المدعى سوى انهلم يدقم 
مما شيا منريع منزل ورئة عجوهالذى أشيراه 
فى فبراير سنة 90( بل استبلك هذا الريعالذى 
يربو على السمائة جنيه فومصاريفورسوم قضايا 
وأتعاب محامين وخيراء ولاحظتا محق مغالاة فى 
بعض أقلام هذه المصاريف مثل نفقات الانارة 
وملاحظة المصعد واصلاح الابواب والشباييك 
وغيرها . على ان هذه الماخذ على الايرادات 
والمصروفات ليسمن شأن هذه الحكة أن تنظر 
فيبا تفصيلا لآن ذلك يستدعى تحقيق الآسانيد 
وتصفية الحساب وحسب هذه الحكة الى لاتظر 
الا فظاهر المستندات أن لا ترى مطعتاصارخا 
له خطر فى اقلام الحساب وكتلك الشأن فى 
اتقطاع النفقةعن القاصرةالمشمولةبوصايةالمدعية 
الآولى وحساءهاالصحيموالمراسة كا تقدماجراء 
استتتاق لا يحوز فرضه عبل الوقف الا عند 
ظبور ألعبث الشديد عصالحه وهو مالم يظهر . 
هذه القضية وما تكفل محكة ال موضوع الختصة 
باظباره ان صح أن له وجودا 

ووحيث انه م نكل ما تقدم يتبينالاحل 


العدد الرابع ‏ السنة السابعة عشرة 


لاجابة المدعيتين الى الحراسة المطلوبة ويتعين | 


رفض دعواهها 

( قضية الس.عزريسسةمواف يصفتيا وأخرىوحضر عنهما الاستاذ 
زاك عرى ضد على حس :1 رجب يصقت رقم #أوع ستة 
موا رئاسة حضرة القاضى عمد طظاهر راشد ) 


طرف 
محكة مصر الكلة الآهلية 
قاضى الآءور المستعجلة 
نوشير سنة 8و١‏ 

١‏ - قاضى الا”مور المستعجلة - عدم اختصاصه بتفسير العقود 
والا”حكام - تقديره لعلاتة الطرفين القأنونّة ٠‏ حقه 

فىالاجرا. التحفظى المستسجل . 
؟ ‏ دعاوئوضع اليد . موضوعية, دعوى أ يقاق العم لالجديد. 
حالة الاستحجال فيا - اختصاص قاض الامور 
المستسطة با . سروس 

المادى. العانونة 
١‏ - إنه وإن امتنع على قاضى الآمور 
المستعجلة تفسير العقود واللأحكام حرصاً 
على يقَاء الحق بين الطرفين سلما لتقدير قاضى 
الموضوع فان له أن يتعرف حك القانون 
فى طبيعة العلاقة بين الطرفين ويفاضل بين 
الآراء الختافة ليقرر الخهاية التى براها لاحد 
الطرفين با جراء تحفظى سريع أو ليفصل 
ىأممالتنفيذموضع الاستشكال وإلاتعطلت 
وظيفته واتحصر اختصاصه مدى ضيق قد 
يصل إلى حد العدم . 

لاتصور أن تخل القاضى المستعجل 
عن اختصاصه لآآن حك القانونيحمل الخلاف 
بين رأى وآخر بل يتعين عليه أن يفاضل 
بنهما تفاضلا المفروض مه الايقيد قاضى 
الموضوع ولا بحوز جحيةقبله ليفصلف أمر 

توافر فيه سيب الاستعجال . 


ففف 


_- الاصلفؤدعاو ى اليدجميعاً أنها دعاوى 
موضوعة إلا أنه قد دث أن تلاس 
بعضبا - كدعوى إيقاف العمل الجديد ‏ 
ظروف استعجالماجئة فيختص بنظرهاقاضي 
الأمورالمستعجلة إذاليكن الاعتداء فى العمل 
الجديد على ملك الجار أو حق المدعى الثايت 
باتفاق أو عرف محل نزاع أصلا أو كان 
محل نزاع غير جدى فق هذه الخالة لا يكون 
بين الطرفين حق بمسه إيقاف العمل ٠‏ ينا 
يكون للدعى مصلحة محققة فدرء الضرر 
الذى يصيه مناستمراره و مامه حى يفصل 
قاضى الموضوع بازالته . وقد يكونق نمام 
العمل حتى مع ثبوت مخالفته تضييءا_لحق المدعى 
لا لثىء إلا لآن قاضى الموضوع قد يرى 
ق إزالة بناء شاهق مخالفة قللة الشأن حرجاً 
فقضى للججار بالتضمينات وحقّه الأول 
وبالذات هو فالتنفيذ عيناً . 

المي 

« ححث أن محصل الدعوى أنالمدعىاشترى 
من ورثة المرحوم يطرس باشأ غالى قطءة أرض 
كائتة بالزمالك مدينة القاهرة معروفة بالقطعة 
بمرة ومن خريطة شركةالجزيرة لعتدمساحتهاثلاثة 
آلاف وسبعائة متر وعشرة أمتار مريعة بعقد 
عرفى تارخه الرسمى ووه ؟ مأرس ء بالا سيتمير 
سنة 7( وقد شيدعلها ميان لسكتنهتنبعها حديقة 
وتد نأ قالبائعون للمدعىملكيةماباعوا منشركة 
جزيرة لند يعقدرمعى تأر يخةبا؟ نوفيرستةم .19 
وردت فيه قيود وشروط تتعاق بكيفيةالبنامونظام 
أبعاده والمسافات الواجب مراعاتها بالنسة لمياتى 
الجار .وه واردة فى المواد ه - ٠١‏ من العقد 
المذكور وفص ف البند الحادى عشر منه علىان 


ف 


العدد الرابع ‏ السنة السابعة عشرة 


هذه القيود هى شروط رئيسية للبيع وللشركة | أن أسباب الاستعجال قد زالت عن ظروف 


الحقفىحالة مخالفتها انتزيل الخالفة مع التضمينات 
وقدنص فعقد ببعالمدعى عىهذهالقيود مراعاتها 
بل واشاروا فى العقد لمصدرها . 


وقد اشترى المدعى عليه من ورثة المرحوم. 


بطرس باشا غالى القطعة ممرة ١.‏ من خريطة 
الشركة واشترطت عليه نفس الاشتراطات 
المذ كورة واشير فىعقده اضاالمصدرها الاأته 
خالفها فأقام على أرضه مباتى تجاور ملك المدعى 
من الناحية البحرية . ول يترك بين مياتيه وحائط 
ملك المدعى المساقة المشترطة فى المادة السادسة 
من عقد البائعين وفى عقد المدعى عليه نفسهوهى 
مقدرة بما لابق لعن خقسةامتا رما انهأتشأعلات 
الغسيل والمراحيض حالة تضرضررا بليغا حديقة 
منزل المدعى بل بالمتزل ذاته فرفع هذه الدعوى 
طلب فيها الحم اولا ب بايقاى اعمال اليناء 
الجديدةالى شمبا المدعى عليه علار ضه وثال 
ندب خبير هندسى أحاينة مباتى متزل المدعى عليه 
وتحديد المسافةالمتروكة بينالمبانى الى شرعالمدعى 
عليه فى اقامتها وبين ملك المدعى ويان الخالفة 
الخاصلة من المدعى عليه ومقدارها واثشات حالة 
المباتى الى اقامبا المدعى عليه بمحلات ,الغسيل 
والراحة ومقدار الضرر الذى ينشأ عنبا لملك 
المدعى وتقدير العويض اللازم عن هذه الخالفة 

و وحيث أن المدعى عليه دقع الدعوى يعدم 
اختصاص الحكة ينظرها ثم بعدم قبوها 

و وحيث أن سند الدفم يعدم الاختصاص. 

-اولا ان البحث فى التكبي ف القا نون لعلاقة 
الطرؤين والدزامات المدعى عليه الناشئة منالقبود 
الواردة عل ملكيته هل هى الزامات شخصية 
اوحقا عينيا يرتب ارتفاقا لعقار المدعىعل عقار 
المدعى عليه هو بحث موضوعى بسع على قاضى 
الأمور المستعجلة .أن يعرض له برأى . والاكان 
فى ذلكمساس بموضوعالحق بينالطرفين ‏ مايا 


الدعوى . 

د وحيث أن الحكة ترى أن تتاول فيا يلى 
ححث كل سند عل حدة 

: اوير 

وحت انهلاخلاف - أتداء ‏ فى أن عقود 
البيع الصادرة لورثة المرحوم بطرس باشا غالى 
من شركة الجزيرة ومنهؤلا.لللدعى - والمدعى 
عليه قد حوت قبودا ممائلةعل اثنفاعالمشترين 
بالعقار المبيع فى مسافة البناء بين قطمة وأخرى 
وفى المساحة التى يثغلها البناء تفسه وى موضع 
محلات العسيل من البتاء وما إلى ذلك من.قيود 

و وحث ان القول بأن هذه القيود ترتب 
ارتفاتا على كل قطعة لصالح القطم الأآخرى هو 
سند المق الذى يدعه المدعي عل المدعى عليه ق 
طلب ايقاف البناء فى هذه الدعوىو ف طليازالة 
المخالفة فى دعوى الموضوع والمدعى عليه بدوره 
يذهب الى ان الارتفاق لايمكن ان ينشا بنيرعلاقة 
قانونية مباشرة بيتهوبين المدعى يثبتها اتفاقخاص 
وان مأورد قى عقده من فيود اع هى النزامات 
شخصية لاترتب عليه حقا الاللبائعين خسب 

د« وحيثأن الفصلق هذا الخلفبنالطر فين 
ليس فى تفسير عقود بيعبما وعقد البائع لها فهى 
كليا صريحه لايشويها لب سأو ايام انما فى تعرف 
حك القانون فطبيعة ماحوته منقبودوىتكييقبا 
القاوى / 

«وحيثان الرأىمضطر دعلاته انامنععل 


قاضى الآمورالمستعجلةتفسي رالعقودوالاحكامحرصا 


عل بقاالحق بي نالطر فين سلمالتقديرةاضى ا موضوع 
فان له ان يتعرقف حم القانون فى طبيعة العلاقة 
بين الطرفين ويفاضل بين الاراء امختلفة ليقرر 
الجايةالى براها لاحدالطرقين يأجر امحةظلى س ربع 
أو ليفصل فى أعم التتفيذ موضع الاستشكال 


ذبع 


وإلا تعطلت وظفته واتحصراختصاصدق مدى 

ضيق قديصل إلى حد العدم ‏ فليس من العلاقات 
القانونية كثيرما لاتحتم ل النزاع قطبيعتماالقانوتية 
وليس كتير من الوقائع ما يحتمل تكييفا واحدا 
فد يطلب الدائن التحفظ عل العقار المتزوعة 
ملكيتهالحاقالئاره يهويكون مثارتزاع المدع عليه 
أن الدائنليس صاحي حق عي عل العقار أوان 
تسجيل التنبيه مشوب بيطلان أوانه رمعا رضته 
فيه وقد يدقع المدين إجراءات التنفيذ عليه ببراءة 
ذمتهبالوفاء أو بالمقاصة وما الما م نأسبابانقضاء 
الالتراماتعموماويكونمثار النزاع صحةالعرض 
والايداع أوصحة التنبيه بالوفاء أوخلاق 'فحم 
القانون فى إستنزال المدفوءاتأ وف توفر أسياب ب 
المقاصة | 

ونوحيث انهلاشيةفى أن كلهذه الأمثلة وما 
شامها لايتصور ان يتخلىقاضى الآمورالمستمجلة 
عن اختصاصه لآن حم القانون يحتمل 
الخلافبين رآى وآخر بل يتعين عليه انيقاخل 
بينباتفاضلا المفروض فيه الايقيدقاضى الموضوع 
ولاحوز حجية قبلهليفصل فى أمى يتوافرقيسيب 
الاستعجال 

ووحيث أن محصل القول ان ذه امحكئةان 
ترى فىتكييف الملاقة بين الطرقين رأياتستتداليه 
فى قضاتها فىالدعوىدونخشية المساس بموضوع 
المق قها 

« وحيث مم ذلك -فان تكسف وذ والعلاقة 
قد انتهى إلى رأى قررته محكة النتقض والابرام 
ققضت ق الحم المؤرخ و فبراير سنة عجم؟؛ أن 
مثل القءرد الواردة عقد المدى والمدعى عليه 
وعمد البائعين لما ترر ارتفاقا لعقار المدعى على 
عقا رالمدعىعليه وبذلك يكو نلامدعىقالدعورى 
مباثيرة على المدعى عليه لايقاف الخالفة التى تقع 
فى تنفيذ هذه القيود أوإزالتها كلية 


ويذلك انقطع مجالالاجتباد فى الحثك أو 
على الآقل أصبم عحدودا فى حد ضيق ضَئَيل 

« وحيث انه لذلك يتعين رفض هذا الوجه 
من الدع 

- الما - 

« وحيث ان الآصل فى دعاوى اليد جيعا 
أتهادعاوىموضوعية ‏ الا انه قدحدث أنتلابس 
بعضبا - كدعوى إيقا ف الى الجديد ‏ ظروف 
استعجال مليئة فختص بنظرها قاضى الأمور 
المستعجلة إذالم يكن الاعتداء فى العمل الجديد - 
عل ملك الجار أوحقالمدعىالثابت بانفا قأوعرقف 
حل نزاع أصلا أوكان عحل نزاع غر جدى فى 
هذه الحائة لايكون ببن الطرفينحق بمسه إيقاف 
العمل . بننا يكون لللدعى مصاحة محققة فى درء 
الضرر الذى يصيبه مر استمراره و مامهحى 
يفصل قاصى ال مو ضوع بازاله. وقد يكونق تمام 
العمل حتى مع ثبوتخخالفته_تضييعاً لحقالمدعى 
لالتى.إلا لآن قاضى الموضوع قد برى فى إزالة 
بناء شاهق لخحالفة قللة الشأن حرما فبقضى لاجار 
بالتضمينات . وحمّهالآول وبالدات هو فالتنقفيذ 
عينا 

م وحمسثأن ألثايت فى موضوع هذه الدعوى 
أن بناء منزل المدعى عليه قدتم بأد اره الثلاثة 
- باقرار المدعى نفسه وكا ثته الصورة الشمسية 
المقدمة قى ملف الدعوى وقد قام اليناء من 
واجبتهالقبلية فى أقل من الخنسة امار المقررة فى 
عقودالييع السايقةالذكر ٠‏ باقرار المدعىعليهنفسه 
وبذلكزال عنالدعوى كل معتى للاستعجال . ققد 
اتتهى العمل المطلوب إيقافه ووقعت به الخالفة 
واستقر أثرهاقى حق المدعى . حقا إرت البناء 
لايزال ناقصا البياض وأعمال الزينة - [لا أن كل 
ذلك لاشأن للمدعىبه فليس فىشىءمنها اعتداء على 


اك 


: العدد الرابع ‏ السةالسابعة عشرة 


قيمتها أضعاف قيمة البناء ذاته _كاإدعىالمدعى - 
أو لم تبلغ فلاترى المحكة كيف يتصل كل ذلك 
بحق المدعى فى الحافظة على مساحةمعيئة بين بنائه 
وبناء المدعىعليه وقد تم وكل 

وو حمث ,نامك ةلاتعتى - بعدذلك ‏ بتعرف 
الباعث لللدعى عل السكوت عن رفع الدعوى 
قبل ذلك . فبذا شأنه . ويكق أن تكون النتيجة 
المادية الراهنة قد أققدت الدعوى كل سبب 
للاستعجال ٠‏ 

« وحيث ‏ مع ذلك قأن سكوت المدعى 
عن رقع الدعوى قبل بدء العمل او حتى امه 
قد يكون حالة حسية لاصقة بشخصه كا قرر فى 
مذ كرته - الاان ذلك لايعتى انالاستعجالالممرر 
لاختصاص قاضى الآمور المستعجلةهوحالة تخضع 
لاعتبارات نسبة للبدعى ‏ أما هو حالة لاصقة 
ظروف الدعوى ذاتها يقدرها قاضى الآمور 
المستعجلة بظاروفها بض النظر عما عدا ذلك من 
الاعتبارات الشخصية لأحد الطرفين أ وكليهما . 
ققد يكون المدعى سافر إلى أوروبا قبل البدء 
فالعملم عاد منها قبل عودة المدعى عليه فا بر 
الايرفع الدعوى حتى عودته ‏ وكلبا اعتبارات 


نسية ‏ الا انها لاممنع من زرال الاستعجالعن 


الدعوى. عل أنه اذاكان لايد من مناقشة المدعى 
رأنه هذا فالحكة ترى فى مذكرته أنه مقر بأته 
اطلم على نظام حفر أساس مزل المدعى عليه . 
كان مفروضا ان يتبين الاعتداء ويرفعالدعوى 
بايقافه . فق هذا الوقت ققط ,توافر فمبا سيب 
الاسعتجال 

دو حيث انه اذلك يتعين الحم بعدم اختصاص 
الحكمة بنظر الدعوى يطلب ايقاف البناء . 

د وحبث أنكل ماوزد فى عقد المدعى عليه 


مواجبة الشارع العمومى وبذلكلايكون لللدعى 
حق فى طلب ايقاق العمل فبالمواجبةحلبالمازله 
من الناحية البحرية 
ووحيث اخيرا ان المالة الى طلبالمدعى 
اثياتها بندبخير لامخثى علها منفواتالوقت . 
ويذلك يزول عن هذا الطلب ايضا سيب 
الاستعجال 
(قضية حضرة صاحب السعادةتوفقق حوس باشا و حضرعنته 
الا“ستاذ امد رشدى ضد الاس عوض يك رقم بزمه١‏ سنة 
ضور رثئاسة حضرة القاضى جمد على رشدى ) 
أفرفق 
محكة ٠صر‏ الكلية الاهلية 
قاضى الأءور المستعجلة 
1 دلسمير سنة 19101 
دعوى إثيات الحالة ‏ دعوى شخصية تتبع عكة المدعى, ‏ . 
عليه - رقمبا فى محل المقار المطلوبإثياته . توافر 
سيب الاستعجال ٠‏ اختصاص قاضى الا"مور 
0 
المدأ القاوق 
لاشية فى أن دعوى إئبات الخالة مق 
دعوى شخصية الآصل فيها أن توجه إلى 
المدعى عليه فى الحكة التابع لا طبقاً لقواعد 
الاختصاص العامة إلا أنه مقرر ‏ من ناحية 
أخرى أن هذه الواعد لوست هىالى نح 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة ودعوى 
إثبات الحالة لآن القاعدة العامة فىاختصاصه 
وهى توافر عايب الامتعمحال الملجىء مه 
بالذات التى تقضى بأن ترفع دعوى إثيات 
الحالة إلى القاضى الذى بقع ؤدائرة اختصاصه 
العين المطلوب إثبات حالتها حى لايضيع أثر 
الاستعجال وقد تفقد الدعوى أهميتها 
وإتاجها , 1 


اذغ 


المويو 
« حيث أن المدعى عليه دقع الدعرى يعدم 
اختصاص الحكة بتظرها ٠‏ وسنده فى ذلك أنها 
دعوى شخصي ةحب أن توجه اليه فىالحكة التابع 
لا ٠‏ وهو ليس مقيا فى دائرة اختصاص هذه 
الحكة ٠‏ بل فى اختصاص محكة الرقازيق الجرية 
1 ووحيث انه لاشهة فى أن دعوى إثبات 
الحالة هى دعوى شخصة الأصل فببا أن توجه 
إلى المدعى عليه فى المحكة التابع لها طبقاً لقواعد 
الاختصاص العامة لاانهمقرر ‏ من ناح ةأخرى_ 
ان هذه القواعد ليست هى الى تحكم اختصاص 
قاضى الامور المت جلة فى دعوى إثات الخالة 
فآن التاعدة العامة فى اختصاصه وهىتوافرسيب 
الاستعجال الملجى.هىبالذاتالى تقضى بأنتر فع 
دعوى إثيات الالةالى القاضىالذى عع فدائرة 
اختصاصهالعينالمطلوب إثئيات حالتها<تى لايكون 
بين الخير المنتدب والخالة المطلوب إثياتمامسافة 
قد تطول وتقصر بحسب بعد محل إقامة المدعى 


عليه عن العين موضوع النزاع ويذلك يضيعآثر 
الاستعجال وقد تفقد الدعوى من جراء ذلك 
أهستبا واتتاجبا 

و وحيث أن الفقه والقضاءمتفقان علهذا 
الر أى م راجع كتاب مئعين]ن, عل »6 لبرثان 
الجزء التانى بند ١ع‏ عووسوفوءكاريه الجزءالثااث 
بند م» وحم بحكة النقض الفرنسية فى أول 
ديسمير سنة 1١4‏ ”7.87-1-293 ” 

ه وحدث ان الماعى عايه ف ينازع فى بوافر 
الاستعجال فى ظروف هذه الدعوى 

«وحيث انه ذلك يتعيز رفض اإدفع الفرعى 

« وحيثف الموضوع - أن الحكة لاترى 
ما نعأمن ندب خبير لآداء الأعمالالمينقق صمرنة 
الدعوىوما أضافهالباالمدعى عليه جلسة المرافعة 

و وحيث أن الدع لم يطلب الفصل فى 
مصاريف الدعوىفيتعينابة'. الفصل ذلك حتى 
ينتهى النزاع موضوعا بين الطرفن 


( قضية ميخائل بمشفرج ضد عوضاقه أتدىوهبهرقم ٠54‏ 
ستة بوه ١‏ رئاسة حضرة القاضى مد ع رشدى ) 


اي 11 - ومو > 
0 7 وهر 2 
ك2 لت 
أله 0 هك 


زفق 
محكة الاستكناف الختلطة 
3 دلسمير سنة مم9 | 
ووم - حق امتاز ‏ لللقاول من اللاطن . بالنسية للبالغ 
المتحقة طرف امالك للقاول الااصل . عن كل 


إ 
ا 


لللقاول الأصلى قبل المالك وبالنسية اللعمل ذاته 
الموكول أمره الى المقاول من الباطن وعقدار 
دائنية الآخير فيه بما هو مستحق له عن كل عمل 
متفردا(١)‏ 


(؟) يمتاز حق المقاول من الباطن عدا قام به 


عمل على حدته . وضد امازل إِلِدَأضًا نات ٠‏ | من الاعمال على حقالمتناز ل اليه وذلك فما خخص 


حدوده - 


المادى. القانونية 


بالمالغ المستحقة للقاول الأصلل طرف امالك 
( اما قاعد عمد خضرضد تغفليسة ميشيل .يكرام “رئاسة 


)00( لاستفيدالمقاول من الباطن حق الآمتياز المستر برتتن حلة التشريم والقضا. ستة مغ ص ؟ى ) 


المتصوص عليه بالمادة ب.ه مدى مخلط الا بقدر 


)١(‏ اظر حم الدوار الجتمعة عحكة الاستتناق الختاطة 


ميتم من كل عمل حدته وعن المبالغ المستحقة الصادر فى 195/89/١4‏ ( المجموعة بم - 21 ) 


00 


الغدد الرأبع ِِ السنة السابعة عشرة 


مم 1 5 
ولف عي 
ممكة الاستكتاق الختلطة حكمة الاستئناق انختلطة 


5 دلسمير سنة 1998 
-١‏ تحويل تافص - الاحتداج به ضد حامل السند هاثات 
! - وقف - تزاع متعلق يأصل الوقف . عدم اختصاص 
الام الختلطة - إيقاف حتى يفصل من انحا كم 
الشرعة فيه ٠.‏ 
المبدأ القانوق 
)١(‏ التحويلالغير متضمنشرط «الىو نحت 
اذن» هوتحو يل ناقص ويجوز أن يحتج نض دحامله 
يجميع الدفوع الى كان يصح الدفع بها ضد انيل 
)١(‏ اذا كان النزاع المعروض يتوقف على 
الفصل فى مسألة ماسةبأصل الوقفومشأءفِيجب 
عل القضاء الختلط ايقاف الفصل فى الدعوى الى 
أن يصدر حم تهاتى من الحكمة الشرعية فيه إذ 
الحم الختلطة منوعة بمقتضى احكام المادة ١١‏ 
من انون ترتدها من النظر فيا 
( استئناف زكىبك قهمى ضد أ.>رزيو ,بورصا رئاسة المستر 
يرتن . المجلقوا_نة المذكو ر تين صم ) 


أرق 
حكة الاستئناف الختلطة 


19100 ديسمير سنة‎ ٠ 
إيجار أشيا.  حق الجدس سداداً للايحار . غير ماتع من‎ 


الطالية بالايجار 5 
المبدأ القانوق 
إذا استعمل امالك حقه فى حيس البضائع 


الموجودة بالعين المؤجرة واللى تعتير تأميناً له 
لسداد الآجرة قلا تعبل دعوى المستأجر ق هذه 
الحالة بعدم النزامة يدفع الآيحار بادعاء استحالة 
اخلائه أنحلات المؤجرة 

( اسكاق باولى كيسفلو ضد ثشركة القارات المامة 
عصر رئاسة الكونت دى اندينو . انجلة والسنة لذ كورين 


ص عه ) 


0 دلسمير سنة 1١‏ 
تزع ملكية ‏ عدم دقع الخصوم قبا بالدفوع أو بالبطلان ‏ 
سقوطحقهم . دعوى بالاستحقاق أو اإطلان . 


عدم قيوها 8 
المدأ القانوى 
من ال مبادىء المقررة فى مسائل نزع الملكية 

أن كل من كان طرنا فها ولم يتقدم فى المواعيد 
القانونية بكافة الدفوع أو طلات البطلان فانه 
سقط حقه. فيهاو لاسوعله بعد صدور ح عرمسى 
المزاد أن يرفع دعوى باستحقاق الآعيان الرامى 
مزادها أو بطلان ححٌّ مرسى المزاد وأو بطلانا 
جرئياً )١(‏ ويسرى هذا السقوط أيضا عل الحائز 
الظاهر للعقار بعد أن اعلن بالدفع أو التخللى 


الحائر للمقار . انطاقه عليه . 


وتدخل فعلا فى الأجراءات وهذا بخض النظر 


عن بحث مااذاكان الحائر يعتير أو لايعتير من 
الوجهة القانونية البحتة طرفا فيها (؟) 

(استتاف ورثة جمدتحد مبارك ضد ورثة سعيد عمد ميارك 
رئاسة الكو تحدى|ند ينو امجلتوالتة المذ كورتينتص #دو عه) 


شف 
محكمة الاستئناف الختاطة 


1180 دلسمير سنة‎ ١ 
افلاس - سداد دين الدائن التوطله . التا. الحم الصادر به‎ 
. أسكتافا‎ 
المدأ القانوى‎ 
اذا قام المدين امحكوم بأشبارافلاسه بتسوية‎ 
حالته مع دائنه الوحيد والذى تنازل بناء على‎ 


()اظراسكتاف؟؟ /9/ 6و1 ( المجموعة مم إل4ما) 
ولا ١‏ هيو ( المجموعة بوم - ريوع > 

(؟) انظر حم الدوائر الجتسة فى ١ [ ٠١‏ / ؤاؤا 
(المجموعة .م هغ١)‏ 0 


وليك 


السدادعن طلي اثبار الأفلاس ليحك ةالأستئتاقف 
ان تلتى هذا الحم )0 

) اتناف على صالح أبوشنب ضد سلفاجو وشركاه رتاسة 
المستر برتقن اجلة والستة المدكورتين ص 6ه ) 


/ 5 
حكة الاستئناف امختلطة 


1980 دلسمير سنة‎ ١ 
حراسة قضائية  على أعيان منزوع ملكيها  طيقا انص‎ 
- المادة عبج مر.م . "حالة كفايةالمين لداد الدين‎ 


عدم الاثمر با . 
المبدأ القانوق 
إن أحكام المادة مم4 مرافعات مختلط الى 
تنص علل تعدن حارس قضائىعل الاعانالمازو 
ملكيتها اذا لم تكر_ مؤجرة او على سيل 
المزارعةلاتمتير مطلقةوحتمية تحث يكونللقاضى 
الحق فى تقدير جواز الآمر بالحراسة من عدمه 
حسب كلحالة . قلا يتطيقهذا الحوق حالةمااذا 
كانت قيمة الاعيان المأزوع ملكيتها كافية لسداد 
دن الدائن من غير مساس نحقوقه (؟) 
( استنتاق ابر اهب حسانين دوق ضدا الد كتور شارل 
سافرياراسةالمسترمرتتنالجلة والستة المذكورتين ص 6ه) 
/51 
محكة الاستئناف الختلطة 
١‏ دلسمير سنه م19 
بيع يطائع ‏ العدول عنه ضمت . جواز اثيات حصوله ٠‏ 
المدأ القانوى 0 00 
ولو انه من المقرر ان العدول أو الترك لا 
يكن افتراضه الا أن للتعاقدين ان يعدلا 
ولا 1] .وذ (الجموعتك؟ - جم 5 / 1ل ]سكا 
( المجموعة ١4‏ - م+) 
(0)انظراستتاف ١8‏ ]نو ]عور اللجموعة 5 - ابل 


برضائهماضمنا عن حقو قبماالمبادلة فىتنفيد عفد 
بع بضاعة ومن غي رماحاجة لتحرير اتفاق بذلك 
ويحوز السك مذا العدول اذا ثيت من 
وقائع لاتدع مجالا للشلك أو الربية )١(‏ 
(اسقتاف باروخ بتنانا ضد ظابريقة ريكاردونا جويارى 
رئاسة المتر برتن . ايجلة والسنة المد لآورتين ص 4ه ) 
شف 
محكة الاسكناق الختلطة 
١‏ دإسمير سئة مم9( 
١‏ - استسجال ‏ اختصاص القاضى المستمجل . تقديرهللوتائم . 
للاستتلى ها وْحكه , صته . 
» - دعوى ‏ السيب قيها - ساينبلها . حالة قبوا 
المدأ القانوق 
لابكق أنيناز ع الخصم أمامالقضاءالمستعجل 
فى اساس الطلب الذى مختص هه هذا القاضى حى 
يكون ذلك مدعاة لرفضه ,اعتبار أن هذا يقحمه 
الموضوع اذا دان نظره لها هو لجرد تقدير تعلقبا 
بيذ التواع 
(م) يحب أن تبنى الدعوى أمام القاضىعل 
سبب سابق لا لا على سبب حادث يعدها . على 
ان لللدعى انيتمسك حتى أمام الاستئتاف بحم 
صادر فى اثثائها ما يسيغ القول بقيام هذا 
السبب فعلا قبل رفعبا وان القاضى الابتدائى 
لم يقدر وجود هذا السيبٍ عند الحم فى الدعوى 
بناء على تجرد تفسير خاطى. أو تأ كيد غير يح 
من المدعى عليه فيا 
(استتتاف درسدتر بنك ضد حن أحد مصطفى رئاسة 
المستر برنتن . المجلة وللسنة المد كورتين ص 80 ) 
3 )060 قارنأحكام 4 وا ( الجموعة ود كما) 


و /؟/ ؤحوا ( المجموعة بم - )و لزكره / كذ 
ر المجموعة م5 -4.1) 2 


يك 


العدد الرايع ‏ السنة السابعة عشرة 


كز 
محكة الاسكنافى المختلطة 
دلسامير سلة 19186 
١‏ - حجز عقارى ‏ اختصاص ماجل - بعد تسجيل تنيه 
تع الملاكة لامحتي به ضد الدائن تزع الملكة . 
المعارضة 5 شروط الييع ٠.‏ دوازه ٠.‏ 
؟- قسمة ‏ حاصلةبيد نفاذ قاتون النسجيل . عدمتسجيلها . 
أسدام أثرها بالقسية للدائن ‏ 
الميادىء القانونية 
)١(‏ لاعكن المسك يتسجيل الاختصاص 
العقارى الحاصل بعد تسجيل تنيه تزع الملكية 
ضد الدائن الذى باشرها. ولكن لامحرم صاحب 
البيع الخاصة بتزع الملكية )١(‏ 
(؟) عقد القسمة الغير مسجل الحاصل بعد 
قاذ كانون سنة ١‏ الخاص بالتسجيل عله 
كان لم يكن لهبالتسبة للدائئين نازعى الملكية ضد 
هد ينهم المشترك 
(استقاف الدكتور صادق عبدالشهيد ضد الست اتايتسا 
وآخرين رئاسة المسيو فان أكر ٠‏ الجلة واستة المذ كورتين 
ص لاء ) 


أفرف 
حكمة الاسكناف المؤتاطة 
1 دلسمير سنة 91860[ 
استحقاق عقارى ‏ وضع يد المستحق . حل ائيات الللكة 
على الدائن . وضع يد المدين . حل اانا عل 
المستحق . 
المبدأ القانونى 
ان حمل اثيات ملكة المدين المزوح ملكيته 
لابقع على عاتق الدائن نازعالملكيةالذىيتمسك 
بحق اختصاص عقارى لابعقد رهن رععى الاقى 
)١( :‏ أنظر استتتاف تلط ع [1155/5 ( المجموعة 
- هوع) : 


الحالة التى يكون المستحق غير واضع اليد فملا 
عل الاعيانالمتزوع ملكيترافاذا كان الامر بالتكس 
أى ان المدين هو الواضع اليد فيقع حمل اثيات 
الملكية على عاتق المستحق 
( تتاف السحرفقه صلب شتوددضدا فتيميو سد عترىمابوس 
رءاسة المسروظان! كرا ليلة وللستة المذكورتين ص (اه) 
ذف 
حكة الاسكناق المختلطة 
/ا1 ديسمس سنة 89788 0 
١‏ استثتاف فرعى - من مستأنف عليه لممحضر بالدرجة 


الابتدائية ٠‏ طلب جديداء. عدم قوله . 


ما توزيع . طلبات - لم تعرض أثنا. التوزيم . أو يطريق 
الممارضة فى انقاعة المؤقة . عدم قولها. 

المبدأ القانوى 

)01( لاسوع للستأتف عليه الذى لم بحضر 
امام حك أو لدرج أنيرفعاسئنافا فرعيالاعتبار 
رفعه بمثابة طلب جديد غير مقيول نظره بالدرجة 
الاستئنافية 

)0 لايصح فى أثناء نظر التراع المبى على 
معارضة فى قائمة توزيع توجيه طلبات لم تكن 
عل أى طلب أو نظر فى التوزيع أو فى أناء 
اجراءاتا أو بطريق المعارضة ف القائمة الأؤقة 

( استتتافد سف واصلان جر بوعه وشركاه ضدعداقه 


ابراهيم ملال ‏ رئاة المسو هور به.الجلة والسنةالمذكورتين 
ءا 


[ذلفا 
محكة الاسكناف الختاطة 
دسمتر سئة 1860ة] 
ملكية ‏ حق حبس العين ‏ حقإتتفاع الياتى على أرض اتير . 
تاصرعل_مقابل قيمة اليتار م 


العدد الرابع ‏ السنة السابعة عشرة 


يلك 


المدأ القانوق 
اذا حصل الاقرار لشخص. محق حيس العين 
حى تدفع له قيمة الز يادة الناشئة عن بناء عقار 
عل أرض الغير : قالى ان سدد له هذا الدن 
يكون له الحق فى الريع المقابل لقيمة ايجار البناء 
دون قيمة ايجار الارض القامعليها والىيكون 
مازما مبا مدة وضع بده 
(استتتافماوس ليقى ضد عد المادى<ماتين رتامةالكونت 


دى 'ندتوانجلة والسنة المذ ورتين ص 38) 
زف 
حكة الاسكناف الملطة . 
0 ينابر عه وز 
١‏ - حقارتغاق بالصرف . تسبد مشتر باحتزامهاء. مصاريف 
الصيانة ٠‏ عدم التزامه بها . وجوب استصدار 
م عا. 
؟ -حق اراق الصسرف . مصاريف الصانة . قام الدائن 
الممتاز يما . التزاماللاك ا يتسية المفعة الخاصلة . 
المدأ القائرى 
)١(‏ جرد تعبد مشتر لاطان باحترام حق 
ارتفاق الصرف لابازمه بالذات عصاريفصمانة 
المصرقف فذند عدم اناق الطرفين يحب 
استصدار 5 باجراء أعمال الصيانة وتعيين 
الخصم الملتزم بمصاريقها 
(+) اذا قام الدائقصاحبدق امتازالبائع 
احتفاظا بقيمة الآطان محل تأميته بالاعمال 
الضرورية لصيانة حق ارتفاق الصرف فى حالة 
جيدة ونحت نظر وبعع الملاك المتفعين منه فله 
عن ارجرع اطيم والعكدانه بالضاريف. 
بمقدار ماغاد على كل متبم من المنفعة الحاصلة 
(اعشافينك الاراضتى المصرى د عيد أقه.ومى ونس 
وآخر بن رثا-ةللسيوفانأ كر انجلترال:ةالمد كور تين ص 8 ) 


نارف 
حكة الاسكتاف المختاطة 
1 نابر سنة وسو ١‏ 

استئاف ‏ تضامر. الديتين . اسقاف أحدم . شيل 

الآخرين إلا فى حالتعدم وحدة سيب الالتئام . 
المدأ القازرى 
ان استك'اف أحد المدينين يتتفع به الدائتون 
التضامتون معه اذا كان الالازام مشتركا اليم 
وليس الخال كذلك اذا كان قد حكم على أحدم 
بصفته مقلدالمؤلف و الآخر يصفته طابعآلهوالثالك 
بصفته ناشرا له فى مكتبته لآن أساس اليزام كل 
متبم ‏ والذى لا يحب خلطه بوحصدة السيب 
كجبل اتقايد مثلا ‏ #تلف فيه ااواحد 
عن الآخر 5 1 
( اسكثاف القيخ سيد «ومى شريقضد عيد اليد مود 
وآخر ين رتاسة فان اكر المجلة والستّة اذ كورتين ص 19 ) 
مرف 
حكة الاستثناف امختلطة 
/ام تابر سمنة 19175 

اسككتاف _ حق التصدى - الا“حوال للتصوص عنما قانونا + 


عدم جوازالتوسع قيها ‏ حالة رفض الدعوىحالتها . 
كحالة إلغا الحكم لبف الشكل - لايتطبق- 
المدأ القانوتى 
ان حق عحكة الاستئثتاف فى نظر الموضورع 
ميد بالاستئناق الخاصل عنه مى كان قد فصل 
ابتدائيا فيه . أو بناء على حق التصدىقالاحوال 
الخصوصعتهاقانونافحالةالغا.حك تمبيدى اكنافيا 
أو حك اختصاص أوطلباحالةعللبحكة أخرىأو 
دعوى أخرىمرتبطة بها . فلا ينطيقعايه حالةالقاء 
<كصادرالموضو ع لعيب ف الشكل .كالايتتاول . 


5/1 


العدد الرابع - السنة الساعة عشرةٌ 


يي ا 26 
00 حالة الحم , .رفض الدعوىبالخالة القضائية حى يم تزع الملكة وذلك عند تأخير 


الى هى عليبا لق 
(اسثثاف وقف رسلان باشا ضد ألست حييه رجن 
راسة الكو تمد انديَوّ المجلةوالستة المذكورين ص 7١‏ ) 
"5 
محكة الاستثتاق المختلطة 
م ناير سنه 19 
!ار أشخاص - رقت فوقتغير لاتق تقدير التمويض . 
على أساسمدة العمل . تغير مالك ال لالتجارى ٠‏ 
غير «ؤثر ٠‏ 
المدأ القانوق 

ليس الغرض من التعويض المترتمب على الرفت 
فوقت غير لاثقالاأن,توفر للستخدم المرقوت 
معاشه حتى تحمل على عمل آخر ولذا يحب أن 
يقتاسب مع مدة الطالة الحتملة .وبكون تقدير 
التعويض عل اساس جموع مدة خدمة المستخدم 

فى امهل التجارى ولو تير مالك 
. (استثاف اسكتد رعو الا“حدضد ياسيل باقشس. رناسة امقر 

برتنون المجلة والسنة المذكوركين ص ١الا)‏ 

الفا 
محكمة الاسكناف الختلطة 


م يتأبر سنة و١‏ 


١‏ - حراسة قناتية ‏ النص عل حق الدائنالمرتون فييابمقتمتى 


عد الرهن ‏ عتدحالةتأخير المدينعن السداد ‏ غير 


عتالف نظام العام . صته 
ب« حرامة قضائية ‏ على أعان منزوع ملكيتها بط 
اللذان قمر يا 00 
المادىء القاتونة 
)١(‏ بتفذالئص فعقدرهن علق الدائن ق 
طلب وضع الاعان المرهونة نحت الحراسة 


69 انظر التتاقفعغلط ع؟ مارس دنةإل9وا (الجموعة 


+ - 2507 ) و © فراير استة 09و9١‏ (المجموعة )1١45-58+‏ 
و1 تاير سنة 1و1 ( الجموعة 4؟ - 1١5‏ ) 


المدين فى دقع أى قط ق معاده فهو شريعة 
المتعاقدين ولامخالقة فه للنظام العام 
(») مجرد ناطق الدائن فى اتخاذ 
اجراءاته ضد مدينه لايترتب عليه حرمانه من 
الدعاوى الى >ق له رفعها فليس للقاضىالمستعجل 
اذا ان يرفض طلبوضعالاعيانالممزوع ملكتا 
تحت الحراسة القضائية سواءاً كان الطلب طبقا 
للنادة 40# عراقعات مختاط أو بناء عل التعاقد 
وذلك نجردالدعوىبأنالدائنلم ينشط فاجراءات 
رع المللكية ضد مدينه(1) 
(اسكتاف بنك الاراضىالمصرىضدحدعارعاررة! سةالمسقر 
برتمن . ايجلة والستة المذكورتينتص 78) 
عزفا 
محكمة الاسكنافى امختلطة 
م يار سنة ومو 2 
حجر حت اليد - عاصل ند مقأول أعمال ينار - قام 
الك بالدفع للمال والمقاولين من الاطن . لمدم 
قاف العمل . عدم الدش والتد ليس فيه ته . 
. المدأ القائوقى 
اذا توقفت اعمال البتاء لعدم قيام المقاول 
بالدفم للمال وكان على المقاولين من الباطن أن 
يقوموا بالعمل فالحجز المتوقع من الغير لا يمكن 
ان يشل حركة البناء أو بمتع استمرار العمل . 
فللالك المق لكى العمال والمقاولون 
من الباطن من اتمامالا “عمال أن يدقع لهم مامزم 
من المبالغسو اء بواسطته أوبواسطة المقاول تحت 
محاسبته عليبا ومن غير ان يكون مسثولا عن 
الحجز المتوقع الا فى حالة الغش او الا“ممال 
المتحمد صد الحاجزر ٠.‏ 
(استتاف شركة الطوب بالمرج ضد اسكندرقلاده رئأسة 
المسيو فات اكر ‏ المجلتوالنة المذ كور تين ص 6/ا) 


(0 رن حك ج ووذ (الجموعة 6 -16) 


ألعدد الرابع - السئة السابعةٌ عشرة 


3929و 
حكة الاسكناف الختلطة 
. اير سنة لقراطا 
حير عقارى ‏ إعلان الخائر يصفتهاكخصية . لابصقته 
ناظراً للوقف - غير مؤثر على صته . 
م اجرايات تزع ملكة . عدم اعلان الحائز التقار . 
عدم النسك يبهذا اليطلان معرفته قى أول جلسة 


٠ زواله‎ ٠ 

المادى. القانونة 

)١(‏ لاحق لناظر الوقف والمستحق وحده 
فه والتى أعلن بصفته الشخصية كحاتز للعقار 
أن تمسك ببطلان اجراءات نزع الملكية جرد 
عدم اعلانه بصقته ناظرا 

(0) اذالم يدفع حائز العقار فى أول جلسة 
للبيع كان حاضرا فيها بالبطلان على المترتب 
عدم اعلانه بصفته هذه فبزول هذا الطلان 
من تلقاء نفسه )0( 

(استثناف أمين يكعلى متصورضد ابراه اداه رئاس ةالميو 

فان ١‏ كرايجلة والسنة المذ كورتيتن ص 4لا ) 


- (المجموعة #م ل وغ#) 


حك 
لض 
حكة الاسكتاق التلطة 


5 اير سنة 1918 
استئاف قرعى. عن طلبات . مرفوع عن يمضها اسكتاق 
أصل . مقلاف بلق الطليات ٠‏ وعن ْ وأحدد 
صادر فياءجوازه . 
المدأ القانوق 
قبل الاستتتاف الفرعى بالنسبة لبعض 
الطلبات التى لم تكن عملا للاستثناق الا”صل مى 
كان هذا الاستتتاق منصا علل بعض الطلبات 
الا”“خرى. ولا يكون الا”مر كذلك اذا كانت 
طليات الطرفن الختامية علا لحكين مستقلين 
وكان احدها فقط هو الذى تناوله الاسكتاف 
الاتصل . فق هذه الحالة وطقا للبدأ المقرر مان 
لااستئناف قرعى من غير استئنا ف أصل لايكون 
الاستتتاف الفرعى مقبولا الابالنسبة للحكالذى 
عمل عنه استتناقف أصل )0( 
(1-قتافعزيزدىصعيضد آميل زغيب ولاسة الكوتت 
دى انديتو انجلةوالسنة المذ كورتين ص ور) 


)؟85-8٠ انظرا تاف مختاط ونوا الملجموعة‎ )١( 


وعكهاسكناف١‏ [ 89( ومو (المجموعة م -زه) 


ما العدد الرابع - السئة السأبعة عثرة 


أصل الوقف 


١‏ محظور عل الحا ك الآهلية فى نص المادة 15 من لانحة ترتدها أن تنظر فى المسائل المتعلقة 
و بأصل الآوقاف . . وقد اختلف الَقه اللصرى فى تحديد معتى هذه العبارة وتعيين مداها . فذهب 
رأى الى أن المسائل المتعلقة بأصل الآرقاف هى المسائل التى يدور اللحث فيا حول الآركان الى 
يتوقف عليها انشاء الوقف وقيامه . أما ما عدا هذه المسائل بما يمكن أن يتفرع عن الوتقم قلا يتصل 
بأصله ولا مخر ج عن اختصاص الحا ى الآهلية . وذهب رأى آخر الى أن أصل الوتف هر عقده 
الذى يصدر من الواقف مجميع أجرائه ومشتملاته إجمالا وتفصيلا . واضطرب القضاء المصرى زمنا 
طويلا بين الرأيين الى أن عرض الأآمر على محكة الاستئت'ف بدوائرها #تمعة فغليتالرأىالأولعل 
الرأى الثانى . وقضت بأن أصل الوقف هو ما يتعلق بصحته من شروط ف الصيغة أو فى الواتف 
أوفى الموقوف أو فى الجبة الموقوف عليها . ( حم ه /8/4؟؟1 عاماه السنة الثامنة صحيفة مهب) 
وبهذا الحم كاد الخلاف الذى استعر زمنا طويلا بين القضاء المصرى أن تحدم لولا أن الآمر 
عرض من جديد على حكة النقض والابرام فرأت فيه يحكبها الرقم ١‏ - ه - مم١‏ غير ما رأت 
محكة الاسكناق بدوائرها #تمعة 

؟-وغنى عن الذ كر أن حك امحكة العليا لم يقفل ولا يمكن أن يقفل باب البحث والاجتهاد ” 
فيا تصدى له . لآن محكة الاقض ذاتها قد عدا فى بءض أ<كامبا عن آراء سيق أن أبدتها . ولآن 
مكة الاستتاف بدوائرها بجتمعة ل تكن تقل فى مكاتها الآدية التقليدية عن مكانة حكة النقض . 
ومع هذالم تجد محكة التقض بأسا فى أن تنوه خطأ ممكمة الاستتتاف بل مخطأ الحام الآءلية كبا 
حين قالت فى حكبا و ان هذه اناكم قد وضعت لليادة و من لانحة الترتيب تفسيراً خاطنا اعتتقه 
القضاة وأخقوا يقناقلونه على ما فيه من خطأ . وكيا اعنرضتهم فى العمل صعوبة تشخص لحم خطأ 
مذهيهم أصررا 7 خطتهم وأزالوها بتوجيه قانوتى هو خاطى. أيضا لآن الدفاع عن الخطأ 
خطأ دانا . . 

ا أن يعايل الأمرضن باعل وه م سبق ابداؤه من 
كج مثل وجهى النظر المتضاريتين وعيل ضوء الحجج الى أوردتها محكة القض -< ى اذا اتبى 
يس ب حك ال رجح أ الى نوس كا فض هك ليق أن صارح ا 
بما يمكن أن بيو خذ على حكلبا عساها بعد ذلك تعدلعنما رأت أو عم راباج يدان ترد عن 


حكباكل ماخذ 
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5 + - وخلامة رأى حك النقض « أذكل بزاع ف فى تقرير من تقار لواف فى كناب وقفه 

سواء أؤان هذا التقرير من مكونات ماهية أصل الوقف ذاته أم كان من مكونات شرط ما من 
الشروط الخارجة لل رج ب ال ررد 
انحايم الآهلية » 

؛ - ويكاد يكون الآماس الذى أقامت عليه محكة انقض هنذا الرأى هو قولها أن « أصل 

الوقف » هو ذات عقد الوقف . وقد عيرت الحكة عن حجتها هذه بما يأ : 

وحيث أن و أصل الوقف » هو ذات عفد الوتف لا أ كثر ولا أقل . فاذا كان النص العرى 
لللادة > هر وليس هذه انحا ان تنظر فالمسائل المتعلقة بأصل الآوقاف » فان هذا النص يساوى 
بالضبط « ليس لحذه الحام أن تنظر فى المسائل المتعلقة بعقد الوقف » . 

فكا"نالمحكة تريد آن تقول بل لقد قالت بالفمل أن عبارة « أصل الوقف » - معادلة أومرادفة 
لمارة وعقد الوقف» . 1 ' 

ولكن على أى قاعدة من قواعد التفسير اعتمدت الحكة فى وضع هذه المعادلة . 

أن كانت العبرة فى التفسير باللفظ العرنى الذى وضعه المترجم فان أصل الثى. فى اللغة هو أساسه 
ووجوده وما عدا الأصل فروع تتفرع عن الأصل ( مقال حافظ بك رمضان المنشور ف المحاماة 
السنة الآولى صحيفة ب/ا1  )‏ 

وان كانت العبرة فى التفسير ,اللفظ الفرنسى وهو 16د" 5ع3 مونئن]ن:دومه©) فان هذااللفظ 
لايعنى إلا انشاء الوقف أو نكوينه ولا يعنى عقده أبداً . 

وان كانت الغيرة فى التفسير بما اصطلح عليه ققباء الشرع فأصل الوقف فى رأى هؤلاء هو كل 
ها توققت عليد صحته وتعلق به كيانه . 

ترى هذا التفسير الشرعى ق المادة بوه من قانون العدل والانصاف لللرحوم قدرى باشا وقد 
جرى نصها بما يأتى « انكل ماتعلقت به صحة الوقف من * شرائط المالك وتحوها يتوقف عله صحة 
الوقف فبو من أصله » 

وفى كتاب تمد بك زيد فى الوقف صحفة م١‏ وقد جاء فيه وان اصل الوقفهو كل ماتوقفت 
عليه صحه ع , 

وفى كتاب الشيخ عد الجليل عشوب صححيفة 14# وقد ورد فيه « ان اصل الوقف عند الفقباة 
كل ما تتوقف عليه صحته من شروط ف الصيغة او فالواقف أو الموقوفى اوالجبة الموقوف علها . 
والمراد بشرائط الوقف ماعدا ذلك من كل ما يشتمل عليه كتاب الوق من الشروط الى يشترطبا 
الواقف ف الولابةعلى وقنه أو صرف غلنه » (أشير الى هذه المراجع فمقالة حافظ بك رمضان . 
السابق ذكرها ) . 
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ه هذه هى مصادر التفسير المألوفة غضت المحكة الطرق عنها ولم تعول عليها . وهى لم تفعل ذلك 
خاطتة .أو غافلة وائما فعلته قاصدة متعمدة . يدل عل ذلك قوهًا فى بعض خكها ما يأنى : 

د ان النص العربى للدادة > الذى ليس فى حقيقته سوى ترجمة للنص الفرنمى ليس مؤدياً فكرة 
واضعى هذا النص الذين ثم واضعون للقانون المدنى » . 

وهذا القول صر فى ان محكة النقض - مع ما رأته من التطابق بين الترجة العرية والاصل 
الفرذمى . ومع ما رأته من أن الاصل والترجمة كلاهما يعبر عن معتى واحد لم تشأ أن تقر هذ 
المعنى أو ان تتقيد .ه لآنه فى رأا لايعير عن فكرة واضعى القانون . 

وهنا نستطيع أن تأخذ على محكة النقض افتئاتاً على أصل من أصول التفسير المقررة وهذا 
الأصل حرم على القضاء مخالفة المحتى الواضح للنص الصريح ولو كانت حجة القضاء فى هذه الخالفة 
تحرى روح التشريع أو حكمته لآن فى مثل هذا تحايلا عل االنص وإحلالا لارادة القضاء محل 
ارادة المشرع . 


مماعع ةلمع مدعا عمسن غمدغاسدانن كته1 كع هم 1غغغ6 1معم1 3 دعنا د عم 11 

وتصسععم قدم ؤوعكم 11 ,رعمتدكء ادع 101 12 لمهدت) .عتاعتطصة ننه عنتعوطه غوع 
_متممععىم هل غتسموع"1 عععاعمةم معل عأمرعاءم كتامد ععاع1 12[ ععلساةث صعثل 
مم مصمععمم : 12[ ع ععدام 12 3 عكتصمس مناغ كدم 16مل عم ععدز سل دمن 
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( دالوز براتيك ب صحيفة إلا نبذة 059 ) 

+ لكن لندع هذا الاففئات جانبآ الآن - ولنبحث عن فكرة واضعى القانون التى #لستها 
محكة التقض فى تصوص! القانون المدتى وعبرت عنها با يأتى : 

و وحيث انه ما يؤكد هذا المعنى ويزيده جلاء ٠‏ أن واضعى ألقانون المدنى قد جعلوا الوقف 
الآهلى هو ترتيب حق اتفاع عندكدون' دمتادطنادهه0ن) يطريق الوصية والمتفعون م شخص 
أو أ كثر وورثهم على التعاقب . ولاشك أن التتصيص عل هؤلاء الأشخاص وورثهم على التعاقب 
هو ركن جوهرى منءرتيب حق الاتتفاع لايتصور العقل امكان ققام هذا الترتيب مونادة دممح 
دونه وبالتالى لا يتصور العقل فى الوقف الاهلل امكأن قيام آل /عاد» يك هوتادطنكممح) 
.بدوته . فاذا دان واضعوا القائون المدنى ذكروا فى النص الفرفسى للبادة ٠+‏ من لأتحة الترتيب أنهم 
منعوا المحم من النظر فى أل لاناانة 

.” كلاد 3 م 13 3 كع 2159[ كمه جامع ومن » 

ققد منعوها حَها من النظر فى أى نزاع يقوم على ثىء من قسم الوقفيات الخاص بانشاء الوتف 

وهو المبين لمن لحم الاستحقاق فى متفعة الوقف قبل أيلولتها لجبة البر الآخيرة ها منعوها حا م 
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النظر فى كل نزاع يتعلققيمةهذاالاستحقاق ويحواز الحرمان منه لسبب موج يأولغير سببومجواز 
زبادهأو تنقيصهأوالمفاضلة بين المستحقين فيه . الى غير ذلك من الشروط الى يضعبا الواقفونقهذا 
الصددفان كل ذلكمتصب مباشرة عبل ذات ترتيب الحقغ نمك دعمثل عزمعل نل عمعكناعده© 
ومؤاثر فى ماهية هذا الترتيبالذى اعتبره واضعوا القانون المدقى عقداً أصيلا حاصلا بطريقالوصية 
وقاتما بذاته . وبما أ نكافة وجوه النزاع المذ كورة ليس أى منها نزاع فى ذات أصل الوقف ومع 
ذلك ققد رأيت ت أنه تراع فى ذات ال كعاسة عل دمن نط دده ) ومىكان هذا أز م عله شنا ان 
مراد واضع القانون لا المسائل المتعلقة ا ل ل المتعلقة بكل 
نظام الوقف وترتيبه » 1 

- هنا وفى هذه الحيثة ترى محكة النقض تّحث فى نصوص القانون المدنى عن مراد الشارع ر 
من عبارة أوردها فى لانحة تر تيب المحاكم الآهلية . وعلى هذا انحو من البحث مأخذ جد خطير . 
ذلك أن لائحة ترتيب انحا كم الآهلية قد وضعت فى يونيو سنة مهم أما القانون المدتى فلم يوضع إلا 
فى ١‏ كتوبر سنة ميهيم؟ أى أن وضع القانون المدتى جاء لاحقا لوضع اللاتئحة . وبهذا وحده كون 
من غير الجائر عقلا أن يرجع الى القانون المدتى لتحرى غرض الشارع من عبارة أوردها فى 
لانحة الترتيب | 1 

لنكن لندع هذا المأخد جانبا أيضا . ولنبحث فى هذا المنطق الشاق المتشعب الذى أجبدت 
الحكمة تفسبا فى بانه . فا أسبل أن ترى هذا المخطق كله فَائما على مقدمة واحدة رتيت الحكمة عليبا 
ما رتبت من النتائج . وهذه المقدمة هى ان القانون المدلى قد اعتر الوقف بمثاية حق اتتفاع. قوجب 
فى رأى محكمة النقض ان يشترط فى تكوين الوقف مايشترط فى تريب حق الانتقاع وباثال وجب 
أن تفسر كلية )عات تلك سمغدؤئؤدمه© الى وردت فى لانحة تر تيب الحا 5 الآهلية مثل ماتفسر 
4 كلبة عنبسادددثل دمنغدئ دده الى وردت ف العانون اللدق 

لكن القانون المدنى لم يقل فى لفظ صرح أوغير صر انانشاءالوقفهو بذاته:ترتهب لق اتتفاع 
وان ما يشترط لترتيب حق الاتتفاع يحب أن يشترط لانشاء الوقف .لم يقل القانون المدنى هذا 
وماكان بمستطيع ان يقوله لآن بين انشاء الوقف وترتيب حق الاتتفاع فوارق خطيرةتتناول اركان 
كل مر التصرفين فا يشترط لاحدماقدلايشترط ق الآخر ‏ فالقربة والتأبيد مثلا وهما معنيان 
اصيلان فى الوقف محبولان فى حق الانتفاع . كذلك يختلف حق المتتفع عن حق المستحق فىالوقف 
فالآول حق عينى فى غير شك اما الشاتى خق شخصى على القول الراجح . وصاحب حق الانتفاع 
ملك التصرف فى حقه برهن أو يبع اما المستحق فى الوقف فلا بملك التصرف فى حقه جملة 
بديع أو تحوه . 

م - حيس أن المادة ١7‏ من القانون المدنى الاهللى قد نصت علل أنه يحوز ان يوصى لح لخيرى 

تابع لديوان الآأوقاف بملك العين و لشخصاو | كبر ولورثته على التعاقب يحق الائتفاع وصحيح 
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أن هذا النص قد شية حق المستحق فى الوقف بحق المنتفع . لكن تشيه حق المستحق بحق المنتفع 
لا يستلرم حتا نشييه انشاء الوقف بترتيب حق الاتفاع . لآن الحقوق قد تتشايه فى بعض النواحى 
ومع ذلك فان تشامهها لا يدل على تشابه العقود التى تفرعت عنبا هذه الحقوق قق المستأجر ثثلا 
يشبه حق المنتفع من ناحية انكلا من المستأجر والمنتفع بملك حق استغلال العين موضع التأجير 
او الانتفاع . لكن احدا مع ذلك لم يقل ان عقد الابجحار شيه بعقد ترتيب حق الاتفاع . وان 
ما يشترط لانعقاد العقد الاول مشترط لانعقاد العقد الثاى . 

على أن نص المادة 07؟ من القانون المدنى . ذلك النص الذى جعلت له محكة النقض كل هذا 
الاعتبار . قد دلبذاته على انواضعى القانون المدتى لم يلوا الماما كافيا بنظام الوقف . ذلك لآ نالنتص 
المذ كور يشعر بأن الوقف هو صورة من صور الوصة . فى حين ان الوصية تختلف عن الوقف 
تمام الاختلاف . كذلك يشعر هذا النص بأن المستحق فى الوقف لا يكون الا شخصا او ا كثر او 
ورثته عل التعاقب فى حين أن الاستحقاق فى الوقف :لا ينحصر شرعا فى هؤلاء وحدثم . اخيرايشعر 
هذا النص بأن العين الموقوقة تكون ماوكة للمحل الخيرى . فى حين أن ركن الو الأول هموحيس 
العين الموقوقة عن تمليكها للأحد . لهذا كله كان هذا النص موضع نقد شديد لا من علياء الشريعة 
وحدهم بلمن فقباء الاجانب الذين عالجوا حث القانون المدنى المصرى”'. ( راجع فى تقدهذا النص 
كتاب الوقف للقاض مسينا صحيفة .0 نبذة .و ودى هلتس الجزء الاول تعليق على كللة 
ععمعاعمممه) هذه 4 و !هو صحقة 6م ) 

وأذن قول محكة النقض أنواضعى القانوق المدنى المصرىقد اعتبروا الوقف ترتيبا لحق اتتفاع 
وأن ما يشترط فى ترتيب حق الانتفاع يشترط أيضافى انشاء الوقف . هذا القول الذى اتخذت منه 
بحكة اانقض ذريعة للتفسير الواسع الذى فسرت به عبارة ه أصل الأوقاف » وعيارة 
215 دعل دوننئ ل ءووو نهو قول يعوزه الستد الذى برره 

4- يفيت من احج عكة النقض حجة أخيرة عبرت عنبا امحكة عا يأنى . 

« وحيث أن الذى يزي لكل غببية أو تشكك فى هذا الموضوع - أوكان باقيا الشك موضع ‏ 
هو أن الشارع المصرى وهو واحد بالفسيةلليحا الآملية وللبحا 1 الشرعيةقد وضعق لوائح انحا 1 
الشرعية نصوصا دلت دلالة يقيفية على أن جميع الدعاوى المتعلقة بوجود أصل الوقف أوبما يشترط 
فى الأوقاف من الشروط سواء كانتهذه الشروط منصية على ذا تأصل الوقف كشرط الامتتدال 
مثلا أم كانت راجعة إلى ترتيب درجات المستحقين وتعاقبهم ومقادير استحقاقهم والحرمان منبا 
والزيادة فيبا أم راجعة إلى الولاية عليه أم كانت غير ذلك مما يشترط فى عقود الآوقاف با . من 
اختصاص احا كم الشرعية . فاذاكات. شارع المحام الآهلية أقر انحاكم الشرعية على اختتصاصها 
لكل مابين دقى اشباد الوتف من التقارير والاشتراطات ونص ا يفهممته هذا يصفة قطعية فليس 
من السائغ قطنا عخالفة ارادته والةول بأن انحا الآهاية غير ممنودة الاءن بعضهذه الآمور ...» 
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-٠‏ وتأريخ التشريع المصرى كفل وحده بالرد عل هذه الحجة . ذلك أن الوقف كان داخلا 
كله وكل مايتفرع عنه فى اختصاص الحا الشرعية وحدها . فلا أصدر الشارعالمصرى لاتحةترتيب 
انحا م الختلطة فى سنة وليم1 جعل من اختصاص هذه المحاك الفصل ف المازعات التى تقوم بين 
الآهالى والاجانب وليستئن منهذا الاخصاص بالنسبة ثلا“وقاف الاالدعاوى التىيرقعبا الاجانب 
عل جهات الاوقاف الخيرية فبذهالدعاوى وحدها أخرجبا تصالمادة +؟١‏ من اللائحة من اختصاص 
الحا الختاطة . وفيما عدا هذا النص لم يرد باللاتحة ما بمنع انحاك المختلطة من النظر فما يتفرع عن 
عن الآوقاف من القضايا التى يدخلبا عنص أجنى ‏ 

لكن الشارع المختلط وان وان قد أطاق اختصاص انحاى المختلطة فى مسائل الآوقاف على هذا 
النحو فلم يقيدها الا بالقيد الوارد فى المادة الثانية عشرة السالف ذكرها الا أنه أخرج بصفة 
عامة من اختصاص هذه انحا م المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية ولهذا جرىالبحث . هلمسائل 
الأوقاف من مسائل الاحوال الشخصية قتخرج كلية من اختصاص الحا المختلطة . أم هى من . 
المسائل العينية فلا مخرجمنها الا ما استثناه القاتوتى فى نصهالصريح 

وكانت ثمرة هذا البحث ان أجمعت أحكام الحا الختلطة . واتفقت كلمة شراح القائون الختلط 
على ان المنازعات التفرعة عن الآوقاف هى منازعات عينية يدور الخلف فيها عل حقوق مالية ومن 
ثم فبى ليست من «سائل الأحوال الشخصية الا ما كان من هذه المنازعات خاصا بكوين الوقف 
أى بانشائه لآن هذه المنازعات تتعلق بأركان الوقف وتدور ف الغالب حول شخص الو قف وأهلته 
وما يشترط فى إلعين الموقوفة وفى الجبة الموقوف علييا وهذه كلها أمور لاصقة بالأحوال الشخصية 
أو تتطلب دراسة ششرعية قد لايحيدها قضاة انحا الختلطة (دى هلنس جزء ١‏ صميفة .7 نبذة م 
وما بعدها . بسطوروس جزء ١‏ نبذة؟4 ومابعذهاونيذة 41 وما بعدها) 

وجاء يوم تأسيس الحاك الآهية فأصدر الشارع المصرى لانحة ترتييها فى سنة مم1 وجعل 
اختصاصبا عاما يتناول6فة المنازعات الى تقع بين الاهالى ول يستن من هذا الاختصاص بالنسية 
للاوقاف الا المنازعات المتعلقة بأضل الوقف . و.مهذا الاستثناء خرج من اختصاص انحا كم الآهلية 
نوع واحد من أنواع القضايا التفرعةعن الآوقاف . وقد زيد على هذا النوع أنواع أخرى خصتبا 
بالذ كر لواتيح ترتيب الحام الشرعية الى صدرت فسنة باهم (ومابعدها ٠‏ وهذهالانواع هىدعاوى 
الوقف والاستحقاق فه والنظر عليه وطلبات الاستدانة والاستبدالوالتأجير والحكر. 

هذا موجز لتاريخ التشريع فى شأن الاوقاف وهو يدل دلالة قاطعةعل مايأ : 

أولا ‏ أن الاختصاص فى مسائل الاوقا ف كان أصلا للبحاى الشرعية وحدها . 

ثانا أن الام الختلطة حلت محل الام الشرعية فى هذا الاختصاص بالتسبة للدعاوى الى 
يدخلها عنصر أجنى . ماعدا ما ذان من هذه الدعاوى مرفوعا من اجانب على جبات أوقاف خيرية 
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وماعدا الإعاوى المتعلقة بأصل الوقف . والاستثناء الأول راجع الى قص المادة. الثانية عشرة من 
لامحة تر تيب المحاكم الختلطة . أما الاستثناء الثاتى فرجمه أحكام القضاء امختلط :- 

ثاثا ان انحا ىالأهليةحات بدورها فى تصيب من هذا الاختصاص وهذا النميب يتناو لكافة 
النازعات الواقعةبينالاهالىوالمتفرعةعن الأآوةافماعداما كانمنهذهالمنازعات متعلقا بأصلالآوقاف 
و ماكان منبا منصوصاعليه بالذات فى لوائح ترتيب انحاك الشرعية الصادرة بعد لانحة ترتيب 
الحا الاهلية . 1 

١‏ - بناء على ما تقدم يكون قول محكة النقض ان انحا الآهلة لا اختضاص لها فى جميع 
المسائل المتحلقة بكل نظام الوقف سواء ما تعلق منها بأصله أو ما تفر ع عن هذا الآصل - مردوداً 

اولا ‏ لآن الشارع قد منع انحا الآهلية من النظرفى أصل الوقف ققط وهذا المنع من ناحية 
ا وإلا كان التص على هذا ال منع لغوا ‏ ثانيا ‏ لآن ما منعت اجام 
الاهلية من نظره هو بذاته مارآات انحا امختلطة,انه من مسائل الاحوال الشخصية أو المسائل 
ألتى تتطلب دراسة شرعية وف هذا ما يشعر بأن الشازع لم يقصد بأصل الوقف الا هذه المسائل 
وحدها دون ما عداها ما جرى القضاء الختلط على الفصل فيه بترخيص من الشارع واباحته 
ثالنا - لانه ليس من المعقول أن يريد الشارع حرمان امام الاهلية م النظر فجميع المنازعات 
المتعلقة بالاوقاف سواء تعلقت هذه المنازعات بذات أصل الوقف أو لم تتعاق به لان معى هذا 
الحرمان أن يكون تصيب القضاء الختلط فى مسألة شرعية أ كثر من نصيب القضاء الاهل وهذا معنى 
يحب أن نتزه عنه المشر ع 


مصسطفى مرعى 
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العرد الرابع فيرسث © : السمءٌ النابط عمزة 


ا 
ا تاريخ اشم ملخص الاحكام 
(1) قضاء محكة النقض والابرام الجنائية 
حدر أعوم جما كتويردسهة ٠‏ اختلاس . وجود حساب بين الوككل والموكل . لاينق نة 
الاختلاس . واجب الحكة فىهذه الصورة (المادة +74 عقوبات) 
244 [هوة" 5م «< 5 دفاع . منهميجنحة . حضورامعنه ٠‏ لاوجوبله . انصراف 
محاميه قبل نظر الدعوى لآن الحكة أخيرته أنها قد تؤجلبا . 
نظرها بعدذلك . دفاع المهم عن نفسه وعدم طلبه التأجيل لحضور 
محاميه ٠‏ الحكم ف الدعوى . لا إخلال يحق الدفاع . 
.وا إحدم ١١|‏ < « اختلاس ودعة. ٠‏ سند بأسم شخص ٠ ٠‏ تسلمه إليه لاستعاله 
فىأمى معين اق قوق بلا الغا مذمر يهنا . إدعاوّه 
بأن هذا الستدكان تحتيده ويأنه إنما تسم صورة من هذا السند . 
اختلاس ( المادة >و؟ عقوبات ) 
() قضاء محكة النقض والابرام المدنية 
اا ينض م كتوينمه محجور عله للعفلة . التصرق الحاصل منه قبل الحجر وى 
وقت قيأم سيبه ٠ ٠‏ مي يكون باطلا ؟ 


1 5 +« « اه مقاصة . شرطبا ( المادة !و1 مدنى ) 

سو إ١ا١ة‏ ام « « تقض وإبرام . التقرير به . توكيل عحام لهذا الغرض .شرط 
قبوله . ( المادة ٠6‏ من قانون محكة النتقض ) 

عقا |8.؟ إب«م «ه « حيازة . دعوى استرداد الحيازة . شرط قبولا . حق إرتفاق 


على مسق فى بد المدعى عليه . لا يكون موضوعا لدى اشترداد 
1 الحيازة : ش 
موؤ ١0|‏ أو «< « ١‏ نوع ملكية . قانون تزع الملكية الصادر فى 4(إيريل 
سنه .14 المعدل فى مو يونيه سنة 19411 . مفاده . حق المالك 
المأزوعة ملكيته وضع بده عل العين واستغلالها ودفع كل تعد 
بعس هذا الحق لغاية صدور قرار الاستتلاء علها . - ؟!- سيب 


10 مجة الحاماة 


عبد 595 


العرد السابعع هرت 2 الس البابع: عشرة 


2 
لاخر 


0 


ألص 
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5-5 


الدعوى . الاعتراض عل تغبير سيب الدعوى . وجوب إبدائه 

لدى محكة المرضوع . إبداؤهلآولممة أمام حكةالنقض -لايحوز 
() قضاء محكمة استثتاف مصر 

5 ألا.4 |14 نوشير مم4 | ١‏ وقف . حكالحكة الشرعية بتبعية أعيان معينة للوقف . 
وحصول التصرف فبا مبذه الصفة منأستبدال وغيره . مراجعتها 
لكتب الوقف . صيرورة هذا الحم غائيا . ١‏ كتسايدلقوة الثى. 
احسكوم فيه . عدم جواز العودة لبجث التزاع أمام امحكةالاهية 
؟- التزامات ٠.‏ أوامى . دخولها ضن الأعيان الموقوفة . 
اتحلال الاللزامات عنها . وتعويضها بفائض الاللزام . بقاء 
الآواءىالمو قوفةحالاتها . إستمرار وضع يد نظار.الوقفبصفتهم 
عليها . اعتبارها وف لاملك . 

ذا |11 ٠١|‏ بوضنه مه -١-‏ عقد مقاولة . عن أعمال مبانى . بمقايل إجالى . عمل 
زائد عما ورد بالعقد. من غير اذن المالك . طلب قبمته . غير 
مقبول ‏ ؟٠‏ - مقأولة . حق طلبالزيادة تماورد بالعقد ٠‏ شرطه . 
زبادة المصاريف يسيب خطأ صاحب العمل ٠‏ أو إذن الا'خير 
لللقاوليأجر اءأعمالزائدة  .‏ + اثيات . حصول زبادة فيأعمال 
المقاولة عما ورد بالعقد . تابع للقواعد العامة - عقد المقاولة . 
لاتير مبدأ ثيوت ,الكتابة لا'ثيات هذا الاذن . 

مدر أه١:‏ |؟ا1< « -١‏ تفاذ معجل . عبارة « سند غير رسى لم ينازع فيد» 
الواردة بالمادة بوم مراقعات , القصدمنبا . الاعتراف يصدور 
التصرف حا من صدر منه . غير حالة الاعتراف بالمحكوم به 
9 وارث . حلوله حلمورثه فى الحقوقوالامتتازات . حتوته 
فى الارث . مستقلة عنها . تصرفات المورث ”الضارة به . غير ملزم 
باحترامها . - 8 نفاذ معجل -تصر ف المورث الطعن فى ته من 


العرر الرابعع 
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ات 


كيف 


هذ 


ليق 


١١‏ كتوبرمة 


أولتوفير 0 


لم < 53 
٠١‏ « د« 
6 « « 
5 2« 5 
/ا #8 3 


عدم هس تقديرى.غير مو جب للحك به ع_نفاذمعجل . هية . مستورة . 
اعتراق المتمسك .ابلك .اعتباره ستد تبرع . وحل منازعةجدية. 
لاوجب الحم ب 

١ -‏ - استئناف . الرضاء ,الحم - القبولالصرع أو الضمى . 
جوازه . شرطه ‏ ؟ ‏ استكناق . نزاعغيرقايل للتجرئة .اسئتاف 
أحد امحكوم عليهم فى الميعاد . سربانه فى حق الأخرين . قبوله . 

١‏ - أحكام نهائية . الطعن :فيها . لصدورها بطريق الغش 
والندليس جوازه . ورثة . طمنهم الآ حكامالصادرةضدمورثهم. 
أو دائن مرتهن . طعنه . الحم الصادر ضد مدينه ففشأن ملكية 
العين اذاصدر بطري قالش والنواطؤ . جوازه . ١‏ - اذن الجلس 
الحسى”. عن ايجارة صادرة للوصى لحساب القصر . طبقآ للدادة 
١م‏ من القانون . غير لازم 

إجارة ٠‏ حراسة قضائة ٠ ٠‏ عل أعيانمؤجرة ٠‏ - بتاء عل ماتص 
عليه فى العقد عند مخالفة شروطه . جوازها . اتفاق المتعاقدنعليه . 
كقاته ٠‏ 

بيع فم ضالموت . تفاذه ٠‏ معلق علىاجازةباقالورثة. شرط 
صحة الآجازة . العم الحقق بالعيب . وتعمد تصحيحه . 

مسئولية مدنية . خطأ تمرجى . مسئولية اليد عنه . شخصاأو 
جمعية . مصدر تعيينه ٠‏ غير مور 

١‏ - رهن . حيازة العقار المرهون . شرط له بالنسة لغير 
المتعاقدين دون المدين الراهن +-ححازة المرتهن للعين المرهونة 
حكا . تأجيرها لغير المدين . استتجار المدين لها بعدها ٠‏ غير مسقط 
لق الحازة ٠‏ لخق التتع. 

( ؛) أحكام حا الجنايات 

تروير فىأوراق رسمية . اعلان خصم فيغيرحل اقامته . اتفاقه 

مع آخر على تسل الاعلانياعتباره مقيا معه . لاستصدار حك ضد 


خصمة . #قتة ٠‏ 


قلق 


ةع يجملة المحاماة 


العرد الساييع فيهر ست الم السسابعز عشرة 
2 معلمم | ملخص الاحكام 
لكما) 0:5 . 
| (ه ) قضاء انحا كم الكلية 
ع +.؟ أ١غ؛‏ | + نوقير ممه 1 اختصاص الحا الآهلية . نزاع على ملكية عين وقف. مدنية 
بحمة . مقرر 
.> 4 | ع ولو مو - ١‏ - عقد ‏ عدم ذكر السبب فيه. لا يفيد عدم وجوده . فى 


عقود التبرعات. السيب فيه . نية التبرع - + - الاقرار . تعريفه 

فنظر علياء الشريعة ٠‏ صحته . أنلايكونحالشرعا :يطلانه شرعا. 

عدم معاملة المقر به.أحواله ‏ م تعاقدات ٠‏ يشأنتركة المتعاقد , 

حالاته . ولاءالموالاة . عخالفتها للنظام العام ٠‏ بطلاتها ‏ ع هية 

القيض . تسل سند الدين لا يعتير كذلك - م هبة الديون يعقد 

رسى . صعتبا فى أحوال معينة - 

7٠١8-4‏ [41: | ممارس مو[ -١‏ اختصاص الحام الآهاية . يطلب ابطال وقف حصل 
إضرارا بالدائنين ٠‏ مقرر ‏ ؟ ‏ حاول مشيرىالعقار . حل الدائتين 
المرتجنين . بعد دقع الئن لهم , ثابت 

للم؟؛ |[ هو م «م جبانات ٠‏ مرسوم ٠١‏ فيراير سنه 149 . سفحجب ل المقطم - 
مخصص لدقن موق المسلمين ٠‏ - «- أملاك عامة . تخصيص بعض 
أراضى الحكومة لدفن المونى - اعتبارها كذلك - م« مسوم 
الجبانات . مدى تطييق المادة الثانية منه ‏ ؟ - مرسومالجبانات. 
تطبيق المادة الثالثة منه. ماتى مقامة فى متطقة الجيانات محسن 

نية . نزع ملكيتها . التعويض عنها 

لم أده | وم ابريلمو | شيكات .كالكبالات .فى شروط صحتبا التحويل فيا . 

. عدم استيفائه لا . اعتياره يجرد تو كيل بالقيض‎ ١ 
قضاء امجالس الحسية‎ )1( 

م ألاه» | 1١ابريل9؟11‏ قرار.من مجلس حسى . عدم جواز العدول عنه . إذا تعلق 

به حق للخير . إستقالة من القوامة . قبول مجلس لما اعتبارها 
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| كعمد الوكالة . عدم جواز الرجوع عنبا . 
وما كتوير.0ة ]| -١-‏ مجالس حسية . اختصاصها القضاٌ الحجر واستمرار 
الوصاءةوخلاقه - قراراتها فيه . حائرة لقوة الثى. المحكوم فيه 
- ؛ -مجالس حسية . اختصاصها الادارى'. المتعاق بأدارة أءوال 
الحجور عليه والتعامل . قرارتها فيه . عدم تعلقها حق للغير . جواز 
العدولعتها ‏ م - تصديق عل القسمة ٠‏ بمعرفة الجلس الحسى . 
ْ ليحك قا . بل يرد إذن . جواز السول عنه . 0 
لم + ٠١1‏ مابو 98 مجالس حسية .أليانيون ٠‏ اختصاصبا بالنظرقأمورمم . 
5 254 |4؟ؤمارس مه ولادة شرعية . عي لشخص.غيرمانعةم نالحجر عايه . استمرار 
الولاية بعد الحجر أو متعبا . حالاته . 
هلم 410 | و مابو مبهو ١‏ - اختصاص عام . خاص بوظائف الجبات القضائيةالختلقة. 
ش من النظامالعام . جوازالفصل فيدمنتلقا.تفس الجهة ‏ ب مجالس 
حسبية . الاشخاص الخاضعون لاختصاصبا . جميع الوطنيين . 
استثناء أفراد الا”“سرة المالكة والا”جانب المتمتعين بالامتيازات 
م - قانون الجنسية . الصادر فىسنة 1494 . كل شخص يسكن 
الأراضى المصرية طبقاً للمادة بإب منه . يعتير مصرياً الى ان يثيت 
التكس ‏ غ ‏ مصرى . المولود خارج القطر من أممصرية وقتها . 
مع عدم ثوت نسبته للآبيه . أعتبارهكذلك . - ه - جنسية .أولاد 
قصر لا”ب أجنى حفس بالجنسية المصرية . اعتبارهم مصريين . 
اقامتهم العادية فى الخارج . بقاء جنسيتهم الا“جنية كتشريع البلد 
التابعين له . - + - ولد طبيعى ‏ حسب القانونالفرنسى . الاقرار 
ببنوتهمن والديه . يتبعوجنيةالآب. صفة الاقرار . المنازعة فيه . 


ند الحيف 


8 ! 01 2 
دم أءيع |[ ب#استميرهمم؟و ]1 _-قرار . صادر من الجالس الحسية . وجود أسياب 
جديدة ‏ جواز إعادة الظرفه. ‏ ؟ - قرارات الجالى المسية. 
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| مسائل الحجر للجنون والخل المستكن ٠‏ تغبير حالاتها . جواز : 
العدول عنها . + حمل مستكن . امتتاع ال+امل عن الحضور 
أمام الجلس .كاف لاعتتاره متتبيا . 

(17) القضاء المستعجل 

ام أيه [جم ناير معرو - ١‏ - حكم غيانى . سقوطه بمضى ستة أشهر . ليس من النظام 
العام . التنازل عن السك به . بعد فوات مدته . صراحة أو 
ضمناً . جوازه - ؟ - اختصاص قاضى الأأمورالمستعجلة . فىبطلان 
حك غيانى . عدمه . بحته . قاصر على الحم بالاستمرار فى النفيذ 
أو إيقافه . 

مم بع [١١اغسطسوع9|‏ تنفيذ. بع المرا كب البحرية . يسرى عليها القانونالتجارى 
مراكب تسير فى النيل . ينطيق عليها قانون المرافعات . 

وى أهناء أه١١‏ كتوبره مره ١‏ - حراسة قضائية . إجراء إستثناثى وبالفسبة اللوقف. 
حالة الحك بها . - + قضاء مستعجل . سلطته بالقسبة لفحص 
الحساب وأقلامه . معدومة. 

٠‏ الالاة ١١|‏ نوشعر 98 | قاضى الا*مور المستعجلة . عدم اختصاصه بتفسير العقود 
والا'حكام . تقديره لعلاقة الطرقين القانونية . حقه فى الاجراء 
التحفظى المستعجل - ؟ ‏ دعاوى وضع أليد . موضوعية . دعوى 
أيقَاق العمل الجد.د ٠‏ حالةالاستعجال فبا . اختصاص قاضى 
الاأمور المستعجلة مما . 

480( ديسسر)م؟ دعوى إثيات الحالة . دعوىشخصية ‏ تقبعمحكة المدعى عليه . 
رفعبا ففحل العقارالمطاوب اثياتحالته . توافر سبي الاستعجال. 
اختصاص قاضى الا“مور المستعجلة بها . 

(/) قضاء انحاكم المختلطة 

؟؟7 48٠١|‏ |4 دلسمير ماه ١و‏ ؟#- حق امتياز . لللقاول مر الباطن . بالنسية للمبالغ 
المستحقة ‏ طرف امالك للبقاول الآصلى . عن كل عم لعل حدته - 
وعلٍ المتتازل اليه أيضا. ثابت . حدوده . 
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العرد الرايعم شورست : الس: البايى: عيرة 
و 0 
3 / تاريخ الحم لض الاحكا 
ع7 | 489 ؛ ديسمير هم | -١-‏ تحويل ناقص . الاحتجاج به ضد حامل السند . ايت 
| - ؟ - وقف . نزاع متعلق بأصل الوقف - عدم اختصاص الحام 
ا اتختلطة . اياف حتى يفصل من الحا م الشرعية فيه . 

”> 4 ا « ١‏ إيجار أشياء . حق الحيس سداداً للايجار . غير ماتع من دقع 
ظ الآبجار. 

هب |'الم؛ ٠١|‏ « « تزع ملكية ٠‏ عدمدقع الخصوم فيها بالدفوع . أو باليطلان . 
سقوط حقهم . دعوى بالاستحقاقأو اليطلان عدم قبوها . الحائو . 
للعقار . سرنانه بالنسية له . 1 

:4١[ 7‏ ١ل‏ ه م افلاس . سداد دين الدائن الذى طلبه . إلغاء الحم الصادر به 
استكنافاً . 

ب إلمى؛ إالاه « حراسة قضائية . على أعيان منزوع ملكيتها . طبقا لتصالمادة 
م مر.م حالة كقاءة ألعين لسداد الدين . عدم الآمن ا . 

08 |١م: «1١|‏ « ع يضائع . العدول عنه نا . جواز اثات حصوله 

4 إمامء «١ « ١١|‏ استمجال . اختصاص القاضى المستعجل . #قديره للوقائع - 
للاستئناس بها فحككه . ته + دعوى . السيبفيها . سايقلها. 
حالة قبولها . 

.م" ]م4 |«إدسميرومو ]1 -١-‏ حجز عقارى اختصاص مسجل ٠‏ بعد تسجيل تتبيه 
تزع الملكة .لاحتج به ضد الدائن نازع الملكية ٠‏ حقه والمعارضة :* 
فى شروط البيع ٠‏ محفوظ ٠  .‏ قسمة . حاصلة بعد نفاذ قانون 
التسجيل ‏ عدم قسجيلبا . إتعدام أثرها بالنسبة للدائن » 

وعم أعذ: ١١|‏ «ه « استحقاق عقارى . وضع بد المستحق . حمل اثيات الملكية على 
الدائن . وضع بد المدين . حمل اثاتها على المستحق 

سم |254: إلاذ م « و-اسقئاف فرعى . من مستأتف عليه ٠‏ لم حضر بالدرجة 


الابتدائية . طلبجديد . عدم قبوله - ؟- توزيع طلبات .لمتعرض 
أثناء التوزيع . أو يظريق المعارضة فالتامة المؤقته . عدم قبوله , . 
سم أكدء |م د « ملكية . حت حيس العين . لحين سداد قيمة البساء على أرض 


0-001 حلة الحاماة 


العرد الرايع ؛ فزور سس الست السايعر عم 


مم 


تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 


ِ 
- 
-_ 

ضما 


الذير - حق اتنفاع الباتى . قاصر على مقابل قيمة البناء دو نالأآرض . ' 
التزام واضم اليد ها لصاحب الأآارض 
م7 أممء ١|‏ نايرسنةحم». -١‏ حق ارتفاق بالصرف . تعبد مثنتر باحترامها,٠‏ مصاريف 
الصيانة . عدم التزامه.ها . وجو باستصدارحم ها ع_حق اراق 
الصرف . مصاريف الصيانة - قيام الدائن الممتاز-ا . التزامالملاك 
ما بنسية المنفعة الحاصلة 
٠‏ ه٠4‏ | * « « استئناف . قضامن المدينين . استئتاف أحدم . ينفع الآخرين 
الافى حالة عدم وحدة سيب الالتزام . 
كلم [هدلمء |؟ « «م استثناف - حقالتصدى . الأحوال المنصوصعنبا قانوناً. عدم 
جواز التوسع فيها ٠‏ حالة رفض الدعوىحالتها . لا يشمله. الغا 
الحم لعيب فى الشكل . لايسرى . 1 
ا" أكم؛ [م «ه « إيجحار أشخاص . رفت فى وقت غير لائق . تقدير التعويض 
5 على أساس مدة العمل . تغبير مالك امحل التجارى ٠‏ غير مؤثر . 
٠6‏ أحدة زم ١ - «١‏ - حراسة قضائية . النص على حق الدائن المرتهن فيبا . 
يمقتضى عقد الرهن فى حالة تأخير المدن عن السداد . غير مخالئف 
للنظام !العام . نه مب حرأسةقضائية. ع لأعيان ميزوع ملكيتبا 
تباطو المداين ٠‏ غير مؤثر عليبا 
هدم أحىي آم مد « حججز تحت اليد . حاصل ضد مقاول أعمال بناء ٠‏ قيام المالك 
بالدفم للمال والمقاولين من الباطن . لعدماقاف العمل عدم الغش 
والتدليس ذه . به . 
أإلام؛ | « « -١‏ حجز عمارى ٠‏ اعلان الحائر - بصفته الشخصية . لايصفته | 
ناظرا - لوقف . غير مؤثر على صمته -١-‏ أجراءات تزع ملكية . 
عدم اعلان الخاير للعقار ٠‏ عدم السك هذا النطلان بمعرقته فأول 
١‏ جلسة للع زواله 
41 إللمء | ١14‏ ينابر 00 أستثناف فرعى . عن طلبات مرفوععن يعضها . اسئناق أصل . 
ان مخلاف باق الطليات ٠‏ وعن حم واحد صادر فيها: جوازه . 


ته هانًا ا ام إِبرهكَ 


السلة لساب عثة 
العدد الخامس نابر سنة بمو( 


أما بعد ٠‏ فإن حقاً عل الوالى أن لا يغيره عل رعته فضل اله . ولا لوال خص به وأن 
بزيده ما قم هه من تعمد دتو مره عياده وعطفاً على إخوانه . 
١ ١‏ 2 0 
إن الو للى إذا اختلف هراه متعه ذلك ك كهام م المدل يكن اذاي دك فالحق مولي 
ا ل 
1 اق دعكمتقك 0165 غمعاعوة: أننو أتمعل ع[ أ عع2م) 2[ )عع02). 
01014 ع1 أسهملمعء6غدج مع بعععه1 12 بعل0دمتم 


.4015 كتاآم تال 02016 كنا 35م 208 كتدتد رعودد كسام دل عتمءك هنا معط 1132 
,عتنا 22 5عناعط لاجد : ععتأكداز كعمدد ععمم] دا أء رع0م؟ كمدد ععأكتا همه[ ١‏ 


(8827نا0[ ) 


لاااسسسس سج08© 6 85 4 


جميع الخايرات سوا كان اصةبتحرير الجلة أو بأدارتها ترسل بعنوان «ادارةبملةالحاماة وتجريرهام 
بدارها الجديدة بشارع عاد الدين رقم 1 حرف ب ) عمارة الخدبوى ساهًا ( 


مظبعة حجازى بالقاهرة 
طيفون ١٠م4هه‏ 


٠ 
3 
1١ 


سأن 
نشرنا ف هذا العدد الاأحكام الآئة : 


أحكامصادرة من محكة النقض والابرام الجنائية فى شبر نو فير سنة ١‏ 
دو «ه «١‏ هده د « الأنة م هد «ه «ه « 
أحكام صادر ة من حكة اسئناف مصر الاهلة 
أحكام صادرة من الحا الكية 
ده « « القضاةالمستعجل 


٠‏ حكماً صاذراآ من محكة الاستئتاف الختلطة 


وقد الخص أحكام حك النقض كالمعتاد حضرة مود اقندى عمر سكرتير حكة التقض . 


وأشرف علٍالتاخيص والمراجعة حضرة صاحبالعزة الأاستاذ حامد بك فبمىالمستشار مها. 


ع 
22 


نم فشرنا تقرين مجلس تقابة انحامينوالسكرتارية عن أعماله فى سنة 1555 ' وتقرير 


أمانة الصتدوق عن السنةنفسبا 5 


ول ينسع المقام لنشر البقية من بحث الاستاذ مصطق مرعى عن أصل الوقف وموعدنا 


به العدد القادم . 


جنة حر يراغجلة 
هن لوسف 6 راغب اسكترم 


القرو العامسى / ا 7< عر ينا 
الس السابعة عشرة 4 لحييان 


ع5 


. هعدمزؤرؤز” ده بي رول أن 3 هه 2 
ل 2 
بسلاب حا ى كال 4 ع ا ل ا تيو ضيه 


( نحت رئاسة حضرة صاحب السعادة مصطق مد باشا رئيس المحكة وبحضور 
حضرات أصحاب العزةزكى برزى بك وحمد فبعى حسين بك وعيد الفتاح السيد بك 


وود ساى بك المستشارين ) 
فق 
٠‏ وير سنة +193 
شهادة الزور : 
١‏ - متهم - أقواله يملس القضا . علج اللحقيقة . لاتمتير 
شيادة زور . الشاهد ٠.‏ تقريره غير المقيقة بعد 
حلف البين . شهادة زور ٠‏ 
؟ ‏ القصد الجتاتى فىهذهالجرعة , «تى تحقق ؟ 
إى - الاب على مده الجرعة . عناطه , ( المادة هدوع ) 
الميادى. العانونة 
١‏ - الأقوال التى تصدر من منهم يجلس 
القضاء لا تعد شبادة زور ولو كان قبا 
ماتخالف الحقيقة لآنه لا يحلف الهين ولآن 
أقواله صادرة فى دعوى تتعلق به . ولكن 
تلك القاعدة لا تسرى عل الشاهد الذى يقرر 
غير الحقيقة بعد حلف العين القانونية 
ليدرأ:عن نفسه مكولية جنائية فى قضية لم 


يكن متها فها (1) لآن القانوتلم ييز فمادة 
شبادة الزور بين شاهد وآخر ولان قدسية 
الهين تمنع هذا القبيد . كا أنه لا يحوز بأية 
حال أن نكون المصاحة الشخصية فى درء 


)١(‏ واقعة اللدعوى هى أنه عقي اماية الجتى عليه فى 


قنية الجناية التى كانت معروضة على امحكة هم بض الموجودين 
البح عن الجالى فى الجبة الى أطلقمنه! العيار فضبطواشتسما 
(هو اكوم عليه فى شهادة الزور )وهو تحمل بندقية مطلقة 
حديثا حت ملابيه , ثم اسار التحقيق متها نحو أتهام شخص 
أغر ورقت عليه دعوى الجناية وقدم الشخصر الذى ضبط 
وممه البندقة . شاهد اثيات . فذا أدقى يجهادته أمام الحكمة 
وعلل وجود البندقية معه بعلة لم تقيلها ال مكمة رأت الحكمة 
أن هذه الشهادة مزورة يقصد أيقاعالتهمة زورا على المتيمالذى 
قدم للحاءكة وقضت عليه يقوية شبادة الززر قطمن فى هيا 
الحم عقوة أنه عند ما أدلى بعبلاته كان يدرأ عرف ه شية 
ضبطه يعد أطلاق العار مياشرة حاملا بندقة مطلقة حدكا فلا 
يمكن أن تير أقواله الى أيداها دفاعا عن نقفسه شبادة يؤاخق 
على الكذب قبا ٠‏ فرفضت ع كمة النقض هرا الطمن بناء 
على هذه القاعدة الى قررثيا . 1 


.. ( ؟) استتيط قواعد. هذه الاحكام ‏ حضرة عمهود اقادى عبر سكرتير محكمة النقض وراجعها واقرها حضرة صاحب المزة 


اند بك فيمى امستشار بمحكة القضش والابرام 


6.4 


+ القصد الجناتى فى جريمة الشبادة 


الزور هو تعمد قلب الحقائق أو [خفاوها " 


عن قصد وسوء نة . ويعتير هذا القصد 
متوفرا مى كذب الشاهد بقصد تضليل 
العضاء . 

- لا يشترط قانو نا للعقاب عل شبادة 
الزور أن يكون لدى الشاهد تبة الايقاع 
الهم الذى شبد ضده بل يكن فى ذلك أن 
يكون من شأنالشبادة الزور أنتسيبضررا 
بعقاب برى. أو تبرئة جرم : 

اموي 

« من حيث أن محصل الوجه الآول من 
وجهى الطع ن أنه جاء بالك المطعون فيه أنه بتتبع 
مجرىالتحقيق من يدء حصوله يرىأنه عق بإصابة 
المجتى عليها بالعيار من زراعة الذرة هم بعض 
الموجودين بالبحث عنالجاتى فى الجهة الى أطلق 
0 العيار إلىأن ضيطواعيد الرحمنع,اس عايدين 


( الطاعن الآول ) بعد وقت وجيز من وقوع. 


الحادثة خارجا من زراعة ذرة على بعد نحو كيلو 
مترمنح لالحادثة وهوبحمل بندقيته تحملابسه 
مطلوقة حديئا فكاتن الشيبة فى ارتكاب الجناية 
وجبت ضد الطاعن الآول فاذا قررهذا الشخص 
أقوالا والتحقيق أوامامالمكة فان هذ,الآقوال 
تعتيريمثابة الدفاع عن نفسة ف التهمة ويكونالغرض 
منهادرالشببة عن نفسه و لايمكن أنتعتي رالآقوال 


التى يدها متهم دظاعا عن نفسه في التهمة الموجهة : / 
| كتيرين لتأيد دعواه وسارالتحتيقفهذا الاتجاه 


آليه شبادة يؤاخد على الكدذب قبامب|امستهذه 
الشهادة الغيرو لإهَالمنقدمة ذلك القولانالنيابة 
العامة لم ترفع الدعوى العمومية عل الطاعن الأول 
لآنه كان حمكة الجتاياحهالحق فى إقامة الدعوى 


العدد الخأمس - الستةٌ السابعة عظرةٌ 


العمومية عله ولذلك تكون الأقوال الى ايداها ‏ 
الطاعن امام الحمكمة عثاية دفاعابداه درءا للثسبة 
الموجبة اليه لاشبادة زور وتكون الحكمة قد 
أخطأتفق تطبيق القانون عل الواقعة ة الى أسندتها 
للطاعر.. 5 

وومن حيث انهمن المسل به أن الآقوال الى 
لصدر من متهم فىجلس القضاء لاتعدشبادةزور ولو 
كانفيها ماخال ف المقيقةلانه لاحلف المين ولآن 
أقواله صادرة فىدعوىتتعاق.ه ولك نئل كالقاعدة 
لانسرى على الشاهد الذى هرر غير الحققة بعد 
حلف المين القانونية ليدرأ عن نفسه مسئولية 
.جنائية فى قضية لم يكن متبما فيها ذلك لآ نالقانون 
لم بميز فىمادة الشهادة الزور بينشاهد وآخرولآن 
قدسية المين تمع هذا القبيزكاانه لايحوز بأية حال 
أن تكون المصلحة الشخصة فى درء الشببة سيا 
للحنث ق العين . 

و ومن ححث ان الواقعة الثابتة نة فى الحم مى 
آنه عقب إصابة الجنى عايها فى فضية الجناية الى 
كانت معروضة على حكمة الموتوح ثم بعض 


الموجودين بالبحث عن الجاتى فى الجبة الى أطلق 
متهاالعيار إلى انضبطواعبد الرحمن عباسعابدين 
(الطاعن الآول) بعد وقت وجيزمنوقوعالحادئة 
.خارجا من زراعة ذره عل بعد نحو كلاو متر من 


محل الحادثة وهو يحمل بندقية تحت ملاب.همطلوقة 


حديثاً إلاان والد ذلك الشخص و هوعياسعابدين. 
سيطر عل التحقيق من بدء امرهوكاناولّدماايداه 
. ان الذى شرع ف قتل المجنىعليها هوعل عبدالقادر 


السيد ابو موته الهم فى الجناية وانى بشهود 


ورفعت الدعوى العمومية علىعيد القادر ا مذ كور _ 


على اساس!نمشرع فقتل فريزهعق يبك بأن اطلق 


عليباعيارا قاصدا قتلرافاً حدث با الاصاياتالممينة- 


العدد الخامس - السنة السابعة عثشرة 


66 


فالكشف الطى وذلك مع سبق الاصرار وكان 
الطاعنون جع ا شهودائاتفيهافشبد الطاعنالآول 
الاول امام المحكمة كاشبد فالتحقيقات يان المنهم 
ف الجتاية اشارله وهو ق زراعة الذرة قتوجه ليه 
فطلب منه المنهم اخذالبندقية لتوصيلبالحميه فأخبره 
بوجود ثلاثة اتفار يراقبونالطريق فبدأ المتهم من 
روعه قائلا انالبندقية مرخصة وف النباية اخذها 
منه وخبأها تحت ملابسهوبعد برهة فاجأه الثلاثة 
اللأشخاص السالف ذكر هرو ضبطوه واةدوه حل 
الحادئة قر أت مكمة المو ضوع انشبادةهذ |الطاعن 
وباق الطاعندن مكذوبة قصد بهاايقاعالتهمة زورا 
عل المتهم فى الجناية واخلاء عبد الرحمن عياس 
(الطاعن) من مسئولية ضبط البندقية المضبوطة معه 
ويينت الآسباب النى كونت منباعقيدتها وبرأت 
المتهم فى الجناية وقضت عل الطاعن الاول ومن 
معه بالعقوية علىاساس انهم شهدوا زورا اماما 

«ومن حيث أنه ببينمن ذلك أرنت الطاعن 
الآول قدم لليحكة يصفة شاهد لا متهم وأنه 
شهد زوراً بعد أن حلف الن القانونية ف القضية 
التى كانت مرفوعة على متهم آخر فلا غبار على 
الحكم المطعون فيه إذ اعتئر هذا الطاعن شاهد 
زوروقضى عليهبالعقوءة ولا عيرة بعد ذلك بقوله 
أنه عندما أدلى بشبادته كان يدرأ الشبهة عن نفسه 
وهى شبهة ضبطه يعد اطلاق العيار هياشرة حاملا 
يندقة مطلوقة حديئ لآن درء الشبية عن نفسه 
لا'يمكن عده سيا مقبولا للحّث فى الون كما تقدم 
القول . ١‏ 

وومنحيث أن محص الوجه الثاق أن جريعة 
شهادة الزور يحب أن يتوفر فيها ركن القصد 
الجتائى وظاهر من الحك المطعون فيه أن أقوال 
الطاعن الآول وأقوال ابنه الطاعن الرابع لبيكن 
ملحوظا فيه نية الآضرار بالمنبم فى قضية الجتاية 


بل كان القصد تحاة الطاعن الأول من الشيبة الى 


توجيت ضده يسيب ضط اليتدقة معه عقب 


الحادمة وبذللك يكون ركن القصد الجنائىتعدوماً 


وتكون محكة الجنايات قد أخطأت فى تطبيق 
القانون ولا يكن أن تقول امحكة أنه ثيتلها آن 
أقرال الطاعنين قصد بها الاضرار بالمنهم ف الجتاية 
إذ حكة النقض المق فى أرتف تبحث فما اذا 
كانت الوقائع الثاتة من ثشأنها أن تج التتائج 
القانونية التى أعطيت لها أم لا وبمراجعة الحكم 
الماعون فيه يستطاع أن يلبس بغير عتاء أن نية 
الطاعنين ما اتجبت بداهة إلا لابعاد الشبية عن 
الطاعن الآول ول يثبت من هذا الجكم بطريق 
قاطع أن الطاعنين قصدا الارار بالمتيم فقضة 
الجناية 
«ومن حيث ان القصد الجناتى جر بمةالشهادة 
الزور هو تعمد قلب الحقائق او اخفاتها عن قصد 
وسوء نية ويعتير هذا القصد متوفراً «تى كذب 
الشاهد بعصد تضليل القضاء 
وهذا الركن ظاعر يوضوح من الحم 
المطعون قله الثابت به أن الطاعنين قصدا عبداً 
تضيل القضاء من بدء التحقيق إلى آخر أدوار 
القضية أمام المحكة باتهام شخص برىء فىالجناية 
الى كانت معروضة عليبا أما ما يدعيه الطاعنان 
من أن الحك لم يدلل على نيتهما فالايقاع بالمنهم 
فى الجناية فهو قضلا عن انهغيرصحيمح لآن الحم 
دلل عل توفر هذه النة لدمهما يحملة أدلة تؤدى 


: الى ما استخلصه منبا الحكم فضلا عن ذلك فاته 


لا يشترط قانوتاً للعقاب عل شبادة الزور ان 
يكون لدى الشاهد نية الاهّاع بالمتيم الذنى شبد 
ضده يل يك ف ذلك ان يكون من شأن الشبادة 
الزور أن تسيب ضرراً وهو عقاب برىء أوتدرئة 


مجرم » وهذا الركن أى ركن الضرر ظاهر_ق 


كمه 


القضية الخالية اذ اثبت الح انه لو صحت شبادة 
هذين الطاعنين وياق الطاعنين لآدت الى ادانة 
لهم فى الجناية والمم عليه فيبا 

( طمن عبد الرحمن عياس عابدين د الذابه رقم 0694 منة 
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الاصرار على هذا الطلب ٠‏ رفضه . لاعيب . 
( المادة 133 تحقيق ) 
الميادى. القانونية 
١‏ - إذاكان المنهم لم يعلن شاهدى النى 
قبل الجلسة طبقاآ للقانون ولم يحضر الشاهدان 
فطلب الدفاع عنه تأخيل القضية لسماعهما 
فلا تكون المحكة ملزمة بالتأجيل يل 
يكون ا الحق فى إجابة هذا الطلب أورفضه 
حسما يبدو لها . ولا يجوز الطعن فى حكبها 
بدعوى الاخلال يحق الدفاع خصوصا إذا 
كانت قد ببذت فى حكمها أسباب رفض طلب 
التأجيل . ْ 
٠‏ إذاطابي الدفاع عن الهم استيماد 
يعض شبود الائيات قبل سماع شاهدى 
النفى وفوض الرأى للبحكة ثم عارضت 
النيابة فى هذا الطلب فل تجبه المحكة فبذا 
من حقها ولا تثريب عليهافيه لآن هذاالطاب 
هو إجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة الى 


العددالخامس- السنة السابعة عشرة 


من حق محكة الموضوع الفصل فيبا دونأن 
تكون ملزمة بالاشارة إليه فى حكببا . 
521 1 0 5 
و منحيث أن محصلالوجهالآول م نأوجه 
الطعن انه ثابت من محضر الجلسة ان الدفاع عن 
المنهم طلب سماع شبادة شاهدين تحقيقا لدفاعه 
فوعدت الحكة يأنه لو اتضح ان لشبادتهماقيمة 
ستقرر بأحضارهما وبعد نظر الدعوى ل تقرر 
المحكة ,احضار الشاهدين المذكورين مع أن 
شبادتهماقاطعةى الدعرىاذ أتها ندل على ملكية 
المنهم للجلياب الآييض الذى يقول بأنه ملوك له 
وهو الركن الوحيد الذى بنيت عليه التهمة وكان 
الواجب على الحكمة ان تنمشى مع المنهم لتحقيق 
دفاعه من اولة لآخره حتى تظهر الحقيقة واضحة 
جلية ثم تح بعد ذلك با تراه واخلالها بتحقيق 
هذا الدفاع ميعتير حرمانا للمتهم من ائيات دفاعه 
و تحقيقه 
د ومن حيث انالححم المطعونفيه تولى الرد 
على هذا الوجه حيث ذ كر . « وحيث انف 
امحكة لم تر محلا لآجابة طلب الدفاع بتأجيل 
القضية لمماع شبادة شاهندى الن اللذين لم 
يحضرا لآن الدفاع لم يقدمم مايدل على انه 
اعلنهما من جبة ومن جبة أخرى فأن الحكة 
لاترتكن عل اثيات ملكية الجلابية البيضاء لمعه 
عجيزه بشبادةالسيد جمعهالدى لم يسألق التحقيق 


مطلقا بلأن هذهالملكة ثاّة من ظروف الدعوى 


ومنشبادة جمعه عجيزهتفسه واجدالسيد ناصف 
وامين المندوره واما الشاهد الآخر فقد سل فى 
التحقيق كا تهدم ول بيت أر ينتف دعوى المنهم 
فلا محل لسماع شبادته الى لامكن ان يكون لها 


الى تأثير فى اعتقاد احكة , . وظاهر من هذا . 


التى اثبته الح ان الطاعن لم يعلن شاهدى الى 
قبل الجلسة-طبقاللةانرن ومادامالآمر كذلك قلا 
تكون إحكنة ملزمة بالتأجيل اذا لم تحضر الشبود 
بل يكون لحا الحق فىاجابةالطلب أورقضه حسب 
تقديرها هى وقدبين الحم أسباب عدماجابة هذا 
الطلب وئلك الأسباب تؤدى الىما كان منها من 
رفض طلب التآجيل . 

ه ومن حيث ان محصل الوجبين النانى 
والثالث أنه جاء على لسان المنيم والدفاع عنه ان 
القضية ملفمة ضده وأن الداعى للتلفيق هوان 
عبداللطيفعماه والد زوجةالمتهم بريد التخلص 
منه بأنة وسيلة خصوصا بعد ما اشيع بان المتهم 
دل بابقه وانه يسوف فق اعداد شوارها نظرا 
لا عليه من ساوك الهم واخلاقهعل مأيزعم وقد 
طلي الدفاع عنهفى الجلسة اخراج والد البنت 
واخوتها واقارما الذين شهدوا على المتبم لسماع 
اقوالها خشيةالتأئر بوجودهمولكنالحكةرقضت 
هذا الطلب مع انه هم العدالة والمنبمسماع اقواها 
اذكانت تدلى بالحقيقة وهو الدخول ما الاآمر 
الذنى حنق من أجله والدها وطلب الدفاع تحفيق 

هذه المسألة لأنها بت القصيدو الاسا سالذى من 
أجلهاتهم ولم تشر احكنة فى حيثراتها الىالآسباب 
المعقولة الى من اجلها رفضت تحقيق هذه المسألة 
وبالتالى مسألة التلفيق . 

ووهن حيث أنه ثابت من محضر الجلسةان 
الدفاع الس قبل سماع شاهدى التق استبعاد 
بعض شهود الائيات إذ فى وجودم تأثير على 
الشاهدةن وفوضالرأى للمحكمةوقالت النياية أنها 
تعارض فى هذا ولاضرورة لهمطلقاف أت المحكة 
:عدماجابة هذا الطلب ويظهر من ذلك انالدفاع 
تفسه لم يصر على هذا الطلب وان امحمكة فصلت 
فيه بالرفض وهذا الفصلمن حقباهى لأنه اجراء 


مفكن 


من اجراءات التحقيق بالجلسة ولا ضرورة بعد 
ذلك إلى الاشارة أليه فى الحم كأ يدعى الطاعن . 

«وومنحيث!نحص لالوجه الرابع والآخيران 
المنهم (الطاعن) حر مم ناستيقاءدفاعهو ماع شبو ده 
ونحقيق مسألة تزوير السندات على عبد اللطيف 
عماشه واشتراك الجنى عليهق التزوير وهى مسألة 
كان الأجدر بالحكمة تحقيقها بوضوح وجلاء إذ 
استيقاؤهاينير الدعوى ورثبت براءةالمتيم ويجعل 
لعيد اللطيف عماشه وابنه كل الصا فى التخلص- 
من المتهم بأية وسيلة ويقول الطاعن.. بعد 
ذلك انه لا,وجد فى القضية أى ذليل معنوى 
محسوس يت الجرعة على الطاعن وكان الآولى 
ان تكون جميع القرائن والاستقتاجات مينية على 
أساس صحبح لا يدخله الشلك ولايحتمل التأويل 
ومثال ذلكان المحككة ارتكتتتعل مسآلة الجلياب 
مع أنهالم تكن قد اجرت مقاسنها عل الهم ولم 
تسمع شبوده بشأنها وبنت حكها على أسباب 
ل تحققها - 

« ومن حيث انالشق الآولمن هذا الوجه 
مبهم كل الابهام فلم بين حكيقة الدفاع الذى حرم 
منه ولا اسعاء الشبود الذين لم يسمعوا ولم يطلي 
الداع عنه أمام محمكمة الموضوع تحقيق مسألة 
اشتراك المجى عليه فى التزوير الى يشير اليها فى 
هذا الوجه فلا يلتفت اليه وأما الشق الثاتى فبو 
دفاع فى صمي الموضوع مما لايجحوز الخوض فيه 
أمام حكة التقض 
(طمن د المحجوب ضد اليابة رقم/١‏ سنة 1 ق) 
24 
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فاعل أصل لاجرعة . مناط اعتياره كذلك ٠‏ مثال , 


( ادوع ) 
المدأ القانوقى 
يعتبر فاعلا .أصلراكل من من أني عملا 


كن 


العدد الخامس ‏ السنة السابعة عشرة 


ماديا داخلا ق تكو بن الجر عةو تنقذها اذا 
دالت المحكة فى حكمبا عل توافر ظرف 
سيق الاصرار عل قتل المجنى علييا لدى 
المتبمين ( من أحدث منهم الضر بةالى تسبيت 
عنها الوفاة ومن اشترك معه فى الضرب ) ثم 
كت أن قصد أحدهما من ضرب الى 
عليها بالعصا عل ساعدها الأمن إعاهو إفقاد 
مقاوتها للتهم الآخر الذى ضريها الضربة 
القاضية *م عدت المهمين كليهمافاعلين أصليين 
وإذ كانت ألضر با الى أو قعها أ حدهها بايجى 
عليها ليست ف ذاتها قاتلة فلا تثريب عللها 
فى ذلك ٠‏ 

الور 

دحيث أن الطمن بتلخص قها بتعاق بالطاعن 
الأول - قرقى عمد عبد فى أن محكة الجناءات 
نسبت اليه انه هو الذى أحدث الضرب الذى 
سبيت عنه الوفاة ‏ وهو الضرب التى حصل 
بمطحنة لان ويقول الطاعن إن نوع الالة الى 
استعملت فىارتكاب الجر ةأمعنصر من العناصر 
لتى توصل الى تعرف حقيقةقصد الجانى هلاراد 
الل او اراد جرد الايذاء واتما حصلت الوفاة 
على غير ارادة منه - ويضيف الطاعن الى ماتقدم 
أن مطحنة الين أثى ورد وصفبا فى الك المطعون 
فيه ليست بطبيعتها من الآلات الى مخطر عل الال 
استعمالها فى القتل المتعمد وانه ما دام ما نسب 
الى الطاعن المذ كور محتمل احد الفرضين إما 


القتل العمد واما مجرد الاءداء المفضى الى الموت 
وما دام الآخذ بأحدهما دون الآخر بالنسية لهذا 
الطاعن مسألة موت او حاة فقدكان يتعين على 
بحكة الجتايات أن تستيعد صراحةو بادىء ذى بدء 


فرض الضرب المفضى الى الموت . 


دوحيث اندعاتجبملاحظته اولا ان ةالقتل 
العمد من المسائل ال موضوعية البحتة التى لقاضى 
ال ضوع سلطة الفصل فى شأنها اثياتاً او نفياً 
دون أنكون لقضائههذا معقب من محكةالنقض 
«أدامت الاساب الى يستند اليها قاضى ا موضوع 
ذلك لا تتناى عقلا والنسجة الى يتتبى اليبا ‏ 

«ووحيث انه بالرجوع الى الم المطعون فيه 
يبين ان المحكة أوردت خاصا -بذه النقطة العيارة 
الاتية -وفى 

د وبا ان نية القتتل توفرت قبل التبمين » 
« من تقل الآلة التى استعملها المتهم الأول فى » 
:هد ضرب الجنى عايها وغلظنها ومن ضرب الجتى » 
د عليها فى مقتل وهو الرأس بَلكالعصا الغليظة» 
« ضريا شديداً متعدداً هشر عظام | لمجمةوهتك» : 
د المع وان فى تسديد تلك الضربات المتعددة » 
«مبذه القسوة الى رأس الجنىعليه! لدليلا واضحا» 
د على ان الضارب قد قصد ااقتل » ويرى جلا 
ما تقدم ان الآسباب الى استندت اليها المحكة 
تؤدى عقلا الى النقجة الى وصلت اليها من أن 
نبة القتل العمد متوفرة لدى الطاعن ‏ 

و وحيث أنماتسكبه الطاعن من أنه مان 
واجبا على المحكة انتنصف أسباب حك باعل 
الاعشارات الى حدت 5 الى استبعاد الفغرض 
الثانى وهو يجحرد الضرب المفضى الى الموت وان 
لا تقصراستنتاجبا عل الفرض الآول وهو فرض 

توافر نية القتل العمد ‏ أن مايتمسلك,ه الطاعن فى 

هذاالصددغير جدير بالاعتبار اذ ليس منشكق 
ان فى تدليل المكة على توافر نية القتل أدى 
الطاعن استعاداً حمسا لفرض أن هناك مجرد. 
ضرب افتى الى الموت ل تكن الحكة اذ أملزمة 
بالتدليل صراحة على عدم توافر هذا الفرض 
الآخير. 


العدد الخامس_السنة السآبمة عفرءٌ 


ءة 


.وو ححسث أن الطعنقمايتعلق بالطاعن الأنى - ضرب الجى عليها على ساعدها الآمن ضريا 


يمد جمد عيد ‏ ميناه ان محكة الجنايات رأت أن 
هذا الآخير اشترك فعلا فى ضرب الجنى عليها 
بالعصا التي ضيطت معه عل ساعدها الآمن وان 
الاصابات التى وجدت بهذا الساعدلم تكن فى 
السب ف إحداث الوفاة ‏ ويقول هذا الطاعن 
انه لم يرتكب القتل العمد بصفته فاعلا أصليا له 
كا قرزت الحكمة ذلك لآن ما أحدثه بالمجنى عليبا 
من الاصايات على قول محكة الجنايات لم يترتب 
عليه القتل وانه ما دام الفعل الصادر منه ومن 
زميله الطاعن الأول محدداً معيتاً فان كلق واحد 
متهما مسرؤول عما صدر مته ققط دون ما صدر 
من الآخر وان مسئوليته عن القتل العمدلاتأق 
إلامن وجبة اشتراكه مع الطاعن الآول فى 
جرمة القتل الى ارتكبها هذا الآخير وحده 
ومعاملته بقصده فى الجربمة وكفية عليه ما على 
اعتيار انها جريمة قتل عمد لا ضرب . وهذا مالم 
تقل به محكة الموضوع ولم توجبه الى الطاعن 
المذ كور. 
ووحيث|نهيكق الاطلاع على الحكالمطعون 
فيه للحقق من أن انحكة بعد ان دالت تدللا 
واقنا على توفر سبق الاصرار لدى كلا الطاعنين 
أثتح:ان ما قصد اليه الطاعن الثاتى من ضرب 
اجتى عليبا بالعصا عل ساعدها الآمن ابما هو 
اققاد مقاومتها الطاعن الأول فعدته لذلك فاعلا 
اصليا معه وان كانت الضرباتالتى احدثها بامجى 
عليبا غَيْنَ قائلة فى حد ذاتها ‏ | 
٠‏ : و وحيكان حك ةالنقض تق رحكمة الموضوع 
عل اعتبار الطاعن الثاتى قاعلا اصليا مع الطاعن 
الآول لانه يؤخد من الحم ان الطاعن الى عملا 
ماديا داخلا فى تكوين .الجييعة وتنقيذها. وهو 


أعجرها عن مقاومتها اعتداء الفاعل الآخر. 
( طمن قرقحد عيد خدالتابة رقم هه.؟ سنة 2ق ) 
ناف 
؟ نوشير سنة 19417 
هتك عرض - عتين - حصو لالملامسة يفعله بينعضو تاله 
ودير الجتى عليها . هتك عرض 
رالادة مراع ) 
المبدأ القانوق 
الملامسة التى ##صدل بفعل المهم سن 
عضو تناسلهودير الى علها تعتيرهتك عرض . 
بصرف النظر ما إذاكان الممهم عنينا أو غير 
عننفانتق هذهاالامسة من الفحش و الخدش 


بالحياء العرضى ما يكنق لتوفر الركن المادى 


فى هذه الجرمة . 

7 

وحيث ار.ى محصل الطعن هو اثه ثابيت. 
بمحضر جلمة الحاكة ان الطاعن دفع بأنه عنين 
وانه لهذا السبب انفصل من زوجته بالطلاق 
وطلب من المحمكة تحقيق هذا الداع عن 
طريق الطبيب الشرعى ولكن الحم صدر 
خاليا من الاشارة الى هذا الطلب مع انه اذا 
يت اتتفت التهمة من أساسبا وهذا القصدور 

ووخيث انه فضلا عن أن الطاعن لم يطلب 
من محكمة الموضوع التحقق من العنة الى ادعاها 
فأنهذا الدفاع بفرض حته غير منج ذلك لا"ن 


جرعمة هتك العرض ف هذه الدعرى قد تحققت 


بمجرد الملامسة التى أثيت المك. المطمون فيه. 


أ 
حصوها بفعل الطاعن بين عضو تتاسله ودبر 
النى عليبا يصرف النظر عما اذا كان الطاعن 
عنينا أو غيرعنين اذفى هذء الملامسة من الفحش 
والخدش بالحيا.العرضىما يكتى لتوفرالركن المادى 
ف جر بمة هتك الحرض ٠‏ 
( طمن عمد المادق عند ضد التاية رقم هو لاستقق ) 

ادن 

؟ نوقير سنة 191706 

تفتيش , تفتيش قرابة منزلمتهم أو إذنمابتفتيشه . «ت يجوز ؟ 

( الادة .> عقيق) 

المدأ القانوق 

إن المفيوم من أحكامالمادة ٠.‏ من قانون 
تحقيق الجنايات هو أنه يحب لقيام النياية 
بتفتيش متازل المهمين أو إذتهابذلك أن 

رن مادج لذ معة رحا أر جتحة ) 
وأن يوجد من القرائن ما يسمح بتوجيه 
الاتهام الى الشخص المراد تفتيشمنزله . فاذا 
كان الثابت من الوقائع أنه كان هناك تحقيق 
ضبط فى أثناء اجرائه بعض المواد الخدرة 
اهم الطاعن فه بأنه كان مصدر تلك المواد 
وأنه يتجر فها ما دعا البوليس إلى استصدار 
إذن النابة بتفتيش منزله وجرى التفتيش 
قعلا عا صدور هذا الاذن وضيطيذلك 
المنزلبعض الخدرات فان هذا التفتيش يكون 
قد وقع بصفة قاونة لا شائبة فها لحصوله 
أثر ا كتاف جرمة معينة هى إحراز ٠واد‏ 
عخدرة واتهام الطاعن فها . 

00 ظ : 
وحيثان مخصل الوجه الآول عوان الطاعن 
دقع لدى محكة الموضوع ببطلان التفتيش لآن 


العدد الخامس السنة السابعة عشرة 


النياية أصدرت امرها بغير أتهام قاثم أو نحقرق 
جار فرفضت الحكة الدقع تحجة أن كل ما يتطلبه 
القانون هو أن يكون هناك اتام وهذا الرأى 
مخالف لآ حكامالمادة . #من قانون تحفي قالجنائات 
اذ يشترط ان تكون هناك جر بمةظبرت قعلاوان 
و جد قرائنقو يقضدالمهم وان يظبر منالظروف 
أن هتاك حاجة ماسة وفائدة محتملةمن وراء هذا 
التفتيش على ان اذن التيابة صدر أولا بدون. 
توقيع فان صسأن فى الآوراق اذنا موقعاعليهفهو 
باطل لأانه يكون فى هذه الخالة لاحا 'التفتيش . 
« وحيث ان المفهوم من احكام المادة مع 


. من قانون تحقيق الجنايات هو أنه يحب لقيام 


النيابة لتفتيش منازل التهمين أو اذنها يذلك ان 
تكون هناك جرعة معيتة (جناية أو جنحة ) وان 
بوجد من القرائن ما يسمح توجيه الاتهام الى 
الشخص المراد تفتيش 

«وحيث انهيبينمنالرجوع الى الحم المطعون 
فيه والى الوقائع الواردة بالحم الابتدالى انه كان 
هناك تحقق ضط ف اثثاء اجراته يعض المواد 
الخدرة فم الطاعن فيه بانه كان مصدر تلك 
المواد وانه يتجر قبا بما دعا البولي سال ىاستصدار 
اذن الدابة بتغتتيش منزله وجرى التفتيش قعلاعلى 
أثر صدور هذا الآذن وضط بذلكالمازل عض - 
الخدرات ويرى من ذلك ان التغتيش وقع يصفة 
قأنونة لاثائية فيا إذ هويمأثرا كتشاف جرعة 
معينة هى احراز مواد مخدرة واتهام الطاعن قبا 
أما من جبة الا"دعاء بعدمالتوقيعمن وكيل الثيابة 
على الاذن بالتفتيش فكذبه ما أثته الحم فى هذا- 
الصددمنصدورالآذن من و كيل النيابة انختص . 

«ووحث أن الوجه الثآنى ميتى على انالحكة: 
الاستثنافية اعتعدت على وقائع الك الاتدا ىمع 
انه صادر بالبراءة وهذا عيب جوهرى فى الحم 


العدد الخامس - السنة السأبعةعشرة 


أأه 


ما دامت امحكة الاستثتاقة لم تخذ اسباب الحم 
الابتدائى أسبابا لحكبها . 

«وحيشانه لاجتاحعلى الحكةالاستكنافية ان 
هى احالت فى ذكر الوقائع كلها او بعضبا الى 
ماورد بالحكم الايتداتى حتى فى حالة عخالةتها فى 
النباية وجبة نظر محكمة اول درجة مادام التنافر 
متتفيا بين ما عولت عليه من الك الابتداتى وما 
استخلصته منه واذن يكون الحك المطعون فه قد 
خلامن شائية الخطأإحالتهقتفصيلاتبعض..قائع 
الدعوى الى ما ذكره الحك الابتدائى ما لم برحلا 
لتكرارمو يكن ببنهو بينما انىءهمن اسباب مستقلة 
أى تعارض وهو مالم بدعه الطاعن تفسه ولذا 
يكون هذا الوجه على غير اساس . 

ووحيث أن مبتىالوجه التالكهو ان الحكة 
الابتدائة بنت حس العراءةعلىعدول احد الشهود 
وهو عماد الاتهام عن اقواله فى التحقيق وعلل 
تضار باحر فى اقواله ولكن الحكة الاستئتافة 
ل ترد عيل هدين الدليلين الجوهريين . 

3 وحيث انال المطعون فيه خلاالما ,عه 
الطاعن ‏ تضمن الرد عل هذا العدول وهذا 
التضارب المشار المهما فوجه الطعنوقال مارآه 
بشأنهما فى معرض التدليل على ثيوت التهمة قبل 
الطاعن واذن بكرن هذا الوجه غر صحيح . 

وو حي ان عحصل الوجه الرابع هو أن انحكمة 
الابتدائية سجلت مواضع الضعف والاضطراب 
فى اقوال المخير حتى اضطر رئيسه الضابط الى ان: 
سل بانه كان يتخبط عل غير هدي وقد تمسك 
الدفاع هذه الظاهرة ولكن الحكة الاستثتافية 
مع هذا رتيت الادانةعل شبادة هذا الخير دون 
الاشارة الى ما قرره الدفاع يشأنه . 

د وحيثانهفضلاعن انهذا الوجهمو ضوعى 


لتعلقه يتقدير محكة الموضوع لاقوال احدالشبود 
دو نأن تسأق عن ذلك حسابافآن محكةالموضرع 
ذكرت فى حكبا المطعون قيه مبررات ماورد فى 
أقوال بعض الشبود الذبن اعتمدت على اقوالهم 
ومنهم ذلكامخيرمن:-ض الاختلافات غر_المؤثرة 

فى صدق شهاد .م ا 
( طمن ابراهيم شعيان ممد ضد اليابة رقم 5و.؟ سنة ق) 

!ا ؟ 
8 نوشير سنة 1971 
قرعة عسكرية . التخلف عن الحضور لاكشف الطى يدون 
عقر - جرءة مساب علا - ( المراد وى دمن 
و 18 من قانون القرعة السكرية ) 
امد القاوى 

إن المادة ماعن قانون القرعة العسكرية 
نصت على عقا بكل شخص فرضت عليه 
الخدمة العسكرية وارتكب إحدى الجراكم 
المذ كورة فى المادتين وز و (٠.‏ من ذلك 
القانون , ومن هذه الجرائم جرعة التذخلف 
عن الحضور للكشف الطى بدون عذر 
شرعى . ولم تستثن هذه المادة من حكمها إلا 
الأشخاص الذين عوءاوا بمقتضى أحكام 
المادتين 89( , ١.‏ أى الأشخاص الذين 
أمر مجلس التحقيق المعين من قبل وزارة 
الحرية بتجندمم . وإذن. قن يتخلف عن 
الحضور للكشف الطى يدون عذر شرعى 
وم يأمر مجلس التحقيق بتجنيده يحب عتابه 
طبقا للدادة (وم) المذكورة سواء أ كان 
من تتوافر فيهمشروطاللياقة للخدمةالعسكرية 
أم.لا تتوافر . 


0-0 


لأزه 
لكر 
دمن حيث أعصل الطمن المرفوعين اليا 
العامة أنالحك المطعونفيه #ضى بالبراءة استنادا 
إلى أنالتخلف عن الحضور للفرز الطى لابعاقفب 
عليه إلا إذاكان الشخص التخلف لاتقاللخدمة 
العسكرية طبدًا للمادة و99 من قانون القرعة مع 
أنحك المادةالمذكورة لاعلاقةله بالواقعة المعروضة 
لآنه قاصرعبل جوازتقدم من يتخلف عن الحضور 
الكشف الطى بدون عذر شرعى امام يجلس 
تحقيق فاذا ماثيت أنه لائق الخدمة العسكرية جاز 
لوزارة الحرية أن تأمى بتجنيده فى الحال وتلدّمه 
بالخدمة ف الجيشسنة واحدةزيادة عللّمدةالخدمة 
العسكرية ول يرد هذه المادة ذكر لآية عقوبة 
يدنية او مالية فى حين أن المادة ١٠01‏ من قانون 
القرعة قصتعلىعةاب الا شخاص الذين لميعاماوا 
عةتضى احكام المادتين ١١‏ و 1٠٠.١‏ منالقاتون 
المذكور أى الأشخاص الذين لم يقدموا مجلس 
التحقيق سواءا كانوا لاثقين للخدمة العسكرية أم 
غير لائقين وكذلكالاشخاص الذين قدموا لذلك 
اليجلس ووجدوا غير لائقين وتضيف الطاعنة 
إلى ذلك أن الحم المطعو نيه اقترض قيام شرط 
اللياقة للخدمة العسكرية لتوقيع العقويةالتصوص 
عليه فى المادة ١‏ من قانون القرعةمم أنتوفر 
هذا الشرط أمرخاص بوزارة الحريية ولاعلاقة 
له يا لقضايا التى تطرح امام اجام . 

د ومن حيث|ن المادة1؟١‏ منقانونالقرعة 
نصت على عقاب ذل شخص فرضت عليه الخدمة 
العسكرية وإرتكي احدى الجرام المذكورة فى 
المادتين 4؟؟ و .1 من ذلك القانون ومنهذه 
الجرا”م جرعة التخلف عن الحضور للكش ف الطى 
مدون عذر شرعىالمنسوبة لليتهم فالقضية الدالية 
ولم تستان المادة ١‏ المذكورة من حكبا إلا 


العدد الخامس ‏ السنة السأبعة عشرة 


الاشخاص الذين عوملوا بمقنضى احكام المادتين 


و. | مله أى الاشخاص الذن أمصس 


بتجنيدم مجلس التحقيق المين من قبل 
وزارة الحرية . 
« ومن حيث ان المهم تخلف عن الحضور 
الكشف الطى يدون عذرشرعى ولم يأمى مجلس 
التحقيق تجيده فوجب عقابه طبقا للمادة ١م٠١‏ 
المتقدم ذكرها اما ما اشترطه الحم المطمون فيه 
هن ضرورة ثبو تلياقة الشخص للخدمة العسكرية 
لتوقيع العقابعليه إذا ارتكب جرعة منالجراءم 
المينه فى المادة ؟؛ من تانون القرعة قلاا.اس 
له من القانون الذكور ومن “م يكون الحم قد 
اخطأ فى تطييق القانوت. عل الواقعة الثابتة ذه 
فتدين نقضه والحم على المهم طعا للمادتينة 1( 
و ١9‏ من قانون القرعة . 
( طعنالنايقضد غايشروفائيل واصفرةم١981‏ منة 1 ق ) 
لخن 
نوشبر سلة 9( 
قو عا انعد عرش 1 
لدى قاضى الاحالة . عدم اعلانهم طيقاً القانون . 
رفض طلب اللأجيل . لا اخلال يحق الدفاع . 
( المادتاك ماو و١‏ تشكيل ) 
ب ضرب أفضى الى موت . وجود أمراض الجى عليه 
ساعدت على الوفاة . مسثولية الجاتى . 
(اللاسم زرع) 
المادىء القانونة 
المتهم ملزم بمقتضى المادتين م١‏ و14 
من قانون تشكيل يجحا الجنايات إذا ما أراد 
الاستشباد أمام امحكة بشبود ليذ كرمع أمام 
قاضى الاحالة بأن يعلنهم بكيفية عتصوصة 
وف ميعاد معين إلىغير ذلك من الاجراءات 
الى قصت علبا المادتان لد كور تان . اذاهو 
قصر فى ذلك ثم طلب إلى الك ةأن نو جل 


العدد الخامس 5 السنةالسابعة عشرة 


كفن 


قضيته لاعلان هو لاء الشبود فر فضت الحكة 
طلبه فليس فى ذلك إخلال يحق الدفاع ولا 
تثريب على المدكة فيا فعلت  .‏ 

!ما دام الثابت ,من الحكم أن السبب 
الرئيسى فى وفاة الجتى عليه هو الاصابة الى 
أحدثها به الجاتى فالجاق مسكول عن جرعة 
الضرب المفضى إلى الموت وأو كان المجنى 
عليه به من الأمراض ماساعد على وفاته . 


2 حيث أن محصل الوجه الآول من أوجه 
الطعن ان الطاعن طلب من محكةالجتايات تأجل 
الدعوى لاعلان شهود نفى فرفضت المكة هذا 
الطلب ويقول الطاعن ان فى هذا إخلالا حق 
الدفاع 1 

ووحث انه ظاهر من محضر جلسة انحا كةان 
الطاعن استشبد بشهود نق لم بذ كرهم أمام قاضى 
الاحالة ول يعلنهم الحضور فى تلك الجلسةوطلب 
التأجيل لاعلانهم فرقضت المحكة هذا الطلب 

«ووحيث ان ماكان من المحكة فى هذا الشأن 
لا مخالفةفيهللقانون إذ الطاعن كان مازما بمقتضى 
المادتين م و4١‏ من قانونتشكي لمحا كالجنايات 
اذا ما أراد : الاستشباد أمام المحكة بشبود لم 
يذ كرم أمام قاضى الاحالة ان يعلنهم ويتخذ 
ما زم م اجراءات نصت عليبا المادتان 
المذ كورتان وهو لم يفعل شيئا من ذلك وعليه 
يكون ما جاء فى هذا الوجه فى غير محله 

«وحيث ان محصل الوجه الثانى ان المحكة 
أخذت بأقوال النيابة ورالمعاينة التى أجرتها مع 
اما حصلت بعد الخحادث مخمسة وم ثين يوما 
ول يكن الجن عليه موجوداً لوفاته ولم يكن أحد 
من الشرود بمكان الحادثة حتى كان يعيته 


« وحيث أن ما يعبه الطاعن على الحكم فى 
هذا الوجه خاص بتقدير الحمكة للمعاينة الى 
أجرتها اليابة وهو تقدير موضوعى داخف ساطة 
محكة الموضو ع قلا يحوز الخوض فيهأمام محكة 

« وحيث ان محصل الوجه الثالث ان الدفاع 
عن الطاعن ذ كر ان الاصابة الموجودة بعضد 
المجى عليه الآمن هى تنجة وقوعه على حديدة 
المساحة ولم تكن من عصا ولم يجزمالتقرير الطى 
بان الاصابة من عصا فكان واجبا على المحكة 
استدعاء الطبيب الشرعى لناقشته_لكتبا لم تفعل 
مع طلب الدفاع ذلك , 

« وحيث أن هذا الوجه غير صحيح لآن 
الدفاع عن الطاعر. لم يطلب استدعاء الطبي 
الشرعىكا يدعى الأن يا ان ادعاءه ان الكشف 
الى لم يحزم بأن الاصابة ناشئة من ضرب عصا 
غير صحيح أيضا لآن الحم أثات ان الطبيب 
الشرعى الذى كشف عل جثة الجى عليه قرر ان 
أصابته يستبعدحصوها مزسقوطه على الآرض 
فوق قطعة حديدوابباتحصلنتيجة المصادمة يحسم 
راض صلب كالضرب يالعصا ٠‏ 

و وحيث أن محصل الوجه الرابع ان الدفاع 
طلب مماع شهادة السيد الصناديلى الذى كان متها 
فهذه الدعوى وتقرربأنهلاوجه لاقامة الدعوى 
بالفسية له فل تيجب الحكمة هذا الطلب . 

و وححيث ان هذا الوجه فى غرر محله ريكق 
للرد عليه الرجوع إلى ماجاء فى الرد على الوجه 
الآول لهام أوجه الشيه بين الحالتين ٠‏ 

. «وحيث انمحصل الوجهالخامس ان الدفاع 
تمسك با نالطاعن غير مستول عن وّاةَالجى عليه 
لان الاصاية في ذراعه وقد تتجت ّالوفاة من سوم 
العلاج وكر السن وضحف البنية من الآمراض 


5ذأه 


العددالخلمس السنة 'السابعة عشرةٌ 


العديدة الى كان الجن عليه مصاباما” ركان واجبا 
عل الحكة ان تستدعى الطبيب الشر لماقشتهق 
هذه الآمراض ومعرفة مدى تأثيرها على حاة 
اننى عليه 
«وحيث أن الحم المط:وزقه تولى الردعلل 
هذا الوجه حيث فال . 
(ان التقرير الطى دال عن ان الوقاة تتجت عن 
التباب وتقيح العضد أل ما جاء به وان ضعف 
مقاومة !لجن عليه بسيب مابه منالأآمراض ساعد 
على حدوث ذلك وهذا يجعل المنهم مسئولا على 
كل حال عن تناج عمله). ويبينمنهذاالتى 
ده ه الم ان السو بالرئيسى فى الوفاةعمىاصابة 
العضد الذى تقيحوان الآمراض الأخرى لم يكن 
تأثرها الا ثانويا فلا غبار على الح اذ اعتبر 
الطاعن مسئولا عن الجرعة المنسوية اليه وهى 
الضرب المفضى الى اموت . 
«وحيث أن محصل الوجهالسادس والآخير 
ان العصا المضبوطة لابمكن ااقطع بأنها كانت فى 
حيازة الطاعن ويحوز ان تكون قد تلوئت بالدماء 
عقب الحادثة مباشرة نقيجة الامساك بالجتى عليه 
والقبض عليها - 
« وحيث انهذاالوجه موضوع, لتعلقه بنقطة 
موضوعية فصلت فيه حككةالموضوع قلا يلتفت اليها 
( طمن كامل عبدامالالا كوع ضد التيايةرقم 08 الاسنة ق) 
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١ ْ‏ - اتفاق أشخاص عل ارتكاب جرمة . ارتكايهم إياها 
باختارهم . مدخ ل البوليس ينهم واشتزا كد فالا عمال 
المبلة لارتكا ما - مستوليتهم جائآ عن ضلتهم ٠‏ 
؟- تبليغ البولين انيابة فورا عن الجرائم الى تيلخ ليه . 
الامالف ذلك , لايترب عليه يطلان . مستولة 
الموظف المبمل اداريا . ( المادة و قئاع 77 


م - تقرير القاضى الملخص , لايغترط القانون شكلا له ٠‏ - 
التاصر الواجب احتواؤه عليها . المادة مه تحقيق 
مولد عندرة : ' 
5 4 احرازها أو جليا ٠‏ عقوتهما واحدة ٠‏ تقدديم ميم 
للحكة ينبمة الجلب . تير المحكة وصفف التهمة 
بأا احراز . لااخلال حمق الدفاع ٠.‏ 
ه - بط الجوهر الخدر . ليس ركنا من أركان الجريمة ‏ 
ركنها المادى الاحراز . ( المادة #6 من 
انون الخدرات ) 
الميادىء القانونة 
١‏ - مى كان الثابت من الحم المطدون فيه 
أن الممهمين مم الذين اقترفوا الجرعة بأنفسهم 


'مختارين عالمين أن ما ارتكيوه هو جريمة 


معاقب علها قانونا ولم يكن تدخل البوليس 
معهم تحر يضاً ل على ارتكابها بل كان وسيلة 
لاكتشافها بعد أن اتفقوا ثم وحدمم على 
اقترافها فرؤلاء الهمون «سئولون جتائيا عن 
هذه الجرعة بالرغم من اندساس البوليس 
ينهم وأشترا له ف اللاعمال المسبلة لارتكاما . 

٠‏ -إن عدم قيام البوليس بتبليغ النناية 
فوراً عن الجرام الى تبلغايه كمقتضى المادة 
وءن قانون تحقيق الجنايات لا يترتب عليه 
أى بطلان بل كل مافيه أنه يعرض الموظف 
المبمل للسكئولة الادارية مى ثيت إهماله . 

+- إن قانون تحقيق الجنايات ل يشترط 
شكلا معينا للتقرير الذى يقدمه أحد أعضاء 
الدائرة المتوط يها الحم فى الاستئنافوكل 
ما يوجبه أن يكون هذا التقرير مشتملا ع 
عناص رالدعوى حتى تل ا محسكمةبو قائ عالقضية 
وظروفها. 1 

ع - ان عقوبة إحراز الجواهر الخدرتهى 


العدد الخامس ‏ الستة السابعة عشرة 


هأهة 


يعيئها العقوية المقررة لجليها . وحم هاتين 
الجرءتين وارد بمادة واحدة هىالمادة مم من 
قانون الخدرات . فاذا قدم شخص إلى الحكة 
بتهمة أنه جلب مواد مذدرة ورأت المحكمة 
أن الواقعة المسندةإليه فجميع أدوار التحقيق 
وهى « تسلم الحشيش من بعض ثركانه 
وأخفاؤه فى ملايسه ووضعه فوسيارته > إتما 
هى [حراز لا جاب فأعطنها هذا الوصف 
القانوق فانها بذلك لا تكون قد أخلت بحق 
الدناع لان جلب الحشيش وزإحرازه هما من 


نوع واحدولآن المحكة لم تنسب إليه واقعة 


جديدة بل هى أعطت الواقعة المسندة إليه 


وصقها القانوق الصحيح . 

ه ‏ ضبط الجوهر الخدر ليس ركتا من 
أركان جربمة إحرازه أوجلبه بل يكى لاثيات 
الركن المادى وهو الاحراز فى أى جرية من 


هاتين الجر يمدي ن أن ثبت بأىدليلانهذاالاحراز 


وقع فعلاواو لم يضبط الجوهر الخدر . 


عن الطعن المقدممن الطاعنين الآولواثاقى 
والرايع والخامس والسادس والثامن والتاسع 
والعاشر 

« حيث ان عمصل الآوجه الآول والثانى 
والثالكمن أو. جهالطعن أزالطاعتين دفءوايطلان 
الاجراءات الى اتبعها قل الخدرات فهذهالقضية 
وترتبت عليها التبمة الحاليةي دقعوا بأنالجراتم 
المنسوبة لم ليست الاجرام صورية ديرها قل 
الخدرات فأحكم تدبيرها ثم بعثها وقائع حية لها 
مظاهر الجراءم الحقيقية فققضت الحكةالجرئيةوراءتهم 
لهذا السبب ولكن المحكةالاستئنافة رفضتهذأ 


الدفع وتناقضت فى بمثه فقالت انه يحب التفريق: 
بسن.! اذا ١‏ كان الخدر اتهو الجر ضعللار كاب 
الجريمة أو انه كان يرمى ققط الى ممرفة كيفية 
ارتكاهاتوطئةللضربعل أ.دىالعابثين_استجت 
منوقائع الدعوىان العمل الذىقام يدق الخدرات 
لم يكن عملا انشائيا من جانيه بل كان يرمى الى 
معرفة افراد العصابة وما يقبعوته منالحيل تو طئة 
لوقفتيار الايجار بالخدرات ثم اضافت الحكة 
الى ذلك انه حى مع التسليم بأن البوليس لهيد فى 
ارتكابهذه الجراءم فأن هذا لامنع من مسئولية 
المتهمين ويقول الطاعنون ان هذا الذىأثبتها 
فضلا عن أنه متناقض فانه غير يح لانه يصطدم 
مع ما أثبته الحم الابتدا من وقائم خطيرة 
دالة على أن قل الخدرات لم يضبط جراءم حقيقية 
فكرقها الطاعنونوقارفوها بمحض اختيارهمواما 
قدم الى القضاء وقائع هو الذى اتشأها . 

د وحيث أن الواقعة الثابتة فى الحكم ان 
شخصا دعى مسد أقتدى|تعاعيل الذىكان يشتغل 
يصفة ضابط بالباخرة المصرية سيزارمافرو قدم 
نفسه إلى رئيس قل الخخدرات يبور سعيد وأدللى 
اليه بأن شخصا يدعى سال المنياوى قايله بالاستانة 
وطلب منه أن يكون واسطة تراسل بننه وبين 
عصابةمخدرات يبور سعيد ثم اتصل بقلممخدرات 
اسكندرية عن طريق قل مخدرات بور سعيدقاً ب 
له من هاين الجبتين عوافة قل الخدرات ت العام 
بالقاهرة بان يعمل كواسطة بين ااطرفن ونان 
حضر ما يسم آليه من الخدرات تحت مراقةهذه 
اليئات قاصل سال ال منياوى م أتصل بكر ايت 
رودايان ( الطاعن الرابع )فى روءانيا وكانيخير 
قل الخدرات بعايدور بن 9 فخا رج القطر 
وباق المهمين الذين اتفقوا معه عل استيراد 
الخدرات الى القطر المصرى وقد جلب فعلا فى 
ب | كتوير سنة 1874 عشر أقات من كرابيت 


كله 


المذ كور لساب يعض المتبمين لم يسلبها لم 
بايعاز من قل امخدرات وعادما ثانية الى روماتيا 
وهناك تقايل مع كرابيت وسايه خطابا مسلا 
هن الطاعن الآأولم انه سله التقود الى استليها 
من على الجلداوى الطاعن الثانى فسليه كرايت 
المذ كور عدد ب كيسامن ترا بالحشيشوست 


الرابع المذ كوروعائلته قبضعليهم وصضبط الحشيش 
وشرع ف التحقيق . 

و وحيشان الحم المعلون فيهأجابعل الدفع 
بيطلان اجراءات قل الخدرات وصورية الجرائم 
المنسو بة للطاعنين بانه يحب التفريق ينما إذا كان 
قلالحدر ات هوا لحر ضعل ارتكابهذه الجراتم 
9 انه يرى قط الى معرفة كيفية ارتكاها - 
اضرب على أيدى العابئين وان العمل الذى تممن 
جانب قل الخدرات فى الدعوى المالية لايمكن 
اعتباره تحريضا على ارتكاب الجراتم بل كان 
وسيلة لا كتشافها وضبطبا قل يكن عملا انقائيا 
من جانيهم أضاف الحم الى ذلك أنه تبين من 
التحقيق والقضايا المضمومة الى اتهم فيها أكثر 
من واحد من المتهمين أن العصابات الى تكون 
منبأ فرقهمفى اسكندرية وبور سعيد كانت تعمل 
من قدم الزمن جل يالخدرا توق لأن يتعرف 
أفرادها بسيد اقتدى اسماعيل 

ووحيثانحكة النقض تقر رحكة الموضوع 
قها رأت من تحميل المتهمين المسئولية الجنائية 
لعملبمق الدعوى الخحالية بالرغم م نأ نأحد عرى 
البوليس اندس يينهم وعمل على تسبيل التراسل 
ينهم وجل بالحشيش بالاتفاق معبم لآن الثابت 
من الحم المطعون فبهأن الطاعنينم الذين اشر 
العمل يأتفسهم عتتار ين عالمن بأنماي ر تكو ندجر بمة 
معاقب عليها قانونا ول يك نتدخ لالب ولي ستحريةا 
لهم على ارتكاب الجرعة بلكانوسيلة لا كتشافها 


بعد ان أتفق الطاعنون وحدم على ارتكابها وقد 
ارتكيوها بالفعل ‏ 

«ووحيث أن محصل الآوجه الرابع والخامس 
والسادس والتاسع أن النابة العامة استدت الى 
الطاعنين الأول والثاتىواقعةاستيراد اقنينونصف 
من الحشيش فتشككت عكئة أول درجة فيا 
وبرأنينا منها ولكن الحكةالاستئنافيةالغت حكم 
الدرجة الأو لىدون أنتناقشأسبابهمكتفية بالقول 
أن شبادة السد اسماعيل قد تأيدت بشهادة المستر 
ر.روك مع أن أقوال هذا الآخير هادمة لآقو ال 
الأول وقدرأت محككة أول درجة فلك الواقعة 


وجه بطلان آخر وهو سكوتة/ الخدرات وعدم 


تبلغه التبابة عن هذه الواقعةقى حيتها طعا للمادة 
9 من قانون تحقيق الجنايات ولكن الحكة 
الاستئنافيةر دتعلذلك عا شد أن متاك فرقابين 
جرعة وجر يمةفى حكم المادة التاسعة المذ كورة 

مع أن قانون تحقيى الجنايات لم يأتمذه التفرقة 

و وحسثان الك الأول منهذه الأوجه غير 
صحيح لآن الح المطعونقيهردعلى أسباب الحم 
الآول فما مختص يجريعة جلب الآقتينوتص فم 
يتبين من الاطلاع على المكم المطعون فيه آما 
القول بأن شبادة المستر بر .روك الى استند الييا 
الحم تهدم شهادة السيد اسماعيل الى أخذ ها 
الحم أيضا فى هذا الشأن فخير صحيح أيضام 
ير اك من الاطلاع على شبادتهما فى حضر 
الجاسة أما ال قالثانى الخاص بطلان اجراءات 
البوليس لعدم تليغه التبابة فورا بواقعة استيراد 
الاقين ونصف فانه فضلا عن انه غير منتج لآن 
حكمة ثاىدرجة أخذت فهذا الشأن بالتحقيقات 
الى حصلت أمام محكة أول درجة ولا يدعى 
الطاعنون أن هذه التحقيقات باطلة على أن عدم 
تبليغ البوليس للياية قورا عن الجراتم الى تيلخ 


العدد الخامس _السنة السابمة عثشرة 


/اأه 


أله طعا للمادة التاسعة منقانرنحقيق الجنايات 
لايترتب عليه يطلان ما واتما هويعرض الموظف 
المبمل الى المستولة الادارية فتطاذا ثبت أهماله 

ووحيث ان محصل الوجه السابع أن تقرير 
التلخيصق قضايا الجنم المستأتفة يحب أن يكون 
وافيا حيط فيه القاضى ا تخلص باطراف الدعوى 
فرسم صورة صححة لحا تدو فيها عناصرها 
حلاء ولكن تقرير القاضى الملخص فى الدعوى 
الحاليةلايعدو أن يكونصورةمن الحكم الابتدائى 
دون أية اشارة الى التحقيقات ولا المستتندات 
ولامقدمببها ٠‏ 

« وحيث اأنقانون تحقيق الجنايات لم يشترط 
لوضع تقرير التلخيص شكلا معينا وكل مايوجيه 
أن يشمل التقرير عتاصر الدعوى حتى تلم الحكمة 
بظروفها ووقائعها واذاصح أن تقرير التلخيص 
استظهر ماف حكم محكمة أول درجتفلا يعبه هذا 
لآن الحم أفاض فبيان جميع الوقائع المسندة 
للطاعنين وق ببان مستنداتهم وأدلتهم . 

« وحمت إن محصل الوجه الثامن ان المحكمة 
الاستتنافية وجهت الى الطاعن الثامن وآخرين 
تهمة احراز حشيش للتعاطى وقضت محكة أرل 
درجة ببرأءتهمع يأساب مفصلة ولكن المحكة 
الاستئنافيةقضت بادانتهم لأسبا ب قاصرةومتناقضة 
دون ارف ترد على الأساب المقصلة بالحم 
الابتدائى وقد برأت امحكمة زميله الطاعنالتاسع 
لنفس اللاساب. الى جعلتها أساساً لادائته 
ووحت آنه لاحة لما يدعيه الطاعن مان 

المحكة الاستئنافية إذ ألقت حم محكة أول 
درحة القاضى براءته لم تردعل أسياب هذا الحم 
لآنه ثايت من الاطلاع على الحم المطعون فيه 
انه تناول الرد على حم ممكة أول:درجة وأخذ 
باعتراف الطاعن بالتهمة المنسوبة اليه ولا يعيب 


الحم ان امحكة برأت متيمة أخرى فى نقس 
التهمة لآن ذلك يرجع الى تقدير تحكة الموضوع 
للآدلة المعروضة عليها بالنسبة لكل متهم فلها ان 
تأخذ ا قبل متهم معين ولا تأخذ با قبل 
متهم آخر . 

عى التق المقرمم مى الثالث والسايع : 

« وحيث ان محصل الوجبين الآول والثاتى 
من التقرير المقدم من الطاعنين الثالث والسابع 
ان الو قائع الثابتة فى الحم لاعقاب علبها بالنسة 
لمما لآن الواقعة الآولى لايدلهما فيها والواقعتين 
الآخرين فضلا عن أنهما لا تعدو ان تكونا 
أعمالا تحضيرية فان الطاعنين لا شأن'لهما ييما 
أيضاً ومع افتراض أن هذءالوقائع معاقب عليه 
فانها غرر مبونة يبان كافياً بل جاءت مبهمة ابهاماً 
يستوجب نقض الحم ورضف الطاعنانالىذلك 
ان المحمكة ل تبين علم الطاعن الثالث بان ماكان 
و سيارته مواد عظورة 

ومن حيث أن قول الطاعنينبأن ليبس لمما 
يدف الجراءم المنسويةهما اما هو تراع موضوعى 
فصلت فيه محكة الموضو ع فصلا نهائيأ فلايحوز 
عرضه أمام محكمة النقض . أما القول انمانسب 
الييما فى الواقمتين الآخريين لا يعدر ان يكون 
عملا تحضيرياً فهو غير صحيح لآن الحكأثيتان 
الطاعنيناشيركا فى جلب الحشيش فعلا وقدضبطا 
فالمرة الاخيرةبيةاالاسكندريةولا دح ةكذلك 
1 يدعه الطاعنان من أن الوقائع المنسوبةاليهما 
غير مبينة فى الحم كا ان امحكة ل تبين كيفية عم 
الطاعنالثالث بان ما فى سيارته مواد حظورة اد 
يكق الرجو ع الى الحم لمعرقة ان المحككة اقاضت 
فى بان الوقائع المقسوبة الى كل منهما كا بينت 
الظروف الى يؤخذ منها عل الطاعن الالك بان: 
ما كان فى سارته هو مواد حظررة 


لف 


العدد الخامس- ألستة السابعة عذرةٌ 


8 وحث أنمحصل الوجه الثالك ان حكة 
ثاى درجة عدلت وصف النهمة بالنسبة للطاعن 
االشفاعتيرتها إحرازابعدان كانت موصوفة بأنها 
جلبموادمخدرةولم تلافت نظر الدفاع هذا التعديل 

د وحيشان امحكة الاستثناقة لم تنسب الى 
الطاعن واقعة جديدة وكل مافعلت أنها أعطت 
للواةءة المنسوبة آله فى جميع أدوارالتحقيق وه 
(تسل المشش من يعض الطاعتين واخفائهى م١“اسه‏ 
ووضعه ففسيارته)الوصف القانونى وهو إحراز 
المشيش بعدان كانت موصوفة أنه جل ب الحشيش 
وليسؤذلك إخلال حق دقاع الطاعنلآن جحلب 
الحشيش وإحرازهمن نوعواحد ولأن الحكة / 
تسوىء م ركز هإذ عقا بالاحراز هو نقس عقاب 
الجلب و حكيبا واردعادة واحدةوههىالمادة و؟ 
منقانونالنخدراتك أنهالم تضف اليدوقائم جديدة 
م يتناوها الداع - 

« وحيث أن مضمون الوجه الرايع هونقس 
مضمون الأوجهالآ ولو الثاتى والثالث مزالتقرير 
الأول وقد سبق الرد عليها . 

و وحيث ان محصل الوجه الخامس ان من 
أركانتهمة الجابوجود جم الجرة وهذا الجسم 
لاوجود له فى الدعوى الخال . 

ووحث انه لاصحة لا بدعيه الطاعنق هذا 
الوجهمنان ضبط الحشيش ركنمن أركانجرعة 
الاحرازأو الجلب إذ يكت لائيات الركن المادى 
وهوالاحراز انشت باأى دلبل انهذا الاحراز 
وقع قعلا ولو لم يضبط الحشيش . 

ووحيث أن ععصل الوجه السادس والآخير 
هوتفس عصل الوجه السابع من التقرير الاول 
وقد سيق الرد عليه. 


( طمن اليدعيد الرحدن أبوعوف واخرين ضد التيابة وقم 
54 سنة حدق اكيئة الابقة ) 


؟ 
83 ور سنة ١97‏ 
رد الاعتبار. محكورعله ,الاشءال الشاقةالمؤيدة . العقو عنه . 


ىتتدى.اء الى عثرة سنة الواجب أنقضأوما 


رد اعتاره كةمدة المراقية 3 وجو باعتدارها سوا 


أغذت أم ل تقذ . ( المواد 9< ع و ؛7 مر 
القائون رقم 6+ لسنة رو والفقرة الثالثة منالمادة 
الثانة من قاءون اعادة الاعتبار ) 


المدأ القانونى 

١‏ المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المو بدة 
إذا عى عنه يحب حْما بمقتضى المادة 1 من 
انون العةوبات وضعه تحت مراقبة البوليس 
لمدة خمس ستوات ومثله إذا أراد رد اعتباره 
قانمدة الس عشرة سنة الواجب انقضاؤها 
كمتضى الفهرة الثالثة من المادة الثانة من 
قانون إعادة الاعتار تيدأ من اليوم الذى 
تتبى فه مدة المراقبة سواء أنفذت تلك 
المراقية أم لم تنفة . 

ولاع>وز إغفال حسبان مدة المراقية 
استناداً إلى المادة ٠:‏ من القانون رتم 4؟ 
لسنة م4١‏ الخاص بالمتشردين والمشتبه فم 
لآن الغرض من هذه الماذة هو أن المراقبة 
تسقط بانقضاء مدتما ولا تمد سبب قضاء 
الشخص الموضوع تحت المراقة مدة فى 
الحبس أو بسيب تغيبه عن حل إقامته لسهب 
آخر دون أن يترتب عل عدم مدها إسقاطبا 
من حساب المدة الواجب انعَضًاؤها لاعادة 
الاعتار. 

الميو 

«وحيث ان الوجهالوحيد الذىترتكن علي هالنياية 

فى طلب نقض الحك يتلخص فى أن السيد مود 


العدد - الخامسالسنة السابعة عشرة 


ذزه 


احمد جاد الله المطعون ضده كأن قد حم عليه 
بالاشغال العاقة المؤيدة فى ١7‏ ونه سنة 191٠‏ 
وقبل ان يقضى كل العقوية انحكوم بها عليه صدر 
فى؟1 شعبان سنة مم١‏ ( ؟ مابو سنة )910.١‏ 
مرسوم العفو عن باق مدتها . وأنهعملا بالمادة 
4 من قانون العقوبات يحبوضعالمعفو عنه فى 
هذه الحالة حا تحت مراقة الوليس مدة مس 
سنوات ولا كانت الفقرة الثالثة من المادة “الثانة 
من قانون اعادة الاعتتار تقضى بأن مدة الس 
عشرة سنة الواجب توافرها مع حسن السير 
والاستقامة للحم باعادةالاعتبار تبدأ فى الجنايات 
من بعد اتتهاء مدة مراقة البوليسالتالة لا تقضاء 
العقوبة ولذلك تكون المكة اخطأت فى تطبيق 
القانون عند ما احتسيت مدة الخس عشرة سنة 
من تار العفو ضارية صفحا عن مدة المراقة 
المذكورة التى لو ادخلت فى الحساب لكانت مدة 
انس عشرة سنة لم تنقض إلى وقتصدور الحم 
المطعون فيه 

« وحيث ان الواقعة الثابةق الحم ان مود 
اححد جادالته المقدم ضده الطعن صدر عليه حكم 
بالاشغال اللثاقة المؤيدة مرح محكة جنارات 
بى سوريف ق/ابونهسنة. 41 او إمابوسنة. 0941 
صدر مرسوم سلطا بالعفو عنه وعن آخر من 
باق مدة عقوي ةالاشخال الشاقة المؤيدة الحكوم بها 
علهماوف. بم نوفير سنة عم4 إقدم المعفو عنهطليا 
لنائب العام يطلب فيه اعادة اعتباره لانقضاء 
خمس عشرة سنة من تاريخ العفو عنه والحسن 
سيره واستقامته فرفع النائب العام هذا الطلب 
بعد تحقيقه الى ححكمة الاستتناف ١8‏ نوفيرسنة 
وجو ١‏ طاليا عدم قبوله لان المادة + منقانون 
المقوبات تقنى بأته اذا عفى عن مكرم. عليه 
بالاشجال الشاقة المؤبدة أي بدلت عقوبته وجب 


وضعه حا تحت مراقة البوليس مد: خمسرستين 
وانه وان لم يثيت ان الطالب وضع تحت المراقية 
فعلا إلا ان هذا الوجوبحتمىو نظراً الى انه لا 
عض مدة مس عشرة سنة من بعد أنتهاء مدة 
المراقة فيكون طاب رد الاعتبار سابقاً لآواته 
قل تأخذ المحكة بوجبة نظر النيابة واعتدرتانمدة 
النس عشرةسنة المشترط انقضاوها قانو نا لاجاية 
طلبرد الاعتبار تبدأ من تارعالعقو لامن تاريخ 
مدة المراقبة لانه لم يوضع فلا تحت المراقية 
« ومن يثك ان الفقرة الثالثة من المادة 
الثانية من قاتون اعادة الاعتار ل تشيرط لتحديد 
مبدأ المدة الواجي انقضاؤها لاعادة الاعتيارمن 
اليوم الذىتنتهى فيه مدة الرأقبة ان تكون تلك 
المراقبة قد نفذت بالفعل بل كل ما ترعى أأيه هو 
ان المدة الواجب. انقضاوها لاعادة الاعتار تدأ 
حيث تنتبى مدة المراقة سواء نفذت أو ل تنفد 
وذلك لآرس عدم تنفيذ العقوية لا يستلزم 
اغفالا بالمرة عند احتاب مدأ المدة المقرر 
انقضاؤها لاعادة الاعتبار وقد اقترض 
القانون تمسه حالة سقوط العقوية بالمدة 
الطويلة وجعل مدأ المدة المقررانقضازهالاءادة 
الاعتبار من تاريخ سقوط العقوبة ولكن نظرا 
الى أن. لعقوبة المراقة حكنا خاصا من حيث 
سقوطبها بانقضاءمدتا طيقالللادة ع من القانون 
رتم ع لسنة م«و؟ الخاص بلمتشردين” 
والاشخاص المشتبه فيم اقتصر نص الفقرة 
الثالثة من المادة الثانية النقدم ذ كرها على جعل 
مبدأ المدة المقرر انمَضَاوها لاعادة. الاعتبار من 
اليوم الذى تنتهى فيه مدة المراتبة أىسواء تفذت 
أولم تفذ. , 
و ومن حيثك ان استناد ١‏ ف اغنئال 
احتساب مدة المراقة إلى المادة و, من القانون 


دم 4 لسنة »و الخاص بالمتشردين والمشتبه 


فرق 


3 العددالخامس - الست ةالسابعة عشرءٌ 


يهم استناد خاطى. لآن الغرض من هذه المادة 
أن المراقة تسقط .اقضاء مدتها ولا مد يسبب 
قضاء الشخص الموضوع حت المراققة مدة فى 
الحيس أو يسبب تغيبه عن عل اتأمته لسببآخر 
ولا يترتب علل عدم مدها اغفالبا عند احتساب 
المدة الواجب انقضاؤها لاعادة الاعتبار كا 
تقدم بيأنه . 

وومن حيث أن ما اد اليه الحم غير 
ذلك من جبة سن ساوك الطالب فى مدة لخدنس 
عشرة ستة لاعلاقة له بتحديد مبدأ المدة المقرر 
انقضاؤها لاعادة الاعتبار. 

د ومن حيث أن المادة 9+ من تاتورتفت 
العقوبات توجب حما وضع امحكوم عليه 
بالاشخال الشاقة المؤيدة إذا عق عنه تحتمراقبة 
البوليس مدة خمس سنين وعلل هذا الآساس كان 
المتعين وضغ السيد مود احند جاد الله طالب 
اعادة الاعتبار ) تحت مراقبة البوليس مدة خمس 
سنين تيدأ من تاريخ العفو عنه وفى اليوم التى 
تنتبى فيه مدة تلك المراقية سواءاتفذ تأم تقد 
تدأ مدال[ سعشرةسنةالمتشترط | نعضاوها قانونا 
لاعادة الاعتبار فى حالة الحم بعقوية جنايةيا 
هو الجال فى الدعوى الحالة . 

« ومن حيث أنه لا ينقض خمس عشرة سنة 
من ناريت اتنباء مدة المراقبة التالية لمرسوم العفو 
فيكون طلب رد الاعتبار سابقا لآأوانه ولذلك 
يتين تقض الحم لماعو فد والح يندم 
قبول الطلب . 
( طمن اثياية ضد اليد ممود اد جاد الله رقم 5118 


صة و ق) 


- 


"56١ 
141 أوقبر سنة‎ 7 
دخول بنزل مسكون . وجود شخص عتتقيأ فى سطح‎ -١ 
متزل كوت . مماقب عليه . ( المادتان 74م‎ 
) و ملاع‎ 
؟ - وصف التهمة . شير اأحكة الاستناية الوص فالقاتوق‎ 
للواقعة الت حوم اتيم من أجليا أمام ممكة الدرجة‎ 
. الأولى . مراضة الدتاع على الوصف الجديد‎ 
, لااخلال محق الدفاع‎ 
الميادىء القانونة‎ 


١‏ - إن المادة مبس من قانون العقوبات 


.ترى إلى عاب كل من بوجد فى بدت مسكون 


أو معد للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو فى أحد 
الأماكن الآخرى المبينة فى المادة بلامدع 
مختفياً عن أعين من ل الحق فى إخراجه . فاذا 
وجد الهم مختفيا فى سطح المنزل الذى يسكنه 
الجتى عليه هو وغيره حق عليه العمَاب 
بمقتضى تلك المادة فان السطح إنما هو جزء 
من المسكن لايحوز الاختفاء فيه . ولا أهمية 
بعد ذلك إلى معرفة الباعث الذى حمل ب 
على دخول المتزل . 

؟- لا إخلال يحق الدفاع إذاكانت اللكة 
الاستئنافة لم تنسب للتهم واقعة جديدة غير 
الىيحوكوس أجلبا أمام محكمة الدرجة الأآولى 
بلغيرت الوصف القانوق لتلك الواقعة بعدأن. 
طلبت النياية هذا التثير 0 
على أساس الوصف الديد. 0 

« من بحيث, أن- محصل الوجه: الآول من" 
أوجه الطعن أن الك المطعوزفبه لم بين الواقمة 


العدد ا لخامس المسنة السابعة عشرة 


أأم 


المادية التى طيق عليبا الوصف القانوتىبياناكافا 
تستطيع معه محكة النقضٍ أن تراقب تطيعه 
وفضلا عن ذلك قفد أخطأ وتطدق القانونلآن 
مأ ثيت من وقائع الدعوىلا يعتير اختفاء بالمعتى 
المقصود قانوناق المأدة موس منقانو نالعقوبات 
إذ الثابت أن الطاعن دخل المؤل لمقايل خادمة 
قبه حلم مخدوميها وهى بالغ وغير ميزوجة ة وم 
بأت الطاعن معبا عملا منكرا وكان دخوله على 
مرأى من السكان والىالسطمالشائع بي نالقاطنين 
فى امازل . 

ه ومن حيث أن الشق الآولمن هذاالوجه 
غير صحيح لآن الحم بن الواقعة اذ أئيت ان 
الطاعن وجد فى ليلة م مايو سنة +م4١‏ يأعلى 
سطح محل سكن عيد الفتاح يك لطق مختفيا عن 
أعين من لحم الحق فى اخراجه . اما الشق الثانى 
الخاص غطأ الحم فى التطبيق القادو' فهو غير 
صحيم أيضا لآن المادة ه »م عقوبات ترمى الى 
عقاب كل من يوجد فى بدت مسكون أومعدالسكنى 
أو فى احدملحقاتهاوفى احد الآما كن الآخرى 
المينة فى المادة غمم عقوبات مختفيا عن أعين 
من لهم الحق فى اخراجه وقد وجد الطاعن فى 
سطحالمتزل الذىيسكنه انجنى عليه وغيره وليس 
السطح الاجزءامن المسكن ما لا يحوز الاختفاء 
فيه ولا أهمية بعد ذلك الى معرفة الباعث الذى 
حمل الطاعن عللدخول الازل ‏ 

.ه ومن حيث انمحصل الوجه الثاتىانالدفاع 
عن الطاعن اشار امام محكمة الدرجة الثانية الىران 
الشبود لم تسمع شبادتهم ولم تسمعأقوال الخادمة 
لمعرفة علاقتبا بالطاعن وظاهر ان فىهذهالاشارة 
ظليا ضِمتيا: هوسماع هؤلا الشنبود ول<نالحكة. 
لم تب هذا الطلب. ول تحققه ول تذكر السيب فى. 


اغفال الرد عليه وفى ذلك اخلال بحق الدفاع . 

« ومن حيث ان الطاعن ولاح عنه لم 
يظلبا من المحكة الاستئنافية اجراأىتحقيق تكبلى ‏ * 
فلا حل لآن ينعاب على المكبانهم يرد على طلب 
لم يقدم الى احكة . 

« ومن حيث ان محص ل الوجهالثالثوالآخير 
ان الممكة الاستئنافة عدلت وصف ابمة طعا 
لطلنات النياية العامة خعلت الوصف أن الطاعن 
وجد بأعلى سطمح حل سكن الى عليه مختفيا عن 
أعين من لحم المق فى اخراجه مع ان الطاعن 
حوك امام محكنة اول درجة على إساس انه دخل 
منزلا بقصد ارتكاب جرية فيه وفى ذلك عنالفة 
للقانون . 

و ومن حيث ان الحك المطعون فيه تناول 
الرد عل ذلك الوجه إذ اثبت أن النيا - العامة 
عدلت وصف التهمة بأن المتهم وجد فى ليلة م 
مايو سنة مو بأعلى سطح حل سكن عبد الفتاح . 
يك لطن عمختفيا عن اعين'م نهم الحق فى إخراجه 
ثم اضاف الحم الى ذلك ان المحكة معت دفاع 
المنهم بلسان الحاضر عنه باعتيار الوصف سالف 
الذ كر . 

و ومن حيث ان امحكة الاستثنافية لم تنسب 
للطاعن واقعة جديدة غير التى حوكمن أجلها أمام 
محكة أول درجة وكل مافعلت انهاغيرتالوصف 
القانوق لنلك الواقعة بعد ان طلبت الدابة هذا 
التغبير بعد ان ترافع الدفاع على أسا سالوصف 
الجديد . وليس فى ذلك اخلال حق الدفاع 6 
يدعى الطاعن . 

( طمن زين المابدين توفيق رضوان ضدائاية رقم م٠/لا‏ 
سة دق ) 


رف 


العددالخامس ‏ السنة السابعة عشرة 


0 
ه نوقير سنة و١‏ 
١‏ الحجز على الا'ملاك الرراعية الصخيرة - القانون رقم 
لنة ؟لو1 المعدل بالقانوز رقم ٠١‏ لنة 11ؤو1 
مناط تطبيقه . 
+ - مدن تتوافر فيه شروط هذا القانون - توه اللقاتون 
عليه سوارأ كان مستأجرآ أم ضامنا لللستأجر . 
المبادىء القانونية 

4 إن مناط تطبيق القانون رتم‎ - ١ 
لسنة117‎ ٠ لممزة 1 المعدلبالقانون رقم‎ 
الخاص بعدم جواز الحجز على الآملاك‎ 
الزراعية الصغيرة إما هو كون المدين زارعاً‎ 
بمهنته لا تاجرا أو محترفاً حرفة أخرى يعتمد‎ 
علها فى رزقه . وكونه وقت نشوء الدبن‎ 
. لاملك أكثر من خمسة أفدنة‎ 

و يعتير زارعاً كل م نكانت حرقته الاصلية 
الزراعة سواء أكان يزرع كثيراً أو قليلا , 
وسواء أكانيزرع فىأرضه أو فىأرض الغير 
ولو تقاعد كرض أو شخوخة أو عاهة, 
ومن كانت حرقته الاصلية الزراعة وضم 
إلا حرفة أخرى فهو زارع ء وكذلك 
أرملة الزارع مادامت زدع أرضها بنفسها 
أو بواسطة غيرها 

؟ - إن المدين الذى تنوافر فيه الشروط 
والقيود التى فرضبا القانون المذ كور تمتد إليه 
حاية هذا القسانون سواء أكان مستأجرا أم 
ضامناً لليستأجر . 


8 10007 رود 
6 لت خ سي ا نا 
١‏ 


2 بما ان الطعن بى علِىثلاثة وجوه . 

الوجهالآول يتلخص فانمحكة الاستتاف 
قد أخطأت ف تأويل القانون وفى تطبيقه فانها 
وقد أثيقت فى حكببا ان المدعى عليهم فى الطعن 
ضامنون فى اجارة »به قدانا إيجارها السنوى 
ا جنباقد كشف عا يكق وحدهلاخراج 
أولتك الخصوم من طبقة صغار المزارعين ‏ تلك 
الطعة الى اراد القانون حماتبا 

ويتلخص الوجه الثانى ىأنمحكة الاستئناف 
قد أخطأت فى تطبيق القانون وخشالفته فما يتعلق 
بقواعد الآاشات ‏ ويقول الطاعن فى* رع هذا 
الوجه أنه ابان لحكة الموضوع أن خصومه وان 
كانوا وقعوا على عمد الايجار يصفة ضانالا نهم 
فى الواقع شركاءللستأجر ودلل على ذلك بقرائق 
قاطعة مظبرا استعداده لا كال الدليلبالشهود ان 
كانت القرائن لاتكق فرفضت المحكة طلبه محجة 
أنه دليل غير كتانى لايصح أن ين دليلا كتابيا 
وهذا خطأ قانوق فان المطلوب أثاته هو واقعة 
قام الشركتف الاجارة وهوما يحوز اثاتهتانونا 
بغير الكتابةإذ ان الطاعن لم يكن طرقا فى التعاقد 
النى يقول بوجوده بين المدعى علييم وبين 
المستأجر - 

أما الوجه الثالك قبناه وجود بطلان جوهرى 
فى الحم يعببه وهو سكوته عنالاشارة الىنقطة 
هامة اثارها الطاعن امام محكة الاسئناف وهى 
ان تنبيه نزع الملكية التى وجه للمطعون ضدمم 
قد جاء به انهم بملكون متازل واملاكا غير التى 
يسكنونها وقدكانت هذهالمازل والآملاك علا 


العدد الخامس السنة السابعة عشرة 


جراءات رع ملكية وفى هذا دليل عل أهم | 


من غير طبقة صغار المزارعين الذين تحمييم 
القانون فسكوت الجكالمطعون فيه عن الرد على 
هذا الداع الحام بيه وشتضى نقضه ‏ 
تلك هى وجوه الطعن الى يستند اليبا الطاعن 

دويماان مقطع النزاع فيا أثاره الطءعن 
يرجع الى تحديد الممعنى الصحيح لكلمة الزراع 
الى أوردهاالشارع فالقانون رقم : لسنة ١1‏ 
المعدل بالقانرن رقم ٠١‏ لسنة ١41‏ كيا يتضح 
مناط تطبيق ذلك القانون, لارييق أنالملايسات 
البى صدر فيبا وماصرحت بهاللجنة الى عبد اليها 
درس مشروعهما يساعد عل ىتفبمغرض الشارع 
مر القانون والكشف عنما يتسع لموجه 
التأويل فيه 

لقد جاء فى المادة الآولى منه ما يأنى . 
3 لابحوز توقيع الحجزر عل الآملاك الزراعيةع 
دالت بملكبا الزراع الذذين ليس لهممنالاطيان » 
والاخمسة افدنة أو أقل .و يدخل فيا لايحوز » 
وحدزهسا كن الزراع !لذ كورين وملحقاتها ل 
و وكذلك دابتان من الدواب ا استعملة للجر » 
ووالالات الزراعبة اللازمة لاستمار الآطيان » 
«المذكورة وهذاالحظريصحالقسكيدقبلالدائتينم 
د ولا يصح القسكيه قبلاريابالديونالممتازةم 

«و لايصح العسك هذا اللظر اذا كانالمدين» 
وبملك وقت نشوءالدين! كثرمنتعسةافدنه أو » 
« كان غير زارع » 

ولما عرض المشروع على جل سشورىالقوانين 
وننط باحدى لجانه درسه طليت تلك اللجنة من 
ناظر الحقانية إذ ذاك ان يوضح لا قصد الشارع 
يكلمة « زارع » فكان جوابه ما يأنى : 

د يعترزارعا كل من كانت حرقته الآصلية» 
والزراعةسواء كان يزرع فىأرضهأو فى أرض » 


« الغير ولو تقاعدارض أو شيخوخة أو عاهة » . 


1 


« ومن كانت حرفته الا”صليةالزراعةرضماليها © 
و حرفة أخرى ففوزارع و كذلكأرملةالزارع « 
و مادامتتزرع أرضبابتفسباأو بواسطةغيرها » 
وقد جاء فى تقرير اللجنة عدا ماتقدم ما يأنى: 

و لقد واققت اللجنة على هذا المشروع » 
و الاقتصادى المفيدوهى تعتقدانميحتاج لجل » 
و تحقيق كل الفوائد المرجوة منه لمجبلة أحكام » 
د قانونية نكيلية ولم ترد اللجنة أن تدخل على » 
« المشروع تعديلات تشمل هذه الا" حكام » 
«كلبا أو بعضبايل فضلحعرضها على الحكومة » 
«كاقتراحات تدرسها مع اءثالها الى :قد تظبر » 
2 لا عند التطبيق وتضع با مشروعا أو » 
«مشروعات قو انين تعرض علهيئة ايجلس ... » 

م أوردت اللجنة ببات تلك الاحكام 
التكرلية ذاكرة من ينبا هذهالفقرة «وعدمجواز» 
د الحجن على خمسة اقدنه منكل ملكية يزيد » 
« مقدارها عن هذا القدر - ذه الوسيلة ببق » 
2 لعائلات يع الملاك كبارم وصغارهم ملك » 
« يوس عتعهم من السقوط فى الفقر المدقع 0 
« ولاتتحصر الفائدة الاقتصادية الى ستتتج » 
« من عدم جواز الحجز على الملكية الزراعية » 
د فى صغار الملاك » 

«وبما أن مراهى ما سبق اقتباسه منالوثائق 
الى ترتيط بالقانون تؤيد المعتىالصحيح المستفاد ' 
اطلاقا من كلية ( الزراع ) فبتعين اذن النظر الى 
هذا النص والوقوق فى تطبيقه عندحدودعبيارته 
وما فرضه الشارع من القيود والشروط -لظر 
الجر على أملاك الرراع ‏ وهذه الشروط 
مقصورة بنص القانون على كون المدين زارعا 
بمهنته لاناجراً أ و محترفا مهنة أخرى يعتمد عليها 
فى رزقه وكونه وقت أشوء الدين لايملك أ كثر 
من خمسة أفنة .7 


ووبما انه متى استبان هذا النظر المؤسس على 


غك 
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نص القانون اصبح الوجه الأول من وجوه 
الطعن عل غير اساس وكذلك الثنق الثاتى من 
الوجه الثالت اما الشق الاول من ذلك الوجه 
فردود بأن الحظر تمتد بنص القازن الىمسا ان 
الرراع . 

. « وعاان الوجه الثابىمن وجوه الطعن غير 
متتج ولامصلحة للطاعن فيه إذ أن المدين سواء 
أكان مستأج را أمضامنا للاستأجر تمتد اليه حماية 
القانون اذا ما توافرت الشرائط الىسيق ذكرها 

(“طمن سسادة قلبتى قهمى باشا وحضرعنه الا-تاذ ركىفليمون 
ضد القيخ سيد ممد عيد أله وآخرين وحضر عنيم الااستاذ 
أحد بك الديواق رقم واسنة وق رئاسة وعضوية حضرات 
اصاب فلسعادة والمزة ممد لبيب عطة اا وكل المكة ومراد 
وهبه يك وتخد قيمى <سين بك وحامد قيمى بك وعللى حيدر 
حيازى يك مستهارين وحضور حضرة صاحب العزة عمد 
رتدى بك رئيس نياية “لاستثناف ) 

ش رون 
ه نوشير سنة ١918‏ 
الوفا, بالتعهدات . 
) اللأدة وبا مدنى ( 
المبدأ القانوى 
للمدين حق تقيبد عرضه مأ برأه من الشروط 
كفيلا بالمحافظة على حةوقه ٠‏ فاذا عرض 
المدين الآدوات والمبمات المحكوم عليه 
ينسايمها إلى المدعين وقيدعرضه هذا بشرط 
أن يدفع له المبلخ الذى حكم به نهائياً له قبل 
المدعين بموجب نفس الحكالدى ألزمه يتسليم 
الأاشساء المعروضة فعرضه صمح . 
77 ا 
دما ان وجوه الطءن تتلخص فمايأنى . 
الوجه الآول ‏ وقد وضع تحت عنوان « عنالفة 
أن المي المطعون فيه قب خالف نص المادة ولام 


عرض الددن ‏ تقييده . 
ويه الصتم وجب جح ص 1 


من القانون المدنى حينقضى بصحةعرضلم يقّع فى 
محل الطاعنين وقد قيد فوق ذلك بشرط وهو ان 
يدفع الطاعتان مبلغ وده ملما و19 م جتيباوق 
هذا وذاك هدم للعرض وابطال له . 

- الوجه الثانى - وقد وضع تحت عنوان القضاء 
بالغاء الحجز بغير بان سيب وبانخالقة للقانون ‏ 
بنى هذاالوجه على أن الح المطدونفيه قد الغى 
المجوزات التى اوقعبا الطاعنان علىالمدعى عليه 
فى الطعن من غير أن يسيب قضاءه يبذا الآلتاء 
-الوجه الثالث -_بنىعلىان الحم المطعون فيه قد 
قد خالفحكما نهائيا آخرصدر بين نف سالخصوم 


. تاريخ م مارسسنة «1# فى القضية رقم ١4‏ 


استثناف مصر سنة .هع قضائية وهو الذي الزم 
المدعى عليه فى الطعن بأنيسل الطاعنينالآدوات 
والبمات المينة فى محضر ال1راسة او دقع قيمتها 
ومقدارها ..م جنيه مع فوائدها ولما طلب الى 
حكمة استتتاف مصر تفسير هذا الحكم فسرته 
حكمها المؤرخ فى م١‏ ابريل سنة عمه؟ الصادر 
فى القضية رتم608 سنة ٠‏ قضائة أن يكون م 
يحب تسليمه الى الطاعنين من الأادرات والمرمات 
هو الاشياء التى كانت فى حراسة المدعى عليه فى 
الطعن مقتضى محضر التسلم المؤرخ 07م يوليه 
سنة بإب9؟ مأعدا ماهومبين فى تعرير خبيردعوى 
اثبات الحالة - ويقول الطاعنان فى شرح هذا 
الوجهان حم م مارس سنة 1407 ليفرض على - 
الطاعنين أية مسوولية اذا ما ظبر أن اتلخارس 
(المدعى عليه ) قداتلف أويدد اوانقص شيئاتما 
سل اليه وبرحم ذلك جاء الك [المطعون قله 
جاعلا مسوّولية ذلك جميعه على عاتق الطاعنين 
الوجه الرايع ‏ يتتقد الحم المطءونفيه يوجود. 
تناقض بين: منطوقه وبين اسابه اذ قد جاء فى 
هذا الخطوق بعد الغاء الحم الابتداتى فيما قَضى 
به عن بقاء الحجوزات انه يويد الحم المذكور 


العددالخامس الس السابعة عفرة 


وثم 7" 


فبماعدا ذلكويقول الطاعنان ان الحكمالمطعون | يلنى الح الحجوزات الموقعة عليه من الطاعنين 


فيه يقصر منطوقه على عبارة تأبيد الحكم 
المستأنففيما عداذلكمن غيربيان واف قدجعل 
القارى.. له يحزم بأن محكمة الاستتاف قد 
قصدت تأييد الحكم الابتداتى فى وجبة نظره عن 
مسألة العرض وهى تحميل المطعون ضده بعض 
مسؤوليةالتلفالحاص[قى الآدوات ‏ وقيام هذا 
القصد عند حكمة الاستئناف مجعل منطوق حكربا 
متناقضامع اسبابهالتى جاء ,ا وجوة نظ رأخرى عن 
مسألة العرض وتحميل مسؤولية التلف لآى من 
طرق التضوعة: 
الوجه الخامس - وقد جعل تحت عنوان 
تناقض الاسباب مع الوقائع الثابة يتلخص فى 
متأقكةالوقامع التى استظهرمنها الحكم.المطعونقيه 
ما جعل الحكية ترقم الخطأ عن كاهل المدعى 
عليه قى الطعن وتلحق بالطاعنينالتقصيروالعنت 
والكيد له 
الوجه السادس ‏ يدور حول سكوت الحكم 
المطعون فية عن الرد على ما طله الطاعنان 
عرى الانتقال لحل النزاع لتحقيق ما اعترضاءه 
عل تقرير الخيير ولتقدير قيمة الاشياء الناقصة 
« وبا ان الوه الأولمردود اولابأنتفس 
الطاعنين يسلبان مع خصمبما بأنالأشياءالمعروضة 
وهى مون وآدوات عمارة ليس منالحين نقلبا 
وعرضها فى مكان الداثين .أما كون العرض قبد 
بشرط يطله قلا يلتفت الىذلك إذ المدعى عليهق* 
الطعن لم يشترطالا انيدفع له الملغ النى حم 
له به نبائيا على الطاعنين مقتضى نفس الحم التى 
الدمه يقسلم الآدوات ويدهى ار لللبدين حق 
تيد عرضه بما يراءمنالشروط كفيلا بامحافظة 
على حقوقه . . ْ ' 
«وعاان الوجه الثانى مردود أيضًا يأنالحم 
الخطعون فيه لميلزم المدعى عليه فى الطعن يثثىء عدا . 
قيمة المون الناقصةوهىه7 جنيها لهذاكان حعاان 


الم يقدما ما يثبت انبما قدما مبكية .الاستئناف 
اعتراضات جدية على تقرير الخيرتغتضى ايضاحا 
عن زقض المكة.اتفايا لمكان التراع ولع 
الرفض الضمى المستقادمن ادها يََرِيرَ هر 


وان يحرى الحم أضا المقاصة بين مبلغ النسة 
وعشرين جنيبا المذكور وبين المبلغ امحكوم به 
عليهمالخصمبالحجوزعليه وهذه المقاصة إنماهى 
وفاء للدين يصيم بعده الحجز بير ميرر. 
« ومما ان الوجه الثالك يسقطهان ١‏ 
المطعون فبه إنما قضى قضاءه ملاحظاما طر بعد 
حم م مارس سنة#م؟1 من تلف ى الآدوات 
الحكوم يتسليمبا ومستظبرا ان الطاعدين كانا 
المنسييين فىهذا التلف بعنتها و بقعودهمابغير حق 
عن تسل الآشياء فالزمابغرم ذلك ٠‏ آماما تقص 
من الآدوات ققد حملهالمدعىعايه فى الطءن ب ومن 
هذا جميعا نجلل ان ال موضوع الذى صدرقه حم 
ممارس سنة «وو يختلف اختلافا تاماءعرن ‏ 
موضوع الحك المطعون فيه . | 
د وبما إن ماجاء فى الوجه الرابع غير صحيح 
إذ التتاقض المزعوم غير قائم فالحم المطعون فيه 
إِتَا أبد ماقضى به الحم الابتداتى قط من ضحة 
عملية العرض الذى قام به"المدعى عليه فى الطعن 
أما مدى مستولة كل من طرفى الخصومة عن 
قيمة ماتلف أو نقص من الآشاء المتتازع عليبا 
ققد بينه كل من الحمكين فى اسبابه الى هىجزء 
مرتبط تمام الارتباط بالمخطوق حي ثلا بمكن 
: دوعا ان الوجه.الخامس مايلتفتعنهإذ كل” 


: ماجاء فيه أن هو الامناقشة مو ضوح ما كشف. 


عنهالحم من وقائع رفعت فى نظرالحكة مستولية٠‏ 
المدعى عليه وأثيتت مسئولية خصمة فيا اعقرى 
الاشيا تزع طهسامنتاف او نقص القيمة ., 

دوعاان الرجدالسادسمنقوض بأنالطاعنين. 


ل 


بإ صمده" 


1لأة المدد أ امس السنة السابعة عشرة 1 
وطرح الاعتراض عليه . سوء آلنة المسقط لدعوى ١‏ كتاب الملك 
( طعن ابراميم عائيل الديك وآخر وحضر عنبما الاستذ | بالتقادم المخدبى ولحسكة النقض حق الرقابة 
مد حسن ند اتيس انطون وحضر عنه الاستلا عبد العزيز ع ذا النطريق 
فييم رقم بم سنة وق بالميئة السابقة ) من 

11-1 إن سو.النيةالمسقط إدعوى 1 كتساب 
ه نوشير سنة 1917 الملك بالتفادم الخسى مناطه عل المشترى 
١‏ - تقض وأبرام 0 بطلان ) وقتالشراء بأنالبائع إليه غيرمالك أ يبيع . 
؟ وج تقادم.سو. قنة اسقط فعوى ١‏ كتاب الاعي ومجرد عل المشترى يعدم نقل تكليف الاطان 
بالقادم , دم . مناطه . 
المسعة عقتض عقد مسا ١‏ الام 
المبادى. القانونية " لحي لعل إلى ل 7ج 


10 إن البطلان الذى ثرتيه المادة‎ ١ 
من قانون إشاء محكة النقض متصب على‎ 
عدم حصول الا علان للبدعى عليه فالطعن‎ 
ف الخسةعشر يوماً التالية روم حصو [التقرير‎ 
بالطعن فق كتاب المحكة 7 وهذاهو الحم‎ 
فكلا‎ ٠ الجوهرى المسوقة تلك المادة لسانه‎ 
تحةق ف الواقم أن هذا الاعلان قد وصل‎ 
فعلا لللدعى.عليه قّااطمن ف المعاد المذكور‎ 
فالطءن صحبح شكلا وكلما تحقق ف الواقع‎ 
أنه لم يصل إلا بعد مضى هذا المعاد فالطءن‎ 
باطلا شكلا _ أما كون صورة الاعلان الى‎ 
وصلت لللدعى عليه فىالطعن قد خلت سبوا‎ 
من تاريخ تقرير الطعن فارن ذكر هذا التاريخ‎ 
وعدم ذكره لاشأن له بال كو الواردف المادة‎ 
المذ كورة‎ 7 

-إذا كان لقاضى الم ضوح ملق الامة 
قاستخلاص سوء النية من نتصوص عقد ما 
ومن الظروف ألى أحاطت به وقت إنشائه 
ولا رقاية حكة النقض عليه فىعله فانه بحب 
أن يكون ما استخلصه من ذلك العقد ومن 
تلك الظروف منطيقا فى جحوعة على قعريف 


لبائعه لايدل وحده على تيقنه من أنه يشترى 
من غير مالك لجواز أن يشترى إنان من 


يعتقد أنه مالك برغم نمتكليف المبيع علغيره . 


قتأسيس سوء النية على مثل ذاك يفسد الحم 


ووجب نقضه . 
ضمي 

« حيث أن مصلحة خفر السواحل المدعى 
عليها فى الطمن دفعت فرعيا بعدم قبول الطعن 
شكلا بدعوى ان اعلان تقرير الطعناليها لىيذكر 
فيه تاريخ التقرير بالطعن يقلكتاب محكةالنقض 
وان ذكر هذا التأريخ من الآمور الجوهرية الى 
يترتب عل اغقالحا بطلان الاعلان المذ كور 
عملا بالمادة ن1 من قانون انشاء محكة النقض . 

و«وخه ان عن التقرة الأو لعن الادة 
ب من قانون انشاء حكة النقض هرو قأمنسة 
عشر يوما التالية للتقرير اللنصوص عليه فى المادة: 
ه يحب على الطالب ان يمان اتطمن الى جبيع 
الخصوم الذين وجه الطعن ضدهموالاكانالطعن 
باطلا 4 

ه وحيث أن الظلان الذى ترته هذه المادة 
منصب عل عدم حصول الاعلان للبدعى عليه فى 
الطعن فى الخسة عشر يوما الالية ليوم حصول 
التقرير بالطعن فى قل كتاب المحصكة وهذا هر 


العدد:الخامس السمنة السأيمةعشرة َ لاما 
الحك: الجوهزى المسوقة تلك المادة لبيائه فكلما | | مع النسلم بالحكم المطعون فيه بمطلق سلطاته فى 
تحقق فى الواقع ان هذا الاعلان قد وصل فعلا استخلاص سوء النية من نصوص عقد . بامارس 
للدعى عليه في الطعن فى المعاد الذ كور فالطعن سنة 968و ١‏ قن ن العلل بالعيب الذى.قول به مسكمك 
1 شكلا وكيا تحقق فى الواقع انه لم يصل من ذلك العقد وحده لا يرجع الى ماقيل تأريخه 
00 : أماعقد بو١‏ قبراير سنة 141 الذى يستند اليه 
الا بحد مضنى هذا المعاد فالطعن باطل شكلا اما َك 0 ! 8 
كون الصورة الى وصلت لللدعى عليه فى الطعن | , عن في جار نيه ل د 
0 5 8 2 خاوا من ذكر اتكلف وانه من المقرر قانونا ان 
١‏ 1 7 لط نح نم اد ادي 
هذا التاريخجو عدم ذ كر ه لا شأن لهبالحك الوارد 
8 5 7 5 نبى عليه التقادم وانه مفروض مالم : عَم الدزلى 
: َِ 5 0 عارة ة لسوءألشة الذىئيطرا بعدذلك 
التقض الصادر بتأريخ ”7 توشير سنة ومة] ى 
8 0 :ومن أجل ذلك يطلب الطاعن نقض !لخم ئًُ الحم 
الطعن رقم ولا سنة ه قضائة ) . 
0 فى الموضوع تأييد حم كه اسكندرية الصادر 
- «.وحيث أن الواقع فى هذه الدعوى ان ناكم وى مشو ف ااه الى 
5 ك2 امم 1 والز عليبا 
التقرير بالطعن حصل فى قلالكتاب بتاريخ | أ م 0 


مارس ستة سه ١‏ ووصل أعلانه للمدعى عليها 
فى الطعن فى ؛ أبريل سنة وسو( أى قبل مضى 
الخسة عشر يوما التالية لناريخ تحرير التقرير بقل 
الكتاب فلا يطلان فى الطعن ومن ثمكان الدفع 
يعدم قو لالطعن على غير أساسو متعين الرفض 

ه وحيث ان الطعن رفع صميحا فى الميعاد 
عن حم قابل له فهو مقبول شكلا . 

« وحيث ان هبى الطعن عالفة الحكم 
للقانتون و يقول الطاعن فى بان هذا الو جه أ تدقع 
يتملك العين المتتازع فيها بوضع اليد أ كثر من 
خمس سئوأت يسبب صحيح هو عقد البيع العرق 
ال مؤرخ فى ١7‏ قبراير سنة 111 مع حسنالنية 
وان الح المطم رِن فيه سل له بوضعاليد ومدته 


الاانه نف عنه حسن النة اعمادا على ما ورد ق. 


عقدهالمسجل بتاريخ .+ مارسستة و980١‏ التى 
عمل تأسدا للعقد الآول من ان الارض مازالت 
فى تكليف المبكومة رغم أن احد الملاكالسابقين 


كان قد سجل عمّده ومن هنا استتج الم عل 
الطاعن بالعيب الى يعتو رملكية من باع له وأنه 


فى الطعن بمصاريف وإتعاب الاستهٌ افو التقض 

و وحيث ان الأسراب الى بنت عليبا محكة 
الاستئناف حكبا فما يتصل بالمسألة التى برها 
الطاعن هى بنصها : 

د وحيث|نالمستأتفضده(الطاعن) يستندع 
ومن جبة أخرى عل عمد البيعالمادرلهمن » . 
«حسين ابراهم فى بإفراير سنة و1ووزاعا» 
دان وضع يدمعلى الا" رض خم سستانمن ذلك » 
د التارخ 9 الملكية ٠‏ 

« وحيث أنه ثابيت ف عفدة المؤرفق 7٠‏ » « 
مارسسته 1+4 السابق ذكرهوهوالذى تحرر» * 
«تأ يداو تنفيذا اللعقد الأول نالأارض الت اشتراهاى 
«واردة فى تكليف الحكو دين 


. السابق ذكرهما ن البائعله أشقر اما عن 


| براهيم فبمى أفندى الذىاشتراها. شوره بعقد » 
د مسجل ف 4 يناير مسنّة .م14 »6 
و وحيث ان فى: ورود هاتين.المسألتين 8« 


د بالعقد ما يكنى للدلالة على أنمم يكن حسن »ع ” 
د الدة عند الشراء اذ أن تسجيل العقد” يترتب »م 


و عليه عادة تقل لتكليف لللشارى فى:الحالمالم» ‏ 


(0 


جنأم 


العددالخامس_ السنة السابعة عشرة 


د عام من ذلك عيب فى ملكية البائع فبو اذ » 
« اشترى منحسين ايراهم الذى كان قد اشترى» 
د من أبراهم فهمى افندى بعقد مسجل لم ينقل» 
د التكليف بيمقتضاه كا نيعل أن هذا العقد عبيا» 
و وهو ما ينق حسن النية ٠‏ » 

ووحيث انه لذلك لامكن ان يكتسب » 


« وحيث أنه يبان منهذه الآساب أن حكة 
الاستئاف قد جعلت اساس حكبا فى هذه 
المسالة بالذات ما استخلصته مر الوقاتع 
والآوراق دالا علىسوءتية الطاعن. 

و وحيث انه اذاكان لقاضىالموضوع مطلق 
الس لطان فى استخلاص سوءالنئة منزخصوص عمد 
ما ومن الظروف الى احاطت به وقت انشا نه 
ولا رقابة محكة النقض عله فى عبله هذا الا انه 
يحب أن يكون ما استخلصه من ذلك العقد ومن 
تلك الأروف متطبقا فى جموعه عبلى تعريف سوء 
النية المسقط لدعوى ١‏ كتساب الملك بالتقادم 
الخبى وحكة النقض سق الرقابة على 
هذا التطبيق . 

و وحيث أن سوء النية المسقط لدعوى 
اكتساب الملكبالتقادم اللخسىمناطه باتفاق الفقباء 
عل الشترى وقت الشراء بأن البائع اليه غير مالك 
لما 


-.. 


7 « وحيث انه يبدو جليا من أسباب الحكم 
المطعون فيه المتقدم بانها انالحكة قداستخلصت 
سوء ني ةالطاعنمنالقرائن والظروف الاتية : 
اولا - ان حسين ابراهم افندىاشترى اللاطان 
المببعة من ابراهيم فهمى افندى. ثانيا - ان 
ابراهيم فبمى افتدى ملكبا بدوره بعقد مسجل 
فى سنةيم. ةؤ  .‏ نالا ان الواقعتن السابقتين 
ثايتتان فى عقد المشترى الابتدانى الصادر الطاعن 


فى سنةو1ة! وهما واردتان ايضا ف العقد النهاى 
الصادر اله ى .*؟ مارس ستة ١#‏ رايعا ‏ 
انه مع شراء ابر اهم قبمى اقندى للاطان الميعة 
يعقّد مسجل سنة بم . و قا نهذهالاطان مازالت 
فى تكليف المكومة؟! نص على ذلك فى عقد 
٠‏ مارس ستة ١4+.‏ خامسا ‏ ان عدم قل 
التكليف لامم ابراهيم فبمىافندىمنسنة .1 
إشعر بوجود عيب قَْ ملكيته ٠‏ سادسا ‏ ان 
الطاعن كان يعلم هذا العيب عند الشراء فى ١1‏ 
فيراير سنة 1919 سابع أن مما يدل على علم 
الطاعن هذا العيب عند الشراء سنةو؟4 !أن عقد 
تسنة +8[ تماحررتابيدا وتنفيقا لعقدسنة1.65 
فوم يأت بشىء جديد وان ماحاءبهمنانالأطيان 
ا ببعة مازالت فى تكليرف الحكومة لم يكن غريبا 
على الطاعن الذىكان يع عند تحر ير العقدالاتداى 
يتسكسل الملكية . 

د وحيث ان اقصى ماتفيده هذه القرائن ان 
الطاعن كان يعلم فقط ان الاطان التى اشترا 
مكلفة باسم المكومة لاباسم البائع له ومثل هذا 
العلى ‏ حى لوصح لايدل فى ذاته على ان 
المشترى كان يعتقد يانه كان يشترىمن غير مالك 
لجواز ان يشترى الشخض من يعتقد انه مالك 
برغ #كليف المبيع على غيره » ومادام سوء الية 
المعتير قانونا فى ياب التقادمهو عل المشترى عند 
الشراء انه يشترى من غير مالك ٠‏ 
المطعون 'قبه على 
بحرد عل المشترى بعدم نق ل التكليف لاسمابراهيم 
فبصى افتدى بمقتضى العقد المسجل فستة 15.2 
يكون قضاء الفا للقانون ولذا يتعين تهضه - 

د وحيث ان الدعوى غير صالحة الحخ فى 
موذوعبا لعدم اشتمالملفالدعوى علىاوراق 
الاجراء'ات الى نمت امام محكمة اول درجة 


« وحيث ان ناء الحم 
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وأمام حكة الاستئئاف ولاعلى عريضة الدعوى 
0 الحم الاتدائى إذا إيتعين اءادتبا حكة الاستئئاف 
لتحم فها دائرة أخرى من جديد 5 
( طمن احد محمد سعيد وحضرعته الا-تاذ لبان حافظ 
ضد مصلحة حفر السواحل ومصايدالاسماك رقم مم سنة 1ق 
باليثة السابقة ) 
قؤظثظ 
ه نوشير سئة +1 
.تقض وابرام ٠‏ تقديم صورتين «طايقتين للاأصلىن الحكم 
المطعون فيه . 
المدأ القانوق 
إذالم يقدم الطاعن صورتين مطابقتين 
الأصل من الك المطدونفيه»ا تقضى بذلك 
المادة مو من قانون بحكة النقض بل قدم 
صورتين غير رمعيتين مؤشر عل كل منهما 
من محاميه بأنها طبق الأصل فلا يقبل طعنه 
شكلا. 
أما إذا قدم صورة الحكم المعلنة إليه 
وصورة أخرى غير رسمية مؤشراً عليها من 
محاميه بأنها طبق الأصل وتحت مسو ليته 
فانه يحوز لمحكة النقض عند اطمئتاتها إلى 
هذه الصورة المعلنة أن تقبل الطعن شكله 
وتلزم الطاعن بمصاريف فسخة أخرى رععية 
من الحم المطعون فيه . ولكن إذا كانت 
تلك الصورة على ما يبدو من حالها غير 
موجبة للاطمسّان فلا يقيل الطعن . 
ا مو 
د حيث ان النيابة العامة على حق فى طلب 
. الحم يعدم قبول الطعن المقدم عن الحم الفرعع 
الصادر فى © فبراير سنةى م ؟ لعدم تقد ثم الطاعن 


صورتين منه مطابقتين لآصله كاتقضي بذلك نص 


هاه 


المادة م؟ من قانون محكة النقض اذ الصورتان 
اللنان قدمهما غير رسعيتين ولا يتتى عن رميتهما 
تأشير تحامى الطاعزعل كل منهمابانها طب قالاصل 
ونحت مسئوليته فالطعن فى الحم الآول اذن غير 
مقبول شكلا . 
«ووحث ان الطاعن قدم الى هده الحكة صورة 
الحم الثانى الصادر فى 46 ديسمير سنة هثاو١‏ 
الى اعلنت له عل مايقول ف ١4‏ مارس منة 
41 وصورة أخرى غير رسعية أشر عليبا 
محاميه بانها طيق الاصل ونحت مسئوليته . 
« وحث انه كان +>وز هده الحكمة ‏ أو 
اطمأنت الى هذه الصورة المعلنة ‏ ان تقل الطعن 
شكلا وتلزم: الطاعن يمصار يف تسخةأخرى رمعية 
من الحم المطعون فيه . ولكنها لاحظ تان هذه 
الصورة مؤلفة من خمس صحف مكتوبة فى ثلاث 
ورقات متفصلات يعضبا عن بعض ولا تأشير 
على واحدة منها من الحضر انباطبق الآص لالذى 
أعلنه وان الذى كتببا كات ب آخرغيراحضر » وان 
الأربعة الصحف الأول منها مكتوبة بقل كوي 
ييل لون رصاصه الى السواد والخامسة مكتوبة 
بقل كربون ازرق وان الحضر ملا بيباض عضر 
الاعلان امحرر يذيلبا مخطه لمم رصاصء ولذلك 
لم تطمئن اليها الحكة ٠‏ 
( طعن غنيم قوزى وحضر عنه الاستاذ عزيز بك خاتق 
ضدجمد زكى كأمل افندى يصفتعرقم ١ع‏ سنة ‏ بالييئةالسايعة) 
نكا 
نوشير سنة 976( 
١‏ مستولية مدنة ٠‏ مستولة الميد عن أعبال غادمه . 
ماطبا 
؟ - قاصر , مستولته ماله عن خطأ عادمه . 
0 الماية بزه؟ مدنى ) 
الميادى. القانونية 
-١ ٌ‏ يكق لتطبيق المادة ١+‏ من القانون 
المدتى أن يقع الخطاً المنتج للضررمنخادم: , 


0 


وأن يكو ن الخطاً 7 و كع أثا تأدنة الخادم 


عمله . فى توافرت هذهااشروط ثيتتمكولية 
السيد بحم القادون وبغير حاجة إلى البحث 
فما إذا كان السيد قد أحسن أو أساء اختيار 
خادمه ومراقبته أو أن الخادم قد خالف أمر 
سيده لآن هذه المسئولية إما هى مسئولية 


مفترضة اقتراضاً قانويا . 


3 يسألالقاصر ؤماله عن خطأ خادمه 1 


عل" بالمادة مزاه] مدى . ولاحمل عنهةو صية 
هذه السثولة )0 

مويو ْ 

» من حيث أن الطعن يرجع فى خواه الى 
سبب واحد وهو أن الحم المطعون فيه قد خالف 
قواعد المستولية عن فعل الثير إذ قضى بالزام 


)١(‏ مذكرة النيابة التى قدمبا حضرة الا'ستاذ #دعيد افيد 


هذه القضية مذكرة قيمة جدآ ولذا ققد رأينا إنماما للفائدة 
أت ننشر هنا القسم القانوتى منها . قالت الناية : 

تقررت هذه القاعدة بالمم الصادر فى ب نوقير سنةوم؟؟ 
ف القضية رقم ولو سنة ه القمنائية : 

ش لثثدمهة وشروط تطبيق نص ألمادة ١169‏ من العانون 
المدتى ظامرة _ هر أن قم الخطأ المنتج الضرر من خادم وأن 
يكرن ذلك أتنا, تأدمة مله ( دعوج «صادر الالتزائات جه 
نبذة هه ) . ومتى توافرت هذه الشروط تحققات مسئولة السيد 
حك القانون وينير حاجة إلى نسبة قعل أو لرك إلى السيد يل 
ولا بمكن للسيد أن يتخلص من هذه الم:ولية أو يدفعها يأثيات 
أنه أحسن أختيار خادمه أو أحسن مرأقته أو أن الام هو 
الذى حالف أوامره أو خرج على تواعيه ولذاك قالوا أن مستولية 
السيد مفترضة افتر اضاً قانوتا لايسمح,أقامة الدلي لعل نقها(راجع 
رسالة القكنور سليان مرقص فى أسياب دفم المثولية المدتية 
« بالفرئسية » ص و؟ؤ وما يدها وار اجم المعار الها قه). 

أما عل تشريع هذا الص فير منضبطة وغير متفق علها 
وقد قال الم ضأنهآ سو, الاختيار واعترض عليهميآن الاختيار 
قد يكون عحدوداً ومع ذلك يأل السيد وقد لا يكون السيد 
اختار مطلقاً فى تين نابم أو الخادم وه ذاك يأل عنه , 
ققد قنتى فى قرنا مسئولية الإقدة ع نأخطا, رجال البوليس مع 
أن الذى عنتازم هو مدير القدية الذئ لايمثل الللدة فى ثى 
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رثة المرحوم سلم قسم المشحولينيوصايةالطاعنة 
متضامنين مع ورةآمين قسم عن تعويض مالحق 
ورثة جرجس|فندى صا م كرمه من الضزر مخطأ 
سائق السيارة مع أن أولتك الورثة كانوا إذ ذاك 
قصرا لابملكو نعل السائق الاذكور رقا بةواختيارا 
بل كان أعى ذلك السائقموكرلا لوصيهمالمرحوم 
أمين قسم وطلت الطاعنة من أجل ذلك تقض 
الحم المطمونفيه بالنسبةالقصرالمشمولين بوصايتبا 
واخراجهم وإياءا من الدعوى بلا مصاريف . 

و وحمت أن الطاعنة تدعىان العلة فىمسئو لية 
الخدوم عن خادمه هالا ختار والمراقة وإذن فلا 
مستولية على مدوم قاصر عن خطأ خادمه له 
ليس أهلا لذلك . 

و وحيث أن الطاعنة قد خاطت ببنماقيل فى 
تعليل التشريع للمادة ١09‏ من القانونالمدنى وبين 
شروط تطقهذه المادة حيثجاء صراحةفى تلك 
المادة مانصه ه يلزم السيد أيضا بتعويض الضرر 


:لاله الس شع 1 اك 
( حك عحكة استتاق اكس فى ع7 قيرار سنة .ه١1‏ داللوز 


حه١‏ - «/ معوكا قعى فبها عسئولية صاب الغينة عن 
أخطار ديل الوغاز 211006 مم أنه يفرض عليا فرضاآً 
( راجع حم عحكة النقض الفرتسةىم79 وونيو سنة الاو اسيرى 
١ - ١‏ -4-؟ وتعليى ليون كان وحم دائرة العرائض فى ؟ 
ينار منة 99# سيرى 89-1-1998( ). وعمكولة 
صاحب الرماية الذى يستدعى عدداً من الجنود لتظم بض 
العّردات عن أخطا. أولتك الجنود مع أن اختارم لس من 
عله (حمم دائرة المرائض فى + أغطى سنة با.وا سيرى 
ا له سومازو جز ١‏ ص :0512) ٠‏ 

وال غيرهم أن عله هى التقصير ف الرقاية ٠‏ واعترض 
عل هؤلا. بآنه لوكان الام ركدلك لا*تاح المشرع اليد أن 
يثيت أنه حسن رقاية عامه أوانخد قله كل أ-ياب الاحتياط 
( راجع مستولية السيدالاستاذ هج بدوى بالقرنسية صوع) 

ومن هؤلا. من جمع فق يأن عله النص بين الاعرين صو, - 
الاخدار والتقصير فى الرقابة وتجون إذقك يأنه أذ وقم من 
الخادم أو ابم خطأ فبيه لاتغصير فى الرقابة ‏ فأن كانت 
الرقابة دافية ووقم الخطأ مع ذلك دل هذا وحده على فاد 
الاخدار وه كلام ظاهر الضمف وقد أحسن يلاول التبكم عل . 
أحاره أذ قال فى مقال له تثر فى اغجلة الاصادية » 2 - 
عل عمدثا ع وفكقمط تومته - 
كمذل غمعجماعر ع5 علز جعدوعماءه1 مغتاءل 


النائىء للخير عن أفعالخدمه مى كان واقعا منهم 
فى حال تأدية وظائفيم » فيكق لتطبيق هذه 
المادة أن شع الخطأ المنتتج للضرر من خادم وان 
يكون الخطأ قد وقع أثناء تأدية الخادم عله » 
ومتى توافرت هذه الشروط ثبتت مسئولية السيد 
يحكم القانون و بغير حاجة الى البحث فيا اذا كان 
السد قد أحسن أو أساء اخشار خادمه ومراقته 
أو أن الخادم قد خالف أوامر سيده لآن هذه 


المستولرةانهىإلامستولة مفترضةافتراضا قانونيا 


أمعدتامطغلم كأعسمغمم عه عأاسة [ 
أضع انلام عم كلتنسن معلط رتعز ختاعم عع 
أه 0106م هنا عدك ام عل11آه5 تتمم هل 

“. ©2115 0ن علاك 
( والمجلة للد كورة منة وعؤاص 89 ) . 
وآخروت يلون أن علة النص هىالتيابة والكثدل فى معناهما 
العم فالسيد يسآل عن خادمه أو تاينه لانه عثله ع فا بقع 
من الخلدم يحي اعتياره وأقناً من السيد نفه ومن ثم لم يكن 
هناك من داع لالوام الجنى عليه .باثيات خطأ خاص فى جاب 
السيد ( واجع نظرية شيرونى م لخصها ديموج فى المرجم 
الطبق ندعهم ). 
ويقول غير عؤلا. وآولتك أن علة النص هى رغية الشارع 
فى ليحاد توع من الضبان القانوتى رفقا يانجتى عليهم تأمينا لهم 
لغلية لققر فى الخدم والاتاع واليسار ق الادة . كا يرى 
ابض أن هذا النص تطبيق لنظرية الغرم الم ( راجمع حكم 
محكمة الاتئّاق الختلطة فى بن مايوستة 86و( عم بم 
ص مع ) أو لظرية الجموع عدمعكتصدععءه ين أن 
يسأل فيه من يقوم مقام الرأس عن اخطا, مر يقوم «قام 
الجوارح ( راجم دعوج المرجع اسايق ص ولا ) . 
وما أشبه ذلك كله بما قبل فى شآن ضمان العاظة فى القتل 
الخطأ نان الشرية الاسلامية قد حلت أهل المتسيب ف القتل 
دية القتل وذلك لان فى ايحاب الدية على القاعل وحده وهى 
مال عظي استتصال له قم إليه الدثة لاأنه اما قصر بقرة 
أنصاره وه, العاققة فكاتوًا مقصرين فى ترك مراقته مخصوا به 
(تقلا عن الدرر على الغرر للاخسرو جز #ا ص  ) ١85‏ 
وقد تكون علة قشريم اقنص ف الواقع مز يجا ما تقدم كله 
أو بمضه ومع ذلك فانها مهما كانت ليست متخبطة أى لا توجد 
دائها حيث يق حكمرا فهئكملة الثقمة تى قالوا أنها دقم 
مو الجوار والشركة فا أن سو الجوار أو الشركة لايتحقق 
فى كل أحوال الا'عد بالشقعة ولبس شرطا له فكذلك سو 
الاختار أى التقصير فى الرقابة لا يتحقق فى كل الة تطق 
فيية المادةة ١9‏ عدلى وليس شرطا فى تطيقبا . 


- العدد الخامس ‏ الستنةالسابعة عشيزة 


لضن 


أما بالنسبة للطاعنة الوصية فقد جاء يأسباب 
الحم الاستئناى أن يعقد البدل الرقبم 98 يوليو 
سنة ممم ؟ وخطاب بنك الكتتوار الرقم ١٠١‏ 
دنسمير سئنةبم ١9‏ وكذا كش ف المسابالخاص 
باخوان قسم لدى البنك المذكور مايثبت أنسائق 
السيارة عين فى حياة مورث القصر واستمر فى 
خدمتهم بعد وفاته فهو خادمهم وسائق سارتهم 

و«ووحيثانه لذلك جمرعه يكون الحم المطعون 
فيه لى بخالف القانون عند قضائه بمسثولة الطاعتة 


ونحن حيال ذلك جديرون بأن تنظر الى النص كا هو فى 


القانون ونقف فى تطبيقه عند حدود عارته وما فرض الشدارع 
من القيود والشروط على اعتدار أنه قد فرض على "يد قلتزاما 
أساسهالقاتون جوع[ عرج لاالخطأ زرا جم دعوج + ١ص‏ و) 

وق الواقم لا محتاج الفقيه لتعرف علة المادة ١6‏ باعدار 
أن تحةيق هذه الملة شرط فى تطيق هذا النص . اما قد يحتاج 
لتعرقها فيتسين مننى التابع ومن يصح أن يوصف بهذا الوصف 
ومن لا يمح ( لا-ظ ذلك فى تقسم ديموج للقصل الخاص 
بمسثولة السيد ) 

وادا تأملنا ما تدم ألفينا أتا يصدد نوع من المستولة 
لايصم منه رشد ولا عقل ولا يفيد فى دفمه استهباد الشخص 
محرطه أو تنصره اذ هى مستولية قرضيا القائون فرضا وقصد 
منها قبا قصد أن يضم بها ذمة السيد الى تمة الخادم تأمينا . 
للضرور وتيراً له فى اقتضا. التدويض الذى يستحقه . 

واذا تقرر هذا كان احتجاج الطاعنة بقصر عحجوريها غير 
منتج فى دفم مستولتهم عن خطأ السائق الذى تين أله كاذ فى 
خدمتهم وقت وقوع الحادث ذلك لان شروط الادة ٠9,‏ مدنى 
قد توافرت فى حقهم بوقوع الخطأ من خادءهم فى أثنا, عله . 

آما القول يأت الوصى هو الذى تحمل عن القصر هذه 
المسثولية فردود لاآن هذه اللتولية قد فرضيا للقانون ليضمن 
لأضرور الحصول على التمويض من ذمة السيد على اعتبار أن 
هذه الذمة هى الى تستغيد فى الدالب تمن تقاط الادم . ويديهى 
أن الوصى فى ادارته أموال القصر لا يعمل الا لم ولا مخلطٍ 
خمته بلمتهم ولا .مور أن تؤدى الوصاية_وهى فى الاغلب من 
غير مقايل - الى أن يضمن الوصى ف ماله أخطار, خدم القاصر. 
ويعقل عن اتاعه فيا ليبس أ-المغطأ مفوب اليه هو يستطيع 
أن إيلقمه عن تفسه أو أن شى باللامةعليا من أجله والوقل 
بنير ذلك لا قل الناس من قبول الوصاية هربا من مثل هذه 
المنارم التى لا تتدقم . 1 

هذا ومن المقرر أن القصر والجنون لا تدقع ,مما المتولية 
متى اقترضيا القانون فالصغير ونجنون يسألان عا يقع من الحيوان 


. علا بالمادة 168 مدق . 


لغنف 


مدنيافى تمويض الضرر النى للق ورثة اللطمون 
ضدم الثلاثة الآول » وإذنيكو نهذ |الطعن متعين 

الرفض كا طليت النيابة بحق فى مذكرتها : 
( طمن الست عدلا مخائيل قسم عن تفها ويصفتها 
وحضر عنها الا سداد ميةيلناصيف ضد ورثة جر جى افتدى 
كرمه وآخرين وحضر عن الرابنة الاستاذ عريز يك عانق 
رق بوم سنة وق بالهيئةالابقة عدا صاحب المرة حمد توفيق 
ابراهم يك بدلا من صاحيالمزة جمدرشدىبك رئيسالنيابة ) 

لاه ؟ 
نوثير سنة 1985 
استثاف . حم لزع الملكية . استثناقه . لايحوز ٠‏ 


) المادة هوه عرانعات ) 

الندأ القانوق 

إن المستفاد من نص المادة ومه هنقانون 
المرافعات أن الح الذى يصدر بنزعالملكية 
لايقيل فيه الاستئناف متى كأن مقصور على 
لاص بنزعالملكية 0 للانه لايفصل قخصومة 
بل هو مجرد إذن بالبيع . أما إذا قدم أحد 
الخصوم طلباً أو دفعاً وفصلت فيه حكة نزع 
الملكية فيكون حكببا صادراً فى خصومة 


أعصسلدج مس0 ” 
رغعتاء صخ , ( نغ لتطدعهممىء دناعء ) 
© عأتتد] عل ععمعوطج"1 عل عتنععمع ع1 


امعد لدمغممع 


عأرممصة 11 ,معتلعدع ع1 عدم عرؤطنا 
أمكمع[ ده فمؤت[د'1 عمسن تاعع عممل 
-51610 52 06 731508 معأنان عن ممروعل 
"عند ع0 وتصطدمه كدم كه لد دماج 
اككناة .لا أء ( 783 .1.1.2 اسدعدلة) 
>.( 20 ,10 .ما عنتومصدع11 
يمناف إلى ماتقدم أن قانوتالم يشترط الا هلية في المادة 1ه 
لتحقق المستولية التقصيرية مخالفا فى ذلك القانون الختلط , فا يقم 
من القاصر من الاخطا. يضمتها فى ماله ولا حل عندئذ للتفرقة 
بين الخطا قتابتواخطأ المفترض وسؤال القاصر قى ماله عن 
الأول واعفائه من المتولة عن الثالى . 


العدد الخامس - السنة السابعة عشرة 


القواعد العامة ٠‏ 

فاذاكانت الحكملم يقصد إلا يتصحيح حم 
تزع ملكية سبق صدوره من نفس المحكة 
فانه لامخرج عن كونه هو أيضاً حكاً بتزع 
الملكية غير جائر استئنافه 

امور 

حيث أن مبتى الطعن يتلخص فى ان الحم 

المطمون فيه اخطأ فى تطبيق القانون إذ انه قعى 
بقبول الاستناف شكلا فى حين ان المحم 
الستأتف ل بكن سوى حم قشى برع اللكية 


.وانه طبعًا للادة وهمه من قانون المرافعمات لا 


يحوز استتناف مل هذا الحم ويقول الطاعن 
ان هذا الحكم وان اشتمل على تصحيح حم 
ترع الملكية الأول الا أنه دو ذاته لا مخرج عن 
كوته حكا صادرا بنزع الملكية . 

« وحيث انا استفاد منص اللمادة هوممن 
قانون المرافعات ان الحم الذىيصدر يتزع 
الملكية لا يقل فنه الاستئناف مت ىكان مقصورا 
عل الآمر بنزع الملكية لآنه لا بحسم فخصومة 
بل هو مجرد اذن بالبيع اما اذا قدم أحد الخصوم 
طلا أو دفما وفصلتفيه حكة ترعالملكيةقيكون 
حكمبا صادرا فى خصو مةعاديةويتبعالاسسئناف 
فى ق.وله أو عدم قبوله القواعد العامة . 

« وحيث انه جاء يأسباب الحكم المطعون 
فهمايأق: ‏ 

ووحيث أنه اتضح من الحم الصادر ق» 
«دعوى تزعالملكية رمم ووم سنة 00و ان» 
والتحكة لإتقصر المكعل القدراليالغ وم فدانا» 
دو ؟ قير أطاو ؟؟سبما دوزياققطع الآطيان» 
الآخرى الواردة بعريضة دعوى تزع الملكية . 


امد الخامس - السنة السابية عشرة 


و وحيث ان الآطليان المراد بزع ملكيتها » 
وتقعؤدائرة كف ر الشيخ وترىا محكةانالفدان» 
والواحد لايساوىأ كترم نخمسينجتيبا مصريا» 
«واذن يتعين تصحيم حم نزع الملكية وجعله» 
«شاملا ججيع الم وقدانا ١9:‏ قير اطاو. با سبما» 
و الواردة يصحفة دعوى تزع الملكية » . 

و وحيث انه ظاهر من أسباب ذلك الحكم 
انهل يض الا يتصحيح حك تزع الملكية فهو لم 
مخرج عن كونه حما يتزع الملكية وانه جاء على 
وجبه الصحيح ولذا يكون الحم المسستأنف اذ 
قضى بقيول الاستئناف يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون ويتعين قبول الطعن والقضاء بعدم جواز 
الاستثتاف . 

( طمن الشيع امد عند أبوذكرى وحضر عن الاستاة 
عبد العزير مليكه يك ضد الست فروده هاتم قتحى يصفتها 
وحضر عنبا الاستاذ حمود قهمى جتديه رقم 9م سته 1 ق 
بالحيئة السابقة ) 
4" 
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تدليس - قصر ف ليمى - ملعيته - كفية الطين قيه - إعسار 


ادبن بالصفقة المطمون قبها - أثياته على الدائن ,. 
( لمان هو و دده مدق 2 6 
المدأ القانوق 
التصرف التدليسى هو مشاركة المتصرف 
له المتصرف فى إجراء تصرف صورى أو 
تصرف حقيق يعسر المدين با خراج جز 
من أملاكه عن متناول الدائين .فا كان 
التصرف بيع وجب أن يكون الطعن فيه 


إما بصوريته وإما ‏ إذا أريدالقسك بالدعوى. 


البوليصية ‏ بأن القن وهمى أو يخس أو أنه 
حقيق ولكن المتصرف له اشترك مع المدين 
فى كيسير إخراج هذا ان كله أو بعضه من 


تاق 


جموعة أمواله فأصبح المدين معسراً لا بفى 
ماله ما لغرمائه . والدائن هو الذى بقع 
عليه عبء ائيات إعسار المدين بالصفقة 


المطعون قها . 

اممو 

د بما ان أمم ماجاء فوالتقريرين المقدمين من 
الطاعن ان الحم المطعون فيه فضلا عن تناقض 


أسبابهمع منطوقه فانهقد أخظأ تطبيق القا نونوآية 
هذا وذاكأن محكة الاستئناق ينما اعتدرت عقد 
مابو سنة ب.4ؤ انحرر للطاعن عمدا جدءا 
لاصوربا قانهاذهبتمع بحكة أولدرجة قى تعلل 
ابطاله طعا لقواعد الدعوى البوليصية إلىمايؤذن 
اعتبارها إياه عقد صوريا تدليسيا تاختلط الآمر 
وبدأ الخطأ فى القانون . 

و ما انالك الاتداقالذىاعتمدتأسابه 
محكة الاسكتاق بعدأن قرر أنلاماتع منأن 
يدقعالدائن بالصورية مع الدعوى الوليصية ل 
جعل يبحت نقطة العزاعالجوهرية. موازنابين مأقالته 
المكو مه ة م نأنالبيع صو رىلاء عن فيه وبين مأقاله 
الطاعن عن جدته وققامه بدقع العن قال الحم 
مابأق :ا . 

و وحثانه ثأيتمن الاطلاععلى دوسه » 
د الدعوى أن احمدكامل اتدى سحيفتارعخ » 
د لاما مايو سنة 1407 من البنك الآهلى مبلغ » 
و.. >جنيه بشيك رقم 9م هومن بتك مصر» 
و فرعططا . . عاجنيه يشيكرقم 8601.» 
وومن صتددقالتوفيرياليوستهمبلغ .م7 جتنيب» 
« والنمجموع .؟.؟ جتيها » 

ووحيث ان سحب الملغ هذا اليوم التالى» 
تاريخ عقد الببع لحودليل عل أن ال ليع لم يكن»م 
وصورنا فان النقد سم قملا إلى البائع جموديدر» 
واقتدى ذاقرر متوديدر افتدىذلك أمام النيا , َعم 


0 انعدقعهذا المبلغ لسدادمن ا 
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31 العدد الخأمس - السنة السابة عفيرةٌ 


« وحيث|نالحكومة فقضية الموسك التى » 
ورقعتضد زوجةتمودبدرافندىقدئمسكت بأن» 
و متوديدر اقندى باع منزله الكائن بالعباسية » 
د ليدفع تمن العزية الى اشترها باسم زوجته » 
« تمريبا لآموالهكا ورد ذلكفى مذ كرة طرف » 
د الخصومة. » 

وو حسثان الحكمةترى من جع ماتقدم ع 
انالعسك بدعوى الدوريةباعتبار أنالبيع وهمى» 
ديقم عليه من الآدلة ايك لاقناع المحكمة » 
وولا تأخذ امحكمة هذا الدفع . » 

«اتتقل الحسم بعد ذلك إلى معالجة شرائط 
الدعوى البوليصية وتطبيقها على المقد محل التزاع 
قتكلم أولاعنتدليس البائع”معنواطؤامشترى 
وسوء نيته إلى آخره . 

«ووبما ان الذى ذ كرته المحكمة فى صدر 
حكمبا عن كون العقد صوريا أو جديا ماكان 
بت قانونا ومنطقا الا أنه عقد يبعجدى قيه ثمن 
بعضه مقبوض و بعضهمودءع قا كانلا يعدذلك ان 
تبحث النزاععلانه دعوى بوليصية طلب ببا/بطال 
معد صورىتدليسى ذفان هذا البحث عقم لاتقيجة 
له بعد ان تبين لنفس المحكمة ان العقد جدى 
ولا يرقم عقم هذا البحث ماعرضت له امحكمة 
فى آخر حكمبامن حصولضرربتصرف ابائعفان 
ذلك كان استدراكا أقحم على منحى الحم 
فزاده اضطرابا . 

دو بما ان هذا الذى جاء فى الحكم هو خطأ 
ف القانون وجب نقضه ولاداعى يعدذلك لبحث 
سائر ماجاءق تقريرى الطمن ‏ 

دوعا أن الدعوى صالحة الحكفى موضوعبا. 


المقدمةان احمد كامل افندى اشترى منزل مود 


فيمى يدر أقندى يعقد عرق مؤرخ فى 71 مابو 


سنة 1907و حكت بحكة استتاق صر و١‏ 


فبراير سنة ,م937١‏ بصحة التعاقدالو ارد فيه وذقع 
للبائع من القن وهو . . .م جنيه ‏ مبلغ ألقى 
جنيه فى /ا؟ مابو سنة 11807 ثانى يوم التعاقد 
فسدد البائع هذا المبلغ ضمن أربعة آ لاف جنيه 
دقعها من تمن عزية مساحتها ١+7‏ قدانا وكير 
كان اتفق فى ١١‏ مابو سنة ١307‏ على شر انها ياسم 
زوجته السيدة حميده مصطق راشد من سوتيرى 
با كو بلووذكريابادررا كس بمبلغ .  .+7.‏ جنيهوقد 
علل بدراقندى شراء العزبة باسمزوجته بأنه أراد 
أن يرتب شتون أولاده وزوجته على حد قوله 


ا مروىعنه فىمذكرة يجلمىاسيوط وماوىالمحليين 


قدماها لمحكة الموسكى ف الدعوى رقم يروم 
سنة ومو و الحكوم فيها تاريخ م7 ديسمير 
سنة م48١‏ وتعهدت الزوجة الىاشترت الآطيان 
باسمها بأن لاتتصرف فيها ما ورد ذلك فى إنذار 
امجلسين للطاعن المؤرخ ١1‏ سبتميرسنة!؟ة1 
فقد جاء به عن بيان أملاك مود فبمى بدراقندى 
انله ١‏ فداناولوأنهامشتراة باسم زوجتهإلاانها 
اعترقت بآن الُندقع منمالزو جبا وتمهدت يعدم 
التصرف فبا . ولقدكان عل الحكرمة بحصول 
التصرف المطعون فيه راجعا الى 0”؟ بونيه سنة 
907و؟ حيث أرسل قسم البلديات إلى الطاعن 
كتابا خواه عل ذلك القسم بألصفقة وطلبهاليهموافاته 
بموقع المنزل المبيعوتمنه ومساحته وغيرذلكمن 
منالسانات فأجاب القسم إلمماطلب وأعقب ذلك 
وصول انذار ١١‏ سيدمير سنة 84107 أليه فرد 
على ذلك الانذار بآخر مؤرخ فى أول١‏ كتوبر 
سنة 18007 ذكرفيه أنه حسن ألنية و لايعلم م نأ 
الاختلاسات المعزوة إلى ندرا أتدى شيا فسكتت 
الحكومة حتى ادخلبا الطاعن يتارييخ ١6‏ ابويل. 
سنة 1479 فالدعوىالحالية عندئذرفعيدعواها 
الفرعية بتاريخ ٠١‏ اغسطن سمنة بم«( أى . 


اعسدالانس المع السابسة عر 


ومن 


بعد أ كثر موحل حمس سنين من 5 علبا 
بالسفقة . 
«وبما ان القاعدة الفقبية فى التصرف 
التدليبى هى مشاركة المتصرف له ال صرف فى 
اجراءتصرق صورى أو تصرف حقيق يعسر المدن 
باخراج جزءمن أملاكدعن متناو ل الدائنين فاذا كان 
النصر ف يعاو جب أنيكونالطعن ففداما بصورته 
واما-إذاأريدالّسك بالدعوىاللوليصية بأنالمن 
وهمى أو نخس أوانه حقيق ولكن المتصرف له 
اشترك مع المدين فى تيسير اخراج هذا الثن كله 
أو بعضه من جموعة أمواله قأصيح المدين معسراً 
لابين ماله بما لغرمائه والدائن هو الذى يقع 
عليه عبء اثيأت اعسار المدين بالصفقةالمطعون 
قبا. 
«نوعا ان وقائع الدعوى الحالية لاتطبق 


علبا هذه القاعدة فالتصرف النى صدر من يدر 
اقتدى كان بعا جديا دف فيه القن قبِضًا وابداعا 
واعسار المدين لم بثيت أنه كان تتجةالصفقة بل 
على العكس ثيت انالقن المقيوض باق لميدد وفى 
وسع الدائن الوصول اليه لوانه عنى بذلك ‏ 
المستأأف 
غير ساتُغ ويتعين الغاؤه والقضاء بطلبات أحمد 
كامل اقندى فى دعواه الأصلة ورفض الدعوى 
الفرعة . 
« وبا ان المتسبب فىهذا النزاع انما هوجهة 

الحكومة فبىالملومة بمصار يف الدعويينالاصلية 
والفرعية عن الدرجتين ٠‏ 

( طمن امد كامل أفندى وحضر عنه الاستاذان عزيز 
عاتكى بك وأحد رشدى ضد بجلى أسيوط وملوى الحلين 

وآخرين رقع ١4‏ سنة ١‏ ق بالوتةقابقة. ( 


دوعا انه يين ما تقدم ان ١‏ 


كا 


ملق 
4 نوشير سنة 1911 
١‏ قاضى الموضوع - قاضى الاأصل - اختصاصه فى جميع 
الامورالمستسيطة الوترقع . الدفم بعدماختصاصه . 


رفنه . 
ب - اختصاص القاضى الجر - شامل اختصاصه الا مور 
١‏ اللعمة - م قاذ الاعل ‏ مانم مر 
القصل بين الاختصاصين . 
الأ - قأضى الا”مور المستسيلة - قاتى الموضوع - الفارق 
تهنا - جوار تمرض قثانى لا“مل المق دون 
القاضى للتعجل .. 
ع - جم - صادر من قاضى الوضوع . فأمود مستجلة - 
عدم اعتياره متعجلا مناه القبوم : أعتياره 
حم وق وقى - 
و - استتاقو. . عن الا“حكام الايتدائية . صادرة 2 
مشي يمل نتون عا 


الميادى. القانو: قمة 
١‏ - ليسهناك مايمنعقانونا من اختصاص 
قاتى الموضوع بالفصل فى جمييع المسائل 
النى مختص بها قاضى الآمور المستعجلة مى 
رفعت ليه لأنهقاضطى الأصلو اختصاصهأعم 
وليس من حق المدعى عليه أن يدفع بعدم 
اختصاصهبنظر أى مسألةتدخل فىاختصاص 
قاضى الأمور المستعجلة. إلا إذا كان القانون 
قد نص بصفة خاصة على اختضاص قاضى 
الآمور المستعجلة وكانت للمدعى عليهمصلحة 
ف طرح النزاع أمامه للفصل فيه كحالة 
الشكال فى التنفيق ار 
جم مرافعات ( ِ : 
انه وان كان الشارع المصرء ى عند 
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بن العددالخامس - - السنة السأبعة ء عثرةٌ 


7 الاك لآمية م يحغل للأمو رالمستعجلة | 
بحكة خاصة كافعل من قبل فى انحا > المخداطة 
ولكنه جغل القاضى الجزق هو نفسه 
قاضى الاهور المستعجلة . وهذا المع بين 
الاختصاصين لايترتب عليه أن اط 
موضوع واختصياصه كقباضى للآمور 
المستعجلة بل يحب عليه أن يفصل فصلا ثاماً 
بين هذين الاختصاصين وأن يحعل من نفسه 
لكل من هذين الأاختصاصين قاضياً مستقلا 
بذاته . 0 

م لجعل الشارع لقاضى الأمورالمستعجلة 
ذات اأساطة الى جعلها لقاضى امو ضوع فعيد 
اختصاص الاو ليعدم التعرض لص [الحق 
أو لتفسير الأحكام ولم يقيداختصاص الثاتى 
بمثل هذا القيد عند نظر أى أعى من الأآمور 
البى يصم أن مختص بها قاضى الأآمورالمستعجلة 
فقاضى اموضوع يستطيع أن يتعرض لاضل 
الحق عند الفصل فى أئ أمى من الآمور 


المستعجلة الى يخثى عليها من فوات الوقت . 


وفى هذه الالة فانه يصمح اغتباره فى هذا 
قاضياً للأمور المستعجلة لآن قاضهاهو قاض 
آخبر له وجود مستقل ولهاجراءاتخاصة . 

:؛ - الحسك'لذى يصدرمن قاضى الموضوع 
فى أىسبألستسجلة قبل الفصل فالموضوع 
نقسنه لا يصمح أن يحتير مستحجلا بععى :1:16 
بل هوحم 


و فى سسسة 22011501 أهع عه ل 
والقولبأن صفةالاستعجال.هى صف ةلاصقة. 
بالدعوى تنتقل محبا أمام أى محكمة ترف الها 


هو وقول قه اغقال قراح ال مار 
الصحيحفان هذهالصفة تزولكلية إذامارقعت 
الدعوى ماشرة أمام حكة الموضوع أوكان 


.الأجراءالمستعجل المعالوب لحك به بصفةمؤقنة 


مرتبطاً بدعوى موضوعية ومنظورا معبا 
كطلب تعيين حارس على شىء متنازع فيه طبقاً 
لحك المادة ري مدقن. 0 

.ه - من التأمل فى عبارات المادة ووم 
مراقعات أهل نجد ميعاد الخسة عثر بوماً 
لايصم تطبيقه إلا على الاحكام الصادرة من 
القاضى الجرقى بصفته قاضاً للأاموراستعجلة 
فى الأمورالمينة ,المادة ممرافعات .و تقصير 
ميعاد الاستئناف- الآصلى بالنسبة للا”<كام 
المستعجلةكا نمب على أن إجراءات المرافمات 
أمام هذا القاضىهى فى ذاتها إجراءات سريعة 
خلافا للاجراءات العادية المتبعةأمام محكة 
الموضوع انه إما مختص بالامور المستعجلة 
الى مه فئىعليها من فوات الوقت فبذا الميعاد 
القصير هو وحده الذى يقناسي مع اختصاص 
قاضى الامور المستعجلة ومع الآجراءات 


الى تتخذ امامة . وهذا المعاد قد أخذ عن 


التشريع امختلط يا نصعليه قالمادتين .4 


وعمإهرافعاتمختلط وهولايعنى إلا الأحكام 
الصادرة من حكمةالمو ادا لمستعجلة . و بناء عليه 
يكون معاد اسكتاف الاحكام الصادرة م من 
امام الابتدائية فيالأمور المستحجلة هو 
ستون .يوماً من. تاريخ إعلانه لا الميعاد 
الاستثنااى وهو خمسة عشرز.يوما . ' 


العددا امس 55 السنة السابعة عشرة زخرىا 
0" | اختسياص قاض الموضوع بالتصلق جميعالجسائل: 
واحيت ان المستأنف علبا الآولى قددفمت التى مختص ما قاضى الآمور المستعجلة مر فعت 
بندم قبل الاستثتاى لتقدعه بد العا | اليه لآنه قاضى الآصل واختصاصه أعمء ليسمن 


و وحيث ان مبتى هذا الدقع هو أن الحكر 
المستائف صادر فى دعوى حراسة وه من 
الدعاوى المستعجلة الى جعل القانورت ميعاد 
استثناف الاحكام الضادرة قبا خخسة عشر يوما 
من تاريخ اعلانها ( مادة وه” مرافعات ) . 

« وححث أنه قبل التعرض للبحث فى هذا 
الدفع يجب أن . > ن معلوما أن المستأف رفع 
دعواه أمام بحكة الزقازيق الابتدائية ئة طاليا تثديت 
ملكيته الى بم أفدنة وقبراطين و١‏ سهاو ابطال 


وفسخ البيع الصادرمن المستأف علهالتان للاخته" 


المستأتف عليها الآولى فى+أفدنةوعقراريط و.» 
سهءامن الآرضالمذكو رة مع الح يصفةمستعجلة 
بتعيين حارس قضائى عل م أفدنة وقيراطينو ١١‏ 
سهما لادارئها وتحصيل ريعبا وايداعه يخزانة 
المحكةدى يفصل نهائيا فهو ضوح الدعوى وقد 
قضتالمحكة اذ كورة برفض دعوى الحراسة ٠‏ 

1 و وحيث أبة مت كأن طلب تعيين الخارس 
قد رفع الى امحمكمة معطلب تثبيت الملكية فيكون 
ذلك الطلب ( الحراسة ) قد رفع الىالحمكمة طيقا 
لحم المادة (411) مدى البتى تقول : 

« للنحكة أن تعين حارسا او حافظا للأاشياء 
المتازع فيها أو الموضوعة تحت القضاء كا يحوز 
لها أن تعين لذلك أحد الاخصام المترافعين » 
«اوحيث انه والآمر ما ذ كر يكون الحم 
الصادر فى دعوى أو طلب الخراسة قد صدر من 
محكلةالموضوع نفس بالامن عتكة الآمورالمستعجلة 
665 8صم10 [دم نا أو قاضى امور 
المتعجة . . 1 
. « وحيث أنه ليس هناك.ما بمنع قانونا من 


حت المدعى عليه أن يدفع بعدم اختصاصه بنظر 
أى مسألة تدخل فى اختصاص., قاضى الآمو و 
المستعجلة إلا إذا كانالقانون قد نص يصفةخاصة 
عل اختصاص قاضى الآمور المستعجلة وكانت 
لدعي عليه مصاحة فى طرح التزاع أمامه للفصل 
فيه كحالة الاشكالف التنفيذ المتعلق بالاجراءات 
( مادة +بهم مراقءات ) 

وو حثشانهو انكانالشارع المصر ى عتدانشاء 
الحاك الآهلية لم يجمل للآمور المستعجلة محكلة. 
خاصةكا قعل من قبل فى احا الختلطة ولكنه 
جل القاضى الجزك هو نفسه قاضى الآموز 
المستعجلة وهذا الجع بن الاختصاصين لا يترتب 
عليه أن مخاط القاضى الجر بين اختصاصه كقاضى 
مو ضوع واختصاصه كقاضى لللامور المستعجلة 
بل يحب عليه أن يفصل فصلا تاما يبن هذين 
الاختصاصين وأن يحعل من نفسه لكل من هذين 
الاختصاصين قاضا مستقلا نذاته : 

« وحيث ان الشارع المصرى قد لاحظ 


أخيراً ما ينجم عن اندماج القضاء المستعدل فى 
القضاء الجزئى ولذلك فان وزارة الحقانة بدأت 


منذ يضع ستوات خلت بتخصيص قاض مستقل 
لنظر 0 ر المستعجلة ف حكتى مصر واسكندرية 
الاتدائيتين 

« وحيث ان الشارع لم يجعل لعاضى الأمزو. 
المستعجبطة ذات السلطة الى جعلبا لقانضى ال موضوع . 
فيد اختصاص الأول بعدم التعرض لأصل الحق " 
أو لتفسير الاحكم ولم يقيد اختصاص الثانى 
عثل هذا القيد عند نظر أى أمر من الآمور الى 
يصمح أن متتص بها قاضى الآمور المبتعجلة فقامنى 


الريك 


العددالخامس السنةالسابعة عشرةٌ 0 


الموضوع يستطلع أن يقصل فى أىمنازعة متمطقة :مؤقنة مرتبطا بدعوى موضوعية ومنظورا معبا 


بتتفيذ الاحكام ويتعرض لنفسيرها كا يستطيعآن 
يتعرض لأصل الحق عند الفصل فى أى أمر من 
الآمورالمستعجلةالتى مخثى عليها من فوات الوقت 
« وحيث انه ينتج بما تقدم أنقاضى الموضوع 
عند ما يطلب منه الخصوم الفصل فى أى مسألة 
من المسائل المستعجلة فانه لا يصم اعتباره فى هذا 
قاضاللامو ر المستعجلة منءذا 1 و5ع3 عودز 
إذ أن قاضى الآمور المستعجلة هو قاض آخر له 
وجود مستكقل وله اجراءات خاصة . 


ووحيثك أن الشارع قل نص قَْ المادة ووم 
مرافعات عل أن بكو ن معاد الاستئناف خمسة 


عثر يومافى الاحكام الصادرة فى المنازعات 
المتعلقة بالتنفيذ وف الأامور المستعجلة المينة فى 
المادة بغ؟ مرافعات . 

« وحيث انه يحب البحث فيا اذا كان هذا 
الميعاد الاستئتانى يطبق على الاحكام الصادرةمن 
قأضى الأأمور المستعجلة 5 1ن دعل عودل 
وحده أو ينطق أيضا على الاحكام الصادرة من 
قاضى ا موضوع فالا مور المستعجلة . 

« وحيث ان الك الذى يصدر من قاضى 
ا موضوع فى أى مسألة مستعجلة قبل الفصل فى 
الموضوع نفسه لا يصح أن يعتير حكا مستعجلا 
بمعتى حكن بل هو حم وقى 

0150م . مع ع ون[ 

« وحيث أن القول بأن صفة الاستعجال 
كنونن هى صفة لآصعّة بالدعوى تتقل معبا 
أمام أى محكة ترفع الها هو قول فيه اغفال 
لتراعد الاختصاض الصححة . فان هذه الصفة 
تزول كلة اذا ما رفعت الدعوى مباشرة أمام 
الحكة الموضوعية أو كاف الاجراء المستعجل 
عتوغوءن عوروم : المطاوبت الجم بة صفة 


كطلب تعبين حارس على ثىء متنازع فيه طيقا 
لحم المادة ويهع مدن السالفة الذ كر و هىالخالة 
الى تحن يصددها - 

د وحيث ان المتأمل فى عيارات المادة ووم" 
مرافعات أهل بحد أن معاد اللفسة عشر يوما لا 
يصح تطييقه إلا على الاحكام الصادرة من 
القاضى الجزنى بصفته قاضيا للأامور المستعجلة 
و6يغ1؟ دعل عون[ فى الأمور المبينة بالمادة 
(8؟) مرافعات . 

د وحيث أن تقصيرميعاد الا كئنا الاصل 
الى خمسة عثر يوما بالنسية للاحكام الممتعجلة 
كان مينيا على أن اجراءات المرافعات أمام تاضى . 
الآمور المستعجلة وم خا ]1 5ع عونال 
هى فى ذاتها اجراءات سريعة خلافا للاجراءات 
العادية المتيعة أمام الممككة الموضوعية ذلكلان 
قاضى الا"مور المستعجلة انما مختص بالامور الى 
مخشى عليبا من فوات الوقت فبذا المعاد القصير 
هو وحده الذى يتناسب مع اختصاص قاضى 
الا“مورالمستعجلة ومعالاجراءات الىتتخذ أمامه 

و وحيث أنه مما يزيد هذه المقيقة وضوحا 
هو أن المعاد اللمنصوص عليه فى المادة ووم ٠‏ 
مرافعات أهل قد أخذ عن القشريع الختاط ونص 
عليه فى المادة ٠‏ .؛ مرافعات الى تقول : 
عتمنس لذ غتنةم: وعد تداعل ع1 * 

دغعن61: عل عغ اه يه دعاوق 

والمادة عم مرافعات مختلط تقول - 
مععد 5ؤئنالن: دعل اأممسطتكئا ع1 » 
ع1 عدم 6دو0616 عوتز من عدم تامعن 
2 6ع [دمسطات 1 

قع مك20 << وع1 


2 كعأمعومن 


نا 
...ا > عملضعمم 

ولا نزاع فق ان التضاء الختاط لاطيق معام 
الخنسة عشر يوما الاعلى الاحكام الصادرة من 


العدد الخامى ‏ الدنة السابعة عشرة 


بفتام 


محكةالأمو رالمستعجلةوع,644: دعل [دمدط:1 | ةاضى الا”مور المستعجلةالفصل قبباحالة استعجال 


وحدها دون غيرها . 

و وحيث أنه فضلا عن هذا ذانه بالرجوع 
الىالنشريم الفرنسى الذى اخد عنه الشارعالمصرى 
نظامالقضاء المستعجل وقمم)نم فىانحا كم الختاطة 
نيحد أن المادة .م من قانون المرافعات :ص 
على أن يكون :رئيس المحكة أوءن حر مقأنه 
هو المختص بالفصل ف الا".ور المستعجلة ونيحد 
أن المادة و.م تتصعلٍ أن الأوامر الصادرة فى 
المسائل المستعجلة 5ط 1 5ع سمدممل 1ه 
لا يقيل استثثافها يعد مضى خمسة عشر يوما من 
تاريخ اعلانها ٠‏ ولم ينص الشارع الفرنسى عل 
هذا المعاد الاستتتاق القصير إلا عند الكلام 
عل الا مور المستعجلة ومون/مء وع3 ف المواد 
1 إم صسافعات وقد خلا باب الاستئتاف 
( مواد' م« - من مرافمات)من3 كرهة|الميعاد 
واقتصر على بيان الميعاد العام لاستثناف جميع 
الاحكام وهو شبران ( مادة 441 ) . 

و وحيث أن النص عل ميعاد الخنسة عشر 
بوماقباب الامور المستعجلة وحده لايحدل محلا 
للتردد فى أن هذا المحاد القصير لا يسرى الا على 
الاحكام الصادرة من قاضى الآمور المستعجلة 
دون غيره 

«وحيث ان الشارع المصرى قدأخذ تشر بعه 
الختلط والآهل فى تحديد ميعاد الخسة عثر بوما 
عن التشريع الفرذمى فيكون من الواجب العمل 
بما قضى به ذلك النشريع وهو ماينطبق على قواعد 
الاختصاص وأصول المطق . 

د وحيث انه ما يصح ذ كردق صدد الكلام 
عن التشريع الفرذسى أنه بوجد هناك خلاف 
ف القضاء ,الننبة للأتحكام الصادرة من الحكة 
الموضوعية فى الدعاوى المتتعجلة امحالة علييا من 


6166 ع0 636 180 قعض الاجكام 
يقول بتطبيق ميعاد الخسة عشر بوما ويعضبا 
يقول يتطبيق الميعاد العادى ( شبرين ) ولا ترى 
المحكة علا للكلام على هذا الخلاف لبعده عن 
المسألة المطروحة أمامبا , فان الدعوى الصادر 
فيا الحم المستأتف رفعت مباشرة إلى حكة 
الموضوع . : 

2 وحيث انه ما تقدم يتضح بجلاء أن ميعاد 
استئتاف الحي المطعون فيه هو ستون يوما من 
تاريتاعلانهلاخمسةعشريوما كاتذهبالمستأتف 
عليبا الأول 5 
مابو ستة + وقد رفع هذا الاستئتاف فى 1 
يونيه سنة 197 فيكوزقد رفع فى المعاد وقد 
عاز شكله القانوق فبو مقبول شكلا . 

( استتتاف غليل ابراهيم شيحه وعضر عنه الاستاذ 
حين محدالجندى ضد ركة تقد أبو علىوآخر ين وحضر عنيا 
الاستاذ السيد حامد فهمى رقم 96ج سنة # ق رثاسية وعضوية 
حضرات أمحابامزة سليان ليد ملمان بك وأميزكى بك 
وتمد زكى على يك مستشار ين ( ١‏ : 

عض 
.> تو شير سنة 198 
دعوى حراسة - با. على دعوى تزع ملكية . عن عقار . 
عليه رهن عقارى لا”'جتى . عدم اختصاص الحام 


الاتملة بها . 
المدأ القانوق 
لا تختص اناك الآهلية ينظر دعوى 


الحراة المقصود .با [إلحاق المار بالعقار 
المنزوع ملكيتهتحقيقاً لمانصت عله المادةه 4ه 
من قانون المرافعا تالا هلية إذا كانت العين 
المزوع ملكيتبا عليبا رهن عقارى لا”“جنى 
إذ دعوىا لخر أسة هى والحالةهذهإجر أه متعم 


ل إن 


لاجراء.ات زع الملكية ومنمةعللها وتكون 
الححكة الختصة بنظرها هى الحكة الختصة 
بتع الملكة طقاً للمادة م٠‏ من لانحة ترتيب 
نحا ك الختلطة 

الكو 

-10 ا 0 1 
0 0 علييم من "؟ 5 
راطا واء م سبداتايئة ازمام ناحية ال البشفر كر 
اثهون منوقيه . وقد أعلنت المستأتف عليهمبتنيه 
نزع الماسكية فى سب أ بريل سنة 1١97‏ وسجلته 


فى محكمة شبين الكوم الا بتدائية فى و مايو ستة |. 


١3+‏ وقد عارض المستأف علييم قهذا الذيه 
ولا كان قسجيلتنبيه نزع الملكية يلحق القار 
بالعقار الأزوع ملكيته قند رفعت الوزارة هده 
الدعوى طالبة تعيينبا حارسا قضائيا على الارض 
امد كورة لاستغلالها وخصمصاق ريمها ع 
مطاو-ها من امسأ تف عار 

و وحيث أن المستأتف علهم قد دقعوا أمام 
احكمةالابتدائية يعدم اختصاص لمحا كالاهليةبنظر 
الدعرى لوجود تسجيل رهن عقارى لمصلحة 
اجتى وهو البنك العقارى ع ل الارض التىبدأت 
الوزارة تفزع ملكيتها وطليوا منياب الاحتياط 
رفض الدعوى موضوعا ٠‏ 

و وححث ان المحكة الابتدائية قد حكت 
فى كب بوليهسنة 494 ! برفض الدةم الفرع يعدم 
الاختصاصورفض الدعوىموضوعا . فاستأنفت 
الوزارة طالبة الحك لها بالحراسة 

ووحث أن المستأتف عليهم قد تمسكوا فى 
هذا الاستئتاف يعدم اختصاص الحام الأهلة 
للسيب السالف الذكر 

« وحيث انهوا كان المستأنف عليهم لم 
ستأقرا الحم الاتداق بالنسية لما قضى به من 


رفض الدقع يعدم الاختصاص الإأان هذا البقع 
من النظام العام ويحوز للبحكة ان تيدم ضبرون 
تلقاء نفسبا - 

ووحث أن السنأتفطييم قدقدموا : اف 
هذا الاستئتناف المستنداتالرعى ةالدالةعيل و جود 
رهن عقارى مسجل لمصلحة 5 
ه يوليو شنة/ا؟4؟ عي لالارض الىتازعالوزارة 
ملكيتها وسجلتعليها تنبيه.زع الملكية فى ومايو 
سنة 118 

« وحيث أنه فضلا عن ذلك فآن الوزارة لّ 
تتازع امام المحكنة الابتدائية وأمام هذه المحكة 
فوجود ذلكالرهنالمسجل لاصلحةالبنكالعقارى 

ووحصث أن الحكة الاتداتة قد استدت 
فى رفض الدقع بعدم الاختصاص الى ان دعوى 
الحراسة هذه لا علاقة لحا بالعقار فى ذاته ولا 
تأثير لها على ملكيته ولا أى حق عيى آخر عليه 
بل هى يرد اجراء م الاجراءات التحفظة 
على العقار 

م وحمث أن الحمكة قد أخطأت فيا ذهصت 
اليه لانه يصرف النظر عن ان دعوى الحراسة 
هذه لاعلاقة لبا علكية العمار فاتهادعوى مقصود 
ها الماق الثار بالعقار المتزوع ملكيته تحقيقا 
لا تصت عليه المادة 0 من قانون اكرافنات 
فبى والحالة هذه اجراء متمم لاجراءات يزع 
الملكية واولا قيام تلك الاجراءا تلا كان هناك 
محل لطلب تعيين حارس للمحافظةعلى كار العقار: 
والحاقها به فعلا 

« وحيث أنه مى كانت هذه الدعوى هى 

اجراء مكيل لاجراءات نرع الملكية فان احكة 
ال ى تكون ٠ختصة‏ ينظرها هى الممكة الختصة 
بزع الملكة , 

و وحمت أن المادة + من الاحة بر كلب 


انحا كم الختلطة قد جملت تلك الحاكم وحدها 


المدد الحا - السنة السابعة عشرة. 


مختصة باجراءات فرع لالكية مت كان القار الطالون فى هذه الدعوى 57 د مورثهم 


المزوع ملكيتهمثقلا يرهن عقارى ل0” جنى 

و وحيث أنه قد نيت الحذه الحمكة وجود 
رهن عقارى مسجل اصلحة النتك العقارى على 
الارض ألتى تطلب الوزارة تعيينبا حارسا عليبا 
لا الاق تمر بها قنكون انحا كم الآهلية غير 
مختصة بنظرها . 
( استثاف وزارة الاوقاف ضد عثمان افتدى مصطفى 
أسماعيل وآخرين وحضر عنهم الامتاذ زكى فهمى منصور رقم 
1٠١8‏ سنة مواق - بافية السابقة ) 

قض 
4 نوشمر سنة 1918 


دعوى - إطلب تسخة تنفيذية من الحكم بدل ظاقد , قبولها . 


اللدفع بسقوط الحو فى المطالة < موضوعى ‏ غير 
فائم من الااذن عا 8 


الميدآء القائوى 


. إن الدفع بسقوط الحق ف المطالبة بالدين 
هو ذقخ موضوعى واللدين الح فى إيداء 
أوجه دفاعه هذه إذا توفرتأسيابه إما دصفة 
إشكال عند الشروع ف التنفيذ أو بأى صفة 
أخرى .ولا يتوقف على مثل هذا الدقع 
خرمان ذى المصلحة من الحصول على نسخة 
الحم التتقيذية يدل الفاقد. . 
الكو 

5 سهان ل تلخص فى ان 
المزعنوم: عمد مود الكردتى صل يتارعخ ٠١‏ 
كاير سّة 191 على ع يوام عوررت للد 
ليم المر حومهوداسماعي ل الليدى بمبلغ «١‏ طزمليا 
و>م؟ جنها وتثييت الحجز التحفظى وجعله حجرا 


تنفيذيا . 


لم يهم يتنفيذ الحم المذ كور وطلبوا اعطاءهم 
صورة تنفيذية بدل فاقد لاجراء النتفيذ بموجبا 
طيقا لللادة ١١‏ من قاتون المرافعات ١‏ 

د وحيث ان المدعى عليهم دفعوا فالمذ كرة 
المقدمة من وكيلهم بسقوطحقالمدعين فى المطالية 

بقيمة الحك وبائتالى يعدم وجود مصلحة لحم فى 
أذ صورة تنفذية ثانة من الجك المشار اليه 
لانالحق الوارد به قد سقط بالتقأدم لمرور أ كثر 
من خم سعشرة سنة من تأريخصدور ذلك الحكم 
للآن بدون أن تختأى اجراء لتتفيذّه ولما كانت 
المصلحة هىمناط الدعوى ولا دعرى بلا مصلحة 
تكون دعوى المدعين على غير أساس . 

« وحيث ان الدقع يسقوط المق ف المطالية 
بالدين انما.هو دفاع خاص بالموضوع وللمدين 
المعارض ابداء أوجه دفاعه هذه اذا توافرت 
أسبابه إما بصغة اشكال عند الشروع فى التنفيذ 
ل و بأى صفة أخرى ولا بتوتف عل مثل هذا 
الدقم حرمان ذى المصلحة من الحصول عل نسخة 
الحم الدفيذية بدل الفاقدة ولذا يتعين ادابة 
الطالبين الى ماطليوا ‏ 


) دعوى ورثة المرحوم تير ود لالكردى وجعار علوم 
الامتاذ ححد توفيق خايليك ضد ورئة المرحوم تتود اسعاعيل 
الليدى وحضر عن هوووه الاستاذ صموائيل: حتا دقر عو 
سنة بوه اق 6 السابقة ( 


نس 
4 نو فير سنة 40( 
تنازل نازع الملكية عيا . دخول 
دائن مسجل فيها وطلب الامتمرار فى إجرارات 


البيبع جوازه 3 


.. ليدأ لاوقا 1 


إجرارات ممع عقار - 


ا لين لمتحت وقرر لدان ا لتشمازل ٠‏ عن 


هه 


الاجراءات فان هذا التتازل لاعنع أرباب 
الديون المسجلة من الاستمرار فى إجراءات 
البيع للاستيلاء على ديونهم وكا هو مفبوم 
من نص المادة عبوه عرافعات شجوز طلب 
دخول الدائن المسجل فالدعوى أمام قاضى 
البيوع وطلبه الاستمرار فى البيع . 

المويو 

و حيث أنه لدين على المستأتف المستأتف 
عليه عبد الرحن خليل طلب هذا الآخير نرع 
ملكية مدينه منالمنزلين المين حدودهما ومعالهما 
يصحفة الطلي المعلة فى ع؟ مأبو سنة 7و١‏ 
وحككت الحكمة بالفعل بنزع ملكيته من العقارين 
المذ كورين وتحدد بوم للبيع وقبل الحم كرسى 
المزاد . وفى يوم ١1‏ ! كتوبر سنة هم#؛ طلب 
كل من المستأتف علهما الثالث والرابع دولا 
خصما ثالنا فى الدعوى باعتبارعما من أرباب 
الدبون المسجلة “م حكمت عرمى المزاد على من 
بدعىسلامه أبوشلييققرر المستأف عله الآول 
بزءادةالعشر وقبل الحم عرمى الأمزاد بعد الزيادة 
الآخيرة تصالح الدائن مع مدينه وأراد المستأقف 
شطب الدعوى فعارض ف ذلك كل من الممتأف 
علهما الثالث والرابع لآنهما من أرباب الديون 
لمسجلة فقضى حضرة قاضى البيوع بقبول كل 
منهما خصما ثالثافى الدعوى و بالاستمرار فالييع 
لانهما من الدائتين المسجلين فاستأف المستأتف 
هذا القرار 

هد وحيث أنه ثابت من المستندات المقدمة 
بملف الدعوى من كل من المتأتف علهما 
اثثالك والرابع أنهما من أرباب الدبون المسجلة 
حقيقة. وأن كليهما استصدر أمى اختصاص على 
تقس اآمين موضوع البيع بتار جز[ ؟ ه17 


ومسجلق سم/ ١/4‏ بالنسية للمستأنف عليه 
الثالت السيد محمد غاعم و تاريخ م نوقير سنة 0( 
ومسجل فى م نوفمير سنة 1476 بالقسية للم 
الكتاب م أن السيد تمد غاهم أعلنمدينه وهو 
المستأاف بتنيه نزع الملكية فى 7/16 / ١59860‏ 
5 وحيث أنه ثابت من الاطلاع على محضر 
جلسة البيوع فى>١‏ 1 كتوير سنة ١90‏ أنالسيد 
تمد غاتم وقل الكتاب طذا دخوطاف الدعوى 
للانضيام لنازع الملكية فى اجراءات البيع لآن 
كلا منهما ما تقدم من أرباب الديون المسجلة 
وله حق على ألعين المراد بيعبا يبيح له ود حسب 
المتفق عليه عدا وقانونا الاستمرار فى اجراءات 
البيع إذا ماتخللى عنبا لسيب ما نازع الملكية 
الأصل « راجع أبو هيف يك جزء ثان قفرة 
6ه و 4م » فدذع المدين للدين وتقرير الدائن 
بالتتازل عن الاجراءات مع فرض حصولما 
لاممنعان أرباب الديون المسجلة من الاستمرار 
فى اجراءات البيع للاستيلاء على دبوتهم وهذ 
وتهوم يدا من المادة مون مراقعات وقد تين 
ما تقدم ذكره آنا أن المستأتف عليهما ألثالك 
والرابع طليا فى ١ ١1‏ كتوير سنة م+و١‏ أىقبل 
حك مرمى المزاد دخولما فى الدعوى وعليه يكون 
القرار المستأتف فى عله ويتعين تأيده . 
( استثئاف الشيخ «صطقوعل الكوى وحضر معه الاستاة 
ميدى الديوانى ضد امد عمد لابحراوى وآخرين وحضر عن 
الاثول الاستاذ عبدالحيد لطفىوعنالثالك الاستاذ عرد الوهاب 
بك تمد رقم 18م سنة #امق_رثاسة وعضويةحطرات أحاب 


المزة عمد زغلول بك وعبد نه امياعيل بك وتحرطواد بك 


مستثارين ) 


العدد الخامس - السنة السأيمةٌ عش 0 


4ه 


قاض 
بوشير سسنة 118 
أجازة - صريحة أو ضمتية - من القاصر - يعد بلوغه . 
مزيلة للبطلان . تجرد سكوته أو متى خسن ستوات 
5 الياوع 5 لابزيله 
ا مدأ القااونى 
إن الآجازة الصريحة أو الضمنية بعد باوغ 
القاصر سن الرشد للتصرفات الحاصلة «نه 
وهو فى حالة اتَضر تزيل عنها الطلان 
ويجحعلها صحة ما أن تصديق الجلس الحسى 
لتصرفات الوصى ولوكانت بيع مال القاصر 
لحاجة ملبكة يجعلبا نافذة . 
ولايعتبر مجرد الكوت مدة تزيد على 


المس ستوات بعد بلوغ القاصر سن الرشد أ. 


دليلا على الرضاالضمى؟ أنهذهالمدةلاتعى 
للنشترى الواضع اليد حمّا فى العلك لا بالمدة 
القصيرة ولا بالمدة الطويلة لعدم استيفاء 
شروطبا .كا أن المادة ّم من لانحة الجالس 
الحسبية تسقط حق القاصر فى الرجوع على 
وصيه عن حساب إدارة أمواله بعد مضى 
خمس سنوات على بلوغه سن الرشد ولكنها 
لم قسقط حقه فى بطلارى[ تصرقانه ببيع أو 
رهن عقاره مادام لم يملك من الغير يطريق 
وضع اليد إذا توفرت شرائطه . 
امور 


حيث أن وقائع الدعوى تتلخص باختصار 
قأنهبتاريخ أولمارسسنة رقم المستأأف 
عليين الأربعةضى السيدعل. عمران وعسرانه السيد 
على عمران وأم العلو السيد على عمران وذهبي 
السيد على عمران عل المستانفين وباق المستأتف 


علييم هذه الدعوى أمام محكمة شبين الكومالكلية 
الاهلية طلين فيا الحكم يثبيت ملكتهن الى 
قدانين و ١١‏ قيراطامبية الحدود_المعالم يصحيقة 
الدعوى مع تليمبا البن وكف منازعتهم لحن 
قها وقدمن اثناتا لدعواهن هذه عقد بيع مرخ 
"١‏ مأبو سنة 414 ومسجل فى ١0‏ نوقير سنة 
7 وأن هؤلاء الخصوم ازعونهن ف الملكية 

« وحثان المستأتتين وباقالمستأنف عليهم 
يرتكتون فمنازعتهم على عقودصدرت ال ىلعضهم 
ف الجزء الآ كير من القدر سالف الذكر منبعض 
المستأتف عليرن الأربعة الآولنات وهن ف حالة 
القصر وم نالس تصابحه الوصية عليين سواء نان 
بطريق البيع اليات أو بطريق الرهن - 

د وحيث أن حكة شبين|الكومقضت بتاريخ 
9 ديسميرستة ١9184‏ يطلانتلكالعقود وتيت 
ملكة رافعات الدعوى الى الفدانين والأحدى 
عشر قير اطا جميعها قل يقيله الحكوم عليم واستأنقوه 
للاسباب الى ذكروها فى صحفة الاستئتاف وى 
المذكرات المقدمة منهم 

« وحيث أن المستأتفين لاينازعون فى أن 


العقود التى صدرت الهم من المستأتف عليين 


الأربعة الأوليات أو من الست الوصة عليين 
سواء كان عن بيم بات أو رهن انما صدرت 
من هؤلاء الآربمة وهن فحالة قصر ومنالست 
صابحه وهى يصقتها وصية عليين وإنما يدعون ‏ 
أن البطلان اللاحق لهذه التصرقاتإ ماهو بطلان 
نس , يزول بأجازة القاصرات لها بعد باوغرن 
سن الرشد 

« وحيث أن هؤوّلاء القاصرات سكتن مدة 
تزيد عن النس سنوات يعد بلوغبن سن الرشد 
ولمبحر كنسما كنا فيعتيرهذ |السكوتاجازة ضمنية 
هذه التصرفات ويسقط مين فى طلب ايطالنا 

الى 


ع د 0 عشرة 


عغه 
وقدأيد اماع ن نظريتهم هذه با جاء فيالمادة 
؟ع من لانحة تر تيب المجال سالسدةمن أن حق 


القاصر سقط ف متاقشة وصية فى الحساب عن 
ادارة أمواله بعد مضى خمس ستوات من بلوغه 
سن الرشد قيسقط بالتءية حقه فى طلب يطلان 
التصرفات الحاصلة منالوصى المذ كور قى أمواله 
للغير وتكون الدعوى الخالية على غير أساس 
بالفسية لنصرفاتالستصايحه بيع ورهن أطيان 
القاصرات لبعض المستأتفين وباق المستأتف 
عليهم . 
« وحيث أنهلانزاع فى أن الاجازةالصر»ة 
أو الضمنية يعدياو .غالقاصرسن ن الرشدللتصرفات 
الخاصلةمنه وهو فى حالة القصر نزي لعتهاالبطلان 
وتجعلبا صححة كا أن تصديق امجلس الحسى 
لتصرفات الوصى ولوكانت بع مال القاصرلخاجة 
ماجئة #ملها ناؤذة 

ووحيثانالأربعة المستأتمعلمنالآولات 
اعترضن على هذه التصرفات وطلين ابطالما وم 
يبد منبن لا صراحة ولا ضمنا مايدل على الرضا 
أما عرد السكوت مدة بزيد على انس ستوات 
يعد بلوخ سن الرشد فلا يدل فى ذاته عل الرضا 
الضمى 15 أنهذه المدةلاتعطى للرشترى الواضع 
الِد حا فى العلك لا بالمدة القصيرة ولا بالمدة 
الطويلة لعدم استيغا. شروطهما أما حم ممكة 
الاستثتاف المادر فى م* نوقمير سنة يم.هة١‏ 
الذى يستشهد به يعض المستأنفين فى الذاكة 
المقدمة من وأكليم فى ١١‏ نوقمير سنة ١18‏ 
فان القاصر أجاز تصرفه بعد يلوغه سن الرشد 
باستتجاره العقار المبيع من الذى اشتراه الا“مر 
الذئ لم يتوفر فى هذه الدعورى 

و وحيث أن الاستشهاد بالحجم رقم ١460‏ 
سلة .1# محكة أثونف لاهد شما 
ينا لآ نالحك المذكور انما هو ع إعادة وضع 


ضد 0 0 يك 010آظ 
ول بحت فه الللكية 

و« وحمث أنه سين من م عِِ قرار 
مجلس حسى أشهون الصادر تاريخ 4 مايو سنة 
١‏ فى الشكوى المقدمة صَد الوصة صامحه 
حسانين بتصرفها فى تركة القصر بالبيع والرهن أن 
هذا ايجلس سيق قرر يتأريخ ٠١‏ ديسميرسنة 11 
م او سٍِ هذه التصه 0 لاه 
الود والمنسوب 5 

«وحيث ان المادة ومع من لانحة اجالس 
الحسية تسقط حق القاصر الرجوع على وصيه 
عن حساب ادارة أموالدق مدة الوصاية اذامضى 
مس ستوات على بلوغه سن الرشد ولكنبا لم 
ا تصرقئه بيع أو رهن عقاره 
0 شرائطه وقد تبن من الاي التقدمة 
ان المثيريين والمرتهنين من القاصرات والوصية 
فى الدعوىا لالية لم توف لديم شروطالعلك 
وضع أليد 

« وحصثك بناء عل هذه الاساب وما جاء 

المستأف غير مخالف لا شعان 5 1 

بجا 

( اسقتتاف شحاته علىعيدى وآخرين وحضر عنهمالاستاذ 
ود سليمان غنام ضدد ضى السود على عمرآن وآخرين وحضر 

عن الاربمة الاول الاستاذ عبد الحليم رقاعه رقم 74.٠.‏ منة 


لاه ق - رئاسة وعضوية حضراتأصحاب المزة سليمان السد 
سليمان بك وأمين زكى يك وجمد زتى على بك مستشار ين ) 


أكون 
+٠‏ وير ممئة +8( 
٠‏ اتقال ملكية الدرئ . الغرض 
متها بجرد تيان . » الانققل إلا بالقيض . 
المدأ القائوق ' 


يشترط لاعتيار الحو متي لاا 


حرا اله - بالمادة أمم مدق 


العدد الخامس ‏ السئة السابمة. عشرة 


2*2 


ووم مدق أن تنتقل ملكية الدين من امل | الذى دقعه عتبما وادخل والدتهما واخوتهما فى 


إلى امول إليه مقابل مابدفعه هذا الآخير إلى 
امحل . اا الموالةالتى يقصد ما.مجردالضمانة 
أو تأمين السدادفبذه لاتنتقل بموجها ملكية 
الدين إلى الحو اليهلا بالقبض يلانها تسقط 
من تلقاء نقسماأ إذا مأ سدد الدينالذى قدهءت 
من أجله ضمانا .م أنها لاتيرى. ذمة المدين 
لمحيل من الدين الذى تضمنه إلا إذا حصل 
الحول إليه على قيمة الدين الحول . 

الموكو 

و حيث ان موضوع الدعوى يتحصل فى أن 
المستأنف وأخاه المستأتف عله التالى استدانا 
مبلغ ٠‏ و” جنيباتمناخواجهافتيموس بركليس 
بموجبستدتارخه ؛ ١‏ مارسسنة 974 و تعبدا 
بسداد هذا الدين وقت الطلب وقد ضءنبما فى 
السداد ضمانة تضامن المستأتف عليه الاول- وفى 
يوم تحرير هذا السند أودع المستأتف ووالدته 
واخوته وثم المستاف علهم الثانى الى السايعة 
لحت ابد المستأتمعله الأول سندا بدين لمور هم 
على المستأأف عليه الثامن وكان الاق منه 
مائة جنيه وجعلوا للستاتف عليه الاول 
حق تحصيل هذا ألاق ودفعه للدائن اقيموس 
خصما من مطلويه من المستأتف وأخيه المستأتف 
عليه الثانى وقبلوا جميعا ان يدفعوا كل ما ببق 
للدائنالمذ كورمندنهالالغ ٠‏ جشبات . وقد 
سدد المستاتف واخوه عبد العزيز مبلغ.ة جتها 
قط من أصل الدن وقام المستأتف عليه الاول 
سداد الاق وقدرة .997 جنيبا باعتباره ضامتا 
متضامنا فى السداد ‏ ثم رقع المستأتف عليه 
الآأولهذه الدعوىضدالمستأتف وأخ هالستأتف 


عليدالثاق مطالبا إياهما يداد مبلغ .نوو جتيها | 


الدعوىمطاليا إياهن بالسداد باعتبارهن ضامنات 

« وحدث ان المحكة الابتدائية قضت بتارعخ 
عم مارس ستة 08 بالزام المستأتف واخيه 
كدينينووالدتهماواخواتهما كضامنات با نيدفعوا 
إل المستأ ته عليهالآول مبلغ ٠7٠.‏ جنباوفوائده 
بسعرة بز ستو يام نتارعخ مار سستة ١118‏ 
لمين السداد مع المصاريفومقابل اتعاب المحاماة 
وتئبيت الحجز التحفظىالمتوقع تحديد المستأتف 
عليه الآخير 

و وحيث ان المستأتف قد اتفرد بالطعن فى 
الك المذكور بطريق الاستثتافمدعيا انالحكة 
الابتدائية اخطأت (أولا  )‏ ف. عدم الك عليه 
مع والدته واخوته يصفتهم جيعا مدينين ( ثانا) 
فى عدم خه مبلغ ٠‏ جنه قيمة ألاق من 
الدين الذى لمورتهعلالمستأنف عل هالآخير, الذى 
قوض المستأتف.عله الأول فى قبضه ودفعه إلى 
الدائن اقتيموس . وبناءعل مايذهبال هاتأف 
فهو يطلب ان تقضى برقض دعوىالمستأتفعليه 
الآول بالتسبة له فما يزيد عن ٠١‏ جنيهات قيمة 
نصييه حق السيع فى مبلغ .7 جنيها الذى يحق 
للستأف عله الأول أن يطالب هه المستأتف 
ووالدته واخوته جميعا ١‏ 

و وحيشانه بالنسبةلاعتبارالمستأتفووالدته 
واخوته مدينين قبل المستأن عله الأول بدعوى 
أنامتداته مبلغ. ١‏ جنيبات كانت لحساءهم جميعا 
فان هذا الطلب لاحل لاجابته قانونا حى لوصح 
ما يزعمه المستأف لان المستأتق قد الترم هو 
واخوه الستأتف عليه الثاتى دون غيرهما سداد 
الدين قبل الدائنالأصل وقد سددعتهماالمستأتف 
عليهالآول ما بق منهق ذمتهما وقدره ./اوجتييا 
وحل محل ذلك الدائن فى حقوته قبليما فليس 


اذك 


العدد الخامى ‏ السنة السأبعة عشرةٌ 


للستأتف عليه الاول والحالة هذه ان يطالب 
غيرهما بما دقعه عنبما شأنه ذلك كشأنالدائن 
الا“صلى تماما 

د وحيث ان التزاموالدةالمستأتف واخواته 
للستأتف عليه الاول بدقع الدين مع المستأتف 
وأخيه لا يفيد أ كثر من اعتبارهن ضامنات فى 
السداد ولادغير شيئًا من الشكل الأصل للم لة 
ولم يكن من الجائر قانونا اعتبار والدة المستأتف 
واخواته مدينات فى الدين الا”صلى ,دون رضاء 
الدائن اقسموس صاحبالمصلحة الوحيدة ذلك 

م وحيث أنه بالنسبة لخصم مبلغ 1٠١١‏ جنيه 
التى زعم المستأتف أنه كان باقيا لمورنه فى ذمة 
المستأتف عله الا“خير وفوض إلى المستا تفعليه 
الأو ل تحصيله منه ودفعه الى الدائن الا“صل فان 
المستأتفيقول انه مع باق ورئة والده قدحولوا 
سند الدين إلى المستأتم عليه الأآول لتحصيلقبمته 
ودفعبا الى الدائن وان هذه الحوالة تجمل مبلغ 
إل .. جتيه من حقه وحده ويعتبر مسئولاعن 


قبضها ودضعبا للدائن سواء أحصلبا آم لم يحصلبا 


لا'ن من قواعد الخوالة ان الحللا يضمن سار أ' 


المدين بل يضمن قط وجود الدين فى :مته 
ووحمث ان المستأأقف قد ذهييعيدا جدا 
فى خاله فظن أن تفويض المستأتف عليه الاول 
فى قيض مبلغ ٠.١‏ جتيه لدعا للدائن الآصللى 
خصما من مطلوبه الذى ضمن هو ( المستأتف 
عليه الاول ) سداده هو حوالة بالدين مما تتطيق 
عله المادة مم «دلى وما بعدها وقد فاته انه 
شرط لاعتبار الموالة مما تنطق علبا المادة 
١و‏ مدن الى يستند اليها ان تنتقل ملكية الدين 
مامحل الى الول اليه مقابل مايدقعهه:االآخر 
الى امحل وهذه الحوالة هى المماة موزووءة)» 
0أتاآهه مهم أما الحو الةالى هصد.ما يحرد الضمان 
أو تأمين السداد فبذه لا تنتقل بموجبها ملكية 


الدينالى الحول الله الا بالقيض بل انها تسقط 
من تلقاء تفسبا اذا ماسددالدين الذى قدمت من 
أجله ضيانا وهذه الموالة للمماة موزدوع0* 
* ملوععدآه5 ميم و هى لاترىء ذمة المدين اميل 
من الدءنالذى تضمته الا اذا حصل الحول اليه على 
قيمةالدين امحول . 
دو وحث أن تحويل سند الدين الذى كان 
لمورث المستأنف عل المستأقف عليه الآخير كان 
تحويلا مقصودا منه تقدحم ضمان للوفاء ولم يقصد 
منهأن يصبمح المستأتف عليه الآول صاحب 
الدين الحول 
« وحيث ان المستأتف عليه الأول لم يتقيض 
شيئا من ذلك الدين 
و وحيث انه لما تقدم يكونهذا الاستئناف 
عل غير أساس ويتعين رفضه 
( امتتتناف عباس أقندى عمد درويش سلامه وحضر عنه 


الاستاذ مد المقاورى ضد محود افتدى عمد البخارى وآخرين 
وحطر عن الااول الاستاذ مصطقى البرادعى رقع ليده ١‏ مه 


سو قى - الهيئةالسابقة) 
نوا 
/ا دلسمير سله 151 
عرض اموت ضعف الشيخوخة . والاصابة بالفقى . 
0 الاستبران مله 
الميدأ القانوتى 


إن الضعف الشيخوخى والاصابة بالفتق 
المزمن لامدخلان ضمن أءراض الموت الى 
يقصدها القانون إذ أن الضعف الشيخوخى 
حالة طبيعية تلازمالآنسانعتد طعنه فىالسن 
وقد تستمر عدة سنوات ووذ أن متعه من 
مباشرةعمله . و كذلك الفتق فانه مرض قابل 
للشفاء إذا لم يتزايد ويؤدى إلى الوفة قعلا . 


العدد الخامس - السنة السابعةعشرة 


ذف 


المي 
دوعا ان الواع ف هذه الدعوى يدور حول 
عقد البيع الصادر من المرحوم يبوسف اقندى 
تدراللّهمورث طرق ال+صومة لأحد أولاده وهو 
ش الدكتورحنا اقتدى يوسف المستأتف عليه الأول 
عن المازلموضوع الدعوى وقد تبينمنالاطلاع 
عل هذا العقد أنه مؤرخ فى 78 مابو سمنة 1918 
ومصدق عل أامضاءاته ومسجل فى 4ه بولبو سنة 
مم( وانه يتضمن أن يع المأزل قد ثم فى نظير 
تمن قدره ...م جنيه القا جتيه أقر البائع 
بتليه ما أقر المثشسترى بوضع يده على المازل 

المبيع اليه . 
« وما انالمستأ تفين اللذين رفعا هذهالدعوى 
يطلب نصيبهما الشرعى فى ذلك المزل بطريق 
الميراث عن والدهما البائع قد طعنا فى هذا العقد 
بالبطلان بناء علىانه صدرمن مورثهما وهوعديم 
أهلة التعاقدالقانونية بققدانه الأدراك وقنه وان 
صددوره كان فى مرض موته وان البيع تم 
« ويا انه تين من مراجعة الصورة المقدمة 
من المستأ فين عن الحضر الذىحرره معاون يحلس 
حسى مصر بتاء على طلب سلامه افتدى بوسف 
بالحجر على والده بوسف نصر الله اقندى أن 
المعاون سأل طالب الحجر فى بوم ١+‏ يوليو سنة 
+9ؤ فقرر أن من ضمن متلكات والده المعزل 
موضوع اللزاع واته يساوى من الكن الت جنيه 
وانه يطلب الحجر على والده لانه يبلغ من العمر 
وه ستة ولا يستطيع مع هذا السنماشرة أعماله 
بنفسه قضلا عن انه مريض بالشال الكلى منذ 
أربع سنوات غير أن ته الّآن قد تحسنت وان 
عقله يكون حاضرا احيانا وغائيا أحيانا أخرى 
وانه سبق أن تصر ف ,فى سنة 1981 فى.بعض 


أطيانه بالبيع والبدل والرهن ومن بينها ه أفدنة 
باعبا الى ك يه الت حارية بوسف والمتاغة 1 
الثانية » فى مابو سنة 8م( وانه كان يعطى ما 
بتحصل من هذه التصرفات الى أخويه المستأتف . 
عليهماالدكتور حا اقندى يوسف ومرقص 

افتدى.بوسف نظير فواة. مبلغ آلف جنه كان 

مودعامتهما لدى والده لكل متبما ٠.٠.‏ جتيه 

بواقم الماثة تسعةوان الدكتور أودع ميلغه عند 

والدمقستة «1497 وانأخاء مرقص أودع ميلغه 
فؤسنة «*وؤ غير انه قالان دءن ألد تور تسدد 
فى سنة 1974 وان دين أخيه مرقص صورى 
واعترف له به والده فى نظير أتعاءه عن خدمته 
فى بناء امول 

ووبما انه تبين أيضا من مراجعة عضر 

معاون الجلس الحسى المقدم ذكرء ان المعاون 
انتقل الى منزل بوسف افندى قصر الته البائع فى 
بوم باه يوليو سنة ١#‏ قوجده نائما على كنبة 
ويبلغ من العمر 76 سئة وسأله عنالمرض الذى 
يشكو منه قاجابه انه ضعف عمرمى ناثىء 
عن فق رائه هو الذى اشر أعماله وانه تلك 
ماثةفدان و المتزل الذىباعه للدكتورحنا بوسف 
المستأتف عليه الآول واته باع هذا المأزل الى 
ابنه المذ كور فى بوم ه بوليو سنة ١4#‏ بقل 
رهونالحكة الختلطة وان البيع فى نظير الفىجنيه 
منه ألف جنه كانت ديا لللشترى ق 
ذمته والياق من القن يتولالدترىسداده فديون 
أخرى عليه هو لآخرين - وقرر المورث أيضا 
انه انتتقل بنفسه الى المحكة للتصديق على عقد 
البيم بعرية ويمكنه' القيام والقعود واته باع 
من الاطان قيل ذلك مج فدانا منبا و أفدنة 
العام الماضى والباق فى العام الجارى وائه حصل 
على جانب من تمس الآطيان وتيق الباق عند 


وانه + 


ايك 


المشترين وذكر امالغ الباقة من العّن وأسماء 
الشخاصن المدينين بها وواريخ استحقاق بعضبا 
والأسعار الى عت مما الآطيان وان لم يقيض 
تمن ه أفدنة الى باعبا لابه لانه تبرع بها لها . 
وقال أيضا ان ميلغالالف جنيه الذى كان مدينا 
به لآبنه حنا اقتدى يوسف وخصم من المن كان 
قد أخذه من ابنه المذ كور 

« ومماانه لا نزاع بين الخصوم فى أن 
المرحوم بوسف تصر الله المورث توق فى بوم 
/ا أغسطسسنة مثو 

« وبا ان امحكمة لا ترتاح الى شرادةالبواب 
احمد عمد حسن احد شاهدى الات لأنشبود 
الى وبعضهم من أقارب طرف,لخصومة قد شهدوا 
يما مخالفبا لآن هذه الشبادة بجرحةبسيب طرد 
الدكتور له من الخدمة لاستيلاته على مبلغ سل 
اليه من مود غزالى على ذمة توصيله للدكتور 
و(يوصله. . 

« ويا انه قما يخت ص نشبادة عبدالملكصليب 
شاهد الأآثيات الثانى فانها متعلقة بالحالة الى كان 
عليبا المورث وهو ف العزية قبل عودته المومصر 
ول يشهد بثىء عن حالة المورث فى المدة الى 
أقامبا فى مصر بعد عودته من العزبة ولاعن أى 
شىء خاص بالعقد المطعونفيه 

« وا ان الذىيؤخذ من شبادة شهود النقى 
الذين تأخذ الحككة بشهادتهم ولا تعول على ما 
وجه اليهم من مطاعن ترى انها قليلة الآهمية ان 
المرحوم بوسف نصرالله اصيب قبل وفاته بنحو 
الخسستوات بداء النقطة ثم شفى منهذا امرض 
وأخذ يزاول أعباله بنفسه بالقاهرة ويعزبته فى 


العدد الخامس ‏ السنة السابعة عشرةٌ 


أكياد وانه اصيب بعد ذلك بفتاق أزمن معه 
ولكير سنه اصيب يضعف شيخوخى ومات يعد 
ذلك وانه فىتاريخ انتقالهالىقل الرهون وتصديقه 
علىعقد البيم المطعون فيه كان متمتعا يكامل قواه 
العقلية وفى صمة تتناسب مع سته وليس به سوى 
فى مزمن 

ووما ان التى ثيت لللحكة ما تقدم ان 
الحالة التى كانعليها المورث بوسف نصراقه وقت 
توقيعه على عمد اليع المطعون فيه انه كان مصابا 
بضعف شيخوخى ويفتق مزمن وان هذه الخالة 
0 تكن تمنعه من مباشرة أعماله فى الخارج بدليل 
إتتقاله الى الحكة امختلطة وتوقيعه على عقد اليم 
المذكور ثم اتتقاله فى اليوم انان إلى محكة 
الازيكية التصديق على توكيل لحام للبأشرة قضيةله 

د وبما ان الضعف الشيخوخى والاصاية 
بالفتق المزمن لا يدخلان ضمن أمراض الموت 
آل يقصدها العانون إد ان الضعف الشيخوخى 
حالة طبيعية تلازم الافسان عند طعنه فى السن 
وقد الستمرعدةسنوات دون أن كنعه منماشرة 
عمله وكذلك الفتق فانه مرض قابل للشفاء ول 
يتقدم من المأ تفين ما بدل عل ان هذا المرض 
تزايد وأدىإلى الوفاة فغملا وكذلك لم يثيت 
للحكة ان كان للشلل القدحم التى أصيب به 
المورثأى دخل فى وقاته بل يوْخذ بالعكى من 
أقوال المستأتف الأول نفسه أمام معاون المجلس 
الحسى أنه تحسن منه فلا محل للقول بعد ذلك 
بأن عقد البيع المشار اليه تحرر فى مرض موت 
المورث . 

« وبا انه يؤخذ من الاجابات الصادرة 
من المورث أماممعاونالجلس الحسى عل الآسمئلة 
الدقيقة التى كان يوجهها اليه المعاون المذكو رما 
هومفصل آنفاأن ذلك المورث كان متمتعا بقوام 


العدد الخامس - السنة السابعةعشر َ 


فؤه 


العقليقوقت النعاقد بالبيع من ابنه الدكتور حنا 
وحائزآ لآهلية التعاقد وصدر منه البيع عنرضاء 
صحيح وهو عل تام الأدراك بما يتعاقد عليه 
«دويبما انه ثابت أيضا من أقوال المورث 
المذكورأمام معاون الجلس الحسىانه باع المازّل 
لآبنه يثمن قدره الفا جنيه . وخصممنهذا المبلغ 
دين صحيح كان عليه لا بنه النى الم يدقع باق 
أثمن فى سداد باق ديونه . فالمحكة ترى من 
ذلك أن المرحوم بوسف نصر اله كان جادا فى 
بيعه وأن البيع م فى نظر مر حقيق تدر 
بمعرفة المتعاقدين ومقصودا سداده على الوجه 
الوارد فى أقوالما 
«ووعا انه من كل ما تقدم يكورتف الحم 
المستأتف فى لهو تعين تأبيده ولا ترى المحكة 
محلا لأدغا. المستأتفين أن محكمة أول درجة لم 
تسمع جميع شبودهما ولا لاجابة طلبهما اعادة 
الدعوى الى التحقيق لسماع شهود آخرين لحم إذ 
ظاهر من محضر التحقيق أنهما لم يتمسكا بعد سماع 
٠‏ شاهد.هما وشبود النق بسماع شهود آخرين .. 
) اسئاف سلامة اؤندى يوسف وآخر وحضر عنهما 
الاستاذان إسطا شكرى وصبحى برسوم ضد الدكتور حتا 
يوسفافندى وآخر وحضر عن الا لالاستاذ راغب اسكدر 
رقم #؟ سنة +ه ق- رئاسة وعضوية <درات اصحلب العزة 
حسن رفعت يكوامين بك حسى ومراد كامل يكمستشارين ) 
511 
دلسمير سا4 1991 
١-إعَاف‏ - ينا, على دعوى أمام المحمكة المخلطة ‏ غير 
متوقف افصل فييا ييا علها - لايقيل ٠.‏ 0 
؟ - مستأجر - تحسيناتأقامها فوالمين المؤجرة - لم يأمس ءا 
0 الالك لاتتوجب الحازة . 
المادى لي 
١-لا‏ تقض الحكة الآهلية ب شاف 


٠‏ اتمرقتا مر أمامبا ومن اختصاصها 


القصلفيهلوجود دعوى أخرى منظورةأمام 
الحم الختلطة إلا إذاكان الفصل فى التزاع 
المطروح أمامها يتوقف على القصل فى تلك 
الدعوى ( الختلطة ) التى هى من اختصاص 
امحاى الختلطة وحدها دون غيرها . 

؟ - لايعتير اأستأجر حائزاً للعقار بسيب 
يح يجعله فى حل من أن يصرف على العين 
ما يشاء لتحسينها وصياتها باعتبار أن حيازته 
لها هى حرازة دائمةغيرمققئة إذليس المستأجر 
غير الاتتفاع بالعين المؤجرة بالحالة الى هى 


عليهاوقت التأجير وأن يعتتى.ها اعتناءه بملكه 


وأن يسليها فى تهاية الأجارة إلى المؤجرولا 
يحور عقلا فضلا عن حك القانون أن يسمح 
للستأجر بأنضخلق لنفسهبفءله الشخصى حقاً 
عينيآعل العين الجر بجايةوم بصرفه فشئون 
اصلاحبا وصاتها إلاإذاكان المالك الوّجر 
قد انفق معه على ذلك والقول بغير عذا معناه 
تمكين المستأجر من الاضرار بالمالك 
مى شاء . 

الأممار 

« وحيث ان وقائع هذه الدعوى تحصل 
فى أن المستأتف كان قد استأجر من الحكومة 
٠‏ أسيمو؛ و قيرأ طاومع فدانا بعقدبن أ حدهمالمدة 
ثلاث سنوات تبدأ من أول توقيز سنة موا 
وتنتهى فىآخرا كتويرسنة4+1والثانىلدةثلاث 
من أولنوفمير سنة 1511 
وتنتهى فى آخر [ كتوبر سنةغ 14 . وعنداتتهاء 
السنة الاخيرة من العقد الثاتى أعطت الحكومة 
هذه الآرض الى ورثةالمرحوم على بك رضايكن 
بدلا من أرض أخرى لحم أكلبا البحر وقد باعها. 


سنوات أخرى تبدأ 


م 2 العدد الخامس الس السابمةٌ عشرةٌ - 


أولتك الورثة إلى اخوان عور التأتف عليهم 
يعقد رمعى تارخه 7 مارس سنة ولاية؟ تسجل 
فى 14 ابريل سنة ممروووماأراد اخوان عويعر 
استلام الاأرض نازعهم عبد الجبديك سيف النصر 
المستأأف بدعوى انه له حق حيسها تحت بده 
حى يستوف ماديرفه فى شتون اصلاحها فاضطر 
اخوان عوعر الى رفع هذه الدعوى طالبين فيها 
الحم أولا ‏ بصفة مستعجلة يتعيين حارس 
قضاق لاستلام الارضواستَخَلالا وأبداعصاق 
ريعبا خزانة المحكمة حى يفصل فى الموضوع ب 
ثانا بقسلم الآرض اليهم خالية من الزراعة مع 
شمول الحم بالنفاذ الءاجل ويلا كفالة . 

ووحيث أنه فى ١6‏ مابو منة+195 حكمت 
محكمة المنرا الابتدائية ‏ أولا ب تعين سيف 
النصر يك المستأتف حارما قضائيا على الارض 
لاستغلانها وايداع صافى ريعها مخزانة الحكمة 
حتى يفصل نهائيا فى الدعوى مع شمول الحم 
بالنفاذ العاجلوبلا كفالة ‏ ثانيا ‏ وف الموضوع 
بالزام سيف التصر بكبقسلم الا رض الى اخوان 
عور بما يكون عليهامنالزراعة مع شمول الحكم 
بالتغاذ العاجل وبلا كفالة . 

د وحيث أن سيف النصر بك قد استأتف 
الحكالمذ كور طالبا (أولا) الغاءالحك المستأتقف 
والحم بعدم اختصاص انام الا"هلية بنظر 
الدعوى (ثانيا) ومن باب الاحتياط الغاءروصف 
النفاذ فيا يتعلق بالتسلم ( ثالنا )و يصفةاحتياطية 
أيضا الغاء الحكم بشطربه ورقض الدعوى(رابعا) 
ومن باب الاحتياط الكلى المكر يأن المستأتف 
له حق الحبس والامتياز على العين الى أن يدفع 
له مبلغ ناما #جتيها وفوائدة يسعر هيز ستويا 
من تاريخ 4 يتاير سنة ووو لين السداد. 

و وحيث أن هذه الحكمة قضكق تار يت/ ١‏ 
يونيو سنة ‏ 1187 يقبول الاستثناف شكلا 


ْ دحت 
ويرقض الدفم الكرعى و باختصاص الحبكة بنظر 
الدعوى وفى موضوع التقاذ بالغا.الحكالمستأتف 
فما قضى به من مول الحم بالنفاذ العاجل وبلا 
كفالة بالنسبة للنسلم وحددت لنظر الموضوع 
الأصل جاسة ٠١‏ توقير سنة 1١98‏ . 

« وحيث انه عند نظر الموضوع طلبٍ 
المستأتف أن تقضى امحكةبايقاى الفصلفيهحى 
يقصل من الحكة الختلطة فى الدعوى المرفوعة 
منه ضد المستأف علييمع والحكومة وآخرين 
مادام أن اخوان عو عمرقدطليوا فى تلك الدعوى 
أن يعَصَى لحم بالتسام وأصر المستأتفعل طلياته 


.الأصلية ف موضوع الدعوى 9 


١ -‏ - عن طلب ابريقاف 

د حيث أن الاختصاص القضاقى بين أنحا م 
الأحلية الحا الختلطة هو من النظام العامالذى .. 
لايؤثر فيه اتفاق الخصوم ولا تصرفاتهم فى 
أجر اءاتهم وهر افعاتهم 

« وحصث ان هذه لحكة قضت نحكها الفرعى 
المادر فى بن( يونيه سنة مو باختصاص 
الحام الآعلية دون الحاك المختلطة ينظر التزاع 
الخاص ,ال 

«وحيث أن طلب الايقاقمبناه أن اخوان 
عويمر طلبوا فى القضية الختلطة المرفوعة مر 
المستأئف القضاء هم بالتسلم ومعتى هذا أنهم 
يطليون ام من حكة غير مختصة يكون» 
الحكة الاحلية ٠‏ 

و وحيشان المحكمة الأهليةلانةضى بايقاف 
الفصل فى نزاع مطروح أمامها ومن اختصاصبا 
القصل فيه لوجود دعوى أخرى منظورة أمام 
الحا كم اختلطةالة اذا كانت الفصل فىالتزاع 
المطروح أمامبا يتوتضعل الفصل فىتلكِالدعوى 


العدد ا لخامس_الستةالسابعةعشرة 


أهة 


( الختاطة ) التى هىمن اختصاص لحا كم الختلطة 
وحدها دون غيرها . 

« وحيث أنالفصل فىهذهالدعوىمن المحكة 
الاأهلية لايتوقمعل الفصل ف الدعوىالا”“خرى 
الختلطة المرفوعة من المس انف يطلب حيس العين 
حتى يستوق مصاريقه يطريق الامتياز. 

« وححث أنه من جبة أخرى فانه عراجعة 
صورةالمذكرة المقدمة من محامى اخوان عوعر 
للمحكمة المختلطة والتى تضمنت طلب الحكم لهم 
السام تبين أن تاريخبا هو ١4‏ مايوسنة مو( 
أى يوم صدور الحم من عمحكة المنا الاتدائة 
لمصلحة اخوان عومر با لاستلام وه مقدمةلجلسة 
أول يونيو سنة م4؟؟ ول تفصل الحكة الختلطة 
فى ذلك الطلب الى الان . 

« وحيث انه لا يمكن أن يكونرفعالدعوى 
الفرعية بالنسلم من اخوان عور أمام المحكة 
الختلطة بعد صدور الحم الابتدائى من المحكة 
الاهلية هادما لاختصاص هذه المحام الآخيرة 
وهادما للحم القطعى الصادر منها فى موضوع 
الدعوى . 

و وحيث انه قوق كل ما تقدم فان اخوان 
يا مذ كرتهم المقدمة لحذهالحكة 

نهم قد تنازلو! عن طلبهم الفرعى الخاص بالتسلم 
0 الى امحكة المختلطة . 

و« وحيثش|نهلماسيق بيانه يكو نط ب الايقاف 
عبل غير أساس وعين رفضه . 

-؟-عىعرطرع السام 70 

«ووحكثان 2 يدفع دعوى القسام 
بأن له حق حيس العين حتى يستوفى قيمة ماصرقه 
فى شة_ناصلاحبا و تحسيتهاو ستدالىالمادةمء > 
من القانون المدى . 

« وحيث انه لا يصم الجدل فى أن القانون 
قد جعل حق الحين لمن قام يصرف مصاريفق 


سهيل تحسين العين أو صاتها ولكن يحب قبل 
كلشىء البحث قأمر الستد» م11 “الذى يموجيه 
قام الشخص بصرف تلك المصاريف قاذا كان 
ستده بولد له حم عينيا على العين من أجل ما 
صرفه كان له حق حبسبا وأ ن كان الأامرغيرذلك 
قلا حيس .. 

و وحيث ان المسأتف عندما قام صرف 
ما يدعى صرفه كان واضعا يده على العين بصفته 
مستأجرا لها عوجب عقدى إيجار صادرين له 
المكرة 

« وحث ان المتأجر لا يصمح اعتباره 
حائزا للعقار يسيب صحيح جعله فى حل من أن 
يصرف علٍى ألعين ما شاء لتحسينها وصياتها 
باعتبار أن حازته لها هى حازة دائمة غيرمؤقتة 
وليس للستأجر غرر الانتفاع بالعين المؤجرة 
بالحالة الى هى عليها وقت التأجير وأن يعتى بها 
اعتناءه بملكه وأن يسابها فى نهاية الاجارة الى 
المؤجر . 

« وحيث انه لا يحوز عقلا فضلا عن حم 
القانون . أن يسمح للستأجر بأن تخلق لنفسه 
بفعله الشخصى حتا عينيا على العين المؤجرة ا 
يقوم بصرفه فى شئون اصلاحبا وصياتتها الا اذا 
كان المالك المؤجر قد اتفق معه على ذلك والقول 
بغير هذا معناه تمكين المستأجر من الاضرار 
بالمالك مىشاء والقانونم بوضعللاضراربالتاس. 

«وحيث انه يتعينوالحالة هذه الرجوع إلى 
عقدى الاجاراللذين ارتيط هما المتأف مع 
الكو اثره مدي الوق 1 لىيستطيع ان 

تمتعها المستأف فى وجه الحكومة ووجه من 
لواجعا. 0 
« وحثانه قد نص ؤالعقدالاول عل مايل .. 
( ندم) «يحب على المستأجر أن يذل 
00( 


؟وه 


العدد الخامس دالب الماح عار 


هده فى خدمة الآرض واصلاحبا... » 

( بند ه) ه لين مرخصا للستأجر اقامة 
ثىء من الآلات الثابتة لرفع المياه قبل استتذاته 
وزارة المالة وتصريح مصلحة الرى ولا أقامة 
مبانى ولا غرس أشجار بالاطيان المؤجرة والا 
فيكون ملزمابابقاء ذلك فى الاطيان وتسليمه فى 
نهاية مدة الاجارة'لى المديرية دون مطالبتها بأى 
تعويض» . 

( بد ١‏ ) وأاذا تصرفت الحكومة فى 
الاطيان المؤجرة كلبا أو بعضبا بأى بوع من 
أنراع التصرف فلا يكون للمستأجر حق إلا فى 
تنقيصجزء من ميلغ الايجار يوازى ايجار الجزء 
المأخوذ منه بالفتة المؤجرة .ما وليس له المطالة 
بعطل واضرار ‏ كذلك للحكومة الحق فىتوزيع 
كل أو بعض طرح البحر(سواء كان هذا الطرح 
يشمل الاطيانالمؤجرة أو زيادة فى المساحة ) فى 
أى وقت شاءت على آرباب أكل البحر وليس 
للمستأجرفى هذه الحالة حق فى طلب أى تعوض 
كانحتى ولو شمل التوزيع كل المؤجر » 

( ندء +) « وتنهىمدة هذه الاجارة ق 
الميعاد المذكورفعلا .دون أىاعلان منالحكومة 
وفى هذه الحالة أو فى حالة فسخ العقد يتعبد 
المستأجر صراحة ياخلاء الأرض المؤّجرة اليه 
وردها بحالة مرضة »© 

( بند و ) و يشترط على المستأجر إقامة 
آله رافعة تنكق لرى الزمام بأكله أو رما من 
الوابورات الجاررة وأن يسدد الايجار عن جميع 
الزمام زرعت أو م تزرع » 

( بند 70 ) « اذا قام المستأجر يتتفيذجميع 
الشروط عن هذه الاجارة وعلى الأخص الشرط 
الخاص بسداذ الايحار فىمواعيد استحقاقهو بتتقيذ 


أعمال الاصلاح المبينة بالشروط عل ىالوجه اللاتم . 


فق هذه ه الحالة عرد مده الأجاره ده | عرق 
قدرها ثلاثستوات ققط بالفيات والشروط الى 
عيبا لجة تشكل لهذا الفرض بمعرفة الوذارة » 

وقد نص فق العقد الثانى عل ما ولى : 

( بنده ) م تحفظ المكومة لفسها الحق 
المطلق فى التصرف فى كل أو بعض الاطيان 
المؤجرة بأى نوع من أنواع التصرفات فى أى 
وقت سواء كان ذلك يتسليمها لاحدى مصام 
الحكومة أو . .. . . أو بالتبادل فها مع الغير 
أو يتوزيعها بصفة تعويض عل أرباب أكل البحر 
طبقا لاحكام قاتون ه اغسطس ستة #هلم١‏ 


المعروق,اللانحةالسعيدية وفىجميعهذهالا حوال 


لا يحق للمستاجر الامتناع-عن تسل 'الاطيان 
المقتضى الاستيلاءعليها أومطاليةالحكومةتعو يض 
أو عطل أو اضرار » 

( بند +1 ) « لا سوغ للستأجر غرس 
أشجار أو اقامة مياق بدون تصريح كتانى من 
وزارة المالية » 

( ندمى) ولايسوخ للست جراقامة, لات 
ثابتة لرى الاطيان بدونتصريح كتانيمن وزارة 
المالة » 

( ند «١ ) ١‏ تنهى مدة الاجارة ف التاريخ 
الحدد فى عقد الايجار بدون أى اعلان مرن 
الحكومة للسمتأجر وق هذه الخالة لل يحب 
على المستأجر اخلاء الارض المؤجرة حالا » 
يتضح بكل جلاء من همذه 
التصوص أنه ليس للستأجر أن طالب بأىمقابل 
لما يدعى القرام به من إصلاح فى الآرض لآن 
هذا الاصلاح كان أمرا التزمبه ووعدتهالحكومة 
تأجير الارض اليه مرة أخرى اذا قام به وقد 
ير ثبو عدها معه أما مصارريف اقامة ما كنة الرى 
الى استعملها. لرى الاطيان فلا يفيم كيف يطالب 


-« وحمث أنه يت 
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وك 
بثىء عن تكاليف اقاءتها وقد تعهد بأن هيمها | تثرى الحكومة على حسايه وتستفيد يدون مقابل 


ليروى بها الاطيان وان لم يقل فعليه أن يروما 


من آ لات الرى المملوكة للخير لآن الحكومة تتم 


عليه دفع الآجرة سواء أمكته الانتفاع بزراعة 
الارض أم م يتمكن بسبب عدم الرى . وأغرب 
من مذآأ أن هذه الما كة قد أقمت باعتراقه فى 

أرض ملركة له ولا تزال ( الما كينة ) فى ملك 
وحازته . : 

و وحيث أن شروط عقدى الايحار لم تحمل 
للاستأتف أى حق قبل الحكومة شخصاكان أم 
عينا من أجلها يصرفه ففشتوناصلاح الارض 
وتحسينها ‏ بل أنه العزم قلبا يلم الارض فى 


نهاءة مدة الاجارة دون متازعة أو معارضة 3 


مماصر نه عل ألار ضء. 

هو وحيث أن دعوى الآ براء على حساب الغير 
لا مكن أن تحد لما محلا فى هذه القضية الى يحب 
الرجوع فيها الى أحكام العقد الذى ارتيط به 
المستأتف مع الحكومة . 

و وحيث انه لما تقدم لا يكو نللستأنف أى 
وجه فى المنازعة فى تسلم الارض الى اخوان 
عو يمر وبالتالريكونهذاالاستئناف عللغيرأساس 
ويتعين رفضه . 

( استقافعد الجيد كسيف النصر وحضر عنه الاستاق 
عبد الكر ميك رؤوقفدد عامى عبد عوعر وآخرين وحضر 
عن الثلاثة الأول الايتاذ احد يجب براده بك دق وا سنة 
ناه اق -راسة وعضوية حضرات أصماب المزة سايمان السرد 


ووحث أن المستأف يقولأنه لايحوز أن | سليمان يك وأمين زكى بك وتمد زكى على بك مستهارين ) 
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لام 
محكة مصر الكلة الآملية 
ا دالسمار اسله 19416 
توريد قطن - وأخذ ميلغ على ذمته . اعتباره تفويض بالبيع . 
لارهآ . 0-7 
المدأ القانوق 
إستقر قضاء انحا م عل أن الا تفاق الذى 
من مقتضاه إلزام شخص بتوريد قطن لآخر 
وأخذ مبلغ من المال على أن القطن المقدم 
لا يشير رهناً لآن الطرفين اتفقا ضمناً على 
تقو نضص الدائن بيع القطن 8 
امير 
9 وحمثان المدعى رقع وده الدعوى وطلب 
الزام المدعى علِهم بان يدقعوا له متضامنين منلغ 


:هي قرشأ والقوايد بواقع 4 / سنونا : 


من تاريخ اول ناير سنة «4#( حتى السداد 
ال ماجاء يصحيفة دعواه 

«ومنحيث أن وقائع الدعوىتلخصف انه 
بتاريخ اول نوشير سنة ١48.‏ اتفق المدعى عليه 
الرابع مع المدعى على ان بورد له كية من 
القطن فى ملجه مار يف على حسابه ثم 
تصديره يعد ذلك الى الاسكتدريه لبيعة لحسابه 
وقد طلب قرضا على القطن المذكوربواقع 5355 
قرش عن كل قنطار من الكية الى ترسل للمحلج 
وقد بلغ جموع ماتو رد لمحا قعلا برطلا وناؤ؟ 
قنطارا عبارة عن +7 بالة وبتاريخ 8 دلسمير 
سنة وموو اتفق المدعى عليهم الثلانه الآول 
بضمانة المدعى علييم| الرابع والخامس مع المدعى 
أن سعوا له الاقطان التايجةمن زراعاتهم الختلفة 
وقدرت بعد كتابة عقد الاتفاق عقدار ١ع‏ 
قنطارا واشير فىهذاالاغفاق_ال ىالإقطاناللاخرى 


ؤمه 


لكان المدعى عليه الرابع قد وردها لنحلج 
المدعىومقدارها؟ بالة,اعتاراتها ملوكلليائمات 
فى الصفقة الثانة . وتم الاتغاق بين الطرةن على 
ان يدقع المدعى للدعى علهم ٠‏ حدما ويكون 
له الحق فى قطم عن القطن الجديد منه والقد.م 
لغَاية .م مارس سنة»57١‏ والتزم المدعى علهم 
بتغطية مر كرحم طالما كانت اسعار القطن الجديد 
لا تغطى السبعائة وخمسين جنا التى استلدوها 
و بتاريخومارس سنةبسه واتكشف مر كزالمدعى 
عليهم قطالبهم المدعى بتغطيةمركرم وتم الاتفاق 
بين الطرفن على نه لالقطن منمارس سنةبم؟١‏ 
الى يوليو ستة 1# ثم استمرت الاسعار رغم 


كل هذه الحاولات فى اليوط فا تكشف مركر أ 


المدعى عليهم من جديد ولا اصبحت قيمة المبالغ 
المسلة لللدعى عليهم ! كثر من تمن القطن المورد 
للبدعى اضطر لقطع السعر فى/, ابريل سسنة1980 
على اساس+ بنط و؟١‏ ربالاللةتطارالواحدحسب 
اسعار البورصة فى يوم القطع عخصم من ذلك 
ريالين حسب المتفق عله بين الطرفين .وقال 
المدعى أنه مخصم تمن القطن المباع من اصل ها 
ما يستحقه يكون الباق له هو البلغ المطلوب 

د ومن حيث ارد المدع فى علهم دفعوآا 
الدعوى بأن المدعى لم يخطرم جيعا وا كتنى 
باخطار أحدمم وهوضامنيسيط وكان منالمنفق 
عليه أن مخطرهم جميما ويحعل علاقته رأسا مع 
النائعين لامع الضامنين الغير متضامنين . 

دووءن حيث أن هذا الدقع مردود لآن 
المدعى عليه ارابع هوالشخص الظاهر فى الصفقة 
وهو الذى قام بقيض النقود من المدعى وقوق 
ذلك فهو زوج لاحدى السيدات المتعاقدات . 

و ومن حيث انه فضلا عر._ ذلك قان 
المدعى عليهم ارسلوا خطابا. للمدعى طابوا تقل 
صفقة القطن من مارس ليوليو وهذا الخطاب 
أرسل ردا على تلشراف ارسله المدعى عليه الربج 


العددالخامس - السنة السابعة عشرة 


وهذا دليل قاطع عل أن الخطابات والتلتراقات 
لتى كانت ترسل للمدعى عليه الرابع كانت قصل 
لجيع المدعى عليهم للصلة الى تريطهم يبعضهم 

« ومن حيبثك انف الصفقة الآول وهى 
الخاصة بالستة وعشرين بالة *مالاتفاق عليها ين 
المدع والمدعى عليه الرابع مع انه لا يملك هذه _ 
الاقطان وهو مس ذلك وهذا ,ذل دلالة قاطعة 
على أن المدعى عليه الرايع هو الذى كان باشر 
عملية البرع من مبدأها إلى تهايتها 

دوومن حيث أنه للا تقدم يكون هذا الدقم 
من جانب المدعى عليهم لابرتكز على اساس 

وومن حيث ان المدعى عليهم قالوا أن 
المدعى اخطأ فى ب بيع القطن عندما تدهورت 
اسعاره وذلك لانه 0 على أمر 
من الحكمة برفم دعوىيثيت فيا توفر مسوغات 
البيع من تدهور فى الآسعار ووجود فرق كبير 
بين ما اعظى من تقود وين تمن القطن وتقصير 
البائئع فى التغطية 
الاجراءات قنصرفاته باطلة ولا محل لآلزام المدعى 
عليهم بثىء ماكاثنا ماكانت النقيجة 

د ومن حيث انالاتفاق المعقود بينالطرقين 
لم ينص فيه على وجوب رفع الآمر للقضاء 
للحصول على اذت. بالبيع وقد جرى العرف 
التجارى عل غير ذلك وللعرف التجارى أهنية 
فى المسائل التجارية 

د وحرشان قضاء انحا كم استقرعلٍ ان الاتقاق 
الذىمن مقتضاه الزام شخص بتوريد قطن لاخر 
وأخف مبالغ من المال عبل أنالقطن المقدم لايعتير 
رهنا لآن الطرفين افا ضمنا على تفويض الدائن 
بيع القطن ( راجم فىهذ! المعنىالاحكام الصادرة 
من المحكة الختلطة الانى سائها 
0 .34 . 8 .1922 أنحثة 19 (1 

تعليقات “21 34.12.13 عه اعدلو2 .12 


. وما دام أنه ل يتخذ هذه 
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وراجع أيضا حك مكة النبا الكلية الآهلية 
الصادر بتاريخ .© سيتمير سنةو,؟١‏ والاحكام 
المشار المبابه بمجلة المحاماة السنة العاشرةص ١7م‏ 
وما بعدها 

« ومن حيث أن المدعى عليوم لم يبدوا أى 
اعتراض على حق المدعى فى بع القطن فى الفترة 
السابقة لحصول البيع وكان كل مفاوضاتهم معه 
منحصرة فى المطالبة بارجاء البيع لقرصة أخرى 
أو تقل الصفقة من شبر لشور وهذا يعتير تسابم 
منهم بحق المدعى ف البيع فى -لة تأخرثم عن 
التخطية . 

« ومن حيث أن المدعى عليهم ذهبوا إلى ان 
المدعى اخطأ خطأ كيرا بيعه القطن فى يوم 
/أبريلسنة 4# ( وكانعليه انتظارالملغ المطلوب 
لتغطية حتى يتنهى اليوم المذكور لآن للبائعات 
الحق فى ارسال الملغ فى هذا اليوم 

و منوحث أنه لم ريت ان الافاداردان 
شيئا من المأل وصل لللدعى فى 7 ابريل بعد أن 
مت عملية القطع فالتقصير من جانهم ظاهر جل 

ووححمث أن المستفاد من الخطاب المرسل 
من المدعى للمدعى عليه الرابع ان الآول قال انه 
سينتظر المبلغ يوم الخيس * ابريل واثابت أيضا 
١ن‏ لما حل يوم الختيس المنفق عليه لم يجد المدعى 
المبلغ فاضطر للقطع لآن تعبده بالتآخير انقضى 
بعدم أرسال المبلغ المقق عليه له 

و وحيث ان المدعى كان ىحلمن ان قَطع 
دون اخطار البائمين تلثرافيا يوم * ابريلما دام 
اه لم يصله ثى. فى صباح اليوم المذكور وعلى 


ذلك فالقول بأنالفترةبين المطاليةفى يوم البيعويين 
يوم الببع الفعلى هى مدة قصيرة قول لا يعتد به 
لآن المدعى لم يكن ملزما بالاخطار تلغرافيا فى 
/أبريل اكتفاء بما تم الاتفاقعليهييتهوبينالبائعات 

د ومرنى حيث أنه بالنسبة للحساب نقسه 
والكشوق المقدمة بشأنه من المدعى فان هده 
الممحكة أصدرت حكيا يديا يتاريخ .م ثشاير 
سنة مم1 بندب خبير لتصفية مر كز الطرفين 
ومعرفة ما بذمة المدعى عليهم لللدعى وقد قدم 
الخبير هر بره واتضح للبحكة من مراجعته ان 
المبلغ الباق فى ذمة المدعى علييم للمدعى هو مبلغ 
هه جتيبا وه9؛ ملما 

د ومن حيث ان الحكنه ترى الخد بما جاء 
بالثقرير اللذكور خصوصا وان المدعى علييم لم 
بوجهوا أى طعن عل التصفية الى اجرادا الخبير 
وكا نكل اعتراضهم موجبا الى بطلا التصرفات 
التى قام مها المدعىيا سبق القول 

« ومن حيث أن المدعى طلب الزام المدعى 
علييم يطلباته يطريق التضامن مع ان الثات من . 
عفد الاتفاق الذى يستند عليه المدعى فى دعواه 
انلا تضامنيين المدعىعليهم وانالرابعوالخامس 
ضمنا ضمائة بسيطة ومن ثم فلا ترى المحكة حلا 
لطلب الحم بالتضامن 

و وحيث انه بالنسبة لطلب القوائد ققد 
كيت من الاطلاع على عقد الاتفاق والاتفاقات 
التى تلنه ان الطرقين لم يشترطا فوائد ما وبتعين 
والخالة هذه الحم بالفوائد بواقع ه ف المائة 
سنويأ من تاريخ المطالية الرسمية ققط عن المبلغ 
المخضى به . 

) قنية عيد العزيز يك رضوارت_ وحهر عنه الا-تاذ 
عبدالخردعطيه قوره ضد السيدةاوجنى كرعة فتم الله يك تحماس 
وآأخررن رق «.حج ستة موك رئاسةوعضوية حضرات القضاة 
احمد اسعاعيلقهمي واسكتدوجرجس وعيد الرحم نأمينالرافنى) 


ههه 


| امم 
.محكة الاسكتدرية الكلية الأهلية 
8( نوقير سنة مم9( 
حم - نقضه - أعادة الدعوى الى المحكة للفصل نيا ٠‏ السير 
2 قيناامن ديد . واجبها الاأخق مما ره حكم 
| انقض قيا. 
: المبدأ القانوى ‏ - 
تقض الحكم المتا رن هله إعادة 
الدعوى إلى المححكة الاستكنافية لتفصل فباما 
لوكانت معروضةعلها لآولمرةفهى لا تتقدد 
بالحكالاستئنافى لآنه لم يق له وجود ولا اثر 


وواجها أن تسير فى الدعوى طيقاً الساطة 


الخولة لحا قانونا هذاالممبدأ وإن كان ححا 
فجموعه إلا أنه يحب أن لاايؤخذ به على 
إطلاقه فبنالك مسائل يتعين على الحكة 
الإستئنافية أن لا مخرج فيها عما رسمه حم 
امحكة العليا وما قرره بشآنها وهى إِذ تتقيد 
هذا الحم لا تحد هن حريتها و[تما تعمل 
فى حدود اختصاصبما . 

الور 

وحيث أن المدعالمدتى حسن افتدى الح رميل 
رفع هذه الدعوى مباشر أمام حك ة جنم العطار بن 
وأسند فيبا الى المنهم أنه توصل يطريق التصب 
والاحتال الى الاستيلاء على عقود رهن بمانية 
وتسعين قَذانا ماوكة له وأنه اتيز قرصة ضعفه 
واحتياجه واقرضه تقودا يفائدة تزيد عن الحد 
الااقصى المتررقانونا وطلب معاقيته بالمادتين 
94 و44؟ مكررة فقرة ثالئةعقوبات والزامه 
يتعويض مقداره واحد وعشرين جنيهاً ‏ . 

وق أثاء نظر الدعوى دقع المتهم يعدم قبولبا 


العددالخامس - السنة السابعة عشرة 


سواء -لاغتار المدعى: الطريق المداتى أو لسبق 
الفصل فيها من المحمكة الختلمطة فققضت المحكمة 
الجرئة برفض هذا الدقع وحددت جلسة لنظر 
الموضوع فاستأتف المنهم حكمبا واتتبى الآمر 
بأن قضت الحكمة الاستثناقية بقبول الدفم 
وبراءة امتهم فطعن المدعى المدتى كا طعت 
الندابة العامة فى هذا لمكم بطريق التقض وق 
+7 أبريل سنة و#و١‏ حكنت المحمكمة العليا 
بقبول الطعنين وفىالموضوع بنقض الح المطعون 
فيه واخالة الاعوى اللمحكة اسكندرية الاتدائية 
الأهلية للقضاء فيها ثاننةمن هيئة استثنافية أخرى 

دو حيث ان كلا الخصمين الدع والمتهى اتفق 
رأهما على أن هذا الحكم يعيد الدعوى سيرتها 
الولى ويجعل لكل متبما المقق الادلاء مالديه 
من أوجه الدفوع أومنوسائل الدفاع ولبذاتمسك 
المتهم بالدؤم الذى سيق له أن أبداه بشقيه وطلب 
المدعى المدتى تأيد المكم المستأتفلا "سيا به الى 
بنى عليبا وأخصها ماجاء فيه عن عدم جواز 
الاحتجاج تحكم الحكة الختلطة لصدوره من 
هيئة ؤغر ختصة 

« وحيث انه بالرجوع الحم محكة النقض 
والابرام نبين أنالبحث الذى كا نمطر وح أمامها 
تناولموضوعاندفع وقضاء المحكة الاستتنافية 
فى الدعوى بالبراءة وقد استعرضت الحكةوقائع 
النزاع واستطردت بعد ذلك الى مث الدفعين 
اللذين تقدم.بما المتهم على اعتبار ازكلاءن الدفمين 
مستقل عن الآخر وخلصت هن ها الى القول 
بان نظرة سطحية الى الوقائع تنى. بأجلى بان , 
يان لاأساس لاأى من الدفعين .هذه هى 
المسآلة القانؤنية الأول التىكانتمدار حثبافأيدت 


فييا رأيها بصراحة وجلاء بيد أن امتهم يقول فى 


العدد الخامى ‏ السنةالسابعة عشرة 


يامة 


دفاعه انهم أعيدت التضيقال الحكمةالاستتافة 
استردت حقها وبحت النزاع من كافة وجوهه 
وكان لها أن تعرض لما قضت به محكمة 
التقض ولا تتقيد برآأمها فى المسائل القانونية الى 
طرحت عليبا 

« رحيث انه من المسل به ان تقض الحم 
المستأتف بيترتب عليه اعادة الدعوى الى المحمكة 
الاستنافية لتفصل فيباما لو كانت معروضة عليا 
لاولهرة فهى لا تتقيد بالحكم الاستئناق لانم 
يبقله وجود ولا أثر وواجبها ان تسيرقالدعوى 
طبقا للسلطة المخولة لبا قانونا وها المميدأ وانكان 
صحيحا فى يموعه إلا انه يحب أن لا يتوخذ يه 
على اطلاقه فبنالك مسائل تعين على الحكة 
الاستئنافية ان لا تخرج قييا عما رسعه حك امحكمة 
العليا وما قرره بشأنها وهى اذ تقيد هذا الحم 
لا تحد منحرتبا وأنما تعمل ق حدود اختصاصها . 
ولا تفتات على سلطة اعلا منبا فيا هو هن 
اختصاصبا 

ووحيث لتيان ذلك تحسن الاثارة الى 
ماهية الدقعين اللذين تقدم .هما المتهم فهما من 
الدفوع المانعة من نظر الدعوى وفى قبوهما انهاء 
للخصومة4د! جاز الطعن فى الم الاستتاقالذى 
يصدر فى موضوعبما يطريقالنقض قاو ازالطعن 
كان موجبا الى حم لم تتعرض إلا لآمثال هذه 
الدفوع وقضت محكة انقض قبا اما بالرفض 
أو بالقرول قد انتبى النزاع القام حولبا وم 
بق ثمة مجال لاعادة النظر فيبا بعد أن استفد 
الخصوم كافة طرق الطعن من اعتتادية وغيد 
اعتيادية والاكان قرار المحكة العليا عيثا فبى 
لا تقصد من التقرير بالقبول أوالرفض انتفسح 
المجال لحكة أخرى لتميد البحث فيا فصلت هى 
فيه تبائيا ولكنها ففلت فى مسألة تدخل فى . 


اختصاصها وم عليها القانون ان تبت .يها 
إذ من المعلوم أن الطعن اذا كان مناه خطأ فى 
تطبيق القانون فعلى يحكة النقض ان تحك بمقتضى 
القانون ( مادة ,عم جنايات ) 


٠ :‏ و وحيث انه يتفرع على ذلك ان قضاءمحكة 


التقض بان لا أساس لأنى من الدفعين لا مرد 
له ولا تملك امحمكة الاستثنافية ان تنظر فى 
موضوعبما من جديد ‏ ولا يعترض على ذلك 
بن منطوق -ك المتكة العليا خلا من التص على 
عدم قبول الدفعين و١‏ كتق بنقضٍ الك واحالة 
الدعوى الى هيئة أخرى . ولا يعترض أيضا بان 
الاحالة على هيئّة ثانية يكس الحكة الاستئنافية 
حق الفصل فى هين الدفعين لاسترداد ولاتبا 
على الدعوى العمومية والحقوقالمدية الريطالب 
بها المدعى المدتى ‏ مثل هذا الاعتراض لايخذ 
به لآن التىحدا بالمحمكةالعليا الى اعادةالدعوى 
لهية أخرى هو الغاؤها حك الحمكة الاستثناقية 
يراءة المتهى . وهى اذ قضت بعدم قبول الدفعين 
للاسباب الى ارتكنت عليها كان لابد لها ان 
تعيد الدعوى الى محكة الموضوع 9 نها لا تملك 
فى الحالة التى كانت بصددها ان تفصل فى أمر ' 
ليس من اختصاصها ولا يغيب عن الباحث أن 
أسباب الحم مرتبطة بموضوعه أرتباطا وثيقا 
وأنه ليس ضرورياً ان نص ف المنطوق على كل 
دفع تقدم به الخصوم فاذا اشارت أليه الآسياب 
ووضح فيا رأى المحمكة ققد قالت فه كلتها- 


ومن هذا يرى إن حكة اتقض بعد ان قصلت 


فى الدفمين أصبح قضاؤها حاسما فى أمرهما ولا 
يسوغ للحكة الاستتنافية ان تبحث فيبا ثانية 
ولئن امتد اختصاصبا دى شمل الدعوين العامة 
والمدنة فى كافة ما تعلق هما وما بديه الخصؤم 
طلا أو دفعا قارنتي هذا الاختصاص فاصرعل 
المسائن الى :لم يفصل فيها حك حكمة النقض 


هه 


نهائما مقتضى القانون [ذ ان هده المسائل يحب 
انتعادها من طان الذه ري 

« وحيث انه وان لم يتمسك أحد الخصوم 
بعدم جواز البحث فالدفعينقان الحمكة الجنائية 
آمن حقها بل ومن واجبها مراعاة ذلك للا فيه 
من مساس بالنظام العام 

« وحيث عن موضوع الدعرى قانه يلاحظ 
ان الاستئتاى قاصرعلل 'موضرع الدفعين وليس 


للبحكمة الاستثناقة ان تتعرض اللوضوع قلان 
طرح على محكة أول درجة فلبذا يتعين اعادة 


الدعوى للحكة العطارين الجرئية للفصل فيرا 

( قضة الداية ضد قولا اأسمين رقم احم سنة دنووذ اس 
وابراهيم ذى 
واحمد رشيد وحضور حضرة الاستاذ عيد الحليم يطاشن وكيل 
النياية ) 


رئاسة وعضوية حضرات القضاة اسكتدر نا 


لض 
محكمة مصر الكلة الآهلية 
4 مارس سنة 198 
عب خقى - شروطه القانوية 
المدأ القانوق 
يشترط اوجود العيب الخق ف المبيع أن 
يكو نالعيب جسماو أن بكو نخضأومو جوداً 
وقت البيع وأن لا يكون البائع قدذكر 
ألعيب وعرقه المشترى وقت الشراء . 
امبر 
د من حيث أن الدعوى تلخص كا دوتها 
المدعية فى عريضتبا المؤرخة , ريل سنة 1 
انبا اشترت من المدعىعله الاو لمحد بكصادق 
عمار النتصف شوعا فى كامل أرض وياء المتزل 
3 رة ١7‏ بشارع عبد المتعم وقد تسجل فى .» 
.قير سنة ١9#‏ ثم اشترت النصف الياق من 
ال مرحوم مد بك رقعت حفيظ المشترى من 


العددالخامس- البنة السابعة عثرةٌ 


المدعى عليه الا"ول وتسجل عقدها اثانىق ١‏ 
ابريل سنة ١4.‏ وبعد أناستليت المدعيةالمنزل 
لاحظت حصول هبوط تدريجى ف البناء يسيب 
ان الناء حصل على ارض هائرة غبير صالحة 
لتأميس ولسيب عدم النزول إلى الارض 
الطيعية عند وضع الاساسات واستمر هذا 
المبوط إلى أن حصل تصدع وشروخ وكسر 
فى الآسامن فاضطرت المدعية إلى رقع دعوى 
ائيات حالة ضد المدعى عليه الآول وهذ!الآاخير 
ادخل المدعى عليه الثانى باعتباره مستولا قله 
وقضى ف دعوى اثات الخالة تين خبير فى 
القضية عبرم سنة غ197 مستعجل وقدم الخبير 


. تقريره واتضح منه أن الميوط حصل بسيب ان 


البناء.حص ل علىارضهائرة غي رصاح ةللتأسيسعليه 
وتتج عن هذا اليوط حصول تصدع وشروخ 
وكسر الآساس بالناحية الحرية الغربية وفى 
الواجبة الشرقية وفى بعض الموائط الداخلية 
وحصول شروخ شعرية فى أعتاب أبواب الشقق 
القبية وساعد على نحصول هيده الثروح 

واستمرارها فى أدوار العارة الآربعة رداءة 
التأسيس والبناء وحيث تبين أن مبانى العارة لم 
تخلط موتتبا يحزء من الاسمنت لافى اللآساس 
ولا ف البنا. وقدر الخبير مبلغ . .سجني لاجراء 
الاصلاحاتو قدطليت المدعية فى عريضةدعواها 
الحالية الزام المدعى عليهما متضامثين بمبلغ 
٠٠‏ جته تعوريصًا لما عما أصاءبا . وقد رد 
المدعى عليه الدعوى من الوجبة البندسية بأنقدم 


تمرررين من مبندسين معاريين أثبتا بطريقة فنية 
ان الشر وخالى بالعارة تتيجة لسيبطارى. ناثىء 
عن تسرب مأه رى حديقة الجار واستدلاعل 
صحة النظرية الى أخذا بها بأن الشروخ حصلت 

الي لجاورة للحديقة فقط ول تحصل من الجرة 


العيد الحامس - الستة المبايمةٌ عشرة 


ذومة. - 


الأخجرى مع ان الامساس والبتاء كان على عمق 
واحد.ونسب واحدة فى كل أدوار العارة اما 
دفاعه القانوتى فهو ان:العمب فى أساس المتزل لا 
يكن أن يكون خفيا لآنه كان فى مقدور المشترى 
أن يثبته بواسطةمبندس لفحص الأساسورتعرف 


مقدار متاتته فاذا أهمل فهو المغرطوالمفرط أول . 


بالخسارة ولا شك انهكان ف مقدور المشترية 
تين الغبوب الى أظبرها خير دعوى اثيات 
الحالة لو انها عنيت بالأمر وعينت خبيرا لفحص 
الجارة قبل الشراء ولو خص لوصل إلى ما وصل 
اليه تخرير دعوى اثات الخالة ‏ 

.ومن حيث ان المدعية تمسكت مذ كرتها 
بأن العسب الذى أظبره الخبير المعين فى دعوى 
اثنأت الحالة انما هو عيب خق وقد ردٍ المدعى 
عله الآول-ذلك بأن الخلل بالاساس 'لا يكون 


عبط حَفيا واستشيد ووحك» بالمراجع: 


الههءذ كرما : 


:8 ومن حيث أن القانون المدتى تكلم عن 


اليب الق ؤ: المواد من ؤم الى 90+ من 


القانون. 27 الك 0 
.د ومن حيث انه يشترط لوجود العيب الى 
فى البيع شزوط هى ‏ أولا - أن يكون العيب 
جسيا - ثائيا ب أن يكون خفيا . ثالنا ‏ أن يكون 
موجودا واقش البيع ‏ رابعا - أن لا.يكون البائع 
قد ذ كر ةالعيب وغرفه المشترى وقتالشراء . 
0 ومن حيث أنه نص في المادة جوم من 
القانون المدتي ان البائعم يضمن للشترى العيوب 
الخفية فى المنعاذابكانت تنقض القيمة الى اعتبرها 
المشتري أو تجعل المبيع غير صاللم لاستعماله فيا 
أعدبله وتص ف المادة 14م ان المشترى فى الخالة 


الآخيرة المتصؤضة ليبا المادة السأبقة يكون له . 


الخزار بين قسن البنْع بخيز اضرار محقوقالدائئين 


: برهن وبين طلب تقصان: الهن مع التضمينات 


واشترط لترتيب ضنان البائغ أن يكو عالما 
بالعيب الخق اما إذاكان البائع. لا يعلم بالعيب 
الى قص قف الادة وموم انللشترى الدارقط 


بين فسخ البيع مع ظلب ردالمن والمصاريف الى 
ترتيت عل البيع ويينابقاء المبيعبالن المتفقعليه, 


8 ومن حبت أنه يتعين معرفة ما إذاكانت 
العيوب الموضحة تقرير الخبير هى عيوب خفية 
أم لاوحكم القانون فى ذلك ومناقشة طلبات 
المدعية على ضوء المواد المنوه نبا آ نفا 

)8 وهن حيث أنه بين من الاطلاع” على 
المستتداث المقدمة فى الدعوى من المدعى عليهما 
ان العارة شيدت عرفة المدعى عليه الثابى سنة 
١9917/‏ وإن المدعية اشترت من المدعى عليه 
الآول نصف المازل فى ١؟‏ نوقير سنة .هه( 
اشترت التضف الاق من زوجبا فى ١4‏ ابريل . 
سنة .194 وكان زوجبا اشتراه من المدعى عليه 
الآول فى . ؟ ونيه سنة 10 وثايت من . 
الخطاب المقدم. ومن الاطلاع على عفد شراء 
زوجبا المؤرخ 7 وليه سنة 8 ف المادة 
الخامسة ان المشترى عاين.ألازل وعين مهندسا 
لفحصه وتبين له عدم وجود عيب خب فيه وان 
هذا الخطاب أرسلهالى اليا نع فى لإ أغسطس سنة 
و ما يقطع يانه فى تاريخ البيع الذ كور لم 
يكن هناك عيب ف الول  .‏ - 

١‏ ل سك ان لور لم ذلك لا 
عكن تحدنده رسيا الا بالوقت الذى رفعت قبه 


دعوى اثيات الخالة فى أول أغسطسسنة ١‏ 


ويكونالعيب لاحقا لوقتالشراء مع أنه يشترط 
أوجود الضمان النئى. عن وجود عيب خنى ان 
يكون موجودآ وقت اليع بالفعل ويك هذا 
7 ا 0 


ك4 


0 


العدد الخامس ‏ الست السابعةٌ عشرةٌ 


«ومنححث انه زيادة عما ذكرفاهمال المدعبة 
وقت شرائها تعيين خيير هندسى لمعاينة المزلقيل 
التعاقد تحملبا تنيجة اهماما وهى المقصرة فى حق 
نفسيا وخصوصا ان العيوب الى ذكرها الخبير 
المعين فى دعوى اثنات الحالة كلبا خاصة بعمق 
الاساسات ونوع المون وطبيعة الآرض الى 
حصل علببها البناء وكلها حالات تشأت من وقت 
تشييد العمارة ولا بمكن ا نتكو نتغيرت يطبيعةالحال 


د ومن حيث أنه مى كان ظبور العيب 
لاحم للتعاقد ومى كانالبائع بحبل وجودهتصبح 
دعوى المدعية على غير أساس ميم ويتعينرقضها 

« ومن حيث انه زيادة عما ذكر فطلبات 
المدعية تعويضها عن الضرر الذى قبا وعدم 
تمسكبا بوج_د عيب خى على حسب تصورها 
وعدم مطاليتبا بالفسم ورد العن بجعل دعواها 
غير مقبولةأيضا 

( قضة الست بيه زايد وحضر عنها الاستاذعزيز مشرق 
ضد البكباتى عمد بك صادق عبار وآخر رقر لاه سنة معوة 
لك - رئاسة وعضوية حضرات القضاة حسن اسماعيل الحضيى 
وحمد عباس وعمد كال الديب ) 
كف 
حكة مصر الكلة الاهلة 
إح.مايو سنة 191801 
و اسكاف - تحديد قيمة التصاب ‏ بالطلات الحتامة 

فنى تبدى قى آخر الجلمة . 

حم - للداوة قيه.. من وقت تقرير تل اب المرافعة 
تقديم مذ كرات يعدذلك _ وتجاوزها ماي قاداؤه 
عدم قبولالخصم لها أو الرد عليها - رفضبا 
المبادىء القانوتية 
١‏ - العبرةفىحد يدقيمة قصابالاستئناق 
للدعوى المحسكوم فيا هى بقيمة الطلبات, 
لخامية اتى تبدى آغر الجلسة قبل تقوير 
الحكة إقفال باب المرافمة فىالدعوي ع,_لا- 


بالمادة وعم مرافعات التى. تنص على أ 

التقدير يكو نعل مقتضئ آخر طلب مقدممن . 
الأخصام للبحكة عند شروعبا ف المداولة 

الحم . ْ 

٠‏ - من المتفق عليه أن الحكة أن تشرع 

فالمداولة وقت تقرير إقفال باب المراففة 

وأن المذكرات الى تقدم بعد ذلك يحب 

ألا تتضمن طلبات تتجاوز ما سبق إبداره 

فامرافعة الشغوية أمام المحسكة إلا إذا سيق . 
قبول الخصم صراحة أو رد عليها فىمذكرته 


:ما يد قبولحا ضمئاً لآنه وحده صاحب 


المصلحة ف الرد عليها . 

52 : 
وحيث انالست ادها كال و رفست بتارينبم: 
-97ج-+مه و ضداخواجهجو رجلطف اله و أخويه َ 
مشيل وحيب دعرى الجتحة الماشرة رمم. اويا 
سنةومة ١‏ عنتبمة اتصب و طلعيعر يضقدعواها 


تعو يضاقدرهقرش صاعواحدو بتار من لباب اه 


رفع الخواجهجورجلطفالته واخواءجتحة أخرى. 
مياشرقرقم ؟. ١‏ وسنة هه و ضدالمتهمة الأاخيرة 
لأا بلقت ضدم كذبا مع سوب القصد بطريق. 
رفع الجتحة المباشرةسالقة الذكر وطليو! تعويضا 
قدره قرش صاغ 
و وحيث. أنه جلسة و:١-‏ سبتمير سنة-ه و١٠‏ 

قررت عحكة أول درجة صم الجتحين المباشرتين 
السالفذكرها واقفال ,ابالمرافعق أجلت القضنة- 
للحكم يجلسة م؟.1- كتير سنة همه بدون أن: 
تعدل المدعية ,لمق المدقى الست ادا كاقو ني كطلنيه. 
التمويض ال ابقيالا أنهافى مندكرتراءالنانةلخصوميك 
يتاوخ أول ."توي سنة. معو!-عدلك طلب. . . 
التعويض .الى ميلغ.ه» جنيها وقند أجق. الكية 


كاذه 


لجلمة بو اكتوير سنة ىمو _ 3 الجلسة الآاخيرة 
حك فى الدعويين بوراءةتجورج لطف اقه واخويه 
من تهمة النصب المسندة ألييم ورقض الدعوى 
المدنية المرفوعة قبلهم وفى دعوى البلاغ الكاذب 
بتغرهم الست ادبا كولونيك غيايا الف قرش 
والزامرا أن تدقع لللدعين بالحق المدتى على سييل 
التعويض قرشا صاغاولم تستأنف النيابةواستأ فت 
المست اديما كالونيك يصفتبا مدعية بالحق المدتى 
ف الحج القاضى رقض الدعوى المدنةعن تهمة 
النصب بتاريخ +0 ١‏ كتوير سنة 496؛ ف المبعاد 
“م عأرضعق الحكالقاى الصادر من محكة اول 
درجة القاضى بتغرها وبالزامها بدفع التعويض 
فى تهمة البلاغ الكاذب ققضى حلسة ١‏ ناير سنة 
5لة يقيول معارضتها وتأيد الح المعارضقيه 
فاستأ تف حك جلسةالمعارضة فى هينير ستة6 ١‏ 
فى المعاد. 

د وحيثان وكيل الخواجهجورج لطف الله 
واخويه دفعا الدعوى بعدم جواز استكناف 
المدعية بالحق المدنى فى دعوى النصب لقلةالتصاب 
لآن طلباتها الختامية لم تتجاوز نصاب الاستئتاف 
فأجلت القضية للحكم وللفصل فى هذا الدقع لجلسة 
اليوم وأجل موضوع الفصل فى تهمة البلاغ 
الكاذب لجلسة سو مابو سنة 117 

« وحيث أن العبرة فى تحديد قيمة تصاب 
الاستتتاف للدعوىامحمكوم فيباهى بقيمة الطليات 
الختامية الى تبدى فى آخر جلسة قب لتقرير الحكة 
امال باب المرافعة فى الدعوى وذلك عملابالمادة 
وس مرافعات الى تنص على أن التقدير يكون 
على مقت ىآخر طلب مقدممن الاخصامللمحكمة 
عند شروعبا فى المداولة فى الحم 

« وحيث ان المادة السالف ذكرها وان 
كانتا لم تحدد وقت الشروع ف المداولة الا انه 
من انفصطلم عليه قنبا والمقرر قضاء أن للحكمة 
ان نشرج ف الخداولة من وقت تقرير اقفالباب 


المرافعة فى الدعوى وانالمذ كرات الى تقدم يعد 
ذلك يحب أنبالا تتضمن طلات تتجاوز ما منيق 
ابداق 8 فى المراقعة الشفوية أمام المحكمة إلا إذا 
قلبا الخصم صراحة أو ردعليباقمذ كرتهيمايتق 
يعتير قبولا ضَمنا لآنه وحده صاحب المصلحة 
فى الاعتراض علببا . 

« ومن حيث انه لا يجوز نحالمن الآأحوال 
لللدعى أن بمنس لنفسه بطريق الجلسة حما لم يكن 
له حتى تاريخ اقفال باب المراقءة فالدعوى وا 
ان المستأتفة أصرت علىطلبٍ قرش واحد بصفة 
تعويض حى آخر جلسة حصلت فيبا المرافعة 
امام المحكة وهى جلسة ١6‏ سيتميرستة هلاة1 
و يطرأ بعد الجلسة من الظروق ما يستدعى 
زيادة مبلغ التعويض سوى أن المدعية قدتكون 
استشعرت من الرافعة الشفوية الآخيرة ضعف 
مركز هاف الدعوى فارادت بزيادة ميلغ التعو يض 
فى مذكرتها المعلنة بتاريخأول! كتويرسنةه.ه! 
أن تطيل هذه الجلسة امر التقاضى يحدل نصاب 
وعلى الخصوض بعد أن تنيه إلهاق حيتها حامى 
المدعى علييم واعترض عليها أعام ممكة أول 
درجه ( راجع فى هذا المعنى شرح قانون. 
المرافعات للاستاذعبد الفتاحجيك السيد ودسرتيو 
عتاء 1065511 .11 ص 140 بندموم؟ وفى 
هامش تلك الصحيفة وأحكام انحا كا لختلطة المشار 
اليهافىهذا المرجع وك محكة الاستئناف الصادر فى 
أولسبتميرسنة 1 المنشور بمجلةاحاماهستة ٠١‏ 
ص إوبا رقم بيس والح المتشور ببهذه 
انجلة فى .+ ١‏ كتوير سنة .؟وو أسنة ١و‏ 
ص 4.١‏ رقم 107ب والمرافمات لآنى هيف يك 
بند ١٠١8٠‏ طبعة ثانية ) 

ووحث ان لا سيق أبداؤه يكون تصاب 
دعوى المدعية باحق المدتى هو مبلغ قرش صا 


كه 


العدد الخاممس ‏ السئة السابعة غشرة 


.-واحد ومن ثم يكون اتناف المدعية عن الحم 
الصادر لبا بالتعويض غير جائز. لقلة التصاب . 
( قنية النباية ضد جورج لعف اله وآخرين رقم وعم 


منة جموا س - رثامة وعضوية حضرات القضاة احد حلى . 


_وعل عرفه وعبد المزبر سليان ( 
ل" 
محكة اسكندرية الكلية الأهلية 
9 نو قير سنة +191 

. دعوى . رتياياسم الوكيل . ذكر اسم الموكل فيا‎ -١ 
. قولها‎ 

؟- قممة . حق ذو أثر وجعى . تاها . 

٠‏ المرهونقمن الشركارط لشيوع. 
+ شفعة ‏ حق الجوارف الشريعة ة الغرا. . تحد يده - صورته 


المبادى. القانونية 
اذ إذا ذكر الوكيل إمم موكله فى العريضة 


آم الدون 


فلا يقبل الدقع بقاعدة لا يحوز لاحد أن. 


يتقاض بتوكيل إلا المالك . 

- إن القسمة حق مقرر وذو أثر ريجعى 
وليس منشكاً ويترتب على ذلك أن #ميسع 
الرهون التى تعمل من الششركاء أثناء قيامحالة 
الشيوع تعتبر باطلة ولاغية ياعتبار أنهاعلت 
من غير مالك إلا إذا وقعت العين المرهونة 
ف نصيب الشريك الذى رهن وكذلك الحال 
فيا يتعلق بالبيوع . 

؟- تقضى أحكام الشفعة ف الشريعة 

الام سلامية أن . سيب الخد بالشفعة هو 
اتصال ملك الشقيع بالعقار المبيع 'اتصال 
شركة الا اقصال جوار من وقت البيع إلى 
وقت الإاخل بالشفعة . 

00902 


د حثان المدععليبا الآولى اعلنت قانونا 


و4؟١‏ قير اطاويأسهم 


ول تحضر ويحوزز الك فى غييتها عبل بالمأدة 


5 مافعات - 

ووحيث.ان الدعوئ تتلخص ف أن المدعى 
عليها الآؤلى باعت للمدعى عليه الثانىاطيانا كائنة 
بناحية برسيق مركز أنى حص قدرها <١‏ فدانا 
عبارةعن قطعتين الأو سسّاحتبا 

٠‏ أفدنة و؛ قرازيطو 9 سهما تحاور أطيان 
المدعيتينق حدين الشرقوالقيلوالثانية مساحتها 
وبفذاناووقراريطو. +سبماوقداثدرث المدعيتان 
يتاريض07؟ مأيوستةحم و المدعىعليبناو اعلتبها 
عن رغتهمافى أخذالقطعة الأول بالشقعة,الك نالذى 
بيعت به وقدره 14 /اجتيهاوه/اجملياوالمصاريف 
الرسمية وقدرها ١١‏ جتيها وم ملما قكون 
المجمدوع 1/؟ جنيها وعاه ملا هع استعد]ادهها 
لدفع الملحقات القانونية عند ثيوتها وتقديم الدليل 
عليبا وقد عرضت المدعيتان الملغ اللذ كور فى 
مقايل حاولما فىالصفقة وبعد ذللك رقعتا إلدعوى 
أمام ممكة اسكندرية الأهلة مطالبتين بأخذ 
العششرة الافدنة وكسور المشار اليها قمقابل ميلغ 
6لا؟ جنيها و97 ملما وذكرتا ففعريضة دعواهها 
تأنهما أودعتاه مخزينة محكة اسكندرية - 

٠‏ « وحيثانالمدعىعليه الثاوذمع يعدم قبول 
الذعوى لرفعبا باسم الوكيل كا دق فى اليجموع 
بثلاثة دفوع - الآول عدم توفر أحَد أركان 
الشفعة وهو جوار الالتصاق من جبتين يسيب 
ان قطعة الارض المراد أخذها بالشفعة كانت 
بماوكة عب لالشيوع بينالمدعين وباقورية الم حو 
احمد ياشا فريد ما فى ذلك ورثة ابنه المرحوم 
عباس بك فريد وان هؤلاء الورثة وقعوا اتفاتا 
يتأريخ ٠١‏ :يؤنيو سنة م11 بقسمة الاطيماق: 
المشتركة وأنه يتاريخ->ه فيرايرستة >ه +زافق 
يجحلس جسي مصر عل القسمة لآن من ينود 


العدد الخانس: ‏ السنة اليم عشزة 


ع 


الأرعوي عار بلك 


آلئن عرتضا جقيقيا. ‏ الثالك ‏ عدم اتفاق ٠‏ 
العق الذق بريد المشى بصفته دفعه مع القرء. 


الحقيق؟ الواجب ذفعه إذ أن المدعى شليه اثاتى : 


اشترى القدر المبيع صفقة واحدة بمن مبين فى 
النقد وهذه الصفقة مكونة من قطعتدن القطعة 


المشفوعة وهىالأخضب وبا القطعة وه ىأرض , 
بتازيخ > بو نيو سينة 61 ١خريتةحكة‏ اسكندزية 


بور ولا يمكن تقدير العن الذى_تيتحقه الارض 
المشفوعة الا بتعين خير ‏ 
1 د وحيث انه فيا يتعلق بإليفع بف يعدم قبول 
الدعوى لرفعر| ا سم الوكيل فالظاهر أن المدعى 

عليه بريد د أن يسك عل الناعدة الفرتسية القائلة 
أنه لا يحور لاجد ان يتقاضى بتوكيل' الا الملك 
عل ان :الك تلاحظ أن الدعوى الحاليةمرفوعة 
هن قد افتدى خسن الغزياتى بضفته وكيلا عن 
السيدتين حتيقه هام وعليه هاءم كرعينالمرعحوم 
احد ناشا فريد وقد- ذكر صراحة فى عريضة 
الدعوى اسم موكلتية . وقد استقر الرأىيى صر 
قضَاء وها غل انه :ما .دام الوكيل.قد ذكر اسم 
موكله فى الدر يض ةفلا_.محل. للدفع: بقأعدة. 7 
لأحد أن يتقاضى بت وكيل الا الملك (راجعكتاب 
مرجع القضاء الجر الثالث. ص 1416 و1١‏ 
والاحكام المشار اليها به وراجع أيضا كتاب 
المرافعات لآو هيف بك ص ١407‏ قهرة 40١‏ 
وقواعد المرافعات للعثماوى بلك الجزء الاول 
ص ؟4غ ) | 

« وحيث انه ما تقدم يكون هذا الدفم فى 
غير محله ويتعين رفضه والحك بقبول الدعوى 

« وحيث انه فيا يتعلق بالدفع الموضوعى 


ف +فزيد. قصرآأ وقد أختصت : : 
الماعيتان مقتضى هذه القسيمة يجزء بعيد كل اعد : 
عن الاطيانالمطاؤب أخجذها بالعفعة ولا اتصال . 
ولا تلااضق.يينهما:بالمرة التاق غدم عرض ؛: 


الاو الخاض يعدم توقر نوكن الجوار فار 
الحكة ترى بداءة ذات يد. أن تشيز بامخان إلى 
الوقائع الصحيحةوقدتبينمن الإطلاععل الأؤراق 
ومستئدات الخصوم المقدمة بدؤسه الدعورى أن 
جمد افندى محسن الغريانى انذر يضنفته وكيلاعن 


]| المدعيتين المذعى علييما وذلك تاريخ 7+ نمايو 


إسنة م1 برغيته فى أخذ العقارز موضو ع هده 
الدعوى بالشفعة وأعلن عن عرضه ملع اله 
والمصاريف مقايل جباوله فى الصققة كا: رقع 
الدعوى الخالية بتأرين هايو سنة؟» ١وأودع‏ 


الاهلية مبلغ +4 ملما: و +70 جتييا على بؤمة 
المدى عليبها كا أن عتد القسمة تضدق عليةمن 
مجلس حسى مصر بتاريخ ., فبزاير سنة ميه! 
وسجل ارت ١سابوليو‏ سنة «عرو؟ كا أنه لا 

نزاع بين طرف الخصوم فى انالقطمة مة التى اختصت 
جا المدعيتان, لاتيجمعهما بعد القسمة 5 يالقطمة لمر د 
أخذها بالشقعة أى علاقة نجوار . . ا 


« وحيث ان المادة 37 مدي تتص عل إن 
كل حصة وقعت بموجب عِقدر القسيمة قي : :نصيب 
أحد الشركاء تعتير انها كانت دائما بملوكة له قبل 
القسمة وبعدها يت . أنه 0 بملك غيرها من 
الآمو ال ال قسمت. ‏ والميندأ الذى بطو ىِ 
عليه هذه المادةٌ من القاذرن إلا"هل مأخوذ من 
الخريع القرتى المغاير ر النشريع الروماق! وهذا 
المدآ أ يفيد أن القسمة حق مقرر وذو مر رجعي 
وليس منشئا ورتب ب على ذلك أن + بع الرهون 
الى تعمل من الشركاء أثناء قنام خالة. قوع 
تعتعر. ياطلة ولاغية باعتبار اما عنات” مز : 
مالكئالا إذا- ؤقعت العان للرهونة فى مق 
الشريك الذى رهن وكذلك الحال:فها ‏ تعلق 
بالبيزع (راجع كتاب.هالتون فى القانوت المدتى 


014 


المبد الخامسس ‏ السنة_السأبعة عثرةٌ 


الجزء للثات ص حلمو ) وظاهر بوضوح ان آثر | ( مرجع القضاء ص و0١‏ ققرة 538 ) بأن 


البطلإن يتعيى المتعاقدين الى الشخص الثالك 
المرتهن أو المشترى مثلا 

« وحيث انه اخذا.هذا المبدأ تعتير السيدتان 
المدعيتان كأتهما كاتنا مالبكتينعل الدوامالحصة 
الواقعة فى تصيبيما واتهما لمتملكا غيرها مر. 
الا موال الى قسمت ومن بين هذه ال موال 
قطعة الار ضالجار 5 للعقار المطاو ب أخدهبالشفحة 
ولا عبرة بأن المدعيتين كاتا وقت الانذار 
ويؤيد الا"خق بهذا الرأى اجكام الشريعة الغراء 


الخاصة بالشفعة وقد استمد الشارع المصرى أ- 


احكام الشنفعة من الشريعة الاسلامية الى ت#ضى 
بأنسيب الا'خد بالشفيةهو اتصال ملك الشفيع 
بالعقار المبيع اتصال شركة او اتصال جوار من 
وقت البيع إلى وقت الآخد بالشقعة ( راجع 
كتاب المعاملات للشيخ ابو الفتح بك ص 10 ) 
تقضى أحكام الشر بعةبأن من مبطلاتالشفعة 
يبع مأيشفع به قبل القضاء بالشفعة سواء أكان 
قبل الطلب أم بعدء(ص 1ه الكتاب المذ كور) 
« وحيث انه قغلا عن ذلك فان انام 
المصرية انبعت مبادىء الشريعة الاسلامية الغراء 
وقضت فى بعض احكامها بأن سيب الشقعة هو 
اتصالملكالشفيع بالعقار اتصال شركةأو جوار 
ويجبان يستمر هذا الاتصال من تاريخ الإاخذ 
بالعر اضىالىتاريخ قضاءالقاضى فاذاتصر فالشفيع 
في ملج قب القضاء له بالشفعةسقط حقهفيبا(راجع 
حم عبكة بنبر طنطا الصادر فوم فهراير سنة 
6و المشار اليه مرجع القِضام ص م170 ققرة 
17 ) كا حككت حكة الاستئاف الإملة 
بووائرها الجتبعة تاربخ +« مايو سنة ١7.‏ 


حق الشمفعة حق ضجيف ويشارط فيه ان يكون . 
الشفيع مالكا لما يشقع به من وقت للبيع إلى 
وقت الآخذ بالشفعة فاذا زال ملك قبل ذلك 
بطلت الشفعة بزوال سييها ( ويراجع ايضا 
دى هلنس جزء ثالث قهرة 141 ص ايلا؟ ) 

د وحمت أنه قضلا عن ذلك فأنالراىالذنى 
تأخذ به الحكة هر التى تغق مع علة التشريع 
إذ ان حكة مشروعة الشفعة هى دفع الضرر 
الذى قد ينشأ يسبب سوء الجوار ويقول الفقباء 
أن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما فاذا 
يكن هتاك جوار اوزال قبل الخد بالشفعة 
بالتراضى او يقضاء القاضى قفد سقط الحق 
فى الشنهة ولامراء ايضافى ان الشفعة حقاستتناق 
مقيد لحرية المتعاقدين د يمقتضاء يرح المشترى 
علي النخل عن العقار الذى اشتراه رُم ارادته 
ولذلك يحب عدم التوسع فيهحى أنعلياء الشرع 
توسهوا فى مسقطاتهاو بالغوا ذلك الى جد احم 
اجازوا الحيل في اسقاطها ( راجع كتا بالشفمة 
محمد كامل مرمى بك صن ٠6‏ ) 

د« وحيث أنه مع ما تقدم فلا حل لبحك 
الاعبراضينالاخيرين الخاصين بوجوب العرض 
الحقيق و بتقدير القن 

( قضية ممد اقتدىحسن الثر يأويصفته ضد السايزايل 
هندى رقم بوهم سنة 1955 ك رما-قوعيتوية حضرات القضاة 
احد حدى وبحد غالب عطيه واحد الجارم ) 


الا” ‏ . 
قاضى الور الممتعدلة 
9 نوشير سنة 994( 
- اختصاص قاضى الاتمور المستعجلة - الحم باغلا. 
عين مؤجرة - لمجرد عتالفة متع لتأجير من قباطن 
٠‏ أن روسن اللتأير. رضم انواط فخ 


من اتلقا. تفسه - قضا. فالأوضوع ٠‏ عدمه 
5- تسيل ايقاق أع اليم واليد . الزيقيبا مجر 
من الياطنق العين المؤجرة . حتى يقصلل فالقسخ . 
موضوعاً ‏ 'نايت 
الميادى. القانونية 
1 - لا يجوز لقاضى الآموو المستعجلة 
الخنك. باخلاء العين الموج جرة بمجرد حضول 
التأجير من الناطنْ أو التنازل من.المستأجز 
مع تحر جم ذلك عليه فى عمد الا يحار إلا إذا 
اشترط فالعقد يفخ التعاقد .ن .تلقاء نفسه 
جرد حصول مثل هفه الخالفات لآ نالفضل 
بالاخلاء قضاء فى ٠‏ وضتوع التعاقد بالفسخ 
ولا بملكة القاضى المذكور الآمر المتروك 
الفصل فيه لقاضى الموضوع وحده والدى له 
الحق فى إجابة طلب الفسخ أو رفضه طبقاً 
اظزوت الدعوى المطروحة أمامه ولا يظبر 
له فيه نطرر. للاوجرمن التأجيرأو: التتازل 
ُم لا- 
؟ ‏ وذلك لأعتع المك بسفة مستسيلة 
ٍ يقاف أعمال الحدم أو البناء.اتى يقيحبها 
المبتأجس .من الباطق .فالعين الموتجنة لتيلق 


لبا لعف دخل وظغة ع لناوذلك- 
تقطى عتكة الموضوع بالفسَحُ ' 

ومن حيث أن المذعى يقول أنه أجرللدعى 
عليبا الأول قطعة أرض فضاء للأقامة بناء علنبا 
وجب عقد غير مؤرح خ موقععليه يصمة ة أصعبا 
وحرم فيه التأجير من الباط نأو التنازل إلا بأكن 
كتالى مله ومع ذلك ققد تنازلت عن الاجازة 
لللدعى عليها الثاننة الى بدأت فى اقامة مبانى على 
الارض المذكورة ويطلب ذلك الحتكم يمتفة 
مستسبلة د أولا ‏ بأيقاق المباى التى. تقيمها 
اللدعى .عليها الثاتية ح ثانيا ح الراحهة بتعليه 
الارضن مؤصضوع النزاع لاعتاز العاقةا مقصودعة 
عملا بنص المادةةمرم مدق واركعكن ق_اثاتة 
دعراه الى عقد الايجحار المذكور 

« ومن حيث أن المدعخ عيبا الوك أقربت» 
التازل. عن الانيحار فى الجلسة كي اغتزقق نرقاقكة . 
الحاضر عن المدعى. عليها الثانيقا (المختازل الليا )) 
ودقع. بعدم اختصاصن قاضى.الآمور المدتعيظة ' 
ينظر الدعوى لمساس قضائه بالموضتوع أو أعتل. 
الحق وهو فسخ التعاقد من عدمه الحصول التتازل 

و ومن حنث ان مدار البحث فى الدعوئ. . 
طور حول أمرين. الآأو ل - عما اذا "كان يد حك . . 
فى اختصاص قاضى الأمور المستعجلة- التعثمر. 
بالاخلاء والتسليم. فق حالة:" عدم قيام؛ الستأجر 
بالعزامه متعلقا:يمدم انأ جر من الباطن: أو التتازل 
مع تخر جم ذلك عليه: “فى العقد أم لا -- التاق ب 
هل و المدعى يدخلان ف اام اله 

«: ومن حبك “أنه بانسية لقاغة الأول فون 


7 


8 2 


الهدد الخامنى _إلبيتة السابعة اعفرة 


القرر 
المستعجلة القضاء باخلاء العين المؤجرة. بمجرد 
حصو التأجيرَمِن الباطن أوالتنازل منالمستأجر 
مع نحرحم ذلك :عليه فى عقد الايجار لاأن 
الفصل بالأخلاء قضاء فقموضوع التعاقد بالفشيخ 
ولا علكه إلقاضى. المذكرر ‏ الآمر المتروك 
الفصّل فيه لقاضى الموضوع بحده والذىله الحق. 
ف أنجابته طلب الفسخ أو رفضه طيا لظروف 
الدعوى المطروحة أمامه ولأنظبرلهمنها من ضرر 
للؤجر من الأجير” أو البنازل أم لا (٠‏ يراجع 
فى ذلك كتاب مارتياك جزء ثاق القضام 
المستعيجل جنر: 00 00 ٠‏ 

: و واهن حجيث أنه يسنتتتى مذلك جالة زاف 
وهى: اتفاق طرق التعاقدعل انه جرد التازل أو 
التأنجير من الباطن يترتب عليه فسخ العقد بقوة 
القايون.ويدورن جم من:القضاء..قق هنذه الخالة 
قنط محق لقاضى الآمور: الممتعجلة على الرأى 
الصجيج القضا. بإلاخلاء بمجرد بوافر الاخلال 


بالالتزام . ابلذكؤر أمامه وَذِلِك' لدم مسأشه " 


بالموضوع وقتئذ.ولآن فى حككه يقررحالة متفق 


عليها بين الخصوم يلازم با قاضى الموضوع تفسه | ؛ 


: اذلما طرتخت الدعوى أمامه 
لومخ عيف أ فيا بختص بالآمر الثاق 
فالظاهر من مطالعة عمد الانجار سند الدعوى أنه 


ولواتفق- علتحريم التأجير'من الباطن أو ,التازل 3 * 
إلابأذن كتانى من اللدعى :الا انه لم يشترط فيه ' 


على مح التعاقد بقوة القانون أو بدوته أو انذار 


كا يشاء . 


ماهم من اعتبارات يكون اذلك طلي , 


تسلي الارض لهذا السب غيرصائب :يما سالقضاء 


علا وقضاء أنه لا يحوز لقاضى الآمور .به اضوع أي بالفسخ 0 


4 عل أساسويتعين قوله... 
«ومن حيث! ندع نطلبٍايقا فاليا الجديدة 
غبواجراء مؤقتقصد المدعى. الحافظة على حقه 
لأمام قاضى الموضوع بالفتخ_ولا يمس الفصل 
بيه أصل المق كاية أدمك5نمع بل نيجوز ز طرحه 
والمناقشة ذه أمام :السك ع كانت الما 
الم كورة أقنت منالمستأجر الاضل لللاضرار 
بالموتجن أو بأموالة ويكون لذلك الدقع + غنه غير 
وم وتطرحة الحكة ظبريا م 
أ دو ومن حيث.ان الحكة ىه عاظة على” 
قوق الطرقين الناشئة من عقد الأيجار أيقاف 
(إلياتى المقامة من المدعى عليبآ الثائية مؤقنا حى 
تفصل ف النزاع المتعلق يقس الأيجار وعدفه 


ْ من قاضى الموضوعمع تحذيد ميعاد للتدعى ارقم 


ذعوى الفسخ أمام القاضى المذ كور بحيث اذا .. 
مُضى ول ترفعيحق للمدعى علي |الثانية, ,الاستمرار 
فيها على مستوليتها مع الزام المدعى علييماتصف 
اللصاريف والمقاصة فى أتعاب المحاماء . - 


1 ( قضية مد بك سعيد عطية ندالست أميته على وأخرى * 
رقم سنة مموو8 رئاسة حضرة للقاضى مهد على راتب ) 


رض 
كة مصر الكلية الأمية 5 
92 0 سنة 0و9 . 


استعجال ‏ إشكالات" متعلقة بقنفيذالا “حكام والستدات, 
الواجبة التنفيق _ :- مستسجة “بطيعتها . 0 


5( ا 1 
0 و حْكم قضاق لهذا السب وعلى ذلك فسخهمن 0 
عدله مسأل ديري لقانى وشو يفصل فيا 


: وحقوق التخالض ٠‏ عند نظ الاشكالات ع 

- دعوى برارة ذمة . رقا . غير ماع من نظر من نظلر الاشكال 

: فالتقيذ إقصعة مستسجلة لمن جح نيا موضوع 
| البادىء القاتونية 8 

-١ .‏ الاشكالات المتعلقة بتنفيذ الاخكام* 


المدد الخامس ‏ ألسنة السابمةعشرة . 


والسندات الواجة التنفيذ مستعجلة بطبيعتها 
لتعلقها بصعو بات وأمور بجبالبحث قهاعل 
يحل خوظ من التلاعب بالاحكام ووضع 
حد للعراقيل الى تقام فى سبيل تتفيذها وتمتد 
إلها ولاءةانحكة المستعجلة بمجردقيامرادوت 
حت آخر عرفة ما إذا كان هناك استعجال 
من عدمة 1 

- ولوأ ن ليس للبحكةالمستعجة أن تقضى 
فى أصلالحقوق وحقوق التخالصعتبالسيب 
من الآسبابالمنصوصعتها فى القانون المدى 
فالمواد ١68‏ مدق ومابعدها إلا أن لما مع 
ذلك سلطة واسعة عند نظر اشّكالات التنفيذ 
بأنواعبا سواء تعلقت بالكل إو الموضوع 
فى خص كل مايعرض عليها لتؤسس قرارها 
باستمرار التنفيذ أو ايقافه عل دعاءة قويمة 
من الحق الذى يأمى به القانون 

م رفع المستشك ل لدعوى براءة ذمةأمام 
عكة ا موضوع يرتكن فها على مستندات 
. قدمها للسحكة المستعجلة لايؤثر على قضا. 
هذه المحكة ف الاشكال لآن حكمه وقتى ولا 
تضار بدمحكة الموضوع ولأنجر د رفع هذه 
الدعوى لا يكتى وحده لشل يد المحكمة 
المستعجلة فى نظ رصعو بات الانفيذو إلالامكن 
لكلمدين ماطل أن يعرةل التنفيذبر فعمدعوى 
براءة ذمة غيرجدية أمام محكمة الموضوعمع 
تأجيابا لمدد طويلة 

المي 

عن الرقع يعر م ابر متصاص 
و من حمث ان الخحاضر عن المستشكل ضدفا 


بأذة 
دقع بعدم اختصاص قاضى الآأمور المستعجلةبنظر 
الاشكال لعدم توافر الاستعجال فيه 

« ومن حدث أنعصل الدعوىالالة اشكال 
فى تتفيذ حك واجب التفاذ بزع حصول التخالص 
عن دينه ومن المقرر أن الاشكالاتالمتعلقة بتنفيذ 
الاحكام والسندات الواجة التنفيذ مستعجلة 
بطبيعتها لتعلقبا يصعوبات رأمور يحب البحث فيها 
على عجل خوفا من التلاءب بالاحكام ووضع 
حد لاعراقيل الى تقام فى سيل تنفيذها وتضيع 
القرة التويحتيها أصحابها منبا ومنعا من التسويف 
فى ايصال الحقوق لآربابهبا وتمتد لذلك ولاءة 
احكة المستعجلة الى النظر والقصل فيا بمجرد 
قيامما دون بحث آخر ويكون لذلك الدفع غير 
قوسم ولا تأخد به المحمكة ( يراجع فى ذلك 
تعليقاتداللوز على المادة .م مرافعات فرثبى 
نبذة 116 وأنى هيف يكطرق التنفيذ والتحفظ 
طبعة قدعةصحيفة ١17.‏ نبذة ١5‏ وما بعدها ‏ 
وحكا لهذه احكمة ومنشور فى مجلة امحاماة العدد 
السابع السنة الخامسة عشر صحيفة هه رقم 
75 ). 

عر امو ضوع 
و من حث أن المستشكلة تنىادعاءها بالتخالص 
الى ايصال رقم ه - 7 «#و١‏ صادر من 
شخص لا تريطه بالمستشكل ضدها صلة قانونة 
والى صور تحقيقات مقدمة عن الطرفين 
« ومن حيث. ولو أنه ليس لهذه انممكة ان 

تقضى فى أصل الحقوق وحصول التخالص عنبا 
يسبب من الآسباب المنصوص عنبا فى القانون, 
المدنى فى المواد نط مدن وما بعدها من وقاء 
ومقاصة واستبدال دين بنيره وخلانه الا ان لما 
مع ذلك سلطة واسعة عند نظر اشكالات التنفيذ 
بأنواعها سواء تعلقت بالشكل او الاجزاءات أو 
لع 


لاله 


العدد الخامس - السنة السابعة عشرء 


الموضوع فى خص كل ما .رض عليها ممن 
مستندات وتقدر قدمته القانونية فىذاته لا لتحم 
فها انما لتصل من ذلك الى قرارها المؤقت فلبا 
ان تبحشق حقوقودقاع كل منزالطرفينوحةوق 
اجما حوطها الصواب ويصاحيها الحق لتؤسس 
ار ها ,استمرارالتتفيذ أو ايقافه على دعامة قوعة 
من الق الذى يأمر به القانون 
« ومن حيث أن الثات من ورق الدعرى 
ومنافشة الطر ذن فى الجاسة ان المستشكل ضدها 
تداين المستشكاة أصلا فى مبلغ 7.٠.‏ قرش 
وفوائده يواقم وف الماثة سويا من بمج هابر 
سنة و و للسداد والمماد ف حم غياى صادر 
لحا فى .؟ بونيه سنة +197 أصبح تائيا [ندم 
الطعن عليه وذلك فى القضية المدنية 41496 سنة 
107 الازيكية حصلت منه حتى الآن على ميلغ 
+ جشيبات و١١‏ مليات وأصبح الباقمعالنوائد 
ومصاريف التافيذ وخلاقه ١‏ جنيها و .و ملما 
نفذت به بالحجر تنفيذيا فى م - ١١‏ 
!م١‏ عل منقولاتالستشكلة وكا همت باتخاذ 
اجراءات البيع اوعزت المدينة الى يتتها الست 
تمه صادق برقم دعوى أسيرداد امام حك ةقليوب 
تعيدت بثمرة 1887 سنة 1984 قضى فيبا 
بالرفض فى 1 ١١‏ 4سو١‏ واعلن اليبا 
الحم فى مب فراير سنة 6و١‏ وعقب ذلك 
اتخذت اجراءات جدية حتى تحدد للبيع أخيراً 
يوم ”١‏ بوليهسنة مببة؟ قانعت المستشكأة فى 
ذلك بدعوى التخالص من الدين و حصول قوائد 
ربوية فهوارتكتت فى ذل كال المستندات السابق 
القول عنبا 
د ومن حيث ان التحقيقات الى ثر 
اليا المستشكلة والمقدم صورها من ل 5 
من الطرفين بالجلسة لا تكد حضول شىء من 


التخالص المزعوم أو الفوائد الرموبة المقول عنبا 
اثبتت فيها المستشكلة بشهود تناقضوا مع بعضهم 
ف اثيات وقائع تخالص من مالغ جزية عحض 
قل انها سلت لاخرين خلا الم ستشكل ضدها 
لا يرتبطون معبا برابطة قانونية 

« ومن حيث ان الايصال الرقبم ه -0- 
سنة ومو الخاص بلغ :٠٠م‏ قرش الموةمعليه 
بامضاء زوج بنت المستشكل ضدها ل بذ كر 
فْء صراحة او ضمنا ما يفيد تحصيل الآخير 
مبلغه من اصل الدين المنفد من أجله ولا يعتدنه 
على المستشكل ضدها ولانه يشترط لصحة الوفاء 


المرىء للذمة عملا ,نص الادة ب>؟ مدلى ان 


يكون للدائن او لوكله فى ذلك او لمن له الحقى 
الثىء التعبد به او للغير اذا اجازهالدائن صراحة 
أو ضمنا أو استفاد من حصوله الى ذلك الغير ولم 
توافر احدى هذه الخالات فه 

و وحيث انه مما يو كد ذلك وان الوفاء 
المزعوم او الادعاء بالفوائد غير د قوم -اولا- 
ان المستشكلة لم تلجأ الى ذلك الا بعد ان اعيتها 
الول فى ايعاق التتفيذ برفع دعوى اسيرداد 
وخلاقه ‏ ثانيا ‏ ان المستشكل ضدها خصمت 
لحا من الدين المنقذ به حقيقة المجلغ الذى تسلته 
منها بغير ايصال عند التنفيذ وبغير ان تطلب 
المستشكلة ذلك ثالنا ‏ ما اتضح من اقوال 
نفس المستشكلة فى الجلسة من رغتتها فى سداد 
نصف الدين نقدآ اذائنازلتالمستشكل ضدها عن 
البافى وموافقة الحاضر عن الا”خررة على ذلك 
لامكان الحصول على ما يستطيع تحصيله من 
الدين الذى استمر بغير وفاء من سنة,ة١‏ حى 
الأن بسبب تلاعب المستشكلة فى اجراءات 


« ومن حيث أن رفع المستشكلة آدعرى 


العدد الخامس - السنةالابعةعشرة 


براءة الذمة أمام ممحكة الموضوو ع ترتكن فيها 
عل المستندات الى قدمتبا لهذه المحكة لا يؤثر 
عل قضاء هذه امحكة فى الاشكال لاندحم وقى 
ولا تضاريه محككة الموضوع ومجرد رفع دعوى 
براءة الدذمة لا كفى وحده لشل بد هده المحكة 
فى نظر صعويات التنفيذ وإلا لا"مكن لكل مدين 
عاطل ان يعرقل التتقيد .رفع دعوى براءة ذمة 
غير جدية امام محكة الموضوع ثم تأجيلبا لمدد 
طويلة يستفيد منها وتمتع الدائئن من الحصول على 

<ته فيالدن الواجبب التتفيذ به 
« ومن حيث ان القول بضرورة اخذ إذن 
من القاضى بيع النة_لات الحجوز عليا لتقلبا 
فى دائرة حكة أخرىخلاف انحكة الحاصل قببا 
الحجز لايتاصره القانون ولا بمده يأى أساس 
« ومن حيث انه لكل ماسبق ذلك يكون 
الاشكال على غير صواب موضوعا ويتعينرفضه 

والقضاء «استمرار التتقيق 
( قضية الست فردوس هائمقاسم ضدالست مكروهىاوديسيان 
رقم ١951‏ سنة ونوا رثاسة_حضرة القاضى عمد على راتب) 
/؟ 
جحكة مصر الكلية الا“هلية 
قاضى الامور المستعجاة 
١‏ دلسمير سلة 19187 
اختصاص الام الاألية - يتفقة الااصول والفقروع 
والاغارب واقصتير ‏ بائز - اختصاص المحام 
الشرعية با 7 غيرمام مته 
المدأ القانوق 1 

إن تجرد اختصاص الاك الشرعية بالقضا. 
بنفقة الصو لوالفروع سواء بلاحة سنة به 
اوغيرها لايعطل تطبيقالمواد هه ومايعدها 
من القانون المدتى التي تفيد بطريق الاقتضاء 


يك 


اختصاص الام الآهلة علا لثى. إلا لآن 
هذه اللانحة لاتعتير ماتعاً فانوتاً من موانع 
اختصاص الا 1 الآأهلة .دوم على مواد 
القانون ألى تقتضى م_ذا اللاختصاص فان 
فاعدة تقد المانع على المقتضى -ك يفبم من 
حم محكة النقض والآبرام الصادر ق .م 
توفير ساةجمو( ‏ لاتجد تطبيةاً إلافى النظام 
القضائى الواحد فاذا اختلف النظام ققدت 
القاعدة قوتها . فلا يصبم ممة مانع وق 
المقتضى قائما واج بالتطبيق . وحككة النقض 
ذاتها لم تقل أن لاتحتىترتيب اهام الشرعية 
تعتيران مانعا في المءنى المتقدم لاختصاص 
انحام الآأهلة وشمول اللا>ة لد رعيةلتفقة 

الآفار ب والصغير لا تؤدى تيعالعدم اختصاص 
الخام الآهلية لآنه لم يرد فى القانون الأهلى 
مايعطله أو نحده .ولو اراد الشارع العكس 
لاتعذر عليه تعديل نصالمادة 1 من لاعة 
ترتيب الها 3 الآهلية .اطلاق عارة التفقة 

الى تمن على الها الآهلية وظرفة الفصل قبها 

ولا ترى هذه الحككة لماذا يستلزم اختصاص 
الاك الشرعية ففنفقة الا"صول والفروع 
ونفقة الآفارب والصعّير عدم اختصاص 
انمام الأهلية ها وليس بين الآامرين 
تلازم ‏ طالما أن المقتضى لاختصاص 
الميئنين قائم فى قانونهماالاسامىمعاً ‏ لايجحوز 
اعتباردمقتضياً بالنسي ةلا حداهامانعآبالفسية 
الأخرى . ويصح أن يتوافر فىالاختصاص 
لكلييما بحده فى انحا ؟ الآهلرة حد واحد هو 
عدم المساس بالمسائل الشرعية - 


و ياج 


العدد الخامس ‏ السنة السابعة عشرءٌ 


الممكو 
د حيث أن الدعوى تتحصل فى أن المدعى 
عليها والدا المدعى . وقد تقدم يريد الالتحاق 
بكلية المقوق وأوقف الفصل فى طلبه حتى يحرى 
عملية جراحة فى حلقه . وقد استقار بعض 
الاخصائئين فنصم له بأن يجرى العملية الطبيان 
لينذليق ومفال فى مقايل ميلغ لا يقل عن مائة 
جنيه . وهو من قبيل النفقة المنصوص عليبا فى 
المادةه؟ من القانون المدلى. فرقع المدى هذه 
الدعوى طلب فيها الحكم بالزام المدعى عليها 
متضامنين بأن يدفما له تفقة لاجراء العملية 
المذكورة . 
وقددةما المدعى عليه الأول بعدم اختصاص 
الحاكم الاهلية. ثم يعدم اختصاص هذه الحكمة 
ينظرها 
«ورحيث ان الحكة ترى أن تفرد لبحث كل 
من الدقعين محلا فما يل : 
- اولا اختصاص الحا كم الاهلية 
و حيث أن قوام هذا الدفم هو رأى محكمة 
التق ضقضت به فى حم صدر ق .٠ل‏ توقمير سلة 
بم | أطلقت فيه الاختصاص للحا كم الشرعية 
بالحم فى نفقة الآصول والفروع والازواج 
و بت الاختصاص للحا م الاهلة تطيقاللمو اد 
هل وما بعدها من القانون المدتى فما عدا ذلك 
ويذلك اصبح هذا الاختصاص منحصراً فى تفقة 
ازواج الفروع على الآصول قط . وهو 
اختصاس ضيق تكاد تنعدم الفكرة التشريعية فى 
البقاء عليه للحا كم الاهلية دون غيره من نفقة 
الآدول على الفروع وبالمكس على اللآقل 
« وحيث أن سند هذا الرأى ٠‏ 


- أولا-فى ققة الآزواج ‏ أن لائمة ترتيب 


انحا كم الاهلية حرمت هذه الحاكم من وظيفة 


القضاء با . 


-ثانيا فى تفقة الأصولوالفروع. أن لانحى 
رتيب الحا ل( الشرعية الصادرتين فى سنة 18417 
سنة 1م قد شملت الزوجة والصغير ونفقة 
الاقارب وبدلك امتتع اختصاص الفصل فيا على 
الحاكم الاهلية 

ورحيث ان تدليل #كمةانقض با منع الوارد 
فى لاتحة ترتيب امحاكم الاهلية بالنسبة لنفقة 
الازواج هو تدليل سليم بغير شببة أساسه القاعدة 
الآولية بتقديم الماتع إذا اجتمع مع المقتضى فلا 
تطبي قلا حكام القانون المدتى من حيث اختصاص 
الحاكم الاملية بالقضاء بالنفقةلآن لانحةترتيها قد 
حرمتهاءنوظفة القضاء بذلك وهكذا لا تختص 
في امحام بالقصل فى تفقة الازواج إلا اذا 
كات دنا مدنا شك قروا تان 

و وحيث ان هذه امحكةترى انحجة حكنة 
التقض فى نفقة الآصول والفروعتقصر عن 
الندليل عل الرأى الذى قألت به من حرمان 
الحا الأهلية من وظيفة القضاء مبافان تجرد ان 
تختص انحاكم الشرعية «القضاء مبذه النفقة سواء 
بلائحة سنة باه أو غيرها :لا يعطل تطبيق المواد 
هه وءأ يعدهامنالقانون المدنى ال ىتفيدبطريق 
الاقتضاء اختصاص الام الآهلة لا لثىء إلا 
لأن هذه اللاتحة لا تعتبر ماتعا قانونا من موانع 
اختصاصٍ الحا م الآهلية يقوم على مواد القانون 
الى تقتضى هذا الاختصاص فان قاعدة تقديم 
المانع على المقتضى لا تحد تطبيقا الا فى النظام 
القضاق الواحد قاذا اختلف النظام قفدت القاعدة 
قوتها . قلا يصبح أمة مانع وصق المغتضى قائما 
واجب التطييق 

و وحيث أن محكة ااتقض ذاتها ل تل ان 
لاتحتى ترتيب الحاكم الشرعية تعتيران مانما فى 
المعنى المتقدم لاختصاص الحام الاهلية 

و بذلك بق الحجة قاصرة على مجرد شولا 


العددالخامس_ السنة السابعة عشرة ' 


ألأه 


نفقة الاقارب والصدّر . وهى لا تؤدى عا 
لعدم اختصاص الحا كم الا"هلية . لا نه لم يرد فى 
الها تون الأهل ما يعطلهأو تحدهولو أرادالشارع 
العكس لا تعذر عليه تعديل تص المادة ١1‏ من 
لاشئحة ترتيب الحا م الاهلية باطلاق عبارةالنققة 
الى تمنح على الا الاهلية وظيفة الفصل فيها 
ووحيث أن هذه المحكمةلا ترى لاذاستلزم 
اختصاص الحا كالشرعية بالفصلفنفقة الآصول 
والفروع ونفقة الآقارب والصغير - عدم 
اختصاص المخاى الاهليةيها ‏ وليس بين الآمرين 
تلازم ‏ طالما أن المقتضى لاختصاص الميئتين 
قم فى قانوتهما الأساسى معا ‏ لا يحوز اعتباره 
مقتضيا بالنسبة لآحداهما مانعا بالنسية لللاخرى 
ولماذا لا توافر الاختصاص لكلبا! بحده ‏ 
قّ انحام الآهلية حد واحد هو عدم المساس 
بالمسائل الشرعية بمعنى انه اذا قام نزاع شرعى 
فى حق الصغير أو القريب أو الآصل أو الفرع 
للنفقة ‏ امتنع غلى الماع الآهلية اختصاص 
القضاء بها اذا لم تستطعالفصل فيه باعتباره مسألة 
حرضية أو للة .اما قله زعدم «م معنن كاف 
القاعدة فى اختصاصبا وما وهداالحد ,الذات, 
مفروض فى اختصاص الحا كم الاهلية با أبقته 
و وحيث أنمحصل القول انخشية التعرض 
لنزاع يمس صمم المسائل الشرعية لا يصح ان 
يكون سيا لامتتاع وظيفة القضاء بالتفقة على 
الها كم الاهلة لانها منتفاة بةواعد الاختصاص 
العامة . 1 
« وحث أنه لذلك ترى الحكةرفض الدقم 
بعدم اختصاص لمحا. 1 الادلة نظر هذهالدعوى 
06 ثانا اختصاص هذه التكة 
"و وحتعان الأصل ف التضاء ,الفقةااؤقة 
انها"من اختصاص قاضى. الموضوع لامختص بها 
قاضى الآمور المستعجلة إلافى أحوال الاستعجالية 


الملجئة والاتعدى عل اختصاص قاضى ال موضوع 

و وحيث أنبالمدعىطاهة اثبتهاتقريرالطبيب 
الشر ى و كشفالاطاء العد يدبن الآخر ينادم 
فى ملف الدعوى ‏ وهى عاهة قديمة قد محتمل 
العلاج وتؤثرعل هنانه ومتعهبالحاة لانهاتسمح 
للسوائل والأغذية فى الدخول فى اتفراج سقف 
الحلق وتؤثر عل النغات الصوتية ١‏ 

و وحمث ان المحكة ترى ان وصف هذه 
العاهة وعلاجيا يزيل عر.: الدعوى كل سيب 
للاستعجال ‏ أولا ‏ لآن موعد قبول الالتحاق 
بكلية الحقوق بفرض التسلم جدلا' بضرء.رة 
العلاج ليؤهل المدعى للالتحاق بها قدانتبى .وقد 
كان ى مقدور المدعى رفع هذه الدعوى يعجرد 
حصوله على اجازةاليكالوريا أو حتى قبيلدخول. 
الكلية إلا إنه لم يفعل بلرفعها بعد أن اتنب ى أجل 
قول الطليات ‏ ثانا لآن امحكة لاترى أنهذا 
العلاج ضرورى للالتحاق بالكلة . 

قالدراسة ا هى ثقافة عامة تؤهل الطالب 
للحمل فى كثيرمن مرافق الحياةدون التقيد بالعمل 
فى المحاماة أو القضاء . على أنه لو اختار العمل 
فى هاتين المبنتين لكان لا بزال باقا لدحىيؤهل . 
لما مدة الدراسة كاملة ( راجع شبادة على باشاء 
ابراهم وتقرير الطبيب الشرعى ) 

د وحيث أن الحكة تغفل شبادة الدكتور. 
محجوب ثابت فبى ليست رسمية وهو كطبيب 
للجامعة لا يستطيع ان يحرم طالبا من دراسةهى , 
ثقافة عامةيا .تقدم . جرد ان ف.عخارج الفاظه 
ابيام يحتمل الاصلاح عندما تتوافر للطالب 
أهية الكلام كحام أو ما الى ذلك . 1 

و وحيث انه إذلك يتعين لحك بعدم اختصاصن 
الحكة بنظر الدعوى . 5 

( قضية مد أفتدى سعيد وحضر عنه الاستاذ مود عالى 
حتى ضد الاستلا سعيد ا-مد -أقتدى الحامى وأخرى رقم . 
عازه ١‏ اسنة وو رئاسة حضرة القاضي عبد على ترشذى ٠)‏ 


”اه 
نف 
محكة .صر الكلة الآهلة 
" يتاير سنة /1881 


- الفملقييا . بلتباء المراقعة . وتفل بابرا‎  تايلط‎ - ١ 
تقديم طليات جديدة فى مذكرة لم تعلنالخصم . عدم‎ 


قبولها 
ل 5 اختصاص قأضنى الا مور الستسيلة . يطلان حجر أذآ 
محتمل جدلا أو عثا . 
؟ ‏ عقار بطبيعته أو باتخصص . وابور طحين . عدم 
اعداره كذلك , 
المنادىء القانونة 
١‏ - باتهاء المراقعة ف الدعوى وتفل بابها 
على طلبات ممينة فيها توجيهنهاى لهذهااطلبات 
ولا يستطيع المدعى فيها تعديلا بعد ذلك 
خصوصاً إذا كان تعديل المدعى الطلبات لم 
يوجه توجيباً قانونياً يا إذا لم يعلن المذكرة 
الى شملت هذا التعديل للددعى عليه فبها . 
المستعجلة باعتبار الحجز باطلا هو أن يكون 


هذا البطلان بحيث لا حتمل جدلا أو نآ 


حتى لاي>س الحكم حقوق الطرفين موضوعاً 

- إن صفةالعقار لوابور الطحين متنازع 
عليها سواء كعقار بطبيعته أو بالتخصيص 
- أولا ‏ لآن نقله يمكن يشير تاف لآلانه 
وللا“رض القائمعليها ‏ ثاناً ‏ لآن الوابور 
ليس عخصصاً لمنفعة الأرصٌ القائم علباصحيث 
يصم القول بأنه عقار بالتخصيص واعتبار 
الألات والآدو ات الحجو ز علمباعقار >1 
لانما مخصصة لاستمال هذا الوابور فيه 


المدد الخامس - الْسنة ااسابعة عشرة 


الاير 

د حيث ان محصل الدعوى انه فى ه و 1٠4‏ 
ديسميرسنة م1 أوقعمندوبمصلحة الاموال 
المقررة حجزين عل عدد وآ لات وابور طحن 
ماوك للمدعى وتحدد لاجراء البيع و٠‏ دالسمير 
سنة م14 . وقد وقع هذا الحجر ياطلا لآن 
الآللات الحجوز عدبا لازمة لادارة الوابور فبى 
بذلك عقار بالتخصيص لايحوز المجو عليبا 
مستقلة بطريق حجز الماوللات . فرقع هذه 
الدعرى طلب فيا الك بايطال الحجر واعتداره 
كأن ل يكن . وق اذ كرة الختامية طلبالمدعى 
أحتياطا ايقاف الييع 

ه وحيث ان الحاضر عن المدعى عليهمادفع 
الدعوى عدم اختصاص الممكة نظرها 

« وحيث أن الحكة تعرض لبحث الدعوى 
فها يلى على اساس الطليات الموجبة فى صحيقتبها 
والقى صمم عليها المدع, حى تقل باب المرافعة 
فيها .-اولا ‏ لآن باتهاء المرافعة فى الدعوى 
وقفل بامها على طلبات معينة فيها توجيهنهاتى لهذه 
الطلبات لا يستطيع فيبأ المدعى تعديلا بعد ذلك . 


ثانا لآن حتى تعديل المدعى للطليات لم بوجه 


توجيها قانونيا للمدعىعليهما ظرتعلن لما الم كرة 
الى شملت هذا التعديل 

د وحيث انه إذلك تعتير المحكة الدعوى 
قأئمة بالنسبة لطلب بطلان الحجز ققط 

و وحيث أن سند المدعى علييما فى الدقع 
بمدم الاختصاص ان الحجز قد توقع تتفيذاً 
للقاون الصادر فى مب مارس ستة 18٠.‏ وهو 
بجزالتنفيذ وفاء للأآموالالمستحقة.على الحصولات 
والموائى والآشاء المتقولة الكاثنة بالعقار مستقلة 
عن المقار نقسه ' ش 


اسم سمس مم مومه ميهد 


و وحيث أن هذا حق إلا انه لا يعى شيئا 
كثيراً ققدتص القانون الم كور فى الفصلالاول 
منه عل جواز الحجز على الحصولات والموائى 
والاشاء المنقولة الكاثئة بالعقار وعلٍالعقار تفسه 
ألا أنه / دد توعا معرنا للاجراءات الواجب 
اتخاذها لا لثى. الا لآن نوع الاجرا. بحدد 
بطبيعة الحال موضع التتفيذ منقولا او عقارآطيتا 
لقواعد القانون العام 

و وحث أن المادة الرايعة من القانوكف . 
د كرت المواثى والحصولات والاشاء القولة 
فى باب الحجز عل المنقولات . لانها جميما متقول 
بطسعتها . وان ذلك لاتفى انمنهذه المنقوللات 
مايقضى القانو ن باعتارهعقارآً حكا اذا توافرت 
فيه ظروق معينة 

ووحث أنه ذلك لا رى الحكة هذا 
الستد ألدة صححا ١‏ 

« وحيث ان فى استاد طلب اعتباو الحجز 


المدد الفانتن- المت السابمة عفرة 


ا 
باطلا الى ان الالات والآدوات الحجوز عليبها 
تفسه متنازع عليهبا سواء كعقار بطبيعته او 
بالتخصيص ‏ اولا ‏ لآن نقله تمكن بير قلف 
كلانه وللارض القاتم علا _ثانياكت لآنالوابور 
ليس مخصصا لنفعة الارض القاتم عليها بحيث 
يصح القول يانه عقار بالتخصيص 

« وحيث ان قيام النزاع على هذا التكبيف 
الحجن ناطلا . فان محل هذا الاختصاص أن 
يكون البطلان بحيث لا يحتمل جدلا أو بحثاحتى 
لا يمس الحك حقوق الطرقين موضوعا 

ووحيث أنه لذلك يتعينا لحم بعدماختصاص 
الححكة بنظر الدعوى 

( قضية مهد أقندى حين الشافى صدعاقظء مصر وآخربن 

دقم الام سنة و81 رئامة حضرة القاضى مد على رشدى ) 


ا 


كلا؟ 
حكمة با الجرئية الاهلية 
9 نابر سنة م4١‏ 
1١‏ منى اللمدة . بدأه من تارعن استحقاق الالتزام . 
؟ - معنى المدة . طويلة أو قصيرة . سوا. فى فلك التقار . 


أو فالحقوق والديون ٠‏ لا يسرى فحق مققودىٍ 

الاعملية . 

الميادىء القانونية 

١‏ عو قضاء وفقبآ أنسر بان المدة 
لابدآأ إلا من تاريخ استحقاق الالتزام أى 
من الوقت الذى يستطيع فيه الدائن أرن ‏ 
يتطالب مديته بالوفاء فاذا كان الدين حالا أو 
تحت الطلب كا يعير عنه عادة بدأ ميعاد 


السقوط من اليوم التالى لناريخ السند وإذا 
كان الدين مقسطأً أو مجزءا يبدأ ميعادسةوط 
كل قسط من تاريخ استحقاقه ٠‏ و بيدأ ميعاد 
سقوط الدين كله من ناريخ استحماق آخر . 
قسط منه ٠‏ 

؟- قصد الشارع فالمادتين عم و ءم من 
القانون المدتى الاهل غاية واحدة وهى حمابة» 
ملك مفقودى الآهلية من القّلك بوضع اليد 
إطلاقاً سواء بمضىالمدة الطويلة أوالقصيرة - 
وقد عربت خطأ كلمة الطويلة بالمادتين 
المذكورتين . ولهذا فانالمدةالقصيرةوالطويلة 
لاتسر بانعلى مفقودى الآهلية فى ملك عقارهم 


4بأه 


العدد الخامس - السنة السابعة غشرة 


بل يقف سسريانها حتى يزول عنهم قصرم 
أو سيب فقدم للا هلية . وكذاك لا تسقط 
حقوقهم وديونهم التى لهم قبل الغير لابمضى 
المدة الماويلة ولا القصيرة ولا يصح العسك 
بالمادة +7؟؟ مدى فرشسى لنه لامقابل لما 
لا فىالقانرن الختلط ولا فالقانون الآهلى ٠‏ 
72 | 

مما أن المعارضين يدفعان دعوى المعارض 
ضدم بأن الاجار المطالب به قد سقط الحق فى 
المطالبة به لحضى أزيد من خمسسنوات على تاريخ 
استحقاق آخر قسط من أقساطالآجار والخاضر 


عن المعارض ضدمم رد على هذا الدقع الت 


لم يسقط وأن مدة السقوط لا تسرى فى حق 
المعارض ضدم اذ مم قصر مفقودى الاهلية قلا 
يسرى ليم حّ المادة إ؟ مدلى 

وما انه تبين للبحكة من الاطلاع عل ىعقد 
الأبجار المقدم والمؤرخ ١ ١>‏ كتوبر سنة 14084 
أنه لمدة ستتين تبدأ من ٠6‏ نوفير سنة .م98١‏ 
وتتبيان فى ع1 نوفيرسنة .17 وأن الايجحار 


مقسط فيه على عدة اقساط را نآخرهذه الاقساط 


مستحق الدفع فى أولاغسطس سنة .158 

و عا أنه يتعين البح هل نحتسب مبد أمد ةالسقو طّْ 
المقررة قانونا فى المادة و» مدق من تارمخ 
استحقاق آخر قط أومن تاريخ تهاية عقدالايجار 
كدلكيتعين البحك هل هذه المدة المقررة لنقوط 

هالحق فى المطالبة بالآأجرة وغيرها من البالغ الى 
تستحق الدفع ستويا أو بمواعيد أقل من سنة 
وهى مدة انس سنوات الخلالية النصوص عليبا 
فى المادة 19, مدنى والى يعبرعنبا الققباء بالمدة 
القصير ةتسرى سق مفقودى الأهليةأم لا تسرى ‏ 
و وما انه من المقرر قضاء وقنبا أن سريان 


المدة لايدأ إلا من تاريخ استحقاق الالتزام أى 
من الوقت الذى يستطيع فيه الدائن ان يطالب 
مدينه بالوفا. فاذا كان الدين حالا او تحت الطاب 
كا يعير عنه عادة بدأ ميعاد السقوط من اليوم 
التالىلتاريخ السندواذا كان الدينمةسطا او يجحز.ا 
بدأ ميعادسقوط كل قسط منه من تاريخ استحماقه 
ويبدأ ميعاد سقوط الدين كله من تار 
استحةاق آخرقسط منه هذا هومايستفاد من فص 
الفقرة الا”خير من المادة بإه؟ من القانون 
الفرتمى الذنى تقول أن مدة السقوط لا تبدأ 
فى حالةالدنالمؤجل إلامن بوم حاولهذاالاجل.- 
هذا النتص راو أن الشارع المصرى لم يتقله إلى 
القانونالمصرى !لا أنه نص يتفق مع روح القشريم 
ومع الميادىء العامة وقد أخذت به الحا كم فى 
أحكامها والشراح جمعون عبل الآخذ به 

«و ما أن استحعاقآخر قسطمنهذه الاجاره 
هو يوم أول اغسطس سنة .م0 قيكون هذا 
التاريخ هو مدأ احتساب مدة السقوط ولاعبرة 
بكون الاجارة مستمرة بعد ذلك وحى يوم ١5‏ 
نوشير سنة .4# ذلك لأنالمؤ جر كانق ميسوره 
مطالة المستأجر فى أول أغسطس سنة .مه 
وقبل تهاة الأجارة 

« وا انه نيت للمحكة من الأطلاع على 
التقوجم الرسعى للحكومة المصرية ات يوم أول 
أغسطس سنة ."ا ويوافق بوم + ربيعالآولسنة 


ووس من المساب الحجرى وثيت كذلك أن 


تاريخ رفع الدعوى وهو يوم + يوليه سنة .مه 
يواقق يوم أول ربع الثاتى سنة .هم١‏ أى أنه 
قد مضى من تاريخ استحقاق ال طالآخير حتّى 
رفع الدعوى الحالية جمس سنوات هلالية ولا« 
يوما . ل 


العدد ا لخامس_السنةالسابعةعشرة 


ولاه 


د وبما انه يتعين اذن معرقة ما اذاكان حكم 
المادة ١‏ وم من القانونالمدى سرىق هذهالخالة 
فيكون حق المعارض ضدم فى المطالبة بالآيجار 
قد سقط عضى تمس ستوات هلالة أم ان هذه 
المدة لاتسرى فى حق المعار ض صَدثم لسيب ققدم 
للآهلية ولوتهم قصرا ‏ 

ووما ان المادةم. بم القانون المدقى تتص 
على أت القواعد المقررة للتملك بمضى المدة 
من حيئية أسياب انقطاعبا أو ايقاف سريانها 
تقبع أيضا فى التخلص من الدين بمضى المدة 
دوعاان المادة ميم من القانون المدنى 
تتص على انهلايسرى حك تملكالعقارمضىالمدة 
الطويلة على من يكون منقودالآهلية شرعاوتتص 
المادة م عل أن احكام ما عدا ذلك من اتواع 
املك عضى: المدة الطويلة لا نسرى عيل مفقود 
الأهلية متى كان المعتير قيبا ازيدمنمس سنوات 

2 وعا أن الشارع عند وضعه هذه المادة 
اما هلها إلى العربية عن المادتين ١١9‏ و ١١4‏ 
مختلط الى اخذها الشارع المصرى عن القابون 
القرنسى وتقلبا عن المواد ١ه؟٠‏ وما يعدها 
دوعا أن نص المادة 99 من القانون الختلط 
هو ان حك العلك عضى المدة فى المسائلالعقارية 
لا يسرى ضد الاشخاص المفقودى الآهلية شرعا 
: وهذا هو عن نص المادة غم اهل بالفرفسية . 
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أمعصعء لدعة1 أده زنان نناعء عناممء كدم 
* دعاطدمدعها 


من هذا يتضح أن النص الفرتسى مطلق غير 
مقدفبوش مل المدة الطويلة أى مدة الخنسة عشر 
سسنة كا شتمل المدةالقصيرة أىمدة النسسنوات 
ولكن الشارع عند تقِله هذه المادة الى العرية 
ضاف من عنده كةو الطويلة » خطأغيرمقصود 


كذلك عندتقلهالمادة و مم » اضاقهذ.الكلمة 
دون أن بوجد ما يقيدها فى التص الفرتمى وبلا 
مبرر . 
د وعاانه يحب الأخق بالأصل الفرتنبىدون 
النص العرى فى هذه المألة وذلك لللاساب الى 
شرحبها الحم القم المنشور عنه بالمجموعة 
الرسمية السنة السابعة عشر ص ١2»‏ والصادر 
مس محكة طنطا الآهلية يتاريخ 1١4‏ 
أبريل سنة 49 وال تتخلص فىأن المادتين 6.م 
وهم ٠نموتان‏ عن المادتين ١١‏ و4١١‏ من 
القانون الختلط الذى تقل بدوره عن القانون 
الفرنمى والذى تنص المادة ١ه‏ «؟ منته على أن 
تملك العقار بمضى المدة لايسرى عل القصر 
والحجور علهم إطلاقا من غير قيد بمدة طويلة 
أو قصيرة إذكلة ومنامنىوعهم 1,2 عامة 
تشمل الاثنين معا كذلك من الا”سباب الى 
لخصبا هذا الحم وهو أهمبا ىرأىهده المحكة 
أن حكمة منع سريان تملك العقار بمضى المدة على 
من يكون مفقود الآهلية شرعا متوفرة فى حالى 
المدة الطويلة والمدة القصيرة وهذه الحكة هى 
حاية القانون لعقارفاقد الأهلية شرعا . لعذره 
هو فى عدم إمكانه اتخاذ الآجراءات اللازمة 
للمحافظة على عقاره وخشيةمن [همال النائب عنه 
شرعا فى اتخاذ هذه الاجراءات ( راجع الحم 
المذكور ص ١45‏ السنة السابعة عشر بجموعة 
رسمية والحكم الصادر من محكة اسكندرية 
الابتدائية الاهلية ص ١55‏ من السنة اثثانة 
والعشرين والا حكام الى يشيراليها المكئارن. 
المذكوران بالبامش هذا( وكا قال الآمتاذ 
عبدالسلام ذهى بلك قكتاب الالتزاماتض ,رمع 
بحق د أنمشر وعية الايقاف ف التقادم يحب ان 
تكو ن واحدة سو اءأكان التقادم طويلا عد ةجننة 


علق 


1ه 


العددالخامس - السنة السابعة عشرةٌ 


ع 


عشر منة أم قصيراً مدة خمس سنوات . اليس 
سيب الاقاف واحدا ىٌَّ القادمين وهوتقد 
الاهلة عند المالك ؟ بل ريا كانت حماية مفقود 
الاهلة فى حالة التقادم القصير أدعى من حمايته 
التقادم الطويل » هذا الرأى النى أخذت به 
انحا كقى أحكامبارآه كذلك ححا الاستاذقحى 
باشا زغلول فى كتابه صم. ١‏ إذ قال هو وكذلك 
بوقف سريان الزمنٍ بالنسبة للصغير والحجور 
فى الملك الذى يكتسب بمتى خمس سنوات » 

ما تقدم تستخلص احكمة أن الرأى الراجح 
هو أن الشارع قصد ق المادتين 6م ر هم من 
القانونالاهل غاءةواحدةوهي حمايةملك.فةودى 
الاهليةم نأى تملك بوضعاليد إطلاقا سواء بحضى 
المدة الظويلة أو القصيرة ولكن المشرع حين 
عرب المادتين اخطأ إذ اضاف كلمة الطويلة 
بالمادتين المذكورتيندون أن يكون لذلكموجب 
من النص الفرنى الذى يتل عنه ولا ميرر . 
فكان خطؤه هذا سيا فى خطأ بعض الام الى 
ذهبت وراء التفسير العكمىلظاهر المادة وخ إلى 
القول بأن عقار مفقودى الاهلية قد تملك 
عضى المدة القصيرة مبى وجد السبب الصحيح 
وتوفر ركن حس نالنية(ر اجع تقدالاستاذ ذهتى بك 
لنصالمادة هم منالقانونالأهلى وركاكةتمبيرها 
' وسومتعريبها ص هرمع من كتاب الالتزامات » 
دوعا انه قد وضح ان المدة القصيرة والطويلة 
لاتسريان عبى مفقودى الاهلية فى تملك عقارمم 
بل قف سريانها حى يزو لعتهمقصرهماو السبب 
الموجب فقدهم للآهلة فلذلك لا تسقط حقوقهم 
وديو نهم التق لهم قبل الغير لابمضىالمدةالطويلة و لا 
القصيرة وذلك لآن المادة 6.؟ مدتىاهيل قصت 
على ان لحك واحد فالحالتين ويننا المشرع فى 
القانونالفرضى نص بالمادة نا عل أن اللمدة 


القصيرة تسرى فى حق مققودى الاهلية لابوجد 
0 الختلط ولا بالقانون الآهلل :ظير لهذه 
لادة - أما القول بأن المادة 1كع؟ من القاتون 
00 إبما وضعت لمصلحة عامة وهى لي لا 
يردق المدئون ثرا هذه المالة : وحى 
يسارع الدائتون فى المطالبة هذه المبالغ والتى هى 
بطبيعتها ضرورية لمعاشيم - هذا القول لايفضل 
الذاية الساميةالّ يلهالا ررق حاءة أموال 
القصر والحجور علييم وحفظ حفوقهم والى هى 
غاية كل نشريع “اوى ووضعى وإذا كان المشرع 
راى وضع المادة ١م‏ مدنى لخاية المدنين 
ودعاية لمصاحتهم فأن القصر ومفقودى الآهلية 
- أول بالرعايةوالماية (راجع كتابالالتزامات 
لللاستاذ ذهنى بك ص .باه» ) 
ثما تقدم عه ترى الحمكة أن المعارضين 
لاحق لحم ادك هذا الدقع الذىدفعايهالدعرى 
ورى الحم برض معارضتهما 


(تعنية مد على سليمان وآخر ضد أجد عيد اليد عرنقه 


وه يصننه ر قم اسه وللاوار" أسة حضر ةالقاضى أسعاعيل عدالله 
زهدى ) 
يفف 
محكة الخليفة الجرئية الآمية 


نوقير منة 0و١‏ 
١‏ - مير - سنده غيرمت از ععليه ‏ اختصاص لامالا هلةبه . 
الخلاف على ابر أو استحقاقه . اختصاص الحالم 


- موّخر صداق - مهد وارث به لزوجة هورثه ‏ ستد 
مستقل . اعتياره استيدالا للدين . ته . يرارة 

ذمة التركة - 00 

انحام الاهلية مختصة بنظر قضايا !لبر 

إذا كانت سنداتها غير مختلف على قيمنها ولا 
على استحقاقها لآنها تعتير سندات عادية يمر 
المدين فيها عن سداد ماف ذمته والمطلوب 


العدد الجاس 


السنة السابعة عشرة 


يفف 


هو إإازامه بالسداد ‏ أما إذا حصل خلاف 
عل أصل المبر أو استحقاقه ومشذولة الذمة 
من ععدمه فلحا الشرعية هى الختصة طبقاً 
للنادة 15 من لانحة ترتيب الحاكم الأآهلية : 

إذا تعيد وارث لزوجه ٠ورثه‏ بسداد 
موخر صداقبا من ماله الخاص بسند مستقل 
فبعتير هذا التعبد استبدالا الدين باحلال 
الوارث كدين جديد وبر اءة ذمة التركة 
وهى المدين الاصل طيقاً للفقرة الثانية من 
المادة (/141) مدبى أهل 5 


« من حيث أن المدعية أعلنت المدعى علهم 
بعريضة هذه الدعوى بتأريخ مم / 7 / 1955 
جلسة عمو أحكتور سنة ١‏ وطليت 2 
عريضتها الحكم بالزامالمدعى عامهم الأو لعل مود 
تمد الآغا بأن يدقع لها مبلغ ٠‏ قرش 
وتئست اللمجز التحفظا لى المتوةم تحت بد باق 
المعلن الهم وجعله حجرأ تنقيذياً وشمول الحكم 
بالتغاذ بغير كقالة . وذلك لآنه كان لها موّخَر 
صداق قدره و؟ جنيها طرف المرحوم حسن 
. اقدى على ممود زوجها ووالد المدعى عليه 
الآول فاتفق معبا ب.ند مؤرخ ٠؟‏ /0/ ١584‏ 
على أن يسدده أقساطا شهرية كل شبر خمسين 
قرشاً ايتداء من أولسيتميرسنة 9 واشترط 
أنه إذا تأخر فى أى قسط يستحق المبلغ جميعه 
فوراً ‏ وقد دقع لحا من الماخ المذكور ثلانة 
جنهات أى ستة أقساط وتأخر ف الباق فأصبح 
مستحق السداد ججيعه طيقاً للشرط سالف الذكر 
وفضلا عن ذلك فان جميع الأقساط أصبحت 
مستحقة لمضى مواعيد دفعبا وباق المدعى علهم 
مستأجرين مساكن من المدعى عليه الول 


المددن لخجزت المدعية نحت أيد.هم على قيمة 
الآجرة المستحقة طرف كل منهم وات تستحق 
وفاء ٠‏ لللبلغ المذكور وملحقاته ويأول جلسة 
نظرت فا القضية دقعمحاى المدعى عليه الآول 
بعدم قبول الدعوى لآن القضية متعلقة بمبر من 
اختصاص المحاى الشرعية فظره ‏ وامحكة ضمت 
الدفع على الموخوع وتدم الطرفان مذ كراتهما 
فى الدفع والموضوع . 
عن الرقع بعرم امبتصامي اللىا كم ابوهلية 

ومن حيث ارى حضرة مخاى المدعى عليه 
الأول ب دفعه بعدم اختصاص المحام الآهلية 
عل المادة امن لامحة ترتهب الحا ى الآهاية 
لتى منعت الحا المذ كورة من نظر قضايا 
المبر وال بأن الدعوى طلب موؤخر صداق 
منوع نظرها أمام انحا كم الآهاية وقال إن الدن 
ل يستيدل لآن الاستبدال يستدعى توفر أمربن 
قَْ ورقة الاستتدال لامر رالاول ان الدين ينقل 
من ذمة المدن الاصل إلى ذمة المدن الجديد 
والشرط الانى أن ينص ق ورقة الاستبدال 
على براءة ذمة المدين الآصلى وكلا الشرطين لم 
يتوفر وجودهما فى الورقة ا مرقوع ببا الدعوى 
ومنثم لا يكونهناك حل لتطييق النص الخاص 
بالاستتدال 

وومن حيث أن القضاء جرى فى أحكامه على 
أن انحا كم الاهليةمختصة ينظرالدعوى الى #ي 
الزوجة على تركة زوجها أو ضد الزوج نفسه 
يطلب مؤخر صداق بمقتضى وثيقة الزواج إذا. 
لم يوجد نزاع شرعى جدى فى وجوب المبر أو 
فى مقداره ( أحكام ن عمة و نوم الجزء 
الاو 3 من كتاب مر جع القضاء للاستاذعبدالعز بر 
ناصر صحيفة 191 ) 

وومن حيث أن المحكة تري أن قضابا المبر 


ؤلامه 


العددالخامس - السنة السابعة عشيرةٌ 


مم ب 000 
المعثرق به من الزوج أو ورثته أو أحدم وغير ب عط ادر رواحم ارده 
١‏ 


متنازع عل قيمته ولا استحقاقه لامختلف ستداتها 
( وثائق شرعية كانت أو سندات عرقية ) عن 

أى سند مديونية ة آخر من [ختصاص انحام 
الاهايةالنظر فيه اما اذا حصل نزاعفقيمةالمهر 
واستحقاقه ومشغولة الذمة من عدمه فانحا 1 
الشرعية طقاً للمادة ٠١‏ من لانحة ترتيب الحاكم 
الاهللة هى امختصة بالنظار 


«ومنحيث|زالمدعى عليه الأول يقر يمقتضى السند 


المؤرخهمبوليهسنةع م4١‏ بمؤخرالصداقالمستحق 
علىمورثه وتحمل به دون با قالورثة ونقذ تعبده 
بسداد جزمن الدين وبذلك تكون امام الاهلية 
هى الختصة بنظر الدعوى دون سواها لآن سند 
الدن عادى فصلا عنأ قه من بجديد الدين نقسه 
شغير المدين . 1 

و ومن حيث أنه لي سلصحيحماذ كرهحضرة 
تحامى المدعى عليه الاول من شروط الاستبدال 
فتجديد الدبو ن لآن المادةبم؟ مدى اهل جعلت 
حصول الاستبدال بأمر من ثلاثة امور احدها 
وهو الانى تصه ( اذا اتقق الدائن هم شخص عل 
انتقال الدين لذمته وبراءة ذمة المدين الأصل)وق 
حالتنا اتفقت المدعية مع المدعى عليه الاول فى 
ان حل ع دبن مؤخر أأصداق المعترف به بدل 
تركة والده ويكون مستولا شخصيا فالاستيدال 
قد حصل طيقَا للقانون . 

ومتى حيث انه يتين ا تقدم ان الدفع فى غير 
حله ويتعان رفضه 
عر, الملوضوع 
« من حي شان الدعوى ثابتة منالسند المؤرخ 
وم بوليه.سنة 482 يتوقيع المدعى عليه الاول 
بلغ ه؟ جتيها ياقمنها ٠١١‏ جنيبا مضت مواعيد 
سدادها لآذن المدعية ولم يعترض احدمن انحجوز 


00 
الاغا وآخرين رقم #ديط سئة و#ه! رثاة حضرة الق_اضى 
مود علام ) 
5/1 
محكة با الجزئية الأهلية 
+ ديسمير سنه 151876 
-١‏ شفعة . شفعة - الاحتيال على منع حق الجوار الجوار يترك جز, صغير 


من الا رض . غيد ماقم 
شقعة ‏ حق الارتفاق المترتب علييا . عدم زواله ٠‏ 


ماتع متها . 
- الممادىء القانونة 
ان حق الشفعة وإنكان حقاً ضعيفاً 

يحوز الدلاعب فى سقوطه طبقاً للشريعة 
الاسلامة إلا أنه حق من الحقوقالمنصوص 
عنها فى القانون المدقى . وقواعد هذا القانون 
لاتقر حال من اللا <وال الحبيل الى تتخد 
ذريعة فى سبيل ضياع <ق من حقوق الغير 
أو حرمانه منه ولهذا فاذا ترك اليائع مساحة 
صغيرة من أرضه لمنع الشفيع من الأاخذ 
بالشفعة متعمداً ٠‏ فان هذا الترك لايؤثر 
فى حق الشفيع هن الاخذ بالشفعة باعتباره 
جار للآرض المشفوعة 

فى حالة تملك العقار الأشفوع فيه 
بالشفعة لابمحى حق الآرتفاق المزعوم بل 
تنتقل الآرض مجملة به ولايتم الغرض الذى 
من أجله أباالقانون حق تملك العقار بالشفعة 
لها شرعت لازالة حق ارتفاق مقرر على 
أرض ااشفيع لصالح الآأرض م قبا 
أ و باللكى  .‏ 


العددالخا.س - السنة السابعة عشرة 


ئ 4ه 


8 لوي 

« حيث أن موضوع الدعوى ,تلخص فى 
ان المدعى حين عل بأن المدعى عليه الآول باع 
ضان و ٠.‏ 5 بزمام ننا حوض داير الناحية 
الى المدعى عليبما الثانىوالثالث سار ع الى اعلان 
رغبته بالشفعة ثم رفع الدعوى للحك له بأحقيته 
فى أخذ العقار امار الهبالشفعةو شطب التسجيل 
المتوقع عليه لصالم المدعى عليهما الثاتى والثالك 
وقد اعتمد فيطل بالشفعة علىسيين الول - 
انه شر يكع ل الشيو عفهذا العقار_واثاىئ 
ان له حق ارتفاق بالشرب والمرور على الععن 
المشفوع فها 

و وحيث انهبحب تحقيق كل منهد ين السببين 
عل انفراد لا"ن فى ثبوت احدهما قضاء بمحق 
الشفعة وحك بأحقية العقار للدعى 0 

و وحيث أنه عن السبب الآول فان المدعى 
اراد ان يثيت بأنه شريك على الشميو ع فى العقار 
المباع من المدعى عليه الآول لللدعى عليهما 
بالكشف الرسعى المقدممنه ممرة « حافظة و١‏ 
دوسيه عن بان الآطبان الواردة بدقير المكلفة 
بناحة ننا فى المدة من سنة 19.17 لغاية 1951١‏ 
باسم ابراهم يوسف جرجس وأخوته جرجس 
وعبد السيدو أسعد ( المدعى ) وأن من ضّمنهذه 
الآأطيان:فدادينو؟! قيراطا وم١‏ سبماحوض 
داير الناحية عرة م على ثلاث قطم ويح فعا 
الفدان والعشرة قراريط موضوع النزاع م 
استمر هذا المقدار يعينه مكلفا بامم الآاخوة فى. 
المدة منستة باوية؟ الى بوم تحرير الكشف فى 
م٠‏ مابو سنة 1و ؟ ولهذا فانه مق فى طلدليقاء 
جيع الاطيان على الشيو ع ووز الشفعة رغم 


ل ل مك 
فيه محددا. 5 2 3 


« وحيث أن المدعى عليبم قد ردوا على هدا 

الرأى وتقدموا للبحكة بعقد قسمة مرخ .١١‏ 
بونيه سنة و«هو فيا بين الآخؤة جرجس- 
بوسف وأسعد يك وسقت وعبد الملك بوسف 
بحق الثلاثثة أرباع وابن أخيبمتادرس ابراهم 
بوسف ( المدعى عله الاول ) نحق الربع 
وقد اختص الآخير فى هذهالقسمة عقدار+أسيم 
و.؟؛ قراريط و .ب قدانا من حُنبا با؟ قيراطا 
وفدان >وضداير الناحةمن ثم أصبح الشيوع 
مقضيا عليه وأصبح لكل شريك حق التصرف 
المطلق فى العقارالواقع فى قصيبه وقد قام المدعى 
عليه الأآول بسلسلة من التصرفات تدل على أن 
القسمة نهائية وليست زراعية ش 

د وحيش|نهبا جوع إلىهذهالتصر فات تجد الحكة 
أالمدعىعليهالآول قدباعمحددا إلىفانوسافندى 
جرجس ابن جرجس افندىيوسف أحد الشركاء 
فدانين بزمام ناحية نتابموجب عقد مسجل مم 
ديسميرسنة .مو اكاباع بيعاوفائاسقراريطوقدان 
بزمام نتأحوض الشيخ محدودأربع إلىفيم أقندى . 
أسعد بجل المدعى وقد رقع الآخير دعوى بصحة 
التعاقد وحك له فيا وباع محددا أيضا إلى الست 
بيبه بنت إبراهيم ملطى ( حرم اسعديك المدعى) 
د قيراطا وقدانين بحوض عبد العلم و بغخض 
النظر عن باق التصرفات من يبع وتأجيروخلاقه 
فان العيرة فى العقود بما قصده المتعاقدان ويتبين 
الغرض من مجريات الأحوال ومن تنفيذ العقد . 
وماتلوه منتصرفات وقدشاهدنا المدعى لاحرك 
ساكنا وظل سا كنا دون أن تستقزه إحدى 
هذهالتصرقاتوقد اعترف مهاعد متاقشة احكمة 
لدأما ادعاءه بأن عقدالقسمة لم يسجلقانه لايحوز 
له حق الاعتراض عليه وهو ليس من الغير 

عع وحيث .انه وال حالة .هذه يكون السبب . 


مايه 


العدد الخامس ‏ السنة الأبعة عثشرةٌ 


الآول الذى اعتمد عليه المدعى فى طلب الشفعة 
فى غر مله لآنه لايعتتر شريكا على الشيو ع وقد 
قضع عليه القسمة الحررة فى 1١‏ بوثيه منة 
اخرلا 

« وحيث انه عن السب بالثانىقانهيقتضى _أولا- 
انيكونالكفيع جار وثانياً ‏ ان يكون له حق 
ارتفاق على الآرض المشةو ع فا أو ان يكون 
للارض المشفو ع فيبا حقارتفاقعل ل أرضهوهذا 
يحب بحث كل نقطة على حدة 

« وحيث انه بالرجو ع الى عقد القسمة 
سالف الذ كر فان المدعى عليه الأول قد تملك 
بحوض داير الناحيةفدان و 07ؤ قيراطا باع منها 
الى المد عىعليبماالثانىوالثالك فدان وء إقراريط 
واسقبقمنها 7 قراريطيحوارالمدعى حىلا يمكنه 
أخد العقار بالشقعة (راجع محضرجلسةه مارس 
سنة مم4١‏ الذى قرر فيه المدعى عليه الآول . 
بان المدعى يحاوره من قبل وانه باع لز كى 
وكيرلص وليس لما أرض يحواره وقدعرض 
على المدعى الارض فلم يقل بالقن الذى باع به 
وقد استبق سبعة قراريط لعدم الاخذ بالشغعة 
وهى تائمة فيا بينبما ) 

و وحيث أن حق الشفعة وانكاتف حقا 
ضميفاً يحوز التلاعب فى سقوطه طيقا للشريعة 
الاسلامية الا انه حق من الحقوق المنصوص 
عنها فى القانونالمدتى وقواعد هذا القانون لاتقر 
حال من الاحوال تلك الحيل التى تتخذ ذريعة 
فى سبيلضياع حق من حقوق الغير أو حرمانه 
منه ولهذا فلا يلتفت الى تلك المساحة الصغيرة 
التى تركها المدعى عليه الأول عبداً لمنع المدعى 
من الاخذ بالشفعة وقد يان قصده هذا صراحة 
من قوله السابق الاشارة اليه بمحضر جلسة 
ومارس سنة 9478 وعلىهذ! فسعيه مردود عليه 


وشر والخالة هذه ان المدعى مجاور للارض 
وقد تحقق بلك الشرط الول بأن يكون 
الشفيع جاراً 
٠‏ «وححيت انه عن الشرط التأنى فان المحمكة 
أصدرت حكا تمبيديا بتارعخ 4-1 - +سموا 
يندب خبير زراعى لعاينة العقار المشفوع فيه 
وبحث -ق الارتفاق الذى يشير اله المدعى فى 
مرافعته ومذ كراته من ان له حقالشربوالمرور 
بالعقار المشفو ع فيه وقد باشر الخبير مأموريته 
وقدمقريرآ مرفقنه رسم كروكى موقم الاطيان 
وبين أن المسق نمرة ٠‏ تنغذى من ترعة الحلاية 
وتنفر ع منبا المقة بمرة ؟ الى توصل الىالمسقة 
عرة م لرى الاطان الواقعة غرمما ومن ضمتبها 
الاطان المشفو ع فيها والى فصل يينها وبين 
أطيان المدعى السبعة قراريط الى باعبا المدعى 
عليه الآول الى يدرى عبد الفتاح والتى سبق 
التكلم عنبا والمسقة تمرة © هى مسقة عمومية 
بطبيعتها لآنها تروى أطيانا كثيرة لاك عديدين 
د وحيث أن الخبير بعد ان شر ح ما تقدم 
حصر النزاع بينطرفالخصوم فى المسقة تمرة الى 
توصلمياء الرى الىالمسقهتمرةم مع ان المدعى لا 
يملك أطانا حوهًا وهى تحد من قبل باطيان 
عب دالعاطىابراهم وروسهوارسومنحرىباطيان 
ملك ابراهم ابراهم البصيلىم خرج ٠ر:‏ هذا 
البحث بأن المدعى لا بملك حق ارتفاق بالشرب 
أو المرور بالعقار المشفوع فيه 
. و وحيث انه بغض النظر عن النتيجة الى 
وصل إلا الخبير فى تقريره فأن حق الارتفاق 
التى كان سبا للندعى فى طلب الشفعة هو حق 
مقرر عيل العقار المشفوحع فِه وهذا الحق يتقل ' 
مع الملكية . ولايزول بالتصرق الحاصل بالبيع 
من مالك لخر خصوصاً اذا راعيئا أن المسقة 


العدذ الخامس ‏ السنةالسابعة عشرة 


أله 


رقم م هى مسقة تروى عدة أطيان لملا كو يجرى 
على رموس اطرائهم اما المسق رقم م فبى تجاور 
أر ضا لاملك المدعى فيا شيا 
« وحيث انه فى حالة تملك العقار المشذرع 
فيه بالشفعة لا يتمحى حق الارتفاق المزعوم بل 
تتتقل الآرض ملة بهولايتم الغرض الذئمنأجله 
أباحالقانون حق تملك العقار بالشفعةلآانهاشرعت 
لآزالة حق ارتفاق مقرر على أرض الششفيع اصالم 
الاترض المشفوع فيها أو العكس ( راجع الحم 
الختلط النشور تحت رقم 8 ص ه78 مرخ 
كتاب بلاجى الصادر فى ١١7‏ ناير سنة 11.5 
و حم حكة الاسئاف الختلطة الصادر فى 
8 - غ4 - 4و ابلاجى ص وهم رقم )5١1‏ 
« وحيث انه والحالة هذه يكونطل الشفعة 
فى غير بحله ويتعين رقضه 
( قضية أسعد يك يوسف ضد تادرس الادى ابراهيم 
وآخرين رقم رس سنة مرو رئاسة حضرة القاضى مد دعي ) 
1 
محكة أشمون الجرئية الآهلة 
9 للسمير سنة 195 
-١‏ الاأملة والولاية . شرط أسامى اللسير فى دعوى أو 
دقرا . الاجرا. الحاصل من فاقد الاهلية . غير 
متتج لالى أثر . عدم جواز الك عليه بالقرامة ‏ 
الطعن بالانكار . أو الاعتراف منه . املك ولا 
الحسى . 
ِ حة التوقع - مم الطعن الطلان . حقالمتمسنك بالحقد 


قيه . وبالنسية لا ثماره . عدم تضمن الدعرى أى 
طلب آخر . الح يه. 
الممادى. العقانو: يه 
١‏ - من المقررقانوت أن الأآهلية أوالولاية 
شرط أسامى للسير فى أى دعوى أو دقعبا 
اذالم يكن المدعى أو المد عىعليه جامعاً لشروط 


الآهلة للتقاضى كان الاجراء القضالى الذى 
يصدر منه غير مقيد أصلا لتتاقص الآهلية 
لبه لا ملك تسير دفة الدفاع أو التقاضى 
إلا فما يعودعليه بالنفع الحض . فاذا حصل 
الطعن بالاتكار وهو والاعتراف سواء ‏ 
فلا بملك القاصر التقرير بهما أو التقيد 
بنتائجهما ويصبح الانكار إذا غير يحد ولا 
متتج.ويملك الوصى التقرير به أوالعدولعنه 
إذ هو صاحب الشأن فه يفيك وا<د هو أن 
يكون «أذونا له من الجبة الى عبنته أو غير 
منوع عنه إتذاذ هذا الاجرا. أو ذاك فى 
حدود نص المادة ١؟‏ من المرسوم يقاتون 
الخاص بترتيب المجالس المسية . 

وعتى كان القاصر لاملك التقاضى فيكون 
الانكار الذى يصدر منه غير مقيول ولا 
يرتب عليه أى نقيجة عملية ويكون غيرءازم 
لقاض.أنه من حيث إيحاب الغرامة عند 
الفشل فيه أوالعدولعنهأوالا”قرار بعدمصمته. 

- أن دعوى صحة التوقيع ‏ والبى لا 
تتضمن طلباً سواه ما هى إلا دعوىشكاية 
حتة لا يمكن أن تقسع لذير البحث فى واقعة 
التوقيع دون غيرها زولا عل حم المواد 
هل وابإهبوموه؟ مراقءات . اما غير ذلك 
من مطاعن فى أعلية المتعاقدين أو الحقوق 
والواجسات الى رتها العقد فلا صلة لما 
البتة بواقعة التوقيع كا ليس بمة رابطة بين 
الاعتراف بالتوقع والطعن يسبب من 
ساب الطلان كعدم الاهلة أو الا كراه 
أو الغلط إذ كل هذه المطاعن موجبة إلى 


ززة العددا نا 


الس السايمة عثرة 


كيان العقدوقدتهدمه . إلا أندمع هذا لايمنع 
من أن التوقيع م كواقعة مادية كالا تزاع 
فى أن لصاحبٍ السند ااشوب بالبطلان 
لقيام سيب من أسيابه مصلحة محققة فطلب 
القضاء بصحة التوقيع عليه ل قد يترتب على 
ذلك من آثار قانونة كالمطالبة بقدر ءا عاد 
على ناقص الأّهللةمن منفعة كا ثر لهذا العقد 
ألباطل بل انالعقد الياطل بطلا نانسبيا يحتمل 
الأجازة هن صاحبا وفى هذا مصلحة محققة 
لمن بيده الستد المشوب تخوله طلب القضاء 
بصجة التوقوع عليه 

لمكو 

ومنحيث ان المدعى أقام هذه الدعوى يطلب 
فها القضاء بصحة توقيع المدعى عامهم على العقد 
المؤرخ م | كتوير سنة وسمو| 

«وهنحيث ان المدعىقدم للتدليل على دعواه 
عقداً مو رخام أ كتور سنة موى موقعاً عله 
من المدعى علميم الآولى والثائئة والثالثة وحسن 
على أبو زينه ( مورث الباقين ) 
« ومن حيث ان المدعى علبا الثانية دفت 
الدعوى بأنها لم توقع عل العقد يختمها فأحالت 
الحمكة الدعوى إلى التحفيق بتاريخ .؟ مابو 
سنة 191 

«ومن حيث أن المدعى علها ‏ الطاعنة ‏ 
اعترفت بالتوقيع إلا أنها دفت الدعوى بأنها 
والمدعى عليها الأولى والثالك الذى توفى وحل 
ورثاه مله كانوا قصرا وقت التصرف 
« ومن خيشانت المدعى وجه دعواه فى 
مواجهة الوصة . ١‏ 

. «ومنحيت انهلا راع أنالطاعنةبالابكار 
كانت -قاصراً وقت التوقيع فا هو حم القانون 


إذا بالنسية للغراعة التى فرضبا ؟ 

«ومن حيث انه من المقرر قانونا أن الاهلة 
أو الولاءة شرط أساسى للسير فى أبة دعوى أو 
دفعها . فاذا لم يكن المدعى أو المدعى عليه جامعآً 
لشروط الاهلة للتقاضى كان الاجراء القضاق 
النى يصدر منه غير مقيد آصلا لتناقص الاهاية 
إذ هو لاملك تسيبر دفة الدفاع أو التقاضى إلا 
فما قد يعود عليه بالنفع الحض 
1 «دومن حمث انه متى كان الآمر كذلك يكون 
الطعن «الانكار هو والاعتراق سواء . أمران 
لايملك القاصر التقرير بهما أو التقيد بنتاتجهما 
ويصبح إذا غير بجد ولا متتج .و تملك الوصى 
التقرير به أو العدول عنه إذ هو صاحب الشأن 
فيه بقيد واحد هو أن يكون مأذوتاً له من الجبة 
الى عيتته أو غير ممنو ع عنه اتخاذ هذا الاجراء 
أو ذاك فى حدود فص المادة ؟؟ من المرسوم 
بقانون الخاص بترتيب انجالس الحسية 

«ومن حيث انه قد استبان أن القاص رلا بملك 
التقاضى لنقص أهليته وات الانكار هو احد 
خطواته الى لا يملكبا .بغير وساطة وصيه يكون 
ما صدر منه اذاغير مقيد له بل غير مرتب لا”بة 
نتيجة عملية ويكون اذا غير مازم لمقتضياته من 
حيث ايجاب الغرامة عند الفشل فيه او العدول 
عنه او الا “قرار بعدم صحته 

«ومن حيبت أنه لويصدر من الوصى اعتراف 
تصحة السند بل دقعم الدعوى فى صميمها بأن 
القصر جميعا لا بملكون بعا وان المجلس اللحسبى 
لم يأذن مباشرة هذا التصرف فهو لا ينكر 
التوقيع وه يعترق به 
8 ومن حيث ان المدعى مع تليمه بأن 

المدعى عليهاالآولىوالثانيةوالثالكالنىتوف كانوا 
قصرا لايزال مصرا على طليه مقررا أنه تحمل 


| كاة اتات الزبة عليه. . 


العددالخامس - الستةالسأبعة عشرة 


عبزة 


000 


و ومن حيث انه يكاد التزاع بخصوص 
الواقعة المادية . وهى واقعة التوقيع فى ذاتها . 
غير قالى للجدل بل أتها مسلم با فبل مع هذا 
الاعتراق الضمتى يتعين القضاء عا يفيده هذا 

الاعتراف 


إهب من قانون المرافعات بأنه يحوز لمن بده 
سند غير رسعى أن يكلف من عايه ذلك السند 
بالحضور أمام المحكة لأجل اعترافه بأن هذا 
السند مخطه أو امضائه اوختمه ونص ف المادة 
ووب مرافعات عل انه فى حالة الاعتراف 
تصدق الحكنة على ذلك من طلبه وتكون كافة 
المصاريف عليه و نص قالمادة عه بمرافعات على 
انه اذالل يحضر مر طلب للاعتراف وحكت 
المحمكة فى غيبته يقوم هذا الم مقام الاعتراف 

و ومنحيث أن دعوىصة التوقيع ‏ وال 
لاتتضمن طليا سواه ماهى الا دعوى شكلية 
بحتة لايمكن أن تنسع لغي رالبحث فى واتعةالتوقيع 
دون غيرها نزولا على حك المواد السابق بيانها . 
أما غير ذلك من مطاعن فى أهلية المتعاقدين أو 
الحقوق أو الواجبات التى رتيبا العقد فلا صلة لما 
البتة بواقعة التوقيع 

« ومن حيث انه لاتراع أيضاف أنه ليس 
بمة رابطة بين الاعتراف بالتوقيع والطعن يسيب 
٠ن‏ أسباب البطلان كعدم الاهلية أو الا كراء أو 
الغاط إذكل دذه المطاعن موجبة الى كيان العقد 
قد تهدمه ٠‏ الا أنه مع هذا فالتوقيع يح واقعة 
مادية قد برزت فى الوجود وسجلت ف السند . 

« ومن حيت انهلاتزاع أيضاق أن لصاحب 
السند المشوب باليطلان لقيام سبب من أسيايه 
مصلحة عحققة فى طلب القضاء يصحة الأوقيع عليه 
ا قد يترتب علل ذلك من 7 ثار قانونية كالمطالبة 


« ومن حيث ان الشارع قد نص فى المادة 


بقدرماعاد على ناقص الأآهاية من منفعة كأثر لهذا 
العقد الباطل . بل أن العقد الياطل بطلانا نسييا 
حتمل الأجازةمن صاحببا وى هذا مصلحةعققة 
التوقيع عليه 
د ومن حيث أنه وازتب كان المدعى عليهم 
الطاعنون قد توافر الدليل على عدم اهليتوم 
فان باب الطعن أمامبم غير مغاق ولا بال اجال 
فسيحااذاما رفعتالدعوىالموضوعية الى تكون 
فيها الالتزاماتالمترتيةعل العقد موضو عالتقاضى 
أوالزاع 
و ومن حثاته م كا نالام كذلك يصبح 
من المتعين اجاية المدعى الى طلباته مع الزامه 
بالمصاري ف [ذ لم ينكرا حدمن المدعى علييمواقنة 
التوقيع. 
( قضية درويش خليل أبو خليل بصفته عند جمال ورتيه 
حسن أيو زه وآخرين رقم وجو سنة ]1 رئاسة حضرة 
كن 
كة شبين القناطر الجزئية الاهلية 
للا ديسمير سنة 1917 
١‏ -تفتيش ١‏ إذنالدابةيه. أأمورىااضيطة القضائئة . يحب 
أت يكوت بالكاية . 
م - تفتيش ء رضاء صاحب المتول . يحب أن يكوتصريحاً 
وحاصلا قبل النفتيش , 
الميادى. القانونية 
١‏ - إن ندب النيابة العمومية لأحد 
مأمورى الضبطية القضائية لتفتيش منزل 


متهم يحناية أو جنحة يحب أن يكون ثاباً 


بالكتابة فلا يك الاذن الشفبى . 
1 إذا ل يكن لدى رجسل الضبطية أمر 
كتالى بالتفتيش ورضى صاحب المدر ل بتفتيش 
(م : 


تك 


العدد الخامس - السنة السأيمةٌ عفر؛ 


منزله جب أن ا صرعا لاليس | #٠.‏ ج ما يشعر بضرورة حصول البوليس علل 


قبه م قل الدخول والتفتدش ٠‏ وكل 
تفتيش حرءه رجل الضيطة القضائة 
بدون رن إذن كتانى من النياية أو بدون 5 
صريحمن الهم يعتير يأطلا لا يصممالاعتماد 
عليه ولا على شهادة من أجراه ش 

امور 

« من حيث|نالتياية ارككتت فى اثيا تالتهمة 
على شبادة الشهود الذين ضبطوا قطعة الحشيش 
بمنزل المتهم عند تفتيش منزله سيب الاشتياه قه 
ارتكاب حادث شروع فى قتل . 
« ومن حيث أن الدفاع طلب براءة المتهم 
مرتكنا على أن التقتيش حصل ععرقة البوليس 
يدون الحصول على اذن كتانىمن النيابة ف وتفتيش 
باطل وكل ما تلاه من الاجراءات ياطل 

« ومن حيث ان حضرة و كي لالنياية الخاضر 
بالجلسة رد على هذا بقوله انه يظبر انه كان لدى 
البوليس امر شفوى و تليفونى» من حضرة زهيله 
السابق وان المتهم رضى بتفتيش منزله ي) هو 
ظاهر من اقواله بمحضر البوليس وانه على فرض 
عدم وجود اذن كتابى وعدم رضاء المتبم مقدما 
بالتقتيش فلا يوجد ما بمنع من الآخذ باقوال 
رجال البوليس الذين فتشوا المزل بصفة شبود . 

ه وهن حيث أنه ثابت من لتاب اليوليس 
رقم 156 يتاريعخ ؟١‏ سبتمير سنة 1485 أنه لم 
يكن لديه امر كتابى وان الآمر كان شفويا 

«وومن حيث انه فيما يختص بأمر التفتيش 
قترى الحكة انه مع التسلم جدلا بوجود امر 


شفوى فان الأوامر الشفوية قابلة للطمن قبيامن 
عدة وجد_ه إذلك بحب اشات كاقة التحققات 


والاجراءات ضد أى مد بالكتابة لما فبا م 


اذن كتانى من النياية قبل التفتيش ققد نص فى 
الققرة() منالمادة المذكورة على ان للنيابة الحق 
فى تفتيش منازل المتبمين يجحناية او جتحة أو 
انتداب احد مأمورى الضبطية القضائية ولم 
برد صراحة ان يكون الاتتداب بالكتابة ولكن 
نص صراحة بالفقرة (ب)على ضرورة حصول 
النبابة على اذن حكتابى من قاض الآمور 
الجزئة فى حالة تفتيش اما كن أخرى خلاف 
منازل المتبمين ومن غير المعقول أن يشدد 
الشارع فى ضرورة الحصول على اذن بالكتايةق 
الالة الصوص عليرافىالفقرة(ب)فكلف التيابة 
يأخذ اذن كتابى من القاضى الجزئى وتساهل 
فى الحالة صوص عنها فى الفقرة )١(‏ قسمح 
للبوليس بالتفتيش دون الحصول على اذن 
كتابى من النياية وترى المحكئة ان عدم ذكرلفظ 
الكتابة فى الفقرة الآولى من المادة قد صار 
تغطيته بما ورد فى الفقرة الثا نية من النأ كيدعلى 
ان يكون الآذن كتابة ولا شلك ان ذكر الكتابة 
فى ققرة دون الاخرى سببه عدم نكرار الافظ 
فى مادة واحدة وعل ذلك يتعينان يكون الآذن 
الصادر من النابة للبوليس باجراء التفتيش 
كتايا ( يراجع ايضافى هذا الصدد حم ممكة 
انقض فى ١١‏ بونيه سنة مو الحاماه السنة 
الخامسة عشر ص )1١1١١‏ 

« ومن حيث فيا يختص برضا الهم عن 
تفتيش منزله فان الثات مر اقواله محضر 
البوليس قسيمة 16974 أن رجال البوليس 
دخلوا عليه فى الصباح قبل قيامه من النوم ولا . 
استيقظ اخيروه انهم بريدون تفتيش منزله 
فال لحم د اتفضلوا » 

-ه ومن حيث أن النفاع فسر هذا الرضا 


العدد الخامى ‏ السنة السابعة عشرة 


إن 


بأنه إذا كان المتهم سممم لرجال البوليس بالدخول 
فكان هذا على اعتقاد أن معبم أمرا كتايا وائهم 
[ ءا يعملون فى حدود القانون ولولا ذلك 1 سمح 
لهم بالتفتيش 

« ومن حيث أن المحككةترى أن هداالدفاع 
فى حله اذ ان فى التفتيش ولوكاتفب قانونيا 
غضاضه لاقبلبا النفس فك به وهو خارج عن 
حدود القانون فلو عل المتهم بالحقيقة قبل التفتيش 
لما سمم لرجال البوليس بدخول المزل وعلى 
ذلك يكون رضاء المتبم مشويا مع أنه ينعين أن 
يكون الرضاء صحيحا لا شائبة فيه . 

ورمن حيث أنه ثبت مما تقدم أنه لس 
لدى البوليس أمى كتابى ولم يحصل على رضاء 
صحيح من المتهم فيكون التفتيش باطلا لايصح 
الاعهاد عليه ولا عبلشبادة من اجراه إذللينازل 
حرمة يحب مراعاتها وتقديمبا عل أى اعتبار 
آخر وخير أنيفات يحرم من العقابم نأن تتبن 
أحكام القانون (براجع حك حكة النقض بتاريخ 
/ ديسميرسنة عمو و حاماه س غ١‏ ص 1358 ) 
وترى المحكة لذلك براءة المتبم'عملا بالمادة 
#الالاج- 

(قضيةاليابة ضد منثار سلامه يحم رقم ١١44‏ من برو 

رئاسة حضرة القاضى لطفىاته _لامه وحضور حضرة الاستاذ 
عبداامزيز عأمون المناوى و كل الرابة) 


كنا 
محكة كوم حماده الجزئة الأهلية 
38 دلسمير سنة 0و1 


دعوى ومية ٠‏ محرككبا ععرفة الدع المدى . سلطةالقضار 
يبا _ قالة عدم قبول الدعوى المدية 


المبداً القانوقى 
سلطة القضاء لاتتصل بالدعوى العمومية 


عند تحريكها بمعرفة المذعى بالحق المدنى إلا 
إذا كانت الدعوى المدنية مقبولة قانوناً وبذا 


يترتب عل عدم قبول الدعوى المدنية عدم 
قبول الدعوى العمومية فإن أقامت التيابة 
دعواها قب لالدفع يعدم قو [الدعوى المدتية 
انشقات الدعوى الدمومة بذائها وسارت 
فى طريقها غير تابعة للدعوى المدنية ٠‏ 
اه 

« منحيث أن الدعوىالعمومية قد تحركت 
بواسطة المدعية بالحق المدتى الى طلبت الحم 
عل المتهمين بالتمويض لآ:هماسباعا علنا,الآلفاظ 
المينة بوصف التهمة وتحدد لنظرها جاسة 
(٠‏ اغسطسسنة موث متأجلت لجلسة ١ ١‏ كتوبر 
سنة م4 لضم صورتحقيقات ثملجلسة٠‏ نوفير 
سنة 0ه لتنفيذ القرار و بالجلسة الآخيرة دفع 
عحامى المتبمين بعدم قبولالدعوىالمدنية لاتتباتها 
صلحا ويالنانى عدم قبول الدعوىالعمومية لانها 
مرفوعة بالطريق المياشر وبعد الدقع أبدتالنياية 
طلاتها وهى تصميمبا على تطبيق المادتين .م6١‏ 
6 * عقو باتوترافعق الدقع كلم نالخصوم 


.ما جاء عحاضر الجلسات والمذ كرات الختامية 


وحيث أن هذا الدفع يتضمن البحث 

أولا - انكاتت الدعوى المدنةغيرمقبولة 

ثانا - يقرض أنباغير مقو هل امتقامت 
الدعوى العمومية بذاتها بعد تصمم النباءة على 
معاقة المتبمين أم أنها انبارت بانهار الدعوى 
المدنية . 

« وحيث انه بالرجوع الى صور التحقيقات 
المضمومة تبين أن بلاغا تقدم من المدعية بالحق 
المذقى بتارعخ أولمارس سنة ١1‏ نسبت فيه 
الى المنبمين أنهما وجبا اليا عبارات السب 
المذ كورة فى البلاغ المقدم منها وبوشر التحقيق ‏ 
فى ٠,‏ مارس سنة +ماو وأنتهىالتحقيق,أنالمدعية 
تنازلت عن الشكوىوطلبت حفظالبلاغوتاريج 


كيك 


العدد الخامس - السنة السابعة عشرة 


٠‏ مارس سنة بمه تقدم بلاغ جديد مم 
المدعية بالحق المدنى ذ كرت فه ألا تنازات عن 
شكواها نظرا للصلح الذى رأت جبة الآدارة أنه 
خير طريق ولكنها تطلب العودة الى التحقيق 

« وحمث ان المدعةبالحق المدنى أرادت أن 
تصيغ الصلح الذى هم بصبعة غير قانونية زاعمة 
أنها أرهت عليه 

«وحيت انهلم يقم دليل على هذا القول 
بل بالعكس ثابت من التحقيق أنها رجت الحقق 
فى حفظ البلاغ وتركت شكواها للصلم الذى ثم 
ينهاو بين المتهمين وهممنذوىقرباها وقدذ كرت 
هذا الصلم الذى “م فى بلاغباالاخير صراحةهذا 
والصلح غير جائر الطعن فيه الا بسيب التدليس 
أو الغلط أو اللزوير ما تتص عل ذلك المادة 
هماه من القانون المدى 

و وحيث ان المدعى بالحق المدنى لا يملك 
شيئا فى الدعوى العمومية سوى حق تحريكبا 
بعكس دعواه المدنية فهو حر التصرف فيا وله 
أن يتمسك حقه أو يتنازل عنه بمقابل أو بغير 
مقايل . 

و وحيث أن الصلح ليس الا تركا للحقكم 
تنص المادة بم من القانون المدتى وأمام الصلم 
الذى م تكون مصلحة المدعءة فى الدعوى المدتية 
متعدمة ومن “م تنكون الدعوى المدنية غير مقبولة 
لأنعدام مصلحة المدعية 

« وحيث انه عن الدعوى العمومية قأنه 
لانزاع انبارفصت بالتبعيةالدعوىالمدنيةومرتبطة-ها 
قاذا اتهار أساس الدعوىالمدنية اهارت الدعوى 
العمومية مادامت النيابة العمومية لم ترفع الدعوى 
العمومية يشكل صصح قبل اتببار الدعوى المدنية 
وسقوطبا . ويرى العلامةجارو هذا الرأى (أنظر 
جاروجزء ؟ ن 948 ص ومع ) ومنهذا الرأى: 


الاستاذزى باشاالعرابىق كتابهالمادى_الاساسة 
للتحقيقات والاجراءات المدنية الطبعة الآولى 
ص 8ه ويرى نشأتباشا فى كتابه شر حنحقيق 
الججايات صس ومع أن اليابة العموميةلا تملك أن 
تتجنب عدم قبول الدعوىالعموميةبأيداء طليات 
فى الجللة لأتبا فى هذه الحالة لاتملك السير 
:فى الاجراءات الا يصقتها خصما أصلا لا خصا 
منضما وعليبا رفع الدعوى بالشكل الصحيح اذا 
ارادت فأن تداركت التيايةالدعوى العمومية قبل 
انبيار الدعوى المدننية استقامت وسارت بذاتها 
. وقد جرى القضاء فى مصر علىهذا الرأى و حكدت 
بذلك حكمة العطارين الجزئية حكمبا المؤرخ 
ابريل سنة ومو المتشور بمجلة الحاماه السنة 
م1 العدد الثاوص .7 . وحككت عحكةالنقض 
يحكبا المؤرخ 4م نوقير سنة يما بأن سلطة 
القضاء لا تتصل بالدعوى العمومية عند تحريكبا 
بمعرفة المدعى بالحق المدتى الا اذاكانت الدعوى 
المدنية مرفوعة من ذى صفة وكاتت مقبولة 
قانونا ومن المتفق عليه انه اذا أقامت النياية 
دعواها قل الدفع بعدم قول الدعوى المدنية 
استقامت بذاتهاوسارتىطر يقباغير تابعةللدعوى 
المدنية وأصبحت لا تغير بما تتغير به ( انظر 
الحاماه السنة التاسعة العدد الآول ص «م) 
وحشان الثابت فى هذه القضية أن التابة 
العمومية لم تبدى طلاما ولم تتمسك بالدعوى 
العموهية وتطلبمعاقبة الحبمينالابعد الدفع يعدم 
قبول الدعويين المدنية والعمومية 
« وحيثانهلذلك تكونالدغوىالعموميةغيرمقيولة 
(قضية التيابة وأخرى مدعة بحقمدى ضدتمود اتدىابراهيم 


منصوروآخر رقم هلإ ؤستةجهإرئاسةحضرة للا ضىعيد الرحمن 
جنينهو حضور حضرة الاستاذ عبد اليد لطفيوكيلتياية ) 


العدد الخامس . السنة السابعةعشرة /امة 
د /؟ أ الحم لحايائيات صحة التعاقد الحاصل بيتيآ وبين 
مجكة الواسطى الجرئية الا“هلية مورث المدعى عليهم 


8 دلسمير سنة 176( 
١و‏ ؟ - دعوى التزوير القرعية , قيأمها يبد حصول الطمن 
فق كتاب الحكة . ضرورة الفصل فيا ٠‏ 
و ع - أطة التروير -.وميعاد إعلاتهالخصم.حالة سقوطيا 
من عدمه . جواز اعلاتها قبل الحكم بسقوطها . 
المادىء القانونة 
-١‏ تعتبر دعوى اللزوير الفرعية قائمة 
جرد حصول الطعن فى قل كتاب الحكة 
؟ - يتعين على القاضى الفصل فى دعوى 
الزوير قبل القضاء فهدعوى الموضوع الى 
أوقفت قبلا . فان فصل فدعوى الموضوع 
بدون أن يقضى فىدعوى التزوير أعتبر ذلك 
منه امتناعاً عن الحم 
عدم تقديم أدلة التزوير وإعلانها 
للخصم لا يترتب عليه حتما سقوط دعوى 
اللزوير. 
؛ - لمدعى التزوير أن يعلن أدلته فى أى 
وقت قيل الحم بسقوط دعواه وله أنيطلب 
أجلا لاعلانما إن دفع خصمه دعوى 
السقوط وله أن يعان أدلة أخرى خلاف 
المقدمة قبلا . 
7 
و حيث أن مورث المدعى عليهم المرحوم 
جمعة ابراهيم متمد باع للبدعية بعقد مؤرخ 
بم بونيهسنة 484 - 4[ سهماووقراريط يزمام 
قن العروس ومنزل ناحة أبويط يشمن قدره 
وماجنيها فرقعت المدعية الدعوى الحالية تطلب 


و وحنث أن احد أسعد أحد المدعى عليهم 
طعن بالتزوير فى عقد الببع موضوع دعوىاثيات - 
صحة التعاقد ققتضى باعَاف الدعوى لين الفصل 
فى دعوى التزوير ولما لم يعلن راقع دعوى ‏ 
النزوير أدلته الى يرتكن عليها فى دعواء يلت 
المدعية دعواها وطلبت الحك لا بطلاتها فى 
الدعوى الاصلية أى دعوى أثيات صح ةالتعاقد 

و وحيث أنهيترتب عل التقرير بتزوير ورقة 
ايقاف الحم فى الدعوى الآصلية بمعنى أنه يوقف 
السير فى الدعوى مؤقنا حتى تزول الآسباب 
فيوتقف النظرف الخصومة ويرجع الخصوم اليها 
بمجرد زوال السيب فلا يجوز للمحكة أن تقضى 
فى الدعوى الآصلية قبل الفصل ودعوى التزوير 
أو الحكم بسقوطها أو التتازل عنبا وفى دعوانا 
الحاليةِ حصل التقرير فلا فى قل كتاب امحكة 
ومتى حصل التقرير ققد اعتير الطاعر. راقما 
لدعوى الزوير وعللى ذلك خلا تزال دعوى 
التزوير باقة لم يحم فبا 

« وحيث أن مادعا محامى المدعية لتعجيل 
دعواه الآصليةرغ, عدم الفصلفى دعوى اللزوير 
ما ظنه خطأ مر أن عدم قيام مدع التزوير 
بأعلان أدلة التزو ير فى ظرف عانية أيام من 
تاريخ تقريره بدعوى الزوير يسقط دعواه - 
أن نص المادة..مم م اقعات صريح فى أن الحم 
يسقوط الدعوى جوازى للبحكة . قادام الحم 
جوازيا تقضى له الحكة أولا تقضى به تبعا 

للاعذار الىتقدم لا ال معاد تهديدى لايترتب عيل 
انقضائه السقوط حتااذ يقسر للندعى فى دعوى 
التزوير تلافى الحكم بالسقوط. أن اعلن الآدلة 
قبل الحم بسقوط دعوري التزوير وله فوق. ذلك 


اوليك 


العدد الخامس - السنة السابعة عشيرة 


الحق فى طليمد الآجل ( راجع جارسونيهالجزء 
الثاتى والطبعة الأولى ص م>؛و 2+4 حيشقال 


أك© 5كتاوز ألصط عل ندأ06 1.4 > 
-قطءة0 13 : ع21015متصصسم اأمعصعمعتام 
بزااثه ”عدن عتعدمهمهم أمع'م ععمة 
-ع0 ع1 عه , 229 مه[ أتل ,“أعطعةن 
عات "[ امعد أساعك-ممه غمعم مومعل مهدر 
عدن ة! عل كدعتزمم كعد غصهتلتموأة م 
,52406 غ21 آقصسطات ع1 عنان غصدة 
حدهه02عم عدت عع سمسعل ممعم كتقدم 
عدم ءعؤأؤامصمء ننه ,تدآاغل ع0 مه 
عألد! ممعغص !أ ]تمعاد عااأععدامه عمن 
قع1 ععتدمعمعايغ: أدلذنكق ع1 عومج 
كانن200م 2 أثنن عتتلدة ع0 كمعنومتم 
٠"‏ بعتا معتصعمم مع 


ووحيث انهبعد حصول الطعن بالتزوير قد 
تقدم القول يانه يعتير حاصلا فعلا وتعتير الدعوى 
قامة بممجردحصول التقرير بالطمن فى قل الكتاب 
الحكة يتمين على الكة الم فى دعوى التزوير 
والاكان ذلك منها سكونا عن المق وامتناعاعن 
الحم ع1 عل تم6ل أو 5 قبل : 


أكتهه عتدصعم065 ,لدمنطى ع[ * 
112111 خم مع ع غ نام أده أدعل اعم ”1 عل 
عد لثنن عكمطء عادعد 12:مماكلءغل ددعل 
رععتاددز عل تهفل عسددعء 121 عهم عدكتنام 
ممتامأععءكمئاة عله ععدكدم عل عنمت 
عمااع دمل ”1 تمه ععاغعرزءء 12[ قصده عددرة) عل 
-”11[) 10011121 كال ,56260 :0113ل )3د؟ 11 - 

". عفصءه] أمعصعئة أادئمء اده علك 

( جارسويه المرجع السابق ) 

ووححث أن تنص الأدة .ما فر أفعاتاهل 
مأخوة عن المادة وو من قانون المرافعات 
الفرنسى الى تنص على وجوب اعلان ادلة 
التزوبرمنمدعى التزويرى بحر ثما نية ايام والا 
فللمدعى عليه قَّ دعوى التزوير أن طلب سقوط 
حق مدعى التزوير فى دعواه 
ووحيث أنه ما دام لميغصلق دعوى التزوير وم 
يحم بسةوطها ‏ اذ 0 يطلب ذلك المدعى عليه 
فى عوى القزوير ‏ ولم »صل التازل عنها فتمين 
الحم باعادة الدعوى الى الايقاف حى فصل 
فى دعوى التزوير 
(قضية شاعنةينت عاش و رضدورثة المرحومجمعه عمد ابراهيم م 
مب اسنة و1 - رئاسة حضرة القاذى علابو الغيط) 


عر 2م22 

1 سر اي شه 

7 وي" + ل 31 غ)- 
آ# هه 0-2 


الأنلن 
محكة الاسئتاف الختلطة 
15 يناير سنة 1980 
١‏ عقد أيجار - ثبت اريخ ٠‏ قبل قسجيل عقد البيع ٠‏ 
وأو يعد تاريخ المقدين الاتداتى وقلهاقى - حته 
م - تسويض المستأجر - عن أعمال هدم و ينا, من المالك. 


خررها به جوأ 


المادىء القانونية 

)١(‏ للستأجر الحق فى القسك قبل مشترى 
العقار يبوت تاريخ عقد الايجار اذاكان تسجيل 
عقد البيع لاحدًا له ولو كان نبوت التاريخ قد 


ف 


حصل بعد توقيم عقد الييع بزمن وكان العقد 
الابتداقٌ سابقا له 

(؟) اذا قام المالك فى بحر مدة عقد الاتجار 
باعمال البدم وتحديد البناء فى ملكدبما قد يؤثر على 
با قالملك وعل اتتفاع المستأجر به فلبذا الا“خير 
الحق فى تخفيض الايحار والتعويض عن المفعة 
الى فاتته فى التجارة الى يعارسبا )١(‏ 

(استثناف الست قرابرى ضد مناحمجالتت رئاسة الكونت 
دى أنديتو مجلة القشريم والقضاء ستة مغ ص 8 ) 


وانظر حكم 1914/11/4 ( الجموعة بع + ) 


المدد الأمس ‏ الست السأبمة عشرة 


5 
يحكة الاستثناف الماتلطة 
1 ناير منة 0و1 
-١‏ وذ - جناضة - ثب وصد امارح - لآل 
م استثتاق قرعى ‏ فى مواد التوزح , تمن لم يقدم طلياته 
1 بمد اعلاته . عدم اقصاله بالاستتناف الاتصل , 
عدم قيوله . 
المبادى. القانونية 
)١(‏ لا يقل فى مواد التوزيع من الطلبات 
الاالمناقضات الثابتة بمحضر المعارضةدونغيرها(١)‏ 
(») مخضم الاستثتاف فى مواد التوزيع بالنسبة 
لتتائحه الى مواعيدخاصة فلا يتمسك بها الا من 
قاموا يتقدحم طلياتهم بناء على الاعلان الحاصل 
لحم بذلك . فلا يحق لمن أعلن ولم يقدم طلباته 
الاستفادة من عمل الأخرين والحاصلة باجراء 
عادى . وعل هذا لايحوز لهم أنيرفعوا اسثناظ 
فرعيا اذاكان طلبهم مبى على حق شخصى لاصلة 
له بالاستئناف الأصلى ولا يتعارض معديحال 
(استئناف عبد البادى أحجد عالم الاتربى تصفته ضد انطوان 
اطونيلو وآخرين رئاسة الكونت دى انديئو . المجلة والسنة 
المذكورتين ص 7*؟) 
1 2 
محكمة الاستئناف الختاطة 1 
6 ناير سنة و١‏ 
-١‏ اختصاص أما ك الختلطة ‏ طلب إقلاس - الدقع 
نصورية التحويل - أو انفضا دن الاجنى ٠‏ رفقضه 
؟ - إشهار اقلاس ‏ طليه - ضد من اتقطع عن التجارة ٠‏ 
عدمئيوت أن الدين نجارى أو استعمل فالتجارة - 


المادىء القانونة - 
(1) إذا دفع فى أثناء نظر دعوى اشبار 
افلاس يعدم اختصاص احا 3 الختلطة بنظرها 
وك زعنة؟ ( المجموعة م#ع.؟ ) 


فرة 


فلا يحوز لهذا البحث ف الدعوى يصورية التحويل 
الحاصل ببعض الدين المترتب عليه دعوى الدائن 
الآصل ولا الرعم باتقضاء الدين بالفسبة للأجنى 

0( من أتقطع عن مزاولة حرقة التجارة 
م ثبت توقفه بعد ذلك عن دفعديونهفلا يجوز 
الحم باشبار افلاسه إذا لم رشبت أن الدين الذنى 


.يقاض من أجله هو دين تجارى وأنه اتفع به 


فى تجارته 
( استثتاف يوسف جاك صد موصيرى يوسف قفتا موصيرى 
رئاسة المستر برتمن ‏ الجلة والستة المذكورتين ص ونا ) 
لان 
محكمة الاستئناق الختلطة 
١6‏ ينابر سنة 1914 
١‏ تغلية ‏ حق الدائن . ضد مدييه المتضامنين - ق 
0 
6 علية لادان مرعن تلع يا قد ا ليه سدم 
الراهن ‏ مطلق . و بالنمية للدتين المتضامئن . 
امل عيته به ( الادة جصوخ عتلط ) 
المادى. القانونة 
١‏ - للدائن تعبدات مع التضامن الحق ق 
الدخول فى جميع التوزيعات الحاصلة ضد مدينيه 
المتضامنين الذن أشبر افلاسهمو عدار دهج معه 
وحى بام سدأده 
؟ ‏ أن المادة 4م تجحارى مختاط والى نص 
على ان الدائن المرتهن الذى لم يستوف حقوقه 
كاملة من تمن العقارات المرهونة له ان يدخل مع 
الدائتين العاديين فى روكية الدون بنسية مايق 
له من الدين أنما تعنى حقوق الدائن المرتهن قف 
تفليسة المدين الراهنلافى تفليسةالمدينين!لأخرين 
المتضامئين والذى يق له حموقه كاملة قليم حتى 
مام آبراته من هذا الدين 
( استتاق مومى عزره لتدادو بصفته ضد أيرامينو بركلون 
رئاسة المق برقن - اللة وقلنة ال كرتن ص 06) . 


.ذه 


العددالخامس ‏ الس ةالسأبعةعشرةٌ 


يذ 
محكة الاستكناف المختلطة 
١‏ ينابر ممنة +191 
١‏ - استتتاف طليات . مينيةعل أسياب أسباب الح امأف 
عدم عدم قبوها وها . جواز نظرها مع الاستقاق الفرعى 
؟ - ملكة . اغتصاب , يد عنه. جوأزه - انعدام 
زراعة الارض . عدم الحم ِه 
المادىء القانونة 
١‏ -لا تقيل طلبات الاسئتاق البنية على 
أساب الحم المستأتف وحده إلا إذا كانت 
أوجه الاستئئاف الفرعى تقتضى البحث فى هذه 
الآسباب )١(‏ 
؟ - إذا زمقرراً كيدا اناغتصابالاظان 
الزراعية يترتب علي هالتعويض عن الضررالحاصل 
فعلا قلا كون الآمر كذلك إذا ثيت بقاء هذه 
الاطيان بورا حتى مع إنعدام الاغتصاب كلية 


) تتاف ورثة عتصور ندا معداقه صّد ليون هاتوكارناسة 
الكونت دى اندينو انجة والسنة المذ كورتين ص ١‏ ) 


1 
حكمة الاستئناف الختلطة 


١‏ ناير سنة جو( 
-١‏ عقد مزارعة . فىالمادة جمع م مختلط . لا ينطيق على 
حالة قسمة ريع الاثعطيان بين الطرقين 
؟ - عقد إيحار . ينص عل قسمةغة الاارض . ماصل 
لمات عاب فالمتآأجر . وقاته . جواز فخه 
م - استتتاف فرعى ٠‏ من ججيع الطلبات اللمسكوم ييا بتض 
00 
- تأجير ٠‏ فسخ . عقد مزارعة . امرلرطة: فين توسا فاج 
تقديم حساب عنا صرف ما مرف عل الحصولات . جوازه 
المادى. القانوئة 
)١(‏ لا .يكتى لاعتبار العقد عقد مزارعة 
مجرد النص فيه على قسمة الريع الصاق للارض 


(كعانظن استشاف تم / ١8‏ /[ 15-6 ( المجموعة م1 


59 ) 14/ ؟/ عه ( اللجصوعة ج - حم؟ )7 


المؤجرة بين المتعاقدءن إذ الشرط الاسامى لهذا 
العقدىا هو وارد بالمادة جيم عمد عتتلطإتما هو 
فى تعبد المستأجر بأداءحصةمعلومةمنالمحصولات 
الى المؤجر : 

(؟)ان وفاةالمستأجر قد تخول الحق فى 
فسخ ععد الايجار الذى للاؤجرقه حصة فى غلة 
اللآر ضإذا كانت صغاتالمستأجرمنحيث الآمانة 
واكارة والشرة قة اروطت وك اتأجر 
باعتا رهاش رطا أساسيا للمحافظةعلى حقو المؤجر 
فق هذه الحالة لايقيل من ورثة المستأجر السك 
بالعقد أو الاعتراض عل فسخه خصوصا إذا 
كانت ثقة المؤجر بهم بعيدة التحقيق وكانواثم | 
أنفسبم قد قبلوا اتتهاءالعقد بتر كالارض المؤجرة 
خالكبا () 

() يجوز للخصم ان يرفع استتنافا فرعياعن 
جنيع الطليات الحكوم بها بض النظر عما رفععنه 
استئتاق أصل من هذه الطليات يشرطان يكون 
هذا الاستتاف موجبا ضده وان لا يتمسك 
فيه بأسبابخاصة مخصآخرمست أن علي هأيضا(؟) 

(4) أن نصوص المادة مم4 مدنى مختلط 
الى تلزم المؤجر فى حالة عقد المزارعة بأن يقدم 
حساباللاستأجر عن المصاريف الى صرقبا على 
الحصولات [١‏ ىلم محصد بعد ينظيق كميد أو بطريق 
القياس عل الخالة الاستئنائية الخصوص عنبا 
بالمادة 4 مدلى عقتلط حيث قد يترتب على 
مؤت المستأجر فسخ العقد. 
( امتثتاف يوسف فنا ليقى وشرظه ضد الست عزيزه وزقاقه 
إسحق وآخرين رامة الكو تت دى اندو . 241 والسئة 
الذكورتين ص #إم) 


ل ا ل تاد 
)١(‏ انظر استتتاف.؟ ز غ/ وحوا ( المجموعة جم ووم) 


() اثلر أمتتافوم | ١8‏ / و.و1 ( المجموعةوم -رم) 
]13 1لوا (الجموعة وو وم وعاز للا عجوو 


(اللجموعة هههم) ره/ 4 / 65وة ( المجموعة جع - و9 ) 


العدد الخامس ‏ النة السابعة عثرة 


الألا 
حكة الاستثناف الختلطة 
١‏ ناير ممنة 141 
- شركات ‏ عا فيا شركة المخاصة . وجود رأسسمال لها 
+ - شركة عاصة ‏ البين المتبرة رآس مال . ماك لرقدمبا . 
حقه فاستردادها نآ 
+ افلاس . فى شركة عاصة . حقوق الشركار . اعتبارما 
عياط . يوت التكى . اعتبارها عقاربة 
ع - تفليسة . داتى التقليية . حقوقهم على عقاراتالشركة . 
كتوق المفلى ذاته 
المادى. القانونة 
-١‏ فى جميع الشركات ما فيها شركة الحاصة 
يفترض تعاون الشركاء فى رأس مالها 
؟-فى شركة المحاصة عق ألعين المقدمة 


بصغة حصةفى رأ سالمال ملكاللشريك النىقدمها 


ويجحوز له استردادما عينا 
+ -.ولوآن جقوقالشركاء فى ش ركةالمخاصة 
ولكن لا يكون يكون الآمر كذلك إذا ظبرمن 
ظروق الدعوى ونية المتعاقدين ان ذوى الشأن 
قصدوا حذظ حقوق الملكية أر نقلها بالنسبة 
ع - ف مواد انتقال حقوق الملكية العيفية 
العقارية لا تعتير جموعة دائى التفليسة من الغير 
ولا يكون لم حقوق على أعيان الشركة أ كثر 
من حقوق المفلس ذاته 
( استثتاف سلامون سلامه ضد ولد مومى تلق 
رئاسة التكوقت دى اندو . المجلة والسنة المذكوردّنتص 48) 
بلع 
محكة الاسكتاق الختلطة 
9”؟ يتأير سنة 19 
١‏ - دعوى ‏ حم صادر فيا , لم يان بمد ٠‏ عدم جواز 
قامها من جديك بين الطرفين . 
؟ ‏ دموى - عاملة لطلب تعويض وق تماقد . المكم 
فالملاب الا”خين . غير مانع من نظر الذلب الاول 


امف 
المادىء القانوتية 

و -اذا صدر حم فى دعوى ولم يكن قد 
أعلن بعد وبهذا يكون قابلا للاستكناف فانه يمنم 
من اعادة هذا الطلب من جديد نجرد قنامدعوى 
أخرى يبن ذات الخصوم أتقسهم 5 

؟ -اذا تضمتت الدعوىطلين احدهما صل 
بالتعو يض والآخر تبعى فسخ التعبد فلا يحتج 
بقوة الثىء المحكوم فيه عن هذا الطلب الآخير 


.وممناسية دعوى جديدة بن ذات الخصوم - 


بالنسية للطلب الأول اذاكان قد احتفظ القضاة 

صريحا فى الحم يرفع دعوى مستقلة به )١1(‏ 
( استتتاف شركة بندليس الملاحة ضدالسح زيتب الجرتق 

رئاسة المستر يرنتن . المجلة والستة المذكورتين ص ١م‏ ) 

55١ 
حكة الاستكتاف الختلطة‎ 
ينابر سنة +ب#وو‎ ١١ 

١‏ - الفاس إعادة نظر ‏ دقع يعدم الاختصاص .. ينا على 
أن العملية ليست تجارية . اعتار الحكة التزاع عن 
ستداحتالا'ذن - قصل ضمي هذا امدق . رقضه 
م« العاس - طلب تقديم دقائر تاجر . طريق آثيات _عدم 


قبوله . 
الميادى. القانونة 

)00( لايقيل الالعاس المينى على عدم الفصل 

فى أحد الطلبات إذا كان الحك قد أثيتك صراحة 


ان المستتدالمتتازع علبههو سند تحت الاذنفيكون 
قد فصل ضمنا فى الدفع يعدم الاختصاص الميتى 
عل الدعوى بأن التزاع ليس منشأه عملا تجاريا 

(؟ ) طلب تقديم الدفائر هو بجرد طريقمن 
طرق الاثبات متروك لمطلق تقدير القاضى فلا 


.يعتبر بذلك طلا من الطليات الى لم يفصل فيبا 


تكون غلا للالماس 
( استتتاق هنرى سكا كيى ضد ابلدى بونو وآخرين رئاسة 
المتر برتن . الجلة والسنة المذ كورتين ص 3ه ) 
() رن أحكام عر ره / 14554( ( المجموعةدج.م) 


د؛؟/ 4 / كوا ( النجموعة ٠١‏ -ع6؟ ) 
: لفلف 


الا بتصريح سابق والا وات دعوى الفسخ غير 


مذو العدد الخامس ألسنة السابعة عطرةٌ 
رفن ٠‏ 
حكة الاستثناف المختاطة مقيولة . 
٠‏ 0# ينابر سنة جو( 


 .ارثالل تمويض أدنى  لين سيبلا‎  ةيلوثم‎ -١ 

؟ - مسثولية --حادث الطفل - التعويض عنه - لا يشمله 
شارف ريه وقيفاه . -. 

المادىء العاتونية 


)١(‏ التعويض الذى بمنم عن الضرر الآدنى 


لايصح أن يكونطريقاً لاثراء صاحبالكأن(١)‏ : 


)0( لاتحمل المنسيب فى حادث اصاءةطقل 
بمصاريف تربيته وتعليمه لان الأباء يقومون 
بذلك كفرض عليهم نحو أبنائهم (م) 

5 راتثاف اسمير وماسا عد بير مور بر رناسة الم.وفاناكر 
الجلة والنة المذ كورتين ص وه ) 


رأف 
محكة الاسكناف الختاطة 


98 ينابر سنة م9( 


-١‏ دعوى فسخ بيع - رقعها من الوصى على قاصر - امتتدان 


ا 0 : 
* سيرع - غش أو تدليس وكرمابة! كدي 
0 - لاتير كنلك . 
م - يح عقارى - حاصل بالخلة  -‏ مخقيض الهن ‏ غيريائز . 
أما الفسخ أو القبول بحاته . 
المادىء القاتونة 


-١‏ أن الدعوى الى ترقع يفسخ عمد بيع 
ترمى الى اتتقال الملك فلا تعتبر يحرد عمل من 
أعمال الادارة بل تصر فلا يجحوزللوصىاجراوٌه 


(م) أنظر أسككاف ١ه‏ .عو! ( المجموعة +ع - جوو) 


وقارن استتناق ١097‏ [ 5و / ١9‏ ( الجموعة 0ع ووه ) 


+« - مجرد أقرار الاتعق العقد بمساحة للعقار 
المبيع أ كير من المساحة الحقيقية المبيعة لا يكق 
وحده ومن غير أى مؤثر آخرلاعتباره مرتكيا 
الغش أو التدليس قل المشترى 
م- لاتقيل دعوى تخفيض العنتسيا بمقدار 
العجز الثابت اذا كانتالعن قدبيعت جملةواحدة 
بليكون للشترى الخيارمبدثيابينطلي:فستتالبيع 
أو أخ الثى ابيع بالفن المنفق عليه )١(‏ 
(استتاف تممدكال الماط ضدورثة الينا كوميو رئاسةالكونت 


. دى أنديو ٠‏ المجلة والسنة المذ كورتن ص ..ه ( 


0 ٍ 
حككة الاس:كناففى الختاطة 


3 فباير سنة و( - 
تح ٠‏ بتير ضار ال 0 00 -_ 
الميدا القانوقى ١‏ 
لايكونالانتفاع حقوق الملكيةالمشاعةحميحا 
الا اذا كانت له صفة الاشتراك وأن لا يكون 
استعاله الا بمواهة جميع الشركاء ويتبى عبلى هذا 
أن الماتى الى تام على الارض ععرفة بعض 
الشركاء 2 لمتفعتهم الخاصة وتعبر رضاء الشركاء 
الأخرين تكون مناقضة لحقوقهم وللم الحق 
فطلب ازالها . 
( اسكتاف أدوارد سافيتيون ضد عل الحلوانى رئاسة المسيو 
هورءة امجلة والنة المذكورتين ص هه ) 


راظر اسكناف ,م / ؟١‏ / .و١‏ ( المجموعة م؟ - عم ) 
وو /9ث/ هذا ( المجموعه مع عاذ ) 


العدد الخامس 5 السنةالسابعة عشرة وأا" 


اللجعية العمومية للمحامين. 
ملس تقاءة المحامين 


* اجتمعت المعية العمومية لنقابةالنحامين فى يوم المعة م وديسمير سنة+ مو ويدار محكةاستتناق‎ ٠ 
مصر الأهليةوحضرها م4 وحامياوقد جرى اتتخاب خمسة أعضاء للبجلس بدلامن حضرات الاعضاء‎ 
الذين خلت مرا كزمكا ااتخب حضرة صاحب العزة النقيبو وكي ل التقابقواصي مجلس النقابةمكونا‎ 
من حضرات الآساتذة . كامل بك صدق تقيباً وتمد بك بوسف وكلا واحمد بك الدبواتى أمينا‎ 
» للصندوق والاستاذ غود سليان غنامسكرتيرا  والاساتذة  عل كالحبيشه بك ع عمودفهمى جنديه‎ 

راغب اسكندر ء عبد العزيز فهم » ممدفيمى عبد اللطيفء عمدكامل البندارى بك » وميخائيل غالى 
زهير صيرى ء ابراهم عبد الحادى , حسن نبيه المصرى بك والسيد سلم أعضاء 
وقدتلى فى الجمعية التقريران المتشوران فها للى 
ا 
مقدم من يجاس النقاية الى اجمحية العموممة 
ع أعماله فى سنة ,مره 
شح بى مجلس التقابة هيئة امعة اأعمومة الموقرة أحسن تحة. ويسأل الله أن يجحعل العام القادم 
عام خير وبركة 5 عموما وعلى امحامينخصوصا ء ويسراجلس عظم السرور أن عاد فى العام 
الحالى إلى اللامة دستورها الذى ارتضته وأن جما تتخاب (ابرلمان ويجحتالحادثات بين,مصر وانجلترا 
فى جو ساد فبه الوثام والصفاء بين الحيئات والاحزاب وكان من أثر ذلك إبرام المماهدة المصرية 
الانجليزية والتى تستكل بها البلاد استقلالها وتسترد كامل سيادتها . ويتوجه امجلس بالرجاء إلى الله 
العلى القدير بأن.بى. للا”مة ‏ حكومة وشعبا ‏ ما يكقل لما تحقي قكافة آمالحا . 
ويذ كر الجلس 8 عق امون من فقدتهامحاماة من الزملاء ويسألالله أن يتغمدم برحته ويليم 
ذو_م الصبر ويكرر العزاء لم ولهيئة المعية العمومية يتقرح أن تقرروا قبل نظر جسدول الأعمال 
وقف الجلسة عثشر دقائق حدادا عليهم ومم الآساتذة المنفور لم  :‏ 
. : عبد العظيم راشد باثشا» حسن علام , على احمد هيكل » فؤاد يذبى الشريعى . رياض ا 
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القصبجى ع ذالى يولس . سعد الملوانى » هترى مرقص ء فوزى ويصا شحاته ع حامد زَّى سوسه 
تود بمام » عند مود السيد الى 

ويقرر مجلس النقاية الشسكر لحضرات الاساتذة النقيب وأعضا. مجلس التقابة سابقا ومم 
الآساتذة مكرم عبيد باشا وزير المالية » ويوسف احمد الجندى الوكيل اليرلمانى لوزارة الداخلية ع 
عمد صبرى أبو عم الوحكيل البرلمانى لوزارة الحقانية , واحمد تمد أغا قاضى محكة دشنا الآهلية » 
ورافع عمد رافعم وكيل ادارة مراقبة الميزانية بوزارة المالية على الخدمات الجليلة الى أدوها للتقابةمدة 
عضويتهم ويرجو لهم النوفبق فما عبد الييم من مبام . 

وقد قام امجلس بواجب النبنتة لحضراتهم ولحضرة صاحب المقام الرقبع مصطق النحاس باشا 
ومن تولى الوزارة الخالية .ر. الحامين وغيرمم ولا شك أن المجلس كان معبرا فى ذلك عن شعور 
الحامين عموما . 


اعمال الجلس 
٠‏ - تشكيله وجلساته 


وقد باشر المجلس أعماله حسب تشكله الذى أسفر عنه اتتخايات المعة العمومية وبداً انعقاده 
على إثر ذلك فى ١.‏ يناير سنة »1 ء وعين حضرات الآساتدة أحمد الديوانى يك أمينا للصندوق 
وتحود سليان غنام سكرتيرا وكامل صدق بك , محمد يوسف بك عضويين أصليين للجنةقبول المحامين 
أمام محكمة :ستئتاف مصر الأهلية وتمد كامل البندارى وتحود فهمى جنديه عضوين احتياطين للجتة 
المذ كورة » وطلب الجاس الى اللجان الفرعية اجراء اتتخابات لأاعضاء اللجان الجديدة ليستأفس بها 
فى اختياره لهم . وقد شكل اماس الاجان الفرعية مراعيا فى ذلك ننيجة تلك الانتخابات . 

وعقد المجلس فى هذا العام +« جاسة و بلغت المسائل التى يحثها واتخذ قرارات فيها 445 مشألة 
وبلغت المكاتبات .لام منبا م)+ مكاتبة صادرة » ١195‏ مكاتبة واردة 


#ا نت المج كاوق 


فصل الجاس فى ووم شكوى»ء من ذلك ١197‏ شكوى قرر فبها الحفظ » ه شكأوى قرر فيبا 
انذار حضرات المحامين المشسكو فى حقهم , م قرر قييسا| لفت النظر , وشسكوى واحدة قرر فيبا 
المجلس الاحالة على مجلس التأديب و١١‏ شكوى قرر قبا عدم الاختصاص و 7٠١‏ شكوى صدرت 
قبا قرارات مختلفة برد مستندات ومبالغ وغير ذلك . 
.. . ومن هذا اليبان يرى أن نسبة الشكاوى المحفوظة إلى توج عددهاءأ كثر من يم فى الماية مما 
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يدل على افراط بعض أحتاب القضايا فى توجيه المطاعن الباطلة وتعسقهم ضد الحامين 

ويواصل المجلس بحث باق الشكارى للفصل فيها تباعا . غير أنه يكرر مع الآسف ما سبق أن 
ابداءه فى تقاريره السايقة عن تأخير ردود بعض حضرات المحامين عل ما يلغ لحم من الشكاوى 
مما يسبب تأخير الفصل فيا » ويأمل الجلس أن تدارك حضراتهم الآ من تلقاء أنقسهم 
بالرد سريعا عليهبا صصانة لسمعتهم رحفظا لكرامتهم وحتى لاتق تلك الشكارى معلقة ضدمم 
ودفها للمسئولية المثرتية عن عدم الرد أو التأخير فيه : 


تقدم للمجلس ؛, طليا من حضرات المحامين لتقدير أتعامهم وأصدر فيا جيعا قراراته 


- مجم لةالحاماة 

وقد تابعت التقابة اصدار مجلة الحاماة بواسطة هيئة تريرها ق مواعيدها باذلة جبدا حكيرا 
فى العناية مما واختيار أحكامها من أهلية ومختاطة وبلنت صفحات ستتها السادسة عشرة ٠١١‏ 
صفحة دأبت عل نشر الأحكام الصادرة من محكة النقض والابرام عجرد صدورها واعدادها 
للنشر حتّى يكون حضرات اللحامين على عل تام بأحدث الأحكام الصادرة متبا 

وف النية التوسع فى قشر بعض الآبحاث القانونة القيمة والجلس يعتمد فى ذلكعيلهمة حضرات 
الزملا. المحامين للمعاونة فى هذا الاب خدمة للقانون والبحت الققبى و العلى . 

وقد عبد الجلس الى حضرة الآستاذ #د يك بوسف بالاش_تراك فى تحريرها بدلا من حضرة 
الاستاذ جمد صيرى ابو علم الذى عين وكلا برلماننا لوزارة الحقانية . 


ه - محكتية التقاية 

تحوى مكتبة التقابةالآن .به وملا منبا عو باللخة المررة ء هلا١ ١‏ باللغةالفرنسيةوالاتجليزية 

وقد اشترت النقابة هذا الام عددا كيرا من المؤلفات الحديئة وزودت المكتية بأحدث 
الكتبالقانونية فرنسية وعرية وهى تعمل دائما على تشجيع حضراتالمؤلفين المصريين فى حدود 
التفع بانتاجهم بالاشتراك فى عدد كير من مو لفاتهم عجرد ظبورها 1 
انحا ك الختاطة وكذا ملت داللوز الاسبوعية والشبرية و#لات قانونة عرية مختلفة . 

وقسعى النقاية فى توسيع مكتبة غرفة الحامين بمحكة استتتاق مصر الآهية » وقد ضمت إلى 
محتوياتها فى المدة الآخيرة فعلا من المراجع الا'ساسية ما يحتاج اليها المترافم فى الحكة . 

وقد أسرعت النقاية أيضا الى امداد اللجان الفرعية فى الاقاليم بأحدث الكتبوالجلاتالقانونية 
.وتوافييا سنو يا بمجاميع كافية من الجلات الدورية الى ترد اليها باللغتين العرية والفرنسية 


4ه العدد الخامس أأمسنة السابعة عثرة 


ويرجو مجلس أن يلى امحامون الدعوة الى سيق أن وجهبا التيم راجيا أرن يمدوا مكتبة 

التقاية بمما يزيد عن حاجتهم من المؤلفات القانونية , 
- أرضالقابة 

مم" موضوع الأرض الى أعطها االكومة للتقابة لتبنى عليبا دارها مراحمسل عديدة 
فد أجرت الوزارة الدستورية مقتضى القانون رقم م؛ سنة م4١‏ قطعة أرض للنقاية باجار 
اسمى لمدة وه سنة ولكن الوزارة التى خلفتها ألقت تأجيرها وأضاقتها فى ستة ١4+1١‏ إلى سوق 
الخضر والفا كبة بشار ع الملكة نازلى وفوضت وزير المالية فى إعطاء النقابة قطعة أرض أخرى 
بدلا عنبا . وللظروف الى سيق أن أشير اليها فى التقارير السابقة تأخرت الحنكومة عن تسليٍ التقابة 
أرضاً بدلا من اللآرض الى أخذتها وواصل يحل النقاية السنتى لدى الحكومة فى الحصول عليها 
إلى أن تقرر إعطاء النقاية قطعة أرض تقرب مساحتها.من الثلاثة آ لاف متر بشارع الملكة نازلى 
يحوار دار جمعية الشبان المسللين » غير أن استلامبا تأخر يسبب حل التقاية فى سنة وسو و ء ولما 
استردت التقابة وجودها وأعيدت اليها حةوقبا وقع حضرةالا"ستاذ النقيب ( معالى مكرم عبيد باشا 
وزير المالية الآن ) العقد وبادر الجلس على آثر ذلك يتشكيل لجنة للنظر فى الاجراءات الخاصة بيتاء 
دار التقابة . ش 

وكان فى نية بجلس التقابة عرض المقايسة فى مناقصة عامة عل أثر اعتماده تصمم البناء التهاثى . 
بعد ذلك ستحت الفرصة مجلس التقابة أن يستيدل هذه التقطةخير متبا فسعى سعيا متواصلاللحصول 
عليها إلى أن انتبى سعيه بالحصول عليبا وهى قطعة الأرض الى تجاور قل الرهون محكة مصر 
امختلطة البالغة مساحتها . . .م مرا من القطعة المعروفة برتم ؟إه الكائتة علناصية شارعى املكة 
نازلى ودير البنات وطول حدعا على الشارع الآول خمسون مترآً وعلى الشارع الثانى ستون مترآ 
وهذا التأجير لمدة وه سنة بايحار إ“مى قدره جنيه واحد فى السنة عن القطعة بأ كلبا 

وكان من حسن التوقق أن وزير المالية الذى أمضى قرار التأجير الآخير هو تفيس الحامين 
مكرم عبيد . ولا شلك أنها فرصة سعيدة أن يتم هذا الآجراء على يد الرجل الذى قدم للمحاماة 


وللتقابة أجل الخدمات ٠‏ 
ولقد قايل المجلس هذا القرار بالارتياح وقرر الاتقال بكامل هيئته لشكر معاليه على تحقيق 
هذه الآمنية . ش 1 


وقرر المجلس تفويض حضرة الاستاذكامل صدق يك وكيل النقارة فى التءاقد عن التقابة فوقم 
العقد فعلا وشر ع المجلس بعد ذلك فى اتخاذ اللازم لانمام الرسم تمريدآ لاقاءة البناء » والمأمول أن 
بوضع الحجر الآسامى فى القريب العاجل . 
مشروع قاون الحاماة 
تشكلت فى وزارةالحقانية لجنة لاصلاح نظام الحاماة واشتركت فيها النقابة مثلة بوكيلها حضرة 


العدد الخامس - ألسنة السنابعةغشرة يقن 


الاستاذ كادل صدق بك . وبعد أن قامت متها 1 كثر من سنة أتمت فيبا عملها ووضعت لبتتها 
الفزعيةتقربرها الذى أقرته اللجنة العامة مع يعض التعديل وقف الآمر عند هذا الحد بسب بالظروف 
السياسية وقد أعيد بعد ذلك تشكيل تلك اللجنة ومثل فيبا النقاية حضرءا الاستاذن النقيب والوكيل 
ولكتها لم تعقد . 

وقد اتنبز بحاس اللقاية فرصة عودة الحياة الذابية فوضع حضرة الآستاذ كامل صدق بك 
وكيل النقابة مشرو ع قانون تناقش فيه الجلس عدة جلسات . وعل آثر اعهاده نه قدمه حضرته 
مع مذكرة [يضاحية نجلس التواب وتقرر! مالته إلى لجنة الحقانة لنظره على وجه الاستعجالوقطعت 
اللجنة المذ كورة شوطا كيرا فيه ولم يتم فظره يسبب ضيق الوقت وفض الدورة البرلمانية الماضية 
وسة اصل اللجنة يمه فى الدورة الحاضرة والمأمول أن يصدر تشريع هفى أوائل العام القادم 
بأذن الله . 

ويتكون مشروع القانون المذكور من ١١9‏ مادة وننشر فما يل صورة المذ كرة الايضاحية 
التوصحبته ليكن تعرق ماذهب اليه المشروع الجديد وما حواه من مبادىء وضيانات ما يرقع شأن 
الحاماة ومن أم ما أدخله هذا المشروع عل انون الحاماة إنشاء صندوق معاشات وإعانات للبحامين 
يؤمنهم عبى وسائل معيشتهم . 


المذكرة الايضاحة 
عن مشروع القانون الخاص +الحاماة أمام الحا بي الأهلية 


مضى مذ وضع قانون امحاماة رقم3؟ لسنة ١419‏ نحو الخنس والعشرين سنة خطت فيها!لحاماة 
إلى الا“مام خطوات واسعةموققة كان لها أحسن الا ثرقى ففرفثأنها وإعلاء مكاتها وفى موّازرةالقضاء 
وإنارة الطر بق أمامه وتثبيت قواعد العدالة 

وقد أدخلت على هذا القانون بين حين وآخر تعديلات يعضبا كان موقا والبعض الآخرلم 
يصادق صوايا . 

عل أن ما كان صالخامن تلك التعديلات لم يكن وافيا بالغرض المقصود إدّ م 
مناحى الموضؤع ولم تعالح كل ما ظر فى ذلك القانون من عيوب . 
. وشعر الحامون أنقسبم بهذا التقص وأن الحالة ناسة لاعادة النظر فيه . فنقد مجلس تقابتي 
الاجتانات. وكوت اللجان ليحثه فى مختلفب مناحيه على ضذوء الناعالتى فقت من تطليقه وشى 


ذه العدد الخامس الستة الساعة عثرة 0 
جع حي سس وس ع وس عم سس يت 
أسياب 0 ل لا لاله قيامهم بواجبهم 100 
ا" امال ع لتوزراناء وتع ري بانشاء صتدرق 

وانتبتهذه الجرودات وضع مشروع كامل تاس للقانونالخالى ليكون دستوراً للمحاماة متناسق 
الاحكام متاسك الميادى. . وقد وضع بعد النظر فيه وتتقيحه من يجلس تقابة لمحامين وجعيتهم 
ال.مومية وهو المشروع الحالى 

وتقتصر فى المذكرة الايضاحية على بان أهم القواعد الى بَى عليبا وه : 


اللاب الاول 


- أظبر ما أدخل على هذا الباب من ديل ما يأتى . 

قصر المبنة على مصرنى الجنس المقيمين بالقطرالمصرى بعد أن كان القانور. ر._ الخحالى يكتق 
بشرط الاقامة بالقطر المصرى وليس مثْل هذا التعديل تحاجة الى وير - 

٠‏ - يكتق القانون الحالى بشرط حسر. السمعة العام ولكن المشروع كان أكثر إحاطة 
وتفصيلا فاشترط ألايكون قدصدرت عل الطالب أحكام قضائية أو تأدبية ماسة بالشرف وأنيكون 
حسن السمعة جديرا بالاحترام ٠‏ 

- وقد لوحظ ضرورة باوغ المحامى سن الرشد عند قيده بالجدول فنص صراحة عل أن 
تكون سنهوقنئذاحدىوعشرين سنةمبلادية وهى سنب لوغ الرشد قانونا حى لا يباشر بتته وهوقاصر 


الباب الثانى 


+ - رؤى من العدل أنه عند ما يكون قرار لجنة قول المحامين صادرا برفض طلب الفيد 
فى الجدول بسبب سوء السمعة أن يكون للطالب حق المعارضة بعد إعلاته بقرار الرفض أمام اللجنة 
المذ كورة فق الاستثتاف أمام محكة النقض وكانت هذه الضمانات ضرورية لا يقرتب على رقضش 
طلب القيد من عدم جواز تجديده إلا بعد انقضاء خمس ستين ومواققة مجلس التقابة . 

فلذلك أوجب المشروع ألا يتعرض الطالب إذلك إلا بعد مكيته من الدفاع عن تفسه . 

ىه - اتفال الجدول. 

بعد أن وصلت المحاماة إلى منزلتها الحالية من الاعتبار كثر الاقبال عليها بدرجة ققد معبا 
التوازن اللازم للاحتفاظ بكرامتها واطراد تقدمها . 

ومن المسل به أن الحامين ليسوا مجرد وكلاء عن الخصوم وانما ثم حين يدون مقتضيات هذه 
الوكالة قَومون بخدمة عامة ومأمورية اجتماعية هى اشترا كبم فى توزيع العدالة بين الناس وتمكين 
الانس والضعيف والقاصر ومن فى حكميم من استخلاص حقه من يد القوى الباعى ولرذا لم ترك 


العددالخامس_ السسئة السابعة عشرة ذه 


ميتتهم حرة يؤمبا من شاء متى شاء وانما حاطبا المشرع بمختاف الضمانات واشترط لبا مؤهللات 
علبية وأخلاققية وجعل من واجاتها النزاهة والصدق والاعتدال والرفق وفرض علييا مساعدة 
القعير وامحروم دون اتظار مثوبة أو جزاء . 

من أجل هذا كان من ألرم ما يعنى به الشارع أن يتدخل للحافظة على هذه المميزات كا رأى 
الحاجة ماسة لذلك . 

وما لا شك فيه أن ما نالله المحاماة من رق قد أطمع الكثيرين فى مظاهرها الخلابة باعتبار 
أنها وسيلة منوسائل كسب العيش المغرية فاقبلوا عليبا بوفرة تم عنبا ان ضاقت سيل العيش أمام 
بعضهم كا قد يضطرمم إجاية لضرورات الحياة الملحة الى التساهل فى أخص واجباتهمويات من الخطر 
عل مبنة هذه مكانتها أنتعرض لل هذا الفساد 

لبذا كان ازاما أن يحال بينها و بين الوقوع فهذه البوة بأن تحافظ على تناسب معتدل بين العمل 
المعروض والقائمن به وليس أقرب لذلك من تحديد عددانحامين وقد أنون المشروع مهذه القاعدقعل 
ان يكون للجنة قول المحامين حق النظر فى تقدير عدد انحامين الذين يدون بالجدول مرة كل ثلاث 
ستوات يدون مساس بالقوق المكتسية . 

وقد كانمن المصلحة أن يقفل الجدول ابتداء من صدور هذا القانون ولكن المشروع نص على 
تطبيق هذا الاقفال بعد انتباء خمس سنوات من تاريخالعمل به وقد لوحظ فى ذلك ما قد يكون لطلبة 
كلية الحقوق الخاليين من انعقدت بدخوليهم الكلية . 

أما الحامون المقيدون الآن بالجدول من نقات أمماؤهم أو ستنقل فى المستقبل لجدول غير 
المتغلين فلهم الحق داتما فى طلب اعادة قيد أسمائهم يدول الحامين المشتغلين وعلى لجنة قبول 
الحامين تقرير اعادة أسماهم ولولم يكن بالجدول محال خالية . 

> - وقد رؤى لتوفير دواعى الثقة فى امحامين والاطمئنان اليهم أن ينص عل تكليف المحامى 
عقب قبد اسمه بالجدول وقيل مزاولة أى عمل من أهمال مبنته أن يؤدى ينا بتأدية أعماله بالذمة 
والشرف وأن تحافظ على سر المبنة واحترام قوانينها . 

به الامتحان. 

ولماكان من أهم ما يرمى اليه هذا القانون هو رفع المستوى العلى والعملل لليحامين ققد نص 
المشروع على وجوب مواظية المحامى تحت القرين على الحضور بالمكتب الذى يتمرن فيه وعلى 
حضور جلسات الها كم وأن يثيت حضوره بالجلسات بتوقيعه على دقتر معد لذلك وهذه الطريقة 
متبعة بنجاح فى انحا الختلطة من قدم . 

وقد نص المشروع أيضا على وجوب تأدية الحامى تحت القرين بعد مضى مدة الكرين امتحبانا 
عليا وعمليا ننجاح حتى يصح تقل اسمه إلى جدول المحامين الذين لم حق المرافعة أمام الحام 
الابتدائية . على آلا ينفذ هذا الحك الا بعد إقفال الجدول أى بعد مضى خمس سنوات . 


0 . بم - المعافاة مر:. الامتحان‎ ١ 
2 قافا‎ 


4 العدد الخامس - السنة السابعة عشرةٌ 


وقد أعق المشروع رجال القضاء والتيابة ومدرمى القانون بكلة الحقوق والموظفين القضائيين 
بأقسام قضاءا الحسكومة من الامتحان إذاكانوا قد قضوا بوظائفهم القضائية المدة المقررة للتهرين 
٠‏ قل تقدحم طلب قد أممائهم بالجدول . 

واعتير المشروع الموظفين المشار الييم فما يتماق بمدة توظيقهم فى حكم من بمارسون الحاماة 
فعلا فبحق لم أن يطليوا قبد أسما هم يحدول الحإمين المقبولين للمراقعة أمام أى درجة من درجات 
التقاضى إذا كانوا قضوا فى وظائغهم الزمن الذى أوجب القانون على المحامى ممارسة المبنة فيه قل قبد 
اسعه على الوجه المطلوب وممشيا مع هذه القاعدة أعفوا من الامتحان النصوص عليه بالمادين 
٠و‏ إب من المشروع إذاكاتوا مضوا فى وظائهم الاذ كورة سنتين على الأقل . 

ه الاتداب . 

أعق القانون من الاتتداب الحامين المقيدين يحدول الحامين المقيولين للمرافءة أمام كة النتقض 
والابرام وقد روعى فى هذا الاعفاء أن الهامى لا يقبل للمرافعة أمام محكة النقض والابرام إلا يعد 
أن بمارس المبنة مدة طويلة يكون أدى فيرا نصيبه فى قضايا الاتداب . فضلا عن أنه بعد ذلك يحتاج 
اصرف مايق له من فشماط وقوة فيا يصادقه من مباحث قد تستغرقكل اك 

٠ رد المستدات‎ ٠ 

أوجب المشروع عل الموكل الذى يطلب استرداد مستنداته وأوراقه قبل قيامه يدقع الآتعاب 
الى يقدرها مجلس النقابة ضده . 

وأجاز للبحامى أن يأخذ صورا من هذه التندات إثياتا لحقوقه الاتعاب أن يتقاضىرسومبا 
من موكله قبل أن تسل أصوغاله . 

وخول مجلس النقابة حق التصديق علىصور المستندات التى ليسا أصول ثابتة بسجلات انحا 5 

و وقد تنص أيضا فى هذا الباب على سقوط -ق الموكل فى مطالية امحامىبالأوراق المودعة 
لديه بعد مضى خمس سنوات من نكليفه ياستلامها . ْ 

؟؟ س وجعلت المدة الواجب اشتغال امحامى فيها أمام انحا الابتدائية التى تخوله طلب قبد 
اسعه يحدول المحامين الذين لهم حق المراقعة أمام محكة الاستئناف ثلاث سنوات يدلا مر ستتين 
وذلك زيادة ؤ, تمكين المحامى من مبنته قبل السماح له بالمراقعة أمام محام الاستئتاف - 

مو وقد نص بالمادة غم أن من حق الحامى بعد اشتغاله بالحاماة أمام محكة الاستئناقف 
خمس عشرة سنة أن يحصل عل قبد اسمه يحدول الحامين المقبولين لللرافعة أمام محكة النقض بدون ‏ 
تعليق ذلك عل سلطة الحكة المذ كورة المطلقة . 

وقد لوحظ فى تقرير هذه المدة أن يكون الحامى قد حصل رانه الطويل على مزاءا الخيرة 
والتجرية مما لامحتاج معه إلى رقاية أخرى أو تقدير من محكة النقض . 

1 وقد أجاز المروع للمحامى المتدب عن الققير أن يرجع بأتعابه عليه إذا زالت سالة 
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ققره وهذا الحم متفق مع المعقول إذ أن الفقير لم يعف من دفع الآتعاب إلا يسبب حالة عوزه 

وقد أزال هذا النص ما تضاريت فه الآراء فى هذا الشأن . 

6 وقد سوى المشرورع فى جواز تتح الحامى عن مأموريته حالى الوكالة والاتداب 
إذ المكة فيهما واحدة ولا ضرر من ذلك مادامت أسباب التتحى لا يؤَخذ ا إلا إذا قلتها لجنة 
المساعدة القضائية أو المحكة المنظورة أمامبا الدعوى . 

١+‏ - وحرصا على حسن سير العدالة وضمان حقوق المقاضين ومتعا من تلاعب الجبلاء 
بالقضايا الى ترفع أمام محكة الاستئتاف وهى على مكان عظم من الا“همية أوجب المشروع أن 
تكون عريضة الاستثتاق والاذ كرات فيها موقعا عليها من أحد المحامين المقولين لللرافعة أمامبا . 

١7‏ جب وأوجب المشرو عأن يكون المترافععن الحكومة ة أمام انام أحدأعضاء أقسام القضايا 
حتى لا يعقوم بمثل هذه المرافءة إلا الموظفين القضائئين وف هذا عحافظة علل حقوق الحكومة فى 
قضاياها ومنعا شكرار تأجيل القضايا بسبب قيام موظفين غير قضائيين أمام المحام تقيدون فى 
مسرافعاتهم بالأوامر الكتابية الى تصدر لم وقد لا نكون وافية بالغرض . 

8 - وتيسيرا للمتقاضين وتسريلا لمأمورية الحامى نص المشروع على تعميم النشرعن التوكيل 
العام الصادر من موكل فى قضايا متعددة أمام محا م مختلفة . فصار النشر معمولا به أمام كل محكة 
كلية وجزئئاتها ومحكمة الاستئناف الى تدخل احكمة الابتداية فى دائرتها وكذلك الآمر فى عكة 
النقض والابرام » ققد تص المشروع على وجوب تقدحم التوكيل اليباما هو جار الآن ولكر. 
زيد حم جديد وهو أن النوكي ل العام يكونمعمولا' به فى جميع قضاياالتقض الى للوكل مصلحةفيها. 

1 ونص المشروع على أن يتدب بجلس ثققاية الحامين فى حالة وفاة الحامى أو شطب أمعه 
أو الحجرعليه اوإصايتهبما حول دون القيامبواجبه من يقوم مقامه وأنيقومهذ|الاتتدابمقامااتوكل 

٠ :‏ ل وفيا يتعلق بتقدير الاتعاب فقد نص المشرووع على أن يكون من اختصاص مجلس النقاية 
وأن نكون المعارضة فيه أمام المحكة الى نظرت الدعوى . 

أما اذاكانت الأاتعاب عن أعمال لم ترفع للقضاء فتنظر المعارضة أمام المحكة المقم فى دائرتها 
اجام كلي كانت أو جزئية حسب قيمة الطلب لأنه فى دائرة هذه الحكة كاف الموكل الام 
بالعمل الذى قام به 

1 - ونصت الادة مع على رسوم قدرها + ف الماية من البالغ المقدرة الى لا يزيد قيمتبا 
على . .م جنيه وأما مازاد على ذلك فيحصل عليه ١‏ ف الماية وهذٍه الرسوم المقررة معقولة وتتناسب 
مع الرسوم المكررة التفدذ 

؟ ‏ ومن أظبر المادىء الجديدة الى نص عليها المشروع أن تكون الأتعاب عنازة عل . 
ما استفاده الموكل ين فنع بيه النية من محاولة التخلص 

من أتعاب هن أحسن اليه وأسداء المعونة عند الحاجة 
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ح؟ - كي نص المشرء.ع على سقوط حق الحامى ف الآتعاب إذا لم يطالب بها ىمدة خم سسنين 
من تارعخ آخر عمل له . 
وهى مدة معقولة لا يضطر الحامى معباأن يفاجىء موكله بالمطالبات عقب كتنام: ىوتمكين 
الطرفين من تسوية ما قد يقوم بينهما من خلاف جدوء وسكينة . 
4؟ ل نص المشروع على منع الحكمة من الك على الحامى على ما بقع منه أمامبا ,الجلسةوأن 
يكتق باثبات ما يتقع بمحضر الجلسه ليكون تحت تصرف السلطة الختصة . 
وهذا النص حكم إذ أن تخويل حدق العقاب أن يعتقد أنه مرضع الاهانة فى وقت ثور فيه 
نفه لشخصه وكرامته حق أو بغير حق فيه مصادرة للعدالة ولا بسط قواعد الانصاف الى ت#قضى 
بألا بجمع الشخص ههما سمت مداركة بين صفتى الخصم والحكم دما . 
وقد سبق أن انتقدت محكئة النقض القانون فى ها الشأن فى بعض أحكامبا . 
ه» - وق ياب التأديب 
أبس مجلس النقابة أن يؤلف دائرة تأدبيه من بين أعضائه وتحكم بالايقاى لغاية ثلاثة أشبر 
على أن يكون حكنبها قابلا للاستئناف أمام محكة النقض والابرام . . 
وقد قصد المشروع أن يتمشى مع ما هو متبع فى نقابات الحامين فى البلاد الراقيةالن تخولمجالس 
تقاءاتها حق التأديب ولكن لم يرد المشروع ان ينتقل طفرة واحدة فقصر حق النقابة على الحكمّ 
ابتدائيا لغاية ثلاثة أشبر 
وتبعا لذلك أباح المشروع نجلس النقاية حق القيام بالتحقيق وهو منمستازمات الحا م التأدبية 
”؟ - وقد أبيحت المعارضة فى الا"حكام التأدبية الغيابية التى تصدرها دائرة التأديب بمحكة 
النتقض والابرام ل فى ذلك من ضمان حدوق المحامى الذى قد يكون غيا بدعند الحا كةلا“عذارطارئة 
أو بقوة قاهرة . 
بب؟ ‏ وقد زيدت مدة الايقاف الى يمكن الحكم مرا إلى ثلاث سنوات بعد أن كانت لمدة سنة 
واحدة وذلك عدم تعريض الحامين لحو الاسم ففحالة ماإذا رأت هيته التأديب أن ما حددث منهم 
لايكتى فيه الحم بالايقاق سنة واحدة 
م؟ - نظام النقابة . 
نص المشروع عبل ألا يتخب كل منالتقيب أو وكيل النقابة أ كثر من مرتينمتاليتين ولوحظ ‏ 
لالم درك المرا كز بين الحامين . 
- وقد نص المشروح على تشكيل دوائر بمجلس النقاءه تألف كلدائرة منبا منثلاثة أعضاء . 
للنظر فى الشكاوى والبت قبها إلا فى حالة ما إِذا رأت الدائرة ادانة المحامى المنظور أمره أمامبا 
فتحيل الموضوع على مجاس التقاية للبت فيه وتى ذلك تعجيل للبت فى الشكاوى وعدمتعليقبا » : 
٠‏ زاد المشروع عدد أعضاء النقابة الفرعية لدى كه استتناف أسيوط إلى خمسة_أعضاء . 
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1 ى يتيسر لهم القيام عأ بعأموريتهم أما الحكة المذكورة والحكة الاتدائية ئية الى بمقرها . 
وكذلك نص على أن يعين مجلس النقابة محاميا لدى كل محكة جزئية من المقيمين بدائرتها للقيام " 
بما يكلفه به الجلس المذكور أو لنتته الفرعية . 
ا وئص المشروع على أن يكون طعن وزير الحقانية فى تشكيل اججعية الممومية مجلس 
النقابة فى مدة م١‏ بوما من تاريخ صدور القرا رات المطعون قا . 
كا من حق الطعن ف المدة نفسها لثلاثين محاميا من حضروا الججعية . 
بم صندوق المعاشات 
من أهم ما أدخله المشروع على القانون هو انشاء صندوق مجاشات وإعاتات لللحامين يوَمنهم 
عل وسائل الحياة إذا ما أعوزتهم الحاجة أو أقعدتهم السنعن كسب عيشهم : 
وحفظا لكرامة نحامين نص على أن يكون هذا الحق عاما ليم جميعا حتى لا يشعروا أنهم 
يستولون عليه صدقة أو إحسانا وهذا لا بمنع من تتازل من أراد عن حقه للصندوق تبرعا منه 
ولتغذية هذا الصندوق اقترح المشروع أن تنثىء التقابة ورق تمغة يلصق على المذ كرات أو 
التوكلات أو الحوافظ عند تقدمبا لللحكة بفئات تتتاسب مع قيمه القضايا . 
وقدسق أن أنشأت نقابة الحامين لدى الحاكيم الختلطة أوراق التغة المذ كورة وقد سارت 
فى إنشائها على ماسار عليه كثير من النقابات الاجنية اللا قانون معاشات تكو أعضاءها شر الحاجة 
وما حسن ذ كره بشأن هذا الصندوق أن لجنة إصلاح نظام امحاماة بوزارة الحقانية واققتعل 
مدأ انشاء هذا الصندوق إذ رأت فيه اصلاحا عظما الخالة الحامين ٠‏ 
أحكام وقنية . 1 
نص هذا الباب على حق المحامين فى عقد اجتماعات للبحث فى شئوتهم دون أن تطبق عليها أحكام 
القوانين العامة إلخاصة بالاجتماعات وهذا النص مطابق لكل معقول ومانع لكلسوء تأوي لأوتفسير 
فى المستعيل . 
والآمل وطيدق أن المبادى. الى أدخلت حديئا فىهذا المشروعتسد أمم وجوءالتقص فالقاتون 
القائم وتقوى التضامن بين امحامين بعضهم وبعض وينهم وبين أسرة القضاء بصفة عامة . 


تحريراً فى يولية سنة “م19 7 
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وعملا بواج يتوئيق الروابط الثقافية والمودة بين أهلالمبنة قداتتهز بجحل سالنقابةفرصةزيارةطلاب 
الحتوق العراقيين ومن معبم منطلية دار العلوم بالعراقللصر فيادر يدعوتهم الىنادى الحامينواحتق 
بهم الاحتفاء اللائق الذى قابلوه بالتقدير والسرور . 

وما أنشئت فى أوائل سنة جم؟؟ محكةكية أهلية بسوهاجو عل بناؤها غرفة لخضرات أمحامين 
خصص مجلس النقاية مبلغأ كاف تأثيها ومصروفاتها وشكل لنة لنقابتها الفرعية 

والآمل وطيد فى أن الحاماة ب.د أن وصات إلى ما وصات اليه من رفعة شأن وعلو مكانة 
أن تستمر فى مبمتها «ؤازرة للقضاء عاملة على تثديت قواعد العدالة بعناية حضراتم وتمسكم بكل 
أسباب الكرامة والرقعة » ْ 

سكرتير النقاية تقيب الحامين بالنياية 


مردغنام لأس صرق 
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تقرير 
مقدم من مجلس تقابة انحامين الآهلية عن أعماله فى سنة 190 
إلى 
الجعية العمومية 
عن 
تتيجة حساءات النقأية عن سنة م4 المالة الى أبتدأت من أول شبر ديسمير سنة م58١‏ 
وأتهت فى "٠.‏ نوشير سنة 1917 
اولا - قررت المعية العمومية الاعقدة فى ٠١‏ يناير ستة مو أن تكون ميزانية ابرادات 
ومصروقات التقابة عن سنة م58١‏ كا يأتى 
)1غ( عن الابرادات 


قدرت الابرادات بمبلغ 5 حسب الانواع المبينة بالميزانية المذ كورة 
وقد بلغ المتحصل فعلاملغ م44 ورم 1 
فكون العجز مبلغ امه ١714‏ 
واغلب هذا العجز واقعق باب الاشتراكات المتأخرة وفى رسوم القيد بفئاتها اثلاث وفى 
الاشترا كات الخالية بفتاتها الثلاث أيضا وكذاق ابرادات الجدول العشرى ما سبأق بان ذلك بعد 
(ب) عن المصروقات 


قدرت المصروقات بلغ 0 4ع حسب الانواع المينة باليزانية لمذ كورة 
يضاف الى ذلك ميلغ ٠ع‏ +بام أعتمدتها جمعيةالعموميةق. ٠‏ ينابرسنةم؟ | للتادىقيكون 
جلاماقدروأعتمدللصروفات .م «ومم 
وقد بلغ المنصرف فعلا مبلغ م1417 40184 
قفيكون الوفر فى المنصرفميلغ 9ه بلالا 7 

وأغلب هذا الوفر واة, فى باب مصاريف الجلة وياب مصاريف طبع الكتاب الذهبى وفى 
مصاريف التادى وسض ابواب أخرى سبأنى يانها فى الجدول الموضم بعد ' 
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وعل ذلك تمكون نديجة حركة الاءرادات والمصروفات سنة+م؟؛ كم يأتى :- 


ملم | جتيه 
مم :10 ] المصروفات 
48 ؟؛ أوءأس”]| الابرادات 
46 أهذ١١|‏ زءادة المصروفات عن الايرادات 
ضاق إل ذلك - 
فرق اثمان السندات المالية بين ما كانت عله يوم . نو فيرسنةو م١‏ 
ودين سعردا يوم .م نوقير سنة جم المأخوذ من بتك مصر 


ليم | جيه 


ملم د ْ 5 


سنة وسرو ١‏ كالموضح بالميزانية السابقة . 


ملم | جيه ستد ١‏ جتيهالزى 
حد ه) 
دنه رربي هو 2" لالإسعر |١٠85‏ 


١ 355‏ 
ومدأصر | رمي غات هلع 4ؤ > جح مه 


4 إإمةبا موحد ه/» بالا سعر + ٠١١‏ 
وكماذه |4ل ]عمد ]01 باز .زا ؛؛ م ؟ مه 
منصرف من الآمانات 


٠‏ | ه | أصل المتصرف من الآمانات فى سنة وو 
5 تتزيل متدعن الوارد مساب الآمانات فؤسنة 14 


">»| ٠ع‎ 


لهماء إذه؟ ا 
سجر وعوووووسوس هه 


هذا المبلغ خصم من متجمد أموال الثقابة لغاية .م نوفير سنة مو و كالآتقى . 


افساطى_قةفلاسة ١‏ اله 


الرصيد لغاية .مجنو فير سنةوسه و حس ب المبينبتقريرالسنةالماضيةالالى وحسابها الحتابيٍ | 


ليم | متي 
6 7 .ب ؟زءج [أصلهقيمةالقو دالو دعةبالينو دو أمانالستداتو. خلافكالمين بالحساب اللختاهى السنةالماضيه 
أنه ب 
انثا أمانات مطلوية. لآرباما لعاية .ما توقين سنة وسيه و كالبين بدقتر أمانات النقابة 5 
هوة أحم١‏ ٠م‏ إصافى أموال التقابة 


زيل من قمة الع للوضح يه وهو زيادة مصروظتستة 185 عن ايراداتما وفرق مان السندات 1 
الاق رصيد لغابة .+ توثير سنة 19485 . 
انه 0 


نقود بنك مصر 


عأيم 1 جيه 
قوم أرلءم - حساب جار لغاية .> تو قير سنة جميه كوارد بحسا بات النقاية ة أما يكشف البنك 
شبر نوفيس سنة جنوه قبلغ بووم ملم «1.م جليه فيكون الفرق > جنيه زيادة 
حساب التقابة وهو عارة عن قيمة شيك إغرة 6 الام مسحوب عل بنك الكريدى .. 
ونه فرع الاسكتدريه وورد للنقابة فى م؟ نوقير سنة ميو من عمد عيد القادر 
لطق افتدى وقيد حابها بالتاريخ المذ كوز وارسل للبنك لتحصيله وقيده لحساب 
|2 د ا نوقفير سنة ١818‏ ا : 
٠‏ احدع١‏ | وديعة موظفة سعر 5//: .ما فى ذلك الفوائد لغاية 6 يونيو سنة 1607 
١‏ تأمين المجلة ١‏ 
تقدية بشركة التعاون امالى التجارية . 
د بالبتك الآهل المصرى 
د بأمانة صندوق النقابة : 
1 اماباة موخد 32 ا« سس الع الولح 0 
.| .ستدات مالية مودعة ينك مصر. عفد الاح عد «/3ي1ل يي اد اليد لهو 2 
عبدة لحمد اقتدى اسماعيل كاتب التقاية السابى . قيمة الباق عبدته لغاية بإيونيوسنة 1941 ومنضمن . . 
ذلك جنة حوالةيوسته وردتللقابة 7 يونية سنةم476١‏ من الاستاة مد كافل توج ؛ بأسكتدرية 
وإستتعد هذا المبلغ من عبدته فى شهر ناير ع :وأشر عنه بان 0 المد كيؤرة أرسلت 
الحضرة الاستاذ لتصحيحبا 
م بكي | حصلا من حسابدسة ومو] ورك البق عز نك 


واه 28 التادى 


ما قبله 


.ود أق؟ أمانات مطاوية لآريامها لعاية ٠‏ توقمير سنة>سيه حسب وأرد دقتر الآمانات 


بع أسمههذ؟ | صاق أموال النقابة لغاية .م نوفير سنة م١‏ 


| - حركة رسوم القيد فى سنة م4١‏ كأنت كالاى 


ده «١‏ « ه « « لأآتداية 


0 هو « « الامدا 


تاي 3 تقفصماا تَ الآبر ادات 


زج( الاشتراكات المتآخرة 
كار مقدراً بالى#يزانية 2 عضبل ين الاقراات ع 20 


ولكن ماتحصل 9 11 521007 1116 عن التعدير 
6 ارباح أموال التقابة 
قدرت ارياح اءوال ل سنة 19 بمبلغ ..7 وقد بلغ المتحصل 
مبلغ 4 امل بزيادة 14م م عن التقدير وبيان المتحصل 6الآتى _ 


حك 


كربوتات سندات الدين الموجد و/ بايا ورا السند 4 جنيهاتجليزى 
ده «< «١‏ اللمازة مو »+ «ه ‏ + «م 
فوايد الحسابات الجارى بنك مصر لغاية يونيو سنة ١4#‏ 84 ي/ز 3 
د الوديعة لثاية ها يوذو سنة رمه يز م 
د المودع بشركة التعاون المالى التجارى م بم لغاية .م يونيو سنة جمه 


المححلة - 
قدرت ابرلدات الجلة ببلغ ٠ه‏ 6 ١‏ والثى تحصل هو ا شن عن المتدى و م جم 
رو 1 0 0 
ود ده 4 
قدرت ايرادات الجدول العشرى بميلغ 59 والذى تحصل هو ميلغ 22 7 
أمليم ١‏ جنيه 
ابتقص عن المقدر .مر" 4لا | 
, ذ) الابرادات المتتوعة ‏ 


لم يقدر بالميزانية ثى. ارات التعة ولك صل منا ل 91 ١...‏ اك 


1 العددالخامس ‏ السنة السابعة عشرة 


تابع تفصيلات الابرادات 
(ح)( تحصل فى سنة ج.و؟ ميلغ ٠‏ جنيه من اشتراكات سنة بمبةؤ معدما 
ايراد التنادى 


- 


35 ملم 
/ عدر دذّاء بالمزانة لاءرادات التادى ولكن جاء فى باب الايرادات مبلغ باإه>5 ه58 


وهذا ال مدلغ هو عبارة عن قيمة ما كان ياقا طرف حضرة أمينصندوق النادى لغابة السنة الماضية 
وكانتف سيق خصم به على مصروفات التقابة يحسايات السنة الماضية ضمن مبلغ ...5 © 
ثالنا جدول تفص لات المصروفات سنة 7و١‏ 


مصاريف حل التقاية إٍ 
اثاثات لدارالتقايقوغر ف المحامين بالامتئتاق 
مرئات مو طق وخدمة التعاية 

تأثيث غرف المحامين بالجزئيات 
أعانات 

مكافأةكلة الحقوق 
كتب ويجلات 

مصاريف اللجان الفرعية 
مصاريفغرقة الحامين محكيةا لاستئناف 
مصاريف مجلة الحاماة 

مصروفات متنوعه 

مصاريف طبع الكتاب الذهفى 

مصار نف نادى الحامين ْ 


"1١ العددالخامس_السنةالسابعةعشرة‎ 


الأموال المدخرة 


اما الأموال المدخرة لغاية .م نوفير سنة +-وم؟ فهى : ملم | جنيه 

)١( :‏ قيمة السندات المالية المودعة بتك مصر وتمنها حسب سعر يوم .م نوقير |ئن٠‏ 
سنة موه 1 

(؟) قيمة المودع بالبنوك . بنك مصر . البنك الآهلى . شركة التعاون المالى |5717 
التجارية ومقدار دَلِك 

(©) تقدية بأمانة صندوق التقابة 

)5( هو « م الادى 

(6) عبدة طرف احمد اقتدى اسماعيل كاتب النقابه السابق 

(5) قبمة شيكين لم يحصلا من سنة سه وجارى التحرى عن ذلك 


مل نيه 
وبذلك يكون يموع الاموال لغاية .م نوفير سنة مه مبلغ 7 و مهمه من ذلك 
مبلغ . 0 وم أمانات مطلويه لارياها والياق مبلغ 9 8 قيمة صاق أموال النقايةحسب 
المدون تفصيلا بالحساب الختامى المرفق طبه ا 
وقد تبين للبجلس ان احمد افند اسماعيل كاتب التحصيل بالنقابة اختاس ميلغا من اموالحا فاتخذ 
الاجراءات القانونة ضده بأن ابلغ الآمر الى النيانة العمومية الى حققت ف البلاغ واحالته الى 
حكة جنم الازبكية وكان محدوداً لنظر قضية الجنحة جلسة وب نوقير سنة م1 وتأخرت لجلسة 
1 ينابر سنة بومو1 اليستعد الحامون الموكلون للدفاع عنه وان الجليس مستمر فى حصر المبالخ 
اختلسة والتحرى عما يمكن ان يكون له من متلكات يامعه او هبرية باسم غيره . 
بناء عليه 
يعرض الجلس هذا التقرير عل الجعية العمومية يأمل اقراره . 
٠‏ امين الصندوق 
ديسمير سنة 1987 احبر الر نوا ى 
١‏ احامي 


العرد القأمس الي 0 الست السابع: عرةٌ 


كت 
به" 
7م 
نعم 


]ع الحم ظ ملخص الاحكام 


؛ )١(‏ قضاء محكة النقض والابرام الجنائية 

4 م.ه | » نوفير م94 11 شهادة الزور  -١‏ متهم . أقواله فى مجلس القضاء ٠‏ مفالفتها 

ّْ للحقيقة . لا تعتير شبادة زور . الشاهد . تقريره غير المقيقة بعد 
حلف الهين . شبادة زور - ؟ - القصد الجناقى فى هذه الجرعة .. 

مى يتحقق ؟5- *- العقاب على هذه الجرعة . مناطه . ( المادة 

ا +هلاع) 

ععء |5.٠ه‏ |[؟ «ه « شبود - ١‏ عدم إعلان المتبم شهود النق قبل الجلسة طبقاً 
للقاتوت . عدم حضورم . طلب التأجيل لمماعهم . رفضه . 
لاإخلاليحق الدفاع . ( المواد من 7١ - ١9‏ تشكيل ٠  )‏ طلب 
استبعاد شبود الاثيات قبل سماع شهود الننى . عدم الاصرار على 
هذا الطلب . رفضه . لاعيب . ( المادة 55( تحقيق ) 


:1 ألا.ه | « ه فاعل أصل للجرة . مناط اعتبارهكذلك . مثال ( المادةوسوع) 
ه4 أو.ءه ١|‏ دم 005 هتك عرض عنون ‏ حصول الملامسة يفعله بين عضر تناسله 
06 ودبر الجتى عليبا .تك عرض ( المادة 781 ع) | 
5م أنزه |[ د «١‏ تفتيش . تفتيش النياية منزل متهم أو إذتها بتفتيشه ٠‏ متى 
يحوز (المادة .م تحقيق ) ش 


لاء» |ازه |5 « « قرعة عسكرية . التخلف عن الحضور للكشف الطى بدون 
: عذر . جرعة معاقب عليبا . (المواد و؟؟ و .1و إم؟ من 
: قانون القرعة العسكرية ) 

هده | و و م | ١‏ - دع . طلبالتأجيلللاستشباد بشبود نؤلم يذكر والنى 
قاضى الاحالة . عدم اعلانهم طبقا للقانون . رقض طلب التأجيل . 
لا إخلال نحق الدفاع( المادتان .م1 و4 تشكيل ١  )‏ ضرب 
افضى إلى موت . وجود أمراض بالجنى عليه ساعدت عل الوفاة . 

مسئولية الجانى الماد 1٠.٠‏ ع ) 


قرو رتسل . الس النايع: عيهرة 


وء» |2١ه‏ به توفير 1 


.هلا إبزرزه 91 « « 


ذه" |.ءجن |[كا << « 


جوم [إعومة 


٠١ -‏ - اتفاق أشخاص عل ارتكاب جرعة ٠‏ ارتكاهم إباها 
باختيارهم . تدخل اليوليس يينهم واشتراكه فى الاعمال المسبلة 
لارتكاييا . مسئوليتهم جنائيا عن فعلتهم - * - تبلغ البوليس الثيابة 
فور عن الجرائم التى تبلغ اليه - الأهمال فى ذلك . لآيترتب تمليه 
بطلان . مستولية الموظف المبمل داريا ( المادة و تحقيق ) - «- 
تقرير القاضى الملخص . لا يشترط القانون شكلا له . العناصئ 


الواجب احتواؤهعلييا (المادة هبر تحقيق) - مواد تخدرة :- 4ه - 


احرازها اوجليها . عقوتب] واحدة . تقدحم متهم للمحكلة بتهمة 


الجلب . تغير الحكة وصف التهمة يانها احراز . لا إخلال تحق 
الدفاع . - و ضبط الجوهر الخدر . ليس زكتامن اركانالجرعة. 


ركتبا المادى الاحراز . ( المادة وم من قانون المخدرات ) 


رد الاعتبار . حكوم عليه بالاشغال الشاقةالمؤيدة . العفو عنه . 
مى تبتدىء الس عشر سنة الواجب انقضاوها لرد اعتياره ؟ مدة 
المراقة .:وجوب اعتارها سوا. نفد تأملم تنفد . :( المواد ودع 
و-74 من القانون رم ع + لسنة جه (<: والفقرة الثالئة من المادة 
الثانة من قانون إعادة الاعتبار ) 

؟ - دخول مزل مسكون . وجود شخص بختفياً فى سطح 
منزل مسكون . معاقب عليه ( المادتان ووم و به الاع)- ؟- 
وصف الهمة . تخبير الحكة الاستتنافية الوصف العانوى للواقعة 
الى حو المتهم من أجلبا أمام حكة الدرجة الا" ولى . مراقصة 


.| الدقاع عل الوصفت الجديد . لاإخلال بحق الدقاع: 


( +«) قضاعكة النقض والابرام المانية 
الحجز غلالآملاك الرراعية الصذيرة ‏ القانون رقم » 
لستة س١‏ المعدل بالقانونرتم ٠١‏ لستة +141 متاط تطبيقه . 


3 ش مجلالمحاماة ‏ 
سسسسسسسسسسسسببسب-بئببئا يبيبيإ--إ--إ-إ--ا ا ا-ا-- سخ 


العرد الجامس فيرسث | السْ: السابع: عشرة 


1 تاريخ الحم 1 ملخص: الاحكام 


م - مدان تتوافر فيه شروط هذا القانون ٠‏ تطبيق هذا العانون 
عليه سوا. أكان مستأجرآ أم ضامتاً للستاجر ‏ 


عوج أءعمه | هنوقر دمه الوفاء بالتعهدات . عرض الدين . تيده( المادة باع مدق) ‏ 
امف 5 ه هاه« - و-نقضوايرام ‏ (يطلان)-؟روم ‏ تقادم . سوء النية المسقط 
ظ لدعوى ا كتساب الملكية بالتقادم . متاطه . ش 
هه" كلاه أه « ( نض ءوابرام . تقدم صورتين مطابقنين للا”“صل من الحم 
| المطعون قه . 
05“» ؤءه ١١|‏ « « -؟- مسؤلة مدنة . مستولية السدعن أعمال خادمه . متاطبا 


-؟_قاصر مثو لتدق ماله عن خطاأً خادمه ) المأدة 109 مدنى ) 


/0 1 « « |[ اسئاف:حك نرعالملكية. استئتانه. لاحو ز(المادقوه ومرافعات) 
مه" سمه إ|ذا « « تدليس: تصرف تدايسى . ماهيته . كيفية الطعن فيه . اعسار 
المدين بالصفقة المطعون فيا . اثباته عل الدائن ( المادتان ١4‏ 
و5مه مدلى ( 
(+) قضاء محكة استكّاق مصر 


ووم أومجه [4؟ توفير جموو 1 -١-_قاضى‏ الموضوع . قاضى الآصل . اختصاصه فى جميع 
الأمور المستعجلة التى ترفح . الدفع بعدم اختصاصه . رفضه . 
+ اختصاص القاضى الجرقى:. شامل اختماصه فى الآمور 
المستعجلة طقاً للقانون الأهل . غير مانع مرن الفصل بين 
الاختصاصين م - قاضى الآ مورالمستعجلة . قاضىالموضوعالقارق 
ينهما . جواز تعر ض|اثثاتى لأصل الحق دون القاضى المستعجل . 
-4- حم . صادر منقاضى الموضوع . فىأمور مستعجلة . عدم 
اعتبارهمستعجلا . معناالمفبوم ‏ اعتيارهحكوقى . -ه-استئئاف 
عن الا"حكام الا“بتدائية . صادرة فىأمور مستغيلة . ميعاده . 


يحل الحاماة . ولو 


العرد الخامس 200 توفت السرم السائى عشرة 


1 


تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 


١‏ رهن عقارى لاجتى . عدم اختصاص انحا م الاهلية مغ 


اكلا |١4ه‏ |4؟ « ه | دعوى. يطلب سخة تفيذية من الحكم بدل تاقد . قبوها. 
الدفع بسقوط الحق ف المطالبة . موضوعى .غير مانع من 
الاآذن بها . 

37 اكه |عم م « اجراءات بيع غقار . تنازل نازع الملكية عنها . دخول دائن 
مسجل فيبا وطلب الاستمرار فى اجراءات البيع . جوازه . 

"وه [|ئم « وم إجازة صريحة أو ضنية . من القاصر . بعد بلوغه . متزيله 
البطلان . تجرد سكوته أو مضى>مس سنوات يعد البلوغ . لايزيله 

+ 2ه إ.س و و حوالة . بالمادة ووم مدى . اتتقال ملكية الدين الغرض , 
منها يحرد ضمان . لاتتتقل الابالقيض 

8" 545 | بدسميريمه مرض الموت . ضعف الشيخوخة والاصابة بالفتق ٠.‏ 
لايعتيرآن منه 

55 إؤغه |[م م « -١-‏ ايقاف يناء علىدعوى أمام الحكة الختلطة . غيرمتوقف 


القصل فيها عليها . لايقيل + مستأجر . تحسينات أقامها فى العين 
المؤجرة . لم يأمر ما المالك . لان.توجب الحيازة , 
؛ - قضاء انحا كم الكلية 

7117 امه سب ديسمير 7ه توريد قطن ٠‏ وأخق جلغ عل ذدنة : اجاره هريجا باليم.. 
لارهنا ٠‏ 7 

8ه أدمه |9 توقير ممه حكم . نقضه . أعادة الدعوى الى الحكنة للفصلفيها . السير فيها 
من جديد . واجبها الآخذ بما رسمه حكم التقض فيها . 

5 أده أو مارس برهو ا ش 

«نا؟ أ.ده أإإسمابو يو - ١‏ - استئناف . تحديد قيمة النصاب بالطليات الا مية التى 

0 يل كم انفد - م . المداولة فيه . من وقت تقرير 7 
090 


مج#الة الحاماة . ْ 4إؤد 


العرد القامس فهرست السام السابع عشرة 
3 ُ تاريخ سم| ملخص الاحكام 


قفل باب المرافعة . تقدم مذكرات ,مد ذلاك ويجارزها ماسيق 
ابداؤه . عدم قبول الخصم لما أو الرد عليها . رفضما 

الا ]0ه [9؟ توقير وم | -١-_دعوى.‏ رضعبا باسم الوكل . ذ كر اسم الموكل فيها . 

1 قبوها . - ٠7‏ قسمة . حق ذو أثر رجعى . تتائجها ‏ أثر الدبون 
المرهونة من الشركاء عل الشيو ع . -8 - شفعة . حق الجوار 
. فالشريعة الغراء تحديذه . صورته . 1 
(ه) القضاء المستعجل 

اام إدده أ19 توقير .مه ١‏ - اختصاص قاضى الا“مور المستعجلة . في الحم باخلاء 
عين مؤجرة . لمجرد عخالفة منع التأجير من الباطن أو التنازل من 
المستأجر . وعدم اشتراط الفسخ من تلقاء نفسه . قضاءق | 
الموضوع . عدمه ‏ ؟ ‏ استعجال . ايقاق اعمال ادم والبناءاتى 
يقيمها المستأجر من الباطن فالعين المؤجرة . حتى يفصل فالفسخ.. 
موضوعا ‏ ثايت 

سام [جده !ا اغسطسهم؟ - و - استعجال . اشكالات . متعلقة يتفيذ الاحكام 
والسندات الواجبة التنفيذ . مستعجلةبطبيعتها ‏ ؟ - قاضىالا مور 
المستعجلة . ساطته فى حث أصل الحقوق وحقوق التخالص . عند 
نظر الاشكالات   ,‏ دعوى براءة ذمة . ربا . غير ماتعم من 
نظر الاشكال فى التتفيذ بصفة مستعجلة . لايمس حم قاضى 
ا موضوع . 

5 أحده الا دسميريمه اختصاص الحاك الآهلية . بنفقة الاصولوالفر وع والاقارب 
والصغير . جائز - اختصاص الحا الشرعية بها . غير مانح منه 

وباء | »لاه| » يناير به 1 -١-‏ طلبات . القصل فيبا . بانتهاء المرافعة . وققل بابها ٠‏ . 

00 تقديم طلبات جديدة فى مذكرة لم تعلن للخصم . عدم قبولها  ..‏ ْ 

...| -؟- اخختصاص قاضتنى الآمور المستعجلة . يطلان حجر . إذا لم 


مجةلحجاللة 2 57 


العرد الخاصمن قرست الم السابى: عسيرة 
سس 6ك 
3 7 اريخ المحم ظ ملخص الأاحكام 
| يحتمل جدلا أو يحثا . م عقار بطبيعته أو بالتخصيص . وابود 
طحين عدم اعتباره . كذلك , 
() قضاء الحا كى الجرئية 
ديم لاه أو؟ ناير وسو - -١‏ مفى الدج . دأه من تاريخ استحقاق الالتزام ‏ ؟١؟-‏ 
مضى المدة . طويلة أو قصيرة . سواء فىتملك العقار أو فالحقوق 
| والدبون . لايسرى فى حق مقفودى الآهلية 
دياه ١6‏ نوشير مره -ل!- هبر سنده غيرمتتازع عليه . اختصاص انحا كالاهلية يه . 


الخلاف عل المبر أو استحقاقه . اختصاص احا م الشرعية . مؤخر 
صداق . تعبد وارث.هلزوجةمورثة . ستدمستقل . اعتباره استبدالا 
]| للدين . صحته . براءة ذمة التركة. 
بام أده | + ديسسر مه )1 -١-_شفعة.‏ الاحتيالعلى منع حق الجوار يترك جزء صغير 
من الاترض . غير مانع - ٠١‏ شفعة . حق الارتفاق المثرتب 
عليها ‏ عدم زواله . مانع منها . 
١ 3 « 11‏ الاهلية والولاية .شرط أساسى للسيرقدعوىأودقعبا. 


المفذلكك الها . : 
الاجراء الماصل من فاقد الأهلية . غير منتج لآى أثر. عدم 
جواز الحم عليه بالذرامة . الطعن بالاتكار . أو الاعتراف منه. 
لا ملك ولا يتقيد به . حق الوصى فه . جوازه . باذن المجلس 
الح ى - ب صمة التوقيع ٠‏ مع الطعن ,البطلان . حق السك 
بالعقد فيه . . وبالنسيةلاثاره . عدم تضمن الدعوى أىطلب آخر . 
الحم به 

د > ١‏ تفتيش . إذن النياءة . به . لمأمورى الضبطية القضاية . 
يحب أن يكون بالكتابة  «٠‏ تفتيش . رضاء صاحب المزل . 

1 يحب أن يكون صرحا وحاصلا قبل التفتيش . 
8ه و | دعوى عمومية . نحريكيا بعرفة المدعى المدنى . ساطة القضاء 


0 للنن 


١م‏ أمعذم 


11> بحل اتحاماة 

العرد الخاسن فررسث ‏ - الس السابغة عشرةٌ: 
:"| 9 ]نر 15 
5 3 كاري الحم ابام 0 


لىع إمله 


5 إكلمه 


6خ أكخمه 


كىا إكزه 


/؟ أعوه 


91 ا 


ذف / - 


ناير 4؟ 


« « 15 


«0 « 66 


3 0 
3 - فى الارور التوعية . قيأم! بعد حصول الطعن 
وميعاد, إعلاتها الخصم م, حالة رايا من عد مه .راز عاو : 
قلالحكمبتوطا. 000 
1 . (7) قضاء احا الختلطة 
عرد ع اكه تأنت. التارج له 
المأجر .عن امال هدمو ناممن الك . و رهايه . جواذه 


١‏ - استثناف فرعى . فى مواد التوزيع ع 
أعلانه . عدم اتصاله بالاستئتاف الاصللى 


9 - اختصاص انام اختلطة . طلب افلاس . الدقع . 
تصورية التحويل : أو انقضاء دين الاجنى . رفضه  ١‏ -إشهار 
إفلا س ظلبه ضد من" تقطع عن التجارة عدم ثبو تانالدين تمارى 
أو استعمل فى ألتجارة ٠‏ : زفضه 1 

٠‏ - تفليسة . حقالدائن ضد مدينهالمتضامنين لاقزوناك 


. | :الخاصة بهم . يكامل ديته  ٠‏ تفليسة . دائن مرتهن . حقه يراق 


دينه. فىتفليسةمدينةالراهن . مطلق. وبالفسية للمدينين المتضامنين . 
يكامل ديته ( المادة 20 تلط ) 
- استثناف . طليات . مبنية علي أسباب الحكالمستأف . عدم 


توما . جوازتظرهامغ الاستتتاف الفرعى + ملكية ٠‏ اغتصاب 


التعويضعنه . جوازه . انعدام زراعة الآأرض . عدم الحم به 

9 - عمد مرارعة . فى المادة بوم م مختلط . لاينطيق على ١‏ 
حالة قسمة ريع الاطيآن بينالطرفين - ٠‏ عمد إيجار . يتصعل 
قسبمة غلة الارض . حاصل لصفات خاصة ف المستأجر وفانة. ش 


اجواز قسخة ب م« - استثئاف فر . عن جميع الطلبات المحكوم 
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بها بخض النظر عما رفع عنه استثتاق أصل . جوازه ‏ + تأجير 
فسخ . عقد مزارعة . بسبب موت المستأجر ٠‏ تقديم حساب عبا 
صرف عيل الحصولات . جوازه 
4م [اذه 9١|‏ تاير 5و 1 -١-‏ شركات . با فيباشركة المحاصة . وجود رأس ماللا 
- ؟- شركة محاصة . العين المعتيرة رآس مال ملك لمن قدمبا . 
حقه فى استردادها عيناً  ٠‏ - إفلاس . فى شركة محاصة . حقوق 
الشركاء . إعتيارها ديونا عادية. ثيوت المكس . اعتبارها عقارية 
- ؛ - تفليسة . دان التفليسة . حقوقهم على عقارات الشركة . 
قوق المفلس ذاته ٠‏ ْ 
.وم ألذه |8؟ < « ١‏ - دعوى ‏ حي صادر فيها . لم يعلن بعد . عدم جواز قيامبا 
من جديد بين الطرفين ‏ ؟ - دعوى . شاملةلطلب تعويض وفسخ 
تعاقد . امكو الطلبالآخير . غير ماع من نظر الطلب الآول 
1 إاذه ١١|‏ «ه « ١‏ اماس اعادة نظر . دفع بعدم الاختصاص . بناء على ان 
العملة ليست جارية . اعتار امحكة النزاع عن سند نحت الاذن 
فصل ضمى فىعذا الدفع . رفضه ‏ + القاس . طلبتقدجم دفاتر 
تاجر . طريق اثيات . عدم قيوله . 


جوم لوه أ“ «< « ١‏ - مسئوللية .تعويض أددى ليس سيلا لل ثرام» -مسدولية 
حادث لطفل . اتعويض عنه . لاشمله . مصاريف تريته و تعليمه 
سوم إأك5ه [خم» < 5١‏ ا دعو ى فسخ م . رقعبا منالوصى عبل قاصر . استئذان 


ايجلس الحمى مقدما + بع . غش أو تدليس . ذكر مساحة 

أكثر من الحقيقة . لايعتير كذلك . # .يبع عقارى . حاصل 

بالجلة ‏ م تخفيض الكنغير جائز . الفسسخ أوالقبول حالته . ته . 

عم أعؤه ؛ فبراير -,و ملكية مشاعة . الانتفاع بها . برضاء جميع الشركاء . صرف 
يعضبم بغير رضاء الأخرين . بطلاته . تتائجه 


حضرة صاحب الجلالة الملك' يضع الحجر اللأسامى “لدار نقابة المحامين ونادها 


١1١ (‏ فبرار سنة نم9١‏ ) 


حطرة صاحب الجلالة الملاك تتصدر الاحتفال حوطا رةه صاحب السمو اللامير 3 على توفيق 


وحضرات أصحاب المقام الرفيع عضوى مجلس الوصاية ورئيس الوزراء 
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- ميته 


نام انان 


